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    الافتتاحیة 
یسر  مجلة حولیات جامعة الجزائر أن تضع بین أیدي قراءها الكرام العدد الخاص المتعلق بالقانون 

  .- 19والكوفید 

القانونیة المترتبة  عن انتشار الوباء في العالم،  الإشكالیاتیضم هذا العدد مجموعة من المقالات تعالج 
اطي المنظمات الدولیة خاصة منظمة الصحة العالمیة مع و في الجزائر، حیث تبحث هذه المقالات في تع

الجائحة، تدخل المنظمات الدولیة غیر الحكومیة، الوضعیة الحقوقیة والإنسانیة للمهاجرین واللاجئین في هذه 
  .الظروف الوبائیة العالمیة، وفي جهود الدول لاحتواء الوضع

في الجزائر، دراسات  19بوباء كوفید  باتالإصاكما تضمن العدد الذي یصدر في ظل انتشار وتزاید 
الضبطیة  الإجراءاتفي أهم التدابیر القانونیة والإجرائیة المتخذة للوقایة من الوباء ومكافحته، إذ تستعرض 

المتخذة من طرف السلطات العمومیة، الحرص الدائم على استمراریة المرافق العمومیة في تأدیة الخدمة 
  والحریات المضمونة للمواطنین، العمومیة، حمایة الحقوق 

كما تخوض المقالات في النقاش هل فیروس كوورنا المستجد ظرف طارئ أم قوة قاهرة، وتأثیر  تكییف 
  ، علاقات العمل وغیرها، الإجرائیة الآجالالوباء، على الالتزامات التعاقدیة، الالتزامات الضریبیة، 

هذا العدد من دون تقدیم واجب الشكر، إلى المؤلفین الذین اثروا هذا العدد  إصدار إتماملا یمكن 
، ومن خلالهم إلى كل المجندین في إخراجه إتمامبمشاركاتهم، إلى المحكمین والإداریین الذین سهروا على 

  .الصفوف الأولى لمواجهة الوباء سائلین المولى عز  وجل السلامة للجمیع

 إثراءستجیب هذا العدد الخاص لتطلعات وأمال الباحثین والقراء الكرام، ویسهم في المجلة أن ی إدارةتأمل 
  . البحث العلمي  وتتمنى للجمیع قراءة ممتعة

  

  

  المجلة  رئیسة تحریر
 د مدافر فایزة                                                                  
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  الضبط الإداري في الحد من انتشار وباء فیروس كوروناتدابیر دور 
  )19 -كوفید (

The Role of Administrative Control Measures in Reducing the Outbreak of 

the Corona Virus (Covid 19)  

  1أحسن غربي 

  a.gharbi@univ-skikda.dz، )جزائرال( سكیكدة 1955أوت  20جامعة  1
 

 02/05/2020: تاریخ الإرسال  29/06/2020:تاریخ القبول  2020 جویلیة : تاریخ النشر

   الملخص
نظرا لانتشار وباء فیروس كورونا لجأت السلطات العمومیة المختصة لاتخاذ جملة من التدابیر الوقائیة 

وع هذه التدابیر بین تقیید بعض الحریات ولاسیما حریة التنقل والتجمع والحریة للحد من انتشاره ومكافحته، إذ تتن
  .الاقتصادیة وتنظیم المرافق العامة بغرض التكیف مع الوضع والحد من انتشار الوباء

وتتمثل أهم التدابیر التي تتخذها السلطات المختصة بالضبط الإداري في الغلق لبعض الأنشطة التجاریة، تعطیل 
ئل النقل، منح العطل الاستثنائیة للمستخدمین، الحجر المنزلي، التباعد الامني الملزم، مع إتباع هذه التدابیر وسا

  .وغیرها بعقوبات إداریة وجزائیة حتى یتم احترامها
، )19-كوفید (تهدف هذه الدراسة إلى التطرق للتدابیر المتخذة في الجزائر للحد من انتشار وباء فیروس كورونا 

لك من خلال تحلیلنا للنصوص القانونیة والتنظیمیة المتضمنة للتدابیر، واستنتاجنا للنقاط الایجابیة والنقائص إن وذ
ثرائنا لهذه الدراسة بنتائج تساهم في الحد من انتشار الوباء   .وجدت، وإ

.؛ السلطات المختصةالحریة الاقتصادیة؛ تدابیر؛ وقایة ؛ حریة التنقل: الكلمات المفتاحیة  

Abstract  

In view of the spread of the Corona virus, the competent public authorities have resorted 
to taking a number of preventive measures to limit its spread and combat it, as these measures 
vary between restricting some freedoms, especially freedom of movement and assembly, 
economic freedom, and organizing public facilities in order to adapt to the situation and limit 
the spread of the epidemic. 

The most important measures that the competent authorities take precisely in the 
administration are to close some commercial activities, disrupting transportation, granting 
exceptional holidays to users, home quarantine, binding security spacing, and following these 
and other measures with administrative and penal penalties until they are respected. 
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This study aims to address the measures taken in Algeria to reduce the spread of the Corona 
virus (Covid-19), through our analysis of legal and regulatory texts that include the measures, 
our conclusion of positive points and shortcomings if any, and our enrichment of this study 
with results that contribute to reducing the spread of the epidemic. 
Key words:    Freedom of movement;  measures ;  prevention ; Economic freedom ; 
competent authorities. 

  المقدمة
ل في انتشار وباء وضعا سیئا وصعبا یتمث 2020یعرف العالم خلال السداسي الأول من عام 

الذي اعلنت منظمة الصحة العالمیة أنه وباء عالمي، یتعین على الدول ومنها ) 19 -كوفید(كورونا 
الجزائر العمل على الحد من انتشاره ومكافحته، من خلال أنظمة صحیة وتدابیر ضبطیة وفق ما تنص 

  .1علیه اللوائح الصحیة الدولیة لمنظمة الصحة العالمیة
دف تدابیر الضبط، والتي تصل إلى حد تعطیل العدید من الحریات، إلى حمایة الصحة العامة وته       

والأهم من ذلك حمایة الحق في الحیاة، وهذه ) 19 - كوفید(في المجتمع من خطر انتشار وباء كورونا 
الأهداف هي التي اسست لمنظومة صحیة وقائیة وعلاجیة، ترتكز من حیث النشاطات على التسلسل 
عادة تكییف مختلف هیاكل ومؤسسات الصحة، وترتكز من حیث التنظیم  والتكامل بین الوقایة والعلاج وإ

  .2والسیر على مبادئ الشمولیة والمساواة والتضامن والعدل واستمراریة الخدمة العمومیة والخدمة الصحیة
التدابیر الوقائیة التي اتخذت الجزائر العدید من ) 19-كوفید (وبغرض الحد من انتشار وباء كورونا 

الضبط الإداري للحفاظ على الصحة العامة باعتبارها مظهر من مظاهر النظام العام،  مهام ضمن ندرجت
الذي یتعین على السلطات الإداریة المختصة المحافظة علیه ولاسیما في الظروف غیر العادیة، إذ 

دابیر الوقائیة والتي تهدف بصفة استثنائیة إلى تضمن العدید من التت یةتنفیذالم یسامر العدید من الأصدرت 
الحد من الاحتكاك الجسدي بین المواطنین في إطار تدابیر التباعد ولمدة زمنیة محددة یمكن تمدیدها 

وضع أنظمة وهو ما حدث بالفعل، إذ مددت المدة لأكثر من مرة، كما تضمنت التدابیر ، 3للضرورة
الحق في التجمع، بالإضافة إلى تأطیر التنقل و حریة ولاسیما  للحجر، وتقیید بعض الحریات والحقوق

  .4تموین المواطنین، وتعبئة المواطنین، وقواعد التباعد الأمنيعملیة لأنشطة التجاریة و الدولة ل
 اتخذتها التي مدى فعالیة تدابیر الضبط الإداري الوقائیةالدراسة للبحث في  وعلیه تهدف هذه
  ؟)19 -كوفید(فیروس كورونا وباء الجزائر للحد من انتشار 

للإجابة على هذه الإشكالیة ارتأینا اتباع المنهج الوصفي التحلیلي من خلال تحلیل النصوص  و
القانونیة والتنظیمیة التي تكرس التدابیر الوقائیة والضروریة لمنع انتشار الوباء ومكافحته وكیفیة تنفیذها 

تسنى لنا تحدید مدى فعالیة التدابیر الوقائیة المتخذة للحد من والجهات المختصة بفرضها وتنفیذها حتى ی
والوقوف على النقاط الإیجابیة بخصوص هذه التدابیر وأیضا النقائص ، )19 -كوفید(وباء فیروس كورونا 

قسمنا هذه الدراسة إلى ثلاث نقاط أساسیة، وذلك على  التي یتعین على الجهات المعنیة تفادیها، وعلیه
  :اليالنحو الت
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  )19-كوفید (السلطات المختصة باتخاذ تدابیر الوقایة والحد من انتشار وباء فیروس كورونا / أولا
  )19-كوفید (التدابیر الضروریة للحد من وباء فیروس كورونا   /ثانیا
  التدرج في التدابیر الوقائیة/ ثالثا
  )19كوفید (اء فیروس كورونا السلطات المختصة باتخاذ تدابیر الوقایة والحد من انتشار وب/ أولا

جراءات ذات طبیعة وقائیة على  یقصد بالتدابیر الوقائیة، فرض السلطات الاداریة المختصة لقیود وإ
حقوق الافراد عن طریق القرارات التنظیمیة أو الفردیة بما یتناسب مع الظروف الخاصة التي تمر بها 

، على اعتبار أن السلطات الإداریة )19 -فیدكو (البلاد والناتجة عن انتشار وباء فیروس كورونا 
المختصة بتدابیر الضبط هي صاحبة الصفة الأصلیة في ضمان الحق في الحیاة كحق من حقوق 

بالإضافة إلى الحق في السلامة الجسدیة  5الانسان له الأولویة عن باقي الحقوق الفردیة والجماعیة
  .6المرتبط بالحق في الصحة

تضع الدولة التدابیر :" ، المتعلق بالصحة على أنه11-18القانون رقم من  43نصت المادة  و
الصحیة القطاعیة والقطاعیة المشتركة الرامیة إلى وقایة المواطنین وحمایتهم من الامراض ذات الانتشار 

، إذ تشكل هذه الامراض والاوبئة تهدیدا للصحة العامة في المجتمع، والتي یقصد بها حمایة ..."الدولي
مواطنین المتواجدین على تراب الدولة من جمیع الاخطار التي تهدد صحتهم والمتمثلة خصوصا في ال

الأمراض والاوبئة ومخاطر العدوى، وذلك باتخاذ كافة التدابیر التي تراها ضروریة للحفاظ على صحة 
  .7الإنسان والاحتیاط من جمیع مصادر العدوى

یتعلق  69-20در الوزیر الأول مرسوم تنفیذي رقم و بغرض وضع هذه التدابیر حیز التنفیذ أص
ومكافحته وبعد ثلاث أیام صدر مرسوم تنفیذي ) 19كوفید (بتدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا 

أبریل  9وبتاریخ ، یتضمن تدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار وباء الفیروس المذكور، 70-20ثاني رقم 
أبریل  29تضمن تجدید العمل بنظام الوقایة إلى غایة  100-20رقم  8صدر مرسوم تنفیذي 2020
ت هذه إذا تضمن، 102-20رقم  9بموجب المرسوم التنفیذي 2020ماي  14ثم تمدیده إلى  2020

م النص على السلطات الإداریة المخول لها صلاحیة اتخاذ التدابیر الوقائیة في إطار الضبط یساالمر 
، إذ 10العامة باعتبارها السلطات المسؤولة عن حفظ النظام العام داخل المجتمعالإداري وتنظیم المرافق 

تضمن المرسومان منح صلاحیات الضبط على المستوى المركزي للوزیر الأول وبعض الوزراء أما على 
المستوى المحلي فمنحت الصلاحیة للوالي ثم اصبحت للجنة ولائیة یرأسها الوالي، والمصالح الصحیة 

ة، كما یمارس رؤساء المصالح والمؤسسات والادارات المعنیة بعض الصلاحیات الخاصة بالعطل المختص
  .الاستثنائیة وقواعد التباعد الامني في القطاع

یختص كل من الوزیر الأول وبعض الوزراء باتخاذ تدابیر الضبط الإداري : على المستوى المركزي -1
 :رونا ومكافحته، وذلك على النحو التاليالتي ترمي إلى الحد من انتشار وباء فیروس كو 
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لم ینص الدستور الجزائري بشكل صریح على اختصاص الوزیر الاول بممارسة : الوزیر الأول: 1-1
الضبط الإداري، إلا أنه یمكن اقرار هذه الصلاحیة للوزیر الأول استنادا إلى صلاحیة التنظیم الممنوحة 

إطار سیاسة الدولة الرامیة إلى الحد من  وبالفعل في 02 من الدستور فقرة 143بموجب المادة  11له
ومكافحته منحت الصلاحیة للوزیر الاول لاتخاذ التدابیر ) 19كوفید (انتشار وباء فیروس كورونا 

الضروریة للحد من انتشار الوباء بهدف الحفاظ على الصحة العامة ومن وراءها الحق في الحیاة وذلك 
-20، وبناء على ذلك اصدر الوزیر الأول مرسوم تنفیذي رقم 12ارتباطا وثیقالارتباط الحقین ببعضیهما 

 70-20یتضمن حزمة من التدابیر الوقائیة، إلا أنها لم تكن فعالة ما جعله یصدر مرسوم ثاني رقم  69
ساعة یتضمن حزمة من التدابیر الوقائیة الإضافیة وبفعالیة أكثر من التدابیر الأولى،  72في أقل من 

 70- 20من المرسوم التنفیذي رقم ) 02(را لزیادة سرعة انتشار الوباء، كما أنه تضمنت المادة الثانیة نظ
على اختصاص الوزیر الأول بتقریر الحجر المنزلي الكلي أو الجزئي، إذ یمكن للوزیر الأول تجدید مدة 

و ما حدث بالفعل حیث مدد ، وه13الحجر المنزلي الكلي و المؤقت أو تمدیده لولایات أخرى عند الضرورة
الحجر الجزئي إلى بعض الولایات في الدفعة الأولى ثم إلى ولایات أخرى كدفعة ثانیة وتم تعمیمه على 

قابلة  2020أبریل  19یوم إضافیة تمتد إلى غایة  14باقي ولایات الوطن مع تمدید المدة المتمثلة في 
 .14للتمدید مرة أخرى

وزراء بصلاحیة اتخاذ تدابیر وقایة للحد من انتشار وباء فیروس كورونا، یتمتع بعض ال: الوزراء: 1-2
إذ بالرجوع إلى قانون الصحة والمراسیم التنفیذیة المذكرة اعلاه نجد أن التدابیر الوقائیة للحد من انتشار 

 :الوباء تتخذ من قبل

املین في الإدارات العمومیة وهم المستخدمین العیتولى وزیر النقل تنظیم نقل الاشخاص  :وزیر النقل - أ
من أجل ضمان استمراریة الخدمة العمومیة والحفاظ على النشاطات الحیویة، وفق ما حددته وذلك 

 .المذكور أعلاه 69-20من المرسوم التنفیذي رقم  07و 04المادتین 

إلى  یعتبر وزیر الصحة هو المسؤول الاول عن تنفیذ البرامج الصحیة التي تهدف: وزیر الصحة -ب
تنفیذ كل الاعمال وتعبئة الوسائل التي تضمن خدمات وقائیة، كما أنه یتلقى تقریرا من المرصد الوطني 

 .15للصحة یعرض الحالة الصحیة منها حالات انتشار الوباء

یعتبر وزیر الصحة السلطة الوطنیة المختصة بالتصریح بالولایات أو البلدیات التي تعتبر بؤر و 
 .70- 20من المرسوم التنفیذي  02طبقا لنص المادة )  19 -كوفید(ا لوباء فیروس كورون

صلاحیة منح العطل الاستثنائیة كإجراء  69-20منح المرسوم التنفیذي رقم : وزراء قطاعات أخرى - ج
 07وقائي للحد من انتشار وباء فیروس كورونا للسلطات المختصة بالقطاعات المذكورة حصرا في المادة 

 . بخصوص المستخدمین في الوزارة وزراء هذه القطاعاتأیضا یشمل هذا النوع  ومن المرسوم، 

تخول العدید من السلطات المحلیة صلاحیة اتخاذ التدابیر الضروریة للوقایة : على المستوى المحلي -2
 :والحد من انتشاره، وهذه السلطات هي)  19 -كوفید(من وباء فیروس كورونا ك
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ي الحالات العادیة بصلاحیة الحفاظ على النظام العام بمدلولاته الثلاث، یتمتع الوالي ف: الوالي: 2-1
، والتي تمكنه 16من قانون الولایة 114وهي الأمن العمومي، الصحة العامة والسكینة العامة طبقا للمادة 

 ، إلا أن هذه الصلاحیة في17من فرض قیود على حقوق الافراد الخاصة وهي قیود وقائیة بالدرجة الأولى
نجد أنها لا ) 19 -كوفید(الظرف الخاص الذي تمر به البلاد والمتمثل في انتشار وباء فیروس كورونا 

وهو ما استدعى منح الوالي صلاحیة اتخاذ  ،وقف انتشار الفیروس ومكافحته المتمثل فيتفي بالغرض 
جب المرسوم التنفیذي العدید من التدابیر لمواجهة انتشار وباء فیروس كورونا على المستوى المحلي بمو 

 :، إذ من أهم التدابیر التي منحت له بموجب هذا المرسوم نجد69-20رقم 

تنظیم نقل الاشخاص من أجل ضمان استمراریة الخدمة العمومیة والحفاظ على النشاطات الحیویة  -
 . من المرسوم التنفیذي المذكور 07- 04طبقا للمادتین 

اءات الترفیه والتسلیة والعروض والمطاعم عبر تراب غلق محلات بیع المشروبات ومؤسسات وفض -
 .18الولایة أو جزء منه

 یقوم الوالي بتسخیر الأشخاص والممتلكات في القطاعات المتعلقة ب -

  قطاع الصحة من خلال تسخیر مستخدمي الصحة والمخبریین التابعین للصحة العمومیة والخاصة 

 ین لأسلاك الأمن الوطني وأیضا الحمایة المدنیة قطاع الأمن من خلال تسخیر المستخدمین التابع 

  مجال النظافة والوقایة من خلال تسخیر المستخدمین المعنیین بالنظافة العمومیة وكل سلك معني
 .بتدابیر الوقایة من الوباء ومكافحته

  تسخیر كل فرد یمكن أن یكون معنیا بإجراءات الوقایة والمكافحة ضد هذا الوباء بحكم مهنته أو
 خبرته المهنیة

  تسخیر مرافق الایواء والمرافق الفندقیة أو أي مرفق یمكنه تقدیم خدمات الایواء والاطعام سواء كان
 .تابع للقطاع العام أو الخاص

  تسخیر وسائل النقل الضروریة العمومیة أو الخاصة أو أي وسیلة نقل عامة أو خاصة یمكن أن
 صحي تستعمل في النقل الصحي أو تجهز للنقل ال

 تسخیر المنشآت العمومیة أو الخاصة لضمان الحد الأدنى من الخدمات للمواطنین. 

اتخاذ كل اجراء یرمي إلى الحد من انتشار وباء فیروس كورونا ومكافحته یشمل كامل تراب الولایة أو  -
 .19جزء منها

للجنة الولائیة التي  70-20غیر أن هذه التدابیر سرعان ما تحولت بموجب المرسوم التنفیذي رقم        
 .یرأسها الوالي المختص إقلیمیا وهذا تماشیا مع زیادة انتشار الوباء

) 19كوفید (اللجنة الولائیة المكلفة بتنسیق النشاط  القطاعي للوقایة من وباء فیروس كورونا : 2-2
تدابیر الضبط  لجنة ولائیة تحل محل الوالي في ممارسة 70-20انشأ المرسوم التنفیذي رقم : ومكافحته

 :للوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا ومكافحته، إذ تتشكل اللجنة من 
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 الوالي المختص اقلیمیا، رئیس للجنة -

 ممثلي مصالح الأمن -

 النائب العام -

 رئیس المجلس الشعبي الولائي -

 رئیس المجلس الشعبي البلدي لمقر الولایة -

عنصر یمثل قطاع الصحة، إذا اقتصرت على الجانب  ما یلاحظ على تشكیلة هذه اللجنة غیاب أي      
الأمني فقط، رغم أن الدافع من انشائها هو الوقایة من وباء یمس الصحة العامة، لذا كان یتعین تواجد 
ممثلین عن القطاع الصحي الموجود في الولایة وخصوصا أن اللجنة یرخص لها اتخاذ تدابیر إضافیة 

خصوصیة كل ولایة وتطور الوضع الصحي الذي لا یمكن تقییمه إلا من للوقایة من انتشار الوباء وفق 
  .قبل المختصین في مجال الصحة
  : للجنة العدید من الصلاحیات، منها  70-20ومنح المرسوم التنفیذي رقم 

منح الترخیص بتنقل الاشخاص استثناء لدواعي التموین، العلاج الملح، لممارسة نشاط مهني مرخص  -
نشطة التجاریة المتعلقة بالمواد الغذائیة والصیانة والتنظیف والمواد الصیدلانیة وشبه به، ممارسة الأ

 .الصیدلانیة

الترخیص للباعة المتجولین للمواد الغذائیة بممارسة نشاطهم بالمناوبة على الاحیاء السكنیة في ظل  -
 .20احترام تدابیر التباعد الامني

هود السلطات العمومیة من أجل الوقایة من انتشار وباء تأطیر عملیات التطوع الرامیة إلى دعم ج -
  .السابق ذكره 70- 20من المرسوم التنفیذي رقم  19فیروس كورونا ومكافحته طبقا لنص المادة 

تقرر المصالح المختصة بالصحة العمومیة اجراءات الوقایة الصحیة : المصالح المختصة للصحة: 2-3
وباء فیروس كورونا، وهذه التدابیر تلزم جمیع القطاعات المستثناة من التي تراها ضروریة للحد من انتشار 

الغلق أو توقیف النشاط وأیضا الإدارات والمؤسسات التي تبقي على جزء من المستخدمین وتعفي الجزء 
كما یتم على ضوء هذه التدابیر  ،الآخر بموجب عطل استثنائیة أو المستثناة من العطل الاستثنائیة

قبل السلطات الصحیة منح اللجنة الولائیة الرخص للأشخاص بالتنقل على سبیل الاستثناء  المتخذة من
 .، على النحو الذي سنبینه لا حقا70-20من المرسوم  06للدواعي المحددة في المادة 

و تلزم المؤسسات الصحیة بفتح قوائم لفائدة الاطباء الخواص وكل مستخدم طبي أو شبه طبي 
من  18یم المساعدة عن طریق التطوع، وتحیین هذه القائمة یومیا طبقا لنص المادة الراغبین في تقدو 

  .70-20المرسوم التنفیذي رقم 
المتعلق بالصحة في الباب الثاني المعنون بالحمایة والوقایة في  11-18كما نص القانون رقم 

الوقایة من الأمراض ذات الصحة، الفصل الثاني تحت عنوان الوقایة في الصحة، القسم الثاني الخاص ب
ولاسیما في ، من ضمنها ) 19 -كوفید(الانتشار الدولي ومكافحتها والتي یعتبر وباء فیروس كورونا 
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مصلحة المراقبة الصحیة الحدودیة مصلحة طبیة تمارس نشاطها أنه تعتبر على  44- 43المادتین 
ذ یعتبر طبیب المصلحة هو السلطة بواسطة مراكز صحیة متواجدة على مستوى نقاط الدخول الحدودیة، إ

الوحیدة المختصة على مستوى نقطة الدخول، وعلیه یمارس جمیع الصلاحیات الممنوحة للسلطات 
 .الصحیة

یمارس رئیس المجلس الشعبي البلدي صلاحیة الضبط الاداري : رئیس المجلس الشعبي البلدي: 2-4
ن العمومي والصحة العامة والسكینة العامة عبر للمحافظة على النظام العام من خلال الحفاظ على الأم

باتخاذ الاحتیاطات المتعلق بالبلدیة  10 -11رقم  21من القانون 94تراب البلدیة، إذ یكلف بموجب المادة 
والتدابیر الضروریة لمكافحة الأمراض المتنقلة أو المعدیة والوقایة منها، كما تندرج ضمن اختصاصات 

 .لحفاظ على الصحة من خلال مكافحة نواقل الامراض المتنقلةالمجلس الشعبي البلدي ا

كما یختص رئیس المجلس الشعبي البلدي بتنفیذ التدابیر والوسائل الضروریة لمكافحة الامراض        
المتوطنة وتفادي ظهور الاوبئة والقضاء على أسباب الوضعیة الوبائیة، ویكون التنفیذ بشكل دائم طبقا 

المتعلق بالصحة، إلا أن صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي  11- 18ن القانون م 35لنص المادة 
والمجلس المنصوص علیها في قانون البلدیة لا تكفي لمجابهة خطر انتشار فیروس كورونا، هذا الوباء 

 .یستدعي تدخل جهات أخرى وبإجراءات أكثر جدیة وحزم لوقف انتشاره ثم مكافحته

من المرسوم التنفیذي رقم  07سؤولة عن القطاعات المذكورة في المادة السلطات العمومیة الم -3
 -كوفید(تتمثل صلاحیات هذه السلطات التي تساهم في الحد من انتشار وباء فیروس كورونا : 20-69
 :في ما یلي) 19

منح الترخیص بوضع مستخدمیها في عطلة استثنائیة، كما یمكنها استثناء من هذا الإجراء  -
 .ن الضروریین لاستمراریة الخدمات العمومیة الحیویةالمستخدمی

  .القطاع فيتنفیذ اجراءات الوقایة الصحیة والسهر على احترام إجراء التباعد الأمني الالزامي  -

  )19 -كوفید(التدابیر الضروریة للحد من وباء فیروس كورونا / ثانیا

اتخاذ إجراءات وتدابیر صارمة، ) 19- كوفید (تستدعي مكافحة انشار الأوبئة ولاسیما وباء كورونا 
تحقیق المحافظة على الصحة السعي ل، من خلال 22وتأخذ شكل لوائح تنظیمیة مخصصة الهدف
دید ـــــــــــ، غیر أنها تفرض الع23جرید في الحیاة الاجتماعیةــــــــــالعمومیة، و تمتاز بهذه التدابیر بالعمومیة والت

ورونا ـــــــــار وباء فیروس كــــــــغرض الحد من انتشـــــــریات المكفولة دستوریا بــــــــــقوق والحـــــــــــمن القیود على الح
  .24)19-كوفید  (

بین تقیید الحریات وتنظیم المرافق التي اتخذتها الجزائر للحد من انتشار الوباء كما تتنوع التدابیر 
یتناسب مع الوضع، بالإضافة إلى الحجر على الاشخاص العامة المعنیة بتقدیم الخدمات العامة بشكل 

في المنازل والحجز الصحي للمصابین والمشكوك في اصابتهم، كما یمكن اتخاذ أي إجراء مناسب للحد 
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وذلك بالرغم من صعوبة إقامة توازن بین ضرورتین أساسیتین، ضرورة .  من انتشار الوباء ومكافحته
تشار الوباء ومكافحته، وضرورة الامتثال لمعاییر حقوق الانسان كالتزامات اتخاذ تدابیر وقائیة للحد من ان

  : ، وهذا ما سنبینه من خلال النقاط التالیة25دولیة
تلجأ الدول في إطار القاعدة الشرعیة المتضمنة الضرورات تبیح المحظورات إلى : تقیید الحریات-1

في أي مدلول من مدلولاته،  26حمایة النظام العامتدابیر واجراءات استثنائیة تهدف من خلالها إلى  وضع
تتضمن التدابیر التي  ومنها الصحة العامة باعتبارها مهددة بفعل انتشار وباء فیروس كورونا عالمیا، إذ

والتي المراسیم التنفیذیة المتلاحقة التي إصدار العدید من من خلال في الجزائر اعلن عنها الوزیر الأول 
ض الحریات الاساسیة والفردیة، ولاسیما الحریة الاقتصادیة بخصوص بعض الانشطة تقییدا لبع تضمنت

التجاریة، وحریة التنقل من خلال منع تنقل الأشخاص إما بصفة كلیة أو جزئیة مع وجود بعض 
الاستثناءات، ومنع حریة التجمع من خلال منع التجمعات مهما كان نوعها اجتماعي أو سیاسي أو 

 .أو أي نوع آخر للتجمع ریاضي أو ثقافي

وعلیه كان للانتشار الرهیب لوباء فیروس كورونا التأثیر على حركة التجارة والاقتصاد ووسائل 
 :، وذلك على النحو التالي27المواصلات

في إطار الاعلان عن التدابیر الوقائیة والتدابیر التكمیلیة الوقائیة من انتشار : تقیید حریة التجارة: 1-1
الغلق الإداري،  على إجراء 69-20تم النص في المرسوم التنفیذي  ) 19 -كوفید(س كورونا وباء فیرو 

جراء التعلیق المؤقت للأنشطة التجاریة، وشدد المرسوم التنفیذي  ، كما تضمن من هذا الاجراء 70- 20وإ
   .2020أفریل  19تمدید هذا التقیید إلى غایة  86- 20 رقم 28 المرسوم التنفیذي

إجراء إداري تصدره الإدارة المعنیة لمواجهة الافعال التي ترى بأنها تشكل  یتمثل في: الإداريالغلق  - أ
، وعلیه فإن الغلق المقصود به كإجراء وقائي للحد من 29خطر على النظام العام، إلا أنه إجراء مؤقت

نما هو تدبیر وقائي فقط حیث نصت المادة  المرسوم التنفیذي من  05انتشار الوباء لیس جزاء وعقوبة وإ
وذلك للمحلات التجاریة تم تمدیدها لنفس المدة ، یوم  14دة معلى إجراء الغلق الإداري ل 69- 20رقم 

المتعلقة ببیع المشروبات والمتمثلة خصوصا في المقاهي، وتضمن الغلق أیضا مؤسسات وفضاءات 
عرف تجمع العائلات الجزائریة في هذه الترفیه والتسلیة والعرض خصوصا أن فترة الربیع والعطلة الربیعیة ت

للفضاءات، وهو  ما یشكل عامل مساعد على انتشار الوباء، لذا فإن غلقها كان خیارا مناسبا وصائبا، 
كما شمل أماكن العبادة، الجامعات والمدارس والمعاهد وكل أماكن یحدث وامتد الغلق أیضا للمطاعم، 

المرسوم المذكور اعلاه لم تعمم هذا الإجراء على جمیع  من 05غیر أن المادة فیها تجمع للأشخاص، 
نما اقتصر الغلق على الم دن الكبرى فقط، كما استثنت المادة المطاعم التي تقدم خدمة ـــــــــالمدن وإ

  .التوصیل من الغلق
  يفادي الاحتكاك الجسدـــــــویتمثل الهدف من منع هذه الانشطة عن طریق إجراء الغلق الإداري في ت
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بین المواطنین في هذه الفضاءات العمومیة والمحلات المختلفة حتى یتجنب المواطنین نقل ونشر وباء 
، إذ من خلال منع انتشار الوباء نضمن حمایة الصحة العمومیة، ومكافحة ) 19 -كوفید(فیروس كورونا 

  .30آثار الوباء في حالة وقوعها، إلا أن هذه الاجراءات تبقى وقائیة
لا تغلق جمیع المحلات حتى لو ،  69-20من المرسوم التنفیذي  05نه حسب المادة وعلیه فإ

  .هاغلقیتم إذ حصرت المادة المحلات والفضاءات التي  ،كانت في المدن الكبرى
الغلق في المدن الكبرى وبعض الانشطة فقط، ورد علیه استثناء إجراء  حصرأنه بخصوص غیر 

تقدیریة للوالي المختص اقلیمیا لتوسیع الغلق إلى أنشطة أخرى  بنص المادة نفسها التي منحت سلطة
ومدن أخرى إذا رأى أنها تشكل خطرا على صحة المواطنین عن طریق المساعدة على انتشار الوباء، 

المتضمن تدابیر تكمیلیة والذي تكفل في المادة  70-20غیر أنه سرعان ما صدر المرسوم التنفیذي رقم 
لى جمیع الانشطة التجاریة باستثناء المحلات منه بتمدید إجرا 11 ءات الغلق إلى كافة التراب الوطني، وإ

المتعلقة بتموین السكان بالمواد الغذائیة المتمثلة في المخابز، الملبنات، البقالة، الخضر والفواكه، اللحوم، 
 11سمحت المادة  كما. ومحلات الصیانة والتنظیف وأیضا محلات المواد الصیدلانیة وشبه الصیدلانیة

بالترخیص للباعة المتجولون بممارسة أنشطتهم بالتناوب على الاحیاء لتأمین المواد الغذائیة  للمواطنین 
  .مع ضرورة احترام تدابیر التباعد الأمني

جمیع الأنشطة التجاریة المستثناة من الغلق  70-20من المرسوم التنفیذي رقم  12وألزمت المادة 
 2020مارس 24أیام ابتداء من  10دمات العامة للمواطنین خلال المدة المعنیة وهي بضرورة تقدیم الخ

مع إمكانیة تمدید المدة، وهذه الأنشطة هي ضروریة لاستمرار الحیاة، إذ یتعرض كل من یخالف هذا 
  . الإجراء إلى عقوبات إداریة وحتى جزائیة، على النحو الذي سنبینه لاحقا

قطاعات الحیویة بالاستمرار في تقدیم الخدمة الضروریة للمواطن، وتشمل كما ألزمت نفس المادة ال
هذه القطاعات مجال النظافة العمومیة، التزوید بالماء الصالح للشرب، الكهرباء والغاز، المواصلات 

أیضا المؤسسات والعیادات  12السلكیة واللاسلكیة، البرید، البنوك، شركات التأمین، والزمت المادة 
للصحة والمخابر ومراكز التصویر الطبي الخاصة بالبقاء في الخدمة ویشمل البقاء في النشاط  الخاصة

أیضا الأنشطة المتعلقة بالمنتجات الصیدلانیة والمستلزمات الطبیة ومؤسسات توزیع الوقود ومواد الطاقة 
  . والأنشطة الحیویة مثل اسواق الجملة

 69-20من المرسوم التنفیذي رقم  03تضمنت المادة : اجراء التعلیق المؤقت للأنشطة التجاریة-ب
یوم وتتمثل هذه الأنشطة في النقل البري و الجوي، إذ  14النص على إجراء تعلیق بعض النشاطات لمدة 

تعلق الرحلات الجویة على الشبكة الداخلیة، ویعلق النقل بالسكك الحدیدیة والنقل البري الحضري والشبه 
ت وأیضا الولایات بما فیه النقل الجماعي بسیارات الأجرة، مع وجود استثناء وهو حضري وما بین البلدیا

 70-20من المرسوم التنفیذي  14نقل المستخدمین، مع احترام تدابیر الوقایة الصحیة، وأكدت المادة 
  .على الإجراء ووسعته إلى سیارات الأجرة
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دي بین المواطنین في وسائل النقل إن الهدف من تعلیق هذه الانشطة هو تفادي الاحتكاك الجس
، وهو إجراء ) 19-كوفید(ومحاطات النقل المختلفة حتى یتجنب المواطنین نقل ونشر وباء فیروس كورونا 

ضروري وفعال، إلا أننا نرى بأنه تأخرت نوعا ما السلطات المعنیة في اتخاذ مثل هذا الإجراء وخصوصا 
  .یما فرنسا وایطالیا لأنها تشكل بؤر للوباءتعلیق الرحلات نحو الدول الاوروبیة ولاس

 70-20 رقم من المرسوم التنفیذي 10نصت الفقرة الأخیرة من المادة : تقیید الحق في التجمع: 1-2
على منع تجمع الأشخاص، إذ یمنع خلال فترة حظر التجوال تجمع أكثر من شخصین، غیر أن هذه 

ولایات بعد  10ي فقط، وهي ولایة الجزائر ثم أصبحت المنع هو یخص الولایات المعنیة بالحجر الجزئ
باتنة، تیزي وزو، سطیف، : ولایات لقائمة الولایات المعنیة بالحجر الجزئي، وهي) 09(إضافة تسع 

، حیث أضیفت ، مع إمكانیة إضافة ولایات أخرى31قسنطینة، المدیة، وهران، بومرداس، الوادي، تیبازة
ولایات أخرى هي بجایة، مستغانم، برج بوعریریج، عین ) 04(أربع  86- 20بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، كما تضمن 2020أبریل  05یوم ابتداء من  14الدفلى، ثم عمم الاجراء على جمیع ولایات الوطني لمدة 
، ثم مدد إلى جمیع ولایات الوطن 2020أفریل  19تمدید لهذا التقیید إلى غایة  86-20المرسوم التنفیذي 

  .92-20رقم  32المرسوم التنفیذي بموجب
غیر معنیة قبل تعمیمه كانت وعلیه  فإن الولایات الأخرى غیر المعنیة بالحجر الكلي أو الجزئي 

بهذا الإجراء الملزم، إلا إذا حدث بشكل طوعي، إذ كان یتعین تعمیم هذا الإجراء دفعة واحدة لیشمل جمیع 
في اللیل من الساعة السابعة مساءا إلى السابعة صباحا في الولایات دون استثناء، كما أن منع التجمع 

وتركه مسموحا في ساعات النهار یجعل هذا الإجراء غیر فعال، ثم في جمیع الولایات الولایات المعنیة 
  .خصوصا أن التجمع یحدث بشكل أكبر في النهار

مادة السمید أكبر  ویعتبر تجمع المواطنین في صفوف مزدحمة للتزود بالمواد الغذائیة وخصوصا
عامل یساعد على انتشار الوباء، لذا كان یتعین على السلطات المعنیة منع هذه التجمعات في جمیع 
یجاد صیغ لتوزیع المؤنة على المواطنین، كما أن هذا التجمع بغرض التزود بالمواد الغذائیة أو  الولایات وإ

ابیر المتخذة والمتمثل في منع الاحتكاك صرف الرواتب أو ما شابه ذلك یتنافى مع الهدف من التد
 .الجسدي بین الافراد، ما یجعل هذه التدابیر غیر فعالة على أرض الواقع

حریة التنقل بصورة غیر مباشرة من خلال  69-20قید المرسوم التنفیذي : تقیید حریة التنقل: 1-3
الحركة بشكل صریح ومباشر من  فقید 70- 20تعلیق وسائل النقل البري والجوي، أما المرسوم التنفیذي 

منه  05، وتكفلت المادة 33خلال الاعلان عن الهدف من اتخاذ التدابیر التكمیلیة ومنها هدف تقیید الحركة
بمنع حركة الاشخاص خلال فترات الحجر من التنقل داخل الولایات المعنیة ونحو أو خارج الولایات 

  .المرسومالمعنیة، دائما مع وجود استثناءات محددة في 
  :وتتمثل الاستثناءات الواردة بموجب أحكام المرسوم في ما یلي

 الترخیص للأشخاص بالتنقل على سبیل الاستثناء للأسباب المتعلقة بالتموین بالمواد الغذائیة -
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 .ضرورات العلاج الملح، ممارسة نشاط مهني مرخص به -

 .لمستثناة من الغلقكما یرخص للأشخاص بالتنقل لممارسة الانشطة التجاریة غیر ا  -

ویمنح الترخیص بالتنقل استثناء من قبل اللجنة الولائیة المكلفة بتنسیق النشاط القطاعي للوقایة من       
  . 19انتشار وباء فیروس كورونا كوفید 

إن اللجوء إلى تعلیق وسائل النقل هو تجنب اصابة الاشخاص بالعدوى عن طریق نقل المرض من 
لاشخاص الآخرین المتواجدین بالمركبات، خصوصا أنه لا توجد مسافة آمان بین الشخص المصاب إلى ا

 .34الركاب بالإضافة إلى التزاحم الذي یحدث في وسائل النقل الحضري

نصت المراسیم التنفیذیة التي : تنظیم الإدارات والمؤسسات والمرافق المسؤولة على تقدیم الخدمات-2
تدابیر الوقائیة الموجهة للحد من انتشار وباء فیروس كورونا، على الهدف اصدرها الوزیر الأول والمبینة لل

منها والمتمثل في الحد من انتشار الوباء، وتهدف أیضا إلى تنظم المرافق العمومیة والخاصة المكلفة 
 :بتقدیم الخدمات العامة، وهذه التدابیر المنظمة للمؤسسات والمرافق العمومیة، هي

تضمنت تدابیر الوقایة من انتشار الوباء منح عطلة استثنائیة مدفوعة الأجر : ائیةالعطل الاستثن: 2-1
من  15من مستخدمي كل مؤسسة أو إدارة عمومیة، وتضمنت المادة  % 50یوم لأكثر من  14لمدة 

تمدید هذا الإجراء إلى القطاع الاقتصادي العمومي والخاص، مع الإقرار  70-20المرسوم التنفیذي 
الدولة عن التعویض عن الاضرار المحتملة الناجمة عن التدابیر الوقائیة، وهي مسؤولیة إداریة  بمسؤولیة

على أساس المخاطر، إذ تعوض الدولة على الاضرار الناجمة عن تطبیق القوانین والتنظیمات، إذ لا 
  .36، وهذا ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي35وجود للخطأ في هذه المسؤولیة

من  07تثنى من هذه العطلة مستخدمي القطاعات الواردة على سبیل الحصر في المادة غیر أنه یس
دخلت استثناء على الاستثناء، إذ سمحت أ 07أن المادة  إلاقطاع،  11، والبالغ عددها 69-20المرسوم 

للسلطات المختصة التي یتبعها مستخدمي هذه القطاعات من الترخیص بوضع مستخدمیها في عطلة 
ئیة، مع إمكانیة استثناء من العطلة المستخدمین اللازمین لاستمراریة الخدمات العمومیة الحیویة، استثنا

وتمنح التراخیص بالعطل الاستثنائیة في هذه القطاعات بقرار من السلطة المختصة ویستثنى المستخدمین 
  .صةالضروریین لتقدیم الخدمة العمومیة الحیویة أیضا بموجب قرار من السلطة المخت

  :غیر أنه یتم منح الأولویة في العطل الاستثنائیة وفق المعطیات التالیة
 تمنح الأولویة للنساء الحوامل ثم النساء المتكفلات بتربیة الاطفال  -

تمنح الأولویة في العطل الاستثنائیة للأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة ثم الأفراد الذین یعانون من  -
  .37هشاشة صحیة

یترتب على توقیف وسائل النقل الجماعیة حدوث خلل في تنقل الموظفین : ل المستخدمینتنظیم نق: 2-2
ما استدعى وضع استثناء عن توقیف نشاط ، والعمال غیر المعنیین بالعطلة الاستثنائیة إلى أماكن عملهم
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مرسوم من ال 03الاستثناء مقرر لصالح المستخدمین حیث نصت الفقرة الأخیرة من المادة یعد و ، النقل
  ".یستثنى من هذا الإجراء نشاط نقل المستخدمین:" على 69-20التنفیذي رقم 

من المرسوم المذكور اعلاه لوزیر النقل  04ومن أجل ضبط الاستثناء بشكل صحیح منحت المادة 
والوالي المختص اقلیمیا، كل فیما یخصه، صلاحیة تنظیم نقل المستخدمین غیر المعنین بالعطلة 

والعاملین في الإدارات والمؤسسات العمومیة، والمعنیین بضمان استمراریة الخدمة العمومیة،  الاستثنائیة
من نفس المرسوم، بالإضافة إلى مستخدمي  07بما فیهم مستخدمي القطاعات المستثناة بموجب المادة 

  .الهیئات الاقتصادیة والمصالح المالیة غیر المعنیین بالعطلة الاستثنائیة
ن تنظیم النقل الخاص بالمستخدمین بالطریقة التي تتماشى والتدابیر الصحیة المقررة من قبل ویتعی      

على  69-20من المرسوم التنفیذي  04مصالح الصحة العمومیة، إذ نصت الفقرة الأخیرة من المادة 
، )19- كوفید(إلزامیة التقیید الصارم أثناء نقل المستخدمین بمقتضیات الوقایة من انتشار فیروس كورونا 

، غیر أنه لا یمكن ضمان عدم وجود احتكاك جسدي والتي اتخذتها المصالح المختصة للصحة العمومیة
وانتشار العدوى خصوصا إذا تم نقل مثلا عشرة مستخدمین على الاقل في حافلة واحدة، وقد یكون العدد 

 .أكثر بكثیر

الذي یمكن أن یؤدى في مكان ما بعیدا  العمل:" یقصد بالعمل عن بعد : تشجیع العمل عن بعد: 2-3
عن المكتب سواء كانت طبیعة العمل دوام كلي أو جزئي أو في أیام معینة وأحیانا بالقطعة، والاتصال 

  .38"یكون الكترونیا، بدلا من الانتقال إلیه
انتشار على إجراء قد یساهم في الحد من  69-20نصت المادة التاسعة من المرسوم التنفیذي رقم و       

الوباء من جهة وتقدیم الخدمات من جهة ثانیة ویتمثل في آلیة العمل عن بعد، وذلك بخصوص 
  .القطاعات التي یسمح فیها القانون أو التنظیم بمثل هذا الإجراء، والتي یمكن تكییفها مع هذا الإجراء

والتعلیم العالي من خلال تقدیم دروس  التربیةعن بعد هي قطاعات معنیة بالعمل ولعل القطاعات ال
نظام تعلیمي یقوم على فكرة إیصال المادة التعلیمیة إلى :" حیث یقصد به أي التعلیم عن بعد على الخط

إذ بالفعل شرعت الوزارة والجامعات في ، 39"المتعلم عبر وسائط أو أسالیب الاتصالات التقنیة المختلفة
العطلة الربیعیة وهي عطلة رسمیة وذلك تحسبا لتمدید العطلة، والتي تطبیق هذا الإجراء قبل أن تنتهي 

هائیة ـــــــــــسام النــــــــــائدة تلامیذ الاقــــــــناة التلفزیونیة الوطنیة لفـــــ، كما قدمت دروس على القمددت بالفعل
 .لجمیع الأطوار

وم به السلطات الإداریة المختصة وتأذن یعتبر الترخیص الإداري عمل قانوني تق: نظام التراخیص: 2-4
، كما یعد نظام 40بموجبه لأحد الاشخاص بممارسة نشاط أو حریة معینة، وهو إجراء إداري رقابي

التراخیص أشد تقییدا للحریات، إذ لا یستطیع الفرد ممارسة النشاط المقید بضرورة الحصول على 
، كما تم اللجوء إلیه ضمن التدابیر الوقائیة 41عنیةالترخیص، إلا إذا حصل على الترخیص من الجهات الم

من انتشار الوباء، إذ یعد إجراء ضروري لتنظیم الإدارات والمؤسسات والمرافق التي تقدم الخدمات حتى 
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تتماشى مع الوضع الاستثنائي الذي تعیشه البلاد على غرار معظم بلدان العالم، فنصت التدابیر الوقائیة 
باء فیروس كورونا على نظام التراخیص الإداریة كإجراء یقلل من حدة تأثیر التدابیر المتخذة للحد من و 

  :على حقوق وحریات المواطنین، ومن أهم الحالات التي تحتاج إلى الترخیص، نذكر
ترخیص السلطات المختصة التي یتبع لها مستخدمي القطاعات المستثناة من العطلة الاستثنائیة  -

  .69-20من المرسوم التنفیذي رقم 07رار بالعطلة الاستثنائیة طبقا للمادة لمستخدمیها بموجب ق
الترخیص للأشخاص بالتنقل على سبیل الاستثناء لغرض التموین أو العلاج الملح أو ممارسة مهنة  -

  .70-20من المرسوم التنفیذي رقم  06مرخص بها طبقا للمادة 
ء لغرض ممارسة نشاط من الأنشطة المستثناة من الترخیص للأشخاص بالتنقل على سبیل الاستثنا -

  .70-20من المرسوم التنفیذي رقم  09الغلق الإداري طبقا للمادة 
الترخیص للباعة التجولین للمواد الغذائیة بممارسة نشاطاتهم بالمناوبة على الاحیاء السكنیة شرط التقید  -

  .70- 20فیذي رقم من المرسوم التن 11بتدابیر التباعد الأمني طبقا للمادة 
إذ منحت ، النص على إجراء التسخیر 69-20تضمن المرسوم التنفیذي رقم : قرارات التسخیر: 2-5

  :منه للوالي صلاحیة تسخیر 10المادة 
 .مستخدمي اسلاك الصحة والمخبریین التابعین للمؤسسات الصحیة العامة والخاصة -

ة والوقایة الصحیة والنظافة العمومیة، وكل من هو المستخدمین التابعین لأسلاك الأمن والحمایة المدنی -
 معني بتدابیر الوقایة من الوباء

 كل فرد یمكن أن یكون معني بإجراءات الوقایة والمكافحة نظرا لمهنته أو خبرته في ذلك  -

مرافق الایواء مثل الفنادق أو أي مرفق عمومي أو خاص یصلح للإیواء، وذلك لإیواء الاشخاص  -
 جر الصحيالمعنیین بالح

كل وسیلة نقل عامة أو خاصة مهما كانت طبیعتها وأي وسیلة نقل یمكن استعمالها للنقل الصحي أو  -
 .یتم تجهیزها للنقل الصحي سواء كانت عامة أو خاصة

 .  أي منشأة عمومیة أو خاصة لضمان تقدیم حد أدنى من الخدمات للمواطنین -

  :أن قرارات الوالي بالتسخیر تشمل ما یلينستنتج من خلال المادة المذكورة اعلاه       
  الأشخاص للضرورة إذا كان الشخص المسخر یندرج ضمن الحالات المذكورة في المادة. 

  یمكنه تسخیر الممتلكات وخصوصا لإیواء ونقل الافراد المعنیین بالحجر الصحي أو للنقل الصحي
 ت للمواطنینكإسعاف المرضى أو تسخیر أي مرفق عام أو خاص لتقدیم الخدما

  یشمل التسخیر القطاع العام وأیضا القطاع الخاص، إذ یتعین أن یساهم القطاعین في انجاح التدابیر
 . الوقائیة للحد من انتشار الوباء، إذ لا یقتصر العبء على القطاع العام فقط

 42اض المعدیةكرس هذا الإجراء لحمایة الأفراد ووقایتهم من خطر انتشار الأمر : التباعد الامني: 2-6
على الهدف من المرسوم وهو تحدید تدابیر  69-20حیث نصت المادة الأولى من المرسوم التنفیذي 
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ن كان )  19 -كوفید(التباعد الاجتماعي الموجهة للوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا  ومكافحته، وإ
لا ینقطع، كما حددت المادة الاصح هو التباعد الجسدي ولیس الاجتماعي لأن التواصل داخل المجتمع 

الهدف من التدابیر التكمیلیة الوقائیة والتي من بینها وضع قواعد  70-20من المرسوم التنفیذي  01
على الأقل ) 01(التي نصت على ضرورة احترام مسافة متر واحد  13التباعد، هذه القواعد حددتها المادة 

  .جراء الوقائي، وشددت على إلزامیة هذا الإ)02(بین شخصین اثنین
  :ویطبق هذا الإجراء الوقائي الملزم بخصوص

 الانشطة التجاریة المستثناة من الغلق الإداري -

 الباعة المتجولین المناوبین على الاحیاء -

ساسیة المتعلقة بالنظافة، المؤسسات وقطاعات النشاط التي تضمن الخدمات العمومیة الأ -
، وغیرها من المؤسسات والقطاعات المذكورة في ...البنوك  بالمیاه، الكهرباء والغاز، البرید،التزود
 70-20من المرسوم التنفیذي  12المادة 

 كل إدارة أو مؤسسة عمومیة أو خاصة تستقبل جمهور -

 13ویتم فرض هذا الإجراء إذا اقتضت الضرورة عن طریق القوة العمومیة، إذ سمحت المادة 
خاذ التدابیر التي تضمن التباعد الامني بین الاشخاص وفرض للإدارات والمؤسسات المستقبلة للجمهور ات

احترامه على المواطنین ولو عن طریق الاستعانة بالقوة العمومیة، كما یلزم الاعوان العمومیین المؤهلین 
بالسهر على تطبیق هذا الاجراء بنوع من الصرامة في تطبیقه، ولعل الآلیة الحادة التي تفرض هذا 

على تعرض كل  70- 20من المرسوم التنفیذي رقم  17وبات الجزائیة، إذ نصت المادة الإجراء هو العق
شخص ینتهك قواعد التباعد الامني للعقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات، والمقصود هنا 

 . العقوبات المقررة على مخالفة النصوص التنظیمیة كما سنبینه لاحقا

في الحد من  69-20ة التدابیر المتخذة بموجب المرسوم التنفیذي رقم نظرا لعدم فعالی: الحجر المنزلي-3
الحجر المنزلي من خلال التدابیر ) أنظمة(تم اللجوء إلى اجراء) 19كوفید (انتشار وباء فیروس كورونا 

، وهو إجراء أكثر حدة من التدابیر المنصوص علیها في 70-20التي تضمنها المرسوم التنفیذي  التكمیلیة
  .وم المذكور اعلاهالمرس

غیر أنه لا تطبق أنظمة الحجر المنزلي، إلا في الولایات أو البلدیات المصرح بها من قبل وزارة 
، ما یعني أنه إجراء جزئي قد لا یشمل جمیع اجزاء )19كوفید (الصحة بأنها بؤر لوباء فیروس كورونا 

لسلطات الوطنیة المختصة بالصحة، إذ لا التراب الوطني، كما أنه یتقرر بناء على القرار الذي تتخذه ا
یمكن للوزیر الأول تقریر الحجر المنزلي على جزء معین من التراب الوطني، إلا بعد صدور قرار من 

 .السلطة الوطنیة المختصة بالصحة بإعلان تلك المنطقة بؤرة وباء فیروس كورونا

الحجر الكلي، : المنزلي، وهمانص على نوعان من الحجر  70- 20كما أن المرسوم التنفیذي رقم 
  .والحجر الجزئي
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إلزام الاشخاص بعدم مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم، خلال :" یقصد به: الحجر المنزلي الكلي: 3-1
، واعلنت بموجب المادة التاسعة من المرسوم 43"الفترة المعنیة، ما عدا في الحالات المنصوص علیها

یدة باعتبارها بؤرة وباء فیروس كورونا تستدعي الحجر المنزلي الكلي ولمدة ولایة البل 70-20التنفیذي رقم 
، كما أنه یمكن تمدید ، وقد جددت المدة بالفعلقابلة للتجدید 2020مارس  24أیام ابتداء من تاریخ  10

وم الحجر المنزلي الكلي لولایات أخرى إذا تفشى فیها الوباء، ویتم الاعلان بنفس الكیفیة من خلال مرس
، غیر أنه لا زالت الجهات المعنیة تتجاهل اللجوء إلى هذا الإجراء بخصوص تنفیذي یصدره الوزیر الأول

  .بعض الولایات التي عرفت انتشارا واسعا للوباء
إلزام الاشخاص بعدم مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم، خلال :" یقصد به :الحجر المنزلي الجزئي: 3-2

من  10، واعلنت بموجب المادة 44"الزمنیة المقررة من طرف السلطات العمومیةأو الفترات /الفترة و
ولایة الجزائر العاصمة ولایة خاضعة للحجر الجزئي یمتد من السابعة  70-20المرسوم التنفیذي رقم 

، كما 2020مارس  24أیام قابلة للتجدید تسري ابتداء من  10مساء إلى السابعة صباح الغد، ولمدة 
دید إجراء الحجر المنزلي إلى ولایات أخرى، عند الاقتضاء، وهو ما حدث بالفعل حیث صدر یمكن تم

ولایات جدیدة یسري علیها وفق ) 09(مدد الحجر المنزلي الجزئي إلى تسع  72-20مرسوم تنفیذي رقم 
ت أخرى، ولایا) 04(الحجر الجزئي لأربع  86-20، ثم مدد المرسوم التنفیذي 45نفس الإجراءات والتدابیر

 14لمدة  2020أبریل  05ابتداء من  92-20ثم امتد إلى جمیع ولایات الوطن بموجب المرسوم التنفیذي 
یوم قابلة للتمدید، ویمتد في بعض الولایات من الثالثة زوالا إلى السابعة من صباح الغد ومن السابعة 

-20ته بموجب المرسوم التنفیذي مساء إلى السابعة من صباح الغد في ولایات أخرى، ثم تم تعدیل أوقا
ولایة والذي یبدأ من الخامسة  14النص على أوقات الحجر المنزلي في  05حیث تضمنت المادة  102

النص على الحجر الجزئي في ولایة البلیدة بعدما  06مساءا إلى السابعة من صباح الغد وتضمنت المادة 
من الثانیة بعد الزوال إلى غایة السابعة من صباح كانت خاضعة للحجر الكلي ویسرى الحجر فیها ابتداء 

  .من المرسوم 04الغد أما باقي ولایات الوطن فلم یتغیر وقت الحجر الجزئي فیها طبقا لنص المادة 
  :ویترتب على تقریر إجراء الحجر المنزلي الكلي أو الجزئي العدید من الآثار، من أهمها       

أیام قابلة  10(جمیع الاوقات وخلال المدة الزمنیة المحددة منع مغادرة الأشخاص لمنازلهم في  -
بخصوص الولایات المعنیة بالحجر المنزلي الكلي، ولأوقات محددة بالنسبة للحجر الجزئي ) للتجدید

 .وهي من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السابعة من صباح الغد

ولایة أو البلدیة المعنیة بالحجر سواء یشمل الحجر المنزلي بنوعیه كل شخص متواجد على تراب ال -
 . كان من سكانها أو تواجد فیها بشكل عرضي

أیام بخصوص الولایات المعنیة بالحجر الكلي  10منع التجمعات وفي جمیع الاوقات خلال مدة  -
ومنعها خلال أوقات حظر التجوال في الولایات المعنیة بالحجر المنزلي الجزئي، إذ یمنع تجمع أكثر 

 .صینمن شخ
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یسمح بتنقل الأشخاص كاستثناء لدواعي تتعلق بالتموین والعلاج الملح وممارسة المهن المرخص بها  -
 .وممارسة الأنشطة التجاریة غیر المعنیة بالغلق، ویشمل هذا الاستثناء كلا صورتي الحجر المنزلي

على اختصاص النص  69-20من المرسوم التنفیذي رقم  10تضمنت المادة : التدابیر الاضافیة-4
یوم المعلن عنها في المرسوم اتخاذ أي إجراء یندرج في إطار الوقایة من انتشار  14الوالي خلال مدة 

في فقرتها الاخیرة النص على  70-20من المرسوم التنفیذي  06فیروس كورونا، كما تضمنت المادة 
ة، واتخاذ تدابیر إضافیة للوقایة من بتكییف التدابیر المتخذ) المشار إلیها سابقا(اتخاذ اللجنة الولائیة 

انتشار الوباء ومكافحته، وفق خصوصیة الولایة وتطور الوضع الصحي في الولایة، كما أن مكافحة 
قد تصل لحد تعبئة المواطنین للمساهمة والتي صحیة الوقایة تتعلق بالانتشار الوباء یستدعي احتیاطات 

 .في الوقایة من انتشار الوباء

وأیضا  69-20بالرغم من عدم النص علیها في المرسوم التنفیذي رقم : یر الصحیة الوقائیةالتداب: 4-1
لكونها لا تندرج ضمن التدابیر الأمنیة الوقائیة، إلا أنها تتخذ تطبیقا لمبدا  70-20المرسوم التنفیذي 

ل الدولة بالوقایة تتكف:" التي نصت في فقرتها الثانیة على أنه 46من الدستور 66دستوري تضمنته المادة 
الذي نص على  11- 18 رقم ، وأیضا تنفیذا لقانون الصحة"من الامراض الوبائیة والمعدیة وبمكافحتها

الوقایة في الصحة، وهي عبارة عن تدابیر ترمي إلى تقلیص أثر محددات الأمراض، تفادي حدوث 
ین الأفراد ضد الامراض ، وبذلك یتم تحص47مرض، ایقاف انتشار الامراض و أیضا الحد من آثارها

أما بخصوص برامج الوقایة في الصحة فهي ترتكز على شبكات رصد للأمراض المتنقلة . 48المعدیة
  .49والانذار عنها قصد التمكن من الكشف المبكر عنها والتصدي السریع لها) خصوصا الأوبئة(والمعدیة 

دولة خصوصا إذا انتشرت الاوبئة، على كما أن حمایة الصحة العامة یعد اولویة من أولویات ال      
اعتبار أن الصحة العامة للمواطنین هي خط أحمر لا یمكن تجاوزه، فأي مساس بها یشكل مساس بالنظام 

، ومن هنا فإن التدابیر الصحیة تساهم بشكل كبیر في مكافحة الوباء وأیضا الحد من 50العام وتهدید له
  .ى المشتبه بهمانتشاره من خلال إجراء الحجر الصحي عل

و تعتمد التدابیر الصحیة خصوصا على الحجر الصحي للأشخاص المصابون بالفیروس أو 
الاشخاص الذي كانوا على اتصال واحتكام جسدي بهم، إذ قد یشكلون مصدر للعدوى، ویتعین على 

  .الأطباء التصریح الفوري بمثل هذه الحالات المؤكدة أو المشكوك فیها تحت طائلة العقوبات
وبما أن وباء فیروس كورونا هو من الأمراض ذات الانتشار الدولي فإنه یتعین مكافحته وفق 

، التي تدعوا الدول إلى وضع برامج عمل تخدم 51لأحكام اللوائح الصحیة الدولیة لمنظمة الصحة العالمیة
  .52صحة الافراد والمجتمع على حد سواء

في المادة الثانیة الغرض منها والمتمثل في الحیلولة  نجدها تضمنت 53إذ بالرجوع إلى هذه اللوائح
دون انتشار المرض على الصعید الدولي والحمایة منه ومكافحته ومواجهته باتخاذ التدابیر في مجال 
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الصحة العمومیة على نحو یتناسب مع المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومیة مع احترام المرور 
  .وعدم تقییدهما، إلا للضرورة وبالقدر المناسب لمواجهة الوباءالدولي والتجارة الدولیة 

مثل تعریف  وتضمنت المادة الأولى منها العدید من التعریفات منها ما یخص التدابیر الوقائیة
   ...تعریف الحجر الصحي و التدابیر الصحیة، تعریف العدوى، تعریف العزل

 18تضمنت المادة : ني للوقایة من انتشار الوباءتعبئة المواطنین لمساهمتهم في الجهد الوط: 4-2
الزام السلطات العمومیة الوطنیة والمحلیة، المعنیة بمكافحة انتشار وباء  70- 20من المرسوم التنفیذي 

فیروس كورونا بإحصاء جمیع الموارد البشریة والمادیة سواء العامة او الخاصة وتعبئتها للاستعانة بها في 
لة، كما ألزمت مؤسسات الصحة بفتح قوائم لفائدة المتطوعین الراغبین في تقدیم أي لحظة بصفة مستعج

المساعدة الطبیة أو شبه طبیة وخصوصا الاطباء الخواص، كما تلوم بتحیین هذه القائمة یومیا، على أن 
  .تنظم عملیات التطوع وتؤطر من قبل اللجنة الولائیة

تطوع في تطبیق التدابیر المتخذة للحد من انتشار وبذلك یكون قد تم إشراك الافراد عن طریق ال
الوباء، غیر أنه أكبر عمل تطوعي یتعین أن یقوم به الأفراد هو التقید الصارم بالحجر المنزلي وتفادي أي 
تجمع ولاسیما تجمعات اقتناء مادة السمید، وفي حالة اضطر المواطن للتنقل یتعین علیه احترام المسافة 

الأقل بین شخصین في إطار اجراء التباعد الأمني الملزم، قبل أن یلزم باحترامها  المحددة ب متر على
 .عن طریق الجبر والقوة

  التدرج في التدابیر الوقائیة/ ثالثا
نما كانت على  لم تتخذ السلطات المختصة جمیع هذه التدابیر التي تطرقنا لها دفعة واحدة ، وإ

تدابیر الوقائیة الإجراءات والتدابیر التي نص علیها المرسوم دفعتین، إذا تضمنت الدفعة الأولى من ال
، غیر أنها حزمة من التدابیر غیر الفعالة، وذلك بالنظر لعدة أسباب منها، غیاب 69-20التنفیذي رقم 

عبارات الالزام، غیاب الردع بالنسبة للمخالفین، منح السلطات الإداریة المختصة ولاسیما الوالي سلطة 
اتخاذ بعض الاجراءات، عدم شمولیة التدابیر من حیث نطاق التطبیق، إذ تطبق جزئیا من  تقدیریة في

... خلال كونها تشمل جزء من التراب الوطني فقط وبعض الانشطة فقط وبعض الإدارات والمؤسسات فقط
فجاء موسعا في التدابیر من خلال النص على تدابیر إضافیة أشد من  70-20أما المرسوم الثاني 

لتدابیر المتخذة، توسیع وتمدید التدابیر المتخذة في المرسوم الأول من حیث المناطق أو الأنشطة ا
الاقتصادیة أو العطل الاستثنائیة، مع اعتماده على صیغ تفید الإلزام والتطبیق الصارم للتدابیر التي 

بات بخصوص تضمنها وخصوصا أنه تضمن النص على العقوبات الإداریة واحال إلى قانون العقو 
  : العقوبات الجزائیة، وذلك على النحو التالي

 69-20تضمن المرسوم التنفیذي رقم ": الإلزام" التحول من القواعد المكملة إلى القواعد الأمرة-1
نما هي عبارة عن قواعد مكملة ولاسیما أنه استخدم كثیرا  عبارات تدل أن القواعد المتضمنة غیر ملزمة وإ

مواضع في المرسوم، مع احداث العدید من الاستثناءات ) 08(وردت في ثمانيحیث " یمكن"مصطلح 
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مرات، علما أن مواد المرسوم ) 06(الواردة على التدابیر المتخذة حیث استعمل عبارات الاستثناء ست 
مواد، وهو ما یضعف قوة هذه التدابیر خصوصا في ظل انعدام النص  10المتضمنة للتدابیر لا تتجاوز 

ن على الر  دع  ضمن المرسوم، وهو ما یوحي بأن التدابیر غیر ملزمة قانونا وانها اتخذت للحیطة فقط، وإ
. كان المنطق القانوني یقتضي غیر ذلك، إذ تعد القرارات الإداریة التنظیمیة ملزمة ویعاقب على مخالفتها

ن عبارات الالزام فقد تضمن قواعد ملزمة ، إذ تضمن العدید م 70-20أما بخصوص المرسوم التنفیذي 
" " جمیع الانشطة" "تمتد" " یطبق" "تمنع: "باعتبارها قواعد آمرة ولیست مكملة، فاستعمل الكلمات التالیة

، وتكررت هذه العبارات "یقع تحت طائلة العقوبات" " یعد" " واجب" " الملزم - تلزم" " یجب" " كل شخص
 .مادة 19نة للتدابیر الوقائیة بلغت في العدید من المواد، علما أن مواد المرسوم المتضم

 69-20تناول المرسوم التنفیذي : التحول من السلطة التقدیریة لسلطات الضبط إلى السلطة المقیدة-2
السلطات الإداریة المعنیة باتخاذ التدابیر الوقائیة ولاسیما الوالي، إلا أنه منح هذه الجهات سلطة تقدیریة 

سبة والمدن التي تراها مناسبة لتطبیق التدابیر وأیضا الوقت الذي تراه من حیث اختیار التدابیر المنا
مناسبا لاتخاذ التدابیر، إذ قد تتعسف السلطات الاداریة عند ممارسة هذه الصلاحیة، خلافا للمرسوم 

یة المتعلق بالتدابیر التكمیلیة، الذي منح السلطات الإداریة المكلفة باتخاذ تدابیر الوقا 70- 20التنفیذي 
 .من وباء فیروس كورونا، سلطة مقیدة بالمقارنة مع تلك الممنوحة في المرسوم السابق

تعتبر القوة العمومیة من أهم الامتیازات التي تتوفر علیها الادارة، : اللجوء إلى القوة العمومیة-3
ئیة وخصوصا ، حیث تلجأ إلیها كلما رفض المواطنین الامتثال للتدابیر الوقا54وتحتكرها دون الافراد

التباعد الامني الملزم، فإذا حدث الخرق لهذا الإجراء داخل الادارات والمؤسسات العمومیة المستقبلة 
ویتم تنفیذ . للجمهور، فإن بإمكان هذه الاخیرة الاستعانة بالقوة العمومیة لفرض احترام هذا الإجراء الملزم

عي للوقایة من الوباء من طرف مصالح الدرك الوطني قرارات اللجنة الولائیة المكلفة بتنسیق النشاط القطا
  .والأمن الوطني، باعتبارها الجهات المكلفة بذلك

كما أن السهر على احترام قواعد الحجر المنزلي الكلي والجزئي هي مهمة القوة العمومیة ممثلة في 
متثال للتدابیر الدرك الوطني والأمن الوطني، ویمكن استخدام القوة العمومیة ضد كل من یرفض الا

 .الخاصة بالغلق والمنع للأنشطة والنشاطات والفضاءات وغیرها

في  70-20تضمن المرسوم التنفیذي رقم : التأكید على الالزام من خلال العقوبات الإداریة والجزائیة-4
الف أحكام منه التأكید على إلزامیة احترام الجمیع للتدابیر الوقائیة والتكمیلیة، إذ كل من یخ 17المادة 

المرسوم یتعرض للعقوبات الإداریة المتمثلة في السحب الفوري والنهائي للتراخیص والاعتماد وغیرها من 
أما بخصوص الأفراد فیسري . السندات القانونیة المتعلقة بممارسته للنشاط، مع إمكانیة متابعته جزائیا

ا في قانون العقوبات على كل شخص علیهم الجزاء الجنائي من خلال توقیع العقوبات المنصوص علیه
یرفض الامتثال للتدابیر التي هو مطالب باحترامها ولاسیما التباعد الأمني وتدابیر الحجر المنزلي والوقایة 

  .أو كل إجراء منصوص علیه في المرسوم
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النص على  2020حسب تعدیل  459بالرجوع إلى قانون العقوبات نجد أنه تضمن في المادة 
تي تطبق في مثل هذه الحالة، المتعلقة بمخالفات المراسیم والقرارات المتخذة من قبل السلطات العقوبات ال

  :الاداریة، وتتمثل العقوبات في
  د ج  20.000د ج  و 10.000عقوبة الغرامة المالیة والتي تتراوح بین  -
  .أیام على الاكثر 03الحبس لمدة یجوز أن یعاقب ب -

)  03(عقوبة الغرامة فقط ویمكن أن تضاف لها عقوبة الحبس لمدة ثلاثة یمكن للقاضي النطق بوعلیه 
مكرر من قانون العقوبات والمتعلقة  187إلى  183، كما یمكن تطبیق المواد من 55على الأكثر أیام

  .بجریمة العصیان، وذلك إذا توفرت أركان الجریمة، والعقوبة تختلف حسب ملابسات الجرم
  الخاتمة 

لضبط الإداري بصلاحیات واسعة لمواجهة خطر انتشار وباء فیروس كورونا، تتمتع سلطات ا
والعمل على الحد من انتشاره ومكافحته، وهي صلاحیات مستمدة من القوانین والتنظیمات، ولاسیما 

، إذ نص المرسوم الثاني على تدابیر تكمیلیة أكثر فعالیة من 70- 20و 69-20المرسومان التنفیذیان 
نصوص علیها في المرسوم الأول، غیر أنها تحتاج إلى المزید من الضبط وتتمیمها بتدابیر التدابیر الم

أخرى لمعالجة الوضع قبل ان یتفاقم أكثر، وتفعیلها أكثر على أرض الواقع من خلال القوة العمومیة 
  .على المخالفین لتدابیر الوقایة الجزاءاتوفرض المزید من 

  :ن اقتراح ما یليوعلیه من خلال هذه الدراسة یمك
یعد المواطن العنصر الفعال في الحد من انتشار الوباء أو الزیادة في انتشاره، لذا یتعین بعد اجراءات  -1

التوعیة التي اخذت وقتها الكافي، التدخل عن طریق القوة العمومیة لفرض احترام المواطن لجمیع التدابیر 
، إذ تقتضي الضرورة )19 -كوفید(تشار وباء كورونا الأمنیة والصحیة المعمول بها، لمواجهة خطر ان

، وذلك بالتفعیل والتطبیق 70-20التعامل بحزم مع الخروقات المتكررة یومیا لأحكام المرسوم التنفیذي 
الصارم للعقوبات المنصوص علیها قانونا، لأن المسألة متعلقة بالصحة العامة وبالتالي بأرواح الملایین 

 .من الناس

إضافة تدابیر تكمیلیة أخرى من ) رئیس الجمهوریة(على سلطات الضبط الإداري المختصةیتعین  -2
خلال إعلان حالة الطوارئ بغرض حمایة النظام العام في مدلوله المتعلق بالصحة، وحتى تفادیا لأي 

ت انزلاق أو اختلال في الأمن في حالة تفاقم الوضع، فالإعلان المبكر لحالة الطوارئ یساعد السلطا
 .المعنیة على التحكم في الوضع قبل انفلاته

یتعین على السلطات العمومیة المحلیة خصوصا تحمل مسؤولیتها كاملة في تنظیم المرافق العامة  -3
ن استدعت الضرورة تحل محل الخواص في تقدیم جمیع الخدمات  التي تقدم الخدمات العمومیة، وإ

ة توزیع مادة السمید اصبت تشكل خطرا على الصحة العامة الاساسیة إلى غایة زوال الوباء فمثلا عملی
من خلال مظاهر الفوضى في التنظیم، وبهذا الشكل لم یتم احترام التباعد الامني الملزم المنصوص علیه 
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، وهنا نقترح تنظیم عملیات تزوید المواطنین بالمواد الغذائیة الاساسیة بطرق 70-20في المرسوم التنفیذي 
ل ادخال التكنولوجیا الحدیثة في العملیة، إذ یتم تسجیل المواطنین بالشكل الالكتروني متطورة من خلا

ن  واعطاء كل مواطن رقم خاص به وتوقیت محدد یذهب من خلاله إلى استلام المواد وتسدید المقابل، وإ
یة المتوفرة أمكن الامر یتم توصیل المواد الغذائیة للمنزل حسب الامكانیات و الوسائل البشریة والماد

 .بالبلدیة واللجوء للتسخیر إن اقتضى الأمر

یمكن العمل بنظریة الموظف الفعلي في الظروف الاستثنائیة من خلال استحداث لجان الاحیاء،  -4
تتشكل من عدد محدود من المواطنین الموثوقین ، وتسند لها مهام تنظیم عملیات تقدیم الخدمة العمومیة 

  . الوضع، مع ضرورة التنسیق بین اللجان والسلطات العمومیة المحلیةفي الحي في حالة تفاقم 
تحویل الاعتمادات المالیة الممنوحة للوزارات التي لیس لها أي دور في مكافحة والحد من انتشار  -4

صحیة وذلك لسد العجز، ویستثنى وباء فیروس كورونا لوزارة الصحة لیتم توزیعها على المؤسسات ال
  .لموظفین والعمل فقطالتحویل أجور امن
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  الإداري العام في الجزائر

Tackling  the (Covid -19) pandemic through the  general administrative 
police means in Algeria 

  

  

  1نصر الدین منصر    

 menaceur.naceur@univ-tebessa.dz،  )الجزائر ( تبسة-جامعة العربي التبسي 1
 

  08/05/2020: الإرسالتاریخ  06/07/2020    :تاریخ القبول  2020/ جویلیة :تاریخ النشر 
  

   الملخص
من بین شهد العالم على مر التاریخ العدید من الأمراض والأوبئة الفتاكة والتي خلفت العدید من الموتى ویعتبر 

الذي تشهده البشریة في الوقت الراهن والذي اكتسى خطورته نتیجة  )19- كوفید(وباء كورونا اخطر هذه الأوبئة 
جعل الطب العلاجي ورغم تطوره غیر قادر أو سرعة انتشاره، وعدم توفر لقاح أو علاج مضاد له لحد الآن، مما 

بیر غیر مؤهل وحده لوضح حلول للتصدي لهذا الوباء، لذا تم الاعتماد على وسائل الضبط الإداري العام والتدا
  . الوقائیة الصحیة التي ترافقها من اجل كبح انتشار هذا الوباء وضمان المحافظة على الصحة العامة

 الكلمات المفتاحیة: وباء، جائحة، كوفید-19، الصحة العامة، الضبط الإداري العام.

Abstract  

        Throughout the history, the world has witnessed several fatal diseases and epidemics that 
left a lot of dead people, and the novel covid-19 ,which the world is currently seeing, is 
considered among the most dangerous of these epidemics, it acquired its gravity due to its speed 
of spread and non-availability of vaccine or any anti-disease therapy until now ;which made 
therapeutic medicine unable or unqualified to develop any solutions to tackle this epidemic alone 
despite its sophistication. Therefore; general administrative police means accompanied by 
preventive health measures have been adopted in order to curb the spread of this epidemic and 
ensure the public health preservation. 
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  المقدمة
الفتاكة التي خلفت العدید من الأرواح، ویرجع ذلك  مر الإنسان في العصور القدیمة بالعدید من الأوبئة

قلة الاهتمام بالجانب الصحي وعدم التطور العلمي في الطب العلاجي بالمقارنة بما یشهده العالم الیوم، لكن 
بالرغم التطور العلمي الكبیر الذي شهدته البشریة في الوقت الرهان في مجال مكافحة الأوبئة وخاصة في 

ة، إلا أن هذه الأوبئة لازالت تعتبر المشكلة الصحیة الأولى على نطاق العالم، وما یشهده العالم الدول المتقدم
والتزاید المستمر لحالات الإصابات به وحالات الوفیات من  )19-كوفید(الیوم من انتشار واسع لوباء كورونا 

وضح حلول للتصدي لهذا جرائه لدلیل على أن الطب العلاجي وتطوره غیر قادر أو غیر مؤهل وحده ل
  .الوباء، هذا مما استوجب على الدول اتخاذ طرق وحلول أخرى من اجل السیطرة على انتشار هذا الوباء

وتعتبر وسائل الضبط الإداري العام والتدابیر الوقائیة الصحیة التي ترافقها من أهم الحلول التي 
ان المحافظة على الصحة العامة، والتي ارتكزت اعتمدت علیها الدول في سبیل كبح انتشار هذا الوباء وضم

على منطلق أساسي متعلق بكون القضاء على هذا الوباء لن یتأتى إلا من خلال منع انتشاره، في ظل عدم 
  .وجود لقاح أو دواء له في الوقت الراهن 

م هو وبحكم أن الجزائر لم تكن بمنء عن هذا الوباء ولكون الهدف الأساسي للضبط الإداري العا
الحفاظ على النظام العام، والذي تعتبر الصحة العامة احد مقوماته، لجئت سلطات الضبط الإداري إلى اتخاذ 

 )19- كوفید(جملة من التدابیر الوقائیة في ظل الضبط الإداري العام من اجل الحد من انتشار وباء كورونا 
هذه الوسائل الضبطیة المتخذة والتدابیر  بین مواطنیها في حدود إقلیمها، وضمن هذا المقال ستتم دراسة

كیف تم تجسید وسائل الضبط :المرافقة لها من اجل مكافحة هذا الوباء وذلك انطلاقا من الإشكالیة التالیة 
  في الجزائر ؟ )19- كوفید(الإداري العام من اجل مكافحة وباء فیروس كورونا 

على المنهج الوصفي التحلیلي، من اجل معالجة وقصد الإجابة عن هذه الإشكالیة اعتمدنا في دراستنا 
  .الجوانب المختلفة للموضوع وتحلیل النصوص القانونیة ذات الصلة بالموضوع

ومن اجل الإلمام بالموضوع اقتضت هذه الدراسة تقسیمه إلى مبحثین، حیث تم التعرض في المبحث 
، أما )19-كوفید(آلیة لمكافحة وباء كورنا ال الصحة العامة كـــــــالأول إلى الضبط الإداري العام في مج

اء ــــــــــــافحة وبـــــــــــــــتهجة لمكــــــــــام المنــــــــــــبط الإداري العــــــــائل الضـــــــــــت فیه دراسة وســــــــــحث الثاني تمــــــــالمب
  )  .19- كوفید (كورونا 

  )19-كوفید(في مجال الصحة العامة كآلیة لمكافحة وباء كورنا الضبط الإداري العام:المبحث الأول
تعتبر وظیفة الضبط الإداري من الوظائف الأساسیة للدولة، لكونها ضروریة للحفاظ على النظام العام 
وتحقیق الاستقرار في المجتمع، وذلك بما تهدف إلیه من المحافظة على الأمن العام والسكینة العامة والصحة 

 )19- كوفید(هذه الأخیرة في الوقت الراهن أضحت مهددة بشكل كبیر في ظل تفشي وباء كورونا العامة، 
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الذي اجتاح العالم بطریقة شرسة وحصد أرواح الآلاف من الأشخاص لكونه نوع جدید من الفیروسات ولا 
في ظل كل هذا لم یوجد له علاج أو لقاح إضافة إلى أنه ینتشر بسرعة كبیرة للغایة في جمیع بقاع العالم، و 

تجد حكومات الدول في سبیل السیطرة علیه إلا اتخاذ تدابیر وقائیة للحد من انتشاره، هذه التدابیر الاستثنائیة 
طبقت في إطار الوظائف المنوطة بالضبط الإداري للحفاظ على الصحة العامة، وقصد التعرف أكثر على 

باره من أهم الآلیات لمكافحة هذا الوباء العالمي، وظیفة الضبط الإداري في مجال الصحة العامة  باعت
ثم التعرض إلى هذا ) مطلب أول(سنتطرق في البدایة إلى مفهوم الضبط الإداري في مجال الصحة العامة 

  ) .مطلب ثاني( الوباء العالمي وخطورته على الصحة العامة 
  الضبط الإداري العام في مجال الصحة العامة: المطلب الأول 

تعتبر الصحة حقا من الحقوق الأساسیة للإنسان والمواطن، وهو حق یستوجب تكریسه توفیر جل        
الخدمات الصحة الممكنة، التي تهدف إلى حمایة الصحة العامة، التي تعتبر من إحدى العناصر الثلاث 

الضبط الإداري،  التقلیدیة للنظام العام، هذا الأخیر الذي تهدف الدول إلى الحفاظ علیه من خلال عملیة
وقصد معرفة الصحة العامة باعتبارها إحدى مجالات الضبط الإداري في التشریع الجزائري، سیتم في البدایة 

ثم لنتعرض ) فرع ثاني(ثم التطرق إلى مفهوم الصحة العامة ) فرع أول(التعرض إلى تعریف الضبط الإداري
 صر الضبط الإداري العام في التشریع الجزائريالصحة العامة باعتبارها كعنصر من عنافي الأخیر إلى 

  ) .فرع ثالث(
  تعریف الضبط الإداري: الفرع الأول 

نما         على غرار باقي التشریعات في العالم لم یعرف المشرع الجزائري الضبط الإداري بشكل دقیق وإ
لتحقیقها، والتي تعتبر فكرة  اكتفى بذكر عناصره، بحكم مرونة فكرة النظام العام التي یهدف الضبط الإداري

نسبیة ومرنة تختلف باختلاف الزمان والمكان، أما التعریف الفقهي فقد تباینت أراء الفقهاء  تبعا للزاویة التي 
ینظر لها كل فقیه، فهناك من عرف الضبط الإداري على أساس انه غایة كالدكتور عبد الغني عبد االله الذي 

المحافظة  والأوامر والقرارات التي تتخذها السلطة المختصة بالضبط من أجلمجموع الإجراءات  " عرفه بأنه
، وهناك من عرفه على أساس أنه قید على نشاط الأفراد وحریاتهم، كالدكتور 1"على النظام العام في المجتمع

یاتهم في أن تفرض قیودا على الأفراد تحد بها من حر  حق الإدارة" سلیمان محمد الطماوي الذي عرف بأنه 
محمد الدكتور ومن الفقهاء من عرفه على أساس اْنه سلطة سیاسیة، مثل ، 2"بقصد حمایة النظام العام

 مفسرا ذلك بكون سلطة الضبط كالنظام العام نفسه سلطة لا تتجرد من الطابع السیاسي، ذلك أنه إذا عصفور

في الحمایة على  طبیعي أن یزداد تركیزهكان النظام العام في حقیقته وجوهره فكرة سیاسیة واجتماعیة، فمن ال
ذا كان النظام العام یبدو في ظاهره الأمن في الشوارع فإنه في  كل ما یتصل بالسلطة السیاسیة وأهدافها، وإ

الشوارع لیس سوى وجها من وجوه الأمن السیاسي  حقیقته الأمن الذي تشعر به سلطة الحكم، وحتى الأمن في
لفقهاء من عرف الضبط الإداري على أساس  محله و أسالیب نشاطه حیث نجد ، ومن ا3الذي ینشده الحكام

المحافظة على  وظیفة من أهم وظائف الإدارة تتمثل أصلا في" أن الدكتور ماجد راغب الحلو عرفه بأنه
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العامة عن طریق إصدار القرارات  النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن العام و الصحة العامة و السكینة
یستتبع من فرض قیود على الحریات تستلزمها الحیاة  لائحیة و الفردیة واستخدام القوة المادیة مع ماال

  .4"الاجتماعیة
یقصد بالضبط الإداري یصنف الضبط الإداري إلى ضبط إداري عام وضبط إداري خاص، حیث و       

العام  صر أي المحافظة على الأمنمن عنا الاصطلاحالعام، المحافظة على النظام العام بكل ما یشمله هذا 
الصحة العامة والسكینة العامة، وفقا للسلطة التي یخولها القانون بصفة عامة لهیئة الضبط الإداري دون و 

تنص  محدد اختصاصبممارسة   قیام سلطة إداریة معینةبینما الضبط الإداري الخاص یقصد به ، 5"تحدید
الحصر بغیة تحقیق أهداف معینة  ض المجالات المحددة على سبیلعلیها بعض القوانین واللوائح ویهتم ببع

محددة تكون أكثر ملائمة مع ذلك المجال، وتعتبر  للحد من الاضطرابات في مجال محدد وباستخدام وسائل
  6العام أكثر تشددا من وسائل الضبط الإداري

  مفهوم الصحة العامة : الفرع الثاني 
اة بحكم كونها من جملة مقوماته، والمحافظة علیها وحمایتها تدخل في دائرة للصحة ارتباط وثیق بالحی       

لذا عمدت الدول على ، حقوق الإنسان، لاتصال هذا الحق بأصل حقوق الإنسان جمیعا، وهو الحق في الحیاة
 معرفة مفهوم الصحة العامة كان لزوما في البدایة ضمان هذا الحق في إطار تأمین الصحة العامة، وقصد

  .)ثانیا( التطرق بعد ذلك إلى تعریف الصحة العامة ثم) أولا( التعرض إلى تعریف الصحة
  تعریف الصحة: أولا  

یعد مفهوم الصحة من المفاهیم المعقدة، لتعدد معاییر قیاسها المرتبطة بالجوانب الاجتماعیة والنفسیة،       
حالة من " ، على أنها1948باجة دستورها سنة للفرد، حیث عرفتها منظمة الصحة العالمیة في دی والشخصیة

هذا التعریف  والملاحظ على، 7"السلامة بدنیا وعقلیا واجتماعیا، لا مجرد انعدام المرض أو العجز اكتمال
دة، بل حالة من التكامل تمتع الأمراض و في خلو الإنسان من أنه جعل الصحة لا تتمثل فقط ه بالصحة الجیّ

الحدیثة إلى أنها حالة فردیة من  النفسیة للفرد، وینظر إلیها في المبادئ النظریةبین الوظائف الجسمیة و 
الإحساس بالعافیة، یكون فیها الفرد قادرا على تحقیق التوازن بطریقة مناسبة بین المتطلبات الجسدیة الداخلیة 

كبیر من العوامل بذلك مفهوم الصحة التأثیر المتبادل لعدد  والمتطلبات الخارجیة للبیئة، حیث یعكس
فالحالة الصحیة العامة للفرد تعبر عن اكتمال سلامته الجسمیة ، بالتالي 8الاجتماعیة و النفسیة و المحیطیة

 التي نصت على أنه 119-18من قانون الصحة  2والعقلیة والاجتماعیة، وهذا ما ذهبت إلیه نص المادة 
المجتمع،  نفسیة والاجتماعیة للشخص ورقّیه فيالبدنیة وال تساهم حمایة الصحة وترقیتها في الراحة"

  " والاجتماعیة وتشكلان عاملا أساسیا في التنمیة الاقتصادیة
  تعریف الصحة العامة : ثانیا  

ــمن أشهر التعریفات للصحة العامة بعناصرها الح ــ   1920سنة  Winslowدیثة التعریف الذي وضعه العالم ــ
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ــــعلم وف "الذي مفاده أنها  ــن الوقایة من المــــ طالة العمر وترقیة الصحة والكفایة وذلكـــ بمجهودات  رض وإ
ــــمنظمة المجتمع من اجل صحة البیئة ومكافحة الأمراض المعدیة وتعلیم الفرد الص ـــ وتنظیم  ةالشخصی حةــــ

ة الاجتماعیة خدمات الطب والتمریض للعمل على التشخیص المبكر والعلاج الوقائي للأمراض وتطویر الحیا
، وهذا التعریف متوافق وما 10"والمعیشیة لیتمكن كل مواطن من الحصول على حقه المشروع في الصحة والحیاة

حمایة الصحة هي منه على أن   29، حیث نصت المادة 11- 18ذهب إلیه المشرع الجزائري في قانون الصحة 
الحد من الأخطار الصحیة أو القضاء  لبیئیة الرامیة إلىوالاقتصادیة والاجتماعیة والتربویة وا كل التدابیر الصحیة

مرتبطة بالبیئة وذلك بغرض  أصل وراثي أو ناجمة عن التغذیة أو عن سلوك الإنسان أو علیها، سواء كانت ذات
من نفس القانون على أن الوقایة في الصحة هي   34والجماعة، كما نصت المادة  الحفاظ على صحة الشخص

یقاف انتشارها و/امیة إلى التقلیص من أثر محددات الأمراض وكل الأعمال الر  أو /أو تفادي حدوث أمراض وإ
الصحة كحق  على أن الدولة  تعمل على ضمان تجسید الحق في 12الحد من آثارها، هذا وقد نص المادة 

ـــأساسي للإنسان على كل المس ـــ ـــ ـــانت تویات، عبرــ ـــ ــ ــ ـــشار القطـ ـــ ــ ــ ــعمومي لتغلاع اـ ــ ـــ ـــ ــ   .طیة كامل التراب الوطنيـ
  الصحة العامة كعنصر من عناصر الضبط الإداري العام في التشریع الجزائري: الفرع الثالث 

تعتبر الصحة العامة إحدى أهداف الضبط الإداري، إذ تعد الرعایة الصحیة احد الحقوق الأساسیة       
تتكفّل والتي نصت أیضا على أن الدولة  66جزائري  وفقا لنص المادة للمواطن المكفولة بموجب الدستور ال

ة والمعدیة وبمكافحتها، بالتالي فالدولة من خلال الضبط الإداري  تعمل على  بالوقایة من الأمراض الوبائیّ
مته حیاته أو سلا بعدین أولهما البعد الفردي ویتمثل في حمایة كیان الفرد سواء تعلق الأمر بحمایة تحقیق

بالالتزامات التي یفرضها هذا الحق  البدنیة والنفسیة والعقلیة، أما البعد الثاني فهو البعد الجماعي والذي یتمثل
تحصین الأفراد ضد الأمراض ، ویكون ذلك من خلال 11على الدولة لتأمین الصحة العامة لجمیع المواطنین

عداد المجاري وجمع القمامة؛المعدیة، والمحافظة على سلامة میاه الشرب والأطعمة المع  دة للبیع وإ

والمحافظة على نظافة الشوارع والأماكن العامة إلى غیر ذلك من الأعمال التي تلتزم للمحافظة على صحة 
، وقد نصت العدید من النصوص القانونیة على مهام الإدارة في مجال الصحة العامة، وعلى 12الجمهور

 تضمن الدولة وتنظم الوقایة والحمایة" منه على أنه  14مادة حیث نصت ال 11- 18رئسها قانون الصحة 

الأمراض  على أنه  تنفذ الدولة الترتیبات من أجل الوقایة من 15ونصت المادة " .والترقیة في مجال الصحة
الحالة الصحیة للمواطنین ونوعیة حیاة الأشخاص، كما  المنتقلة وغیر المنتقلة ومكافحتها، قصد تحسین

من نفس القانون على أنه یتعین على الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي ومسؤولي  35ة نصت الماد
التدابیر والوسائل  إطار اختصاصهم وبالاتصال مع مصالح الصحة، تنفیذ الهیئات العمومیة والخاصة، في

وبائیة، وهو الوضعیة ال الضروریة بشكل دائم لمكافحة الأمراض وتفادي ظهور الأوبئة والقضاء على أسباب
الأصل في إجراءات الضبط الإداري حیث لا تتدخل فقط الإدارة عند ظهور المرض بل تعمل على تفادي 

على أنه من أیضا من صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي  10-11ظهوره، كما نص قانون البلدیة 
  والسهر على سلامة ت المؤذیة والضارة،منع تشرد الحیوانا  افحة الأمراض المتنقلة أو المعدیةـــــمكعلى غرار  
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  . 13المواد الغذائیة الاستهلاكیة المعروضة للبیع و السهر على احترام تعلیمات نظافة المحیط وحمایة البیئة 
والملاحظ أن الصحة العامة كعنصر من عناصر الضبط الإداري العام تربطها علاقة تكاملیة مع باقي       

لعام له علاقة واضحة بصحة أفراد المجتمع، سواء صحة أبدانهم أو صحة العناصر الأخرى، فالأمن ا
فأي فرد من أفراد المجتمع لا یأمن على مجتمع توافر الأمن والصحة فیه، أي  نفسیاتهم ، إذ أن من مقومات

من صحته وماله ومسكنه ما لم تتوافر دواعي الأمن العام في المجتمع، فإذا توفر الأمن العام في أي مجتمع 
المجتمعات، وخاصة باتخاذ السلطات المختصة كل الإجراءات التي تمنع من انتشار الأمراض والوقایة منها؛ 
فإن الأفراد سیتمتعون بالصحة في أبدانهم ونفسیاتهم، كما أن المحافظة على الصحة العامة من شأنها زیادة 

، كما أن 14جرائم والحفاظ على الأمن العامالإنتاج القومي وارتفاع مستوى المعیشة وبالتالي الإقلال من ال
أن كثرة الضوضاء التي یتعرض لها الإنسان تصیبه حیث السكینة العامة تعتبر مكملة للصحة العامة 

  . 15طرابات العصبیة والصحیة إذا استمرت لمدة طویلةـــــــــبالإرهاق والأرق، بل وبالاض
  وخطورته على الصحة العامة) 19-كوفید(الوباء العالمي كورنا : المطلب الثاني 

 فيشهد العالم على مر التاریخ العدید من الأمراض والأوبئة الفتاكة كانت بعضها أوبئة محصورة       
نطاق جغرافي معین وأخرى أوبئة عالمیة خلفت العدید من الموتى واثأر لها أبعاد صحیة واقتصادیة وسیاسیة 

الذي یشهده العالم في الوقت الراهن ) 19- كوفید(وباء كورونا وبئة من بین اخطر هذه الأواجتماعیة، ویعتبر 
والذي اكتسى خطورته نتیجة سرعة انتشاره، وعدم توفر لقاح أو علاج مضاد له لحد الآن، وقد خلف ومزال 
یخلف العدید من الآثار على مستوى جمیع القطاعات وعلى النظام العام داخل الدول، على غرار مساسه 

عامة، وقد التعرف أكثر على هذا الوباء وخطورته على الصحة العامة في الجزائر سیتم التطرق في بالصحة ال
  امةـــحة العـاطر على الصـــــــعرض إلى مخــــــثم الت) رع أولــــــــــف(دیث ــــــعریف بهذا الوباء الحـــــــــــدایة إلى التــــــــالب
  .)فرع ثاني(  

  )19-كوفید(هوم وباء كورونا مف: الفرع الأول 
كان لزاما في البدایة التعرض إلى مصطلح وباء وما ) 19- كوفید(قصد التعرف على وباء كورونا 

  ).فرع ثاني( ثم التعریف بالفیروس المسبب لهذا الوباء ) أولا (یحمله من معاني 
  مفهوم الوباء: أولا 

تكن العوامل الجرثومیة المسببة للأمراض إن كلمة وباء وجدت منذ زمن سحیق في التاریخ یوم لم 
ین ) epidemic( معروفة، وهي ترجمة للكلمة اللاتینیة و " بین"بمعني  )epi(المشتقة من المقطعین الیونانیَ

)(demos  انتشار مرض معین في مجموعة معینة من الناس في فترة " ، وتعرف على أنها16"الناس"بمعنى
، أي حدوث حالات من 17"عروفا في الحالات العادیة في ذات المجتمعمحددة بمعدل حدوث أكثر مما كان م

مرض ما أو حدث آخر متعلق بالصحة في مجتمع معین أو بقعة جغرافیة محددة بأعداد تفوق بوضوح ما 
وتشیر كلمة وباء إلى ظاهرة غیر عادیة الوافدة بإحدى .18هو متوقع وفق الخبرة السابقة في نفس الفترة الزمنیة
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الساریة كما تشیر أیضا إلى ظاهرة مماثلة لأحدى الأمراض الساریة كأوبئة أمراض القلب والسرطان  الأمراض
إضافة إلى أي ظاهرة أخرى مؤذیة لصحة الإنسان في هذا العصر كالسلوكیات والظواهر غیر العادیة كوباء 

الأخرى كالفقر والمجاعة  التدخین وتعاطي المخدرات وتلوث البیئیة والانتحار، وكذا الظواهر الاجتماعیة
  .  19وتنامي التكنولوجیا

ولقد ارتبطت كلمة وباء منذ القدم بحدوث الأمراض المعدیة بشكل انفجاري حاد، لكن هذا المصطلح لم 
یعد مقتصراً على الأمراض المعدیة، بل یشمل استخدامه الحالي وصف كل تغیر تصاعدي هام في معدل 

و حدث ذي علاقة بالصحة، كما أن الفترة الزمنیة للأوبئة لم تعد محددة الإصابة أو الانتشار لمرضٍ ما أ
نما أصبحت تدرس على مدى سنوات، إضافة إلى ذلك فإن عدد الحالات التي تحدد  بالأسابیع أو الشهور وإ
الوباء فیما یتعلق بالأمراض الغریبة عن المجتمع قد لا یكون عالیا وقد تكفي حالة واحدة بالنسبة لبعضها 

  . 20لتعتبر مؤشرا على حدوث وباء في منطقة خالیة منها سابقاً 
وهناك العدید من المصطلحات التي تستخدم للتعبیر عن الوباء لكن تختلف عنه من حیث مدى 

ویصیب ) وباء عالمي(باء ینتشر عبر مساحة واسعة جداً هي و و  pandemic الجائحةانتشاره وخطورته مثل 
وهي تعبیر مرادف   outbreakفاشیةال، بالإضافة إلى مصطلح ص عبر العالمعادةً نسبة كبیرة من الأشخا

لكلمة وباء یفضل استخدامه أحیانا تجنبا للإثارة المرتبطة بكلمة وباء، ویستخدم أحیانا أخرى لیشیر إلى وباء 
رض وهو م  endemic مرض متوطنهذا بالإضافة أیضا إلى مصطلح ، متواضع مقارنة بالوباء المعمم

ود بشكل مستمر ضمن نطاق جغرافي محدد أو مجموعة بشریة محددة، ویكون توطن المرض منخفضاً موج
، ویطلق مصطلح رقعة التوطن على المنطقة المحددة التي یحدث فیها المرض باستمرار  .21أو عالیاً

  )19-كوفید(مفهوم فیروس كورونا : ثانیا  
السكان سواء عن طریق السیاحة أو الهجرة أو نتیجة  إن ما یشهده العالم حالیا مع ازدیاد تحركات      

الكوارث ونمو التجارة الدولیة في الأغذیة والمواد البیولوجیة والتغیرات الاجتماعیة والبیئیة التي تقترن بالتوسع 
زالة الغابات والتغیرات الطارئة على طرائق تجهیز الأغذیة والتوزیع وعادات المستهلكین جعلته  الحضري وإ

شكلت أوبئة فتاكة كان بعضها في نطاق جغرافي محدود وبعضها أوبئة عالمیة  22د ظهور أمراض معدیةیشه
الصینیة ) ووهان(الذي ظهر في مدینة " 19- كوفید"أو ما یطلق علیه الجائحة، وكان أخرها جائحة مرض 

إلى رة التسمیة ثم غی) فیروس كورونا المستجد(، والذي أطلق علیه في البدایة تسمیة 2019أواخر سنة 
)COVID-19 ( 202023فیفري  11وهي التسمیة التي تم اعتمدتها رسمیا منظمة الصحة العالمیة بتاریخ ،

وهما أول حرفین ) VI(وهما أول حرفین من كلمة كورونا، وحرفي ) CO(وهو اسم انجلیزي مشتق من حرفي 
، وهو مرض ناجم عن ) disease(وهو أول حرف من كلمة مرض بالانجلیزیة ) D(و ) virus(من كلمة 

الإصابة بفیروس كورونا الجدید الذي یرتبط بعائلة الفیروسات نفسها التي ینتمي إلیها والذي یتسبب بمرض 
وبعض أنواع الزكام العادي، وتتمثل أعراضه في الحمى والسعال ) سارز(المتلازمة التنفسیة الحادة الوخیمة 

  ب بالتهاب الرئة أو صعوبة التنفس، كما یمكنـــــــــكن للمرض أن یتسبوضیق التنفس، وفي الحالات الشدیدة یم
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  . 24أن یؤدي إلى الوفاة
واعتبر جائحة عالمیة من طرف منظمة الصحة العالمیة ) 19- كوفید(علن عن انتشار فیروس أولقد 

ا الفیروس ، وقد كانت بدایة انتشار هذ، حیث انتشر حالیا إلى معظم دول العالم2020مارس  09بتاریخ 
لما كشفت الفحوصات إصابة رعیة ایطالي بالفیروس، لتلي بعد هذه الحالة  2020فیفري  25بالجزائر بتاریخ 

  .العدید من الحالات في مختلف ولایات الوطن 
   على الصحة العامة) 19- كوفید(خطورة وباء كورنا : الفرع الثاني 

خاطر التي تهدد جمیع دول العالم، وسط تزاید حالات من أكبر الم) 19-كوفید(وباء كورنا ت لقد با      
انجر عنه تعداد الضحایا فحسب، بل ، ولم تقتصر مخاطره على جانب الإصابات والوفیات في دول عدّة

توقف شبه كلي لجل النشاطات في الدول سواء الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة والدینیة والریاضیة 
لنشاطات الحساسة، ومن الصعب في الوقت الراهن في ظل انتشاره تحدید ومؤسسات التعلیم وغیرها من ا

  .حجم الخسائر التي لحقت بهذه القطاعات
أما ما تعلق بمخاطر هذا الوباء على الصحة العامة فتتمثل في حالات الإصابة بالمرض التي قد       

حالة وفاة،  400نهم أكثر من مصاب من بی 5000تنتهي بالوفاة، حیث تجاوز عدد المصابین في الجزائر 
هذا بالإضافة إلى التكالیف المترتبة على توفیر كل من العلاج وكذلك تكالیف برامج الوقایة التي تزید من 
الأعباء وتثقل كاهل میزانیة المخصصة للصحة العامة، حیث تشمل تكالیف العلاج تكالیف الكشف عن 

تكالیف الدواء، وتكالیف الإقامة الحجر الصحي في الإصابة بالفیروس والفحص الطبي بالإضافة إلى 
المستشفى، وتكالیف العنایة المركزة للحالات التي تتطلب ذلك، هذا علاوة عن خسارة قطاع الصحة العدید 

ى في فترة ـــــــــابتها بالفیروس الذي انتقل إلیهم من المرضـــــــــــمن الكوادر الطبیة التي توفت من جراء إص
  . إلیهم الإشراف

هذا ولانتشار وباء كورونا اثر أخرى على الصحة العامة تتعلق بالآثار التي خلفها ومزال یخلفها على       
جزء لا الصحة النفسیة للأشخاص الموضوعین تحت الحجر المنزلي والحجر الصحي، لان الصحة النفسیة 

ار عمیقة لوباء كورونا على الصحة حذر أطباء وعلماء نفسانیون من آث، وقد یتجزأ من الصحة الجسدیة
حیث أن الإمعان في العزل الاجتماعي، والوحدة، والقلق، والتوتر، ، النفسیة في الوقت الحاضر ومستقبلا

ووسط توقعات بزیادة معدلات ، والإعسار المالي، هي بمثابة عواصف قویة تجتاح الصحة النفسیة للناس
قدمین على الانتحار،القلق والتوتر أثناء الوباء، یتوقع البا حیث سجل  حثون زیادة في أعداد المكتئبین والمُ

وفي ظل انتشار وباء سارس، معدلات الانتحار في الفئة العمریة التي تجاوزت الخامسة والستین  2003سنة 
 .25%30ارتفاعا بنسبة 

ب الأمر على الصحة العامة، استوج) 19- كوفید( وباء كورناوأمام كل هذه المخاطر التي یحملها 
  . مكافحة انتشاره، وذلك بكل السبل المتاحة للدولة والتي على رئسها وسائل الضبط الإداري 
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  )19-كوفید(وسائل الضبط الإداري العام المنتهجة لمكافحة وباء كورونا : المبحث الثاني 
 قیق غرضها فيتستعین هیئات الضبط الإداري بالعدید من الوسائل والأسالیب من أجل تحبصفة عامة       

قانونیة تتمثل في  وقایة النظام العام، وهذه الوسائل أو الأسالیب یمكن ردها إلى أسلوبین فهي إما تصرفات
ما أعمال مادیة تتمثل في التنفیذ الجبري لقراراتها وتوقیع الجزاء  القرارات التنظیمیة وقرارات الضبط الفردیة وإ

بها  هیئات الضبط الإداري في الجزائر من اجل الحفاظ على الإداري، وهي نفس الوسائل التي استعانت 
، وقصد الإلمام بهذه الوسائل والإجراءات )19- كوفید(الصحة العامة في إطار مكافحة الوباء العالمي كورونا 

ثم ) مطلب أول(الوقائیة التي تضمنتها للحد من انتشار الوباء سیتم التعرض في البدایة إلى الوسائل القانونیة 
  ) .مطلب ثاني(التعرض بعد ذلك إلى الوسائل المادیة 

  الوسائل القانونیة : المطلب الأول 
تدخلت سلطات الضبط الإداري بوسائل قانونیة لأجل تنظیم النشاطات الفردیة والجماعیة، من اجل       

عن السلطة  ، وتمثلت هذه الوسائل في لوائح الضبط الصادرة)19-كوفید(الحد من انتشار وباء كورونا 
لتدابیر للوقائیة من انتشار وباء فیروس باالمتعلقین  70- 20والمرسوم  69-20التنفیذیة، ومن أهمها المرسوم 

ومكافحته، وفي إطار تطبیق هذین المرسومین صدرت مجموعة من التعلیمات الوزاریة ) 19-كوفید(كورونا 
لأحكام هذین المرسومین على مستوى ولایات  التي تبین كیفیة تطبیقهما، ومن اجل ضمان التطبیق الصارم

قواعد الوطن صدرت مجموعة من القرارات الولائیة والبلدیة، وقد تضمنت هذه اللوائح والقرارات الضبطیة  
تمیزت بالمرونة والملائمة، نصت على العدید من التدابیر الوقائیة التي أوصت بها منظمة  عامة مجردة

  : جمل هذه التدابیر في ما یلي ، ویمكن أن ن26الصحة العالمیة
  نظام الحجر المنزلي : أولا

على الصحة العامة وسرعة انتشاره بین الأفراد خاصة ) 19-كوفید(نظرا لخطورة وباء فیروس كوورنا        
في ظل عدم وجود لقاح له لحد الآن، اعتبر فرض الحجر المنزلي من أهم التدابیر الهامة التي عمدت إلیها 

ضبط الإداري في الجزائر من اجل منع انتشار الوباء، ویعد الحجر المنزلي من التدابیر الوقائیة سلطات لل
المطبقة في جمیع دول العالم، كما یعتبر أقدم الإجراءات الوقائیة التي طبقت قدیما لمنع انتشار الأوبئة، وقد 

ر التكمیلیة للوقایة من انتشار فیروس المحدد للتدابی 70- 20نص على هذا التدبیر الوقائي المرسوم التنفیذي 
أو البلدیات / یقام في الولایات و، حیث نصت مادته الثانیة على أنه 27ومكافحته) 19-كوفید(كورونا 

نظام الحجر   )19- كوفید(كورونا من قبل السلطة الصحیة الوطنیة كبؤر لوباء وباء فیروس المصرح بها
، هذا وقد نص نفس المرسوم أو البلدیة المعنیة/ و م الولایةالمنزلي الذي یخص كل شخص متواجد في إقلی

  : لحجر المنزلي، یتمثلان في ما یليعلى نوعین من ا

  الحجر المنزلي الكلي: 01
  اكن إقامتهم طیلةـــادرة منازلهم أو أمــــــــــبعدم مغ إلزام الأشخاصجر المنزلي في ــــــــــیتمثل هذا النوع من الح     
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من نفس المرسوم  06ما عدا في الحالات الاستثنائیة التي نصت علیها المادة  ،28خلال الفترة المعنیةالیوم،  
  : والمتمثلة في ما یلي 

  .لقضاء احتیاجات التموین من المتاجر المرخص لها  -
 .لقضاء احتیاجات التموین بجوار المنزل -

 .لضرورات العلاج الملحة  -

  .لممارسة نشاط مهني مرخص به  -
المكلفة بتنسیق  الحالات الاستثنائیة تكون بناءا على ترخیص یقدم من طرف اللجنة الولائیةوهذه 

، 29من نفس المرسوم  7كورونا ومكافحته المنشئة بموجب المادة  النشاط القطاعي للوقایة من وباء فیروس
القاضي بالترخیص الصادر عن والي ولایة بلیدة  783ونذكر في هذا الإطار على سبیل المثال القرار رقم 

  . 30لنقل الخضر والفواكه من والى سوق الجملة المتواجد ببلدیتي بوفاریك وبوقرة

باعتبارها أكثر الولایات التي انتشر فیها  31ویذكر أن الحجر المنزلي الكلي طبق في ولایة البلدیة فقط
افریل  24إلى غایة  2020مارس  24الفیروس بشكل كبیر مقارنتا بالولایات الأخرى، حیث طبق من تاریخ 

  .، نظرا لتراجع حالات الإصابة بها32أین تم تحویله إلى حجر جزئي  2020

  الحجر المنزلي الجزئي: 02

مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم خلال الفترة  زام الأشخاص بعدمالحجر المنزلي الجزئي في إلیتمثل 
، وقد تما تطبیق هذا النوع من الحجر في البدایة 33الزمنیة المقررة من طرف السلطات العمومیة أو الفترات/و

، ثم شمل مجموعة من 34ابتداء من الساعة السابعة مساءا إلى غایة الساعة صباحاعلى ولایة الجزائر 
ات الأخرى التي شهدت انتشار متزاید في عدد المصابین بالوباء، ثم عمم على باقي ولایات الوطن الولای

بأوقات مختلفة، حیث حدد وقت الحجز المنزلي من الساعة الخامسة مساءا إلى غایة الساعة السابعة صباحا 
وهران، تیبازة، عین الدفلى،  بجایة، تلسمان، تیزو وزو، الجزائر، سطیف، المدیة،: لكل من الولایات التالیة 

وحدد من الساعة الثانیة بعد الزوال إلى الساعة السابعة بالنسبة لولایة البلدیة، وحدد من الساعة السابعة 
  .35مساءا إلى الساعة السابعة صباحا بالنسبة لباقي ولایات الوطن

حي والعزل الصحي وتجدر الإشارة إلى أن الحجر المنزلي یختلف من حیث الأجراء عن الحجر الص
حیث یتمثل إجراء الحجر الصحي في تقیید نشاط الأشخاص الأصحاء الذین خالطوا حالة لشخص تم ثبوت 
إصابته بالفیروس وذلك للوقایة من انتقال المرض منهم أثناء فترة حضانة الفیروس فیما لو حدث المرض، 

ظروف وأماكن تمنع أو تحد من  أما العزل الصحي فیتمثل في فصل الأشخاص المصابین بالعدوى في
، ولم تتطرق المراسیم 36الانتقال المباشر أو الغیر المباشر للفیروس من المصابین إلى أشخاص آخرین

إلى هذین الإجرائین لكونه إجراء ) 19- كوفید(الخاصة بإجراءات الوقایة من انتقال ومكافحة فیروس كورونا 



  منصر نصر الدین             من خلال وسائل الضبط الإداري العام في الجزائر )19- كوفید(التصدي للوباء العالمي كورونا 
  

40 

یخضع الأشخاص "التي نصت على أنه  38دة في نص الما 11-18طبي نص علیه قانون الصحة 
  درا للعدوى،ـــــــیشكلون مص منتقلة والأشخاص الذین یكونون على اتصال بهم، الذین قد المصابون بأمراض

  ، "المناسبة لتدابیر الوقایة والمكافحة

ایة ویستفاد مما سبق أن نظام الحجر المنزلي هو إجراء بولیسي وقائي، وبالرغم من أنه مقرر لوق
إلا أنه یعتبر استثناءا من الأصل وهو الحریة ) 19-كوفید(الدولة والأفراد من ضرر الإصابة بفیروس كورونا 

  .التي تقیدت من اجل تحقیق أولویة أهم وهي ضمان صحة الأشخاص

  تعلیق نشاطات تنقل الأشخاص: ثانیا 
الأشخاص في أماكن العامل في إطار ضمان التباعد الاجتماعي ومنع الاحتكاك الجسدي بین       

، عمدت السلطة التنفیذیة من خلال المرسوم )19-كوفید(والفضاءات العمومیة لمنع انتشار فیروس كورونا 
إلى اتخاذ مجموعة من التدابیر لضمان ذلك، من خلال تعلیق نشاطات نقل الأشخاص، 37 69-20التنفیذي 

ین على الشبكات الداخلیة، وتعلیق النقل البري في كل ویتعلق الأمر بتعلیق الخدمات الجویة للنقل للمسافر 
الاتجاهات سواء عن طریق السكك الحدیدة أو سیارات الأجرة، أو المترو أو الترامواي أو النقل بالمصاعد 

،  ویستثنى من ذلك نقل الأشخاص من اجل استمرار الخدمة العمومیة والحفاظ على النشاطات 38الهوائیة
من نفس المرسوم على أنه یتولى الوزیر المكلف بالنقل والوالي المختص  4مادة الحیویة، حیث نصت ال

إقلیمیا تنظیم نقل الأشخاص العاملین بالمؤسسات والإدارات العمومیة والهیئات الاقتصادیة والمصالح المالیة، 
المقررة من  )19-كوفید(ویكون ذلك من خلال التقید الصارم بمقتضیات الوقایة من انتشار فیروس كورونا 

  طرف المصالح المختصة للصحة العمومیة، 
على من موظفي كل % 50من نفس المرسوم على وضع نسبة  6وكإجراء تكمیلي لذلك نصت المادة 

دارة عمومیة في عطلة مدفوعة الأجر، باستثناء المستخدمین التابعین للصحة وللمدیریة العامة  39مؤسسة وإ
دارة السجون والمواصلات السلكیة واللاسلكیة ومراقبة الجودة وقمع للأمن الوطني والحمایة المدنیة و  الجمارك وإ

الغش والتابعین للسلطة البیطریة والتابعین للسلطة النباتیة، والمستخدمون المكلفون بمهام النظافة والتطهیر 
   . 40ة الحیویةلاستمراریة الخدمات العمومی ، والمستخدمون اللازمونوالمكلفون بمهام المراقبة والحراسة

من نفس المرسوم على یمكن أن تتخذ المؤسسات والإدارات العمومیة كل إجراء یشجع  9كما نصت المادة 
  .العمل عن بعد في ظل احترام القوانین والتنظیمات المعمول بها 

والملاحظ على إجراءات تعلیق نشاطات تنقل الأشخاص والاستثناءات الواردة علیها، أنها وان كانت 
من الدستور المتمثل في  حق المواطن في  55س بأحد أهم الحقوق الدستوریة التي نصت علیها المادة تم

التنقل عبر التراب الوطني، إلا أنها  مقیدة بالغایات التي تقررت من أجلها والمتمثلة في الحد من عدوى 
بط الإداري التي تفرض أن سلطات الض، حیث تعبر عن المبادئ العامة ل)19-كوفید(انتقال فیروس كورونا 

  .یكون الإجراء ضروري لتحقیق الغایة من فرضه وبالقدر اللازم
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  غلق و تأطیر بعض أنشطة التجاریة وتموین المواطنین: ثالثا 
كل مصدر ــاكن التي یمكن أن تشــــــــطاعم من الأمــــــالفضاءات التجاریة والم لات وــــــــــبحكم أن المح      

كإجراء احترازي على غلق  69- 20نص المرسوم التنفیذي ) 19-كوفید(شار فیروس كورونا لانت خطر
تلك التي تضمن  وفضاءات الترفیه والتسلیة والعرض والمطاعم، باستثناء محلات بیع المشروبات، ومؤسسات

اء على ، وذلك على مستوى المدن الكبرى فقط، لكن بسبب انتشار ظهور الوب41خدمة التوصیل إلى المنازل
مستوى باقي الولایات، تم توسیع هذا الإجراء لیشمل كامل القطر الوطني مع إضافة نشاطات أخرى معنیة 

باستثناء تلك التي تضمن تموین السكان بالمواد الغذائیة  جمیع أنشطة التجارة بالتجزئةبالغلق تتمثل في 
 الصیانة والتنظیف،ومحلات  اكه واللحوموالفو  والمخابز، والملبنات، ومحلات البقالة، ومحلات بیع الخضر

ذائیة بشرط ـــــــــاعة المتجولین للمواد الغــــــــــوالتي تبیع المواد الصیدلانیة وشبه الصیدلانیة، بالإضافة إلى الب
  . 42دابیر التباعدـــــــــــترام تـــــــــاح

من المرسوم التنفیذي  12المادة  ومن اجل ضمان تقدیم الخدمات العمومیة الأساسیة للمواطنین نصت
المؤسسات وقطاعات النشاط التي تضمن الخدمات العمومیة الأساسیة، ولا سیما في على إلزام  20-70

مجال النظافة العمومیة، والتزوید بالماء والكهرباء والغاز والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، والوكالات البریدیة 
كما نصت نفس المادة على وجوب الإبقاء على نشاط كل  .ء في نشاطاتهاوالبنوك وشركات التأمین، بالبقا

من المؤسسات الخاصة للصحة ومؤسسات توزیع الوقود والمواد الطاقویة، والأنشطة التي تكتسي طابعا 
  .حیویا، بما فیها أسواق الجملة 

لمواطنین عند القیام بین ا) 19- كوفید(وكإجراء مهم من شئنه الحلول دون انتقال عدوى فیروس كورونا 
على ضرورة احترام التباعد الأمني بمتر واحد على الأقل بین  70-20بنشاطاتهم الضروریة، نص المرسوم 

شخصین، ویعتبر تطبیقه إجباریا على كل النشاطات الغیر معنیة بالغلق والإدارات العمومیة أو أي مؤسسة 
بكل الوسائل، بما في  لضروریة لتطبیقه وفرض احترامهالترتیبات ا وذلك من خلال اتخاذ كلتستقبل الجمهور 

  . 43ذلك الاستعانة بالقوة العمومیة
والملاحظ من خلال هذا الإجراء أن المواد القانونیة التي تضمنها المرسومین المنظمة لغلق وتأطیر      

بعض  بعض أنشطة التجاریة وتموین المواطنین، قد نصت على إجراء ضبطي متمثل في منع ممارسة
، كما أنها أباحت بعض النشاطات )19- كوفید(النشاطات كلیا بشكل مؤقت مرتبط بزوال وباء فیروس كورونا 

الأساسیة المتعلقة بتمویل السكان بالمواد الأساسیة وأكدت على ضرورة الإبقاء على نشاط المؤسسات التي 
للحفاظ على الصحة  ة النشاطات الهادفتقدم الخدمات العمومیة الأساسیة، قد وفقت بین تقیید حریات ممارس

  . العامة ومنع انتشار الوباء وبین تلبیة الحاجات الضروریة التي یحتاجها المواطن في حیاته الیومیة
  الوسائل المادیة : المطلب الثاني

  هامها في مجال الشرطة ــــــــــت بها سلطات الضبط الإداري مــــــــانونیة التي مارســــــــــإلى جانب الوسائل الق       
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وتنظیم ممارسة ) 19-كوفید(الإداریة لأجل الحفاظ على الصحة العامة ومكافحة انتشار فیروس كورونا 
الحریات الفردیة والجماعیة المتمثلة في المراسیم التنفیذیة والقرارات الإداریة العامة، استعملت أیضا وسائل 

تدخلت بموجبها من اجل الحد من انتشار الوباء، وتجسدت في  أخرى یمكن وصفها بالوسائل المادیة التي
صورتین، الأولى منها تمثلت في ممارسة حقها في التنفیذ المباشر والجبري لقراراتها النهائیة كسلطة استثنائیة 

متثال تملكها الإدارة للقیام بنفسها بتنفیذ القرارات التي تصدرها وجوبا وبكیفیة قصریه إذا رفض المواطنون الا
، أما الصورة الثانیة تمثلت في استعمال سلطتها في توقیع )فرع أول( لها طواعیة دون اللجوء إلى القضاء

الجزاء الإداري ضد كل من یخالف إجراء الحجر المنزلي و تعلیق نشاطات تنقل الأشخاص و ضد كل من 
ترم التباعد الأمني ــــــــــالمواطنین ومن لم یح طة التجاریة وتموینـــــــــــلم یحترم إجراء غلق و تأطیر بعض الأنش

  ) . فرع ثاني(
  التنفیذ المباشر أو الجبري لقرارات الضبط الإداري: الفرع الأول 

 أخطر امتیازات الإدارة وأنجعها أثرا لمنع الإخلال بالنظامیعد التنفیذ المباشر لقرارات الضبط الإداري من      

الضبط الإداري في أن تنفذ قراراتها الضبطیة جبرا على الأفراد دون حاجة إلى ، ویتمثل في حق سلطة العام
، وتستند السلطة الإداریة في 44استصدار حكم قضائي فیما إذا لم ینفذها المخاطب بأحكامها بشكل اختیاري

اریة بها، والتي استعمالها لحق التنفیذ المباشر لقراراتها على قرینة الصحة المفترضة التي تتمتع القرارات الإد
بموجبها تفترض سلامة القرار وصحته ومطابقته للقانون، ومن ثمة یكون قابلا للتنفیذ الفوري وعلى من یدعي 

  .45عكس قرینة الصحة أن یثبت خروج هذا القرار عن إطار المشروعیة
الواردة  )19-كوفید(وان كان الأصل في تطبیق تدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا       

أن تكون بشكل طوعي من طرف المواطنین، إلا أنه  70-20والمرسوم التنفیذي  69-20بالمرسوم التنفیذي 
في العدید من الحالات عمدت الإدارة عن طریق قوات الأمن إلى تنفیذها جبرا بعد وجود مقاومة أو امتناع 

هذا بعد الحملات التحسیسة والنداءات التي من طرف بعض الأفراد المعنیین بتنفیذ هذه التدابیر الوقائیة، و 
قامت بها خاصة ما تعلق منها بالالتزام بالحجر المنزلي والحجر الصحي، وغلق الأنشطة التجاریة غیر 

  .المعنیة بالفتح خلال فترة الحجر
فقه قد أما ما تعلق بمشروعیة التنفیذ الجبري للتدابیر التي نصت علیها قرارات الضبط الإداري، فنجد أن ال

وضع ثلاث حالات تلتجئ فیها الإدارة إلى تطبیق قراراتها الضبطیة جبرا، وهذه الحالات متوفرة بشكل كلي 
  :بالنسبة للوضع التي نفذت فیه جبرا تدابیر الوقایة من الوباء، وتتمثل هذه الحالات وتجسیدها في ما یلي 

  حالة الضرورة : أولا
محدق یهدد النظام العام أو أحد عناصره ویتعذر تداركه بالطرق یقصد بها وجود خطر حال و  والتي     

القانونیة العادیة، والتي بناءا علیها یحق للإدارة في حالة الضرورة ودون حاجة إلى انتظار استصدار حكم 
، ویتمثل الخطر المحدق والحال في انتشار 46من القضاء، أن تلجأ إلى استخدام القوة المادیة لدفع الخطر

الذي یهدد الصحة العامة ویشكل خطر على المواطنین بحكم أنه فیروس یمكن أن ) 19-كوفید(كورونا وباء 
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یؤدي للوفاة وسریع الانتشار ولا یوجد له لقاح محدد، مما یعني انه لا یوجد بدیل عن تدابیر الوقایة التي تبقى 
  .الفیروس والحد منه الحل الوحید من اجل الحفاظ على الصحة العامة من خلال مكافحة انتشار

  حالة وجود نص قانوني صریح یسمح للإدارة بالتنفیذ المباشر : ثانیا 
ونجد في هذا الإطار ، باستخدام القوة المادیة أي توفر نص قانوني أو تنظیمي یسمح للشرطة الإداریة

لتباعد الأمني نجد أن أكثر من نص ملزم لأعوان الأمن بتنفیذ التدابیر الوقائیة جبرا، ففیما تعلق بتدابیر ا
كما یلزم جمیع الأعوان "نصت على أنه  70-20من المرسوم التنفیذي  13الفقرة الأخیرة من المادة 

، وفیما یخص تدابیر الوقایة "فرض التقید الصارم بإجراءات التباعد العمومیین المؤهلین بالسهر على
من نفس المرسوم على أنه  17ولى من المادة المتعلقة بغلق المحلات الغیر معنیة بالفتح نصت الفقرة الأ

دون المساس بالمتابعات الجزائیة التي ینص علیها القانون، یتعرض كل مخالف لأحكام هذا المرسوم إلى "
كما نصت الفقرة " العقوبات الإداریة للسحب الفوري والنهائي للسندات القانونیة الخاصة بممارسة النشاط

كل شخص ینتهك تدابیر الحجر وقواعد التباعد والوقایة والأحكام الواردة  الثانیة من نفس المادة على
من  10بالمرسوم، یقع تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات، كما نصت المادة 

في إطار الوقایة على أن الوالي المختص إقلیما یمكنه أن یتخذ أي إجراء یندرج  69-20المرسوم التنفیذي 
المستخدمین التابعین لأسلاك ویمكنه بهذه الصفة أن یسخر  ومكافحته )19- كوفید(تشار فیروس كورونامن ان

الأمن الوطني، كما نصت تعلیمة الوزیر الأول المتعلقة بالتزام قواعد الحجر الصحي وتموین المواطنین 
ذا كان هذا في حالة رفض التجار المعنیون فتح مح"على أنه  2020افریل  07المؤرخة بتاریخ  لاتهم، وإ

الغلق یؤدي إلى عدم التموین في الأحیاء والقرى والتجمعات السكانیة، فإن الولاة مكلفون بالقیام بتسخیر 
  " .هؤلاء التجار، بعد إجراء تقییم على مستوى اللجنة الولائیة

  حالة وجود قانون أو تنظیم لا یتضمن وسیلة لتنفیذ الأمر الضبطي: ثالثا
لحالة أنه یجوز للسلطة الضبطیة اللجوء إلى التنفیذ الجبري إذا لم ینص القانون أو ومضمون هذه ا

، وهذه الحالة غیر موجودة في ظل وجود إمكانیة قانونیة أو جزاء یسلط على من یخالف أحكامه التنظیم على
فیروس  السماح للإدارة بالتنفیذ المباشر لتدابیر الوقایة من انتشارنصوص قانونیة صریحة تتضمن 

ومكافحته، ناهیك عن وجود نص في قانون العقوبات  یشمل كل الحالات التي یحصل  )19- كوفید(كورونا
دج  10.000عاقب بغرامة من ی"التي نصت على أنه  459فیها هذا الاحتمال، ویتمثل هذا النص في المادة  

كل من خالف المراسیم أو  بالحبس لمدة ثلاثة أیام على الأكثر دج ویجوز أن یعاقب أیضا20.000إلى 
طرف السلطة الإداریة إذا لم تكن الجرائم الواردة بها معاقب علیها بنصوص  القرارات المتخذة قانونا من

  .47"خاصة

  الجزاء الإداري الوقائي: الفرع الثاني
  ي تتخذه الإدارة ، بأنه التدبیر الذ بطــــــلوب من أسالیب الضـــــــیعرف الجزاء الإداري الوقائي باعتباره كأس
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والذي یمس المصالح المادیة أو الأدبیة للفرد، وتهدف من خلاله إلى حمایة وصیانة النظام العام في أحد 
عناصره واتقاء خطر الإخلال بالنظام العام، بعدم إتاحة الفرصة لمصدر التهدید للتمكن من إحداث الضرر 

مة بوصفها قائمة على مهمة الضبط الإداري ولیس وهو بحكم صرامته جزاء یتلاءم مع وظیفة السلطة العا
، ووصف هذه الجزاءات 48بوصفها تحل محل القضاء في إیقاع العقاب، فهو لا ینطوي على معنى العقاب

بأنها إداریة وقائیة لا یعني أن الإدارة تتخذها دون سند من نصوص القانون، فالغالب أن هذه الجزاءات تتقرر 
رة تستقل بتوقیعها، وأنها لا تصدر عن السلطة القضائیة ولذا فإن هذه بنصوص صریحة، ولكن الإدا

  . 49الجزاءات الإداریة الضبطیة تخضع لرقابة القضاء إلغاء وتعویضا في حالة مخالفتها لمبدأ المشروعیة
ومنع انتشاره قد ) 19- كوفید(ونجد أن نصوص قرارات الضبط الإداري الهادفة إلى مكافحة وباء كورونا 

إلى هذا النوع من العقوبات الإداریة، والتي تعتبر إجراء استثنائي لمواجهة الوباء وللمحافظة على  لجئت
الصحة العامة، وتمثلت في نوعین من الجزاء الإداري، یتمثل النوع الأول في السحب الفوري والنهائي 

نشاط معني بالغلق، حیث للسندات القانونیة الخاصة بممارسة النشاط، بالنسبة للأشخاص الذین یمارسون 
دون المساس بالمتابعات الجزائیة التي ینص "على أنه  70-20من المرسوم التنفیذي  17نصت المادة 

الفوري والنهائي إلى العقوبات الإداریة للسحب علیها القانون، یتعرض كل مخالف لأحكام هذا المرسوم 
الثاني فیتمثل في حجز السیارات والدراجات الناریة ، أما النوع "للسندات القانونیة الخاصة بممارسة النشاط

تعلیمة الوزیر الأول المتعلقة بالتزام قواعد التي یستعملها أصحابها أثناء فترة الحجر المنزلي، حیث نصت 
الولاة ملزمون بالعمل على ""على أن  2020افریل  07الحجر الصحي وتموین المواطنین المؤرخة بتاریخ 

خلال إجراء حجز السیارات والدراجات الناریة المستعملة من قبل الأشخاص  داریة منتطبیق العقوبات الإ
یداعها في المحشر أیام في  10، وقد حددت مدة الحجز ب"الذین خالفوا قواعد الحجر الصحي المنزلي، وإ

  . 51أیام في ولایات أخرى مثل ولایة مستغانم 8و  50بعض الولایات مثل ولایة البلدیة

  الخاتمة  
إن الوضع الرهان الذي تشهده الجزائر من تزاید مستمر في عدد الحالات الإصابة بوباء كورونا 

والعدد الكبیر لعدد الوفیات من جراء هذا الوباء بالمقارنة مع الدول الأخرى، یطرح إشكال حول ) 19-كوفید(
ن اجل الحد من انتشار مدى تجسید التدابیر الوقائیة المتخذة في إطار سلطات الضبط الإداري العام م

الوباء، لكونها نظریا قادرة على كبح هذا الوباء ومنع انتشاره، إلا إن فاعلیتها في المیدان تتوقف على جانبین 
أساسین، یتعلق الجانب الأول بمدى تجسیدها فعلیا على ارض الواقع، وهذا یفرض ضرورة تكاثف الجهود 

ع القطاعات المختلفة، أما الجانب الثاني یتعلق بمدى تعاون أكثر وعمل اكبر یرتكز على التنسیق بین جمی
المواطنین ووعیهم بأهمیة هذه الإجراءات الوقایة وضرورة تطبیقها، لكونها الحل الأمثل من اجل الخروج 
بالبلاد إلى بر الأمان، وعلى ضوء هذا نقترح جملة من التوصیات یمكن تساهم في فاعلیة هذه الإجراءات 

  : تخذة والمتمثلة في الضبطیة الم
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ومخاطره على ) 19  - یدكوف (اء كورونا ــــــــــــــنین بخطورة وبــــــــــضرورة العمل على زیادة توعیة المواط -
 .الصحة العامة

لزامیة تطبیقه للحد من انتشار الوباء -  .العمل على إعلام المواطنین بهدف كل إجراء وقائي وإ

الوقایة، وفرض عقوبات إداریة مضاعفة ضد الأشخاص الذي خالفوا العمل أكثر على تجسید إجراءات  -
 . هذه الإجراءات لأكثر من مرة 

ضرورة  إعداد برامج وطنیة وولائیة تتضمن الخطط القادمة في حالة زیادة تفشي الوباء أكثر، أو في حالة  -
 .تراجعه 

ضعف المنظومة الصحة،  وعلى أمل زوال هذا الوباء في اقرب وقت یجب على السلطات تدارك نقاط -
عطائها أولویة أكثر في المستقبل   . وإ
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The role of administrative control in preventing the spread of  the Corona 
virus 
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 2020/ 05/ 25:الإرسالتاریخ   2020/ 06/07: تاریخ القبول  2020/ جویلیة :النشرتاریخ 
  

   :الملخص
 أهم من الإداري الضبط یعدحیث  ومتنوعة، عدیدة بأعباء نشاطاتهال ممارستها في إطار الإدارة تضطلع
 والحریات الحقوق وصیانة العام النظام على الحفاظ یستهدففهو  الأساسب وقائي نـظــام ولأنه ،هذه النشاطات

 یمس ما كل ومكافحة لضبط بالتدخل ملزمة الدولةإن فولذلك  الاستثنائیة، أو العادیة الظروف ظل في الأساسیة
 ظهر الذي روناكو  فیروس وباء تفشي وأمام العامة، الصحة أو العامة السكینة أو العام الأمن سواء العام، بالنظام

 وتقدیم ،وفعالة سریعة وقائیة تدابیر اتخاذ خلال من التدخل علیها لزاما كان ،في نهایة العام الماضي الصین في
ن حتى بأسره، العالم یهدد أصبح الذي الوباء هذا انتشار من للحد مواطنین،لل اللازمة الصحیة الرعایة  ذلك كان وإ

  .الدولیة والمواثیق الإعلانات ومختلف ورالدست یكفلها التي حریاتهم من یقید

.فیروس كورونا-الوباء- الصحة العامة- الضبط الإداري :الكلمات المفتاحیة  

Abstract  

Administrative control is one of the most important administrative activities of the 
state, and it is a preventive system primarily aimed at preserving public order and 
maintaining basic rights and freedoms, whether under ordinary or exceptional 
circumstances, the state is obliged to intervene to control and combat all that affects public 
order ,faced with the outbreak of the Coronavirus, it had to intervene by taking preventive 
measures to limit the spread of this epidemic to prevent public health threats and provide 
the necessary health care to citizens, even if this restricts their freedoms guaranteed by the 
constitution and various international declarations and covenants.           

Key words: Administrative control - epidemic - Coronavirus 
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   :مقدمة
إشباع الحاجات  تهدف إلىنشاطاتها بأعباء عدیدة ومتنوعة ل ستهاممار تضطلع الإدارة في إطار 

لمساس بالحقوق والحریات الأساسیة، دون امن  هي مطالبة بالحفاظ على النظام العامالعامة للمجتمع، و 
على أن  ،الاجتماعي الاستقرار تحقیقللمحافظة على نظامها العام لل دولة تسعى بصورة أو بأخرى فك

تمارس هذه الوظیفة في إطار الدستور وقوانین الدولة، لذلك یعد الضبط الإداري أهم وسیلة لممارسة هذه 
فإذا كان من حق المواطنین الیوم أن ینعموا  ،لاستثنائیةسواء في ظل الظروف العادیة أو ا الوظیفة

بالحقوق والحریات الأساسیة المقررة في مختلف المواثیق والدساتیر الوطنیة والدولیة، فإن ذلك لا یجب أن 
 .لا سیما منها ما یتعلق بالأمن العام والصحة العامة یتم بصفة مطلقة ودون أیة ضوابط
القانون الدولي لحقوق یلزم  حیثلقة بالصحة جزء من الحریات العامة، تعتبر حریة التصرفات المتع

التدابیر اللازمة لمنع تهدید الصحة العامة وتقدیم الرعایة الطبیة لمن  ، باتخاذ كلالدولجمیع الانسان 
قد ترد علیها بعض القیود في الحالات امة لیست مطلقة ومن دون حدود، فیحتاجها، غیر أن الحریات الع

رغم التقدم العلمي الهائل والنقلة الكبیرة التي حدثت في ، و المعدیة ستثنائیة ومنها حالة تفشي الأمراضالا
القرن الماضي في مجال الوقایة ومكافحة الأمراض والأوبئة، إلا أن حالات تفشي الفیروسات زادت في 

  .1كوروناالعقود الأخیرة بشكل غیر مسبوق ویأتي على رأسها فیروس 
اكتشف أول مرة في دیسمبر  وقد باء كورونا مرض معد یسببه فیروس كورونا المستجد،یعتبر و 

عرف تمددا خطیرا وغیر مسبوق لیشمل كل دول العالم تقریبا، ومع تقدم الوقت أصبحت تشیر و ، 2019
ة وهو ما أنذر بأزمة صحی ،مختلف التقاریر والدراسات الدولیة إلى أرقام مفزعة في عدد الوفیات عالمیا

أن " 2020غیر معروفة المآل خاصة بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمیة في الثلاثین من شهر جانفي 
، تبعته بإعلان آخر "تفشي فیروس كورونا المستجد یصنف كحالة طوارئ صحیة عالمیة تثیر قلقا دولیا

د قد بلغ الناتج عن فیروس كورونا المستج 19-مارس من نفس السنة بأن تفشي مرض كوفید 11في 
جراءات مستوى الجائحة، داعیة دول العالم إلى ضرورة مواجهته ومحاصرته واتخاذ خ طوات عاجلة وإ

مة لوقف انتشاره، وتوفیر جمیع أسباب التخفیف من آثار المرض وتداعیاته على الصحة ار صفعالة و 
  .2الفیروسالعامة للمواطنین، معللة ذلك بمخاوف حقیقیة بشأن المستویات المقلقة لانتشار 

في ظل عدم توافر علاج أو لقاح -لقد سعت العدید من الدول منذ انتشار وباء فیروس كورونا 
كلي وجزئي حجر تطبیق و  ،كالحضر الكامل للسفرصارمة إلى فرض إجراءات تقییدیة -مؤكد وفعال

والجامعات  للمواطنین وعزل للمصابین، بالإضافة إلى تدابیر وقائیة أخرى كغلق المدارس والثانویات
وحتى دور العبادة وتعلیق العدید من الأنشطة، في محاولة منها للحفاظ على الصحة  ،والمراكز التجاریة

   .واحتوائه والتخفیف من حدته العامة والحد من تفشي الوباء
لضبط الإداري في الحد من انتشار وباء فیروس الوقائي ل دورن أهمیة الموضوع في إبراز تكم

صارم، ولذلك اعتمدنا في هذه  مكن اتخاذها وتنفیذها بشكلالتي ی الوقائیةلال التدابیر من خ ،كورونا
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التي تتطلب تحلیل النصوص والتنظیمیة التي  ،الدراسة على المنهج التحلیلي المناسب لطبیعة الموضوع
  .موضوع الوقایة من انتشار وباء فیروس كروناتناولت 

  :كالیة التالیةمن خلال ما تقدم یتسنى لنا طرح الإش
  كورونا؟یروس من انتشار وباء فوالحد كیف یمكن أن تساهم تدابیر الضبط الإداري في الوقایة 

  :التالیة من خلال المحاور سیتم تناول الموضوع
  مفهوم الضبط الإداري: المحور الأول
  كورونا روسفی دور تدابیر التباعد الاجتماعي في الوقایة والحد من انتشار وباء: المحور الثاني
  كورونافیروس أهمیة نظام الحجر في الوقایة والحد من انتشار وباء : المحور الثالث
  مفهوم الضبط الإداري: المحور الأول

عرفت فكرة الضبط الإداري تطورا هاما نتیجة اتساع نطاق ومجال النظام العام الذي یشكل الهدف 
بعد حدوث تغیرات عدیدة مست بالأساس وظائف الأساسي من إجراءات وتدابیر الضبط الإداري، خاصة 

لم یعد مفهوم الضبط الإداري یقتصر فقط  سیة والاقتصادیة والاجتماعیة، إذالدولة في المجالات السیا
یتمیز بجملة من الخصائص التي ینفرد بها عن غیره كما أنه ، على حمایة النظام القائم وأهدافه وغایاته

في الدولة، كالمرفق العام والضبط القضائي، حیث یمكن حصر أهمها في من النشاطات الإداریة الأخرى 
  .الصفة الوقائیة والصفة الانفرادیة وكذلك صفة التعبیر عن السیادة

  .وأنواعه یتضمن هذا المحور تعریف الضبط الإداري
  :تعریف الضبط الإداري-أولا

اطها الوثیق بمفهوم النظام العام الذي لارتب ،اختلفت تعاریف فقه القانون العام لفكرة الضبط الإداري
بعض الفقهاء أن الضبط الإداري هو غایة في حد  ستقرار والتغیر الدائم، إذ یرىیتمیز بعدم الثبات والا

ذاته تسعى إلیها سلطات الدولة، في حین أن هناك جانب آخر من الفقه اعتبر بأنه قید على نشاط 
، ومن بین التعاریف التي 3إلیه على أنه وظیفة سیاسیةوحریات الأشخاص، وهناك اتجاه آخر ینظر 

تتمثل  ،وظیفة من أهم وظائف الإدارة" قدمت للضبط الإداري، نجد تعریف الأستاذ ماجد راغب الحلو أنه 
عن  ،أصلا في المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن العام والصحة العامة والسكینة العامة

مع ما یستتبع ذلك من فرض قیود على  ،رات اللائحیة والفردیة واستخدام القوة المادیةطریق إصدار القرا
   .4"الحریات التي تستلزمها الحیاة الاجتماعیة 

مجموع الأنشطة الإداریة المتمثلة في إصدار القواعد العامة "جورج فودال فقد عرفه أنه  أما الفقیه
أحد أشكال تداخل الإدارة " ، وعرفه كذلك الفقیه دولوبادیر أنه 5"موالتدابیر الفردیة للحفاظ على النظام العا

  .6"الذي تمارسه السلطات الإداریة لتقیید الحریات الشخصیة بهدف حمایة النظام العام 
أن المقصود بالضبط الإداري، هو تنظیم المجتمع بطریقة وقائیة لضمان  یستفاد من هذه التعاریف

  اط الأفراد خدمة ـــــــــها السلطة العامة على نشـــــــــتفرضوالتدابیر قیود ال موعة منــــــمج فهو عبارة عنسلامته، 
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   .لمقتضیات النظام العام
  :أنواع الضبط الإداري-انیاث

یتمثل الضبط الإداري في مجموعة من الإجراءات والتدابیر التي تتخذها السلطات الإداریة 
والحریات الأساسیة، كما أن القیود التي تنجم عن هذه التدابیر  ویترتب عنها مساس بالحقوق ،المختصة

والإجراءات تختلف من حیث مجال نطاقها، ولذلك میز فقه القانون العام بین نوعین من الضبط الإداري، 
وهما الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص، ورغم أن كلاهما یهدف إلى حمایة النظام العام، إلا 

  .7تلفان في النطاق الخاص لكل منهماأنهما یخ
یقصد بالضبط الإداري العام، مجموع السلطات الممنوحة لهیئات الضبط  :الضبط الإداري العام-1

الإداري من أجل المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة وهي الأمن العام، السكینة العامة والصحة 
به السلطات الإداریة المختصة للمحافظة على النظام العام،  ویعرف كذلك بأنه النشاط الذي تقوم العامة،

، ویتشكل الضبط 8ذلك أنه یتعین علیها اتخاذ الإجراءات والتدابیر اللازمة للمحافظة على النظام العام
من مجموع الاختصاصات التي تمنح للسلطات الإداریة، وتمارسها في كل المجالات وعلى  الإداري العام

  .9بهدف الحفاظ على النظام العام في حدود سلطاتها الإقلیمیةجمیع النشاطات 
یقصد بالضبط الإداري الخاص، تلك السلطات التي منحها القانون  :الضبط الإداري الخاص-2

تصدر حیث بغرض تقیید النشاطات والحریات الأساسیة في مجال محدد ومعین،  ،لهیئات الضبط الإداري
اصة، أي أن یكون خاصا بموضوع معین وفي مجال محدد، كأن بشأنه نصوص قانونیة وتنظیمیة خ

تفرض السلطات المختصة رخصا لتنقل الأشخاص في بعض المناطق، وحظر تنقلهم في مواقیت محددة 
، 10تعلن عنها مسبقا أو تقیید نشاطا بعینه، كأن تفرض نفس الجهات المختصة قیودا لتنظیم حركة المرور

الاختصاصات التي تمنح للسلطات الإداریة التي تمارسها في نشاط  ویتكون الضبط الخاص من مجموع
محدد من أنواع نشاطات الأشخاص، وهو یهدف كذلك إلى الحفاظ على النظام العام، ویشكل كل نوع 
على حدى من هذه الأنواع من الضبط الإداري الخاص موضوعا لنص قانوني خاص ینظمه، ویحدد 

  . 11رسته وجمیع الإجراءات التي یمكن أن تتخذهاالسلطات الإداریة المختصة لمما
  كورونافیروس دور تدابیر التباعد الاجتماعي في الوقایة والحد من انتشار وباء : المحور الثاني

ضبطیة ، فإن الأمر یتطلب اتخاذ تدابیر فیروس كورونااء نظرا لخطورة واتساع انتشار وب  
وفرض قیود على بعض الحریات التي تنجم عن الحجر  في التباعد الاجتماعي، أساسا احتیاطیة تتمثل

التباعد الاجتماعي إجراء احترازي یقصد به الابتعاد عن التجمعات البشریة بشكل الصحي والعزل، ویعد 
عام، والالتزام بترك مسافة أو مساحة وقائیة بین الأشخاص للمساعدة على إبطاء انتشار الوباء وتجنب أو 

العدوى وانتشار الفیروس المسبب للمرض، من خلال البقاء والعمل بالمنزل إن  التقلیل من فرص انتقال
، لذلك فإن التباعد الاجتماعي یمكن أن یكون 12أمكن ذلك والابتعاد التام عن أماكن الاكتظاظ بالناس

لحد من تفاعل الأشخاص مع بعضهم البعض لمنع انتشار الوباء، كتعلیق من خلال اوسیلة وقائیة فعالة 
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اط المواصلات، وغلق المدارس ودور السینما والمسارح والقاعات والملاعب الریاضیة وغیرها من نش
  . والتجمعات الكبرى الأماكن
في الوقایة والحد من ودورها التباعد الاجتماعي وآلیات التطرق إلى أهمیة  یتضمن هذا المحور،  

 .كوروناانتشار وباء فیروس 
  :في الوقایة من انتشار الوباءأهمیة التباعد الاجتماعي -أولا

یعد التباعد الاجتماعي في ظل عدم توفر اللقاح المناسب، من أنجع التدابیر التي یمكن أن تساهم 
في الحد من انتشار وباء فیروس كورونا، حیث تبنت غالبیة دول العالم نظام التباعد الاجتماعي على 

والاجتماعیة على المواطنین، وهو ما یتطلب تحدید  الرغم من صعوبة تنفیذه بسبب انعكاساته الاقتصادیة
  .أهدافه وشروطه

یرمي التباعد الاجتماعي إلى تحقیق العدید من الأهداف، وهي : أهداف التباعد الاجتماعي-1
تتمثل أساسا في الوقایة والرقابة المبكرة، وهو ما یسمح بالتعرف على الحالات المصابة واحتوائها للحد من 

 .ىانتشار العدو 
تولي غالبیة الدول أهمیة بالغة للوقایة من الأمراض ولا سیما  :الوقایة من انتشار الوباء-1-1

للوقایة في القانون  كاملا االوبائیة منها، عملا بفكرة أن الوقایة خیر من العلاج، ولقد خصص المشرع باب
  :منه وهي 34ي المادة ، یتعلق بالصحة، حیث حدد أهدافها ف2018جویلیة  02المؤرخ في  11-18رقم 

  .التقلیص من أثر محددات الأمراض -
  .تفادي حدوث الأمراض -
  .إیقاف انتشار الأمراض والحد من آثارها -
، یتعلق 2020مارس  21مؤرخ في  69- 20كما نصت المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم   

یهدف هذا المرسوم إلى " فحته، أنه ومكا) 19كوفید (بتدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا 
  .ومكافحته) 19(تحدید تدابیر التباعد الاجتماعي الموجهة للوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا 

ترمي هذه التدابیر إلى الحد، بصفة استثنائیة، من الاحتكاك الجسدي بین المواطنین في الفضاءات 
  ".العمومیة وفي أماكن العمل
تقدم، أن الأهداف الأساسیة للوقایة تتمثل في التقلیص من محددات الأمراض یتبین من خلال ما 

یقافها ومنع تفشیها والحد من آثارها، وبذلك فقد جعل المشرع للوقایة دورا هاما في  وتفادي حدوثها، وإ
المنظومة الصحیة باعتبارها وسیلة فعالة لتجنب الأضرار الناجمة عن تفشي الأمراض، خاصة بالنسبة 

    .أخطرها في العقدین الأخیرین لمعدیة التي یبقى فیروس كورونامراض اللأ
یسمح التباعد الاجتماعي من التعرف على : التعرف على الحالات المصابة لاحتوائها مبكرا-1-2

الحالات المصابة قبل أن تنقل الفیروس لأشخاص آخرین أصحاء، وبذلك فهو یساهم في الحد من انتشار 
بلاغ السلطات  بح انتقال العدوى، كما أنهونا وكفیروس كور  من الضروري إجراء فحوص طبیة منتظمة وإ
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الصحیة في حالة الإصابة بهذا الفیروس، إذ یعتبر التبلیغ العنصر الأساسي في المراقبة الوبائیة للأمراض 
ومات المعدیة ویساهم بشكل فعال في الوقایة منها ومكافحتها، من خلال جمع وتحلیل وتفسیر المعل

لصحیة، االمرافق و والمعطیات الإحصائیة التي یتم الحصول علیها من مختلف المؤسسات والمخابر 
لمعرفة التغییرات والتطورات الجینیة للوباء، لاستخلاص النتائج الصحیحة والدقیقة التي تسمح باتخاذ 

 .الإجراءات الوقائیة اللازمة
د الاجتماعي جملة من الشروط التي لا بد من یتطلب نجاح التباع :شروط التباعد الاجتماعي-2

توفرها حتى یقدم الفائدة الكاملة المرجوة منه، وتتمثل هذه الشروط في تطبیق تدابیر التباعد الاجتماعي 
لفترة محددة وقابلة لمراجعة ومتناسبة مع خطورة الوباء من أجل تحقیق الهدف المنشود، وكذلك تسخیر 

  .دیة لضمان نجاح هذه التدابیركل الإمكانات البشریة والما
أن تكون  تقتضي تدابیر التباعد الاجتماعي :تطبق تدابیر التباعد الاجتماعي لفترة محددة-2-1

 69- 20من المرسوم التنفیذي رقم  2نصت المادة تلقى القبول لدى المواطنین، إذ حتى  لفترة محددة،
) 14(على كافة التراب الوطني لمدة أربعة عشر تطبق التدابیر موضوع هذا المرسوم،"السالف الذكر، أنه 

  .یوما
  ".ویمكن رفع هذه التدابیر أو تمدیدها، عند الاقتضاء، حسب الأشكال نفسها

أعلاه، أن تدابیر التباعد الاجتماعي، یجب أن تطبق لفترة محددة وهي  2یتضح من خلال المادة 
ضاء حسب تطور انتشار وباء فیروس كورونا، أربعة عشر یوما مع إمكانیة رفعها أو تمدیدها عند الاقت

وهو ما كان بالفعل، حیث تم تمدید آجال التباعد الاجتماعي بموجب نصوص تنظیمیة متتالیة، وبذلك فإن 
  . تدابیر التباعد الاجتماعي هي تدابیر مؤقتة وقابلة للمراجعة، فهي مرتبطة بتطور انتشار الوباء في البلاد

یتطلب تنفیذ : اعد الاجتماعي متناسبة مع جسامة وخطورة الوباءأن تكون تدابیر التب-2-2
إذ تتمثل أهداف الضبط الإداري في تحقیق تدابیر التباعد الاجتماعي احترام قاعدة تخصیص الأهداف، 

، كما 13أغراض معینة ومحددة مسبقا، فسلطات الضبط الإداري مقیدة بالأهداف التي أوجدت من أجلها
مع جسامة الخطر الذي یهدد النظام العام بعناصره الثلاثة، فلا یكفي أن تكون  أن تكون متناسبةیجب 

نما یجب أن تكون متلائمة مع الأسباب التي استدعت  ،هذه التدابیر والإجراءات مشروعة وجائزة قانونا وإ
ي، فرضها، ومن ثمة یتعین على السلطات الإداریة أن تستهدف عن طریق إجراءات وتدابیر الضبط الإدار 

تحقیق الأهداف المخصصة لها، والتي من أجلها منحت لها امتیازات السلطة العامة، وكل خروج عن 
یعد بمثابة انحراف وتعسف في استعمال السلطة، ویصبح تصرفها باطلا حتى  ،دائرة تحقیق هذه الأهداف

  .ولو اتخذت هذه التدابیر والإجراءات لتحقیق المصلحة العامة
التسخیر في إنجاح التدابیر الوقائیة التي یستهدفها الضبط الإداري للحد  یساهم :التسخیر-2-3

من انتشار الوباء بصفة فعالة، ولقد منح المشرع للوالي سلطات واسعة في مجال الضبط الإداري، ورد 
النص علیها أساسا في قانون الولایة، إذ یتعین علیه اتخاذ التدابیر الوقائیة اللازمة للحفاظ على صحة 
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المواطنین على مستوى الولایة أیا كان مصدر الخطر أو المرض، وله أن یبادر بكل الإجراءات التي 
-20تهدف إلى حمایة الصحة العامة، وهو ما أكدت علیه كذلك المادة الثامنة من المرسوم التنفیذي رقم 

طار الوقایة من انتشار السالف الذكر، إذ یمكن للوالي المختص إقلیمیا أن یتخذ كل إجراء یندرج في إ 69
 :فیروس كورونا ومكافحته، وبإمكانه في هذا الإطار أن یسخر ما یلي

  .مستخدمي أسلاك الصحة والمخبریین التابعین للمؤسسات الصحیة العمومیة والخاصة -
المستخدمین التابعین لأسلاك الأمن الوطني والحمایة المدنیة والوقایة الصحیة والنظافة  -

  . ل سلك معني بتدابیر الوقایة من الوباء ومكافحتهالعمومیة، وك
كافحة ضد هذا الوباء بحكم مهنته أو ــــــــــكل فرد یمكن أن یكون معنیا بإجراءات الوقایة والم -

  .خبرته المهنیة
  .كل مرافق الإیواء والمرافق الفندقیة أو أیة مرافق عمومیة أخرى عمومیة أو خاصة -
الضروریة سواء عامة أو خاصة مهما كانت طبیعتها، وكذلك أیة وسیلة  كل وسائل نقل الأفراد -

  .نقل یمكن أن تستعمل للنقل الصحي أو تجهز لهذا الغرض سواء كانت عامة أو خاصة
  .أیة منشأة عمومیة أو خاصة لضمان الحد الأدنى من الخدمات للمواطنین -
 70-20من المرسوم التنفیذي رقم  18تدعیما لهذه الإجراءات الخاصة بالتسخیر، نصت المادة   

) 19كوفید (، یحدد تدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا 2020مارس  24مؤرخ في 
ومكافحته، بأنه یجب على السلطات المعنیة سواء على المستوى المركزي أو المحلي أن تقوم بإحصاء 

والتي یتعین علیها أن تكون على أهبة الاستعداد قصد  جمیع الموارد البشریة والمادیة العمومیة والخاصة
تعبئتها في أي لحظة للتصدي للوباء، وتلزم مؤسسات الصحة العمومیة بفتح قوائم لفائدة المتطوعین الذین 
یرغبون بتسجیل أنفسهم للالتحاق بها، بما فیهم الأطباء الخواص وكل مستخدم طبي وشبه طبي، من أجل 

روس كورونا، وهو ما یؤكد حرص الدولة التام لتجنید أقصى ما یمكن من إمكانات مواجهة تطور وباء فی
  .    لمواجهة انتشار هذا الوباء ومكافحته

الذي یقوم به إجراء التسخیر في تقدیم الدعم اللازم للجهود  أهمیة الدوریتبین من خلال ما تقدم،   
لحد من انتشار الوباء، من خلال تجنیده للموارد البشریة اللازمة وتوفیره للمرافق للوقایة واالمبذولة 

  . الضروریة لذلك

  :آلیات التباعد الاجتماعي-ثانیا

السالف الذكر،  69- 20تتمثل آلیات التباعد الاجتماعي وفقا لما جاء في المرسوم التنفیذي رقم   
  .ت والمؤسسات، والإحالة إلى العطلة الاستثنائیةأساسا في كل من تعلیق نشاطات النقل وغلق المحلا

یهدف التباعد الاجتماعي إلى تقلیص التجمعات البشریة إلى : تعلیق نشاطات نقل الأشخاص-1
  قام  خاص في مختلف الفئات العمریة،ــــأقصى حد ممكن، ولأن وسائل النقل تستقطب عددا كبیرا من الأش
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   :14باستثناء نقل المستخدمین في المجالات التالیةالمنظم بتعلیق نشاطات نقل الأشخاص 
  .الخدمات الجویة للنقل العمومي للمسافرین على الشبكة الداخلیة -
  .  النقل البري في كل الاتجاهات سواء النقل الحضري وشبه الحضري، وما بین البلدیات والولایات -
  .نقل المسافرین بالسكة الحدیدیة -
  .المیترو والترامواي والنقل بالمصاعدالنقل الموجه وهو یخص  -
  .النقل الجماعي بسیارات الأجرة -

بالرغم من أن وسائل النقل العمومي أو الخاص تعتبر من الأنشطة الحیویة والضروریة والتي لا 
یمكن الاستغناء عنها، إلا أن تعلیق نشاطات نقل الأشخاص كان إجراء لا بد منه، خاصة بعد إحالة عدد 

لموظفین والمستخدمین العاملین في الإدارات العمومیة إلى العطلة الاستثنائیة، وتعلیق بعض كبیر من ا
    . النشاطات التجاریة الخاصة

تعد المحلات والمؤسسات من الأماكن التي یقصدها  :المحلات والمؤسساتبعض غلق -2
ت بیع المشروبات، الأشخاص بأعداد كبیرة، ولذلك تقرر أن یتم في المدن الكبرى غلق جمیع محلا

ومؤسسات وفضاءات الترفیه والتسلیة والعرض، وكذلك المطاعم، باستثناء المحلات والمؤسسات التي 
تضمن خدمة التوصیل إلى المنازل، كما یمكن توسیع إجراء الغلق إلى أنشطة ومدن أخرى بموجب قرار 

  . ي كل ولایة، وذلك حسب تطور ودرجة انتشار الوباء ف15من الوالي المختص إقلیمیا
-20من المرسوم التنفیذي رقم  11أمام ازدیاد عدد الإصابات والوافیات، قام المنظم بموجب المادة 

السالف الذكر، بتمدید إجراء الغلق لیشمل جمیع أنشطة التجارة بالتجزئة، باستثناء تلك التي تضمن  70
شطة الصیدلانیة وشبه الصیدلانیة باعتبارها تموین السكان بالمواد الغذائیة والصیانة والتنظیف، وكذلك الأن

من الأنشطة الحیویة والضروریة التي لا یمكن الاستغناء عنها، مع الترخیص للباعة المتجولین للمواد 
الغذائیة بممارسة نشاطهم بالمناوبة على الأحیاء بشرط احترام التباعد الأمني الوقائي المحدد بمتر واحد 

    .   16على الأقل بین شخصین
تأكیدا على ضرورة التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فیروس : الإحالة إلى العطلة الاستثنائیة-3

كورونا، كان لا بد من إحالة أكبر عدد ممكن من الموظفین والمستخدمین العاملین في الإدارات العمومیة 
على الأقل % 50ذلك تم وضع من الذین یمكن الاستغناء عن خدماتهم لفترة مؤقتة إلى عطلة استثنائیة، ل

دارة عمومیة في عطلة استثنائیة مدفوعة الأجر ، باستثناء المستخدمین 17من مستخدمي كل مؤسسة وإ
التابعین لقطاعات الصحة والأمن الوطني والحمایة المدنیة وغیرها من القطاعات ذات الضرورة الحیویة، 

المختصة التي یتبع لها المستخدمون المستثنون والتي لا یمكن الاستغناء عن خدماتها، ویمكن للسلطات 
  .18من إجراء الإحالة على العطلة الاستثنائیة أن ترخص لهم بالاستفادة من هذه العطلة

كما تمنح الأولویة في العطلة الاستثنائیة للنساء الحوامل، والنساء المتكفلات بتربیة أبنائهن 
  . 19و یعانون من هشاشة صحیةالصغار، وكذلك للأشخاص المصابین بأمراض مزمنة أ
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  كورونا فیروس أهمیة نظام الحجر في الوقایة والحد من انتشار وباء: المحور الثالث
تعتمد السلطات الصحیة بغیة احتواء انتشار الأمراض المعدیة والتقلیل من احتمال نقل العدوى 

الصحي والحجر المنزلي، لأشخاص غیر مصابین، إلى العدید من التدابیر الاحتیاطیة كالعزل والحجر 
وذلك إما بدعوتهم إلى الالتزام بهذه التدابیر بشكل طوعي أو إجبارهم إن اقتضى الأمر ذلك، وهذا حسب 

  . خطورة الوباء وسرعة انتشاره
  .تطرق إلى كل من الحجر الصحي والحجر المنزليال یتضمن هذا المحور

  :الحجر الصحي-أولا
سمح بالسیطرة نسبیا على انتشار الأمراض المعدیة، وبالتالي یعد الحجر الصحي إجراء احترازي ی

تجنب انتشار العدوى المحتملة إلى الأشخاص الآخرین، خاصة وأن هناك حالات رغم أنها مصابة 
بالفیروس إلا أنه لا تظهر علیها أعراض المرض، لذلك یعتبر من بین أهم التدابیر الاحتیاطیة المتخذة 

على  أساسا التي تهدف إلى الحد من انتشار الوباء ومكافحته، ویطبق في مجال الصحة العمومیة
إصابتهم غیر مؤكدة، بغرض رصد الأعراض أو أن الأشخاص غیر المصابین ویتمتعون بصحة جیدة 

 .واكتشاف الحالات المصابة مبكرا
، 2005الصحیة الدولیة لسنة  ورد تعریف الحجر الصحي في اللوائح: تعریف الحجر الصحي-1

، 2018جویلیة  02المؤرخ في  11- 18ن القانون رقم م 42التي أكد علیها المشرع من خلال المادة 
ت الانتشار الدولي ومكافحتها تخضع الوقایة من الأمراض ذا" ، حیث نصت على أنهیتعلق بالصحة 

المرسوم ، وهي  اللوائح التي صدر بشأنها "لأحكام اللوائح الصحیة الدولیة لمنظمة الصحة العالمیة
، )2005(، یتضمن نشر اللوائح الصحیة الدولیة2013أوت  4مؤرخ في  293-13الرئاسي رقم 

، إذ تم النص على تعریف الحجر الصحي في المادة الثانیة 2005مایو سنة  23المعتمدة بجنیف بتاریخ 
الصحي تقیید أنشطة  تعني عبارة الحجر" من اللوائح الصحیة الدولیة الملحقة بذات المرسوم الرئاسي، بأنه

أشخاص لیسوا مرضى یشتبه في إصابتهم أو أمتعة أو حاویات أو وسائل نقل أو بضائع یشتبه في 
أو فصل الأمتعة أو الحاویات أو وسائل النقل أو /أو فصل هؤلاء الأشخاص عن غیرهم و/إصابتها، و

  ".وى أو التلوثالبضائع عن غیرها بطریقة تؤدي إلى الحیلولة دون إمكانیة انتشار العد
أن الحجر الصحي یسمح  ،الثانیة من اللوائح الصحیة الدولیةین من خلال ما جاء في المادة یتب

نما یشتبه في إصابتهم أو أمتعة أو  ،بتقیید لفترة زمنیة محددة أنشطة أشخاص أصحاء ولیسوا مرضى وإ
العدوى أو التلوث، بخلاف العزل  وسائل نقل أو بضائع یشتبه في إصابتها، للحیلولة دون إمكانیة انتشار
اتقاء انتقال الداء، وذلك بتقیید  ،الذي یقصد به فصل فرد أو جماعة من المصابین بمرض عن غیرهم

نشاطاتهم وفصلهم عن غیرهم من الأشخاص لتفادي انتشار العدوى، حیث یتم وضعهم في منشأة 
الأشخاص القادمین من المناطق  مخصصة ومجهزة للإقامة فیها خلال مدة الحجر، ویستهدف العزل

  حاء من ــــــالموبوءة والذین لا تظهر علیهم أعراض المرض، وبذلك یسمح  بمعالجة المصابین ویحمي الأص
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  .     الاعتلال الصحي
اتخاذ مجموعة من  ،ینبغي عل كل دولة قبل أن تفرض الحجر الصحي: شروط الحجر الصحي-2

  :20مالها على النحو التاليالتدابیر والإجراءات التي یمكن إج
یتعین على السلطات العمومیة في الدولة فرض الحجر الصحي في إطار التدابیر التي حددتها  -
الاحترام الكامل للحریات ضرورة ، التي تقضي ب2005من اللوائح الصحیة الدولیة لسنة  3المادة 

  .    الأساسیة وكرامة وحقوق الانسان
شراكهم في كل ما یتعلق بشأن التدابیر المتخذة التي تخص الحجر التواصل مع أفراد المجتم - ع وإ

  . الصحي للحد من حالة الذعر وتحسین القبول والامتثال له
وكذلك معلومات موثوقة  ،تزوید السلطات العمومیة المواطنین بإرشادات واضحة ومحددة وشفافة -

  .عن تدابیر الحجر الصحي
الصحي على الرعایة الصحیة اللازمة، والدعم المالي  ینبغي أن یحصل الخاضعون للحجر -

والاجتماعي والنفسي، وكذلك على جمیع الاحتیاجات الأساسیة بما فیها الغذاء والماء والمستلزمات 
 .الضروریة الأخرى، على أن تعطى الأولویة لاحتیاجات الفئات الأضعف

ضه من عقبات، للاسترشاد به في إجراء تقییم سریع لعوامل نجاح الحجر الصحي وما قد یعتر  -
  . وضع التدابیر الأنسب والأكثر قبولا من طرف المواطنین المعنیین بالحجر الصحي

یتمیز الحجر الصحي بفوائد عدیدة، حیث یسمح إذا ما طبق بصرامة وجدیة في بدایة انتشار 
حة الإنعاش، أما إذا المرض بالتقلیل من عدد الإصابات، وتخفیف الضغط عن المستشفیات ولا سیما مصل

  . إضافیة للتلوث وانتشار المرض فیمكن أن یشكل مصدرا ،لم یطبق على النحو السلیم
  :الحجر المنزلي-ثانیا

السالف الذكر، جاء المرسوم  20-69إضافة للتدابیر التي نص علیها المرسوم التنفیذي رقم 
وضع أنظمة للحجر وتقیید الحركة وقواعد السالف ذكره، بتدابیر تكمیلیة تهدف إلى  70- 20التنفیذي رقم 

التباعد، وكذلك تأطیر الأنشطة التجاریة وتموین المواطنین وتعبئتهم للمساهمة في الجهد الوطني للوقایة 
من نفس  2، ولقد أقر المنظم الحجر المنزلي بموجب المادة 21من انتشار وباء فیروس كورونا ومكافحته

  .التي تعلن السلطة الصحیة الوطنیة بأنها بؤرة لوباء فیروس كوروناالمرسوم، في الولایات والبلدیات 
السالف  70- 20أطلق المنظم على الحجر المطبق وفقا للمرسوم رقم  :تعریف الحجر المنزلي-1

الذي قصده، لأن الحجر المنزلي المعنى الذكر، عبارة الحجر المنزلي، وهي عبارة تفید معنى آخر غیر 
ن ولیس عامة المواطنین أو الذین یشتبه في إصابتهم، ولذلك كان یستحسن یخص الأشخاص المصابی

  .استعمال عبارة الحجر الإلزامي وهي الأقرب للمعنى الذي قصده المنظم
لجأت غالبیة الدول أمام خطورة وسرعة تفشي وباء فیروس كورونا إلى فرض الحجر المنزلي،   

لا تظهر علیهم خیر یخص أشخاص أصحاء وهو نظام یختلف عن الحجر الصحي في كون هذا الأ
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شتبه في إصابتهم بفیروس كورونا، حیث یتم حجرهم مع توفیر جمیع احتیاجاتهم أعراض مرضیة ولكن ی
ثم یتم تسریحهم إلى منازلهم، أما  ،ومستلزماتهم، إلى أن یتموا فترة الحضانة الكاملة للتأكد من سلامتهم

وتكون مستقرة ولا تستدعي ابقائها في  ،ت المصابة بالفیروسهو بالأساس یخص الحالافالحجر المنزلي 
المستشفى حیث یتم عزلها في غرفة مهیأة وجیدة التهویة في المنزل، مع الحرص على عدم اختلاطها مع 

 ،باقي أفراد الأسرة واتخاذ جمیع الاحتیاطات الضروریة للحیلولة دون انتقال المرض كاستعمال الكمامات
  .   مسافة الأمان، إلى أن تنتهي فترة الحضانة كاملة مع الإبقاء على

، فهو یختلف تماما عن 70- 20أما مفهوم الحجر المنزلي وفق ما جاء في المرسوم التنفیذي رقم 
المفهوم المعروف والمطبق في حالة انتشار الأمراض المعدیة، فهو یطبق على جمیع الأشخاص من دون 

یث تمنع حركة الأشخاص خلال فترات الحجر من ونحو الولایات أو استثناء لتفادي انتقال العدوى، ح
 .22البلدیات المعنیة وكذا داخل حدودها الإقلیمیة باستثناء الحالات التي یجیز لها التنظیم بذلك

میز المنظم بین نوعین من الحجر المنزلي، وهما الحجر الكلي والحجر  :أنواع الحجر المنزلي-2
  .23فترات محددة حسب الوضعیة الوبائیة للولایة أو البلدیة المعنیةویكون كلاهما ل ،الجزئي

یتمثل في إلزام الأشخاص بعدم مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم : الحجر المنزلي الكلي-2-1
خلال الفترة المحددة للحجر، ولقد طبق على ولایة البلیدة باعتبارها الولایة الأكثر تضررا من الوباء، إلى 

، یتضمن تمدید إجراء الحجر 2020أبریل  23مؤرخ في  102- 20المرسوم التنفیذي رقم  غایة صدور
ومكافحته، وتعدیل ) 19كوفید (الجزئي المنزلي المتخذ في إطار الوقایة من انتشار وباء فیروس كرونا 

 أوقاته، حیث تم رفع الحجر الكلي على هذه الولایة واستبداله بالحجر الجزئي بقصد التخفیف على
  .المواطنین من وطأة الحجر الكلي

یتمثل في إلزام الأشخاص بعدم مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم : الحجر المنزلي الجزئي-2-2
خلال الفترة أو الفترات الزمنیة المقررة من طرف السلطات العمومیة، ولقد طبق هذا النظام في البدایة 

 72-20الأخرى بموجب كل من المرسوم التنفیذي رقم  على ولایة الجزائر ثم شمل مجموعة من الولایات
مؤرخ  86- 20، یتضمن تمدید إجراء الحجر الجزئي، والمرسوم التنفیذي رقم 2020مارس  28مؤرخ في 

كوفید (، یتضمن تمدید الأحكام المتعلقة بتدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا 2020أبریل  02
   .ومكافحته) 19

السالف الذكر، فقد تم التخفیف من الحجر المنزلي  102-20مرسوم التنفیذي رقم أما بموجب ال
جزئیا، ولقد ثمن عدد من أساتذة الطب على مستوى مستشفیات الوطن قرار الرفع الجزئي للحجر المنزلي، 

یوما أخرى من  14أي بعد مرور  ،مؤكدین على أن نتائج هذا القرار ستظهر عند منتصف شهر رمضان
الصحي الذي تم تمدیده، إذ اعتبروا بأن القرار صائب لأنه یقي تجمع المواطنین على مستوى  الحجر

الأسواق والمحلات في وقت واحد، حیث أكد الأستاذ مجید بساحة رئیس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى 
ة والحجر بني مسوس الجامعي، أن اعتماد الحجر الصحي بدءا من الساعة الثالثة زوالا بالجزائر العاصم
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الكلي بولایة البلیدة، تسبب في اكتظاظ كبیر على الأسواق والمحلات، ولذلك فإن توسیع فترة الحجر حتى 
یتیح وقت أكبر للمتسوقین ویجنبهم التزاحم الشدید الذي كان قبل تعدیل مواعید الحجر  ،الخامسة مساء

ت التي تتطلب العنایة المركزة، إلا نه ورغم الانخفاض المحسوس في عدد الوفیات والحالاأ، إلا 24الصحي
  .  أن  عدد الإصابات عاد للارتفاع من جدید

  :الخاتمة
من بالرغم و یعد الضبط الإداري من أهم النشاطات الإداریة التي تساهم في استقرار المجتمع،  

لضبط القیود التي ترد على الحقوق والحریات الأساسیة للمواطنین، فلا بد من الإقرار بأن سلطات ا
الإداري تقوم بدور هام وفعال للحفاظ على النظام العام في الدولة، سواء في الظروف العادیة أو 

اء ــــــــراء تفشي وبـــــــــ، على غرار الظروف الصعبة وغیر المسبوقة التي یعیشها العالم من جالاستثنائیة
  . فیروس كورونا

اء ممارستها لمهامها المتعلقة بالضبط الإداري كما یتعین على السلطات والهیئات الإداریة أثن
الالتزام الصارم بالمبادئ العامة للقانون، وعدم تجاوز الحدود والقیود التي تضعها هذه المبادئ، لأن الغایة 
نما الوقایة والحد من انتشار هذا الوباء،  من النشاط الإداري لیس التضییق على حریات الأشخاص، وإ

ضبط الإداري عندما توفر الوقایة المبكرة والاحتواء السریع والشامل، یمكن أن خاصة وأن إجراءات ال
تبطئ من الانتشار السریع للفیروس التاجي، وهو ما یسمح للمؤسسات الصحیة من تقدیم أفضل عنایة 

 .ممكنة للمرضى والمصابین
  :لنتائج التالیةانطلاقا من مما تقدم فقد توصلنا إلى ا  
ع انتشار وباء فیروس كورونا وتهدیده الصحة العامة، فرض قیود على بعض تطلبت خطورة واتسا-

  .خاصة نتیجة تطبیق نظام الحجرو  ،الحقوق والحریات
تمكین الإدارة من سلطات واسعة في مجال الضبط الإداري، لا یعني أن لها مطلق الحریة في  -

ئلة القانون، وذلك حتى في ظل تصرفاتها، بل هناك حدود وقیود یتعین علیها عدم تجاوزها تحت طا
  .الظروف الاستثنائیة ومنها تفشي وانتشار الأوبئة والأمراض

أثبتت مختلف تجارب التعامل مع الأوبئة أن حصر المرض في مكان محدود یسمح بحصر  -
  .الوباء ویمنع انتشاره

ریة وتموین ساهم نظام الحجر وتقیید الحركة وقواعد التباعد، وكذلك تأطیر الأنشطة التجا -
 .المواطنین وتعبئتهم في المساهمة في الوقایة والحد من انتشار وباء فیروس كورونا

  :بنا على ما سبق یمكن تقدیم الاقتراحات التالیة  
تناسب التدابیر الوقائیة المتخذة من طرف الحكومة مع التطور الذي تعرفه الوضعیة ضرورة  -

  .الوبائیة الخاصة بكل ولایة
  رامة خاصة فيـــنزلي بمزید من الصـــــــــــراءات الحجر المــــــــتطبیق إج ،لطات العمومیةــــــــــسالب نهیب -



    شیخ الصدیق عبد                                             كورونا فیروس وباء انتشار من الوقایة في الإداري الضبط دور 

62 

  .الأماكن والأحیاء التي تعرف انتشارا كبیرا للوباء
إن القیود التي تفرض على بعض الحقوق نتیجة التهدیدات الخطیرة للصحة العامة، یمكن تبریرها  -

حیث یشترط أن یكون لها أساس قانوني وأدلة علمیة، وألا یكون تطبقها  ،للغایةعندما تكون ضروریة 
  .تعسفیا ولا تمییزیا

یرجى أن یتم تنفیذ التدابیر الوقائیة على المستوى المحلي في إطار الاحترام الكامل لحقوق  -
  .حریاتهم الأساسیةالمواطنین و 

شراكهم في كل ما یتعلق بشأن التدابیر تواصل الهیئات المحلیة مع أفراد المجتمع وإ یفضل  -
  .للحد من حالة الذعر وتحسین القبول والامتثال له ،المتخذة التي تخص الحجر المنزلي
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  الملخص
ولوازم و خدمات  أشغالتسهر الدولة دائما على استمرار توفیر حاجاتها ممثلة في عقود الصفقات من 

ودراسات والتي تعتبر ضرورة ملحة لتوفیر حاجات السكان هذه العقود التي تكلف الدولة اعتمادات مالیة ضخمة 
كان لزوما على الدولة إن تنظمها بموجب نصوص یتعین على كل مصلحة متعاقدة احترمها ضمن اطر قانونیة 

  تحمي المتعاقدین معا
   19مثله في  الصفقات العمومیة  على غرار جمیع العقود بجائحة كوفید م الإداریةحیث  تأثرت العقود 

في اختلال التوازن العقدي بین الطرفین  فمابین واجب  تلبیة حاجات المجتمع وضرورة   الأكبروكان لها النصیب 
 شكالاتالإمجموعة من في مواجهة    الإدارةتوفیر الخدمات وبین حتمیة التوقف عن انجاز المشاریع  كانت 

وأخرى   إنهائهافي طور الانجاز  ولم یستطع المتعاقدین من  ألانقبل تفشي الوباء وهي  إبرامهافهناك صفقات تم 
  والملحة والتي في مجملها تكتسي طابعا استعجالي الآنیةلسد  الحاجیات  إبرامهاتعتزم مختلف المصالح المتعاقدة 

  .به في الظروف العادیة  في تنفیذها على غیر المعمول الإسراعیتوجب 
القوة   – .، تعلیق فرض العقوبات المالیة اختلال التوازن الاقتصادي للعقدلصفقات العمومیة  ا : لكلمات المفتاحیةا

  . التعویض  -   القاهرة

Abstract : 

The state always ensures continuous provision of its needs represented in the 
purchase contracts of works, supplies, services and studies, which are an urgent 
necessity to provide for the needs of the population. These contracts cost the state huge 
financial credits that the state had to organize according to provisions that each 
contracting interest must respect within legal frameworks that protect The contractors 
together . 
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Where the administrative contracts, represented in the purchase contracts, were 
affected, as all contracts were affected by the pandemic of Covid 19, and they had the 
largest share in the imbalance of the contractual balance between the two parties. 
Concluding it before the outbreak of the epidemic, and it is now in the process of 
completion, and the contractors have not been able to end it and another that the 
various contracting interests intend to conclude to meet the immediate and urgent 
needs, which in their entirety are urgent, that must be speeded up in implementing 
them not in force. Under normal circumstances 
Key words: Public procurement, Consent- Economic imbalance of the- contract- 
Financial sanctions suspended, force majeure, compensation. 

   مقدمة 

التي غزت العالم أجمع  19التي تبرمها الدولة ومؤسساتها من جائحة كوفید  الإداریةلم تسلم العقود 
له إلى وباء عالمي،  ویومي من قِبل المجتمع أصبح هاجس تتبُّع دقیق  حیثمن فیروس كورونا، وتحوُّ

تأثرت به الأسواق ألعالمیة بما في ذلك اقتصادیات الدول، وأثر في ف الدولي بكل مواقعه ومسؤولیاته
استقرارها؛ وعلیه أصبحت الأوبئة الصحیة واقعة مادیة، لها آثارها السلبیة الواضحة، وملامحها على 

  .بوجه خاصالعلاقات القانونیة بوجه عام، والعلاقات التعاقدیة 
تعاملا سواء على الصعید الوطني  الإداریةالعقود  أكثرمس الصفقات العمومیة باعتبارها هذا الوباء 

تسهر الدولة دائما على استمرار على الصعید الدولي من صفقات دولیة حیث  أومن صفقات وطنیه 
تي تعتبر ضرورة ملحة ولوازم و خدمات ودراسات وال أشغالتوفیر حاجاتها  ممثلة في عقود شراء من 

ات مالیة ضخمة كان لزوما على الدولة ²هذه العقود التي تكلف الدولة اعتماد ،لتوفیر متطلبات سكانها 
إن تنظمها بموجب نصوص یتعین على كل مصلحة متعاقدة احترامها ضمن اطر قانونیة تحمي 

ت اختیار المتعامل المتعاقد كیفیا المتعاقدین معا  فأخضعها المنظم  لإجراءات شكلیة تتضمن طرق و
معها هذا من اجل حمایة المال العام وضمان  احترام مبدأ المساواة بین المتعاملین وكذا  حریة الوصول 

ادیة في ـــــــــــــالع راءاتالإج أنهامكن القول عنه ـــــــــریفة وهذا ما یـــــــــنافسة الشـــــــــــــللطلب العمومي وتعزیز الم
  .عقود الصفقات   إبرام

صفقاتها بالطرق  إبرامتتعطل فیها المصالح وتعجز الدولة عن  أخرىغیر انه قد تحدث حالات 
او  إبرامهاالتوقف عن  الأحواللعادیة مما ندخل في حالات استثنائیة للتعاقد فلا یمكن بأي حال من 

هذا ما تعیشه الجزائر كغیرها من تأجیل تنفیذها  بسبب ظروف سواء  كانت قاهرة او حالات طارئة  و 
وباء انتشر وضرب العالم بأكمله   وعطل العدید من المرافق    - 19- كوفیدالدول التي تواجه تحدي كبیر  

مدة زمنیة طویلة لا تسایر  إلىواثر على الكثیر من العقود وخاصة  منها عقود الصفقات والتي تحتاج 
  .الآونةالوباء المستشر في هذه 

  لتواكب المستجدات راءاتـــــــــالإجالعدید من   إظهارسببا كافیا في  19كانت جائحة كوفید ومن هنا 
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كالحاجة الماسة لرقمنه الصفقات العمومیة في ظل الحجر الصحي الذي تعیشه بلادنا بالنظر كحتمیة  
ء مواد التعقیم في ظل حالة الطوارئ الصحیة من اقتنا الإدارةلاستمراریة المرفق العام وتلبیة حاجات 

تخفف من الشروط الشكلیة  إبراموهو ما یبرر ضرورة اللجوء لإجراءات  ،والنظافة والأدویة وغیرها 
هذا ,وقت لتنظیمها  إلىالمنصوص علیها في تنظیم الصفقات العمومیة من سلسله طویلة ومعقدة وتحتاج 

عقود الشراء تزامنا  إبرامفي  الأصلالصفقات والذي كان من المفروض إن یكون هو  إبرامالاستثناء في 
رقمنه الصفقات   إلىومنه  الإداريفي في اعتماد رقمنه التدبیر  الأخیرةمع توجه الدولة في السنوات 

العمومیة ونزع الصفة المادیة لهذه العقود والتوجه نحو التعاقد الالكتروني الذي ظهر بنصوص واضحة 
إلا  إلیهلم تظهر حقیقة الحاجة  1ت وتفویضات المرفق العام المتعلق بتنظیم الصفقا 247-15في مرسوم 
الصحیة وتعطل المصالح المتعاقدة  وكضرورة لحمایة المؤسسات كطرف ضعیف  من  الأزمةبعد تفشي 

  .حصولها على المقابل المالي 
بالغه لیس فقط في  أهمیةموضوع ذو  أصبحان الصفقات العمومیة في مواجهة تحدي وباء لكورونا 

لتلبیة الاحتیاجات المستعجلة والمتزایدة المرتبطة بالوباء وتحدید  أیضاالمشتریات العامة للدولة ولكن  إنقاذ
الاستثنائیة للإبرام الواجب احترامها  والتي لا یمكن إن تتذرع بها المصالح المتعاقدة  الإجراءاتماهیة 

  .لتمریر صفقات مشبوهة تحت غطاء الوباء  
 أیضا الإشكالاتمست عقود الصفقات قبل دخولها حیز التنفیذ وطرح العدید من وكما إن الجائحة 

قلب اقتصادیات العقد رأسا على عقب،  محل الدراسة  من لم تسلم الصفقات التي هي حیز التنفیذ 
ظروف لم تكن بالإمكان توقعها وقت إبرامه لسبب خارج عن إرادة بسبب  وجعلت تنفیذه مرهقا للمتعاقد

  .العقدطرفي 
وعدم توفر الید العاملة بسبب التعلیق المؤقت  الأولیةتأخر في تموین المتعاقد  بالمعدات والمواد فال 

والخدمات المقررة  و من هنا  الأشغالامام استحالة ضمان إنجاز جعلت هذه المؤسسات لوسائل النقل 
 على العقد یمكنه من تنفیذ اء قد لاالمتعاقدین بسب هذا الوب التزامات بین نكون امام حالة عدم التناسب

  .علیه المتفق النحو
عقود الدولة وحمایة المصالح العامة وضمان استمراریة المرافق لعمومیة  إبراموما بین التوازن في 

كان لابد من  ،الحجر الصحي  إجراءاتومع  الأمراضوبین الحفاظ على الصحة العامة والوقایة من 
  :الآتیة الإشكالیةطرح 

تنفیذ الصفقات التقید بالضوابط القانونیة في   إلزامیةبین ضرورة استمراریة المرفق العام  و ما
عقد تنفیذ  طرفي  وأیضا  19واجهت نصوص قانون  الصفقات تحدي جائحة كوفیدالعمومیة كیف 

 ؟الصفقة العمومیة للالتزامات الموقعة بینهما

یتجسد الجانب الأول في الصعوبة العملیة لإمكانیة : ما یعطي أهمیة لهذا السؤال جانبان أساسیان
استمرار العمل العادي للمرافق العمومیة، وأیضا من طرف أصحاب الصفقات، بحیث قد تبرز صعوبات 
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ریع قد كما أن أصحاب المشا. عدة في تطبیق المقتضیات الخاصة بإبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة
 .یجابهون بصعوبة في تنفیذ الأعمال موضوع الصفقة الجاریة

ویهم الجانب الثاني تحدي التزام الإدارات بتنفیذ المیزانیات المخصصة لها في السنة المالیة الحالیة، 
ذلك أن المؤشرات . الأساس عن طریق آلیة الصفقات العمومیةخاصة میزانیة الاستثمار، التي تنجز ب

حث في ـــالب إلىقد تدفعنا  الإشكالیةھذه  ومن ھنا ةـــــــع في موارد الدولـــــــــالیة قد تؤدي إلى تراجــــــــــالح
  . أساسینمحورین 
التزامتها  یتمحور حول الوضعیات والظروف الاستثنائیة التي تواجهها المصلحة المتعاقدة و:   أولا

  أولكمحور في التنفیذ  
باعتبارها  19-یمكن تطبیقها في ظل جائحة كوفیدوالتي  المتعامل المتعاقدبحقوق تتعلق : ثانیا 

  .كمحور ثاني  من الظروف غیر المتوقعة
اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التحلیلي الذي سنتناول  فیه قراءه لنصوص منظومة الصفقات 

 أووتحلیلها  أخرىالعمومیة التي تعالج الموضوع من كل الجوانب ان وجدت وربطها مع نصوص 
لموضوع نستعین بها في هذا ا أخرىعلى دراسات فقهیة  أیضابالاعتماد  أمكن إنفي هذا المجال  إسقاطها

  . الأخیرتركیبه والوقوف عن النقائص والثغرات للخروج بتوصیات في  إعادة إلىومن تفكیك النص 
  : الأتيعلى النحو  الخطة في البحث وكانت 

  مقتضیات تنفیذ الصفقة بالسبة للمصلحة المتعاقد :  الأولالمحور 
   أساسینوالذي سنتناول فیه عنصرین 

  قوة قاهرة ؟ام ظرف طارئ ؟بالنسبة لعقود الصفقات  19د تصنیف جائحة كوفی   :أولا 
  تخفیف سلطات المصلحة المتعاقدة في تنفیذ الصفقة : ثانیا 

  مقتضیات تنفیذ الصفقة بالنسبة للمتعامل المتعاقد في مواجهة الجائحة  : المحور الثاني 
  الحقوق المالیة للمتعاقد :    أولا

  للصفقة التوازن الاقتصاديضمان : ثانیا 
عتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التحلیلي الذي سنتناول  فیه قراءه لنصوص منظومة الصفقات ا

 أووتحلیلها  أخرىوجدت وربطها مع نصوص  إنالعمومیة التي تعالج الموضوع من كل الجوانب 
في هذا الموضوع نستعین بها  أخرىعلى دراسات فقهیة  أیضابالاعتماد  أمكن إنفي هذا المجال  إسقاطها

 . الأخیرتركیبه والوقوف عن النقائص والثغرات للخروج بتوصیات في  إعادة إلىومن تفكیك النص 
 
 ةسبة للمصلحة المتعاقدنمقتضیات تنفیذ الصفقة بال:  الأولالمحور 

في الصفقات العمومیة، على من تنفیذ الالتزامات التعاقدیة وتداعیاتها  19- جعلت جائحة كوفید
ثر سلبا على یؤ كما قد یؤثر على حسن سیر المرافق العمومیة، ، للغایةصعبا غرار العقود الأخرى، 
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ومن المعلوم أن الحوادث الطارئة والظروف القاهرة غیر ویرهق كاهل المتعاملین الاقتصادیین،  ،الخدمات
  .قد تخل بالتوازن الاقتصادي للعقدو لتعاقدیة، الالتزامات اتنفیذ المتوقعة لها أثرا مباشرا على 

باعتبار إن الصفقات العمومیة عقد اتفق فیه الطرفان من مصلحة متعاقدة ومتعامل اقتصادي 
في صفقات  الممثلةمن الخزینة العمومیة نظیر قیام الثاني بتنفیذ عقود الشراء  أموالتقوم بدفع  الأولى
ونوعیه  أجالهو متفق علیه في دفتر الشروط من  دراسات  حسب ما أوخدمات او لوازم  أو أشغال

الصفقة اثر شدید على هذه الالتزامات مما جعل بعض من  إبراموقد كان لجائحة كوفید بعد ‘ الخدمات 
  الأشغالیؤجل فیها تنفیذ هذه العقود  فصفقات  الأخرشبه مستحیل  والبعض  أوالعقود  تنفیذها مستحیل 

وقف المتعاقدون عن انجازها و تسریح العمال  وكذا صفقات اللوازم وانتهاء صلاحیة المواد مثلا التي ت
سترهق الطرف المتعاقد لا محالة وسیتحمل العدید من الخسارة   أخرى أمورومما قد تتعرض له ربما من 

 بالإمكانلم یكن  وبین هذا وذاك تدخل نظریتي القوة القاهرة  التي لا یمكن دفعها والظرف  الطارئ  الذي 
  .جائحة كورونا قد تحتمل النظرتین معا  توقعه في

 لوضعیات وظروف استثنائیة تعترض تنفیذ الصفقة العمومیة 247-15تنبأ المرسوم الرئاسي رقم 
  .بسلطات المصلحة المتعاقدة تتعلقمقتضیات فنص على 

ومن هنا كان لابد من تصنیف الجائحة وفي اي خانة یمكن إن تصنف على غرار جمیع العقود  
قوة قاهرة بالنسبة للمصلحة المتعاقدة كون إن الطرف المتعاقد له امتیازات  أمفهل هي ظرف طارئ 

 اءاتإجر السلطة العامة على عكس العقود الخاصة التي تتساوى فیها المراكز هذا الاختلاف ینجم عنه 
  .خاصة حسب تصنیف الجائحة بالنسبة للمصلحة المتعاقدة 

  قوة قاهرة ؟ام ظرف طارئ ؟,بالنسبة لعقود الصفقات 19تصنیف جائحة كوفید :   اولا
 الأوضاعكغیره من العقود بما تمر به  هوتأثر  19من جائحة كوفید إداريلم یسلم عقد الصفقة  كعقد 

في الوطن والدول جمیعا من تنفیذ الالتزامات التعاقدیة   فكان مرهقا بالنسبة للمتعاقد الذي لم یستطع 
جائحة  طبیعةومن هنا كان لابد من التساؤل حول    إلیهقد یكون مستحیلا بالنسبة  أومواصله التزاماته  

تعتبر  ظرفا  طارئ تؤثر  أوالالتزامات قوة قاهرة  یستحیل معها تنفیذ كوفید كعائق للتنفیذ العقود فهل هي 
على التعاقدات بشكل جزئي ونسبى ولیس بشكل كامل ، وهذا كله حتى  لا یتقاعس المتعاقدون عن تنفیذ 

  . ؟ ألالتزاماتتلك 
من هذا المنطلق، وتأسیسًا على ذلك فقد ثار النقاش والجدل حول نظریتَيْ القوة القاهرة والظروف 

یة وقانونیة تنفیذ الالتزامات العقدیة في ظل الإجراءات الاحترازیة التي اتخذتها الطارئة، ومدى إمكان
تعدیلها، أو  أوالجزائر  منذ نشوء هذا الوباء العالمي، والاستفادة منها للتحلل من التزاماتها العقدیة  

 .التخفیف منها
  :نظریة القوة القاهرة/ ا

ا لل   ومراكز التحكیم  ا من هیئات التجارة العالمیة،ــــــــــĎـ المتفق علیها دولیمعاییر ـــتعرف القوة القاهرة وفقً
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كما  ان  "مستحیلاكل أمر لا یستطیع الإنسان أن یتوقعه، یجعل من تنفیذ الالتزام : "التجاري الدولي بأنها 
مصري والفرنسي لم یعرف القوة القاهرة وهذا  على غرار المشرع ال 6المشرع الجزائري في القانون المدني

نما أشار إلیها كسبب أجنبي معفي من المسؤولیة،إذ تنص المادة  إذا اثبـــت ": من القانون المدني 127وإ
قوة قاهرة أو خطا صدر من  أوالشخص أن الضرر قد نشا عن سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ 

نص قانوني أو اتفاق المضرور أو خطا من الغیر كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر ما لم یوجد 
  ."یخالف ذلك

في ) سبب لم یكن یتوقعه(كما استعمل  في عدة نصوص للتعبیر عن اقوة القاهرة بعبارات مختلفة  
  490المادة ) لیس من فعله(و 481/3و 369المواد ) لا ید له فیه) (سبب لا ینسب إلیه(، 138/2المادة 

على أنها  269قد عرف القوة القاهرة في المادة 7 في حین نجد أن قانون الالتزامات والعقود المغربي
هي كل أمر لا یستطیع الإنسان توقعه كالظواهر الطبیعیة،الفیضان،الجفاف،الحرائق،غارات العدو : "

ویكون من شانه أن یجعل تنفیذ الالتزام عملا مستحیلا،ولا یعتبر من القوة القاهرة الأمر  وفعل السلطة،
ما لم یقم الدلیل على انه بذل كل العنایة لدرئه عن نفسه وكذلك لا یعتبر من الذي كان من الممكن دفعه 

  ".قبیل القوة القاهرة السبب الذي ینتج عن خطا سابق للمدین
 :القوة القاهرة  كظرف یعتد به  لإصباغ الأساسیةومن هنا الشروط 

 .عدم التوقُّع، أي أن یكون الحدث غیر متوقع -
 .، أي لا یمكن ردهألالتزاماستحالة تنفیذ  -
  .، أي لا دخل لإرادة المدین المتمسك بالقوة القاهرةألملتزمعدم صدور خطأ من  -
أي حدث یقع أو یمرُّ على دولة ما، ویتعذر معه مواجهته "فتُعرَّف بأنها :  الظروف الطارئة/ب

باتخاذ القرارات الإداریة التقلیدیة، ویقضي معه اتخاذ قرارات أو إجراءات سریعة لتفادي أو مواجهة 
 :وشروط تطبیقها ". الأضرار التي قد تقع من جراء وقوع الحدث الطارئ

 .دد سلامة البلادأن یقع ظرف طارئ و خطیر، یه -
 .أن یتم تناول أحكام الظروف الطارئة في الدستور -
 .أن یتم الإعلان أن ما یمرُّ به البلد هو ظروف طارئة-
 .أن یتم إعلان الإجراءات التي ستتم بها مواجهة الظروف الطارئة -

اصة منها تنفیذ الالتزامات التعاقدیة وخ إشكالیة أماموبالتالي تجد عقود الصفقات العمومیة 
الظروف الصحیة الراهنة من مد وجزر بین نظریة الظروف الطارئة  وبین  أمامالصفقات الدولیة  و 

قوة قاهرة  ، حیث یختلف أثر كل منهما على تنفیذ الالتزامات المترتبة على التعاقد التي  الجائحةاعتبار 
 :یأتي علیه أمران

بناء على الآثار  لوازم أودراسات  أوخدمات  أو أشغالإذا استحال تنفیذ عقد الصفقة من  :الأول*
ُطبَّق على الأمر نظریةــــــــالمترتبة على تداعی   یها هو فسخ العقد،ــــ، والجزاء ف "القوة القاهرة"  ات هذا الوباء ی
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 .وانقضاء الالتزام، أي لا وجود لأي التزام 
ا لأحد الأطراف، أ :الثاني* فیطبق على هذا الأمر نظریة  لكلیهما و یكون فیه تنفیذ الالتزام مرهقً

سارة ـــــــــــد المعقول، وتوزیع الخـــــــــــرهق إلى الحــــــــــــون الجزاء هو رد الالتزام المــــــــــ، ویكألطارئة الظروف "
 .على الطرفین
ا  إنوكما  هناك صعوبة على المتعاقد في  تنفیذ الصفقة سیترتب علیه خسائر فادحة؛ فوفقً

 :للاتفاقیات الدولیة وبما جاءت به نصوص تنظیم الصفقات أعطى حالتین حال وقوع القوة القاهرة
التفاوض والاتفاق بین الأطراف على تعدیل بنود العقد بما یتماشى مع الظروف : لحالة الأولىا*
 .لاحقة  لأجال؛ وعلیه یستمر في تنفیذ الصفقة  والأحداث
 .فشل التفاوض، وعدم الاتفاق، ولا سبیل سوى فسخ العقد، واللجوء إلى القضاء: الحالة الثانیة*

ا   أولهاقانونیة تتعلق  بعقود الصفقات  إشكالاتمن هنا فنحن أمام  حول اعتباریة وباء كورونا ظرفً
ا أم أحد تطبیقات القوة القاهرة؟  وثانیها  تظهر في الصفقات الدولیة وتبني الدول  حلول استصدار  طارئً

بإبراء الأطراف من مسؤولیاتهم  یقتضيفي مواجهة الوباء وهذه ".  القوة القاهرة"ما یسمى بشهادات 
ظروف استثنائیة، تخرج عن نطاق سیطرتهم؛ وهو ما جعل الكثیر  التعاقدیة التي یصعب الوفاء بها بسبب

من أجل التحلل من التزاماتها  "القوة القاهرة"بشهادة من المؤسسات والشركات العالمیة هناك تطالب 
التعاقدیة، وعدم أداء غرامات التأخیر أو التعویض عن التأخیر في التنفیذ أو عن استحالته شریطة تقدیم 

 .قة لإثبات التأخیر أو التعطلمستندات موث
نجد إن المنظم  استعمل عبارة القوة وتفحص مواده   247- 15مرسوم الصفقات   إلىبالنظر 

القاهرة في باب العقوبات  المالیة المطبقة على المتعاقد معها في حالة عدم تنفیذ التزاماته وتعلیق الاجال 
ومیة  تعتبر قوة قاهرة وذلك وبإسقاط مفهومها  بالنسبة للصفقات العم 19ومن هنا جائحة كوفید .  

ومحدداتها  في القانون  على هذه العقود من  عدم إمكانیة توقع الحادث واستحالة دفعه  وكونه حادث 
 . خارجي

المؤرخة في  الأولعلى إن وباء كرونا هو قوة قاهرة  بالرجوع  الى تعلیمة الوزیر  تأكیدهوهذا ماتم 
الحكومة ولتبلیغها للسیدات والسادة الولاة بخصوص التخفیف من  أعضاءالموجهة الى   2020افریل  13

الوطنیة للانجاز  والذي جاء في  الأداةومكافحته على  19اثار الوقایة من وباء كورونا فیروس كوفید
ریح العبارة على كلمة ــــــــــي تنص بصوالت   247-15من مرسوم  147مونها تطبیق نص المادة ـــــــــــمض

  .قوة قاهرة 
  تخفیف سلطات المصلحة المتعاقدة في تنفیذ الصفقة: ثانیا 

المصلحة المتعاقدة من ممارسة أربع سلطات لتنفیذ الصفقة  247-15مكّن المرسوم الرئاسي رقم 
العمومیة هي سلطة الرقابة والتوجیه، تعدیل الصفقة، توقیع الجزاءات وفسخ الصفقة، لكن من أجل 

، اتخذت السلطات العمومیة قرار ا ومكافحته"19-كوفید"جائحة من آثار إجراءات الوقایة من التخفیف 
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عن ، مع إمكانیة تعدیل الصفقة تعلیق فرض العقوبات المالیة على المؤسسات بسبب التأخیر في الإنجاز
  .طریق الملاحق

  تعلیق فرض العقوبات المالیة بسبب التأخیر في الإنجاز/ ا
 الأشغال استحالة ضمان إنجاز أمامحرصا على عدم تضرر المؤسسات التي وجدت نفسها 

وعدم توفر الید العاملة بسبب التعلیق  الأولیةوالخدمات المقررة التأخر في تموینها بالمعدات والمواد 
تنص المادة  و 247-15من المرسوم الرئاسي 147المادة  أحكامالمؤقت لوسائل النقل جاء المنظم في 

التأخیر ضمن الحدود المسطرة في أوامر تعلیق الآجال التعاقدیة وعدم فرض العقوبات المالیة بسبب "على 
  “ توقیف واستئناف الخدمات التي تتخذها نتیجة ذلك المصلحة المتعاقدة

تعلیق فرض ،قرر فیها 15/4/2020بتاریختعلیمة الوزیر الأول  وتماشیا مع المادة صدر عن 
ر إجراءات الوقایة من آثا، وهذا للتخفیف من العقوبات المالیة على المؤسسات بسبب التأخیر في الإنجاز

موجهة لأعضاء الحكومة التعلیمة هذه ال، جاء في ومكافحته على الأداة الوطنیة للإنتاج "19-كوفید" وباء
والولاة أن الحكومة، ووعیا منها بمسؤولیة الحفاظ على النسیج الصناعي المنوط بها، قد اتخذت جملة من 

القروض البنكیة بغرض دعم المؤسسات التي خص كذلك وت ،التدابیر ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي
تكابد صعوبات على إثر الأزمة الصحیة التي تواجهها البلاد، غیر أن تطورات الوضعیة الصحیة 

والآثار الناجمة عن تدابیر الوقایة من هذا الوباء ومكافحته قد أثرت سلبا على " 19-كوفید"المرتبطة بوباء 
اء التأخر في تموینها بالمعدات والمواد الأداة الوطنیة للإنتاج ال تي تعاني بشدة من وطأة تراجع نشاطها جرّ

الأولیة وعدم توفر الید العاملة بسبب التعلیق المؤقت لوسائل النقل، وفي هذا السیاق وحرصا على عدم 
رر تضرر المؤسسات التي وجدت نفسها أمام استحالة ضمان إنجاز الأشغال والخدمات المقررة، فقد تق

في : "أنه علىفي فقرتها الخامسة تنص التي ،247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  147تطبیق المادة 
ضمن  ،فرض العقوبات المالیة بسبب التأخیرولا یترتب على التأخیر حالة القوة القاهرة تعلق الآجال 

  " .الحدود المسطرة في أوامر توقیف واستئناف الخدمات التي تتخذها نتیجة ذلك المصلحة المتعاقدة
وعلیه، فإنه بالنسبة لجمیع الصفقات العمومیة للدولة والجماعات المحلیة والهیئات العمومیة، لن یتم 

تعلق بتدابیر الوقایة من ، الم69-20تطبیق عقوبات التأخیر ابتداء من تاریخ نشر المرسوم التنفیذي رقم 
من  147، وأوضحت تعلیمة الوزیر الأول أن المادة ومكافحته) 19-كوفید(انتشار وباء فیروس كورونا

من قبل أصحاب المشاریع بناء على طلب من المتعامل  الصفقات العمومیة یجب أن تطبقتنظیم 
ویجنبها الفسخ من  ،ة الصفقة العمومیةأن یحافظ على حیامن شأن تعلیق الآجال التعاقدیة و المتعاقد،

  .247-15من المرسوم الرئاسي رقم  149في المادة جانب واحد المنصوص علیه 
على الاقتصاد 19-كوفیدمن جهة أخرى، في إطار التدابیر الرامیة إلى الحد من تداعیات جائحة 
عمومیة والخاصة وعلى الوطني، وقصد تخفیف الآثار المالیة لهذه الأزمة على مؤسسات الإنجاز ال

رصد اعتمادات الدفع وعملیات إعادة التقییم الضروریة لتسدید یل، تم كذلك تكلیف وزیر المالیة بـالتشغ
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الدیون المستحقة لهذه المؤسسات بعنوان الطلبیة العمومیة وتبلیغها إلى مختلف أصحاب المشاریع تحت 
  1.طابع استعجالي

  تعدیل الصفقة و ابرام الملاحق /ب
یمكن للمصلحة المتعاقدة عندما تبرر الظروف الغیر المتوقعة   ةلضمان مواصلة   المرافق العام

والتي من المحتمل أن تتأثر الآجال التعاقدیة  ألإنجازتعلق بالصفقات أو سندات الطلب قید ابرام ملاحق ت
على ظروف القوة القاهرة  یمكن للمؤسسات والمقاولات العمومیة الاستناد ألحالیةلإنجازها بسبب الظرفیة 

المنصوص علیها في دفتر الشروط الإداریة العامة المعمول به لمنح مهلة إضافیة تعادل فترة حالة 
الطوارئ الصحیة المعلنة من طرف السلطات العمومیة، وذلك عند طلبها من طرف الموردین، مع السماح 

  دید مباشرة بعد رفع الحالة المعلن عنهالأصحاب المشاریع باللجوء إلى ملحق للتنصیص على هذا التم
 إمكانیةلمصلحة المتعاقدة ا 136من خلال مقتضیات  247-15المرسوم الرئاسي رقم خول حیث 

یبرم في جمیع الحالات إذا كان ، الذي تعدیل شروط الصفقة في الإطار التعاقدي عن طریق تقنیة الملحق
  2.أو عدة بنود تعاقدیة في الصفقة أو تعدیل بند/قلیلها وتهدفه زیادة الخدمات أو 

إن حرص المصلحة المتعاقدة على التأقلم مع التغییرات والتحولات التي قد تعرفها الظروف 
الاقتصادیة المحیطة بالصفقة، والتي لا تستطیع الالتزامات التعاقدیة مواجهتها هو الذي یدفعها إلى تعدیل 

وبالنسبة لكافة الصفقات  الآلیةعاقدة بمقتضى هذه بإمكان المصلحة المت، الصفقة عن طریق الملحق
العمومیة، أن تقوم بتعدیل شروط الصفقة أثناء تنفیذها وتعدیل مدى التزامات المتعاقد معها على نحو 

فتزید من الأعباء الملقاة على عاتق المتعامل المتعاقد أو ، وبصورة لم تكن معروفة وقت إبرام الصفقة
الأعمال أو الكمیات المتعاقد علیها بالزیادة أو النقص على خلاف ما تنص علیه  تنقصها، ولها أن تتناول

ة ئأحداث طار ، یر نوعیة المواد أو اللوازم المستعملة في تنفیذ الأشغالیتغ، زیادة أو إنقاص الآجال،الصفقة
ون الصفقات وبالتالي یسمح الملحق باحتواء الظروف الخارجیة التي تك .الأشغال المتفق علیها يتغیر ف

  .وتداعیاتها 19- كما هو الحال في جائحة كوفید 3العمومیة عرضة لها،
  مقتضیات تنفیذ الصفقة بالنسبة للمتعامل المتعاقد : المحور الثاني 

حقوقه ،من الحصول على عندما ینفذ التزاماتهتمكین المتعامل المتعاقد،بالمصلحة المتعاقدة  تلتزم
 19-صراحة بنود الصفقة التي تربطهما، لكن لا مناص من تأثیر جائحة كوفید اتحدده المالیة التي

تضیات الملائمة لمثل المق 247-15قد وضع المرسوم الرئاسي رقم تنفیذ هذا الالتزام،  وتداعیاتها على
  .)الفرع الثاني(المالي للصفقة  التوازن وعلى )الفرع الأول(تعدیل السعر ، فنص على إمكانیةهذه الظروف

  تعدیل السعر:  أولا
هو الحقوق التي یتمتع بها المتعامل المتعاقد الآثار المترتبة على تنفیذ الصفقة العمومیة، وأهم أهم 

یستحقه المتعامل المتعاقد  4،في العقد المحدد) la rémunération(الحق في المقابل المالي أو الأجر
  5.أكد من حسن التنفیذ وأداء الخدمةبقدر تنفیذ التزامه، بالأشكال التي حدّدتها الصفقة بعد الت
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 استثناءات، ى هذا الأصلترد عل لكنغیر قابل للتغییر، ه ثابت، أنفي الأجر أو السعر الأصل 
والبعض الآخر  لصفقة أو موضوعها،، وبعض منها تقتضیه طبیعة اإرادة المتعاقدین ابعضها تملیه

 19-جائحة كوفید تخل بالتوازن المالي للصفقة، كما هو الحال في آثار تفرضه ظروف خارجیة
  .تستدعي نوعا من المرونة، وبالتالي یصبح الملاذ الوحید هو تعدیل سعر الصفقة التي وتداعیاتها

، أو مراجعته أثناء )أولا(اللجوء إلى تعدیل السعر بتحیینه قبل الشروع في إنجاز الخدمات یمكن 
، أو اللجوء بصفة استثنائیة في حالات محددة حصرا إلى تقنیة السعر المؤقت، )ثانیا( إنجاز الخدمات

  6).ثالثا(حتى یكون أكثر مرونة وله قابلیة أكبر للتعدیل 

  :إنجاز الخدماتقبل الشروع في  تحیین السعر  -  أ
للمراجعة عندما تتضمن الصفقة بندا یخول أطرافها إعادة النظر فیه بتغییره أو  یكون السعر قابلا

رة قصد بتحیین السعر تجدیده، أو تحویله من سعر أولي إلى سعر ، ویتحیینه لیتوافق مع الأوضاع المتغیّ
جدید، إذا كان تاریخ الأمر بالشروع في تنفیذ الخدمات متأخرا عن التاریخ المحدد لإیداع العروض بأجل 

مع حدوث تغییرات  متزامناعلى أن یكون هذا التأخیر أشهر، ) 3(یفوق مدة تحضیر العرض زائد ثلاثة 
من المرسوم  98/1نص المادة إلى تغییر الأسعار في السوق، وذلك طبقا لأدّت 7ادیة،الاقتصفي الظروف 
من هذا  100یمكن قبول تحیین الأسعار التي یحدد مبلغها طبقا للمادة ": 247-15الرئاسي رقم 

المرسوم، إذا كان یفصل بین التاریخ المحدد لإیداع العروض وتاریخ الأمر بالشروع في تنفیذ الخدمات، 
  ".أشهر، وكذلك إذا تطلبت الظروف الاقتصادیة ذلك) 3(جل یفوق مدة تحضیر العرض زائد ثلاثة أ

تنفیذ الصفقة إذا لم یتسبب في ذلك المتعامل بدایة تحیین الأسعار في حالة التأخر في  یمكن  
وذلك لحمایة ، المتعاقد، كما تطبق هذه الأحكام على الصفقات المبرمة بأسعار ثابتة وغیر قابلة للمراجعة

  8.حقوق المتعامل المتعاقد المالیة

  : أثناء تنفیذ الخدمات الصفقة مراجعة سعر  -  أ
بمراجعة سعر الصفقة حتى یتكیّف مع التغیرات الاقتصادیة أثناء تنفیذ الخدمات، سمح المشرع، 

صیغا واشترط أن تتضمن الصفقة على  9التي قد تطرأ منذ الشروع في تنفیذ الخدمات إلى غایة نهایتها،
لا اعتبر السعر ثابتا وغیر قابل للمراجعة، حیث تنص من  101 المادة آخر فقرة من لهذه المراجعة وإ

  :على أن 247-15المرسوم رقم 
الصفقات العمومیة التي لا یمكن أن تتضمن صیغا لمراجعة الأسعار هي الصفقات المبرمة "

  ".لمراجعةبأسعار ثابتة وغیر قابلة ل
 ة فعلا، دون سواها، عند حدوثالمنفذبعنوان الخدمات إلا  لا یمكن العمل ببند مراجعة الأسعار

وقد تكون المراجعة شاملة لكامل الصفقة عندما 10،حسب شروط الصفقةو قتصادیة، الاظروف تغیرات في ال
  11.تحدث التغیرات مباشرة بعد الأمر بالشروع في التنفیذ
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  : في حالات محصورة تحدید السعر مؤقتا كاستثناء - ج
، لما ینطوي على مخاطر، لا تحمد تحدید السعر مؤقتا كاستثناء اللجوء إلى التنظیم الحاليحصر 

  : عقباها، في الحالات الآتیة
 للإشراف على إنجاز أشغال مبرمة على أساس كلفة الغرض المطلوب، الصفقات العمومیة -
 المبرمة بالتراضي البسیط في حالة الاستعجال الملح،الصفقات العمومیة  -
 .خدمات تكمیلیة، في إطار صفقات الأشغال -
المعقدة المبرمة على أساس نجاعة یتوجب بلوغها، یدرج في الصفقة بندا  الصفقات العمومیة -

  12.آجال/سعر/تحفیزیا یسمح بالحصول من المتعامل المتعاقد على أحسن علاقة جودة
  للصفقةالتوازن الاقتصادي  :ثانیا

في  الأفرادالتي تضرب العالم بظلالها على الالتزامات التعاقدیة سواء بین » كورونا«ألقت جائحة 
أمرا  الأطرافوالمؤسسات فلم تسلم العقود الخاصة ولا العامة من جعل التزامات  الأفرادما بینهم  او بین 

خل التشریعات وتضع الآلیات القانونیة لرد الالتزامات إلى صعبا، أو تنفیذ الالتزام مستحیلاً، وهنا تتد
  .حالتها المتعادلة وتحقیق التوازن الاقتصادي للعقد

و إن كان الأصل العام هو أن العقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا باتفاق 
القاعدة، مضمونه أنه وفي  أطراف العقد أو للأسباب التي یقررها القانون، ولكن هناك استثناء لهذه

الحالات التي تظهر فیها حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها جعل تنفیذ 
الالتزام مرهقاً یجاوز سعة المدین، ویهدده بخسارة فادحة جاز تعدیل العقد ولاسیما في الصفقات العمومیة 

هو التوازن المالي للصفقة یعني ضرورة وجود تناسب بین   19فاكبر مشكل قد تترتب علیه جائحة كوفید 
  .التزامات المتعاقد وحقوقه حتى یمكنه تنفیذ العقد على النحو المتفق علیه

  على الصفقة جراء الجائحة  تطرأثالثا تسویة النزاعات التي 
المنظم في الصفقات العمومیة على حالات قد تظهر عند التنفیذ من نزاعات بین المصلحة  أكدلقد 

ایجاد :*المتعاقدة والمتعاقد معها حیث اوجب على المصلحة المتعاقدة إن تبحث عن حل ودي یسمج ب 
  .التوازن للتكالیف المترتبة على كل من الطرفین 

  .انجاز لموضوع الصفقة  أسرع إلىالتوصل *
  .تكلفة  وبأقل أسرعلحصول على تسویة نهائیة ا*

یعرض النزاع على لجنة تسویة الودیة للنزاعات  المستحدثة  الإطراقغیر انه وفي حالة عدم اتفاق 
  .من المرسوم  154بموجب نص المادة 

 یعید بما للصفقة المالیة الأحكام في النظر إعادة المتعاقدین للطرفین رخص الإجراءهذا  إن
المتعاقد وخاصة مع عدم تمكنه من مواصله تنفیذ التزاماته بسبب الجائحة   للمتعامل المالي الاعتبار

على لإلزام المصلحة  247،13- 15من المرسوم الرئاسي رقم  153تنص الفقرة الثانیة من المادة ف
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الحل بإیجاد المتعاقدة أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفیذ صفقاتها كلما سمح هذا 
 إیجاد في المتعاقد للمتعامل الحق یسند هذا وفيالتوازن للتكالیف المترتبة على كل طرف من الطرفین، 

 للصفقة والأكمل الحسن للتنفیذ توخیا ودي بطریق الصفقة تنفیذ على المترتبة التكالیف تحمل في التوازن

 بعین تأخذ أن وتداعیاتها، 19-كوفید جائحةل مراعاة المتعاقدة، المصلحة على ویتعین علیها، المتعاقد

 وأن أكثر، نفقات تحمل المتعاقد المتعامل على وفرضت التنفیذ أثناء طرأت التي الجدیدة الظروف الاعتبار

 في بحقه للمطالبة القضاء إلى باللجوء ترهقه أن دون ودیا الأمر وتحسم معها المتعاقد تنصف أن تحاول

 الرئاسي المرسوم من 137و 136 المادتین وأن خاصة الحق هذا علیه تنكر أن أو للصفقة، المالي التوازن

 الصفقة أسعار في النظر إعادة حق المتعاقدة للمصلحة صراحة تبیحان الوضوح من غایة في 247- 15 رقم

 في رفـــــــــــــط كل ذمة في مترتبةــــال للتكالیف المالي التوازن ادـــــــــــــإیج عنوان تحت الجدیدة للظروف وفقا

  14.العقدیة الرابطة
 إذا أنه على تنص المدني التقنین من 107 المادة من 03 الفقرة أن نجد العامة الشریعة إلى بالرجوع

 نإ و  التعاقدي، الالتزام تنفیذ أن حدوثها على وترتب توقعها الوسع في یكن لم ، عامة استثنائیة حوادث طرأت
 مراعاة وبعد للظروف تبعا للقاضي جاز فادحة، بخسارة یهدده بحیث للمدین مرهقا صار مستحیلا، یصبح لم

  .ذلك خلاف على اتفاق كل باطلا ویقع ،المعقول الحد إلى المرهق الالتزام یرد أن الطرفین مصلحةل

اء من حالمطرو  المشكل حقیقة رغم لكن،  مترددین المشرعین ضبع زال لا ، الاقتصادیة التقلبات جرّ

 الظروف لنظریة المعارضین أشد من كان مثلا، الفرنسي المدني فالمشرع الطارئة، الظروف نظریة قبول في

 یتجاهل لم أنه مع بها یأخذ لم المتعاقدین، وشریعة التعاقدیة ریةبالح التمسك على منه حرصا الطارئة،

 مراجعة مثل الحالات، بعض لمواجهة الخاصة كامالأح ببعض فاكتفى تبررها، التي الاقتصادیة العوامل

 تفوق تنفیذها تكالیف أصبحت التي الصفقات بعض وفسخ التجاریة، المحلات بیع أسعار وتخفیض الإیجار

  15.إلخ...الحیاة لمدى المرتبات تعدیل كذاو  الثانیة، العالمیة الحرب جراء من توقعه یمكن كان ما

 التقنین من 561/3 للمادة طبقا المقاولة عقد منها عقود عدة في النظریة هذه الجزائري المشرع طبّق

ل ،المدني  مجال في بینما 16العقد، تنفیذ في واستمرار عدالة من یحققه لما ،العقد تعدیل سلطة للقاضي وخوّ

 الآجال في المشروع إنجاز یتم حتى التزاماتهم مراجعة طرق ینظمان المتعاقدین فإن العمومیة الصفقات

 التسویة إلى اللجوء عن ویغنیهما یجنبهما الذي الودي الحل عن للبحث ویسعیان تكلفة، وبأقل دةالمحد

  17.للصفقة الاقتصادي التوازن بإعادة یرتبط نزاع وقوع حالة في القضائیة

أغفل المشرع تحدید طبیعة الظرف الطارئ والعقود المعنیة به، فبالنسبة لطبیعة الحادث الطارئ لا 
الأجور أو  ارتفاع، اقتصادیةأزمة (كل الأحداث أیا كانت طبیعتها، اقتصادیة  شك أنه یشمل

، أو ...)، ثورات، انقلاباتإعلان الحرب، غلق الممرات المائیة(، أو اجتماعیة، أو سیاسیة )...الأسعار
، وقد یتمثل الحادث الطارئ كذلك في )...، أوبئة، عواصفجفاف، سیول فیضانات، زل،زلا( طبیعیة
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وتداعیاتها تكیّف على  19-ولا شك أن جائحة كوفید 18الخ،...أو جبائیة جدیدة ون أو إجراءات إداریةقان
  .أنها ظرف طارئ، وللقاضي السلطة التقدیریة في تحدید ذلك

یشترط لتطبیق نظریة الظروف الطارئة أن یؤثر الحادث الطارئ على أحد المتعاقدین من الناحیة 
لالتزام مرهقا له بحیث یهدده بخسارة فادحة، دون أن یجعله مستحیلا، وهذا ما الاقتصادیة، فیصبح تنفیذ ا

 الالتزام تنفیذ أن حدوثها على وترتب: "...من القانون المدني 107الفقرة الثالثة من المادة جاء في 

  ". …فادحة بخسارة یهدده بحیث للمدین مرهقا صار مستحیلا، یصبح لم نإ و  التعاقدي،
المشرع تحدید الإرهاق ومقداره، أي مقدار التفاوت ما بین الالتزامات الذي یجعل الالتزام  تجنب

مرهقا، بل اكتفى بوصف هذا الإرهاق بالخسارة الفادحة، أي الخسارة الجسیمة غیر المألوفة، مما یستدعي 
  .واسعةتدخل القاضي لتقدیر مدى فداحة الخسارة، وهو یتمتع في هذا المجال بسلطة تقدیریة 

أما إذا كان من شأن الحادث الطارئ أن یجعل تنفیذ الالتزام مستحیلا، فالمجال یفسح لتطبیق 
وعلى من یدعي وجود القوة القاهرة أن یثبت شروطها طبقا لنص  19القوة القاهرة، وینقضي الالتزام، نظریة
  .من القانون المدني 127المادة 

لم یشر المشرع صراحة إلى هذه النظریة في قانون الصفقات العمومیة، إلا أننا یمكن أن نستنتج 
دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على القرار المتضمن المصادقة على من  29من نص المادة 

ة إنجاز بعد إبرام عقد الأشغال العامة وأثناء تنفیذه، عندما تظهر ضرور  20صفقات الأشغال العامة،
منشآت لم یرد ذكرها في الجدول ولا في المجموعة یتم دون تأخیر إعداد أسعار جدیدة حسب أسعار 

 باعتمادالسوق، أو یتم تشبیه المنشآت بمثیلاتها، وفي حالة ما إذا تعذر تماما تشبیهها تتم المقارنة 
 الاقتصادیةیدة بنفس الشروط الأسعار الجاریة في المنطقة حیث تتم الأشغال، ویتم حساب الأسعار الجد

لأسعار السوق، وبصورة یجعل بالإمكان الزیادة أو النقصان فیها إذا سمحت السوق بذلك، وبعد مناقشتها 
المهندس المعماري تطرح لموافقة السلطة المختصة وتبلغ للمقاول عن  من طرف المقاول والمهندسین أو

ختصة تدفع للمقاول مؤقتا الأسعار التي یحددها موافقة السلطة الم انتظارطریق أمر مصلحي، وفي 
  .المهندسین ویعتبر ذلك بمثابة تعویض جزئي مؤقت

غیر أنه یلاحظ أن تشجیع التعدیل عن طریق الملحق أدى إلى تراجع طلبات التعویض تطبیقا 
 لنظریة الظروف الطارئة، فحرصا على مواصلة تنفیذ الصفقة یصبح من الضروري إبرام ملحق من أجل

إبرام الملحق الذي یؤسس على نظریة الظروف الطارئة خارج حدود یمكن إعادة التوازن المالي للصفقة، و 
  .وفي جمیع الحالات یخضع لرقابة لجنة الصفقات المختصة 21الآجال التعاقدیة،

المبرمة بسبب الظروف الطارئة وغیاب اجتهاد قضائي لا الملاحق في غیاب الأرقام الحقیقیة عن 
  .أو تراجع نظریة الظروف الطارئة في میدان الصفقات العمومیة في الجزائربتطبیق یمكن الجزم 

أصبح نهائیا بما یتعارض مع الطبیعة المؤقتة التي و إذا تبین أن العقد لن یعود له توازنه المالي 
ذا تسمطالبة بفسخ العقد، و ــــــــفي العقد اللطر یتسم بها الظرف الطارئ یحق    تعاقدة فيــــــببت المصلحة المــــــــــإ
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  .بالتعویضإحداث ضرر للمتعامل المتعاقد جاز لهذا الأخیر مطالبتها 
یعتبر التصرف الانفرادي في إنهاء العقد أو الفسخ امتیازا استثنائیا مقررا للمصلحة المتعاقدة في 

معها بموجب نص تضمنه قانون الصفقات العمومیة، ومن هنا كان واجب الاعتراف  مواجهة المتعاقد
بالمقابل لذلك بالالتزام بحفظ حقوق هذا المتعاقد في التعویض، وقد تأخذ تصرفات المصلحة المتعاقدة في 

  .هذه الحالات صورا متعددة قد تكون إما مسؤولیة عقدیة أو مسؤولیة تقصیریة
كما قد یكون  ،بصفة عامة قد یكون تعویضا اتفاقیا بین الإدارة والمتعاقد نشیر إلى أن التعویض

التعویض قضائیا إذا لم ینظم العقد أو القانون أو التنظیم المتعلق بالصفقات مبدأ استحقاق التعویض 
ومقداره وعناصره فإن القاضي في هذه الحالة هو الذي یحدد مقدار هذا التعویض المستحق والذي یغطي 

لحق المتعاقد من خسارة وما فاته من ربح وكسب على أن یثبت هذا المتعاقد إما خطأ المصلحة ما 
  .المتعاقدة أو تجاوزها لأحد بنود الصفقة للمطالبة بهذا التعویض

یبقى القضاء حامیا لحقوق الأفراد وحریاتهم، مما یفسر أن الحدیث عن جمود الروابط التعاقدیة 
عقود، وأي تأثیر یقتضي مراعاته من السلطة القضائیة، وأن القضاء هو الذي یشكل إنكارا للتطور في ال

  .22یظهر حكم القانون مجسدا في الواقع بشكل یجعل القانون مواكبا لحركیة المجتمع 
  :الخاتمة 

وأثرها الواضح على سیاسة الدولة من توقف المشاریع التنمویة وتلبیة حاجات  19جائحة كوفید  إن
الطرف المتعاقد معها وفي غیاب التنظیم الواضح  المجتمع المختلفة ممثله في عقود الصفقات وتضرر

الذي یفرض علینا یأتي الأمر المؤكد   الإداریةوالصریح لهذا الوباء كمثال فقط لما ستتعرض لهذه العقود 
الوقوف على بعض مداخله الأساسیة، ویقتضي منا التعامل مع كل جوانبه وآثاره الأخرى الممكنة 

القضاء  أمامالمنازعات التي سترفع  دعاوىوكذا   إبرامهاعقود الصفقات وكیفیه والمحتملة بأنه ستصبح 
رف طارئ او قوة قاهرة یترتب معها تحدیده ك ظ إلزامیةجد معقد وخاصة مع  أمربسبب الوباء   الإداري

ا قانونیĎا في القانونیة التي تتباین بین الحالتین  الآثارمجموعه من  وهو ما یتطلب منا اجتهادًا قضائیĎا، وفكرً
تبني حلول لأفكار مماثلة، نستشف منها من الوسائل الحمائیة في علاج الحالات التي یصبح فیها الالتزام 

وبین حالات أخرى تشبه ).. الظروف الطارئة(، أو صعب التنفیذ )القوة القاهرة(التنفیذ التعاقدي مستحیل 
القوة القاهرة بظروفها الطارئة؛ وذلك بمقاربة حكیمة، تضمن التوازن العقدي، وتكرس الدور الأساسي 

  .الاجتماعي المنشود و للقضاء في تحقیق الأمن القانوني
یضمن من بین نصوصه قسما  أن المستقبلیةى المنظم في تعدیلاته وعلیه وبالرجوع لتنظیم الصفقات عل

 إلىظرف طارئ  یؤدي  أوتتعرض لها عقود الصفقات من قوة قاهرة  أنیحدد بموجبه الحالات التي یمكن 
  المعروضةتقدیر الحالة  مع عدم  ترك السلطة التقدیریة للمصلحة المتعاقدة في او التنفیذ  الإبراماستحالة 

او تدخل في نطاق الاستعجال الملح هل س –كمثال  19كوفید جائحة -  أمامه الإبراموالتي تتطلب السرعة في 
   .وهذا نجده من باب قصور التنظیم - خروج العدید من الحالات  إلىالاستعجال بالتراضي البسیط سیؤدي به 
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الملخص

لصحةلشكل تهدیدا خطیرا توهي ، الوطنیةو أمرا مستجدا على الساحة العالمیة19-عتبر جائحة كوفیدت

الاقتصادي والقانوني، فاتخذت الجزائرینالصعیدلاسیما ، قد ظهرت انعكاساتها على جمیع الأصعدة، العمومیة

جعلمجابهتها، الأمر الذي اوصارمة لاحتوائهإجراءات وتدابیر وقائیة ،على غرار كافة بلدان المعمورة،بشأنها

.تحدیات جسیمةلیوم ایواجه،تلبیة الطلب العموميلأجل العقودإبرام من یتضمنهوما عالم الأعمال

، 247-15یقتضي إبرام الصفقات العمومیة الخضوع لأحكام الباب الأول من المرسوم الرئاسي رقم 

الناجمة والحرجةالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، لكن أمام الظروف غیر العادیة 

غیابفيو ، یصعب التقید بهذه الأحكام على إطلاقها،لمحاصرتهاالمتخذة والتدابیر19-آثار جائحة كوفیدعن

لمواجهة المنصوص علیها ،، خاصة منهاالملائمةالقانونیة وجب اللجوء إلى المقتضیات ،بذلكعنىیُ خاصنص

  .الإبراممرحلة ، ألا وهي الصفقة العمومیةتمر بهامرحلةأهم فيالتي تطرألحالات الاستعجالیة والاستثنائیةا

  .التراضي، الإبرام الالكتروني، الاستعجال الملح، الصفقات العمومیة، 19-جائحة كوفید: الكلمات المفتاحیة

Abstract

A pandemic The Corvid’s19 is consider as something new in the global and national 
arena, and it pose a serious threat to the right to life and health, their repercussions have 
appeared at all levels, especially un the economic and legal level. Algeria, as all countries in 
the world, has taken strict preventive measures to contain and confront them, which made the 
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business world and the contractual obligations required, face great challenges today.

The conclusion of publicprocurement requires compliance with the provision of Chapter 
One of presidential Decree No 15-247,which includes the regulation of public procurement 
and the mandates of the public facility, but in front of the unusual and critical circumstances  
resulting from the effects of covid19 and the  measures taken to besiege it, it is difficult to 
adhere to these provisions on their release, and in the absence  of a special text, it is necessary 
to resort  to the appropriate  legal requirements stipulated in the face of urgent and exceptional 
cases that occur in the most important stage through the publicprocurement, which is the 
conclusion stage.    

Key words : the covid-19 pandemic - public procurement - urgent urgency - electronic 
conclusion - consensual.

  المقدمة

المعدیة، التي" كورونا"مرض تتسبب فیه سلالة جدیدة من الفیروسات التاجیة 191- كوفیدیعتبر

تؤدي إلى التهاب الجهاز التنفسي الحاد، والذي قد یؤدي بدوره إلى الوفاة، اكتشف المرض في دیسمبر 

أعلنت منظمة الصحة العالمیة 2020في مدینة ووهان وسط الصین، وفي أوائل جانفي 2019

)WHO ( 2020مارس 11عن تضاعف عدد الدول المتضررة من انتشار هذا الوباء الذي صنفته في

دعت إلى و ، 2تسبب قلقا دولیا، كما اعتبرته حالة طوارئ صحیة عالمیة)Pandemic(على أنه جائحة

اتخاذ تدابیر الطوارئ الناتجة على اضطرابات كبیرة انعكست على التجارة الدولیة وحركة التموین و

  .المعتادةالیومیةالحیاةنواحيوجمیع،3رت على حركیة الأعمال والتشغیلأثّ والتوزیع و الإمداد

الإنسانیةهبت المؤسسات الدولیة وحكومات دول العالم لتبني السیاسات الكفیلة بمواجهة التداعیات 

، واتخذت سلسلة من التدابیر 19-جائحة كوفیدالسریع لنتشار الاوالصحیة والاقتصادیة الناتجة عن 

، اصة مع انعدام وجود دواء أو لقاح متاحخالمستعجلة والإجراءات الصارمة لاحتواء الفیروس ومكافحته، 

ولقد سارت السلطات العمومیة في الجزائر على هذا النهج فوضعت نصب أعینها ضمان الرعایة الصحیة 

حساب الاقتصاد واستمراریة الحیاة بشكل عادي، وباشرت باتخاذ للمواطنین، وإن كان ذلك سیتم على 

التي 20164من التعدیل الدستوري لسنة 66إجراءات وتدابیر وقائیة صحیة بما یتلاءم ومقتضیات المادة 

تتكفل الدولة بالوقایة من الأمراض الوبائیة . الرعایة الصحیة حق للمواطنین: " تنص على الآتي

فأصدرت عدة ،"تسهر الدولة على توفیر شروط العلاج للأشخاص المعوزین. هاوالمعدیة وبمكافحت

قرارات ضبطیة كتعلیق الرحلات الجویة والبحریة وتعلیق الدراسة بجمیع المؤسسات، ومنع التنقل بین 

  .الجائحةانتشارمنللحدالوقایةبتدابیرتعلقالمدن، كما أصدرت عدة مراسیم تنفیذیة ت

أداة تستخدمها الدولة ك، 6الدعامة القانونیة للنشاطات الصناعیة والتجاریة5العمومیةتعد الصفقات 

تحقیق كما تستعملها لأجل بأعباء مختلف المرافق العمومیة على تعددها وتنوعها،مثلى للإنفاق والقیام

موارد، وتنشیط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، بتشجیع المقاولة وتحفیز الاستثمار، وإعادة توزیع ال



  ملیكةموساوي                                          19- مقتضیات إبرام الصفقات العمومیة في ظل جائحة كوفید

83

الحركة الاقتصادیة، والإسهام في إحداث فرص الشغل، فضلا عن كون الصفقات العمومیة آلیة لتنفیذ 

مختلف البرامج الاجتماعیة التي تلبي حاجیات المواطنین في مجال التعلیم والصحة والسكن والنقل والطرق 

الاجتماعي والسیاسي، والعمل على زیادة وغیرها، والتي تضمن رفع مستوى معیشة الأفراد ودعم الاستقرار

  .7رفاهیة المجتمع

موضوع الصفقات العمومیة ذو أهمیة جوهریة خاصة لأنها تجسد علاقات تعاقدیة أساسیة في 

بعض النشاطات، تستلزم استمراریتها مهما كانت الظروف التي قد تحول دون ذلك، فهدفها الرئیس یكمن 

  .ار المرفق العمومي كمرفق الأمن والصحة وغیرهفي تحقیق المصلحة العامة واستمر 

ورقابة مشددة یقتضي إبرام الصفقات العمومیة الخضوع لأحكام قانونیة خاصة وإجراءات معقدة 

وردت في الباب الأول من المرسوم قد تهدف إلى المحافظة على المال العام ونجاعة الطلبات العمومیة، 

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، لكن أمام الظروف 247-15الرئاسي رقم 

التي شكلت تحدیا غیر مسبوقا دولیا وإقلیمیا ووطنیا، 19-غیر العادیة الناجمة عن آثار جائحة كوفید

یاة، یصعب التقید الصارم بهذه الأحكام على إطلاقها، والتي ترمي بانعكاساتها على مختلف نواحي الح

هي المقتضیات ما: الإشكالیة الآتیةتطرح في الوقت الراهنبذلك،یُعنىخاصنصغیابومع 

  ؟19- والضوابط القانونیة المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة الملائمة في ظل جائحة كوفید

یتعلق،أساسیةمحاورثلاثعلىالتركیزالدراسةهذهتقتضيالإشكالیةهذهعلىللإجابة

تفعیلبضرورةالمرتبطالمحور الثانيیتبعه،تطبیق إجراءات حالة الاستعجال الملحبالمحور الأول

تطبیقإلىللجوءابالمتعلقالمحور الثالثیلیه،العمومیةالصفقاتلإبرامالإلكترونيالطریق

  . الاستثنائیةالأوضاعفيالمقررةالمقتضیات

  تطبیق إجراءات حالة الاستعجال الملح: المحور الأول

لتأطیر مكثف، یخضع وهو كأصل عام، العروضطلبإجراءعن طریقالصفقة العمومیة تبرم 

تم في مراحل متعددة ت،وإجراءات محددةعملیات معقدةیتضمن، 247- 15لمرسوم الرئاسي رقم احدّده

انتقاء أحسن عرض من حیث بمن أجل اختیار المتعامل المتعاقد،وطویلةوفي فترات متلاحقة ومتعاقبة

من هذا 5احترام مبادئ إبرام الصفقات العمومیة الواردة في المادة ضمن إطار وذلك المزایا الاقتصادیة،

، لكن كل ذلك یكون في الأوضاع مشددةرقابة متنوعة و لالعمومیةالصفقةإبرامكما یخضع ، المرسوم

لخطر داهم العادیة، وحسنا ما فعل المنظم في هذا المرسوم حیث تنبأ فرضیة مواجهة المصلحة المتعاقدة 

التي من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه، و 12المعرفة في المادة ،حالة الاستعجال الملحعبّر عنه ب

من المصلحة المتعاقدةتغاضيومن مقتضیاته ، )الأولالمطلب (19-جائحة كوفیدتنطبق شروطها على

  ).المطلب الثاني(وتلبیة الطلب العمومي إجراء الإشهار والمنافسة لإبرام الصفقة العمومیة 
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  19-توفر شروط الاستعجال الملح في جائحة كوفید: الأولالمطلب 

وطبیعي وینعم بملذات الحیاة، في جو مستقر 2020كان العالم منشغلا بدخول السنة الجدیدة بینما 

تفاجأت الصین باكتشاف فیروس قاتل سهل الانتقال وسریع الانتشار، لا یعرف الحدود ولا یفرق بین 

البشر، على دقة صغر حجمه یبین قدرة وعظمة الخالق في ملكه وأن الأمر كله بیده، لم یبق هذا الوباء 

2020مارس11فيالعالمیةالصحةمنظمةلنتأعحبیس الصین ولم تسلم منه باقي دول المعمورة، ف

الدول،مناكغیره، انتشر المرض في الجزائروقد ، عالمیةجائحةیشكل )19- كوفید(فیروس كوروناأن

بعض ىلیتفاقم عدد المصابین یوما بعد یوم في ظل انعدام وجود دواء متاح أو لقاح مضاد، ما عد

ف في انتظار أن تجود أدمغة سعِ الأدویة المتوفرة المخصصة لأوبئة سابقة تم الاستعانة بها كبدیل مُ 

  .العلماء بالحل واكتشاف الدواء أو اللقاح المناسب

المستعجلةأمام هذا الوضع الصحي الحرج اتخذت السلطات العمومیة مجموعة من التدابیر الوقائیة 

بهدف محاصرة الوباء خشیة حدوث أضرار تعجز عن احتوائها، فأصدرت عدة الصارمةوالإجراءات

بالمدارس والجامعاتتعلیق الرحلات الجویة والبحریة وتعلیق الدراسة و المساجدكغلققرارات ضبطیة 

الجائحةانتشارمنللحدالوقایةبتدابیرتعلقكما أصدرت عدة مراسیم تنفیذیة تومنع التنقل بین المدن،

، یتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار وباء 69- 20فأصدرت المرسوم التنفیذي رقم وحمایة الصحة العمومیة، 

للحد من انتشار الجائحة وإبقاء المرض تحت السیطرة، فنص ،8ومكافحته) 19- كوفید(یروس كورونا ف

الأنشطة التجاریة، ، تعلیق نشاطات نقل الأشخاص، تعلیق بعض 9على تحدید تدابیر التباعد الاجتماعي

، 70-20، كما أصدرت المرسوم التنفیذي رقم 10ووضع مستخدمي الإدارات العمومیة في عطلة استثنائیة

والتي ترمي ،11ومكافحته) 19-كوفید(الذي یحدد تدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا

ة التجاریة وتموین المواطنین، وقواعد ، وتقیید حركة الأشخاص، وتأطیر الأنشط12إلى وضع أنظمة للحجر

شار ـــــــــهد الوطني للوقایة من انتـــــــــــنین لمساهمتهم في الجــــــــــــات تعبئة المواطــــــــالتباعد الأمني وكذا كیفی

  .13الوباء ومكافحته

لوقف المواعید الإجرائیة المنصوص علیها في مختلف القوانین یتدخللمالمشرع الجزائري بید أن 

، المؤرخ 2020/290المشرع الفرنسي الذي أصدر قانون الطوارئ رقم كعلى عكس تشریعات مقارنة، 

، المؤرخ 2020/303الذي تلاه صدور الأمر رقم ،19- لمواجهة جائحة كوفید2020مارس 23في

د الإجراءات الجزائیة على أساس قانون الطوارئ السالف ، المتضمن تكییف قواع2020مارس 25في

سمح و ، دم العقوبة، كما ضاعف آجال الطعنجال تقادم الدعوى العمومیة وتقاآذكره، حیث تم توقیف 

بإجراء استئناف أو طعن بالنقض عن طریق البرید الالكتروني المخصص لهذا الغرض واللجوء لتقنیة 

25، المؤرخ في 2020/319وقد أصدر أیضا الأمر رقم ،14افقة المسبقةلمرئیة دون شرط المو المحادثة ا

یتضمن التدابیر المختلفة لتكییف قواعد إبرام أو إجراء أو تنفیذ العقود الخاضعة لقانون ، 2020مارس 

  .1915- الطلب العمومي والعقود العمومیة التي لا تخضع له أثناء الأزمة الصحیة الناجمة عن وباء كوفید
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یتعلق بسن أحكام خاصة 2020مارس 23بإصدار مرسوم مؤرخ في،بدوره،المشرع المغربيقام 

بحالة الطوارئ الصحیة وإجراءات الإعلان عنها الذي نص في المادة السادسة منه على وقف سریان 

مفعول جمیع الإجراءات المنصوص علیها في النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل خلال 

لیوم رفع حالة الطوارئ حالة الطوارئ الصحیة المعلن عنها واستئناف حسابها من الیوم المواليفترة

، اعتبر فیها أن 2020مارس 15في تونس تدخل المجلس الأعلى للقضاء بمذكرة مؤرخة فيو المذكورة، 

الوضع الوضع الصحي الاستثنائي الذي تمر به البلاد بسبب فیروس كورونا یدعو إلى اعتبار هذا

  .16الصحي العام من قبیل القوة القاهرة

في الجزائر ولعدم وجود نص قانوني خاص یواكب الوضع الصحي العام ویوقف سریان أما 

، فیما 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 12المادةبتطبیقالمواعید الإجرائیة، فإن حل الإشكال یكون 

في حالة یخص عدم إمكانیة المصلحة المتعاقدة في التكیف مع آجال إجراءات الصفقة العمومیة 

الاستعجالحالةفيإجراءات"الأولالفرعيالقسمت هذه المادة في جاءالاستعجال الملح، لقد 

تضمنتهاعلى قاعدة عامة تشكل استثناء وهي" الخاصةالإجراءات"بعنوانالثانيالقسمضمن "الملح

  .قبل أي شروع في تنفیذ الخدماتیكون الصفقات العمومیة إبرام أن مفادها من المرسوم ذاته، 3المادة

حالة الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم یتعرض له في":على الآتيالمذكورة12المادة صتن

ملك أو استثمار قد تجسد في المیدان أو وجود خطر یهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة، أو الأمن 

العمومي ولا یسعه التكیف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومیة، بشرط أنه لم یكن في وسع 

ظروف المسببة لحالات الاستعجال، وأن لا تكون نتیجة مناورات للمماطلة من المصلحة المتعاقدة توقع ال

طرفها، یمكن مسؤول الهیئة العمومیة أو الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني أن 

ویجب أن . یرخص بموجب مقرر معلل، بالشروع في بدایة تنفیذ الخدمات قبل إبرام الصفقة العمومیة

  .ضروري فقط لمواجهة الظروف المذكورة أعلاهما هوهذه الخدمات على تقتصر 

وترسل نسخة من المقرر المذكور في الفقرة السابقة المعد حسب الشروط المنصوص علیها في 

سلطة ضبط الصفقات (التشریع والتنظیم المعمول بهما، إلى مجلس المحاسبة وإلى الوزیر المكلف بالمالیة

  ."..)العامة للمالیةوالمتفشیةالمرفق العام العمومیة وتفویضات 

موافقة و الكتابة،و الإبرامإجراءاتجعل الأصل أن ینفذ العقد بعد استكمال قد یتبین أن المشرع 

سمح للمصلحة المتعاقدة أن تأمر بالشروع في تنفیذ الخدمات قبل وخروجا عن ذلك 17السلطة المختصة،

ثنائي والخروج عن تبرر الوضع الاست،محددة موضوعیة ومعقولةفي حالات الصفقة العمومیة إبرام 

في حالة الاستعجال الملح الذي یكون سببه خطر داهم یتعرض له ملك أو استثمار ، وذلكالقاعدة العامة

ولكنه یهدد استثمارا ) لم یتحقق بعد( ، أو وجود خطر)أي أنه قد تحقق هذا الخطر(قد تجسد في المیدان 

ولا یسعه التكیف مع آجال "وأضاف النص الجدید ،حة المتعاقدة أو الأمن العموميأو ملكا للمصل
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وبشرط أنه لم یكن في وسع المصلحة المتعاقدة"كما أضاف النص " إجراءات إبرام الصفقات العمومیة

توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال، وأن لا تكون هذه الظروف نتیجة مناورات للمماطلة من 

  .، أي أن لا ید لها في خلق هذه الظروف"طرفها

حیث أن ،وتداعیاتها19-جائحة كوفیدالأزمة الصحیة الناجمة عن فيكلهاهذه الشروطتتوفر 

تبدو من طبیعة تجمع هذه الشروط الثلاثة، 19- اعتبارات الصحة العمومیة المرتبطة بمكافحة كوفید

، وعلیها أن لكن یجب على المصلحة المتعاقدة تقدیر الحالات حالة بحالةوتشكل حالة استعجال ملح

التي تساهم الصیدلانیة التموین بالمنتجاتفي مثلا كما هو الحال تبرر الطابع الموضوعي للاستعجال،

ة التموین بالأقنعة لحمایة التنفس والأقنعة المضادة للرذاذ، والمطهرات، وأجهز (في حمایة الصحة العمومیة 

كما أن اللجوء إلى هذا الاستثناء یجب أن یكون تفسیره ضیِّقا وأن یكون مبررا ،...)الكشف عن المرض

لمواجهة حالة الاستعجال، فیكون مبلغ ومدة الصفقة المبرمة الضروریة بعنایة، وأن یقتصر على الخدمات 

في حالة إطالة أمد تجدیدها على هذا الأساس ضروریا تماما لتلبیة حاجات مستعجلة، حتى إذا لزم الأمر

  .18الأزمة الصحیة

تنفیذ الخدمات قبل إبرام الصفقة في رغم وجود حالات الاستعجال، فقد علّق المشرع الشروع 

العمومیة على ترخیص یمنح من قبل مسؤول الهیئة العمومیة أو الوزیر الوصي على القطاع المعني 

المجلس الشعبي البلدي المعني، یكون هذا الترخیص بموجب بالصفقة أو الوالي المختص إقلیمیا أو رئیس 

وفي ذلك ،أي یحتوي على جملة من الأسباب تسوغ اللجوء للتنفیذ قبل مباشرة عملیة الإبرام،مقرر معلل

  .ضمان وصمام أمان للخروج عن القاعدة لأسباب موضوعیة مبررة

یص المحددة في النص، ویقع تطلب المصلحة المتعاقدة الترخیص من الجهات المخولة بالترخ

جانب المساس بالملك محاولة ،علیها عبء تبریر وجه الخطر، نطاقه وآثاره، كما تبین في حالات أخرى

إذا صدر الترخیص بموجب قرار معلل وجب إرسال ، و منها لإقناع الجهات المعنیة بإصدار الترخیص

أثر الصفقة العمومیة على الخزینة ذلككسیع، نسخة منه إلى مجلس المحاسبة والوزیر المكلف بالمالیة

الجدید فیما یخص الوزیر المكلف بالمالیة التنظیم، وأضاف والحرص على حمایة المال العامالعمومیة

لدى الوزیر تنشأ، حیثالعامة للمالیةوالمتفشیةسلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 

الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، تتمتع باستقلالیة التسییر، المكلف بالمالیة سلطة ضبط 

من المرسوم 213طبقا لنص المادة ،وتشمل مرصدا للطلب العمومي وهیئة وطنیة لتسویة النزاعات

  .247-15الرئاسي رقم 

إعدادتأكیدا على اشتراط الكتابة 12فرضت الفقرة الرابعة من المادة كل الضمانات السابقة، رغم 

أشهر ابتداء من تاریخ التوقیع على المقرر المتضمن ) 06(صفقة عمومیة على سبیل التسویة خلال ستة 

الترخیص بالشروع في تنفیذ الخدمات قبل إبرام الصفقات العمومیة، إذا كانت العملیة تفوق المبالغ 
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ابة الخارجیة ــــــــــــصة بالرقـــــــــــالمختیئةها على الهــــــــــــــ، وعرض13المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 

  .للصفقات العمومیة

  في حالة الاستعجال الملحالإشهار والمنافسة التغاضي عن: الثانيالمطلب 

التي 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 12بتطبیق المادة المصلحة المتعاقدة، واضحا أن یبدو 

، وهي من الإجراءات الخاصة، لیس بوسعها إعمال مبدأ المنافسة الملحتحدد إجراءات حالة الاستعجال 

واللجوء إلى إجراء طلب العروض ومقتضیاته من إشهار وإعلان، إذ تستدعي هذه الحالة الخروج عن 

  .القاعدة العامة والتغاضي عن إجراء الإشهار المسبق والمنافسة

العام، مبادئ للمالالحسنوالاستعمالالعمومیةالطلباتكرّس المشرع، من أجل ضمان نجاعة

247- 15رقمالرئاسيالمرسوممن5أساسیة یجب مراعاتها في الصفقات العمومیة نصت علیها المادة

فيتراعىأنیجب،العامللمالالحسنوالاستعمالالعمومیةالطلباتنجاعةلضمان: " كالآتي

وشفافیةالمرشحینمعاملةفيوالمساواةالعمومیةللطلباتالوصولحریةمبادئالعمومیةالصفقات

تطبق هذه المبادئ في مجال الطلبات العمومیة بمفهومها ، "المرسومهذاأحكاماحترامضمن،الإجراءات

الواسع، وهي تشمل تلك التي یتم تلبیتها عن طریق إبرام الصفقات العمومیة وجوبا إذا بلغ مبلغ الصفقة 

أو دون ذلك، كما تطبق على 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 13في المادة النصاب المالي المحدد 

سات ـــــــــــوكذا على صفقات المؤس19،عة للتشریع التجاريـمومیة الخاضــــــــــصفقات المؤسسات الع

  20.مومیة الاقتصادیةـــــــــــالع

والإنسانالمواطنةبحقوقتتعلقودستوریةعالمیةمبادئمنمستوحاةالة،الثلاثالمبادئهذهتشكل 

الصفقات العمومیة، یؤسس علیها إبرامالتيالأعمدة، التجارةوالاستثماروحریةالفرص،فيالمساواةو

عنالإعلانمنابتداء،العمومیةیُعنى به قانون الصفقاتالذيالمنافسةحریةمبدأفحواها منتستقيو 

المعدل ، 12- 08القانون رقم یهنص علطبقا لما،للصفقةالنهائيالمنحغایةإلىالعروضطلب

،كما22بهیخلّ أومنهیحدأویعیق هذا المبدأالذي بیّنما21،المتعلق بالمنافسة03- 03والمتمم للقانون رقم 

یجب" :ما یلي23،المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06رقم القانون من 9جاء في نص المادة 

  ..."أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومیة على قواعد الشفافیة والمنافسة الشریفة

ضمان وتجسید وحمایة هذه المبادئ جعل المشرع أي إخلال بها یمكن أن یكون محلا لأجل

، 09- 08من القانون رقم 947و946طبقا لما قضت به المادتین ،لدعوى استعجال ما قبل التعاقد

بنظر هذه الدعوى ألاستعجاليبحیث یختص القاضي ،24المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

بنص القانون، حتى وإن لم تتوفر فیها شروط الاستعجال، ویلعب دورا هاما في ضمان الالتزام بهذه 

  رامة التهدیدیة على الشخص ــــــ، وكذا فرض الغر بتأجیل توقیع العقدــــــه في الأم، من خلال سلطتالمبادئ
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  .25العام المخالف لمبدأ المنافسةالمعنوي

ألزم قانون الصفقات العمومیة المصلحة المتعاقدة بالتقید بمبدأ المنافسة الحرة عند إبرامها الصفقة 

لان عن رغبتها في التعاقد بغرض استقطاب أكبر عدد العمومیة، ویتضح ذلك من خلال إلزامها بالإع

تاحة ریة المكونة لعملیة إبرام الصفقة، لإممكن من المتنافسین، ووضع تحت تصرفهم الوثائق الضرو 

لا یجوز حرمانه من هذا الحق دون فالفرصة لكل من تتوافر فیه شروط طلب العروض لیتقدم بعرضه، 

سند قانوني، ومن خلال هذا المبدأ تسعى المصلحة المتعاقدة إلى الاستفادة من تسابق المتنافسین في 

ولا یتعارض مبدأ المنافسة مع تقدیم أفضل العطاءات ومنحها حریة الاختیار من حیث السعر أو النوعیة، 

ط معینة ترى وجوب توافرها فیمن یتقدم للمنافسة، أو إعطاء المصلحة المتعاقدة الحق في فرض شرو 

اء قبل استبعادها لبعض الأفراد الذین یثبت لها عدم قدرتهم الفنیة والمالیة لأداء الأعمال المطلوبة سو 

  .26التقدم بالعطاءات أو بعده

فيالجوهریةالقاعدةوهو" العلنیةمبدأ"مبدأ الشفافیة الذي یحتوي یُجسد مبدأ المنافسة بتطبیق

النعت،هذاخلالمنالمبدأهذاتتضمنعمومیةبأنهاالصفقاتنعتأنبلالعمومیة،الصفقاتمجال

یعد مبدأ العلنیة سیاجا واقیا وضامنا للحد من التلاعب، یظهر تطبیق مبدأ علنیة المعلومات التي تتصل 

یعلم بها المترشحین ویسهل علیهم الإعلان عنها حتىالإشهار و بإجراءات الصفقات العمومیة من خلال 

الوصول إلى الطلبات العمومیة، وما یعزز ذلك إجراء طلب العروض بوصفه القاعدة العامة في إبرام 

الصفقات العمومیة، من خلال إلزامیة النشر الإجباري لإعلان طلب العروض في النشرة الرسمیة لصفقات 

وفي ذلك فتح 27یتین موزعتین على المستوى الوطني،المتعامل العمومي، وعلى الأقل في جریدتین یوم

فرصة المنافسة أمام جمیع العارضین، وتجسید مبدأ العلنیة والمساواة بین المترشحین، حیث یظهر أن 

الإشهار والنشر طریقان متلازمان لتحقیق الإعلان الذي تكمن غایته في ضرورة احتوائه على بیانات 

  .247- 15المرسوم الرئاسي رقم من 62نصت علیها المادة 

، التي تعیق عمل المصالح 19- أمام الظروف الصعبة الناجمة عن تداعیات جائحة كوفید

المتعاقدة، لا یسع هذه الأخیرة إلا تمدید بعض الصفقات العمومیة استثنائیا لتغطیة العجز أو الفراغ، أو 

الملح المبیّنة سابقا، ولكن هذه تسرع منح بعض الصفقات دون إشهار مسبق في حالة الاستعجال 

الممارسات لا تكون إلا في حالات قصوى ووفق شروط محددة، ولا یجب تعمیمها، یجب أن تكون أغلبیة 

لمبدأ المنافسة، حتى وإن لجأت المصلحة المتعاقدة إلى وبالضرورة الصفقات العمومیة خاضعة دائما 

تضي الأمر التخفیف والمرونة في تقدیم التعهدات تقلیص آجال التعهد في الحالات المستعجلة، حیث یق

هدات إن لم تباشر في فتح ـــــــــــــالتعلحة المتعاقدة مثلا أن تمدد آجال تقدیم ـــــــــــوالعروض، ویمكن المص

  .وتقییم العروض

  25، المؤرخ في 2020/319الأمر رقم هذا ما نص علیه المشرع الفرنسي في المادة الثانیة من 
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  اضعة لقانونــــــــتضمن التدابیر المختلفة لتكییف قواعد إبرام أو إجراء أو تنفیذ العقود الخالم، 2020مارس 

- الطلب العمومي والعقود العمومیة التي لا تخضع له أثناء الأزمة الصحیة الناجمة عن وباء كوفید

العمومیة، باستثناء ن الصفقات، وقد جاء فیها أنه بالنسبة للعقود الخاضعة لقانو سابقاالمذكور،19

الحالات التي لا یمكن فیها تأخیر الخدمات التي یغطیها العقد، یتم تمدید الحدود الزمنیة لاستلام الطلبات 

العطاءات في الإجراءات الحالیة لمدة كافیة، تحددها المصلحة المتعاقدة، للسماح للمتعاملین و

  .28الاقتصادیین بتقدیم طلباتهم أو العطاء

  بالطریقة الالكترونیةالصفقات العمومیةضرورة إبرام: المحور الثاني

أصبح الوضع الیوم استثنائیا، یتطلب أكثر من أي وقت مضى إعطاء الأولویة لتفعیل الأداة 

، لمسایرة الظروف المقررة من حجر صحي )الأولالمطلب(الالكترونیة في مجال إبرام الصفقات العمومیة 

ومنزلي وتباعد اجتماعي، دون إغفال تعزیز مبادئ إبرام الصفقات العمومیة من حریة الوصول للطلبات 

العمومیة والشفافیة والمساواة، من أجل تحقیق المنافسة والمحافظة على المال العام، ولإعمال ذلك یتعین 

  ).الثانيالمطلب (الالكترونیة بین المصالح المتعاقدة والمتعاملین الاقتصادیین تبادل المعلومات بالطریقة 

  ضرورة تفعیل البوابة الالكترونیة للصفقات العمومیة: الأولالمطلب

أدّى استعمال الإنترنت في میدان النشاطات والأعمال التجاریة في بدایة التسعینات من القرن 

العالمي ، والتي أصبحت أحد دعائم الاقتصاد"ارة الالكترونیةالتج"الماضي إلى ظهور ما یسمى بـ 

من خلال الاتصال المباشر بین المتعاملین أینما وُجدوا عبر مختلف وسائل الاتصال الجدید،

  .29الالكترونیة

أصبحت التجارة الالكترونیة الیوم حقیقة واقعیة، لا یمكن تجاهلها، وفي هذا الصدد أكد البنك 

بأن بعض المنظمات لا تقبل أعضاء جدد دون إثباتهم القدرة على التعامل 1998تقریره لسنة الدولي في 

بطریق التبادل الالكتروني للبیانات، وحثت الجمیع إلى مواكبة هذا التحول، كما أضاف مجلس الأمم 

نونیة المناسبة للتجارة في أحد دراساته مخاطبا الدول لتوفیر البیئة القا) الأونكتاد(المتحدة للتجارة والتنمیة 

  .30الالكترونیة، وإلا فإنها سوف تكون على الهامش من الاقتصاد الرقمي

سارعت العدید من الدول إلى تسخیر تكنولوجیا وسائل الإعلام والاتصال والانترنت وتطور التجارة 

وحتى العربي الالكترونیة وتطبیقها في مجال الصفقات العمومیة، سواء على الصعید الدولي والأوربي 

  . 31على غرار الجارتین المغرب وتونس

، بمقتضى قرار الجمعیة العامة "أونستیرال"تم إنشاء لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 

، لتضطلع بإعداد قوانین نموذجیة في إطار 1966دیسمبر17، المؤرخ في2205للأمم المتحدة رقم 

لك القوانین، المعاملات التجاریة وتشجیع التعاون فیما بین الدول لمواءمة تشریعاتها الوطنیة وفق ت



  ملیكة موساوي                                        19- مقتضیات إبرام الصفقات العمومیة في ظل جائحة كوفید

90

قانونا نموذجیا یتعلق بقواعد الاشتراء العمومي، قامت بتحدیثه سنة 1996فأصدرت الأونستیرال عام 

  .، خصت الفصل السادس منه لتحدید كیفیات تنظیم المناقصات الالكترونیة2011

شجع القانون النموذجي للأونسیترال على اعتماد المناقصات الالكترونیة كونه یحقق للجهات

المشتریة والموردین على السواء تخفیض التكالیف وربح الوقت في إبرام الصفقات العمومیة، ویمكن أن 

تكون المناقصة الالكترونیة في حد ذاتها مرحلة نهائیة لتقریر الفائز بالمناقصة، كما یمكن اعتمادها 

ج أن یشجع الدول النامیة كخطوة أولیة تسبق الإجراءات العادیة لإرساء العطاءات، ومن شأن هذا التدر 

  .على تبني أسلوب المناقصات الالكترونیة

تبنى البرلمان الأوروبي برنامج نزع الصفة المادیة عن الصفقات العمومیة من خلال التعلیمة 

، CE/1999/93المتعلقة بحمایة المستهلكین في العقود المبرمة عن بعد، من خلال التعلیمة الأوربیة 

، المتعلق بخدمات تحدید الهویة والثقة 910- 2014الالكتروني، وكذا في القانون رقم المتعلقة بالتوقیع 

  .32الالكترونیة للمعاملات الالكترونیة داخل السوق الداخلیة

أبدى المشرع الجزائري نیته في انتهاج مبدأ نزع الصفة المادیة عن الصفقات العمومیة في المرسوم 

الاتصال وتبادل المعلومات بالطریقة "ضمن الباب السادس منه بعنوان ،23633-10الرئاسي رقم 

منه على تأسیس بوابة إلكترونیة للصفقات العمومیة لدى الوزیر المكلف 173، فنصت المادة "الالكترونیة

كیفیات تسییرها بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة، بالمالیة، على أن یحدد محتوى هذه البوابة و

منه على إمكانیة المصالح المتعاقدة أن تضع وثائق الدعوة إلى المنافسة تحت 174ا نصت المادة كم

تصرف المتعهدین أو المرشحین للصفقات العمومیة، بالطریقة الالكترونیة، وعلى إمكانیة رد المتعهدون أو 

  .المرشحون للصفقات العمومیة على الدعوة إلى المنافسة بالطریقة الالكترونیة

من المرسوم 174و173المادتین ، تطبیقا لأحكام2013نوفمبر17صدر قرار وزاري في 

، یحدّد محتوى البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة وكیفیات تسییرها وكیفیات 236- 10الرئاسي رقم 

  . ، بین المصالح المتعاقدة والمتعاملین الاقتصادیین34تبادل المعلومات بالطریقة الالكترونیة

نصت المادة الثانیة من هذا القرار على أن البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة تهدف إلى 

السماح بنشر ومبادلة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومیة وكذلك إبرام الصفقات العمومیة 

ص التشریعیة والتنظیمیة النصو : بالطریقة الإلكترونیة، تضمن هذه البوابة نشر المعلومات والوثائق الآتیة

المتعلقة بالصفقات العمومیة، الاستشارات القانونیة المتعلقة بالصفقات العمومیة، قائمة المتعاملین 

الاقتصادیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات العمومیة، قائمة المتعاملین الاقتصادیین المقصیین من 

یریة لمشاریع المصالح المتعاقدة وقوائم الصفقات المبرمة المشاركة في الصفقات العمومیة، البرامج التقد

أثناء السنة المالیة السابقة، وكذا أسماء المؤسسات أو تجمعات المؤسسات المستفیدة منها، تقاریر 
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المصالح المتعاقدة المتعلقة بتنفیذ الصفقات العمومیة، قائمة المؤسسات التي سحبت منها شهادة التصنیف 

  .35ام الاستدلالیة للأسعار، كل وثیقة أو معلومة لها علاقة بموضوع البوابةوالكفاءة، الأرق

تسجیل المصالح عن طریق البوابة، تسجیل المتعاملین : تضمن البوابة أیضا الوظائف الآتیة

التعهد الاقتصادیین عن طریق البوابة، بحث متعدد المعاییر، التنبیه على المستجدات، تحمیل الوثائق، 

بوابة، تسییر تبادل المعلومات بین المصالح المتعاقدة والمتعاملین الاقتصادیین، ترمیز طریق العن

والإمضاء الإلكتروني للوثائق، صحیفة الوثائق، تاریخ وتوقیت الوثائق، التمرن على التعهد الالكتروني

بة، وتحدث قاعدة الأحداث، دلائل تفاعلیة لمستعملي البوابة، كل وظیفة أخرى ضروریة للسیر الحسن للبوا

بیانات تسمح بجمع، عن طریق البوابة، المعلومات المتعلقة بالمصالح المتعاقدة، المتعاملین الاقتصادیین 

وملفاتهم الإداریة، الصفقات العمومیة، بطاقات الإحصاء الاقتصادي للطلب العمومي، تبادل الوثائق 

. 36دیین، منشورات البوابةوالمعلومات بین المصالح المتعاقدة والمتعاملین الاقتصا

  تبادل المعلومات بالطریقة الالكترونیة بین المصالح المتعاقدة والمتعاملین الاقتصادیین: المطلب الثاني

یتم عن طریق البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة تبادل المعلومات بین المصالح المتعاقدة 

، ویتعلق 37بنظام ملائم لضمان أمن البیانات وحمایتهاوالمتعاملین الاقتصادیین، حیث یتم تزوید البوابة

الأمر بالنسبة للمصالح المتعاقدة بدفاتر الشروط، نماذج التصریح بالاكتتاب ورسالة التعهد والتصریح 

، عند الاقتضاء، الإعلانات بالنزاهة والتعهد بالاستثمار، عند الاقتضاء، الوثائق والمعلومات الإضافیة

لدعوات للانتقاء الأولي ورسائل الاستشارات، ارجاع العروض، عند الاقتضاء، طلبات عن المناقصات وا

استكمال أو توضیح العروض، عند الاقتضاء، المنح المؤقت للصفقات العمومیة، عدم جدوى الإجراءات، 

كام إلغاء الإجراءات أو إلغاء المنح المؤقت للصفقات العمومیة، الأجوبة عن طلبات  الاستفسار حول أح

  . دفاتر الشروط، الأجوبة عن طلبات نتائج تقییم العروض وعن الطعون

أما بالنسبة للمتعاملین الاقتصادیین فیتعلق الأمر بالتصریح بالاكتتاب، رسالة التعهد، التصریح 

بالنزاهة، التعهد بالاستثمار، عند الاقتضاء، طلبات معلومات إضافیة وتوضیحات أحكام دفتر الشروط، 

قتضاء، سحب دفاتر الشروط والوثائق الإضافیة، عند الاقتضاء، الترشیحات في إطار الإجراءات عند الا

التي تتضمن مرحلة انتقاء أولي، العروض التقنیة والمالیة، العروض المعدلة، عند الاقتضاء، طلبات نتائج 

  .  38تقییم العروض والطعون

لكترونیة للصفقات العمومیة تسیّر من على إطلاق بوابة إ247- 15أكد المرسوم الرئاسي رقم 

طرف الوزارة المكلفة بالمالیة والوزارة المكلفة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال، كل فیما یخصه، ویحدد، في 

بتكنولوجیات الإعلام والاتصال هذا المجال، قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المكلف

ى أن یحدد محتوى هذه البوابة وكیفیات تسییرها بموجب قرار من الوزیر صلاحیات كل دائرة وزاریة، عل

  .  39المكلف بالمالیة
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تضع المصالح المتعاقدة وثائق الدعوة إلى المنافسة تحت تصرف المتعهدین أو المرشحین 

للصفقات العمومیة، بالطریقة الالكترونیة، حسب جدول زمني یحدد بموجب قرار من الوزیر المكلف 

لیة، ویرد المتعهدون أو المرشحون للصفقات العمومیة على الدعوة إلى المنافسة بالطریقة الالكترونیة، بالما

حسب الجدول الزمني المذكور سابقا، وكل عملیة خاصة بالإجراءات على حامل ورقي یمكن أن تكون 

  .40محل تكییف مع الإجراءات على الطریقة الالكترونیة

التي تعبر على البوابة لتشكیل قاعدة بیانات، في ظل احترام الأحكام تستعمل المعلومات والوثائق 

التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها، وبهذه الصفة یتم حفظ ملفات الترشیحات للمتعهدین لاستعمالها في 

الإجراءات اللاحقة، وزیادة على ذلك، لا تطلب من المتعهدین الوثائق التي یمكن المصلحة المتعاقدة 

  .41بطریقة الكترونیةطلبها 

یمكن المصلحة المتعاقدة، لاختیار أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة في حالة اقتناء اللوازم 

وتقدیم الخدمات العادیة، اللجوء لإجراء المزاد الالكتروني العكسي، بالسماح للمتعهدین بمراجعة أسعارهم 

ا اللجوء للفهارس الالكترونیة للمتعهدین، في أو عناصر أخرى من عروضهم القابلة للقیاس الكمي، وكذ

.42إطار نظام اقتناء دائم، تنفیذا لعقد برنامج أو عقد طلبات

سنوات إلا أن الجزائر لم تعتمد حتى الیوم ) 10(رغم وجود النص القانوني منذ ما یناهز عشر

یة والقانونیة، منها عدم التعاملات الالكترونیة في الصفقات العمومیة، نظرا للعدید من الصعوبات التقن

وجود أرضیة الكترونیة متینة وتدفق عالي للأنترنت، بل عدم وجود خدمة الانترنت في بعض المناطق، 

مع ملاحظة نقص النصوص القانونیة التي تنظم مجال التعاملات الالكترونیة في الصفقات العمومیة 

نة والجرائم الالكترونیة، من أجل ذلك بصفة خاصة، في ظل تطور الكتروني رهیب ومليء بمخاطر القرص

، الإسراع في الاهتمام بهذا الموضوع 19-یتعین على السلطات العمومیة، لا سیما أمام جائحة كوفید

.وإیجاد الحلول الملائمة لتفعیل إبرام الصفقات العمومیة عن طریق الدعامة الالكترونیة

  تطبیق المقتضیات المقررة في الأوضاع الاستثنائیة : المحور الثالث

بوصفها أوضاعا استثنائیة مستجدة وغیر 19- تستدعي الأوضاع الحالیة التي أرهقتها جائحة كوفید

معهودة وغیر متوقعة وكابحة لمختلف النشاطات، اللجوء إلى المقتضیات التي قررها المرسوم الرئاسي رقم 

القواعد العامة للخروج من الأزمة، ألا وهي إبرام الصفقات العمومیة عن استثناء وخروجا عن247- 15

تاج الوطني ـنیین والإنـــــــــــیل المتعاملین الاقتصادیین الوطـــــــــوتفض) الأولالمطلب(طریق التراضي 

). الثانيالمطلب(

  اللجوء إلى إبرام الصفقات العمومیة عن طریق التراضي: الأولالمطلب

طریقین لإبرام الصفقات العمومیة واختیار المتعامل 247-15د المرسوم الرئاسي رقم حدّ 

الاقتصادي الذي یقدم أفضل عرض من حیث المزایا الاقتصادیة، لیلبي حاجیاتها وطلباتها على أكمل 

، وذلك إذا ما فاق المبلغ التقدیري 44كاستثناءالتراضي، كأصل عام، و43طلب العروض وجوباوجه، هما 
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للأشغال أو اللوازم، وستة ) دج12.000.000(لحاجات المصلحة المتعاقدة اثني عشر ملیون دینار

  . 45للدراسات أو الخدمات) دج6.000.000(ملایین دینار

أقرّ المشرع طلب العروض كقاعدة عامة لإبرام الصفقة العمومیة وأحكمه بجملة من الإجراءات 

معقدة لتكریس مبدأ المنافسة والشفافیة بغرض تحقیق نجاعة الطلبات العمومیة، والحفاظ على المال العام ال

، وبالمقابل أتاح للمصلحة المتعاقدة اللجوء، في حالات 46وعدم تفضیل عارض على آخر دون وجه حق

تتحرر الإدارة بموجبه معینة، محددة حصرا واستثناء، إبرام الصفقة العمومیة وفق أسلوب التراضي، حیث 

من القیود الإجرائیة، ویمكنها اختیار المتعاقد معها بحریة دون التقید بالشكلیات المرتبطة بالدعوة للمنافسة، 

  .لكن هذا الأسلوب یستدعي رقابة أكبر وأخلاقیات أعمق

الوقائیة التدابیروتداعیاتها من 19-الیوم، جَرَّاء جائحة كوفیدتعیش مختلف المصالح المتعاقدة

الصحیة المتخذة لمجابهتها، أوضاعا غیر عادیة تستلزم أغلبها عنصر الاستعجال وبالتالي سرعة تلبیة 

الحاجات وربح الوقت، غیر أن أحكام إبرام الصفقات العمومیة الواردة في الباب الأول من المرسوم 

 ینبغي اللجوء إلا التراضي جاءت في شكل قواعد آمرة یتعین الالتزام بها، ولا274- 15الرئاسي رقم 

، دون سواها، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 49حصرا في المادة البسیط إلا في الحالات المحددة

، ومن بین 47ولا یجوز القیاس علیها أو الربط بین حالة أخرى مماثلة لها في الوصف أو السبب أو الحالة

تنطبق علیها الظروف الحالیة المتمیزة بمكافحة جائحة الحالات التي ذكرتها هذه المادة والتي یمكن أن 

الاستعجال المُلِح المعلل بوجود خطر یهدد استثمارا أو ملكا على سبیل المثال فقط هي حالة19-كوفید

للمصلحة المتعاقدة أو الأمن العمومي أو بخطر داهم یتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في المیدان، 

آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومیة، بشرط أنه لم یكن في وسع المصلحة ولا یسعه التكیف مع 

، 48المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالة الاستعجال، وأن لا تكون نتیجة مناورات للمماطلة من طرفها

هو غالبا ما یكون الاستعجال ظرفا استثنائیا للخروج عن القواعد العامة المقررة في الحالات العادیة، كما

، ویقع عبء تبریر وإثبات هذه الحالة على المصلحة المتعاقدة،عند كل 19- الحال بالنسبة لجائحة كوفید

  .رقابة تمارس على عملیة إبرام الصفقة العمومیة

حالة تموین مستعجل مخصص لضمان توفیر حاجات السكان الأساسیة، من بین الحالات أیضا

تعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة ولم تكن نتیجة بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاس

19- ،كما هو الحال تماما في الأوضاع الحالیة الناجمة عن جائحة كوفید49مناورات للمماطلة من طرفها

ن أو عدة مموّنین لإمدادها  وتداعیاتها، مما یحتم على المصلحة المتعاقدة اللجوء مباشرة إلى مموِّ

حل الصفقة بهدف التكفل بأعباء الخدمة العمومیة،ومثال ذلك تموین السوق بالحاجات اللازمة م

  .  والصیدلیات بالأدویة والأجهزة الكاشفة لمجابهة الوباء
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ویحدده ،50یدخل اختیار كیفیة إبرام الصفقات العمومیة ضمن اختصاصات المصلحة المتعاقدة

60للمصلحة المتعاقدة، حیث تلزمها المادة لتحقیق الأهداف المسطرة ملائمةالبحث عن الشروط الأكثر 

  .أن تعلل اختیارها عند كل رقابة تمارسها أي سلطة مختصة247-15من المرسوم الرئاسي رقم 

  اعتماد الأفضلیة الوطنیة وتخصیص الصفقات العمومیة: الثانيالمطلب

المساواة بین المتنافسین، یتعین على المصلحة المتعاقدة أن تبرم الصفقة العمومیة على أساس مبدأ 

ویُعَرَّف بأنه التزام یقع على ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 5یجد هذا المبدأ أساسه في المادة 

عاتق المصلحة المتعاقدة یقضي بمعاملتها للمترشحین على قدم المساواة، وأن لا تفرق بینهم سواء بتفضیل 

ین على حساب آخرین، فلیس لها أن تخلق وضعیات مترشحین معینین على آخرین، أو بإقصاء مترشح

تمییزیة غیر قانونیة مثل إعفاء متنافسین من بعض الشروط المطلوبة في غیرهم، أو إقصاء بعض 

  . 51المتنافسین خارج الأطر الشرعیة المحددة قانونا

سافة واحدة یستلزم تحقیق المساواة في معاملة المترشحین التزام المصلحة المتعاقدة الحیاد وحفظ م

، من أجل ضمان تفعیل المنافسة بینهم للوصول إلى الطلب العمومي، ویستلزم 52أمام جمیع المترشحین

الحیاد عدم توجیه الطلب العمومي نحو منتوج معین أو علامة معینة أو متعامل اقتصادي معیّن، كما 

247- 15لمرسوم الرئاسي رقم من ا27یستلزم تحدید الطلب العمومي بدقة ووضوح وهذا ما أكدته المادة 

یجب إعداد الحاجات من حیث طبیعتها ومداها بدقة، استنادا إلى مواصفات تقنیة ": في فقرتها الرابعة

یجب ألاّ تكون هذه . أو نجاعة یتعین بلوغها أو متطلبات وظیفیة/ مفصّلة تعدّ على أساس مقاییس و

  ." ادي محددالمواصفات التقنیة موجهة نحو منتوج أو متعامل اقتص

غیر أن مبدأ المساواة لا یؤخذ على إطلاقه، بل ترد علیه استثناءات نظمها المرسوم الرئاسي رقم 

من أجل حمایة الاقتصاد الوطني، وإعادة التوازن بین الكفتین الوطنیة والأجنبیة، وضرورة 247- 15

بالإنتاج الوطني وحمایته من حمایة القطاع العمومي الوطني، سعیا لتطویره وإعادة هیكلته للنهوض 

وما 19- ، والیوم بالتحدید تقتضي الأزمة الحالیة لجائحة كوفید53المنافسة القویة للمتعاملین الأجانب

استدعته من غلق الحدود بین الدول وركود المبادلات التجاریة الدولیة، اللجوء إلى هذا الاستثناء كضرورة 

  .ات المتخذة للنهوض بالاقتصاد الوطنيحتمیة وتدعو إلى إعادة النظر في السیاس

یتعین أمام هذه الجائحة التي عصفت بالجزائر كغیرها من دول العالم، لیس فقط تطبیق أحكام 

83المتعلقة بمنح هامش الأفضلیة الوطنیة المنصوص علیها في المادة 247-15المرسوم الرئاسي رقم 

أو للمؤسسات الخاضعة /ذات المنشأ الجزائري وللمنتجات%) 25(بنسبة خمسة وعشرین في المائة منه

للقانون الجزائري، التي یحوز أغلبیة رأسمالها جزائریون مقیمون، بل الاعتماد كلیا على المتعاملین 

الوطني، وبالتالي الاعتماد على الصفقات الوطنیة وتخصیص الصفقات والإنتاجالاقتصادیین الوطنیین 

  .یرة، إذ لا بدیل عنهم الیومحصریا للحرفیین والمؤسسات الصغ
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وإذا كان هامش الأفضلیة الوطنیة غیر مفعل في أرض المیدان في ظل غیاب قاعدة صناعیة 

،54واقتصادیة جزائریة قویة تحقق لهذا المنتوج وجود مع السیطرة الأوربیة والأسیویة على السوق الجزائریة

  . قتصاد الوطنيفإن الأزمة تلد الهمة وینبغي التركیز على النهوض بالا

أما بالنسبة لتخصیص الصفقات، فخروجا عن الأصل العام في عدم تفضیل المتعاملین 

الاقتصادیین المتنافسین، ولأجل حمایة المتعامل الاقتصادي الوطني وتشجیع المؤسسات الناشئة أجاز 

، وللمنتوج المشرع تخصیص الصفقات حصریا لفئة معینة من الأشخاص، للحرفیین والمؤسسات الصغیرة

أن تصدر ، التي تلزم المصلحة المتعاقدة 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 85الوطني بموجب المادة 

للمنافسة عندما یكون الإنتاج الوطني أو أداة الإنتاج الوطني قادرین على الاستجابة لتلبیة وطنیةدعوة 

أداة الإنتاج الوطني، لذلك یتعین العمل ، لكن الیوم لا مفر من اللجوء إلى الإنتاج الوطني أو حاجاتها

من المرسوم 87على تطویر الاقتصاد الوطني، كما یجب على المصالح المتعاقدة، طبقا لنص المادة 

ذاته، عندما یمكن تلبیة بعض حاجاتها من قبل المؤسسات المصغرة، تخصیص هذه الخدمات لها 

كما ینبغي، ویجب على المصلحة المتعاقدة تبریر هذا حصریا، إلا في الحالات الاستثنائیة المبررة قانونا

  .الاستثناء، في التقریر التقدیمي لمشروع الصفقة أو الاستشارة،حسب الحالة

  الخاتمة

بذلت الجزائر حرجة غیر مسبوقة ومجهولة المآل،عالمیة أزمة صحیة " 19- كوفید"تشكل جائحة 

جهودا كبیرة لمواجهتها والحد من انتشارها، وذلك من خلال اتخاذ العدید من التدابیر الاحتیاطیة والوقائیة 

بما فیها تفعیل الآلیات القانونیة والتنظیمیة في جمیع المجالات، لا سیما المتعلقة بإبرام الصفقات 

  .لتجاریة، والأداة الأساسیة لتلبیة الطلبات العمومیةالعمومیة، الدعامة القانونیة للنشاطات الصناعیة وا

لقد تبین من خلال هذه الدراسة عدم إمكانیة التقید بتطبیق أحكام الصفقات العمومیة في ظل جائحة 

وتداعیاتها التي شكلت تحدیا وطنیا ودولیا كبیرا، حیث أصبح الوضع الیوم استثنائیا، یتطلب 19-كوفید

القواعد العامة وتلائم تطبیق مقتضیات إبرام الصفقات العمومیة التي تخرج عنأكثر من أي وقت مضى 

إعطاء الأولویة لتفعیل الأداة تطبیق إجراءات حالة الاستعجال الملح و غیر العادیة كمثل هذه الظروف

واللجوء الالكترونیة في مجال إبرام الصفقات العمومیة لمسایرة تدابیر التباعد الاجتماعي ونظام الحجر، 

  . وتفضیل الأداة الوطنیة للإنتاجإلى التراضي

  :انطلاقا مما تقدم فقد توصلنا إلى النتائج التالیة

مع 19-یمكن المصالح المتعاقدة تطبیق إجراءات الاستعجال الملح في ظل جائحة كوفید- 

.ضرورة توفر الشروط المقررة

م الصفقات العمومیة بالطریقة الإلكترونیة، بما إبرابسمح البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة ت-

  .یتناسب مع تدابیر التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي
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یسهل تزوید البوابة بنظام ملائم لضمان أمن البیانات وحمایتها من تسهیل إبرام وتنفیذ الصفقات - 

  .  19- العمومیة في ظل جائحة كوفید

التدابیر الوقائیة و ،19- ء الآثار الناجمة عن جائحة كوفیدتستلزم وضعیة المصالح المتعاقدة جرا- 

  .لتلبیة الحاجات العامةالملح حالة الاستعجال إجراءات الصحیة المتخذة لمجابهتها، تفعیل تدابیر 

ى المقتضیات المقررة في الأوضاع إبرام الصفقة العمومیة اللجوء إلتستدعي الضرورة - 

.الاستعجالیة والاستثنائیة

  :على ما سبق یمكن تقدیم الاقتراحات التالیةبناء 

تعزیز مبادئ إبرام الصفقات العمومیة من حریة الوصول للطلبات العمومیة، الشفافیة والمساواة، - 

  . من أجل تحقیق المنافسة والمحافظة على المال العام، حتى في ظل الظروف الحالیة

هیل تبادل المعلومات بالطریقة الالكترونیة بین تفعیل البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة وتس- 

  .المصالح المتعاقدة والمتعاملین الاقتصادیین

  .تفعیل إبرام الصفقات العمومیة عن طریق الدعامة الالكترونیة- 

  .الوطنيوالإنتاجتخصیص الصفقات العمومیة للمتعاملین الاقتصادیین الوطنیین - 

  .اد الوطني، فالأزمة تلد الهمةینبغي التركیز على النهوض بالاقتص- 
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  الهوامش

هما أول " VI"، و)corona(هما أول حرفین من كلمة كورونا " CO:"الاسم الإنجلیزي للمرض مشتق كالتالي: 1

  .)disease(هو أول حرف من كلمة مرض " D"، و)virus(حرفین من كلمة فیروس 

، مع ذلك یمكن معالجة العدید من أعراض المرض ومن شأن 19-حالیا لقاح مضاد لفیروس كوفیدلا یتوفر: 2

الحصول على الرعایة الصحیة في مرحلة مبكرة أن یجعل المرض أقل خطورة، وهناك عدة تجارب طبیة تجرى 

یخ إنهاء حالة الطوارئ ، وما زالت إلى حد الساعة صعوبة في التكهن بتار 19-حالیا لتقییم علاجات محتملة لكوفید

  ، الصحیة

-:یراجع المواقع التالیة WHO, « coronavirus » : https://www.who.intorg , voir également      

                                    https://www.unicef.org

، مؤلف جماعي، سلسلة إحیاء علوم القانون، عدد الدولة والقانون في زمن جائحة كوروناعبد المهیمن حمزة، : 3

  .1، ص2020، مكتبة دار السلام، الرباط، المغرب، الطبعة الأولى، 2020ماي 

یتضمن ، 2016مارس 6المؤرخ في ،01-16، الصادر بموجب القانون رقم 2016التعدیل الدستوري لسنة : 4

.3، ص 2016مارس 07، المؤرخة في14ع .ج.ج.ر.، جالتعدیل الدستوري

فها المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي رقم : 5 ، المتضمن تنظیم الصفقات 16/9/2015، المؤرخ في 247-15تُعرِّ

عقود ": ، بأنها3، ص2015سبتمبر20، المؤرخة في 50ع .ج.ج.ر.العمومیة وتفویضات المرفق العام،ج

مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصادیین وفق الشروط المنصوص علیها في 

  ."هذا المرسوم، لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات

الدولة، الجماعات : 247-15من المرسوم الرئاسي رقم6یقصد بالمصلحة المتعاقدة حسب نص المادة 

الإقلیمیة، المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط 

التجاري، عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة، كلیا أو جزئیا، بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة أو من الجماعات 

.الإقلیمیة

6: Lucien Rapp, Philipe Teneure, Michel Guibal, Lamy, Droit public des affaires, 
Paris, 1999, n°5, p 4.

، المركز الدیمقراطي العربي للدراسات الاستراتیجیة الصفقات العمومیة كرافعة للتنمیةبوشعاب سعادو، : 7

.5-4، ص 2017والسیاسیة والاقتصادیة، برلین، ألمانیا، 

فیروس یتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار وباء ، 21/3/2020، المؤرخ في69-20ي رقم المرسوم التنفیذ: 8

6، ص 2020مارس 21، المؤرخة في 15ع .ج.ج.ر.، جومكافحته) 19-كوفید(كورونا

.،المذكور أعلاه69-20تنفیذي رقم المرسوم المادة الأولى من ال: 9

.من المرسوم ذاته6و5و3یراجع المواد : 10

یحدد تدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار وباء ، 24/3/2020، المؤرخ في70-20المرسوم التنفیذي رقم : 11

.9، ص 2020مارس 24، المؤرخة في 16ع .ج.ج.ر.، جومكافحته) 19-كوفید(فیروس كورونا
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ي الولایات ف، المذكور أعلاه على إقامة نظام الحجر المنزلي 70-20المرسوم التنفیذي رقم 2نصت المادة : 12

. )19-كوفید(أو البلدیات المصرح بها من قبل السلطة الصحیة الوطنیة كبؤر لوباء فیروس كورونا/و

.70-20رقم المرسوم التنفیذي یراجع المادة الأولى من : 13

: القوة القاهرة وأثرها على التشریع والقضاء"،)الجزائر-الرئیس الأول للمحكمة العلیا(عبد الرشید طبّي: 14

4تاریخ ب، https://www.mjustice.dz:مقال منشور على الموقع الإلكتروني،"- نموذج-19فیروس كوفید

  .6-5، ص 2020جوان 

15:https://www.legifrance.gouv.fr

  .6مرجع سابق، ص ،)الجزائر-العلیاالرئیس الأول للمحكمة(عبد الرشید طبّي: 16

.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 4المادة : 17

18 : Covid-19 : impact sur la passation et l’exécution des contrats publics, 24/3/2020, 
https://www.ashurst.com, 

.247-15المرسوم الرئاسي من 8المادة یراجع : 19

.247-15من المرسوم الرئاسي 9یراجع المادة : 20

، المتعلق بالمنافسة،03-03المعدل والمتمم للأمر رقم ، 2008-07-25المؤرخ في ،12-08القانون رقم :21

، المؤرخ في 05-10، والذي تم تعدیله أیضا بموجب القانون رقم 02/7/2008، المؤرخة في 36ع.ج.ج.ر.ج

المؤرخة في ،46ع .ج.ج.ر.، جالمتعلق بالمنافسة، 03-03المعدل والمتمم للأمر رقم ،  15/8/2010

18/8/2010.

،2011،الجزائر،الخلدونیة، دارالصفقات العمومیة تنظیمإطارفيالمشاریعتسییرالنّوي،خرشي: 22

  .490ص

ع .ج.ج.ر.ج،المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 2006فبرایر 20، المؤرخ في 01-06رقم القانون : 23

.4، ص 8/3/2006، المؤرخة في 14

ج .ج.ر. ، جالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،2008فیفري25فيالمؤرخ09-08قانونرقم: 24

  .23/4/2008في المؤرخة 21ع 

، المجلة "تأثیر مبدأ المنافسة على الحریة التعاقدیة للشخص المعنوي العام" یراجع براهمي فضیلة، : 25

117ص ،02/2017، عدد16مجلد الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

.وما یلیها

والقانون،الفكردار،-مقارنةدراسة-التعاقدفيالإدارةحریةدستوریةمدىخاطر،شریف یوسف : 26

.144، ص 2013مصر،المنصورة،

.247-15الرئاسي رقم من المرسوم 65/1والمادة 61یراجع المادة : 27

28:https://www.legifrance.gouv.fr

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، مدرسة الدكتوراه مبدأ سلطان الإرادة في العقود الالكترونیةعتیق حنان، : 29

.2، ص2012للقانون الأساسي والعلوم السیاسیة، معهد الحقوق، المركز الجامعي أكلي محند أولحاج، البویرة، 
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.3المرجع ذاته، ص: 30

القادر، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة بن جراد عبد الرحمن، مهداوي عبدلتفصیل أكبر یراجع : 31

.230-226، ص2018والسیاسیة، العدد الحادي عشر، سبتمبر 

.228-227المرجع ذاته، ص: 32

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 2010أكتوبر 07المؤرخ في ،236-10المرسوم الرئاسي رقم : 33

.3، ص 2010أكتوبر 07المؤرخة في ،58ع .ج.جر .ج

، یحدّد محتوى البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة وكیفیات تسییرها 2013نوفمبر17المؤرخ في القرار : 34

.27، ص2014أبریل 9، المؤرخة في21ع .ج.ج.ر.وكیفیات تبادل المعلومات بالطریقة الالكترونیة، ج

یحدّد محتوى البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة الذي ، 2013نوفمبر 17القرار المؤرخ في من 3المادة : 35

.وكیفیات تسییرها وكیفیات تبادل المعلومات بالطریقة الالكترونیة

.من القرار ذاته5والمادة 4المادةیراجع : 36

.من القرار ذاته8المادة :37

.من القرار ذاته9المادة : 38

تبقى النصوص المتخذة تطبیقا لأحكام المرسوم ، و 247-15مرسوم الرئاسي رقم المن203یراجع المادة : 39

، ساریة المفعول حتى نشر 247-15التي تمت إعادة إدراجها في المرسوم الرئاسي رقم ،236-10الرئاسي رقم 

.منه218وذلك بموجب المادة الأخیرالنصوص الجدیدة المتخذة تطبیقا لأحكام هذا 

.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 204لمادة یراجع ا: 40

.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 205المادة : 41

.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 206المادة :42

من قبل 236-10اه المرسوم الرئاسي رقم ، بینما سمّ 247-15ل تسمیته المرسوم الرئاسي رقم كما فضّ : 43

.لمناقصةبا

الإجراءوفقالعمومیةالصفقاتتبرم": على الآتي247-15رقمالرئاسيالمرسوممن39المادةتنص: 44

".التراضيإجراءوفقأوالعامة،القاعدةیشكلالذيالعروضطلب
.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 13یراجع المادة : 45

- 10- 07فيالمؤرخالرئاسيالمرسوموفقالعمومیةالصفقاتتنظیمشرحبوضیاف ،یراجع عمار: 46

جسور للنشر والتوزیع، الطبعة الرابعة، الجزائر، ،لهالتطبیقیةالنصوصوالمتممو،المعدل2010

  .193،ص2011

.201المرجع ذاته، ص :47

.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 49من المادة 2یراجع المطة:48

.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 49/3المادة یراجع : 49
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.247-15المرسوم الرئاسي رقم من 59المادة : 50

، "مبدأ المساواة في معاملة المترشحین في قانون الصفقات العمومیة الجزائري" ،یراجع راضیة رحماني: 51

  .111، ص2015، 09مجلة المنارة للدراسات القانونیة والإداریة، عدد 

السنة الأولى ماستر، تخصص مطبوعة بیداغوجیة في مقیاس قانون الصفقات العمومیة، یراجع ملاتي عمر، : 52

.22، ص 2017-2016، بومرداس، السداسي الثاني، محمد بوقرةأ، جامعة ، كلیة الحقوققانون معمق

  .119سابق، صمرجع یراجع راضیةرحماني،: 53

، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم ةآلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العموميخضري حمزة، : 54

.128، ص2015-2014، 1ق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرفي الحقو 
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  الملخص

كورونا خاصة بعد تعزیز التعاون المشترك لمكافحة فیروس فيالدولیةجهوددور النتناول في هذه الدراسة 

" كورونا"الناتج عن فیروس " 19-كوفید"أن تفشّي مرض 2020مارس11في إعلان منظمة الصحة العالمیة 

مما جعلها قد بلغ مستوى الجائحةفي مدینة ووهان الصینیة2019الذي ظهر للمرة الأولى في دیسمبر و ،المستجد

إلى اتخاذ خطوات عاجلة وأكثر صرامة لوقف في هذا المجالوجمیع المنظمات الدولیة الفاعلة،الحكوماتتدعو 

وباعتبار أن حَصد الآلاف من الأرواح في مختلف بقاع العالم، خاصة بعد أن العابر للقاراتالفیروسهذا انتشار

وحمایة الأمن الإنساني وعلى رأسه الأمن الصحي صحة جمیع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم والأمن الدولیین، 

والمنظمات الدولیة غیر الدولیةالمنظماتو والدول ،تعاون الأكمل للأفراد التعزیزالآنأصبح من الملحالعالمي 

تصدي لهذا الفیروس ومكافحته بأقل خسائر ممكنة من أجل السیطرة علیه ومن ثم التعامل مع تبعاته لل،الحكومیة

  .في المستقبلالاقتصادیة والاجتماعیة

، التعاون الدولي،مة الصحة العالمیةـــــــــ، منظظمات الدولیةـــــــــ، المنجائحة كورونا:المفتاحیةالكلمات 

  .  الإطار القانوني

Abstract
In this study we examine the role of international efforts in the fight against 

MERS-CoV, especially after the World Health Organization (WHO) announced on 
March 11, 2020 that the outbreak of coved-19 caused by the emerging CORONAvirus 
had reached the level of the pandemic, calling on governments and all international 
organizations involved in this area to take urgent and more stringent steps to stop The 
spread of this transcontinental virus, especially after thousands of lives have been 
claimed in various parts of the world and since the health of all peoples is essential to 
achieving international peace and security, and protecting human security, at the head 
of global health security, it is now urgent to strengthen the full cooperation of 
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individuals, States and organizations to control it and then deal with its future 
economic and social consequences.

Keywords: Corona pandemic, international organizations, World Health 

Organization , international cooperation, legal framework.

  مقدمة

وقدرته على حقیقا للمجتمع الدولي اختبارا حالیا(COVID-19)یشكل الوضع الذي تسببه كورونا 

نهائیا هذا الفیروس الخطیر القضاء على یتم التعاون ووضع الخلافات السیاسیة والاقتصادیة جانبا، حتى 

استنفار كل الأمم و ستدعي تعاون كل الدول ی،وباءا عالمیا بهذه الخطورةیشهد العالم سابقا حیث لم 

طال كل بیتلیمرشح بعدوى فیروس كورونا الموت شبح أصبح خاصة بعد أن، لمجابهته والشعوب 

متطورة أو متخلفة ، وهذا راجع لخطورة هذا الفیروس الصحیة الدولة عن كون منظومة بصرف النظر 

) كانون الأول(دیسمبر شهر في اكتشف لأول مرة ،والذي الفیروسات المعدیة سریعة الانتشاره منباعتبار 

انتشر بعدها في معظم دول العالم مما خلف انعكاسات في مدینة ووهان وسط الصین، ثم 2019سنة 

خاصة في الدول النامیة مما صعب من مهمة والاجتماعي والصحي ،ضع الاقتصاديخطیرة على الو 

ونتیجة 1اكتشافهابشرلللم یسبق التي ات سریعة الانتشارالفیروسسلالة جدیدة من التحكم فیه باعتباره

التعاونأوصت بضرورة تعزیزوجائحةالب2020مارس 11فيمنظمة الصحة العالمیةلذلك صنفته 

لأمن الإنساني في ر الفیروسات تهدیدا لمن أخطباعتباره ، مكافحته والحد من انتشار العدوى الدولي ل

مثل منظمة الأمم المتحدة ومنظمة والمنظمات الدولیة،الأمم والدولتعمل بد أن لذلك فلاالعالم بأسره 

كالاتحاد الدولي لجمعیات الصلیب الأحمر، والهلال والمنظمات الدولیة غیر الحكومیة،الصحة العالمیة 

دولة واحدة تعزیز التعاون فیما بینها لاستحالة أن تواجه على دور الأفراددون أن ننسى وغیرهم الأحمر 

صحة جمیع باعتبار أن ، وكل الفاعلین في هذا المجالوحدها بمعزل عن الدول الأخرىهذه الجائحة 

  .الدولیینأمر أساسي لبلوغ السلم والأمنالعالمشعوب

في وضع الجهود المشتركةأشخاص قانونیین دولیین لكي تنجحیتطلب تعاون عدة فإن الأمرلذلك 

تسبّب ، خاصة بعد أن لمجابهة هذه الجائحة وغیرها من الأوبئة المستقبلیةسیاسة دولیة للصحة العامة

في بلدان العالم والاجتماعيالنّقائص التي كانت تنخُر القطاع الصحي فیروس كورونا المُستَجد في تعریة 

الولایات المتحدة الأمریكیةبریطانیا و و ، كالصین وفرنسا وإیطالیا المتقدمة أوسواء في الدول المتخلفة 

اللوجستیة الحاد في الإمكانیات المادیة وللنقص ، التصدي لهذه الجائحة في كلها والتي وقفت عاجزة 

بسبب المتدهورالاجتماعيو ،المشلول الاقتصاديلاستكمال حربها الضَّروس ضِدَّ تداعیاته على القطاع 

إلى تسلیط الضوء ومنه تهدف هذه الدراسةوتوقف اغلب النشاطات المهنیة ،العمال آلاف من تسریح 

في مجابهة تبعات فیروس فراد مدى فعالیة جهود المنظمات الدولیة وغیر الحكومیة والدول والأعلى 

  كورونا المستجد لخطورته على الأمن الصحي العالمي باعتباره من الفیروسات العابرة للحدود وخاصة بعد 
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:ومنه یمكن صیاغة إشكالیة الموضوع كالآتيعبر جمیع أرجاء المعمورةتفشیه

مكافحة في إلى أي مدى نجحت الجهود الدولیة سواء على مستوى المنظمات أو الدول أو الأفراد 

في السیطرة على هذا الفیروس الخطیر والحد من هذه المساعي توالى أي مدى نجحا كورونجائحة 

؟انتشاره 

على المنهج الوصفي والمنهج التحلیلي حیث بدأنا  جابة على هذه الإشكالیة اعتمدناوفي سبیل الإ

تحلیل لأشرنا بعدهاثم، ام في مجال مكافحة جائحة كورونا بتوضیح دور أشخاص القانون الدولي الع

تقییم مدى نجاح هذه الجهود في مواجهة هذه تطرقنا لوفي الأخیر ، المجال ذادوار كل منها في هأ

  :على النحو الآتي إلى محورینالمستجدة مما استدعى تقسیم هذا الموضوع الجائحة

  .في مكافحة جائحة كورونادور المنظمات الدولیة :المحور الأول- 

  .فیروس كورونا المستجدالتعاون الدولي في مواجهةدور :الثانيالمحور - 

  في مكافحة جائحة كوروناالمنظمات الدولیة دور: المحور الأول

في تصریح له أن )António Guterres("  أنطونیو غوتیریش"الأمین العام للأمم المتحدة عتبرا

كما تخوف ، 2»عاماً 75العالمیة الثانیة قبل هي أسوأ أزمة عالمیة منذ نهایة الحرب 19جائحة كوفید «

منظمة الصحة دعي كما ،أن تتسبب تداعیاتها في تأجیج النزاعات والحروب في العالمفي هذا الأخیر 

ذلك المؤتمرات فيمواردها وجهودها بما لن یتحقق ذلك إلى بتعزیز و لهذا الفیروس ، تصديلالعالمیة

المرض ومكافحته، وانتقال بعثات منها إلى نتشارایعقدها مدیرها العام بشأن التيالصحفیة شبه الیومیة 

المساعدة على وقف انتشار الفیروس كلها وتقدیم ، لتقییم الوضع هذه الجائحة هاتاجتاحمعظم الدول التي 

الأمر الذي یتطلب ،كلهالدوليأن المرض وإن كان ظهر في الصین فهو یضرب النظام تؤكد مظاهر 

ثم ). أولا(منظمة الأمم المتحدة عملبدایة في إطاریهوالقضاء عل، تهبذل جهود أكبر من أجل محاصر 

، إضافة )ثانیا(منظمة الصحة العالمیة بحكم اختصاصها، وهي المعنیة بالدرجة الأولى بالصحة العالمیة 

  ). ثالثا(اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في مكافحة هذا الفیروس دور إلى 

  19-إجراءات منظمة الأمم المتحدة في مكافحة كوفید: ولاأ

دولة عضو193وتتكون حتى الآن من 1945في عام أنشئتالأمم المتحدة هي منظمة دولیة     

وفي هذا لمقاصد الواردة في میثاق تأسیسهابالأهداف واوعملها،في مهمتهاهذه المنظمة وتسترشد 

حیث ثیر من الجهود من أجل مكافحته، كالأمم المتحدة المنظمة ومنذ تفشي فیروس كورونا بذلت السیاق

فیروس "قامت بتخصیص رابط خاص على الموقع الرسمي للمنظمة على شبكة الإنترنت حمل تسمیة 
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التي تصدرها الأخباروكل " 19-كوفید"أخباریقدم تفاعلي وهو موقع ، "19- كورونا المسبب لكوفید

وعمل هیئات الأمم المتحدة ذات الصلة ، المستجدالتواصل العالمي حول انتشار فیروس كوروناإدارة

إضافة إلى الجهود التي بذلتها المنظمة عبر مختلف مكاتب الأمم المتحدة والبعثات المیدانیة والوكالات 

  .3ذات الصلةوالصنادیق والبرامج

الأمم المتحدة في مجال مكافحة هذه الجائحة منظمةالتي قامت بهاویمكن إجمال هذه الإجراءات 

  :یليمامن خلال

إطلاق خطة إنسانیة عالمیة لمواجهة تداعیات فیروس كورونا من خلال اتخاذ نهج عالمي ولیس .1

مكافحة الوباء من خلال الدول منفردة، منوهة إلى أن وكالاتها واتحاد المنظمات غیر الحكومیة ستلعب 

فریقیا وآسیا إ عبر أمریكا الجنوبیة و هاومشیرة إلى أنها ستنفذ،ا مباشرا في تنفیذ خطة الاستجابة تلك دور 

.4والشرق الأوسط

ملیون دولار أمریكي لمساعدة البلدان الأكثر عرضةً للمخاطر على مواجهة انتشار 15تخصیص .2

للمساهمة في تمویل الجهود  (CERF)5المركزي لمواجهة الطوارئالصندوقیدفعها، فیروس كورونا

.196-العالمیة الرامیة إلى احتواء الفیروس المسبب لمرض كوفید

تقدیم نصائح للعامة بشأن فیروس كورونا المستجد وتصحیح المفاهیم المغلوطة حول هذه الجائحة عبر .3

.عالمیةمجموعة من الأسئلة یجیب علیها مختصین في الصحة العالمیة بالتنسیق مع منظمة الصحة ال

2020ریل فأ/نیسان2قرار للجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعون، في إصدار.4

دعاوالذي ، )"19-كوفید(2019التضامن العالمي لمكافحة مرض فیروس كورونا لعام : "تحت عنوان

وتدابیر الاجتماعيوالتركیز على الأثر ،من خلاله الأمین العام إلى التصدي لحالة الطوارئ الصحیة

دعت وشاملا للجمیع كما ،وتشدیده على ضرورة أن یكون التعافي مستداما،الاقتصادیةالاستجابة

.7والتضامن وتجدید التعاون المتعدد الأطرافإلى وحدة الصفالجمعیة العامة

جمیع من خلالهالأوسط یدعوانداء مشترك من مبعوثي الأمین العام للأمم المتحدة للشرقتقدیم .5

ودون شروط مسبقة في التفاوض على وقف فوري للأعمال العدائیة ، بحسن نیة الأطراف إلى المشاركة

طویلة الأمد ووضع حلول أكثر دیمومة هجعلظ على وقف إطلاق النار الحالي، و المستمرة والحفا

عبر تقنیة نداء أیضاكما وجه الأمین العام للمنظمة،8للصراعات المستمرة في جمیع أنحاء المنطقة

.9یدعوا فیه لوقف إطلاق النار في جمیع أنحاء العالمالفیدیو 

معدلات الجریمة ونشر ازدیادوذلك مع التصدي لوباء المعلومات المضللة والجریمة السیبرانیة.6

على الإنترنت ابتداء من بیع أدویة كاذبة لفیروس كورونا19- المعلومات المضللة أثناء أزمة كوفید

الأمم المتحدة من جهودها منظمةكثفت، وفي هذا السیاقوانتهاء بالهجمات الإلكترونیة على المستشفیات

الاستجابة المغلوطةتفشي المعلوماتإضعاف لإمكانیةلمكافحة نشر المعلومات الكاذبة عن الفیروس 
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هذا ما جعل الصحیة للقطاع الصحي العام، فضلا عن تسبب ذلك التفشي في الحیرة والشك بین الجموع و 

.حذر من وباء المعلومات المضللة الخطیری"أنطونیو غوتیریش"الأمین العام للأمم المتحدة 

اتخاذ و 19- حمایة أكبر للأطفال المتأثرین بأزمة كوفیددعوة الأمین العام للأمم المتحدة إلى توفیر .7

  10.الحادة الأزمة العالمیةهذه إجراءات عاجلة لدعم أطفال العالم في خضم 

  19- منظمة الصحة العالمیة في مكافحة فیروس كوفیددور : ثانیا

في 1948وكالةٍ متخصصةٍ تابعةٍ للأمم المتحدة أنشئت في عام هي منظمة الصحة العالمیة إن 

وحمایتها من تفشي الأمراض ،أعقاب الحرب العالمیة الثانیة لدعم الأنظمة الصحیة عبر بلدان العالم

مثل عدیدة والأوبئة، خاصة بعد حصاد الكثیر من الأرواح خلال القرن التاسع عشر بسبب تفشي أوبئة 

تعزیز التعاون الدولي إلى ة منظمة الصحة العالمی، ومنه تهدف 11الكولیرا والطاعون والحمى الصفراء

منظمة الصحة العالمیة التابعة لعصبة الأمم خاصة بعد أن فشلت بهدف التحسین من الظروف الصحیة، 

1907، والمكتب الدولي للصحة العامة في باریس، الذي أنشئ في عام 1923التي أنشئت في عام 

في تحقیق هذه حید المعاییر للأدویة،مهام المتعلقة بمكافحة الأوبئة، وتدابیر الحجر الصحي، وتو ل

أفریل من كلّ عام باعتباره شهر السابع من إنشاؤها فيوتحتفل منظمة الصحة العالمیة بتاریخ،المهمة

وبحكم أن منظمة الصحة العالمیة هي المعنیة والمختصة بالدرجة الأولى بالصحة ، 12یوم الصحة العالمي

إلى الحیلولة من خلالهاوالتي تهدف، 2005عام منذ العالمیة، فقد قامت بوضع اللوائح الصحیة الدولیة 

ل ا، ومكافحته ومواجهته باتخاذ تدابیر في مج13دون انتشار المرض على الصعید الدولي والحمایة منه

على أمراض بعینها، وإنما تنطبق على المخاطر الصحیة العمومیة الصحة العمومیة التي لا تقتصر

- نظمة نتیجة تفشي فیروس كوفیدالإجراءات التي اتخذتها المویمكن حصر ،والمتغیرة على الدوام،الجدیدة

: 14وفقا للتسلسل الزمني كما یلي19

الصین تبلغ عن مجموعة حالات إصابة بالتهاب رئوي في ووهان، :2019دیسمبر/كانون الأول31¯

  .15مستجدالمقاطعة هوباي حُدّد السبب لاحقاً بفیروس كورونا 

المنظمة تنشئ فریق دعم إدارة الحوادث على نطاق المستویات الثلاثة : 2020جانفي/كانون الثاني1¯

القطري، لوضع المنظمة على مسار طارئ المقر الرئیسي، والمقار الإقلیمیة والمستوى : للمنظمة

  16.للفیروسللتصدي

المنظمة تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي خبر ظهور مجموعة :2020جانفي/ كانون الثاني4¯

  .17بالالتهاب الرئوي، دون تسجیل وفیات في مدینة ووهان بمقاطعة هوبايحالات إصابة

أخبار عن "المنظمة تنشر أول خبر عن الفیروس الجدید عبر صفحتها : 2020جانفي/ كانون الثاني5¯

، وهو منشور تقني رئیسي موجّه للأوساط الصحیة العلمیة والعامة، فضلاً عن وسائل "فاشیات الأمراض

18الإعلام العالمیة¯
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المنظمة تصدر حزمة متكاملة من الإرشادات التقنیة الإلكترونیة :2020جانفي/ كانون الثاني10¯

وفحصها وتدبیرها العلاجي استناداً إلى ،تتضمن نصائح للبلدان بشأن كیفیة اكتشاف الحالات المحتملة

إرسال الإرشادات إلى مدیري الطوارئ ، كما تم 19المعارف التي كانت متاحة عن الفیروس في تلك المرحلة

  .البلدانالإقلیمیة للمنظمة لتعمیمها على ممثلي المنظمة في في المكاتب

تشیر في إحاطة صحافیة المسؤولة الفنیة للاستجابة في المنظمة:2020جانفي/ كانون الثاني14¯

بین ) حالة مؤكدة41في (آخر لفیروس كورونا الجدید إلى احتمال حدوث انتقال محدود من شخص إلى 

  .أوسع نطاقاً تكون محتملة عدوى حدوث حدة بشكل أساسي، وإلى خطر أفراد الأسرة الوا

على اناتیببعثة المنظمة إلى الصین تصدر بیاناً تؤكد فیه وجود :2020جانفي/كانون الثاني22¯

انتقال العدوى بین البشر في ووهان، مع الحاجة إلى إجراء المزید من التحریات لفهم النطاق الكامل لنمط 

  20.الانتقال

المدیر العام للمنظمة یعقد اجتماعاً للجنة الطوارئ المشكّلة :2020جانفي/ كانون الثاني22-23¯

تشكّل طارئة من طوارئ الصحة العدوى لتقییم ما إذا كانت) 2005(بموجب اللوائح الصحیة الدولیة 

ولم یتوصل الأعضاء المستقلون من شتى أنحاء العالم إلى توافق آراء بهذا ،العمومیة التي تثیر قلقاً دولیاً 

10وطلبوا إعادة انعقاد اللجنة في غضون ،نات التي كانت متاحة في تلك المرحلةاالشأن استناداً إلى البی

  21.ن المعلوماتأیام بعد تلقي المزید م

انقضاء فترة المدیر العام للمنظمة یعقد من جدید لجنة الطوارئ قبل : 2020جانفي/كانون الثاني30¯

من صدور التقاریر الأولى عن وجود انتقال محدود للعدوى وبعد یومین فقط من ، الأیام العشرة المقررة 

وأشارت على ،في هذا الاجتماع إلى توافق في الآراء شخص إلى آخر خارج الصین توصلت اللجنة 

وافق المدیر العام على ، لذلكدولیاً شكّل طارئة صحیة عمومیة تثیر قلقاً الفیروس یالعام بأن المدیر 

الطوارئ الصحیة تشكّل بالفعل طارئة من 2019فیروس كورونا المستجدوصیة وأعلن أن فاشیة الت

دخول طارئة كهذه منذ السادسة التي تعلن فیها المنظمة عنالعمومیة التي تثیر قلقاً دولیاً وهي المرة 

.2005  اللوائح الصحیة الدولیة حیز النفاذ في عام 

البعثة المشتركة بین المنظمة والصین التي ضمّت خبراء من كندا : 2020فیفري/شباط16-24¯

مراكز مكافحة (وسنغافورة والولایات المتحدة ،وجمهوریة كوریا وروسیا - ونیجیریا- والیابان- وألمانیا

شیر بضرورة وتزور ووهان ومدینتین أخریینوت،، تمضي وقتاً في الصین)الأمراض ومعاهد الصحة الوطنیة

في هذا والعلماء والعاملین الصحیین في المرافق الصحیة، الصحة مسئوليمن الخبراءإشراك كل 

. 22الحفاظ على مسافة الأمان الموصى بهاالمسعى كما أوصت ب

للتأهب والاستجابة لمساعدة المجتمع الإستراتیجیةتصدر الخطة المنظمة:2020مارس /آذار3¯

  .ة الضعیفةالدولي على حمایة الدول ذات النُظم الصحی

بالجائحة انطلاقاً 19- صدر تقییماً بإمكانیة وصف فاشیة كوفیدـــــــالمنظمة ت:2020مارس /آذار11¯
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  23.زاء المستوى المفزع لتفشي المرضمن قلقها البالغ إ

لتلقي التبرعات من 19-إطلاق الصندوق التضامني للاستجابة لفاشیة كوفید:2020مارس /آذار13¯

  .الأفراد والشركات والمؤسسات

دولیة تهدف سریریهوهي تجربة " تجربة التضامن"المنظمة والشركاء یطلقون :2020مارس /آذار18¯

.19- علاج كوفیدإلى تولید بیانات متینة من مختلف أنحاء العالم للتوصل إلى الأدویة الأنجع في

ترى منظمة الصحة العالمیة أن بلدانا عدة ستضطر إلى مراجعة حصیلتها للإصابات بعدوى كما 

وفاة 1290عن 17/04/2020: فیروس كورونا المستجد، على غرار ما فعلته الصین، التي أعلنت یوم

والوفیات جراء وباء ،إضافیة في ووهان فثمة عوامل عدیدة تعیق إحصاء الأعداد الفعلیة للإصابات

منها الضغط الشدید على عناصر الطواقم الطبیة الذین تبقى أولویتهم الاهتمام بالمرضى 19-كوفید

  .24والمصابون الذین یقضون معزولین في منازلهم وحجم الإجراءات المطلوبة

في ظل حالیا بأكثر المراحل حرجا في تاریخها تمر منظمة الصحة العالمیة لذلك یمكن القول أن 

مما جعلها في مرمى العدید اهتزاز الثقة بأدائها جراء طریقة إدارتها لأزمة وباء فیروس كورونا المستجد، 

، الأمر الذي دفع الولایات المتحدة الأمریكیة 25هذه الجائحةلانتقادات بسبب تعاطیها مع أزمة تفشيمن ا

تمویل المنظمة فيوقف مساهمة بلادهلى إ، 2020أفریل 14: یوم" دونالد ترامب"وعلى لسان رئیسها 

آخذها وتباطؤها في التحذیر من تفشیه عالمیا علاوة على ،بسبب ضعف أدائها في مواجهة وباء كورونا

28قبل ذلك بتاریخ الذي وجهته الیابان الانتقادوهو نفس ، الروایة الصینیة والاعتماد علیهابعین الاعتبار 

26في إدارة أزمة كوروناواتهمته بالفشل ، حیث انتقدت مدیر منظمة الصحة العالمیة 2020مارس

،خاصة وأن المنظمة قد تأخرت  كثیرا في إعلان أن الفیروس معدیا وینتقل بین البشر كما أنها لم تعلن 

بلدا، مما أثر 114ألف حالة في 118بعد تسجیل و ،2020مارس 11یوم كورونا جائحة دولیة إلا أن 

وخلف انهیارا خطیرا في المنظومات الصحیة على سیاسات وإجراءات الدول التي تتبع إرشادات المنظمة

  .خاصة في البلدان النامیة

  19-جائحة كوفیدفي مكافحة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر دور : ثالثا

كان هدف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر كمنظمة دولیة غیر حكومیة 1863منذ نشأتها عام     

من خلال تشجیع تطویر القانون ،والمساعدة في المجال الإنساني هو حمایة ضحایا النزاعات المسلحة

تتخذ لك علاوة على ذ27،الدولي الإنساني وتعزیز احترامه من قِبَل الحكومات وجمیع حاملي السلاح

ز احترام القانون الدولي یتعز كما تعمل في الوقت ذاته على لمواجهة حالات الطوارئ المناسبةجراءاتالإ

  .28الإنساني وإدراجه في القوانین الوطنیة

تهدف أنشطة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى توفیر الرعایة الصحیة الأساسیة الوقائیة كما 

وفقاً للمعاییر المعترف بها دولیاً وفي سبیل تحقیق هذه ،المتضررین من النـزاعاتلأشخاص لوالعلاجیة
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أوقد تحل مكانهم بشكل مؤقت،تقدم اللجنة الدولیة ید العون إلى مقدمي الخدمات الصحیة محلیاً الغایة

  :كورونا فیما یليالتي قامت بها اللجنة أثناء تفشي جائحةالإجراءاتویمكن إجمال 

) ملیون دولار أمریكي823(ملیون فرنك سویسري 800داء طوارئ منقحاً لجمع مبلغ إطلاق ن-1

من أجل مساعدة 2020مارس  26والهلال الأحمر یوم ،بالتنسیق مع الحركة الدولیة للصلیب الأحمر

والتعافي من آثاره ،19- مرض كوفیدنتشارافي العالم على وقف ضعفا المجتمعات المحلیة الأكثر 

ملیون 800والهلال الأحمر لجمع مبلغ ،نداءات الحركة الدولیة للصلیب الأحمربالإضافة إلى بعث 

.1929-في العالم في مكافحة مرض كوفیدفقرا فرنك سویسري من أجل مساعدة الأشخاص الأكثر 

حیث أخذت 19- الواقع الجدید الذي تفرضه جائحة كوفیدلتتلاءم معالحالیةأنشطتها محاولة موافقة -2

من خلال سعیها إلى حمایة ومساعدة ضحایا ، هذه الجائحة بعین الاعتبار في أثناء إعداد برامجها

ومواصلة تقدیم الإغاثة الأخیرةجائحة ، وتكثیف استجاباتها للتصدي لهذهالهذهالنزاعات أثناء تفشي

30.نیة والحمایة للمجتمعات المحلیة التي تشكل الجائحة لها تهدیدًا إضافیًاالإنسا

حث سلطات الاحتجاز في جمیع أنحاء العالم التي لم تتخذ بعد تدابیر للحد من الآثار الناجمة عن -3

لحمایة والتخفیف من حدتها على اتخاذ تلك التدابیر على الفور ،داخل أماكن الاحتجاز19- جائحة كوفید

.31والموظفین العاملین في أماكن الاحتجازصحة المحتجزین 

لا سیما لو كان سجنًا ) كورونا(19-تفشي مرض كوفیدمن حمایة نزلاء السجون من الأمراض المعدیة-4

بلدًا 50تقدم اللجنة الدولیة لما یزید عن وفي هذا الإطار مكتظًا تنخفض فیه مستویات الصحة العامة 

.32هذه المناطقورصد الأوضاع بلأماكن الاحتجازمشاریع لتقدیم الدعم

في منطقة الشرق الأوسط من خلال قیامها بعدة 19-اللجنة الدولیة للتصدي لجائحة كوفیدستجابةا-5

الصلیب الأحمر والهلال الأحمرشركائها من ، وذلك بالتعاون مع33تبرعات لعدد من دول المنطقة

.في المنطقة ولتعزیز الجهود لمنع انتشار الفیروسفقرا لمساعدة الناس الأشد 

على توعیة الجمهور بشأن الدولیة للصلیب الأحمراللجنة عمل تما سبق ذكرهبالإضافة إلى

والمساعدة في منع المعلومات المضللة والحد من ،فیروس كورونا وتبادل المعلومات المتعلقة بالوقایة

كما تعمل ، تشجیع المجتمعات المحلیة على ممارسة التباعد الاجتماعي من أجل سلامتهاوالشائعات

بالتنسیق عن كثب مع السلطات لفهم نوع التدابیر الوقائیة التي تتخذها في أماكن الاحتجاز للحیلولة أیضا 

وتعزیز الممارسات المتبعة مثل الفحص الطبي للوافدین الجدد ووضع ،داخلهادون انتشار فیروس كورونا 

  .تدابیر وقائیة للمحتجزین والزائرین والحراس والموظفین الذین یتولون تقدیم الخدمات

.فیروس كورونا المستجدالتعاون الدولي في مواجهةدور : المحور الثاني

  معینة یجب ألا تقتصر مواجهته في إطار الدولة الواحدةإن بدایة انتشار أي مرض وبائي في دولة 

  لاً جماعیاً على ـــــــ، بل یتطلب ذلك عمفقطالحدودلقـــــــــغالة الطوارئ و ـــــــوفق قوانینها الوطنیة من إعلان ح
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اعیات ، وله تد» كورونا«جائحة مثل یشكل خطراً عالمیاً المستوى الدولي، خصوصاً إذا كان هذا الوباء 

رتقاء هنا تتطلب المواجهة والعلاجات اومن والاجتماعیة والمالیة للدول،على جمیع القطاعات الاقتصادیة

وبمعنى آخر من تطبیق نصوص التشریعات الوطنیة ،من المستوى الوطني إلى المستوى الدوليالجهود 

لذلك إلى العمل على تفعیل مبادئ القانون الدولي بتفرعاته المختلفة،التي تختلف قواعدها من بلد لآخر

) أولا(متطلبات التعاون الدوليمعرفة ارتأینا معالجة هذا الجزء من الدراسة في ثلاث نقاط رئیسیة، وهي 

دور الدول وأخیرا) ثانیا(تعاون الدولي في ظل جائحة كورونا في تعزیز الالإطار القانوني دور 

  .)ثالثا(مكافحة جائحة كورونافي سات المالیة والأفرادوالمؤس

  متطلبات التعاون الدولي ضد جائحة كورونا: أولا

لاقتوالتيالدولیةالعلاقاتمجالفيالمفصلیةوالمهمةالمسائلمنالدوليالتعاونیعتبر

أنإلاالدولیةللعلاقاتالنظریةجوانبللدارسینالووالمختصین،الباحثینجانبكبیرا مناهتماما

لتحقیقملحةحاجةبمثابةوهو،كبیرةأهمیةلهالدوليالتعاونأنعلىاتفقتالسیاسیة كافةالاتجاهات

  .34المختلفةالدولیةبین الوحداتلمشتركةاالمصالح

في مختلفویكونالدول،منمجموعةأودولتینبینومشتركمنسقعملفالتعاون الدولي 

،قد تشتركالتيالمجالاتمنوغیرهاالقضائیةأوالتجاریةأوالتقنیةأوالعلمیةأوالعسكریةالمجالات

إطارأومعاهدة دولیةتوقیعیتمخلالهمنومشتركةإلى نتائجالتوصلبهدفالدولبهاوتتعاون

  :ما یليالخطیرةفي ظل هذه الجائحة، ومن متطلبات التعاون الدولي 35دوليتعاقدي

التخلي عن الخلافات الدولیة والتركیز فقط على القضاء على الوباء الذي یطال الآن الغالبیة الساحقة -1

فلا یجوز أن تتغلب المزاجیة الذاتیة لأي دولة على جهود حشد الطاقات الدولیة ،من دول العالم

.ةالعالمیهذه الجائحة لمواجهة

من أو لقاح مصل وذلك من أجل البحث عن تبادل المعلومات الطبیة ضرورة التعاون في مجال -2

فهناك مكاسب معنویة مترتبة على السبق في تقدیم العلاج وبالتأكید . 36تبادل سلس للمعلوماتخلال 

من أجل لذلك وجب هناك مكاسب مالیة لمن یقدم العلاج لأن العلاج مطلوب على المستوى العالمي، 

.التعاون الدولي للمعلومات في هذا المجالتعزیز نسانیة جمعاء المصلحة المشتركة للإ

بالإضافة إلى تسهیل الحركة التجاریة والتأشیرات لعبور الأشخاص المتخصصین صحیا وطبیا -3

من خلال إزالة تعقیدات المتضررة من الوباء والصحیة الضروریة للدول ،المعدات والمستلزمات الطبیة 

ودوائر المخابرات لأن في التأخر ضررا كبیرا قد یصیب المصابین في ،الجماركوإجراءات المرور 

.الدولة المستهدفة

  انون الدولي في المجالات الصحیة والطبیة حتى ـــــــــــمستوى التعاون بین أشخاص القلذلك یتعین رفع 
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المستلزمات الطبیة فیروس الأمم على النقص في الهذاأیقظ،خاصة بعد أن انتهى عهد كورونالو

حتى لا تكون اوالصحیة، ووجدت العدید من الدول أن التعاون في هذه المجالات یجب أن یبقى نشط

  .هناك مفاجآت صحیة مستقبلا

  تعاون الدولي في ظل جائحة كورونافي تعزیز الالإطار القانوني دور: ثانیا

من أجل التصدي لفیروس كورونا یتعین على الدول اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابیر للحد 

وبشكل كبیر على اقتصاد الدول وطالت الحقوق الأساسیة للأفراد ومن ،الجائحة التي أثرت أثار من هذه 

الذي منع حقأهمها الحق في الحیاة، والذي هو حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن یحمى هذا ال

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 06بحسب نص المادة " حرمان أحد من حیاته تعسفا

في التنقل بسهولة وحریة والذي لا یجوز تقیده إلا في حالة إضافة إلى حق الإنسان ، 196637لعام 

  .38الآخرین وحریاتهموقو حقالضرورة كحمایة الأمن القومي أو النظام العام، أو الصحة العامة أ

من على التعاون الدولي ما بین الدول الأعضاء 1945الأمم المتحدة لعام منظمةكما حث میثاق

تحقیق التعاون الدولي على حل المسائل الدولیة ذات : "التي دعت إلى3الفقرة ) 1المادة (خلال نص 

حقوق الإنسان والحریات حتراماوالإنسانیة وعلى تعزیز ، الصبغة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

بینتفریقولاوالتشجیع على ذلك بلا تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین،الأساسیة للناس جمیعا 

  .39"النساءوالرجال

إنماء التعاون الدولي في المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة "ب على فقرة /13أكدت المادة كما 

والثقافیة والتعلیمیة والصحیة، والإعانة على تحقیق حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس كافة بلا 

یمكن القول أن منظمة ومنه، "تمییز بینهم في الجنس أو اللغة أو الدین ولا تفریق بین الرجال والنساء

وكالات لذلك تم خلق ،الدولي خاصة في المجال الصحيالتعاون مم المتحدة  تسعى دوما إلى تعزیز الأ

التي سبق الإشارة إلیها منظمة الصحة العالمیةتتكفل بهذه كومنظمات متخصصة تابعة للأمم المتحدة 

  .40في المحور السابق من الدراسة

للتعاون الاقتصادي والاجتماعي جاء في المخصصمن المیثاق التاسع نه بالرجوع للفصل أكما 

والاجتماعیة والصحیة وما ،النص على تیسیر الحلول للمشاكل الدولیة الاقتصادیة)ب(الفقرة 55المادة 

وافقت الجمعیّة العامّة للأمم في هذا السیاق و،یتصل بها وتعزیز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعلیم

لمكافحة فیروس كورونا المستجد، وهو أول نصّ " التعاون الدولي"ار یدعو إلى المتحدة بالإجماع على قر 

نظرا لأنه حاولت روسیا وأربع دول أن تُعارضه، إلا انه للأسف ،تعتمده المنظّمة الدولیّة منذ تفشّي الوباء

صریّة وكره الأجانب كلّ أشكال التمییز والعن"ویُندّد بـ" ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان"یُشدّد على 

  .41"هذه الجائحةعند مكافحة 
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  مكافحة جائحة كورونافي دور الدول والمؤسسات المالیة والأفراد: ثالثا

م عدوا واحدا مشتركا الأمر الذي جعلهم جمیعا في خندق واحد وهدفهالآن قاطبة تواجه البشریة 

وانتشر بسرعة هائلة فیومیا تواجه الدول عدد ،هو القضاء على هذا الوباء الطارئ الذي غزا الدولالوحید 

نتیجة والوفیات التي تزداد بشكل ملحوظ والتي غالبا ما تستهدف كبار السن ،كبیر من الإصابات الجدیدة

لهذا یتعین على الدول في الوقت الحالي تعزیز التضامن والتعاون وبذل المزید يالمناعهمجهاز ضعف 

  .ن أجل مواجهة الخطر الذي یهددهامن الجهود فیما بینها وذلك م

  :على مستوى الدول الجهود المبذولة -أ

المختلفةالإعلاموسائل تتسابق الدول فیما بینها لإبراز قدرتها على مواجهة الفیروس متخذة من 

بإیجاد لقاح أو تحقق الظفرتحاول أن ، بأنها ازشاشات التلفعبر هامسئولیوسیلة لإیصال تصریحات 

لفیروس كورونا ، وتنتهز هذه الفرص لتعزیز مكانتها الدولیة بالظهور بمظهر الدولة التي تحمي علاج 

السیاق نشیر إلى الجهود التي تبذلها الصین في مجال التعاون وفي هذا، وتحافظ على حیاة البشریة

نجاح الذي حققته في التعامل مع الفیروس والسیطرة علیه، من لالدولي وتحدیدا في الوقت الحالي نظرا ل

خلال فرض الحجر المنزلي على الأفراد، وتوظیف التكنولوجیا الحدیثة والمتطورة للتعقیم والتنظیف 

بإرسال مجموعات من المختصین في التعامل مع الأزمات للدول أیضاقامت الصینكما المستمر، 

على غرار ایطالیا واسبانیا والتصدي للفیروسالصحیة،الأزمةهذه اءحتو االأخرى لمساعدتهم على 

  .42كاستجابة لدعوة منظمة الأمم المتحدة بضرورة التضامن الدولي لمجابهة أخطار هذه الجائحة والجزائر

  :على مستوى المؤسسات المالیة الدولیةالجهود المبذولة - ب 

في جهود شارك صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بالتضامن مع المجتمع الدولي 

لتصدي لهذه الجائحة من خلال رسالة تضامن مشتركة تتعلق بانتشار فیروس كورونا، وأعلنا عن ا

استعدادهما لمساعدة الدول الأعضاء في مواجهة الكارثة الإنسانیة والتحدي الاقتصادي للفیروس، 

مساعدة البلدان الفقیرة النامیة وذلك لأن النظم في شاركتهما مع المؤسسات الدولیة والسلطات الوطنیة، مو 

بالإضافة إلى والعدوىوالناس فیها أكثر عرضة للخطرمادیا ، وبشریا الصحیة فیها تعتبر الأضعف 

بشأن السیاسات والمساعدة اتخاذ التدابیر المتاحة والتي تشمل تمویل حالات الطوارئ، وتقدیم المشورة 

والاستجابة الصحیة وتقویتها في بلدان العالم لاحتواء انتشار ،تعزیز نظم المراقبةإضافة إلى التقنیة، 

صادق الاتحاد الأوروبي على حزمة من المساعدات المالیة وفي هذا السیاق ،43من تفشیهوالحد ،المرض 

وكافة دول العالم في ،والتنسیق الدولي بین الاتحاد الأوروبيلمكافحة فیروس كورونا وذلك لدعم التعاون 

  .مواجهة هذا الاختبار العالمي وخصص الاتحاد جزء من المساعدات لدعم منظمة الصحة العالمیة

مساعي أما الجزء المتبقي فقد خصص لدعم الأبحاث في الدول الأعضاء والبلدان المشاركة في 

القانوني الذي یعمل ضمنه الاتحاد الأوربي في مثل ن في الإطار التضامویأتي هذا ،44التعاون والتنسیق

أن القطاع الصحي من "ىمن معاهدة عمل الاتحاد الأوربي عل124نصت المادة حیث هذه الظروف، 
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ودعمهم في مجال الصحة، كما همویمكن للمفوضیة الأوروبیة التنسیق بین، اختصاص الدول الأعضاء 

كما یمكن ". هارفضالحریة بین قبول المشورة أو ویبقى للدول،ات وإعطاء المشورة تعمل على تقدیم توصی

  .45للاتحاد الأوروبي استكمال السیاسات الوطنیة وتشجیع التعاون

غیر أن هذه الإجراءات التي قام بها الاتحاد الأوروبي لم ترتق إلى حجم الكارثة الإنسانیة والصحیة 

مبدأ "أثبت عجز الإتحاد عن تفعیل مما والاقتصادیة التي خلفتها جائحة كورونا على القارة العجوز، 

  .معالجة الأزمة منفردة،خاصة بعد أن فضلت دول الاتحاد الأوربي46"التضامن

  :في مجال مكافحة جائحة كورناالأفرادمسؤولیة -ج

كورونا على الأمن على نشر الوعي بخطورة فیروس غلب دول العالم أفي المجتمع المدنيیعمل

ونشر الملصقات والقیام بحملات ،الانخراط في الجمعیات دعوة الأفراد إلىعن طریقالصحي للمواطن 

جعلها غیر مما تي تعاني منظوماتها الصحیة من تدهور كبیر للتوعیة والإرشاد خاصة في البلدان ال

الأطقم نقص كفاءة بعض و،مؤهلة إطلاقا لمواجهة هذه الجائحة في ظل محدودیة المرافق الصحیة

من سلامته وحمل الفرد مسؤولیة،للبقاء على قید الحیاة جعل شعوبها تواجه تحدیا حقیقاوهذا ما الطبیة 

والكمامات وغیرها ،بإجراءات الحجر الصحي وأخذه كل الاحتیاطات من استعمال المعقماتخلال التزامه

كما أن الالتزام أیضا یختلف هو بدورة من ،من وسائل الحمایة والتي یتفاوت توفرها من دولة لأخرى

یحتم مماوالثقافي داخل كل دولة،شعب لأخر ویحدد ذلك درجة الوعي التي یعكسها المستوى التعلیمي

ضرورة حتمیة لتعزیز فرص التعاون بین كإشراك المجتمع المدني في خطط التأهب للأوبئة على الدول  

  .47كل الفاعلین في هذا المجال

ي في ظل جائحة كورونا تحتاج إلى آلیات التعاون الدولیمكن القول أن لما سبق ذكرهفي تقدیرنا

قانونیة لتسییر عن افتقار النظام الدولي لأطر الأزمة الأخیرة تكشفأنسریعا خاصة بعد إعادة النظر 

وافتقارها الفادح للكفاءة، مقابل ظهور " المصالح الذاتیة"مثل هذه الأزمات، في ظل تبني الدول منظور 

للدول الأكثر تضررًا من انتشار فیروس كورونا وهو ما قد یدفع ،الدعمتقدیم دول أخرى عمدت على 

الأمن "من فرضیات انطلاقاعادة تقییم النظام العالمي، والحدیث عن إعادة الهیكلة بالبعض نحو إ

دولة التي تتبعها العدید من الدول وفي مقدمتها " العلاقات الدبلوماسیة الطبیة"وتأسیسا على " الإنساني

المساعدة المجانیة الصین التي أرسلت خبرائها طوعًا إلى العدید من الدول المنكوبة بفیروس كورونا لتقدیم 

دون وجود أي اتفاقیات ثنائیة في هذا المجال، الأمر الذي دفع بالبعض نحو التصور بتحول مركزیة 

  ولي من الغرب إلى الشرقالنسق الد

  خاتمةال

السیاسیة "على أهمیة إعادة النظر في شكل العلاقات لقد كشفت تداعیات فیروس كورونا

بین مختلف أشخاص القانون الدولي، إذ أصبح هناك الحدیث عن إعادة " والاقتصادیة والأمنیة والإنسانیة

نظام الدولي للالذریعفشللوهذا نتیجة لترتیب الأولویات، فضلا عن التغیر في شكل التعاون بین الدول 
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في احتواء فیروس الأشهر السابقة الصحة العالمیة على مدار ومنظمة،الأمم المتحدةومعه منظمة

  .للتقلیل من الخسائر البشریة في مواجهة هذه الجائحةتم بذلها كورونا، رغم الجهود الكبیرة التي 

ة یتعین على جمیع أشخاص القانون الدولي العام الاستفادة من التجارب السابقة في مكافحوقد بات 

الأمراض والأوبئة والتصدي لهذا الفیروس ومكافحته بأقل خسائر ممكنة، حیث أن تداعیات هذا الوباء 

ومنظمات دولیة حكومیة وغیر حكومیة والتعاون من أجل ،تتطلب تكاثف الجهود الدولیة جمیعا من دول

أكثر خطورة منه وقد التعامل مع تبعاته الاقتصادیة والاجتماعیة التي ستكونةالسیطرة علیه، ومن ثم

  :ومن أهمهاتوصلنا من خلال دراستنا هذه إلى عدة نتائج

في المجالات والمنظمات الدولیة والمنظمات غیر الحكومیةمستوى التعاون بین الدولمحدودیة -

.الصحیة والطبیة

والاجتماعیة ً◌ولها تداعیات على جمیع القطاعات الاقتصادیة إن جائحة كورونا تشكل خطراً عالمیا-

ویجب ألا تقتصر مواجهتها في إطار الدولة الواحدة وفق قوانینها الوطنیة من إعلان حالة ،والمالیة

. على المستوى الدوليأكثر جدیة الحدود وإجراءات الحجر، بل یتطلب ذلك عملاً جماعیاً وغلق الطوارئ 

كشف فیروس كورونا على النقص في المستلزمات الطبیة والصحیة وهشاشة المنظومات الصحیة في -

لتجنب الضوء على الحاجة الملحة لتعزیز الحوكمة الصحیة العالمیةأیضاسلطكما كثیر من الدول، 

.مفاجآت صحیة مستقبلا

كورونا من أهمیة القیم الإنسانیة التي ترتكز على العمل الجماعي والتعاون المتبادل جائحةلقد زادت -

. والمفاجئةالمستجدةوالمحافظة على حیاته بقدر الإمكان ووقایته من الأمراض،وعلى تقدیر قیمة الإنسان

.ملحةضروریةالمناسبة وتوفیر الخدمات الصحیة أصبح  الأمن الصحي والحق في الصحة -

والتي من شأنها أن تساهم في الحد من انتشار هذه الجائحة وفیما یلي سنقدم بعد الاقتراحات -

:والمتمثلة فیما یلي 

المنطق والعقلانیة والرغبة في و مبدأ التضامن والتعاونضرورة أن تقام العلاقات الدولیة على-

وخاصة في المجال الصحي حیث أثبتت جائحة كورنا أن ،في مختلف المجالاتالتعاون المتبادل

.الفیروسات أخطارا عابرة للحدود تتطلب تكاثف الجهود الدولیة لمكافحتها

.الاتفاقات الدولیة والثنائیة الخاصة بالتعاون الطبي والصحيتشجیع إبرام -

وإنما حتى على تعزیز التضامن والتعاون الدولیین بات مسؤولیة الجمیع لیس فقط على الدول -

.المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة، في ظل جائحة كورونا التي باتت تهدد العالم أجمع

خاصة بین و المجتمع الدوليأفرادوالخبرات والعتاد الصحي بین كل تبادل المعلوماتالعمل على -

.الدول الخاضعة للعقوبات الأمریكیة

.للقاح المضاد للفیروس عاجلتطویرتكثیف التعاون الدولي بین المخابر العالمیة لتطویر -
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.المروعة للناسالمعلومات المضللة والشائعات محاربة -

تخاذ كل التدابیر الوقائیةوالذي من شأنه تنمیة الوعي باتعزیز الوعي الجماهیري بخطورة هذه الجائحة-

.والابتعاد عن التجمعات

في حالة التعرض مجددا لموجات جدیدة للفیروس أو فیروسات ضرورة المراجعة العاجلة لخطط التأهب-

.على المستوى الوطني والدوليأخرى 

تطورا في المجال الأكثرمع الدول بین الجامعات ومراكز البحث والمخابر تبادل الخبرات العمل على -

.ب وقتقر أفي كورونالتصنیع لقاح  مضاد لفیروس الطبي

خاصة بعد انسحاب الولایات لمواجهة هذه الجائحة ودعمها مادیا منظمة الصحة العالمیة تشجیع دور -

.من تمویلهاالأمریكیةالمتحدة 
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الهوامش

الوحدة الأوروبیة وأنانیة الدول بین روح : ، سیاسات الاتحاد الأوربي في مواجهة أزمة كوروناعائشة بوعشیبة-1

  .06، ص 2020، 19-فیروس كورونا كوفید–32مجلة الندوة للدراسات القانونیة، عدد خاص رقم 

  www.un.org: ، متوفر على موقع منظمة الأمم المتحدة "أنطونیو غوتیریش"تصریح رئیس المنظمة -2

الأول،الجزءوالتوزیع،للنشرالحامد،دار-المتحدة الأممأهداف–الأمم المتحدة الفتلاوي،حسینسهیل-3

التعریف بالمنظمة، الموقع الرسمي لمنظمة : أنظر، وللمزید من التفاصیل 63، ص2011الأردن ، 01الطبعة

: ، متوفر على الرابط14:15سا 17/04/2020: الأمم المتحدة إطلع علیها بتاریخ

https://www.un.org/ar/about-un/  

، معلنا عن "كورونا یهدد الإنسانیة برمتها"الأمین العام للمنظمة أن وباء " أنطونیو غوتیریش"ح السید صر -4

: تستمر حتى دیسمبر المقبل مع دعوة إلى تلقي مساعدات بقیمة ملیاري دولار أنظر" خطة رد إنساني عالمي"

  www.un.org،14:15سا 17/04/2020: الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، أطلع علیها بتاریخ

6، أكثر من 2006من الجدیر بالذكر أن الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ قدّم منذ تأسیسه في عام -5

  .بلد وساعد مئات الملایین من البشر حول العالم100ملیارات دولار إلى زهاء 

17/04/2020: ، اطلع علیها بتاریخمركز وسائل الإعلام، الصفحة الرئیسیةموقع منظمة الصحة العالمیة، -6

  :، متوفر على الرابط14:15سا 

https://www.who.int/ar/news-room/detail/06-07-1441-un-releases-us-15-million-

to-help-vulnerable-countries-battle-the-spread-of-the-coronavirus

من أجل دعم التعاون الدولیأهمها ومنأن قرار الجمعیة العامة أكد على عدة نقاط للإشارة هنا یمكن القول-7

التصدي لجائحة كورونا مع التشدید على ضرورة الاحترام التام لحقوق الإنسان في جهود التصدي لهذا الفیروس 

ودعمها لكل من یتواجد على خطوط المواجهة ،عن امتنانهاأیضاكما عبرت الجمعیة العامة من خلال هذا القرار

الأمامیة من عاملین في مجال الرعایة الصحیة ، ومشتغلین بالمجال الطبي وعلماء وباحثین في جمیع أنحاء 

إلى تكثیف التعاون الدولي لاحتواء الجائحة، والتخفیف منها عن طریق تبادل المعلومات تالعالم كما حث

المبادئ التوجیهیة التي توصي بها منظمة الصحة العالمیة وتجدید الالتزام بمساعدة والمعارف العلمیة ، وتطبیق

قرار للجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتها : الأشخاص الذین یواجهون أوضاعا خاصة أنظر بخصوص ذلك

كورونا لعام التضامن العالمي لمكافحة مرض فیروس: "تحت عنوان2020أبریل /نیسان2الرابعة والسبعون في 

  ./270A/RES/74: ، رقم)"19-كوفید(2019

تجدر الإشارة هنا أنه وفي بدایة شهر أفریل كررت الأمم المتحدة الدعوة لوقف إطلاق النار وهذا عبر بیان - 8

  :الآتيلها نشر بالموقع الرسمي للمنظمة، على الرابط

https://www.un.org/ar/coronavirus/articles/middle-east-global-call  



  منصوري محمد   /بوكورو منال                    (COVID-19)دور الجهود الدولیة في مكافحة فیروس كورونا المستجد

116

في منطقة غرب أفریقیا بأنه » إیبولا«تجدر الإشارة هنا إلى سابقة إعلان مجلس الأمن الدولي تفشي فیروس -9

دعا المجلس أعضاءه ، وفي هذا السیاق 2014لعام 2177وللسلم الدولیین في قراره رقم ، یشكل تهدیداً للأمن 

متضررة من المرض، وأعلن عن تشكیل هیئة طوارئ أممیة بالإجماع إلى تقدیم مساعدات عاجلة إلى الدول ال

حیث لم 19تتعاون مع منظمة الصحة العالمیة لمكافحة المرض،إلا أن الأمر اختلف عند تفشي  فیروس كوفید 

الأكثر انتشاراً جغرافیاً، مقارنة بفیروس » كورونا«یستطع مجلس الأمن الدولي حتى الآن الاجتماع لبحث أزمة 

2014سبتمبر /أیلول 18تقریر مجلس الأمن السلم والأمن في أفریقیا،: ما سبق ذكرهاجع بخصوص ر » إیبولا«

  .S/RES/2177(2014): رقم

أن تسارع وتیرة 2020أفریل 16لأمم المتحدة الذي صدر یوم الخمیس منظمة اكشف التقریر الجدید ل-10

ألف حالة وفاة في 300و180وفیات إضافیة بین صفوف الأطفال تتراوح بین مما قد یسبب الركود العالمي، 

  www.un.org: متوفر على موقع المنظمةالتقریر ، 2020عام 

مجلة الندوة أحمد حسین محمد ، منظمة الصحة العالمیة ودورها في مكافحة فیروس كورونا المستجد، -11

  .42،  ص 2020، 19-كورونا كوفیدفیروس –32للدراسات القانونیة، عدد خاص رقم 

  www.who.int:  موقع منظمة الصحة العالمیة-12

على الصعید ر الأمراضالحیلولة دون انتشاهي ) 2005(یتمثل الغرض من اللوائح الصحیة الدولیة -13

مع الدولي والحمایة منه ومكافحته ، ومواجهته باتخاذ تدابیر في مجال الصحة العمومیة على نحو یتناسب

تشكل اللوائح كما والتجارة الدولیة،المخاطر المحتملة مع تجنب التدخل غیر الضروري في حركة المرور الدولي

والنقل والحمایة الصحیة ،أیضاً الأساس القانوني للوثائق الصحیة الهامة المنطبقة على حركة السفر) 2005(

  . البریة الدولیةعلى الصعید الدولي لمستخدمي المطارات والموانئ والمعابر

2016، الطبعة الثالثة، )2005(منظمة الصحة العالمیة، كتاب اللوائح الصحیة الدولیة : بخصوص ذلكأنظر

  .02-01ص 

، مدیر برنامج الاستعداد للطوارئ بالمكتب الإقلیمي للشرق المتوسط في منظمة الصحة دالیا سمهوري-14

 16، مجلة العلم، بتاریخ »التاجي«، توصیات للحمایة من الفیروس »كورونا«سؤالاً وجوابًا حول  13العالمیة،

  : ، متوفر على الرابط22.30سا 19/04/2020: ، تاریخ آ خر زیارة2020فبرایر 

https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/questions-and-answers-

about-corona/

  www.who.int/ar: الصحة العالمیةا من على موقع منظمةهذه الإجراءات تم تجمعیها ورفعه-15

المكتب الإقلیمي :على ستة أقالیم ولكل إقلیم مكتب إقلیمي، وهيتتوزع الدول الأعضاء في منظمة الصحة-16

المكتب الإقلیمي لغرب المحیط المكتب الإقلیمي لأفریقیا، المكتب الإقلیمي للأمریكتین،لجنوب شرق آسیا،

هنا بأن الجزائر  تابعة للمكتب ونشیر . المكتب الإقلیمي لأوروباالمكتب الإقلیمي لشرق المتوسط، الهادئ،

  www.who.int/ar: موقع المنظمة: الإفریقي، أنظر
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19-یؤكدون أول حالة إصابة بمرض كوفیدتایلاندفي المسئولون2020جانفي/كانون الثاني13بتاریخ -17

  .في البلد، وكانت أول حالة تُسجّل خارج الصین

نظمة عن حالة المرضىـــــغت به الصین المــیتضمن المنشور تقییماً للمخاطر ومشورة المنظمة وأفاد عما أبل ,-18

  .ووهاننةمدیوالاستجابة في مجال الصحة العمومیة لمجموعة حالات الالتهاب الرئوي في

أصدرت المنظمة إرشادات بشأن الوقایة من العدوى ومكافحتها لحمایة العاملین الصحیین، متضمنةً -19

الانتقال عبر الهواء هذه البیانات متوفرة على أو توصیات بأخذ الاحتیاطات اللازمة للحمایة عند رعایة المرضى، 

  www.who.int/ar: موقع المنظمة

المنظمة من مكاتبها الإقلیمیة في الصین وغرب المحیط الهادئ بزیارة میدانیة قام مجموعة من خبراء -20

وفد رفیع المستوى من المنظمة ، ثم تلتها زیارة ل2020ینایر /كانون الثاني21-20: قصیرة إلى ووهان بتاریخ

عن الاستجابة الصینیة والإحاطة بالمزید من المعلومات ،یترأسه المدیر العام یزور بیجین للقاء القیادات الصینیة 

  .2020ینایر /كانون الثاني28: بتاریخوعرض المساعدة التقنیة

مدیراً عاماً للمنظمة لمدة خمس " تیدروس أدهانوم غیبرییسوس"انتخبت الدول الأعضاء في المنظمة الدكتور -21

هو سیاسي وأكادیمي یدروس، والدكتور ت2017مایو /سنوات أثناء انعقاد جمعیة الصحة العالمیة السبعین في أیار

رشحین وهو أول مدیر عام للمنظمة تنتخبه جمعیة الصحة العالمیة من بین عدة مإثیوبي وناشط بالصحة العامة،

  .فریقي التابع للمنظمة یشغل منصب مدیر الشؤون التقنیة والإداریة في المنظمةوهو أول شخص من الإقلیم الإ

  :الصحة العالمیة الأتيلمشتركة على رابط منظمةیمكن الاطلاع على تقریر البعثة ا-22

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-

covid-19-final-report.pdf

فیروس كورونا بأنه یشكل جائحة وصفت 2020مارس 11قبل إعلان منظمة الصحة العالمیة یوم الأربعاء -23

الوكالة الأممیة المعنیة بالصحة تفشي المرض بأنه وباء، مما یعني أنه ینتقل إلى العدید من الناس والعدید من 

أما وصف الانتشار بالجائحة فهذا یشیر إلى أنه انتشر رسمیا عبر مناطق جغرافیة .المجتمعات في نفس الوقت

: أخبار الأمم المتحدة، بعنوانمنشور على موقع : بخصوص ذلك أنظر.كبیرة تغطي قارات متعددة والعالم بأسره

"خمسة أشیاء یجب أن تعرفها الآن عن جائحة " (COVID-19)تاریخ آخر ، 2020مارس /آذار 12: ، بتاریخ

  :المنظمة، على رابط22:30سا 19/04/2020: زیارة

https://news.un.org/ar/story/2020/03/1051101

  www.who.int/ar: العالمیةالصحةأنظر موقع منظمة-24

تعرضت لانتقادات الصحة للانتقادات حیث للإشارة هنا فإنها لیست المرة الأولى التي تتعرض لها منظمة-25

تحت إدارة المدیرة العامة السابقة 2015، و2014كبیرة بسبب تعاطیها مع أزمة تفشي وباء إیبولا عام دولیة 

، وهو ما أدى لظهور أصوات تنادي بإلغائها وتأسیس منظمة دولیة جدیدة لتولى مهامها إلا أن "مارغریت تشان"

  .ة الصحة العالمیةالرئیس الأمریكي السابق باراك أوباما رفض الأمر ودعم استمرار منظم
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كانون /ینایر23إنه یتحمل جزءا من مسؤولیة انتشار الفیروس إذ رفض یوم "غیبریسوس"ویقول منتقدو -26

إعلان حالة الطوارئ العالمیة، مما جعل عدد الوفیات والإصابات یتضاعف خمس مرات في ظرف 2020الثاني 

كانون الثاني /ینایر30رئ الصحیة العامة إلا یوم الصحة العالمیة حالة الطوامنظمة خمسة أیام ولم تعلن 

  .2020آذار /مارس11، كما لم تصف انتشار الفیروس بالجائحة إلا یوم 2020

وبروتوكولاتها الإضافیة ونظامها الأساسي 1949یقوم عمل اللجنة الدولیة على اتفاقیات جنیف لعام -27

لهلال الأحمر، وقرارات المؤتمرات الدولیة للصلیب الأحمر والنظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر وا

  www.icrc.org/ar: موقع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر: أنظر.والهلال الأحمر

  أعمالالدولیة للصلیب الأحمر في تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني، هیفاء رشیدة تكاري، دور اللجنة -28

  .03-02، ص2015دیسمبر 20-18طرابلس، لبنان،  /الإنسانيتضامنحولالالعاشرالدوليالمؤتمر

  www.ifrc.org/ar: الموقع الرسمي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر-29

، مقال منشور على لجنة الصلیب الأحمر ،كیف یكفل القانون الإنساني ضمانات جوهریة في أثناء الجوائح-30

  www.ifrc.org/ar، 2020مارس /آذار 31: موقع الرسمي للجنة بتاریخ

  /www.icrc.org/ar/،19-كوفید-جائحة-كورونا-فیروسلجنة الصلیب الأحمر ،-31

منسقة برنامج الرعایة الصحیة في السجون في اللجنة الدولیة، منشور على " إلینا لوكلیر"تصریح السیدة -32

  ww.icrc.org/ar: موقع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على الرابط 

في منطقة الشرق الأوسط ففي 19-هناك العدید من الأمثلة لاستجابة اللجنة الدولیة للتصدي لجائحة كوفید-33

تم التبرع بمجموعات من مستلزمات النظافة الصحیة على المحتجزین، ومعدات ومواد وقائیة من قبیل سوریا

لداخلیة، كما تم المطهرات والقفازات والنظارات الواقیة، والثیاب الواقیة للسجون المركزیة الخاضعة لسلطة وزارة ا

بمعدات، ومواد الحمایة الشخصیة مثل المطهرات والقفازات والنظارات الواقیة والثیاب الواقیة العراقالتبرع في

قناع واقٍ ومواد 20,000جنة الدولیة بـ وأماكن الاحتجاز في أرجاء البلاد، وفي غزة تبرعت الل، للمرافق الصحیة 

  . صحیةالنظافة الطانیات ومستلزمات بالإضافة إلى البحمایة أخرى لجمعیة الهلال الأحمر الفلسطیني، 

اقتصادي -الشرق الأوسط أمام أزمة صحیة وزلزال اجتماعي: 19-كوفید: للمزید حول هذا الموضوع، راجع

  ww.icrc.org/ar: ، على الموقع2020أبریل /نیسان16: ختصریح منشور على موقع اللجنة بتاری

السیاسیة،العلوممجلة،الدولیةللعلاقاتالفكریةالمدارسفيالدوليالتعاونمفهومجسام،سمیرراضي،-34

  .01، ص 2012، 45عدد 

، )03(أحمد عبد االله، عادل مطشر، مفهوم التعاون الدولي وإطاره، مجلة جامعة تكریت للحقوق ، مجلد -35

  .156، ص 2016، 29عدد 
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، مقال منظمة الأمم المتحدة ، لأمم المتحدة تدیر التعاون العالمي استجابة لفیروس كورونا مرتكزة على العلم-36

-https://www.un.org/ar/un-coronavirus-communicationsعلى موقع المنظمة،منشور 

team/un-mobilizes-global-cooperation-science-based-covid-19-responses تاریخ

  .16:33ساعة 19/06/2020الزیارة 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار-37

23: ، تاریخ بدء النفاذ1966دیسمبر/كانون16المؤرخ في ) 21-د(أ 2200الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

  .49، وفقا لأحكام المادة 1976مارس /آذار

  .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة12المادة -38

-كوفید" التعاون الدولي لمجابهة الوباء العالمي"عبد الرحمن علي إبراهیم غنیم، : راجع: للمزید حول هذا الموضوع

  .27، ص 2020، 19-فیروس كورونا كوفید–32، مجلة الندوة للدراسات القانونیة، عدد خاص رقم "19

  .1945الأمم المتحدة لعام منظمةمن میثاق1/3المادة:راجع-39

، المرجع السابق، ص "19-كوفید" لعالميالتعاون الدولي لمجابهة الوباء ا" عبد الرحمن علي إبراهیم غنیم، -40

  .28-27ص

: تحت عنوان2020أبریل /نیسان2قرار للجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعون، في -41

  ./270A/RES/74: ، رقم)"19-كوفید(2019التضامن العالمي لمكافحة مرض فیروس كورونا لعام "

التضامن العالمي لمكافحة مرض فیروس كورونا لعام "./270A/RES/74أنظر قرار الجمعیة العامة -42

  ./270A/RES/74: ، رقم)"19-كوفید(2019

صاد العالمي الناجم عن فیروس أعلن خبراء اقتصاد تابعون للأمم المتحدة أن الأضرار التي لحقت بالاقت-43

في صادرات الصناعات التحویلیة في جمیع أنحاء " ملیار دولار50انخفاض قدره "كورونا الجدید قد تصل إلى 

مذكرة ) "الأونكتاد(نشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة وفي هذا الصدد العالم، خلال شهر فیفري وحده،

رونا في التجارة بین الدول، وتقیِّم الآثار الاقتصادیة المرتبطة بالجائحة حول هذا تتناول تأثیر فیروس كو " تقنیة

تقریر –على قطاع التصدیر عالمیا " ملیار دولار خسائر تأثیرات كورونا50"تقریر أممي، : الموضوع راجع

مم المتحدة موقع منظمة الأ، متوفر على 23:00سا 21/04/2020: تاریخ آخر زیارة2020مارس 4، "أممي

  :التالي

https://news.un.org/ar/story/2020/03/1050531  

  .29عبد الرحمن علي إبراهیم غنیم، المرجع السابق، ص -44

  .29، سیاسات الاتحاد الأوربي في مواجهة أزمة كورونا ،المرجع السابق، ص عائشة بوعشیبة-45

إذ تجدر الإشارة هنا أنه منذ منتصف جانفي الماضي لم تستطع دول الاتحاد الأوربي توحید رؤیتها لمجابهة -46

لم یخرج فیه قادة 2020مارس 12یوم " المحاضرات المرئیة" الفیروس، وكان أخر اجتماع الذي عقد عبر تقنیة 

اء ، كما صادق البرلمان الأوروبي على الاتحاد الأوروبي سوى بتوصیات غیر نهائیة في مواجهة تفشي الوب

ورو لمواجهة أملیار 02التدابیر العاجلة التي أعدتها مفوضیة الإتحاد الأوروبي والمتضمنة تخصیص مبلغ 
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بین : سیاسات الاتحاد الأوربي في مواجهة أزمة كورونا،عائشة بوعشیبة: الفیروس حول هذا الموضوع راجع

  .10-09ة الدول، المرجع السابق، ص صروح الوحدة الأوروبیة وأنانی

خطوة یتعین على الحكومات اتخاذها 39، الأنفلونزامنظمة الأمم المتحدة ، خطط الطوارئ المعنیة بوباء -47

  :على الرابط الأتي01تأهبا لحدوث وباء، ص 

https://www.un.org/ar/influenza/docs/39_steps.pdf
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ثره على الحقوق أالتكییف القانوني للإجراءات المتخذة في مواجهة جائحة كورونا و 
  الأساسیة للأفراد

Legal adaptation of the measures taken in response to corona epidemic and its 
impact on the fundamental rights of individuals 

   ،2مناع   العلجة     ،1 نادیة أیت عبد المالـك
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   :الملخص
سیما في  بالنظر إلى الجدل الحاد الذي أثاره تعامل الحكومات على المستوى الدولي مع جائحة كورونا،      

تأتي هذه  الجوانب المتعلقة بشرعیة الإجراءات المعتمدة و أسسها القانونیة و آثارها على حقوق و حریات الأفراد،
اولة وضع تكییف قانوني واضح لهذا الظرف الطارئ في ظل النصوص الدستوریة من جهة و الدولیة الورقة مح

لوضع الید على مجمل المحددات التي ینبغي أن تحتكم إلیها الدول و الحكومات لمعالجة أزمة  من جهة أخرى،
  .ود الإنسانيصحیة عالمیة دون خلق أزمة إنسانیة تقلب موازین الحیاة البشریة و مقتضیات الوج

   .الدستور ،القانون الدولي ،حقوق الأفراد ،جائحة كورونا :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
this paper tempts to give a legal qualification of covid19 virus. we focus on the way 

governments dealt with this pandemic which raised many controversies. particularly, the 
legitimacy of measures taken by governments  and their implications on rights and freedoms. 
our legal qualification of this emergency health situation is based on constitutional provisions 
on one hand, and international law on the other. we try to find which parameters are needed in 
order to address the global health crisis that tends to threat the human existence. 
KEY WORDS:  Kovid19 pandemic ، human rights ، international law ، constitution 
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   :المقدمة
عمدت  في محاولتها للإحاطة بفیروس كورونا المستجد و السیطرة علیه و الحد من انتشاره،

الأنظمة السیاسیة في مختلف بلدان العالم لاتخاذ تدابیر وقائیة و أخرى علاجیة اتجاه شعوبها مستندة 
ومحتمیة بتوجیهات منظمة الصحة العالمیة التي تستمد هي الأخرى  ،نونیة الداخلیةعلى مرجعیاتها القا

ذلك أنه من غیر المعقول أن تكون هذه التدابیر والإجراءات  القانون الدولي، نصوصشرعیة تعلیماتها من 
من قبیل العشوائیة والارتجال ما دام الأمر یتعلق بوضع إنساني بحت یقتضي حمایة الإنسان من 

  .تداعیات هذه الجائحة بمختلف أبعادها
وأمام هذا الوضع برزت العدید من التساؤلات التي تقتضي الإجابة علیها البحث في التكییف 

وضبط إطارها بما یخدم الهدف من إقرارها متمثلا أساسا في حفظ ، القانوني لهذه الإجراءات والتدابیر
ا سیرتبه إعمال هذه الإجراءات من آثار على الحقوق الصحة العامة للأفراد من جهة، وكذا النظر في م

  .الأساسیة للأفراد من جهة أخرى
ذا كان الحجر الصحي العام هو أهم إجراء اتخذته معظم الدول إلى حد الآن، فإن التساؤل  وإ

الرئیس الذي یثور بشأن طبیعته القانونیة یتعلق حتما بتوصیفه وتصنیفه ضمن مجموع الظروف والحالات 
   .ي تتغیر في ظلها صلاحیات السلطة العامة إن لم نقل تتسع لتلامس حد الإطلاقالت

قواعد تتعلق باختصاصات السلطة العامة في ظل الظروف غیر  دوللقد تضمنت دساتیر ال
وقد تعرض لها الفقه القانوني  العادیة تحت مسمیات حالة الضرورة وحالة الطوارئ والحالة الاستثنائیة،

وري على وجه التحدید بالدراسة مشددا على خطورتها ومؤكدا على ضرورة تقییدها بشروط عموما والدست
غیر أن أهم ما یلاحظ بشأن هذه الظروف هو عدم  تقلل من أثارها السلبیة على حقوق و حریات الأفراد،

لنظر لة الحجر الصحي والحجر العام جدیرة بالتكییف لأتحدید طبیعتها أو حصر مسبباتها مما یجعل مس
ناهیك عمن له صلاحیة تحدید هذه الضرورة أو ، ا لمقتضیات الاستثناء أو الضرورة ـفي مدى احترامه

  .هذا الاستثناء
ما هو التكییف القانوني الذي یتوافق مع : الإشكالیة التالیةوعلیه تأتي هذه الورقة للإجابة على 

و ما هي الضمانات التي یوفرها كل من الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا دستوریا ودولیا؟ 
  القانون الدستوري و الدولي لحمایة الحقوق الأساسیة للأفراد من التبعات الحقوقیة لهذه الإجراءات ؟

  : و یمكن تفریع هذه الإشكالیة إلى التساؤلات التالیة

و هل ، هل تندرج جائحة كورونا دستوریا ضمن أحد حالات الضرورة أو الحالات الاستثنائیة
  تتوافق إجراءات الحجر العام مع حجم السلطات الممنوحة استثناءا للسلطة العامة في مثل هذه الظروف؟

ومن له صلاحیة ترتیب  أین یترتب الحق في الصحة العامة بین مجموع الحقوق الأساسیة للفرد،
  لحقوق؟أولویات الأفراد مادام الحق في الصحة العامة هو الآخر مرتبط بأنواع أخرى من ا
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حقوق الفي حمایة  المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان المتعلقة بحالة السلم والنزاع المسلحما هو دور 
  ؟ او ما مدى التزام الدول بأحكامه زمن الجائحة، لأساسیة للفردا

  : و علیه سیتم تحلیل هذا المقال من خلال المحورین التالیین
  من منظور القانون الدستوري  الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا .1
دور القانون الدولي في موائمة الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا مع مقتضیات حقوق  .2

  الإنسان 
  :الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا من منظور القانون الدستوري  .1

  :التكییف الدستوري لحالة الحجر العام     - .11
م مطلقا في الدستور الجزائري ولم نجد له أثرا في مختلف النصوص لم یرد مصطلح الحجر العا

استثنائیا یرد على الوضع  واعتباره إجراءا غیر أن ارتباطه بحالة وبائیة  من جهة، القانونیة العادیة ،
  :1 العادي من جهة أخرى یدعو للبحث عن تكییف له في ظل مادتین  دستوریین

وأن ،التي تنص على أن الرعایة الصحیة حق للمواطنین  2016التعدیل الدستوري من  66المادة  -
 .الدولة تتكفل بالوقایة من الأمراض الوبائیة والمعدیة ومكافحتها

في  الاستثنائیةمن نفس الدستور التي تمنح لرئیس الجمهوریة صلاحیة تقریر الحالة  107المادة  -
 .حالة الخطر الداهم الذي یهدد الدولة ومؤسساتها

المنطلق یصبح الحجر العام حالة من حالات الضرورة التي توجب إعمال نظریة الظروف ومن هذا 
و التي قضت المحكمة الأوربیة "  ،2 الاستثنائیة أو ما یعرف في الفقه الإنجلیزي بحالة الطوارئ العامة 

التنظیم في بأن المقصود بها هي الأزمات الاستثنائیة التي تؤثر على حیاة عامة السكان أو تهدد عنصر 
، والتي ترتب آثارا كبیرة وخطیرة على حیاة المواطنین في الدولة وبالضبط على ممارستهم لحقوقهم "حیاتهم

مما یجعل مجمل الإجراءات المصاحبة لحالة الحجر العام محل تدقیق قانوني ، وحریاتهم بشكل كامل
  .حتى لا تخرج الحالة الاستثنائیة عن الغرض الذي شرعت له

،حیث یعتبر تحقق الظرف الاستثنائي  3ا یستدعي النظر هنا هو ضوابط الحالة الاستثنائیة وأهم م
و صعوبة مواجهته واحترام مبدأ التناسب بین ما یترتب عن هذا الظرف والإجراءات المتخذة حیاله أهم 

  .ضابطین یكاد یجمع علیهما الفقه والقضاء الدستوریین

  :الاستثنائيتحقق الظرف   - 1.1.1
دولیا كأن تقع حرب عالمیة أو حرب إقلیمیة، وقد ینتشر وباء في الاستثنائي قد یكون الظرف 

المنطقة التي تحیط بالدولة أو تتدخل إحدى الدول الأجنبیة في السیادة الداخلیة لدولة ما أو تثیر فیها 
نقلاب أو انتشار فتنة وقد یكون داخلیا كحدوث أزمة اقتصادیة أو سیاسیة أو ثورة أو تدبیر ا. بعض الفتن

   .4 أو وباء إلى غیرها من حالات المساس الخطیر بالنظام العام
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كما أنه لا یشترط في أي ظرف من الظروف الاستثنائیة المبینة سابقا، أن یكون قد عم جمیع أنحاء الدولة 
العام،  بل یكفي أن یصیب جزءا منها بحیث یترتب علیه خطرا من شأنه تهدید حیاة الدولة ونظامها

بحیث یجب أن تتحقق  . 5 وبالتالي لا تستطیع هذه الأخیرة مجابهته بواسطة قواعد المشروعیة العادیة
فكرة الضرورة كأساس للظرف الاستثنائي وهو ما یوجب أن یكون الظرف الاستثنائي قد أوجد حالة شاذة 

ه من أخطار تهدد النظام العام أو لا تسعف الإدارة قواعد المشروعیة العادیة في معالجتها، لكون ما ولدت
ویشترط في هذا الخطر أن یكون جسیما أي یجب أن یكون خطرا استثنائیا یخرج عن  المرافق العامة،

  .6 إطار المخاطر و الأخطار المعتادة بحیث لا تكفي الإجراءات الدستوریة لدفعه و مواجهته 
  .7الوقوع عت ولم تنتهي أوهي وشیكة حالة وقأي كما یشترط في هذه المخاطر الجسیمة أن تكون 

أما مسألة إثبات استحالة دفع ودرء هذه الأخطار والمخاطر بواسطة الوسائل والأحكام والإجراءات 
فتحتاج إلى تدقیق لأن  ،8القانونیة  المقررة للظروف العادیة التي ذهب إلى اشتراطها جانب من الفقه

  .بالطبیعة الظرف الاستثنائي في حد ذاته صعب الإثبات
سیما عندما یتعلق الأمر  وتبقى مسالة تحدید محل أو موضوع التهدید بالخطر جدیرة بالاهتمام،

بحالات الكوارث الطبیعیة والأوبئة إذ لا یكفي اشتراط أن یوجه التهدید إلى الدولة لأن اصطلاح الدولة 
ما بأحد عناصرها كالشعب ومع ذلك یمكن تحدید الدولة إ، ینصرف بصفة عامة إلى موضوعات مختلفة

ما بكل هذه العناصر   .بأشخاصه وأمواله أو الأقالیم أو المؤسسات الدستوریة الحاكمة وإ
نجد أنها تعتبر  9 سالف الذكر 2016 يدستور ال التعدیل من  107وبالرجوع إلى نص المادة  

مما یدعوا  ید بالخطر الداهم،المؤسسات الدستوریة للدولة واستقلالها وسلامة ترابها محلا أو موضوعا للتهد
هو  بشأن الشعب باعتباره ركنا من أركان الدولة التي یمكن أن تكون محلا للتهدید مثل ما إلى التساؤل

  ؟ا البحث موضوع هذ الأوبئةالشأن في حالة 
ذا كان وباء كورونا واقعا بیّ  فإن اعتبار انتشاره من  نا للعیان على المستویین الداخلي والدولي،وإ

بیل الظروف الاستثنائیة یقتضي تحقق مقتضیات الضرورة من حیث جسامة الخطر المحدق جراء ق
وهو أمر یرجع تأكیده للخبراء الذین ینبغي أن یتحروا الصدق و الشفافیة في تعاملهم مع هكذا  انتشاره،
  .بالنظر إلى ابعادها القانونیة والأمنیة والحقوقیة مسائل،

ن كان إعلان الظروف الا ن لم  الدول، ستثنائیة اختصاصا أصیلا لرؤساء الجمهوریة في عدید وإ وإ
فمقتضى الحال أن  یكن في الدساتیر ما ینص على توسیع الاستشارة إلى الخبراء في مثل هذه الحالات،

  .تتوسع الاستشارة مادام المقصود بإعلان الحالة الاستثنائیة هو تحقیق الصالح العام

  :الاستثنائيلحجر العام مع الظرف تناسب إجراءات ا - 2.1.1
التابع للأمم " المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، التي اعتمدها "مبادئ سیراكوزا"تقدّم كل من 

حالات  بشأن" ة للأمم المتحدةلجنة حقوق الإنسان التابع"، والتعلیقات العامة لـ 1984المتحدة عام 
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د حقوق الإنسان لأسبوحریة التنقل  الطوارئ اب تتعلق بالصحة ، توجیها ملزما حول ردود الحكومة التي تقیّ
د حقوقهم وحریاتهم یجب أن . العامة أو الطوارئ الوطنیة كل التدابیر التي تُتخذ لحمایة الناس والتي تقیّ

یجب أن تكون حالات الطوارئ أیضا محددة زمنیا، وكل تقیید . تكون قانونیة، وضروریة، ومتناسبة
   .10 یة أو فئات مهمشة بعینهاللحقوق یجب أن یراعي الأثر غیر المتناسب على مجموعات سكان

تتخذ الإجراءات المختلفة واللازمة لدرء المخاطر الجسیمة والحالة المحدقة بالدولة في أسرع وقت 
ممكن، وممارسة السلطات الاستثنائیة اللازمة لذلك، شریطة أن تكون هذه الإجراءات والسلطات بالقدر 

وللحكومة عند قیام  .11  لمحدقة وفي حدود الضرورة فقطاللازم فقط لدفع هذه المخاطر الجسیمة والحالة ا
حالة استثنائیة سلطة تقدیریة واسعة لتتخذ من التدابیر السریعة الحاسمة ما تواجه به الموقف الخطیر، إذ 
      یقّدر الخطر الذي یهدد الأمن والطمأنینة بقدر ما تطلق حریتها في تقدیر ما یجب اتخاذه من إجراءات 

  .12لصون الأمن والنظام دون أن تمس الأمن والطمأنینة وتدابیر 
وعلیه فإن مسألة التناسب تندرج في إطار السلطة التقدیریة التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة في 

، الأمر الذي یجعل مراعاة هذا التناسب عبئا یتحمله 13 وبموجب مسؤولیاته في الدولة ،التعدیل الدستوري
طأته إلا توسیع دائرة الاستشارة في مجمل الخطوات المصاحبة لقرار الحجر العام ولا یخفف من و  الرئیس،

  .كما سبق توضیحه
كما أن استجابة مواطني الدولة لإجراءات الحجر العام منوطة هي الأخرى باستشعار هذا 

یة الإعلام في التناسب الذي یبقى إثباته مرهونا بكفاءة الأجهزة الحكومیة واحترافیة الأجهزة الأمنیة وشفاف
والتي تعد معیارا  نقله للمعلومات المتعلقة بالوباء وتحكمه بالإحصائیات التي تنقل بشكل یومي للمواطنین،

   .لمعظم الإجراءات التي تتخذ على عجل

  :التمییز بین الحجر الصحي و الحجر الأمني   - 2.1
لى أن الرعایة الصحیة التي تنص ع 2016 يالدستور التعدیل من  66بالرجوع إلى نص المادة 

یتبین أن إجراءات  وأن الدولة تتكفل بالوقایة من الأمراض الوبائیة والمعدیة ومكافحتها، حق للمواطنین
الحجر الصحي هي من قبیل الالتزامات الأساسیة للدولة في مجابهة الأوبئة والأمراض المعدیة التي تفتك 

                   طبیعي حق المواطن في الرعایة الصحیة كما أن هذه الإجراءات تقابل بشكل  بالمواطنین،
  .و بالأحرى الحق في الصحة

ویعني الحق في الصحة أن الحكومات یجب أن تهیئ الظروف التي یمكن فیها لكل فرد أن یكون 
وتتراوح هذه الظروف بین ضمان توفیر الخدمات الصحیة وظروف العمل . موفور الصحة بقدر الإمكان

ولا یعني الحق في الصحة الحق في أن یكون . والإسكان الملائم والأطعمة المغذیة لآمنةواالصحیة 
، وقد تم التأكید على الحق في الصحة في معاهدات حقوق الإنسان 14فحسب  الإنسان موفور الصحة

  .الدساتیر الوطنیة في جمیع أنحاء العالمو الدولیة والإقلیمیة، 
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من العهد الدولي الخاص  12ووفقاً للمادة  ،واقتصادي أساسي الحق في الصحة هو حق اجتماعيف
تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في "بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، 

  ."التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنیة والعقلیة
. أو غیره من الحالاته لالنظر عن الوضع القانوني  شخص بغضوینطبق هذا الحق على كل 

وكما هو  . فبالنسبة للمهاجرین الذین لا یحملون وثائق، والسجناء، والمشردین، فإنه یتم تغطیتهم جمیعاً 
 ،الحال مع الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة الأخرى، فإن الحق في الصحة هو حق التعزیز التدریجي

لتحقیق الجوانب العدیدة لهذا الحق ظیمیة اللازمة التدابیر التشریعیة و التنویجب على الدول أن تتخذ 
 .15 بشكل تدریجي لأقصى مدى تسمح به مواردها المتاحة

و لكن حمایة الحق في الصحة أحیانا قد تتسبب في انتهاك حقوق أساسیة أخرى ،إن لم نقل قد 
بیعة الإجراءات وهنا ینبغي التروي في نوع وط تتسبب في المساس بأبعاد الحق في الصحة في حد ذاته،

  .التي قد تنتهجها الحكومات بغرض توفیر الرعایة الصحیة للمواطنین في زمن الأوبئة
ویثور هنا التساؤل بشأن طبیعة الإجراءات المتخذة وتمییز ما هو ذو دواعي صحیة وما هو ذو 

بداعي  فالعزل الصحي الذي یخضع له المصابون بالوباء أو الحجر الصحي الذي یفرض دواعي أمنیة،
الوقایة على المتوقع والمحتمل إصابتهم والذي لا یتجاوز مدة محدودة ویكون تحت إشراف ومراقبة الطواقم 

یختلف تماما عن الحجر العام الذي تخضع له مدن ودول بأكملها ویكون فیه مواطنوها ممنوعین  الطبیة،
  ت رقابة الأجهزة الأمنیة؟من التحرك والعمل والدراسة والتجوال والتنقل لمدة غیر محددة وتح

إن أوامر الضبط والإحضار والتوقیف التي تصدرها الجهات الأمنیة في حق المخالفین للحجر 
رها من یوحضر التجوال ینبغي أن تراعي هذا التمییز الدقیق بین الطوارئ الصحیة وغ    المنزلي 

  .والفوضى مسببات حالات الطوارئ كحالة الحرب وحالات العدوان وحالات التمرد
، 2000لقد قامت لجنة الأمم المتحدة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في عام 

ویقضي التعلیق العام بأنّ الحق في الصحة لا ینطوي على  .الصحةباعتماد تعلیق عام بشأن الحق في 
لى محددات الصحة توفیر خدمات الرعایة الصحیة في الوقت المناسب فحسب، بل ینطوي أیضاً ع

مدادات كافیة من الأغذیة  الدفینة، مثل توفیر المیاه النقیة والصالحة للشرب ووسائل الإصحاح الملائمة وإ
والأطعمة المغذیة المأمونة والمساكن الآمنة وظروف مهنیة وبیئیة صحیة وتوفیر وسائل التثقیف الصحي 

  .16 المناسبة والمعلومات الصحیة 

  :لدستوریة للحقوق في ظل الحجر العامالحمایة ا -  3.  1

المتعارف علیه دستوریا أن الحالات الاستثنائیة وحالات الطوارئ یتم تسییرها بموجب نصوص 
الأولى أنها تركز الصلاحیات بید الحكومة عن طریق تمكینها من إصدار تعلیمات قد : تتسم بسمتین

نشاء محاكم خاص والثانیة  ة متخطیة نطاق السلطات القضائیة،تصل إلى حد استخدام القوات المسلحة وإ
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هي أن یجري تحدید لنطاق الحریات الشخصیة و قد یصل إلى الحرمان التام من بعض الحقوق سیما ما 
وعندها یتعاظم  . 17 تعلق منها بحریة التنقل وحریة التعبیر وحریة ممارسة الشعائر الدینیة وحریة الصحافة

      مة لصلاحیاتها بما یمس بحقوق وحریات المواطن في زمن الأوبئة الخوف من إساءة استخدام الحكو 
  .فیصبح المواطن بین مطرقة الوباء وسندان الحكومة والكوارث،

والمعلوم أن هناك محاولات لتقلیل مخاطر قوانین الطوارئ على حقوق الأفراد یكمن مجملها في 
وتتعلق عموما بتحدید مدة الظروف  لة الاستثنائیة،قیود تضعها الدساتیر على قرار إعلان الطوارئ أو الحا

  .الاستثنائیة وتنظیمها بقانون تحت رقابة المحاكم الدستوریة
أكثر الدساتیر توفرا على ضمانات قویة للحیلولة دون  1996و یعتبر دستور جنوب إفریقیا لسنة 

الطوارئ لا تعلن إلا عن طریق فحالة  ، 18إساءة استخدام السلطة من قبل الحكومة أثناء حالات الطوارئ
كما أن فترة إعلان الطوارئ  تشریع یصدره البرلمان وفي ظروف محددة على سبیل الحصر في الدستور،
و یمكن لأي محكمة و لیس  لا یمكن أن تتجاوز واحدا وعشرین یوما و یتم تجدیدها وفق نفس الإجراء،

احب له أو ـــراء مصـــــشرعیة إعلان الطوارئ أو أي إج ر و تقرر فيــــة فقط أن تنظــــــالمحكمة الدستوری
  .19 اتخذ على إثره 

لرئیس الجمهوریة صلاحیات  1958وعلى نقیض ذلك یمنح الدستور الفرنسي الصادرة عام 
حیث أعطاه صلاحیة اتخاذ أي إجراء یراه ملائما للتعامل مع أي تهدید جدي وشیك یستهدف  واسعة،

  .20ستقلال الوطني والوحدة الإقلیمیةمؤسسات الجمهوریة والا
أن انعدام الضمانات ضد تمدید حالة الطوارئ إلى أجل غیر مسمى واحد " أیریك برندیت " ویعتقد 

  . 21 من الجوانب التعیسة في القانون الدستوري للمملكة المتحدة 
حیات فقد سار على خطى الدستور الفرنسي من حیث سعة الصلا دستور الجزائر المعدلأما 

وكذا فیما یتعلق بقید استشارة رئیسي الغرفتین  الممنوحة لرئیس الجمهوریة في الظروف الاستثنائیة،
  . 22الوزراء ورئیس المجلس الدستوري والاستماع للمجلس الأعلى للأمن و مجلس   البرلمانیتین

مما  ضمونه،وبهذا الشأن یعتقد البعض أن رئیس الجمهوریة ملزم بطلب الرأي ولیس بالتقید بم
،أي أنها لا تعدو  یجعل الاستشارة إلزامیة من حیث مبدأ طلبها ولكنها اختیاریة من حیث الأخذ بنتیجتها

  .23  أن تكون وسیلة لإعلام الجهات الواجب استشارتها
            ویعتبر أي قید یرد على إعلان الحالة الاستثنائیة ضمانة دستوریة تحول دون الانحراف بالسلطة 
وتحمي حقوق الإنسان وحریاته من انتهاكاتها، ولما كانت الدساتیر هي مكمن الحقوق والحریات فإن أهم 

  .ما یستبعد في ظل الظروف الاستثنائیة هو عملیة تعدیل الدستور
في النظم المقارنة بخصوص هذه المسألة أن إعلان حالة الظروف  ذلك أن الراجح فقها وقضاءا 

ولكن لا یمكن  ،إلى توقیف العمل بالدستور في بعض أحكام مواده أي بصورة جزئیةالاستثنائیة قد یؤدي 
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ن كانت المادة   24تجمیده كلیة أو إلغاؤه أو تعدیله خلال هذه الظروف  من الدستور الجزائري  107، وإ
تور لم تخول رئیس الجمهوریة إجراء تعدیل دستوري أو وقف العمل بالدس الاستثنائیةالمتعلقة بالظروف 

لم تتضمن أي منها ما یمنع رئیس   25 إلا أن المواد المتعلقة بالتعدیل الدستوري في ظل هذه الظروف،
  .الجمهوریة من القیام بمثل هذا الأمر

عتقد أن یوفیما یتعلق بمختلف الإجراءات التي تتخذ ضد المخالفین لإجراءات الحجر الصحي  
امات هي مسؤولیة ینبغي أن تناط بالمحاكم التي هي الضمانة النظر في إجراءات الاعتقال والتوقیف والغر 

كما أن تقاعسها عن القیام بذلك قد یصل إلى درجة التنصل من المسؤولیة  الحقیقة لحمایة الحریات،
                القضائیة التي تفرض علیها الموازنة بین الحاجة لوجود حكومة قویة أثناء الأزمات  والحاجة لحمایة حقوق 

فلیس هناك من حالة طوارئ مهما كانت خطورتها تبرر للمحاكم التخلي عن  وحریات الأفراد قدر الإمكان،
  .26 واجبها في حمایة حقوق الإنسان

دور القانون الدولي في موائمة الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا مع مقتضیات حقوق  -2
 :الإنسان 

ر القلیلة الماضیة لخلل واضح في هیاكلها بسبب سرعة انتشار تعرضت دول العالم على مدار الأشه
           27 عانت الدول  الهشة اجتماعیا  ومناطق النزاعات المسلحةو بوجه خاص فیروس كورونا، 

ب اسبأرجع تو . والدول المستضعفة  من وضعیة كارثیة أصبحت تشكل خطرا حالا یهدد حیاة مواطنیها
  :ل الدول ذه هالأزمة التي تعرضت لها 

 النزاعات المسلحة التي فتكت بالأنظمة الصحیة لها وتركتها هشة و ضعیفة. 
  نتیجة لعدم اهتمامها بتطویرها وتحضیرها لأزمة فشل أنظمتها الصحیة في مواجهة الجائحة

  صحیة من هذا النوع 
  فراد الأ النظافة لدىشروط  لانعدامبالإضافة  اللازمة،المواد الطبیة  الفادح فيالنقص             

   .بأهمیتهاو التوعیة 

  ضمانات القانون الدولي الإنساني لمواجهة جائحة كورونا    - 1.2
  : عدة تحدیات تتمثل في في مناطق النزاع المسلح انتشار فیروس كورونا سرعة تطرح مسألة مواجهة 

  لحمایة  - ئحة كورونا منها حالة جا-تحدي تفعیل قواعد القانون الدولي الإنساني خلال الأزمات
فئات خاصة وضعیفة   كاللاجئین، المهاجرین  والأسرى إلخ، والمدنیین الذین یتواجدون  غالبا 
في المناطق  المستضعفة  ومناطق النزاع المسلح ، وكذلك  ضمان وصول المساعدات الإنسانیة 

  .لهم  و إغاثتهم عند الحاجة
 ي الإنساني المنظمة لحالات الطوارئ  والمحددة  للتدابیر تحدي الالتزام بتنفیذ قواعد القانون الدول

 الاستثنائیة الواجب اتخاذها لمواجهة فیروس كورونا   
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تشكل قواعد القانون الدولي الإنساني الإطار القانوني الذي یوفر ضمانات مهمة للفئات المتضررة من و 
نا الض مانات ذات الصلة بوجه خاص بجائحة جراء النزاعات المسلحة، و في هذا العنصر من البحث بیّ

  .باعتبارها تهدد حیاة الأفراد في مناطق الحروب والمناطق الضعیفة كورونا 
 قواعد حمایة الطاقم الطبي   -1.1.2

تحضي  المرافق الطبیة  بأهمیة  كبیرة في ظل انتشار فیروس كورونا ، ولذلك یتوجب على الدول أن 
على حسن سیرها والأجهزة الضروریة لتسهیل تقدیم خدمات الرعایة  تضمن تزویدها بالأطباء والعاملین

، وقد نصت قواعد القانون الدولي الإنساني على احترام الفریق العامل في المجال الطبي  28الطبیة
والوحدات الطبیة ووسائل النقل الطبي وكل ما هو مخصص لتسهیل عمل الطاقم الطبي في جمیع 

  .29 ات المسلحة وكذا الأزماتالظروف بدایة بزمن النزاع
 ) الضعیفة الفئات ( الفئات الخاصة بالحمایة  – 2.1.2

وذوي  تتعرض فئات خاصة من الأفراد للخطر نتیجة انتشار فیروس كورونا، وهم فئة الشیوخ 
الإعاقة والنساء الحوامل والمرضى بأمراض مزمنة وأمراض وراثیة والذین یعانون من أمراض مسبقة جعلت 

 30الإنساني  وقد وفرت قواعد القانون الدولي. زهم المناعي ضعیف بحیث لا یمكنهم مقاومة المرضجها

ومعاملتهم على قدم  حمایة لهذه الفئات بحیث فرضت على الأطراف المتنازعة واجب احترامهم وحمایتهم
   . اتخاذ كل التدابیر اللازمة في سبیل تحقیق ذلكالمساواة دون أي تمییز في تقدیم الرعایة الطبیة و 

 الأفراد المحتجزین و الأسرى  – 3.1.2
من الأماكن الخطرة على حیاة المسجونین والمعتقلین في ظروف انتشار  یعتبر السجن والمحتجز

ظ وباء كورونا  بسبب عدم توفرها في الغالب على معاییر النظافة والصحة ، ولذلك تصبح مسألة الحفا
واحتوائه بمثابة تحد للدول یتطلب منها توفیر متطلبات بینهم على حیاة المساجین ومواجهة انتشار الوباء 

  . النظافة الصحیة ووسائل العزل ومنع التجمعات
وقد نصت المعاییر الدولیة بشأن السجون ومعاملة السجناء والمحتجزین على مجموعة من 

ومنها في حالة انشار الأمراض المعدیة                            فیذا لالتزاماتها الدولیة،المبادئ التي تلتزم الدول بضمانها تن
  :31 و الأوبئة 

 البیئة الصحیة و النظافة و الطعام  -
 الخدمات الطبیة لكل شخص محتجز دون أي تمییز مهما كان سببه  -
  المسؤولیة الصحیة عن السجناء في حالة انتشار الأمراض المعدیة  -

توفر الماء، ( القانون الدولي الإنساني تستفید هذه الفئة من توفیر متطلبات النظافة قواعد موجب وب
 لكوكذ وسائل التنظیف، الاستفادة من اختبار الكشف عن الفیروس عند الشك في حالة أي مسجون 

والمتفق علیها  لة بالنسبة لكل وافد على السجن، اتخاذ تدابیر الإبعاد ومنع التجمع بترك المسافة المعقو 
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بالنسبة للحالات المؤكدة لمنع ) إنشاء أماكن مخصصة للعزل ( علمیا بین كل وافد وآخر واتباع العزل 
 .  32انتشار الفیروس بین المساجین 

 اللاجئین و النازحین والمهاجرین  – 4.1.2
تقالهم من تتعرض هذه الفئات لظروف یمكن وصفها بالقاسیة في الغالب خاصة عندما یكون ان

ومن أجل . فلا یحصلون على أدنى خدمات الرعایة الصحیة والنظافة نظامیة،منطقة لأخرى بطریقة غیر 
   آمنة،لمناطق ) الوباء ( من منطقة الخطر  الانتقالالفرار من خطر كورونا یعمل هؤلاء الأفراد على 

ین في تلك المناطق من متطلبات مدنیین على قدم المساواة مع غیرهم من المقیم ویستفیدون باعتبارهم
  .33الحیاة الصحیة  

  ضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان في مواجهة جائحة كورونا  – 2.2
فرضت قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات على عاتق الدول بحمایة حقوق الإنسان            

  ).كورونا ( وضمان  تعزیزها في زمن الوباء 
أول حقوق الإنسان التي لابد على الدول أن تضمنها عند الأزمة  34في الصحة ویعد الحق 

 ، الصحیة من خلال توفیر الرعایة الوقائیة، والحصول على میاه شرب نظیفة وغذاء صحي وكافي
ومختلف الخدمات الأخرى كالتوعیة ونقل المعلومة الصحیحة وتوفیر الظروف الصحیة في مكان العمل 

  .ة إلیه كما سبق الإشار 
النفسیة والجسدیة بأن یكون في  السلامةفي  منها الحقحقوق وحریات أساسیة أخرى یشمل الحق في الصحة و 

  .35ه  مأمن من التعذیب، أو إجراء التجارب الطبیة علیه دون إذن
فالحق في الصحة یرتبط ارتباطا وثیقا بإعمال باقي حقوق الإنسان الأخرى المشمولة بالحمایة في 

حق الحیاة ، العیش بكرامة ، الغذاء والسكن : ة الدولیة وتتأثر بشكل مباشر بسبب الوباء ، أهمها  الشرع
 والتعبیر إبداء الرأي  حریةالعمل والتعلیم  وحظر التمییز والتعذیب وضمان المساواة والخصوصیة و التنقل و و 

  إلخ ....والتعامل بشفافیة مع الأفراد  المعلومة   وانتشار
ك لابد على الدول أن تتخذ التدابیر اللازمة لحصول جمیع الأفراد دون أي تمییز على ولأجل ذل

على كورونا المعلومات الدقیقة  والحدیثة المتعلقة بالمشاكل الصحیة التي تعرفها، وأخطار فیروس 
مراحل  في كلكما علیها أیضا إشراك مواطنیها . صحتهم، من خلال الإعلام بأسالیب الوقایة منه ومكافحته

  . 36 الإصابة   اتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة و تطبیقها واحترامها، فكلما حصل ذلك زاد وعي الفرد و انخفضت حالات 

 )جائحة كورونا ( أحكام القانون الدولي المنظمة لحالات الطوارئ  -  3.2

ن المساس بها حتى نت ضوابطها والحقوق التي لا یمكفت المعاییر الدولیة حالة الطوارئ وبیّ عرّ 
بأن  الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة من العهد الدولي  1/  4فقد نصت المادة   .عنهابعد الإعلان 

وتتطلب مواجهته  اتخاذ  الأمةمرتبط بوجود أي تهدید یمس بحیاة  حالة الطوارئ الرسمي عن علان الإ
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بها التي لا یمكن المساس  المادة الحریاتمن نفس وبینت الفقرة الثانیة  . لذلكحال الفي  التدابیر اللازمة 
  37الطوارئ  عن حالة بعد الإعلان

طارئة صحیة عمومیة "عرفت حالة الطوارئ بأنها   38 2005وبحسب اللوائح الصحیة لعام 
حدث استثنائي كما هو منصوص علیه في اللوائح یشكل خطرا محتملا یحدق  بأنهاتسبب قلقا دولیا 
 ."ة في الدول الاخرى وذلك بسبب انتشار المرض دولیا وانه قد یقتضي استجابة دولیةبالصحة العمومی

تمس بحریة الأشخاص   اتشكل  قیودالتي ) الحجر الصحي ( تستوجب هذه الحالة اتخاذ إجراءات و 
قامتهم، غیر أن  مقتضیات القانون الدولي قیّ  دت تلك وتنقلهم من مكان لآخر ومن فترة لأخرى وإ

 1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة     1/  4المادة ورد في ات، فقد الاجراء
في حالات الطوارئ الاستثنائیة التي تتهدد حیاة الأمة، والمعلن قیامها رسـمیا، یجـوز للدول  ”  :ما یلي

لا تتقید بالالتزامات  ، تدابیرالوضع بتطلبهافي أضیق الحدود التي الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، 
المترتبة علیها بمقتضى هذا العهد، شریطة عدم منافـاة هـذه التـدابیر للالتزامات الأخرى المترتبة علیها 
بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها علـى تمییـز یكون مبرره الوحید هو العـرق أو اللـون أو الجـنس أو 

  .”اللغـة أو الـدین أو الأصـل الاجتماعي

  : كما یليشروط حالة الطوارئ  نستنتج المعاییر الدولیة من خلال و 

  وجود حالة عامة تهدد حیاة الأمة  
  إعلان الدولة عن حالة الطوارئ بصفة رسمیة  
 من العهد الدولي  2/ 4فوفقا للمادة  ،الدولي بمقتضیات القانونالمعلنة لحالة الطوارئ  التزام الدولة

التي تعلن حالة الطوارئ بعدم تعلیق  تلتزم الدول 1966السیاسیة لسنة الخاص بالحقوق المدنیة و 
   :أهمهاالحقوق غیر القابلة للتقیید و 

 ریم كل الممارسات التي تمس به كالتعذیب أو المعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة جالحق في الحیاة وت
   .عني الم أو المهینة، أو الإخضاع للتجارب الطبیة أو العلمیة دون موافقة

  الحق في الحریة بحظر الرق والاتجار بالرقیق والعبودیة واعتقال أي شخص لمجرد عجزه عن
   . الحق في المساواة في مجال القانون الجنائيو الوفاء بالتزاماته التعاقدیة 

نظریة الظروف الاستثنائیة، التي أجازها  في وبذلك تعتبر حالة الطوارئ  ضمن الحالات الواردة 
د بمجموعة من الشروط الضامنة لمواجهة الأخطار، مع اشتراط التقیّ  الإنسانالدولي لحقوق  القانون

 .93 للحقوق والحریات غیر القابلة للتعطیل

ة من خلال المادة وفقا للوائح الصحیة المذكور  الطوارئ الصحیةوتتمثل الشروط الخاصة بحالة 
  :یلي منها فیما) معلومات المتعلقة بتوفیر منظمة الصحة العالمیة لل(  2/  11
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  یشكل تكییف منظمة الصحة العالمیة للحالة بأنها حدث غیر عادي ) أ (  2/ 11وفقا للمادة
   12ة عمومیة تثیر قلقا دولیا وفقا للمادة صحیطارئة 

  العامة،یشترط في الحدث غیر العادي أن یكون خطیرا وأن یهدد حق الإنسان في الصحة          
منظمة صحة المعلومات الدالة على انتشار العدوى على النطاق الدولي               وأن یتأكد لل

 ).ب ( 11/2للمادة وفقا 
  انتشار المرض على نطاق دولي واسع، وتعدیه حدود الدولة الواحدة بحیث لابد من اتخاذ

 إجراءات دولیة فوریة 
الصحة للخطر وتتوفر فیه  وفیما یتعلق بجائحة كورونا، فهي حدث غیر عادي یعرض الحق في

الشروط المذكورة ویهدد العالم، وهو ما استدعى إعلان منظمة الصحة العالمیة لحالة الطوارئ الدولیة، 
لحمایة هذا الحق والتأكید على ضرورة تعاون جمیع الدول مع منظمة الصحة العالمیة من جهة ، 

  . وتعاونهم فیما بینهم من جهة أخرى

     -  وباء كورونا–لدول بمقتضیات القانون الدولي في ظل حالة الطوارئ واقع التزام ا -  4.2
 الاستثنائي والظرف تتماشى أنها رأت احترازیة تدابیر الدول  اتباع إلى كورونا وباء انتشار أدى

 وقواعد عامة بصفة الدولي القانون بمقتضیات مساس من عنها ینجم قد ما رغم العالم،  یعرفه الذي
   . خاص بوجه الإنساني الدولي والقانون الإنسان لحقوق وليالد القانون
 إیقاف أو الدولیة المعاییر في بالحمایة المشمولة الإنسان لحقوق الصریح الانتهاك خلال من وذلك

  . 40 الحقوق بعض من الاستفادة

  الإنسان لحقوق الدولیة بالالتزامات الإخلال -1.4.2 
 على السیطرة فقدت عندما الدول انتهكتها التي الدولیة اماتالالتز  أهم الحیاة في الحق یعتبر

 بفیروس المصابین بین تمییزیة سیاسة لإتباع فعمدت ، لدیها الإصابة حالات كثرة بسبب الصحي الوضع
 ضعیفي ومن السن كبار من الغالب في صتتخلّ  هاأنّ  كما ، منهم سنا الأصغر لإنقاذ وسعت ،كورونا
             .41  مزمنة بأمراض صابتهمإ بسبب المناعة

 أنها إلا الحیاة حق حمایة في والإقلیمیة العالمیة الدولیة النصوص وصرامة صراحة ورغم  
   .الطوارئ حالات في معینة صلاحیات للدول تمنح التي العبارات بعض تضمنت

 أن  42  منه 07 المادة نص استقراء خلال من جلیا یبدو الذي المتحدة الأمم میثاق من البدایةو 
 أي متلكت لا المنظمة أن كما ، ) السابع للفصل وفقا ( الدولیین والأمن السلم على الحفاظ أولویاته أول

 التنصل بأسلوب الأعضاء الدول أخذ تفادي أو المیثاق لمقتضیات الصارم التطبیق سبیل في علیا سلطة
 . مبرر بدون أو بمبرر همقتضیات تنفیذ من



  الحقوق الأساسیة للأفرادثره على أالتكییف القانوني للإجراءات المتخذة في مواجهة جائحة كورونا و 
  

133 

 العلجة مناع                          نادیة أیت عبد المالـك

 وترقیة حمایة مجال في النماذج أرقى الإنسان لحقوق الأوروبیة الاتفاقیة تعد لیمي،الإق المستوى وعلى
 ولا ،.القانون یحمیه الحیاة في إنسان كل حق " منها الثانیة المادة في نصت فقد الأوروبي، الإنسان حقوق
 .العقوبة هذه بتوقیع نالقانو  فیها یقضي  جریمة في بإدانته قضائي لحكم تنفیذا إلا عمدا إنسان أي إعدام یجوز

 الطوارئ  أو الحرب وقت في .... " :الحیاة حق ضمان على الاتفاقیة نفس من 15 المادة ونصت
 التزاماته تخالف تدابیر یتخذ أن متعاقد سام طرف لأي یجوز الأمة، حیاة تهدد  التي  الأخرى  العامة

 مع التدابیر هذه تتعارض ألا وبشرط الحال، مقتضیات تحتمها حدود أضیق في بالاتفاقیة الموضحة
  . الدولي القانون إطار في الأخرى التزاماته

 تطبیق الدول أن نجد للواقع وبالرجوع ،الحیاة في الحق حمایة في الصریحة النصوص هذه وأمام
بالنظر للتدابیر التي اتخذتها والتي عرفت امتناعا عن استقبال وتقدیم العنایة الطبیة مخالف لالتزاماتها 

   .والمرضىسن لة كبار الفئ
   الإنسان لحقوق الدولیة معاییرال بعض بمقتضیات العمل إیقاف -  2.4.2       

 عملیة وتضییق والبحریة، والجویة البریة حدودها لغلق كورونا فیروس تفشي إثر الدول سارعت
   .الآمنة ناطقللم وانتقاله الوباء انتشار سرعة لمنع وقائي كإجراء لأخرى منطقة من الأفراد تنقل

 الدولي العهد متطلبات بعض منها الدولیة، المعاییر متطلبات لتطبیق إیقافا الإجراء هذا مثل اتخاذ یعدو 
   :43 السیاسیة و المدنیة للحقوق
 إقامته مكان واختیار بحریة التنقل في ما دولة إقلیم في قانونیة بصفة موجود فرد كل حق -

 1.. "  السیاسیة و المدنیة للحقوق الدولي العهد من 2 ،1 / 21 :للمادة وفقا .الإقلیم ذلك داخل
 إقامته مكان اختیار وحریة فیه التنقل حریة حق ما إقلیم داخل قانوني نحو على یوجد فرد لكل .
  ..." بلده ذلك في بما ، بلد أي مغادرة حریة فرد لكل .2.
 المادة ( المادة نفس من الثالثة فقرةلل وفقا الاستثنائیة الظروف في تقییدلل الحقوق هذه تتعرضو 

 الآخرین حقوق أو العامة الآداب أو العامة الصحة  أو العام النظام أو القومي الأمن حمایة لأغراض )12
   .وحریاتهم
نو   بالحقوق مساسا یعد 44 3 /12 المادة متطلبات مع یتوافق ولا القانون، علیه ینص لا قید يأ  إ

  .المادة نفس من والثانیة لأولىا الفقرة في علیها المنصوص
 تعسفا، أحد حرمان یجوز لا " العهد ذات من 12/4 للمادة وفقا لبلادهم، الدخول في الأفراد حق    
   " بلده إلى الدخول من

   :الخاتمة
بما كان بحیث یصبح إحداث التوازن بین  ةالحرجالفترات فترة الأزمات والأوبئة من تعتبر   

         و لكن ذلك لا یعني مطلقا انعدام السبل القانونیة  ات الأفراد صعبا ومعقدا،اختصاصات السلطة وحری
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مع توسیع مجال اختصاصات السلطة ، والدستوریة والمؤسساتیة لإدارة الأزمة في ظل المنظومة العادیة
زوال و إنسانیة لا یمكن احتواؤها بعد  بما لا یجعل من هذه الاختصاصات في حد ذاتها أزمة حقوقیة

  .الخطر محل المعالجة
ت عن تعامل الحكومات في مختلف دول العالم مع وباء وبالنظر إلى التداعیات التي انجرَ 

فإن عدید الثغرات ینبغي سدها تحسبا لمواجهة أخطار مماثلة أو أخطار أكثر جسامة في  كورونا،
 :  وهذا ما یتأكد من خلال الاطلاع على النتائج التالیة . المستقبل
   لا یمكن التذرع بحمایة الأفراد من الكوارث و الأزمات والأوبئة حفاظا على حقهم في الصحة أو

والحق في الأمن مرتبط هو الآخر بالحق في ، حقهم في الأمن دون مراعاة أن الحق في الصحة 
حقوق ، ذلك أن  وغیرها من الحقوق  المعلومةفي الحیاة الكریمة والحق في الحریة والحق 

 .ان مترابطةالإنس
  الأجهزة الأمنیة والصحیة مختلف أن الشفافیة في التعامل مع الأزمات وتنسیق العمل بین            

من شأنه بناء جسر من الثقة بین السلطة والمواطن تجعله یحترم ، والقضائیة ووضوح الخطاب 
 .الإجراءات الاستثنائیة طواعیة دون الحاجة للردع و الإجبار الأمني

 دت الدول أن تتعامل مع أزمات أمنیة وسیاسیة واقتصادیة وحتى بیئیة، لكن ظهور جائحة اعتا
وجدت الدول نفسها تقریبا عاجزة عن  وهي أزمة طبیة، استحدث أزمة من نوع آخركورونا 

   ظهور مفهوم جدید للإعلام  ذلك ترتب عن و .مواجهتها لما تتطلبه من إمكانات تتجاوز ما لدیها 
 .م الطبيوهو  الإعلا

في الزام الدول اتباع أطر معینة فقط لا یمكن المراهنة على دور المنظمات الدولیة المتخصصة  -
لمواجهة الوباء والتحري بالشفافیة والصدق في التعامل مع الوضع خاصة فیما یتعلق بإحصاء 

،       الدول سلطة فوقیة تعلوا سلطة  لا تعد لأنها هاسبب ضعفذلك بو  الحالات وتقدیم المعلومات،
  .أن  تكون بمثابة المراقب والمتابع لكل ما تتخذه من تدابیر احترازیة  وقائیةبأي حال ولا یمكنها 

   :اقتراحتوصلنا إلى  لذلك،و 
  كفیلة بضمان حریات الأفراد من خلال وضوح  ها دساتیر التزام الحكومات بمراعاة أن تكون

الاستثنائیة والأزمات حتى یكون الاختصاص  سیما تلك المتعلقة بإدارة الظروف نصوصها،
  . الاستثنائي دستوریا في كل حالاته وشرعیا تتقبله الشعوب

 مع المناطق الموبوءة ومع الفئات المحرومة ها تعاملفي مبدأ عدم التمییز ضرورة اهتمام الدول ب
ات ولوائح وهو أمر ینبغي شموله بتشریع والتي تحتاج رعایة أوفر من غیرها، ومن دون مأوى 

مخالفات الحجر الصحي والإجراءات نتیجة عقاب والتجریم لقبل نصوص ا الاستثنائیةالظروف 
 .المصاحبة له
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 .2الفقرة  ، 14531، رقم 993الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، المجلد  .15
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اتخاذ إجراءات الوقایة ضمن أولویات الأشخاص الذین یعیشون في هذه المناطق بالنظر للمخاطر و 
طلاق النار مها القصف العشوائي في أي لحظة و أهو ،الأخرى التي تهدد بقاءهم على قید الحیاة              إ

 ألخ  ....و التفجیرات 
بالمبادئ التوجیهیة  الالتزاملصحة العالمیة على ضرورة في هذا السیاق  أكدت توصیات منظمة او  .28

        تعزیز كشف الحالات بالتعاون بین السلطات الصحیة لمنظمة بشأن الوقایة من العدوى ومكافحتها و ل
فیروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسیة : " موظفي المستشفیات ، لأكثر تفصیل راجع و 

 2013یونیو  9 – 4منظمة الصحة العالمیة ، الریاض بین المملكة العربیة السعودیة و  ة، البعثة المشترك
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هل ستمنع توصیات آلیات حقوق الإنسان كورونا من اجتیاح السجون ؟ مقال منشور  ،حسن المجمر   .31
  2020مارس  29نت ، بتاریخ  على صفحة الجزیرة 

              1/  85،  1/  83من اتفاقیة جنیف الثالثة ، و المادة  29و المادة  1/  23و  22/1انظر المادة  .32
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قع الشرق للإدارة الإلكترونیة ، ، مجابهة كورونا بمعاییر حقوق الإنسان ، مقال منشور بمو  حسن المجمر .35
  2020ماي  30تاریخ الولوج للموقع 

 .المرجع نفسه  .36
   لما ورد في العهد الدولي للحقوق المدنیة  بالاستنادقد عرفت حالة الطوارئ في مختلف المعاییر الدولیة و  .37
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  " السابع الفصل
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  :الملخص

وضعیة وبائیة استثنائیة في التاریخ  19-فیدكو تشكل الجائحة الناجمة عن ظهور وسرعة انتشار فیروس 
دول العالم نفسها مجبرة على اتخاذ تدابیر ضبطیة مقیدة لممارسة بعض مختلف ، لذلك وجدت للبشریة المعاصر

الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد لمواجهة وكبح انتشار هذا الفیروس، مبررة بهدف المحافظة على النظام العام 
، التي تبیح كلاسیكیا للسلطات الإداریة الخروج عن قواعد لى نظریة الظروف الاستثنائیةومؤسسة ع الصحي،

تتناول الدراسة أحد أهم الآثار . المشروعیة العادیة لمواجهة أي ظرف استثنائي یهدد النظام العام في المجتمع
مارسة الحقوق والحریات وازنة ممستثنائیة ممثلة في كیفیة مصالحة أو القانونیة المترتبة على هذه الجائحة الا

، في ظل الظرف الاستثنائي المرتبط بهذه الجائحة المحافظة على النظام العام الصحيمع  للأفراد الأساسیة
  . الفعلیة لهذه الحقوق والحریات ضمان الاستقرار الاجتماعي والممارسةبوصفه شرطا ضروریا ل

  .ام الصحي، الحریات الأساسیة، الظروف الاستثنائیة، مبدأ التناسب، النظام الع19- كوفیدفیروس : مفتاحیةالكلمات ال
Abstract:  

The pandemic caused by the emergence and rapid spread of the Covid-19 virus is an 
exceptional epidemiological situation in contemporary history, therefore various countries of 
the world found themselves obliged to take measures restricting the exercise of certain 
fundamental rights and freedoms of individuals to confront and curb the spread of this virus, 
justified by the maintaining of public health order, and based on the theory of exceptional 
circumstances, which classically allows administrative authorities to deviate from the rules of 
regular legality in order to confront any exceptional circumstance that threatens public order 
in society. The study examines one of the most important legal effects of this exceptional 
pandemic, which is how to achieve conciliation between the exercise of fundamental rights 
and freedoms and the maintaining of public health order under the exceptional circumstance 
associated with this pandemic, as a necessary condition for ensuring social stability and the 
effective exercise of these rights and freedoms. 
Keywords: Covid-19 virus, public health order, fundamental freedoms, exceptional 
circumstances, the principle of proportionality. 
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  :المقدمة
منذ عدة أشهر وضعیة صحیة استثنائیة، ناتجة عن ظهور جائحة مصدرها مرض  العالم یعیش

وقد أحدث هذا الفیروس أزمة صحیة . وتمددها إلى مختلف دول العالم19-فیروسي یعرف بفیروس كوفید
نسانیة، غیر مسبوقة في التاریخ المعاصر للبشریة، دفعت منظمة الصحة العالمیة إلى وصفه بعدو للإ

وذلك بفعل سرعة انتشاره بین البشر مما أدى إلى تضاعف أعداد المصابین خلال وقت قصیر، والذي 
أدى بدوره إلى اختناق المنظومة الصحیة في كثیر من الدول وعجزها على التعامل مع هذه الأزمة 

  .جمعأ الاستثنائیة ما رفع من أعداد الوفیات لدیها وأحدث حالة من الهلع في العالم
إزاء هذه الوضعیة، وفي ظل عدم توصل العلوم الطبیة لحد الیوم إلى اكتشاف علاج أو على الأقل      

لقاح فعال لهذا الفیروس، لم تجد مختلف دول العالم من حل لكبح انتشاره واحتواء هذه الكارثة الصحیة 
یة للأفراد، أخصها حریة سوى اتخاذ تدابیر ذات طابع تقییدي مشدد لبعض الحقوق والحریات الأساس

ترمي إلى مصالحة ممارستها مع  حریة العمل،و   التنقل، حریة الاجتماع، الحق في الحیاة العائلیة العادیة،
  .الممارسة الفعلیة لهذه الحریاتبوصفه عنصرا ضروریا لضمان  ،هدف المحافظة على النظام العام الصحي

د القانوني في المحافظة على النظام العام الصحي بوصفه تجد إباحة هذا التقیید مبررها على الصعی     
أحد أهم مظاهر النظام العام الذي یتعین الحفاظ علیه لضمان الهدوء والاستقرار في المجتمع والممارسة 

أما عن أساسه القانوني، فیجد هذا التقیید سنده . الفعلیة للحقوق والحریات بما فیها تلك التي وقع تقییدها
نظریات الكلاسیكیة التي ابتكرها القضاء الإداري منذ فترة طویلة، هي نظریة الظروف في أحد ال

الاستثنائیة، والتي تبیح لسلطات الضبط الإداري التحلل من قواعد المشروعیة العادیة لمواجهة هذا الظرف 
  .الاستثنائي الصحي

كیف یمكن على الصعید : ري الآتياستنادا لما سبق، تتمثل إشكالیة هذه الدراسة في السؤال المحو      
 القانوني مصالحة ممارسة الحقوق والحریات الأساسیة مع الحفاظ على النظام العام الصحي في ظل

ة وفق ـ، تم هیكلة الدراسللإجابة عن هذه الإشكالیة ؟19-كوفیدجائحة ب الظرف الاستثنائي المرتبط
  :الخطة الآتیة

ائحة ــــفي ظل ج برر لتقیید الحقوق والحریات الأساسیةالحفاظ على النظام العام الصحي كم -1
  19-كوفید

  مفهوم النظام العام الصحي -.11
  19-في ظل جائحة كوفید الحقوق والحریات الأساسیة القابلة للتقیید -2.1

في ظل جائحة  نظریة الظروف الاستثنائیة كأساس قانوني لتقیید الحقوق والحریات الأساسیة -2
  19-كوفید
  مفهوم نظریة الظروف الاستثنائیة  -1.2
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  19-جائحة كوفیدضمانات مشروعیة التقیید للحقوق والحریات الأساسیة في ظل  -2.2
  19- في ظل جائحة كوفید الحقوق والحریات الأساسیة الهیئات الإداریة المنوطة بتقیید -3

  الهیئات الإداریة التقریریة -1.3
  الهیئات الاستشاریة -2.3

  :19-في ظل جائحة كوفید الأساسیة الحریاتى النظام العام الصحي كمبرر لتقیید الحفاظ عل -1
، بفعل مصدرها الفیروسي وسرعة انتشارها بین الأفراد، مساسا 19-كوفیدترتب على جائحة 

خطیرا بصحة الأشخاص الطبیعیین، لاسیما في ظل عدم وجود علاج أو لقاح فعال لهذا الفیروس لحد 
الدول من حل لمواجهتها سوى اتخاذ تدابیر ضبطیة  مختلفتجد السلطات العمومیة في الیوم،  لذلك لم 

  .بعض الحقوق والحریات الأساسیة ومبررة بهدف المحافظة على النظام العام الصحيممارسة مقیدة ل
  :مفهوم النظام العام الصحي -.11

وضمان الممارسة الفعلیة  تقوم المجتمعات الدیمقراطیة على كفالة الحقوق والحریات للمواطنین
لها، غیر أن هذه المكنة لیست مطلقة حتى في ظل أكثر النظم لیبرالیة، بل ینبغي مصالحتها مع متطلب 

تجد ممارسة الحریة حدها الطبیعي إذن . آخر لا یمكن أن یكون للمجتمع وجود دونه، هو النظام العام
امه في المجتمع، بمعنى آخر، یشكل النظام العام عند عدم المساس بالنظام أو الاستقرار الذي ینبغي قی

  .هدفا تتحراه تدابیر الضبط الإداري المقیدة لحقوق وحریات الأفراد
یعتبر النظام العام من أكثر المفاهیم ضبابیة ومرونة في القانون الإداري، وذلك بفعل الطابع        

. 1تلاف ظروف الزمان والمكانالتطوري لمضمونه، والذي یجعل منه مفهوما متحركا یختلف باخ
سكینة - كلاسیكیا، ارتبط مفهوم النظام العام كهدف لتدابیر الضبط الإداري بالثلاثیة التقلیدیة أمن عام

صحة عامة، هذه العناصر لا زالت تشكل لحد الیوم، رغم التطورات التي مست مضمون فكرة  -عامة
  .2تدخل سلطات الضبط الإداري العام في جزء واسع منهالنظام العام، المعاییر التي یتم على ضوئها تقدیر 

كعنصر من عناصر النظام  la salubrité publiqueتقلیدیا، انصرف مدلول الصحة العمومیة        
العام إلى التدابیر التي تتخذها سلطات الضبط للحفاظ على صحة الجماعة، من خلال السهر خاصة 

محاربة انتشار الأمراض المتنقلة أو المعدیة، وحمایة البیئة من على نظافة الشوارع والطرق العمومیة، 
  .مختلف أشكال التلوث المهددة لصحة الإنسان

هذا المدلول الضیق لعنصر  l’ordre public sanitaireیتجاوز مفهوم النظام العام الصحي        
هة لمحاربة التهدیدات المادیة الصحة العمومیة، حیث إذا كانت هذه الأخیرة تعبر عن مجرد التدابیر الموج

لصحة الإنسان، أي تلك الناتجة أساسا عن محیطه، فإن les troubles matériels et extérieursوالخارجیة 
النظام العام الصحي یمتاز باتساع مجاله المادي، حیث یرمي، بالإضافة إلى التصدي لهذه العوامل 

لى الأفراد مصدر التهدید الصحي مثل الكشف الخارجیة للخطر، إلى فرض سلوكات صحیة محددة ع
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، إلزامیة التبلیغ عن بعض الأمراض للسلطات الصحیة، le dépistage obligatoireالطبي الإجباري 
  .3....إلزامیة العلاج،

، 19-كوفیدیتقاطع هذا المفهوم للنظام العام الصحي مع التهدید الصحي الذي یشكله فیروس        
یر، بفعل طابعه سریع التنقل بین البشر، من السلطات الضبطیة اتخاذ تدابیر حیث یتطلب هذا الأخ

 تفرض التزامات سلوكیة محددة على الأفراد ومقیدة لبعض حریاتهم الأساسیة، أخصها التزام الشخص المصاب
بالتبلیغ عن إصابته للسلطات الصحیة المختصة، إجباریة خضوعه للفحص في حالة ثبوت مخالطته لأحد 

جباریة خضوعه للعزل في حالة ال   .في إصابته الشكمصابین أو ظهور أعراض المرض علیه، وإ
في یعبر النظام العام الصحي إذن عن الجزء من النظام العام الذي یسمح للسلطات الضبطیة       
الصحة باتخاذ تدابیر أمرة مقیدة لممارسة بعض الحقوق والحریات الأساسیة، وذلك لوقایة أو حمایة  الدولة

بمعنى آخر، تجد التدابیر التقییدیة التي تتخذها سلطات . المستجد العمومیة في مواجهة فیروس كورونا
 . الضبط الإداري لمواجهة هذا الفیروس شرعیتها في المحافظة على النظام العام الصحي في المجتمع

وریا لممارسة هذه الحقوق یعتبر هذا التقیید للحقوق والحریات بواسطة النظام العام الصحي ضر       
والحریات ذاتها، حیث یهدف إلى حمایة أفراد المجتمع من الأخطار الصحیة التي یحملها هذا الفیروس 

. القاتل، ومن ثم الحفاظ على البیئة الطبیعیة لممارستهم لحقوقهم وحریاتهم بما فیها تلك التي وقع تقییدها
رتي النظام العام والحریة ظاهریا فقط، حیث لا یمكن بمعنى آخر، یعتبر التعارض الذي یبدو بین فك

رساء النظام العام في مكوناته  ضمان ممارسة هذه الأخیرة إلا إذا تم تحیید الفوضى في المجتمع وإ
  . ، أخصها الصحة العمومیة4الأساسیة

  :19-في ظل جائحة كوفید الحقوق والحریات الأساسیة القابلة للتقیید -2.1
حتمیة تدخل سلطات الضبط  19-كوفیدى النظام العام الصحي في مواجهة فیروس یتطلب الحفاظ عل

الإداري لتقیید ممارسة بعض الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد، حیث یظهر مثل هذا التقیید ضروریا 
لطابع تجد إباحة هذا التقیید سندها في ا. لكبح الانتشار السریع للفیروس وما یرتبه من تهدید لحیاة الأفراد

  .النسبي للحریة، والذي یفرض مصالحة ممارستها مع مقتضیات الحفاظ على النظام العام
 ،19- كوفیدجائحة  الناجمة عن ثارالآبفعل استثنائیة وخطورة  ،یتمتع النظام العام الصحي     

یجب بالأفضلیة في مواجهة بعض الحقوق والحریات، التي ورغم طابعها الأساسي، إلا أنه یمكن، بل و 
على السلطات الإداریة المختصة التدخل لتقیید ممارستها بوصفه الحل الفعال لمنع انتشار الفیروس 

تتمثل أهم . لحد الیوم لهذا الفیروس فعال عدم وجود علاج أو لقاح بالنظر إلىواحتواؤه في الوقت الراهن 
حریة  یة التنقل، حریة الاجتماع،الحقوق والحریات القابلة لتقیید ممارستها في هذا الإطار في كل من حر 

  .حریة العملو  حق في الحیاة العائلیة العادیةال ،الحیاة الخاصة
وذلك سواء وفق المقاربة المعیاریة، حیث  ،la fondamentalitéتتمتع هذه الحریات بوصف الأساسیة      

ة التنقل، حریة یتمتع بعضها بقیمة دستوریة ناتجة عن النص علیها ضمن أحكام الدستور مثل حری
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، أو وفق المقاربة المادیة، حیث تعتبر جمیعها جوهریة وذات أهمیة ضمن سلم 5الاجتماع وحریة العمل
رغم أساسیتها وسمو قیمتها، تقبل هذه الحقوق والحریات تقیید ممارستها لوقف أو احتواء . 6القیم المجتمعیة

  .ن ثم الحفاظ على النظام العام الصحي في المجتمع، وم19- كوفیدالكارثة الصحیة الناجمة عن انتشار فیروس 
، تدبیر الحجر الصحي والذي الأساسیة الحقوق والحریاتهذه من أبرز صور التقیید التي مست        

طبقته أغلب دول العالم بدرجات متفاوتة لمنع انتشار الفیروس، حیث یجد هذا التدبیر رغم مساسه بحریة 
من صور التقیید كذلك . ائلیة العادیة مبرره في الحفاظ على الصحة العمومیةالتنقل والحق في الحیاة الع

والتي تمثل وقف ممارسة بعض الأنشطة الخاصة، وقف الرحلات الجویة و  تدابیر التباعد الاجتماعي، نجد
ة الحیاة الخاصة،حریة الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه، بحریمبررا على التوالي مساسا  كذلك

  .la liberté d’entreprendreالعملریة وح

على النظام العام الصحي،  والمحافظة19-كوفیدلحد من انتشار فیروس الموجهةلالتدابیر هذه ن إ       
سة ، إلاّ أن لها أثرا بعیدا هو ضمان الممار للأفراد ورغم أثرها التقییدي المباشر للحقوق والحریات الأساسیة

النظام العام في ظل هذه الوضعیة الحفاظ على یظهر  آخر، بمعنى ،اتالفعلیة لهذه الحقوق والحری
هذه العلاقة التكاملیة بین مفهومي النظام العام  PICARDلخص السید .ذاتها ضروریا لممارسة الحریة

یوجد دائما نظاما عاما داخل الحریة وحریة داخل النظام العام بینما ینتشر كلاهما "والحریة بقوله أنه 
  .    7س الدائرةداخل نف

في مقابل هذه الحقوق والحریات، توجد حقوق وحریات أساسیة أخرى لا یتصور قابلیتها للتقیید في        
ظل هذه الجائحة، وذلك بالنظر إلى انتفاء الفائدة من هذا التدبیر، حیث لیس من شأن المساس بها أن 

 من أمثلة هذه الحقوق والحریات. مومیةیفید في الحد من انتشار الفیروس أو الحفاظ على الصحة الع
  ....حریة الرأي، الحقفي المعلومة،الحق في الحیاة، الحق في الكرامة الإنسانیة، :الأساسیة

في ظل جائحة  نظریة الظروف الاستثنائیة كأساس قانوني لتقیید الحقوق والحریات الأساسیة -2
  :19-كوفید
یجد مبرره في حمایة النظام  19-كوفیدسیة في ظل جائحة إذا كان تقیید الحقوق والحریات الأسا     

ا القاضي الإداري منذ فترة النظریات التي ابتدعه إحدىالعام الصحي، فإنه یجد أساسه القانوني في 
  .، هي نظریة الظروف الاستثنائیةطویلة
  :مفهوم نظریة الظروف الاستثنائیة -1.2
، والذي یعني في معناه الواسع سیادة القانون، من خلال تقوم دولة القانون على مبدأ المشروعیة     

خضوع جمیع الأشخاص في الدولة حكاما ومحكومین لأحكامه، بینما یعني في معناه الضیق المشروعیة 
الإداریة، أي خضوع أعمال وتصرفات الإدارة للنظام القانوني السائد في الدولة بمختلف مصادره 

المبدأ أهم ضمانة لحمایة الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد في مواجهة  یشكل الامتثال لهذا. المعیاریة
  .الإدارة أو السلطة العمومیة
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ذا كان الأصل هو سیادة مبدأ المشروعیة في العلاقة بین السلطة العمومیة والحقوق والحریات         وإ
مقتضیات المشروعیة من جانب الأساسیة للأفراد، إلا أنه قد تطرأ ظروف استثنائیة یصبح معها التقید ب

السلطات الإداریة مهددا للنظام العام في الدولة أو لحسن سیر مؤسساتها أو مرافقها العمومیة، لذلك أباح 
القضاء الإداري منذ فترة طویلة لسلطات الضبط الإداري الخروج عن قواعد المشروعیة العادیة لمواجهة 

 .8روف الاستثنائیةهذه الظروف، وذلك وفق ما یعرف بنظریة الظ
تعبر الظروف الاستثنائیة عن حالات واقعیة غیر عادیة، ترتب أثرین أساسیین، یتعلق أولهما        

بوقف سلطة القواعد القانونیة العادیة في مواجهة السلطات الإداریة، بینما یتعلق الثاني بخضوع قرارات 
تشكل نظریة الظروف . 9داري مضمونهاالإدارة إلى مشروعیة خاصة أو استثنائیة یحدد القاضي الإ

الاستثنائیة إذن قیدا یرد على مبدأ المشروعیة، یباح بمقتضاه للجهات الإداریة التحلل من قواعد 
  .المشروعیة العادیة والخضوع إلى مشروعیة استثنائیة تجد مبررها في التصدي لهذه الظروف غیر العادیة

اعد المشروعیة العادیة في ظل الظروف الاستثنائیة كافة یطال هذا الخروج من الإدارة عن قو        
، حیث یباح لها التحرر من قواعد الاختصاص رغم طابعها باستثناء عنصر الغایة عناصر القرار الإداري

المتعلق بالنظام العام، ونفس الأمر بالنسبة لعناصر المشروعیة الأخرى، أي قواعد الشكل والموضوع، 
الشكلیات والإجراءات التي یخضع لها إصدار القرار في  الخروج عن كذلكط حیث یجوز لسلطات الضب

عادیة لكانت معیبة الظروف الالظروف العادیة، كما یجوز لها اتخاذ قرارات ضبطیة لو أصدرتها في ظل 
  .موضوعها لمخالفتها للقانون من حیث

لیس فقط في حالة الضرورة، بل تجد نظریة الظروف الاستثنائیة بهذا المعنى أساسها القانوني        
كذلك في واجبات الإدارة في ضمان سیر المرافق العامة بانتظام واطراد وفي الحفاظ على النظام العام، 

  . 10حیث تفرض مثل هذه الواجبات إعطاء الإدارة سلطات استثنائیة لمواجهة الوضعیة الاستثنائیة
، یمكن القول أن هذه الأخیرة، 19- كوفیدجائحة  بإسقاط هذا المفهوم للظروف الاستثنائیة على       

وخطورة آثارها، تشكل ظرفا استثنائیا ذا طبیعة صحیة ) عابرة للحدود(وبالنظر إلى مداها الجغرافي 
  . بامتیاز، یبیح للسلطات الإداریة التحرر من قواعد المشروعیة العادیة لمواجهته

الموضوعي، حیث یباح للإدارة اتخاذ تدابیر یظهر هذا التحرر بصفة أساسیة على الصعید        
حریة التنقل، حریة الاجتماع، (ضبطیة مشددة تقید ممارسة بعض الحقوق والحریات المشار إلیها أعلاه 

، ما كانت لتملك مكنة المساس بها بهذه الطریقة بفعل )الحق في الحیاة العائلیة العادیة، حریة العمل
  .عادیةطابعها الأساسي في ظل الظروف ال

إذن  19- كوفیدیجد التقیید المشدد لممارسة بعض الحقوق والحریات الأساسیة في ظل جائحة        
سنده القانوني في نظریة الظروف الاستثنائیة، حیث من شأن  هذه الأخیرة أن تبرر لسلطات الضبط 

ساسیة لمواجهة هذه الإداري اتخاذ تدابیر استثنائیة قد تصل إلى حد تعطیل ممارسة أثمن الحریات الأ
  .الكارثة الصحیة الاستثنائیة
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  :19- جائحة كوفیدضمانات مشروعیة التقیید للحقوق والحریات الأساسیة في ظل  -2.2
تبرر للسلطات  19-كوفیدإذا كانت الظروف الصحیة الاستثنائیة المرتبطة بانتشار فیروس 

قوق والحریات الأساسیة، فإن هذا التقیید الإداریة اتخاذ تدابیر ضبطیة مشددة مقیدة لممارسة بعض الح
مراعاة الإدارة لمبدأي الضرورة والتناسب في التدبیر  لیس مطلقا، بل تلحقه ضمانتین أساسیتین هما

  .الضبطي، ورقابة القاضي الإداري
  :مراعاة مبدأي الضرورة والتناسب في التدبیر الضبطي -1.2.2

ابیر الضبط الإداري فكرة المصالحة بین ممارسة یعكس متطلبي الضرورة والتناسب في إطار تد
ممارسة الحریة هو "الحقوق والحریات والحفاظ على النظام العام، كما ینبثقان من القاعدة القاضیة بأن 

یعبر هذین المبدأین عن العلاقة بین التدبیر الضبطي المتخذ من .  11"الأصل وتقییدها هو الاستثناء
دف من اتخاذه، بحیث یجب أن یكون هذا الإجراء مبررا تماما بهدف الحفاظ جانب السلطات الإداریة واله

  .على النظام العام
، أن یكون هذا الأخیر لازما أو ضروریا la nécessité de la mesureیقصد بمبدأ ضرورة التدبیر        

. 12جهة الإداریةلتحقیق هدف المحافظة على النظام العام وذلك بالنظر إلى الوسائل الأخرى المتاحة لل
بمعنى آخر، یتحقق شرط الضرورة إذا كان التدبیر الضبطي المتخذ یشكل الوسیلة الوحیدة في ید الإدارة 

  .القادرة على تحقیق هدف الحفاظ على النظام العام
، حیث 1933ماي  19طبق مجلس الدولة الفرنسي هذا المبدأ ابتداء من قراره الصادر بتاریخ        

ة بعد مشروعیة منع اجتماع عمومي، تأسیسا على أن هذا التدبیر لیس ضروریا لضمان نطق فیه صراح
  . 13السكینة العمومیة، وذلك بالنظر إلى امكانیة استعمال وسائل أخرى قادرة على تحقیق هذا الهدف

، فیقصد به ضرورة الملاءمة بین مضمون le principe de proportionnalitéأما مبدأ التناسب        
لتدبیر الضبطي وحجم الخطر المتوقع، وهو ما یتحقق عن طریق ابتعاد السلطة الإداریة عن الشطط في ا

یفرض مبدأ التناسب إذن على . 14قرارها الضبطي، واختیارها أقل الوسائل ضررا لحقوق وحریات الأفراد
لعام أن تأخذ في الجهة الإداریة عند تقییدها لحقوق وحریات الأفراد بداعي المحافظة على النظام ا

اعتبارها مبدأ أولویة ممارسة الحریة، فلا تعمد إلى تقییدها إلا بالقدر الكافي للمحافظة على النظام العام، 
  .وهو ما یفرض علیها عدم التدخل إلا بأقل التدابیر إعاقة لممارسة الحریة

مقیدة  19-كوفید تبقى السلطات الضبطیة للإدارة إذن رغم اتساعها المبرر في ظل جائحة       
بمتطلبي الضرورة والتناسب، فلا یجوز لها، من ناحیة، اتخاذ سوى التدابیر الضروریة أو اللازمة 

بمفهوم . للمحافظة على النظام العام الصحي، أي تلك المجدیة أو المفیدة  فقط في وقف انتشار الفیروس
داري، كل تدبیر ضبطي أو تقیید لأحد المخالفة، یعتبر غیر مشروع وقابل للإلغاء من طرف القاضي الإ

الحقوق والحریات غیر ذي فائدة لكبح انتشار الفیروس، وكذلك كل تدبیر قد یتخذ بعد زوال التهدید 
  .الصحي الذي یحمله هذا الفیروس
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كما لا یجوز لها، من ناحیة أخرى، اتخاذ سوى التدابیر المناسبة للمحافظة على النظام العام        
یعني عدم مشروعیة أي تدبیر ضبطي یتجاوز القدر الكافي لتحقیق هذا الهدف، كما لو  الصحي، مما

لجأت السلطات الإداریة مثلا إلى فرض الحجر الصحي الشامل، في حین یثبت من ظروف انتشار 
  .  المرض كفایة الحجر الصحي الجزئي لوقف انتشار الفیروس

  :الرقابة القضائیة على التدبیر الضبطي -2.2.2
تؤدي إلى اتساع سلطات  19-كوفیدإذا كانت الظروف الاستثنائیة الصحیة الناتجة عن فیروس        

الإدارة في مواجهة الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد، فإن هذا الاتساع لا یحصنها ضد رقابة القاضي 
ظروف الاستثنائیة الإداري، الذي یكون له كامل السلطة للتأكد من مدى توافر شروط تطبیق نظریة ال

  .المبررة للتقیید
تتم هذه الرقابة سواء من طرف قاضي الموضوع، الذي یعود له سلطة فحص مدى توافر شروط        

المبرر لتوسیع المهدد للنظام العامو  تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة، وهي قیام الظرف الاستثنائي
ها من وراء هذا الخروج ، ابتغاءعد العادیة لمواجهتهتطبیق القواسلطات الإدارة، عجز هذه الأخیرة عن 

ومراعاتها المحافظة على النظام العام،  عن قواعد المشروعیة العادیة تحقیق المصلحة العامة في صورة
  . 15لمبدأ الملاءمة في تدخلها

وعلیه، یقع على القاضي الإداري في حالة إخطاره للنظر في تدبیر ضبطي متخذ في إطار        
تصدي لجائحة كورونا أن یعاین أساسا مدى قیام الشرطین المشار إلیهما أعلاه، وهما ضرورة التدبیر ال

لكبح انتشار الفیروس والمحافظة على النظام العام الصحي، وكذلك تناسب مضمونه مع حجم الخطر 
نطق بإلغاء التدبیر  الذي تمثله الوضعیة الوبائیة وقت اتخاذه، فإذا ما ثبت له انتفاء أحدهما أو كلاهما،

  . الضبطي لعدم مشروعیته
قاضي الاستعجال  اللجوء إلىكذلك  یمكنالطعن القضائي الموضوعي،  اوبالإضافة إلى هذ       

، وذلك سواء وفق للحق أو الحریة التي وقع تقییدها بتدابیر الضبط الصحيالإداري لتوفیر حمایة سریعة 
  .حریةقضاء وقف التنفیذ أو قضاء استعجال ال

  le référé-suspensionقضاء استعجال وقف التنفیذ * 

لكل ، بمقتضاه یجوز 16من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 919نص علیه المشرع في المادة        
بالحقوق الذي مس  الضبطيوقف تنفیذ القرار  لطلباللجوء إلى قاضي الاستعجال الإداري  ذي مصلحة

  .، وذلك إلى غایة الفصل في الدعوى الموضوعیة الرامیة إلى إلغائهوالحریات الأساسیة

وجود : الحمایة بضرورة توافر شرطین موضوعیین هماالصورة من وقد قید المشرع اقتضاء هذه        
روعیة القرار حالة استعجالیة تبرر طلب الوقف، وقیام شك جدي لدى قاضي الاستعجال حول مش

بأن عاین قاضي الاستعجال وجود وضعیة استعجالیة،  تحقق هذین الشرطین، فإذا ،المطلوب وقف تنفیذه
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من جهة، ووجود احتمال جدي لإلغاء القرار لاحقا من طرف قاضي الموضوع لعدم مشروعیته، من جهة 
  .الأمر بوقف تنفیذ هذا القرار إلى غایة الفصل في دعوى الإلغاء المرفوعة بشأنه لهجاز ثانیة، 

یحد  حیث للحقوق والحریات،یة هذا القضاء، من حیث أن یسمح بتوفیر حمایة سریعة تظهر أهم       
قبل الفصل في الدعوى الموضوعیة  لقرارهامن قدرة الجهة الإداریة على الإقدام على التنفیذ المادي 

  .المرفوعة بشأنه
  le référé-libertéقضاء استعجال الحریة * 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  920في المادة نص علیة المشرع  ،هو قضاء خاص       
إلى غایة الفصل في إحدى الحریات الأساسیة إخطار قاضي الاستعجال الإداري لحمایة  یمكنبمقتضاه 

  .الدعوى الموضوعیة الرامیة إلى إلغاء القرار الماس بها
اقتضاء  17اءات المدنیة والإداریةمن قانون الإجر  920المادة وخلافا لقضاء وقف التنفیذ، قیدت        

  :هذه الصورة من الحمایة بضرورة توافر شروط مشددة، هي
، وهي تكتسب هذا une liberté fondamentaleأن تكون الحریة المطلوب حمایتها موصوفة بالأساسیة -

ضمن  الضامن للحریةالنص  إلى مرتبة على النظر أولهما شكلي، یرتكز: الوصف استنادا إلى معیارین
ما كانت مكفولة بمقتضى نص له قیمة فوق تشریعیة المعیاریةهرم تدرج القواعد   une valeur، حیث كلّ

supralégislative ،وهو ما یصدق على بعض وجب اعتبارها حریة أساسیة ،18أي دستوریة أو اتفاقیة ،
  .وحریة العمل حق الاجتماعكحریة التنقل،  19-كوفیدالحریات التي وقع تقییدها لمواجهة جائحة 

الحریة، حیث تعتبر أساسیة بالنظر  أو موضوع النظر إلى مضمون وثانیهما مادي، یرتكز على       
، وذلك بغض النظر عن 20ة وأهمیة موضوعهاجوهری أي، son caractère éminent19السامي هاطابع إلى

  .  قیمتها المعیاریة
، بمعنى أن بالخطورة وعدم المشروعیة الواضحةأن یكون الانتهاك الواقع على هذه الحریة موصوفا  -

  ؛لا یكفي لتدخل قاضي استعجال الحریة، بل یجب أن یكون هذا الانتهاك موصوفا ذاتهفي حد  الانتهاك
، لأنه في للجهة الإداریةأن یكون القرار الذي انتهك هذه الحریة مما یدخل في نطاق السلطات المخولة  -

، ومن ثم یختص به قاضي الاستعجال وفق أحكام نظریة une voie de faitالحالة العكسیة یصبح تعدیا 
، ولیس وفق قضاء 21من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 921/2التعدي المنصوص علیها في المادة 

  .استعجال الحریة
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للحقوق أهمیة هذا القضاء من حیث أنه یسمح بالحصول على حمایة فائقة السرعة  تبرز
، حیث أوجب المشرع على قاضي الاستعجال في هذه الحالة أن یفصل في الطلب ساسیةوالحریات الأ

  .تاریخ تقدیمهساعة من ) 48(ثمان وأربعین  متناه في القصر، هو خلال أجل
  :19- في ظل جائحة كوفید الحقوق والحریات الأساسیة الهیئات الإداریة المنوطة بتقیید -3

حریات الأساسیة للمحافظة على النظام العام الصحي في ظل یتوزع الاختصاص بتقیید الحقوق وال
بین السلطات الإداریة المركزیة والسلطات المحلیة كهیئات تقریریة، هذا بالإضافة إلى  19- كوفیدجائحة 

  .وجود هیئة ذات طابع علمي تتولى تقدیم الاستشارة لهذه الهیئات
  :الهیئات الإداریة التقریریة -1.3
. ا للقواعد العامة في كل من السلطات الإداریة المركزیة والسلطات الإداریة المحلیةتتمثل وفق       

بالنسبة للأولى، یأتي على رأسها رئیس الجمهوریة، الذي تخوله النصوص الدستوریة سلطة اتخاذ تدابیر 
ا وفق ضبطیة ذات طابع وطني لمواجهة الظروف الاستثنائیة مهما كانت طبیعتها أمنیة أو صحیة لاسیم

وعلیه، یمكن لرئیس الجمهوریة وفقا لمدى تطور الوضعیة الوبائیة فرض حالة . 22نظام حالة الطوارئ
  .19- كوفیدالطوارئ إذا ما قدر لزومها لمواجهة التهدید الصحي الاستثنائي الذي یمثله فیروس 

یة العامة التي إضافة إلى رئیس الجمهوریة، یمكن للوزیر الأول كذلك بموجب السلطة التنظیم       
  .اتخاذ جمیع التدابیر الضبطیة الضروریة لمواجهة هذه الجائحة الاستثنائیة 23تخولها له أحكام الدستور

أما بالنسبة للسلطات الإداریة المحلیة، فتتمثل في كل من الوالي، الذي یتمتع وفقا لقانون الولایة        
م في النطاق الإقلیمي لولایته وذلك بصفته ممثلا بسلطة اتخاذ تدابیر ضبطیة للحفاظ على النظام العا

وعلیه یستطیع هذا الأخیر اتخاذ أي تدبیر تقییدي للحقوق والحریات الأساسیة موجها لمواجهة . 24للدولة
  . داخل الحدود الإقلیمیة لولایته 19-كوفیدانتشار فیروس 

من قانون الولایة سلطة  115 وفي إطار السهر على ضمان تنفیذ هذه التدابیر، أعطته المادة       
تسخیر قوات  116تنسیق نشاطات مصالح الأمن المتواجدة على إقلیم ولایته، كما أجازت له المادة 

الشرطة والدرك الوطني المتواجدة على إقلیم الولایة إذا اقتضت ظروف استثنائیة ذلك كما هو الحال في 
  .19-كوفیدظل جائحة 

ع رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته كذلك ممثلا للدولة على مستوى زیادة على الوالي، یتمت       
داخل إقلیم 19- كوفیدالبلدیة بسلطة اتخاذ أي تدبیر ضبطي یقدر ضرورته للحد من انتشار فیروس 

، كما له تسخیر قوات الشرطة 25بلدیته، ویملك لضمان تنفیذ هذه التدابیر الاستعانة بسلك الشرطة البلدیة
  .26ي المختصة إقلیمیا عند الضرورةوالدرك الوطن

یطرح هذا التوزیع للاختصاص بتدابیر الضبط الإداري العام بین السلطات المركزیة والمحلیة        
في قضیة  1902أفریل  18استقر مجلس الدولة الفرنسي منذ قراره الصادر بتاریخ  .إشكالیة التداخل بینها
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الوزیر الأول مثلا (ضبطي عن سلطة إداریة إقلیمیة علیا على أن صدور قرار  Néris-Les-Bainsبلدیة 
من أن تأخذ تدابیر خاصة في النطاق ) رئیس البلدیة مثلا(لا یمنع السلطة الأدنى منها ) أو الوالي

  :الإقلیمي لاختصاصها، شریطة توافر شرطین أساسیین هما
ى التشدید في التدبیر الصادر عن لا یمكن لهذه التدابیر الخاصة الصادرة عن سلطة الضبط الدنیا سو  -

  سلطة الضبط العلیا دون التخفیف منها؛
اصة مرتبطة ــــــــــروف خــــا مبررا بظــــــة الضبط الدنیـــــادر عن سلطــــــتدبیر الصذا الـــــون هــــــأن یك -

  .27ان والمكانــــــــبالزم
ر ضبطیة خاصة من سلطات الضبط المحلیة في واضح من هذین الشرطین، أن إباحة اتخاذ تدابی     

مجال كان محل تدبیر صادر عن سلطة ضبط مركزیة یهدف فقط إلى تكییف هذا الأخیر بما یتناسب مع 
  .الظروف المحلیة الخاصة ولیس إلى مخالفته أو الخروج عنه

  :الهیئات الاستشاریة -2.3
على أغلب الدول اللجوء 19-كوفید فرضت الطبیعة الصحیة للظرف الاستثنائي المرتبط بجائحة

إلى إحداث هیئة علمیة یطغى على تشكیلتها أطباء مختصین في علم الأوبئة والأمراض المعدیة، تتولى 
أساسا تقدیم الرأي والمشورة العلمیة لتنویر السلطات الإداریة المنوطة باتخاذ التدابیر الضبطیة لمواجهة 

  .ام العام الصحيانتشار هذا الفیروس والحفاظ على النظ

هذه الآلیة الاستشاریة المهمة، حیث تم إنشاء لجنة وطنیة لرصد ومتابعة تطور بالجزائر  عملت
أعضاء، منهم ممثلین عن عدة قطاعات ) 10(ذات تشكیلة مختلطة تضم عشرة 19- كوفیدانتشار فیروس 

، بالإضافة )ضو واحدع(والإعلام ) عضو واحد(، القطاع الصیدلاني )عضو واحد(هي الصحة والسكان 
  .28)أعضاء 5(وأخصائیین في مجال علم الأوبئة والأمراض المعدیة ) عضوین(إلى خبراء في الصحة 

تعمل هذه اللجنة تحت إشراف الوزیر المكلف بالصحة، وتتولى متابعة تطور انتشار الوباء        
برز أهمیة هذه اللجنة ت. ة ومنتظمةبالإضافة إلى إبلاغ الرأي العام بتطور الوضعیة الوبائیة بصفة مستمر 

في صناعة القرارات الضبطیة الموجهة لمواجهة هذه  التشاركیةمبدأ  من حیث أنه یفترض أنتجسد
 .من خلال الدور الاستشاري المنوط بها الجائحة،

  :الخاتمة
وسرعة انتشاره بین البشر تهدیدا خطیرا للصحة العمومیة،  19-كوفیدترتب على ظهور فیروس 

سیما في ظل عدم وجود علاج أو لقاح فعال له لحد الیوم، لذلك لم تجد مختلف دول العالم من سبیل لا
لمواجهته سوى اتخاذ تدابیر مقیدة للحقوق والحریات الأساسیة للأفراد كحریة التنقل، حریة الاجتماع، الحق 
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ه الجائحة ضرورة مصالحة وغیرها، بمعنى أنه ترتب على هذ العائلیة العادیة، حریة العمل في الحیاة
  .ممارسة الحقوق والحریات الأساسیة مع مقتضیات الحفاظ على النظام العام الصحي

  :الركون إلى بعض النتائج والاقتراحات، نوجزها فیما یلي من خلال هذه الدراسة وقد تم     
  :النتائج -أولا
مصالحة ممارستها مع إلى  19- یرمي التقیید للحقوق والحریات الأساسیة في ظل جائحة كوفید -

بوصفه عنصرا ضروریا لضمان الهدوء والاستقرار في  ،على النظام العام الصحي الحفاظ مقتضیات
  .المجتمع

نظریة الظروف  في أساسه القانوني 19-ت الأساسیة في ظل جائحة كوفیدالتقیید للحقوق والحریا یجد -
تحرر من قواعد المشروعیة العادیة سواء في عناصرها بیح لسلطات الضبط الإداري التالتي  ،الاستثنائیة

  .الشكلیة أو الموضوعیة
عند وجوب مراعاة حده الطبیعي  19-یجد التقیید للحقوق والحریات الأساسیة في ظل جائحة كوفید -

، وذلك تحت رقابة القاضي الإداري سواء الموضوعي أو التقییديشرطي ضرورة وتناسب التدبیر 
  .الاستعجالي

لهیئات الإداریة المنوطة بتحقیق المصالحة بین الحقوق والحریات الأساسیة والنظام العام تتمثل ا  -
السلطات الإداریة المركزیة والمحلیة المختصة  في كل من لصحي في ظل هذا الظرف الاستثنائيا

یئات ذات كلاسیكیا بنشاط الضبط الإداري العام، غیر أنه ولخصوصیة هذه الجائحة، تم الاستعانة به
طبیعة علمیة لتقدیم آراء أو اقتراحات علمیة موجهة لتنویر سلطات الضبط المختصة ومرافقتها في 

  .مواجهة هذا الفیروس
  :الاقتراحات -ثانیا

تقنین التدابیر الممكن اتخاذها لمواجهة الظروف الاستثنائیة ذات الطبیعة الصحیة في القانون المتعلق  -
  .هابالصحة تأكیدا على أهمیت

الالتزام بمبدأي الضرورة والتناسب عند اتخاذ التدابیر التقییدیة للحقوق والحریات الأساسیة لمواجهة  -
  .19-جائحة كوفید

تبسیط وتیسیر إجراءات تفعیل قضاء استعجال الحریة، كتدبیر خاص موجه فقط لحمایة الحقوق  -
  .وجعله طلبا أصیلا أو مستقلاوالحریات الأساسیة، لاسیما من خلال فصله عن دعوى الإلغاء 

الوالي (للسلطات الإداریة المحلیة  19-منح الأولویة في اتخاذ التدابیر الموجهة لمواجهة جائحة كوفید -
، كونها الأعرف بالظروف الخاصة لإقلیمهم اختصاصها، ومن ثم الأقدر )ورئیس المجلس الشعبي البلدي
  .على التصرف بسرعة وفعالیة
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  :المراجع
  :اللغة العربیةب - أ

 :النصوص الرسمیة -1
  .المعدل والمتمم 1996لسنة  دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  2008فیفري  25المؤرخ في  08/09القانون رقم  -
  ).2008أفریل  23 المؤرخةفي 21عددال، ش.د.ج.ج.ر.ج(
 37ش، العدد .د.ج.ج.ر.ج(المتضمن قانون البلدیة  2011یونیو  22المؤرخ في  10- 11 القانون رقم -

  ).2011جویلیة  3المؤرخة في 
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عندما یتعلق الأمر بقرار "على أنه ) 2008أفریل  23 في المؤرخة 21عددال، ش.د.ج.ج.ر.ج(المدنیة والإداریة
أمر بوقف تنفیذ إداري ولو بالرفض، ویكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي، یجوز لقاضي الاستعجال، أن ی

هذا القرار أو وقف آثار معینة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك، ومتى ظهر له من التحقیق وجود 
 ....".وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعیة القرار

یفصل  یمكن لقاضي الاستعجال، عندما" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه  920تنص المادة  -17
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طاتها، متى كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة أثناء ممارسة سل

ساعة ) 48(یفصل قاضي الاستعجال في هذه الحالة في أجل ثمان وأربعین . خطیرا وغیر مشروع بتلك الحریات
 ".من تاریخ تسجیل الطلب
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The impact of the corona pandemic on immigration and foreigners laws  
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 18/05/2020: الإرسال تاریخ 07/07/2020:تاریخ القبول 2020جویلیة : النشر تاریخ
 :الملخص

ته قرر انوني المتداول منذ زمن ، والذي بالمفهوم التقني والق" جائحة "  19-تشكل الازمة الصحیة لكوفید 
ومن خلال خصوصیة انتقال عدواه من جراء  ،نتیجة آثاره الممتدة عبر الحدود "OMS" منظمة الصحة العالمیة

الأمر الذي  الدولیة ، ةلان عن الطوارئ العامتنقل الأشخاص والسلع عبر المطارات و الموانئ، ترتب علیه الإع
أثَر فعلیا وبشكل جسیم على حركة الهجرة عبر الدول، فكلف هذه الأخیرة التدخل بغلق الحدود و اتخاذ تدابیر في 

وجعله أولویة حتى على حساب  ،المتواجدین على اقلیمها تحت طائلة حفظ الصحة العمومیة  مواجهة الأجانب
ودة إلیه، أو حق ـــادرة أي بلد أو العـــــكالحق في حریة التنقل، والحق في مغ:  حقوق الإنسان في هذا المجال

امیة ــــــرة نظــــبین وضعیتهم في هج اد، حیث ینعكس ذلك على نحو مختلفــــا من الاضطهـــــأ خلاصــــالتماس ملج
  .امیةـــــعن هجرة غیر نظ

تمدید التأشیرة –تنقل الأجانب  -غلق الحدود - الطوارئ العامة الدولیة -19- كوفید"جائحة : الكلمات المفتاحیة  

Abstract: 

 The health crisis of Covid-19 is a "pandemic" in the long-running technical and legal 
concept, which is decided by the World Health Organization (OMS) as a result of its cross-
border effects and through the privacy of the movement of people and goods through airports 
and ports. It resulted in the announcement of the international public emergency, which 
effectively and dramatically affected the movement of migrants across countries, which 
provides for the establishment of a State-controlled and non-State-controlled legal framework. 
The right to freedom of movement, the right to leave or return to a country, or the right to 
seek asylum from persecution, is reflected differently in their status as a regular migration 
from irregular migration. 
Key words:  Covid-19 pandemic - International public emergency - borders closure - 
foreigners move - visa extension. 
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 :المقدمة

حتمالي عددا كبیر من ى أنها أحداث تمس بشكل حقیقي أو اعل 1عادة ما تعرف الأزمات الصحیة
الأشخاص وتؤثر على حالتهم الصحیة، قد تصل إلى درجة ارتفاع عدد الوفیات بشكل ملحوظ، وهي 

تفعیل إنذار مبكر بشأنها قد أیضا خاضعة للاختصاص الداخلي لكل دولة، حیث أن أي تقاعس في 
جائحة، أوبئة، مشاكل العدوى : تتسبب في فضیحة صحیة، كما أن هذه الأزمات تتخذ عدة أشكال

ث طبیعیة الملوثة والمعدیة، أو تلك الناتجة عن كوار  تأو أزمة الأدویة أو اللقاحا 3أو الطبیة 2الحیوانیة
وانطلاقا من . ، أو ازمات غذائیة)وث المیاه أو الجوتل(ئیة ، أو عن أحداث استثنا...)فیاضانات -زلازل(

فریدة صحیة أزمة " 4باعتباره مرضا تنفسیا حادا 19 - كوفید" مختصر بكلمة فیروس كورونا الذلك یشكل 
وري إطلاق باعتبار أنه كان من الضر متسارع فاق قدرات الدول وحدودها،  بشكل جد ت، انتقلمن نوعها

و حركة الهجرة عموما من جراء تنقل الأشخاص الذي ینطوي علیه انتشاره  جسیمانذار حول التهدید ال
 - أي الدول –ومن هنا یثور التساؤل عما إذا كان یجوز لها الدولیة ، السلع عبر وسائل النقلحتى و 

، 5أن تتحلل من التزاماتها الدولیة  باعتبارها  تملك حقا حصریا في تنظیم هجرة الاجانب منها و إلیها
  توسیعها لصلاحیاتها  على حساب حقوق المهاجرین ؟ "أزمة كورونا"لها  وتبرر

  دوليأزمة صحیة ذات انتشار "19-كوفید"فیروس : الأولالمحور 

" 19 - كوفید"إن معرفة أحقیة الدولة المطلقة أو المقیدة في ممارسة تدخلها في مواجهة فیروس   
تنقل  بب سب ،)اثانی(اره جائحة عالمیة إقر  استدعت ع الصحي التيیتوقف على تحدید طبیعة هذا الوض

لا )أولا(الأشخاص والسلع عبرها    مثلا ؟كیف یبرر تعلیق عمل النقل الدولي ، وإ

  "19 - كوفید"امتداد عابر للحدود بعدوىفیروس  والموانئ حركة الهجرة عبر المطارات: أولا

  "19-كوفید" سامة  اخطار و أضرار فیرو ستحدید ج -1

خمس ) 5(التمییز بین  المعدیة أو المتنقلة  یتعین  ار علم الأوبئة أو الأمراضفي إط  
 6العدوى: من ذلك، ویتعلق الأمر بـ" 19-كوفید" فیروس  متداولة، ستساعدنا في معرفة مركز اصطلاحات

 امتداده عبر تواصل مسار الفیروس المكون له بكیفیة من الكیفیات، وهو مرض معدي بین الأفراد، له 
ون لخطر ، وفي المجال الطبي یعتبر العدد المتوسط من الأشخاص المرضى المعرض...)الرذاذ، اللمس(

، حیث كلما كان  8أي رقم التكاثر القاعدي RO( 7(والمؤشر علیه بـ  نقل مرض محددا لوقوع عدوى
، ومع 9اشراحتكاك مببین الأشخاص حتى عند غیاب فذلك یعني أن الفیروس ممتد ) 01(یتجاوز الواحد 

الذي یجمع مختلف الأرقام القاعدیة للزكام "  19 -كوفید"ذلك تبدو الأمور جد نسبیة مع فیروس 
تدابیر الرقابة من أجل التحكم في یفرض ، الأمر الذي 12والحصبة،  11وفیروس السارس،  10الموسمي
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عبر  بكوروناصابات ، وهو الذي یُظهر تفاوت نسب عدد الإ13الوباء في ظل غیاب تلقیح أو علاج له
انتقال المرض من شخص  ، و الذي یعني14"بین الأشخاصابلیة الانتقال ق"مصطلح  أیضا هناكو  .العالم

، أو حتى  شخص مصاب )Porteursain(واحد أو شخص حامل للفیروس دون تطوره إلى مرض 
ارتباط  حولهنا جدل لولا أنه ثار بالعدوى دون ظهور أعراض في فترة حضانة الفیروس إلى الغیر، 

اكتشاف أشخاص مسافرین قابلین  ة عندما فشلت فیه مطارات عدة دول فيصخا، 15انتقاله بفترة حضانته 
وأدوات الرقابة الأمنیة حاملة الفیروس بشكل غیر والطرود  راح البعض یربطها بالحقائب ، لنقل الفیروس

الجسم  ، وتعني قدرته على التكاثر في17"ضراوة الفیروس ومقدار جسامته"وأخیرا هناك مصطلح ،16ظاهر
التي ربطها المختصون في البدایة بعامل و ، 18أو الوفاة) المؤكدة(یعتمد على عدد الحالات المصابة ف، 

لیة فتك ، إلا أنه سرعان ما تغیرت النظرة لهذه  التقدیرات، بالنظر لقاب19السن وكل فئة هشة ضعیفة صحیا
، ومن ثم فإن التنامي الاستثنائي للوباء 20ل عامل جدید، ألا وهو الهواء ك بتدخ، وذلالفیروس بفئات أخرى

سر عملیا بتعدد عوامله و الممیز لإحصائیات مختلف الدول یصبح ه ، وأهمها )منفردة كانت أو مترابطة(فٌ
واستمرار ، راوة الفیروس وانتشارهعامل جوهري أسهم في ضأنه  ارتفاع حجم الأسفار عبر العالم، باعتبار

  .ع الحیوانات التعرض إلى مصادر وبائیة في البیئة أو م

  الإقرار بالأثر العابر للحدود لجائحة كورونا -2

أن الفیروس لم یتبین "  19-كوفید "من مختلف التعریفات التي حددنا بها إطار الظاهرة الوبائیة لـ
ملیون  2.8 وظهور الفیروس في الصین بـ 2019منذ نهایة  حصائیاتهإه، قدرت جتاحیترك إقلیما إلا وا

ائل استعمال وسارتبط ب"انتشاره عبر العالم " بید أن .22دولة واقلیم 185وفاة في  195.000و  21إصابة
وتلحقها السفن التي لا ، 23نموا وتزایدا معتبرین 2017الذي یعرف منذ عام النقل وعلى رأسها الطائرات، 

التي  ى أخطار مضاعفة لانتشار الفیروس ، إذ تشبه حالة العدوىهي إلتتوفر على نفس الشروط، لكن تنت
نتصیب س انطلاق منكوبة إلى دخول مهاجر دائم أو مؤقت في دولة  كان قریة أو منطقة بكاملها،  وإ

سرعة انتشار الفیروس، مما یفسر لجوء الدول إلى غلق  لتدعیم فكرة كافیة اأوضاعتشكل ، دولة الوصول
الرحلات في مختلف الشركات وتبني منهج العزل الداخلي للسكان عن كل عوامل خارجیة  الحدود وتعلیق

ومنعهم من الخروج من أقالیمهم إلى دول الوباء، وهذا ما یذكرنا بما وصفه المدیر العام للأمن الصحي 
  .،2009عام  منذ" اندلاعا عالمیا"بأنه یمثل ) OMS(لمنظمة 

  على إعلان الطوارئ العامة الدولیة إزاء جائحة كوروناتوجیه حركة الهجرة بناء : ثانیا

، لأن وضعیة الدول لا "  19-كوفید" ر فیروسیتعین في هذا السیاق محاولة تكییف طبیعة  انتشا  
إلى النمو "  épidémieالوباء " تشیر إلى وضع عادي، فمن الناحیة المفهوماتیة تنصرف عادة فكرة 
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في  الانحصار ، ومیزته24أصل جرثومي لدى عدد معین من الأشخاصوالانتشار السریع لمرض معد ذي 
  بالجائحة " الة من الوباء العام،أو في حین أن هناك ح.25منطقة معینة أو دولة أو إقلیم معین

pandémie  " ، التي تعني وباء منتشرا بین البشر في مساحة معتبرة تصل إلى قارة واحدة وتتسع إلى
انتشار عالمي لوباء جدید "بأنها ) 2010(، وقد عرفتها المنظمة العالمیة للصحة في 26كافة أرجاء العالم

ذا 27یتجاوز الحدود الدولیة وجود مرض معدٍ قابل للانتقال من : شرطان" الجائحة"یتعین أن یتحقق في ، وإ
میة قد ومن الأهمیة بمكان الإشارة أن منظمة الصحة العال.28شخص لآخر، وكذلك انتشاره حول العالم

الكتاب "بإصدارها  1999بدأ منذ عام ،29خطورة وضع وباء عالميتنبیه الدول إلى  أولت منهجا خاصا في
 2005تحدیثه  في عامي  ، بمناسبة مواجهة جائحة محتملة للأنفلونزا، تمَ "الإرشادي حول التأهب للجوائح

وهذا ما یشكل أول ،30) 11/03/2020( في كجائحة علان عن الكارثة الصحیةولقد قامت بالإ .2009و 
الأكثر " الجوائح " ولعل تاریخ .المعروف في مجال الأزمات الصحیة" نظام الإنذار المبكر"مبادرة لإعلان 

نما سبقه أوضاع أخرى، نذكر منها" 19-كوفید"فتكا في تاریخ البشریة غیر مرتبط بـ ، 31الطاعون: فقط، وإ
، ولحقتها تنبؤات علمیة تحقق أغلبها بین 35والجدري 34التیفوس ، حمى33الكولیرا 32الأنفلونزا الإسبانیة

، المتلازمة التنفسیة 37، الحمى النزفیة الفیروسیة36، كجوائح مقاومة المضادات الحیویة 2016و  2003
الأمر الذي من ، ونحن نذكرها على سبیل المقارنة  ،41وحالیا الكورونا 40، فیروس زیكا39، الأنفلوزا38الحادة

 ،2009في عام " للحوائجكتابها الإرشادي حول التأهب "نسختها المعدلة لـ OMS)(له صاغت منظمة أج
حول  2010لوصف مراحل الجائحة والإجراءات التنفیذیة الرئیسیة لكل مرحلة، وأكدتها في وثیقة عام 

بمستویات ما یسمى ، وعموما انبثق عنها "زا الإنفلون ائحو العمل على المستوى العالمي إزاء جالإنذار و "
   :مثلة في عدة مراحلالإنذار مت

   الحیوانات دون عدوى للبشر،صیب مرحلة وجود فیروس ی -1
 إلى البشر في حالات متفرقة،) ألیفا أو وحشیا(مرحلة العدوى من الحیوان  -2

حدوث العدوى في جماعة بشریة صغیرة، لكن غیر كافیة لعدوى وباء في مجتمع محلي للتنقل وتمثل  -3
 الحیوانات،في المجموع فترة الانتقال الفتاك من 

مرحلة تفشي الوباء بین البشر في منطقتین مختلفتین على الأقل، وهي الأكثر خطورة كونها تتعلق  -4
طوارئ الصحة حالة OMS)(اء هذا تطلق منظمةن جر ، وم42 بإنذار سابق على إعلان الجائحة

في صیغة  2005عام لقانونیة لنصت علیها الوثیقة االتي USPII (43(العامة ذات النطاق الدولي 
العضو في المنظمة كي تنفذها في  193، ملزمةلكل دولة من الدول 44اللائحة الصحیة الدولیة

، 04/08/201345في ) 293-13(المرسوم الرئاسي  أنظمتها الداخلیة، مثلما أقرتها الجزائر بموجب
عنها في أن المنظمة قد سبق وأن أعلنت " 19-كوفید "والذي تبین من الكارثة الصحیة لـ

، حیث یقع التزاما على عاتق كل دولة عضو احترام  46أي قبل أن تقررها كجائحة )30/01/2020(
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الصحي العالمي، ویتجسد ذلك من خلال  والتنسیق لصالح الأمن) RSI(اللائحة الصحیة الدولیة 
علان أحداث وبائیة تمس الصحة العمومیة  تعزیز قدراتها للكشف،  و  14إلى  5المواد من (تقییم وإ

وتنفیذ إجراءات خاصة في الموانئ والمطارات ومراكز الحدود فیما یتعلق بالتعقیم  ،)من اللائحة 23
من  29إلى 24المواد من (للطائرات و السفن للضرورة  و العزل أو الابعاد مقابل حق التوقف المؤقت

وانطلاقا من ذلك تحدد المنظمة . وذلك من أجل التقلیل والحد من الانتشار الواسع للوباء47 ) اللائحة
وضع القیود الضروریة على النقل والسفر بالترخیص  نة على كل دولة إتباعها بما فیهااستراتیجیة معی

المادة (ا لزم، وأیضا اخضاع المسافرین للفحص أو اللقاحات عند الضرورة أو المنع من الدخول إذ
، وتوفیر منشآت طبیة مناسبة والتكفل بالمصابین مواطنین أو غیرهم مواطنین، ) من اللائحة 31

" ستجابة الصحیة الا"وتكثیف التشاور بشأن مصیر الأجانب داخل الأقالیم، كل ذلك یتأتى في إطار 
في نطاق حمایة ووقایة الصحة ) برا، بحرا وجوا(إن الدول تمارس اخصاصها السیادي  .ضد الجائحة

، مع العلم أن بها إزاء كل سكان إقلیمهابكل ما هو ضروري في مواجهة الجائحة مشمولة " العمومیة
من هم غیر مواطنین لدیها لاتمارس علیهم سلطة سیادیة حقیقیة بقدر ما تنظم وضعیتهم وتواجدهم 

الجدید، إلى درجة " الطارئ الصحي"إقلیمها بناء على أحد أسباب هجرتهم إلیها وفق مقتضیات على 
، وعلى الأرجح  أول ملاحظة حقوق المهاجر الإنسانیة تصطدم مع التزاماتها الدولیة كلما مستب

لو كان الفیروس ف، ب في هذا الوضعستنبثق، تتعلق بنسبیة تطبیق أحكام قوانین الهجرة والأجان
ایا ــــمحدود الأثر في حدود الدولة الواحدة لكان الأمر أكثر وضوحا، لاسیما وأن دور دول الرع

ائحة ممتدة ـــاذهم، أما بالنسبة لجـــمهمة إنق ار، تضطلع فیهبــالمتواجدین خارج أقالیمهم  محل اعتب
  .صحي الوطني ن الـــویة الأمــرار  وأولــرادیة في القــتظهر انففالم ـــالأثر عبر الع

  القانونیة لجائحة كورونا على حركة الهجرة الآثار: المحور الثاني

ارها وذروتها، ــــــتأثیر تصاعد انتش: إلى ثلاث غایات" جائحة " في حالة یهدف تقیید المجتمع 
أثیر ــــــوالت الكلي اتـــــابــــــ، وكذلك تقلیل عدد الإص48ایة الصحیةــــــار عن عاتق الرعـــــتخفیف ذروة الانتش

عن ) أولا(هجرة نظامیة الة ـــــفي ح مختلفاجرین بشكل ــــــالمه ، حیث ینعكس ذلك على  الصحي لها
  ) .اثانی(هجرة غیر نظامیة 

  " كورونا"ظامیة تحت تأثیر جائحة نسبیة فعالیة القوانین المنظمة للهجرة الن: أولا
المتواجدین على إقلیم دولة ما، فإن المهاجر هو كل شخص وافد في إطار المركز العام للأشخاص 

سواء باعتباره زائرا مؤقتا أو مستقرا لأحد الأسباب  49أو ذاهب من و إلى بلده الأصلي ودولة الاستقبال
، وصفته النظامیة أو الشرعیة أو القانونیة تتوقف على 50...)-التعلیم - التجمع العائلي -الزواج -العمل(

تحت طائلة  الحق الأصیل والسیادي  ا الدول المستقبلةتفرضه ء الشروط الإجرائیة والموضوعیة التيااستیف
قامة الرعایا الأجانب على إقلیمها،والذي یقرره القانون الدولي ویصاغ في  في تنظیم دخول وخروج وإ
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قلیمیة لحقوق الإنسان بشكل أنظمتها بما  فیها حمایة الدولة المضیفة وفق ما تقرره  الاتفاقیات الدولیة والإ
، إذ یتأكد هذا الوضع بالنسبة  52جتماعیة للأمم المتحدة، وهو ما أكده قسم الشؤون الاقتصادیة والا51عام

تفرض حمایة الصحة العامة، والتي سلطتها لاعتبارات جدیة وأساسیة، مثل  للحالة التي تمارس فیها الدولة
حمایة لمواطنیها " احتواء الجائحة الاستثنائیة"لتدخل لصالح في ظل الكارثة الصحیة لكورونا واجب ا

  .أو سلبیة تكون حمایة إیجابیة  قد بالأولویة وكذلك الأجانب المتواجدین على إقلیمها، حیث
  تأثیر اختلاف سیاسات غلق الحدود على أنظمة الهجرة  -1

لمواجهة تدفق ) Policier(قامت مختلف الدول  بالإعلان عن تدابیر مستعجلة ذات طابع شرطي  
، والتي لاحظنا أنها 53حركة الأشخاص، بدأت بمواقف سیاسیة سابقة على صدور نصوص قانونیة ملزمة

لوقوع اختلاف  حول جدیة وطارئیة  ،"19-لكوفید "الأزمة الصحیة قد تراوحت بین الأخذ والرد منذ بدایة 
  ".انعزال العالم " هي ظاهرة جدیدة في قانون الهجرة، ألا و أفرز عن  54الوضع

  إزاء تدابیر غلق الحدود الداخلیة والخارجیة" اتفاقیةالشنغن " تحدیات  - أ

بالنسبة للدول الأوروبیة تعاقبت ردود فعلها تدریجیا وعلى نحو غیر متزامن بشأن اتخاذ أقصى 
ر سلهامواقفتدابیر الفوریة، وذلك بسبب عدم وحدة ال با على السیاسة المشتركة للاتحاد، ، الأمر الذي أثَ

، والتي تقوم على 55فمن المعلوم تقلیدیا أن الاتحاد تأسس على ركازة نظامیة الهجرة بموجب اتفاقیة الشنغن
الحركة الحرة لجمیع الأوروبیین دون رقابة للحدود مع إعمال القواعد المشتركة للتأشیرات والرقابة على "

 56في مجال التوفیق بین حریة التنقل والأمن" التدابیر التعویضیة "لیة ، وتدعمه آ"الحدود الخارجیة 
 ، ویضاف إلیه قرار البرلمان والمجلس الأوروبیینSIS"( 57(نظام معلومات الشنغن " المسیر بواسطة 

، والذي یهدف 58المتعلق بالتهدیدات العابرة للحدود والخطیرة على الصحة) 22/10/2013(في ) 1082(
إرساء القواعد المطبقة على المراقبة الوبائیة والرصد والإنذار المبكر على أساس تنسیق واستكمال إلى 

عبر حدود الدول ومكافحتها على  ول الاتحاد من أجل تحسین الوقایةالسیاسات الوطنیة والتعاون بین د
للرد  نظمة الصحة وم) اللجنة(مستوى عال، وكذلك التنسیق بین الجهات الفاعلة ممثلة في المفوضیة 

لمواجهة تفشي إلا أنه . 59إطار دائمیة التبادل بینها على حالة الطوارئ الصحیة ذات الطابع الدولي في
جائحة كورونا، ظهرت صورة من الموازاة في تسییر الكارثة على المستوى القاري، إذ عوض التحرك من 

مها حول إعلان طوارئ یرة بقرارات كانت معظالمؤسساتي إلى الدول الأعضاء انقلب إلى انفرادیةهذه الأخ
، ومن بین مستلزماتها ضبط قیود على الحدود الخارجیة في مرحلة أولى ة صصحیة أو مجرد تدابیر خا

ثم غلقها نهائیا وامتدادها إلى غلق الحدود الداخلیة، مما لفت الانتباه إلى حالة التناقض بین توصیات 
ي تتشبث بنصوص لم تتضمن بأي شكل من الأشكال مثل هذا الوضع، الأوروبیة الت) اللجنة(المفوضیة 

وبین الاستجابة النفعیة الفردیة للدول الأعضاء، مما وضع الاتحاد  صد بالقول إغلاق الحدود الداخلیة،ونق
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النهوض في ممارسة سلطتها السیادیة في  60ضائهأمام أمر الواقع والانصیاع للسیاسات الداخلیة لأع
نقاذ مواطنیها في انعزال خاص بها ، رغم محاولات المفوضیةبأمنها الصح تقدیم الدعم المالي ) اللجنة(ي وإ

وواكبه ، 61 )30/03/2020إلى  18/03/2020(والتقني وتكثیف خطط الخروج من الأزمة بین فترتي
ي التي صادق علیها المجلس الأوروبي نهائیا ف 62"التوجیهات حول إدارة الحدود"إصدارها لوثیقة 

، من أهم ما جاء فیه إقرار حریة الدول الأعضاء في التصرف بحدودها الخارجیة وغلقها )17/03/2020(
یوما بما فیها إخضاع الأجانب إلى رقابة حدودیة و طبیة، رفض دخول الأشخاص المقیمین  30لمدة 

وقف تقدیم التأشیرات رعایا دول الغیر والمشتبه فیهم بالإصابة والذین یشكلون خطرا على الصحة العامة، 
لغیر الأوروبیین، اختیار اللجوء إلى تدابیر العزل أو الحجر عوض رفض الدخول إلى الإقلیم، وشریطة 

بید أن الدول .63أن یكون كل قرار برفض الدخول متناسبا وتوجیهات الهیئات الصحیة وغیر تمییزي
ت إجراءات شرطیة بالنسبة للحدود الأعضاء حتى ولو التزمت بغلق حدودها الخارجیة إلا أنها أنفذ

،  65نهج الغلق الكلي للحدودالأولى اتبعت م: ، وانقسمت إلى فئتین 64 )دولة عضو 27من  22( الداخلیة
ت الجویة فیما بینها إلى درجة توقیف الرحلا 66وأخرى استندت إلى الغلق الجزئي للحدود والرقابة الصارمة

ولعدة ) اللجنة(، مما انعكس هذا على الجانب المؤسساتي، حیث أكدت المفوضیة الأوروبیة 67 و خارجها
بین دول الاتحاد بدءًا بتحدید درجة الضرر  68 "اللاتجانس الظاهر"مرات قناعتها بأن هناك حالة من 

تجاوز اول اللم یفتأ أن ح كما أن الاتحاد. والخطر المحدق بتفشي الوباء إلى طبیعة الإجراءات المتخذة
حتى واجهته جائحة كورونا لتضع " اللاجئین" وكذلك " التهدیدات الإرهابیة"،" Brixit" نسبیا لأزمات 
، یضاف إلیه  70في طریق مسدود، إلى درجة أنه بات من الضروري إعادة النظر فیها 69اتفاقیة الشنغن

من أجل التحذیر  FRONTEX (71(من طرف هیئة فرونتكس  2020الإنذار المعلن عنه منذ بدایة مارس 
عالي المستوى بالنسبة للحدود الخارجیة للاتحاد مع تركیا من جراء مواجهة هذه الأخیرة مع المهاجرین 

استبعاد الكثیر  عدة دول كفرنسا تؤكد على احتمالیةونانیة، ظهرت على إثرها مواقف وحراس السواحل الی
فیها تقییم منهج الرقابة الدائمة على الحدود  الداخلیة  ، بما72الشنغن مستقبلا من الدول من اتفاقیة

في حالة تأثیر ) شهرین(من الاتفاقیة تخول هذا الإجراء لمدة مؤقتة  29للأعضاء، بالرغم من أن المادة 
  .خلل رقابة الحدود الخارجیة على الرقابة الداخلیة

  ق الحدود أو تقییدهاتفاوت الاستجابة لدى دول العالم الأخرى في اتخاذ تدابیر غل -ب

تسییر  عالم بمستوى من الحذر في إعمال إجراءاتتمیزت ردود فعل الدول الأخرى من قارات ال
، انطلاقا من حریة تكییف خطورة وجسامة الوضع، أو "19-كوفید "الحدود زمن الكارثة الصحیة لـ 

ل الأوروبیة أو لخصوصیة سیاسیة توجهها إلى إعمال مبدأ المعاملة بالمثل أكثر من غیرها مقارنة مع الدو 
فهناك من الدول ما أسست غلق حدودها أو تقییدها على إعلان حالة الطوارئ الصحیة داخل .معینة
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إقلیمها، واستتبعه قانونا إعمال حقها في تقیید وضبط الحریات بما فیها حریة تنقل الأشخاص، مثلما هو 
یا الجنوبیة، أنغولا، رأس الجبل الأخضر، غینیا الاستوائیة كإفریق(الدول الإفریقیة الشأن بالنسبة لعدد من 

، التي غلقت حدودها مع مختلف الدول المجاورة وغیرها مع تعلیق الرحلات الدولیة إلى مدة 73 )ونیجیریا
هناك دول أخرى اكتفت بالغلق كإجراء ضبطي استعجالي، أي بموجب قرار و .معینة أو أجل غیر محدد

، ، كوت دیفوار، سیرالیون، أوغندا، زیمبابوي،  أثیوبیا74المختصة مثل الجزائر من الحكومة والهیئات
، في حین أن دولا اكتفت باتخاذ قرار سیاسي أٌعلن بموجبه مجموع تلك الغابون، غانا، كینیا والطوغو

، غینیا بوركینا فاسو، بوتسوانا ، الكامیرون، جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة: التدابیر، ویتعلق الأمر بـ
بیساو، مدغشقر، مالي، المغرب، النیجر، السنیغال، رواندا، ولعل التفسیر یعود إما  لعدم انتشار الفیروس 

، هذا 75ابات زمة للتحقق من الاصلابالشكل السریع والخطیر في القارة الإفریقیة، أو لغیاب الامكانات ال
لق الحدود بالنسبة للدول الإفریقیة التي من جهة ومن جهة أخرى یتعلق الأمر بالتبعات المنجرة عن غ

تعاني في جزء الصحراء الكبرى من أزمات غذائیة أو هشاشة أوضاعها الأمنیة، كما أنه بإقرار من وكالة 
التنمیة التابعة للاتحاد الإفریقي أظهرت الممارسة الحالیة انفراد كل دولة بنهج استجابتها للطارئ الصحي 

كل ومنهجه، إلى درجة أن البعض منه فكر في عدم جدوى غلق الحدود لما له الدولي ، كل وحالته فإذا 
، أي بمعنى أن الإشكال في القارة یتعلق 76من آثار على عدم التحكم في ارتفاع المنتوجات الزراعیة مثلا

شة الأنظمة بأهمیة الأضرار الصحیة والأمنیة والغذائیة ككل من جراء أي تدبیر قد یتخذ في ظل هشا
ردود فعل بعض الدول في ، مع العلم أن حالة التصادم التي شهدتها القارة الإفریقیة من جراء 77اخلیةالد

ن المعاملة التمییزیة للرعایا الأفارقة في خضم تدابیر حظر الدخول والإجلاء المتخذة في العالم بشأ
عدید من الاستفهام حول تثیر ال 79أو اقتراح تجریب العلاجات المحتملة على سكان القارة 78مواجهتهم

فهي تمثل وضعیة منفردة  للولایات المتحدة الأمریكیةوبالنسبة .مستقبل العلاقات الإفریقیة مع بقیة الدول
،حیث میزه عموما قرار  11/03/2020ها أعلنت انعزالها عن العالم بدءا بالدول الأوروبیة منذ أن باعتبار

كونها سببا في انتشار الوباء ومعه أولویة حفظ الصحة حول  80غلق الحدود بعدائیة ومساءلة تجاهها
أعلنت تدابیر فمن جهتها  أما كنداالعامة ومنع الرعایا الأمریكیین من الخروج إلى غایة تحسن الأمور،

إلى غایة  18/03/2020خاصة في مجال الهجرة، لأنها فرضت قیودا على السفر ابتداء من 
وربیین المقیمین وعائلاتهم ة، حیث تسمح بدخول الرعایا الأ، ولكن في إطار من المرون30/06/2020

فقد اختلفت توجهاتهم من حیث  دول أمریكا الجنوبیةوفیما یخص .ي الإقامة المقبولین وكذلك الطلبةوطالب
 ،، وذلك تبعا للسیاسة المتبعة أكثر من كونها متعلقة بالأزمة الصحیةلدول المعنیة بالحظر والغایة منها

التي قررت غلق حدودها مع كولومبیا خصیصا من أجل منع وصول  لفنزویلامثلما هو الشأن بالنسبة 
المساعدات الإنسانیة الأمریكیة إضافة إلى دول أخرى كبولیفیا والبیرو والبراغواي التي مس قرارها 

سبانیا( فقد كان فیها الحظر  باالإكوادور، كولومبیا، التشیلي وكو ، أما كل من )الصین، فرنسا، إیطالیا وإ
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السلفادور مثلا فقد عممتها واستثنت منها الأرغواي، بید أن  البرازیلعاما لكل الدول، وفیما یخص 
 مستوى الدول العربیة والشرق الأوسطعلى . فقد شددتا حظر الدخول حتى على الدبلوماسیین وغواتیمالا
التي أصدرت قرارها  لمصر الشأن بالنسبة ، مثلما هوحافقد ظهر مبدأ المعاملة بالمثل واض ،خصیصا

تم الرد علیه من هذه الأخیرة ، في حین أنها السباقة منع دخول رعایا قطر فب 03/03/2020الأول في 
قد اتخذت تدابیرها متأخرة  الامارات العربیة المتحدة، و نجد  81لتقدیم الإعانات للصین في بدایة أزمتها

لى  دولة بشكل مخفف إلى غایة الغلق  70وبشكل متباطئ، ولكن في نفس الوقت سمحت بالتنقل من وإ
التي تعرف  السعودیةالنهائي، مقابل التكافل مع قطر في مجال تسهیل العبور عن طریق مطاراتها ، أما 

العمرة ثم الحج، إضافة إلى حظر الدخول من أكبر التجمعات الإنسانیة قامت بغلق مكة وتوقیف مناسك 
باعتبارها  بإیران تُثار ملاحظتان أخیرتان، تتعلق الأولى وأخیرا. دول أوروبیة، إیران وكذلك دول آسیویة

أیضا من الدول الأكثر تضررا، حیث ظهر أثرها على منطقة أقل استقرارا وتشهد غلق الحدود لأسباب 
لتآمر والعداء في مواجهة الطرف الأمریكي والإسرائیلي، الأمر الذي جعلها نزاعیة أصلا كما أنها ترتبط با

تعلن غلق حدودها مع مختلف الدول المتبقیة دونما استثناء، مع أن دول الجوار كباكستان وأفغانستان قد 
لوحظ علیها ) أوزبكستان، كازاخستان، طاجكستان(آسیا الوسطى  ه في دولها في ذلك، في حین أناسبقت

وامتد قرارها في مواجهة الدبلوماسیین،  2020ول المستنفرة  التي غلقت حدودها منذ فیفري نها من الدبا
الوباء التي احتوته داخلیا بالرغم من طول مدة انتشاره منذ ، منطقة انطلاق الصینومن جهة ثانیة هناك 

انب  إلیها ابتداء من إلا أنها لم تغلق حدودها ، سرعان ما تراجعت بحظر تنقل الأج 2019دیسمبر 
، وتقیید الطیران الدولي دون أن یمتد إلى الدبلوماسیین أو أعوان الخدمات كإجراء وقائي  28/03/2020

في مواجهة تصدیر الوباء إلیها، لولا أن أثر وضعیة الصین في ظل هذه الظروف قد أظهر عداء جدیدا 
ص لحظر دخول أي مهاجر قادم من الصین، مع الولایات المتحدة الأمریكیة  ، أوله بدأ بقرار مخص

  . ومساءلتها عن التسبب بنشر الوباء

  إرساء إجراءات  استثنائیة لصالح المهاجرین النظامیین -2
بالرجوع إلى النصوص الدولیة المتعلقة بالهجرة القانونیة، فإننا نجد حقوق المهاجر تتعلق بحالة 
التنقل، اختیار الإقامة، المغادرة والدخول إلى البلد الأصلي، أما تواجده وبقاؤه على الإقلیم لم یتم ذكرها، 

لدولة في حالة الضرورة تقید فقط من لأنها أصلا تخضع لسلطة الدولة المستقبلة، كما لا یمكن القول بأن ا
نما قد تقرر مزایا أو تدابیر استثنائیة  الازمات "وهو ما یتحقق عادة مع  ،تتصف بالمرونة الحقوق، وإ

افرین سبضرورة معاملة الم 32نصت في المادة  2005بالرغم من أن اللائحة الدولیة لعام و ، "والكوارث 
مان و الانشغالات الدینیة والثقافیة وض سلمجاملة و مراعاة الجنا ساسیة على أساسباحترام لحقوقهم الا

ر به الطوارئ الصحیة الدولیةالرعایة وقت العزل او الحجر ،إلا أن 82، باعتبار أنها الإطار العام الذي تُسیَ
جت عال أنها وما یثیر الاهتمامة لاعتبارات ذاتیة،في تحدید نطاق تلك الإجراءات الاستثنائی اختلفت الدول
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طبقا لما تنص علیه قوانین الهجرة  داخل أقالیمها بسبب الجائحة  وضعیة المهاجرین القانونیین العالقین
مع تكییفها وفق الوضع العام على نحو ما منحت من إعفاءات أو استثناءات بتمدید ، الساریة المفعول 

تفعیل إجراءات طارئة لتسهیل ذلك ك، و لمدد مختلفة) من اللائحة 40المادة ( صلاحیة التأشیرات والاقامات
جلاء الرعایا إلى بلدانهم عن طریق التنسیق والتبادل المعلوماتي بین القنوات الدبلوما سیة والأجهزة ترحیل وإ

، والتي تبقى خاضعة لمبدأ المعاملة بالمثل وأولویات حفظ النظام العام الوطني، حیث نجد  المختصة
یوم قابلة  30قد لجأت إلى اتخاذ إجراءات استثنائیة بتمدید تأشیرات الإقامة لمدة  السلطات الجزائریة

ونتیجة تعلیق الرحلات  ،للتجدید ابتداء من نهایة شهر مارس الفارط بالنظر للوضع الوبائي المتفشي
لى الجزائر وغلق الحدود، تطبیقا للقانو  ة وتنقل الإقامالمتعلق بشروط الدخول، ) 11-08(ن الجویة من وإ

المتعلقة بشروط وكیفیات تمدید التأشیرة والإقامة على الإقلیم  25، والتعلمیة رقم  83الأجانب في الجزائر
ذ تخضع إلى 84الوطني التي تفرضها الدولة المستضیفة ممثلة لدینا في مكاتب تنقل الأجانب الشروط  ، وإ

ائم تحت طائلة الالتزام بالقواعد الصحیة بالولایة ،ومعها یتم ضمان التواصل مع دبلوماسیاتهم بشكل د
كما أنه نتیجة أیضا لتسهیل الوجود القانوني الاستثنائي للأجانب یستفید . حجر المفروض من السلطاتوال

هؤلاء في إطار معین من إجراءات الترحیل والإجلاء بالتنسیقمع دولهم الأصلیة، متى كانوا من فئة الرعایا 
، والذي یتطلب التحقق والتثبت من الهویات  85ن بالمطارات والموانئ الدولیةالمقیمین بدولهم والعالقی

فإن كل الدول الأوروبیة معنیة بإعمال  منطقة الشنغن،في إطار .وبشكل أكثر صرامة  لزمات معینةلمست
لا  إجراء التمدید متى استدعت الظروف الخاصة ذلك، ولاسیما حالة القوة القاهرة أولأسباب إنسانیة، وحتى

یصبح المهاجر معلقا بین عدم الدخول فورا إلى بلده الأصلي الذي یواجه خطرا جسیما وعدم تأمین تواجده 
أشهر، حیث یعد ذلك امتیازا  3على الدولة الأجنبیة، تقرر اتفاقیة الشنغن الاستفادة من تمدید تلقائي لمدة 

دول الأوروبیة حوله مادام مقننا مسبقا، نادرا مؤسسا على  سبب مشروع وضروري، ولن نجد اختلافا بین ال
، التي فرنسا:، إیطالیا، إسبانیا، البرتغال وغیرها ، نشیر فقط إلى 86كما هو الشأن بالنسبة لألمانیا

اضطرت وزارة الداخلیة إلى التعجیل بإصدار تدابیرها بشأن تمدید مدة صلاحیة وثائق الإقامة المحددة 
 - الترخیص المؤقت بالإقامة - بطاقة الإقامة ماعدا الإقامات الخاصة -دةتأشیرة الإقامة طویلة الم(حصرا 

إلى غایة تبنیها لقانون  16/03/2020، وذلك بتاریخ )شهادة طلب اللجوء ووصلات طلب الإقامة
، وتكون مدة 2020- 290بموجب النص رقم  23/03/2020الطوارئ ،حیث صدر هذا الأخیر في 

، والتبریر یقوم على تأمین تواجد الأجانب على الإقلیم بشكل قانوني، )ثلاثة أشهر(یوما  180التمدید 
وتجنب المساس بحقوقهم المترتبة عن وثیقة الإقامة، ولاسیما حق العمل والحقوق الاجتماعیة الأخرى ، 

، مع العلم أنه یمنع علیهم السفر  87وكذلك مدة صلاحیة الوثائق التي باتت تواجهها قوة قاهرة صحیة
للإشكالات المترتبة، وهذا التحدید أزال اللبس بالنسبة للأجانب أصحاب التأشیرات المؤقتة التي تبقى تجنبا 

خاضعة لتبعات اتخاذ تدابیر غلق الحدود الخارجیة، حیث أعلنت الوكالة الفرنسیة للهجرة والإدماج 
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)OFII ( الرعایا عالقین بالإقلیم إیقاف كل تدابیر استقبال خارج إجراء اللجوء، وبمفهوم المخالفة بقاء
الفرنسي على غرار بقیة الدول غیر الأوروبیین یخضع لآلیات التشاور الدبلوماسیة، مادامت عودة الرعایا 

من حظر الدخول  الأوروبیین تجري تلقائیا عبر الحدود الداخلیة ومستثناة في أغلب تدابیر منطقة الشنغن
المثارة حالیا تتعلق بسفر المهاجرین أصحاب الإقامة ، لولا أن الإشكالات  13/03/2020ابتداء من 

المعنیة بالتمدید ،والذین لم یستفیدوا بعد أمام محافظة الشرطة من التمدید رغم تحذیرها وأمرها بتجنب ذلك، 
وأیضا وضعیة المواطنین البریطانیین الذین مازالوا تحت لواء الاتحاد الأوروبي وقدموا طلبات الإقامة التي 

ه فیه بریطانیا مصیرها بالخروج منه في في الوقت الذي تواج" 19-كوفید"مة مواعیدها بسبب أز توقفت 
وتبعا للمرونة كندا، ، حیث تحتكم إلى آفاق مجهولة لمرحلة ما بعد أزمة كورونا ؟ ، بید أن 2021عام 

الإقامة المؤقتة التي اصطبغت على تدابیرها الخاصة بالسفر، فهي لازالت تقبل طلبات الهجرة، ومعها 
جراء المقابلات وتنظیم ) Express(والدائمة بالإقلیم، وكذلك السماح بالدخول السریع  لتقدیم الطلبات وإ

أما . 88دوائر الدعوة والاستقبال للمهاجرین، كل ذلك بالموازاة مع تدابیر التقیید المتداولة في مختلف الدول
أشیرات الإقامة لمدة شهرین شریطة انتهاء صلاحیتها خلال فقد تمیزت بالتمدید التلقائي لوثائق تالصین 

فترة الوباء، ودون الحاجة إلى اللجوء إلى مكاتب الدخول والخروج ، وبناء على هذا الامتیاز المقدم 
بسبب " أزمة كورونا"للمهاجرین، فضلت إقرار حق الخروج خلال مدة الشهرین أومغادرة الدولة قبل بدء 

عانة المرضى والبحث في مجال العلاج، وكذلك الترخیص لكل حالة التأهب والتعب ئة لصناعة الأدویة وإ
ُسهل لهم طلبها  أصحاب المهن المشارة أعلاه بدخول الصین والذین لم یتمكنوا من طلب التأشیرة، حیث ی

ت بإمكانیة معالجة طلبات الأجانب وشؤون الهجرة عبر في المطارات والموانئ، وأخیرا سمحمستعجلة 
قد تبنت تدبیرا خاصا من جراء  الولایات المتحدة الأمریكیةفي حین . لخط أمام الإدارة الوطنیة للهجرةا

قرار منع السفر إلیها وغلق حدودها، وذلك بدءا بأوروبا  عن طریق توقیف منح التأشیرات العادیة لأي 
منح تولي السفارات والقنصلیات  اءدولة في العالم بما فیها إلغاء كل مواعید التأشیرات أو الهجرة ، باستثن

وفیما عدا المكسیك مثلا التي حددت فیمواجهتها قیودا على 89 )20/03/2020(تأشیرات طارئة ابتداء من
نذكر بأن الهجرة في الأحوال العادیة تتمیز بنظام الكفالة وتصاریح العمل  90دول الخلیجوفي . السفر فقط

إلى تبني سیاسة التسهیلات لمغادرة المقیمین الذین لم یتمكنوا من  دفعتها" أزمة كورونا"بمقابل، إلا أن 
فالكویت العودة قبل انتهاء تأشیراتهم، مع أنها اختلفت في معالجة مدد ونطاق صلاحیة تلك الوثائق، 

، وتمدید تأشیرات الزیارة لمدة 91دول 10مثلا، كانت أولى الدول التي أقرت بتجدید الإقامة في مواجهة 
ذن الغیاب بـ شهرین  تسري على كل المقیمین الذین لیست لدیهم قیود أمنیة، 92 أشهر قابلة للتجدید 03وإ

فقد اعتمدت إجراء تمدید تأشیرات الزیارة إزاء أصحاب القطاع الخاص المملكة العربیة السعودیة أما 
ر، كما یتم تمدید أشه 03أشهر وتأشیرات الخروج والعودة لمدة  03لمدة ) المهن التجاریة والصناعیة(

أشهر  03أیضا اتخذت من مدة  الإمارات العربیة المتحدة و أشهر، 06دون رسوم لمدة هویة المقیم آلیا و 
عفاء من الغرامات، ونفس الأمر بالنسبة للبحرین وعمان یبقى .كأجل لتمدید تصاریح الإقامة دون رسوم وإ
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 2017التي تشهد وضعا خاصا في منطقة الخلیج باعتبار أنها محل مقاطعة منذ عام  قطرأن نشیر إلى 
، إذ مقابل "19- كوفید"، حیث شهدت قرارات نوعیة تبرر بالنفعیة لمواجهة أزمة 93وحظر جوي شامل

تعلیق دخول المسافرین مؤقتا من بعض الدول وضمان استمرار إقامة العمال لدیها، قررت إعفاء مواطني 
الأولى تخص جنسیات محددة مدة صلاحیة الاعفاء : ، وتنقسم على فئتین94دولة من تأشیرة الدخول 80

 30یوما قابلة للتجدید  30یوما، والثانیة لمدة  90أشهر غیر قابلة للتمدید من أجل إقامة لمدة  03فیها 
، بالإضافة إلى "كوروناأزمة "یوما أخرى من أجل إقامة لا تتعدى شهرا، والذي سیمتد إلى ما بعد مرحلة 

دولة ممن لم یتمكن من إجلائهم بسبب تعلیق الخطوط  70تكفل الخطوط الجویة القطریة بنقل رعایا 
إن الدول .، والذي قُیم بالإیجابي دبلوماسیا في الوضع الانعزالي الذي تعیشه في منطقة الخلیج95الدولیة

ل تدابیر الحد من تفشي الجائحة تواجه أكبر مسؤولیة لإدارة شؤون مواطنیها ورعایاها دبلوماسیا  وهي تُفعَ
لیها أصبحت تخضع بالدرجة الأولى  الذي " لتقدیر الضروريل"باعتبار أن حركة الهجرة النظامیة منها وإ

الهجرة في تبعات هامة مستقبلا على سیاسات وله  ،) من اللائحة 40المادة (الصحة  محت به منظمةس
  ".ما بعد كورونا"مرحلة 

  "19-كوفید"وضعیة المهاجرین غیر النظامیین داخل الدول الموبوءة بفیروس: انیثا

لا تعترف بالحدود، فقد طالت آثارها الوضع الإنساني لمختلف فئات " جائحة كورونا"لما كانت 
ذا كانت الأنظمة التي تضبط هؤلاء فیالحالات العادیة تعتمد على مبدأ الرقابة على شرعیة  المهاجرین، وإ

الحرب "،فإن ) الإبعاد أو الترحیل(، وتنطبق علیها إجراءات مالیة و إداریة )بشكل دائم أو مؤقت(تنقلاتهم 
مادام التشدید في غلق الحدود الخارجیة " حرب ضد المهاجرین غیر الشرعیین"تحولت إلى " على الفیروس

عفا بناء على اعتبارات الحد من والداخلیة لأوروبا هو القاعدة العامة حتى في مواجهة السكان الأكثر ض
انتشار الوباء، وبات التساؤل الملح حالیا یدور حول جدوى كل تلك التدابیر مع أن هناك من البدائل 

، ولأدل على ذلك ما جاءت به مفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین 96والخیارات ماهو أصلح لها؟
وسیلة التحالیل المختبریة ممكنة أثناء المرور  تامبدعوة الدول إلى عدم غلق الطرق على اللجوء، ماد

ن كان اللجوء لا یشكل هجرة غیر قانونیة بالمعنى الدقیق إلا 97عبر الحدود ، وحتى من الناحیة القانونیة وإ
  .أنه یندرج ضمن الأوضاع المؤقتة بین ماهو نظامي وغیر نظامي

  

  ر غیر الشرعيتعدد أهداف ونطاق التدابیر المتخذة في مواجهة المهاج  -1

من المستقر علیه في قوانین الهجرة لدى مختلف الدول، بأنها تنص على شرعیة اللجوء إلى تدابیر 
، وهي تمثل اجراء سیادیا بامتیاز في الحالات 98الإبعاد والترحیل في مواجهة كل مهاجر غیر نظامي

لتدابیر في مواجهة هذا المهاجر أثناء هل یحق للدولة أن تنفذ هذه ا: العادیة، بید أنه یثور التساؤل التالي
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واجب الوقایة من : وبعد أن تم إعلان حالة الطوارئ الصحیة العالمیة؟، أیهما أولى" 19-كوفید"أزمة 
انتشار الوباء بین سكان الإقلیم وضرورة التمسك بإعادته؟ أم الالتزام بعدم تصدیر الوباء منها إلى دولته 

وفي حالة عدم ترحیله، ما وضعیة مراكز الاحتجاز أو الانتظار یمه؟صلیة في حالة عودته إلى إقلالأ
  المخصصة عادة للمهاجر غیر الشرعي قبل إبعاده عن الإقلیم ؟

شددت على الحاجة إلى الاحترام الكامل  03/04/2020في قرار للجمعیة العامة للأمم المتحدة في 
و الكره للأجانب، حیث یجب أن یلتف هذا ان والتصدي لكافة أشكال التمییز والعنصریة سلحقوق الان

ة المنظمة الدولیة للهجر المجال حول مبدإ التعاون بین الحكومات و المجتمعات، وقد أوضحت أیضا 
)(OII ممارسات مختلف الدول من منطقة الخلیج في أیدتها عدة منظمات غیر حكومیة من و  موقفها

بالتخلي عن منهج اعتقال العمال الهاربین بسبب تجاوز من خلال مطالبتها ، 99مواجهة المهاجرین الأفارقة
 ممكنا عند التنسیق بین الحكومات مدة الإقامة أو انتهاء الكفالة مادامت بدائل ترحیلهم إلى بلدانهم أمرا

، وتوقیف الاحتجاز الإداري من أصحاب العمل  100مثلما كان علیه الوضع في بدایة الأزمة الصحیة
كتظاظ مراكز احتجاز المخالفین لأنظمة الهجرة في هذه الظروف  دونما مراعاة وكذلك ضرورة إعلان ا

للشروط الصحیة، ورفضت السیاسة الانتقائیة مع مهاجرین أفارقة غیر شرعیین بترحیلهم قسرا إلى بلدانهم، 
على وبالمقابل انتشرت ممارسات لا إنسانیة . 101باعتبار أنها معاملة تمییزیة في أوج الأزمة الصحیة

 حوض المتوسط بسبب إجراءات الابعاد التي یتخذها حرس السواحل اللیبیة، الإیطالیة، الیونانیة والقبرصیة

الاتحاد الأوروبي نتیجة الإبعاد القسري دول بشكل عشوائي، ومعها ظهرت درجة من العنف المتفاقم داخل 
ملیة إبعاد المهاجرین غیر الشرعیین في ع لفرنسالأقالیم أكثر تضررا من الوباء كما هو الشأن بالنسبة 

وضع أثار الكثیر من الاستغراب في مواجهة منهج الأخذ والرد في إدارة شؤون وهو ، 102نحو إیطالیا
وتمدید العمل بتعلیمة وزارة  103 20/03/2020في  279-2020هؤلاء، حیث تم صدور المرسوم رقم 

اص الضعفاء، وكذلك إبقاء العمل بالنصوص المتعلقة بالنسبة للإجراءات الطارئة لحمایة الأشخ 104العمل
تحفظ على المهاجرین والطعون أو استئناف القرارات الكطلبات تمدید البقاء في مراكز الاحتجاز و : بالإبعاد

، فیما عدا أن أشكالها تخضع لتقنیة التحاضر عن بعد، إلا أن الممارسة القضائیة أبرزت 105ذات الصلة
التي رفضت  سبق،حیث صدرت العدید من الأوامر القضائیة لدى المحاكم المختصةاتجاها مخالفا لما 

فیها تدابیر الإبعاد أو تمدید الاحتجاز في المراكز لاعتبارات استثنائیة، من حیث أن الحكومة الفرنسیة 
أعلنت توقیف كل حركة الطیران الدولي ، مما رتب عنه توقیف إعادة إجلاء الأجانب إلى أجل آخر، 
ومن ثم جعل التمسك بترحیله ولو لأسباب معقولة أمرا غیر ممكن تطبیقا لتعلیمات منظمة الصحة 

، وهو الموقف الذي تدعم بشكل مكثف من قبل 106العالمیة التي تدعو إلى إلزامیة الحد من تصدیر الوباء
باب المعقولة قضاة الحریات في رفضهم تمدید تدابیر الاحتجاز مؤسسین أوامرهم إما على غیاب الأس

أو عدم تناسب  109أو غلق دول الاستقبال لحدودها 108أو غلق المراكز القنصلیة 107المؤسسة للإبعاد
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، حتى 110تدابیر الإبعاد مقارنة مع الهدف المتوخى واحتمال خطر تفشي الفیروس في الدولة المطرود إلیها
خطار لمدة شهر مراعاة للوضع العام أن المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان أعلنت عن وقف آجال الإ

، وهذا یؤكد بأن السلطة التقدیریة في نهایة المطاف تعود إلى القضاء باعتباره المراقب 111قابلة للتجدید
یتعلق بوقف  112تفصل بقرار وحید ألمانیاوعلى خلافها، راحت . لحقوق الأجانب في مواجهة قرارات الدولة

الدول الأوروبیة الموقعة على اتفاقیة دبلن  ط الصحیة سواء نحوعاد بسبب الشرو مؤقت للطرد والإب
)Dublin( 113  أو إلى بلدانهم الأصلیة، والتي مثلت المرة الثانیة التي اتخذت فیها ألمانیا مثل هذا

، مع أن الوكالة الفیدرالیة للهجرة  واللجوء أكدت بألا علاقة للاتفاقیة المذكورة بالقیود الدولیة 114الإجراء
من طرف " دبلن"على السفر، مما  فتح باب النقاش حول إمكانیة إدماج البعد الأخلاقي ضمن اتفاقیة 

لمؤقت، وذلك یعني أنه یمكن أو إخضاعها للتوقیف ا" الطرد والإبعاد" الدول الموقعة علیها، فیما یتعلق بـ
لألمانیا أن تفصل مستقلة عن الاتحاد الأوروبي في طلبات الحمایة أو اللجوء من المهاجرین، لاسیما وأنه 
ربطها اتفاق خاص مع عدة دول قبل أزمة كورونا حول تسریع مسار عودة المهاجرین، وهو الذي جعلها 

  .دون الدول الأوروبیة الأخرى 25/02/2020تطبق قرار التوقیف المؤقت ابتداء من 

  "19- كوفید" بین التعطیل والتضییق في ظل أزمة" حق اللجوء "  -  2

لعل الوضع الثاني الناتج عن حركة تنقل الأشخاص، یخص فئة اللاجئین وعدیمي الجنسیة   
والنازحین داخلیا، حیث باتوا في ظل الظروف الصحیة العالمیة الحالیة متأرجحین بین حالة من التعطیل 

م و بروتوكولها ، وبین إعلان الحرب علیه 1951لحقوقهم المقررة لهم بوجب اتفاقیة جنیف لعام 
، مما وسع الهوة بین ما تسعى مفوضیة الأمم "الحرب ضد الفیروس " لاعتبارات أمنیة بدل مواصلة 

أو ممارسات،  إجراءاتالمتحدة لشؤون اللاجئین لتحقیقه حمایة لهذه الفئة وبین ما یصدر من الدول من 
نداء " من جهتها قد أطلقت فالمفوضیة  وانفراد بحمایة المصالح الوطنیة، كلها تنطوي على انعزالیة القرار

جاء فیهما تذكیر كل دولة طرف في "  استجابة و خطة استعداد" ، وألحقته بـ 2020منذ مارس "  الطوارئ
بضرورة إنفاذ التزاماتها لصالح الشخص اللاجئ، والذي یتواجد أصلا  1967وبروتوكول  1951اتفاقیة 

نفاذ  خارج بلده هروبا من اعتبارات قسریة استدعت ذلك، مما یجعل الدولة المستقبلة في واجب لحمایته وإ
، كما أكدت على أهمیة تفعیل الدعم المادي لتعزیز إنقاذ 115تهنفس الحقوق الممنوحة لمواطنیها متى قبل

حیاة هذه الفئة وحفظ الصحة والنظافة العامة في تلك المناطق المستضیفة، بما فیها ضمان حقوقها في 
على "  اللجوء"ظل هذه الظروف، والأهم من ذلك أنها أصبحت تدعو وبإلحاح إلى إنفاذ الحق في طلب 

،وقد أكد الأمین العام من جهته في "نداء الطوارئ " ا تضمنته وثیقة ود ، مثلمالرغم من غلق الحد
تغلال الوضع سفي تحدي أمام ا انسالإنالأمن في تصریح له بأن حقوق  سأمام مجل 09/04/2020

لتحدیات ن هذه الوضعیة نتجت عن اإ. تحكمیةلطویة و سة سبة للاجئین، أین أظهر ممار س،وخاصة بالن
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، أقحم اللجوء لیختلط "جائحة كورونا"، فقبل ظهور أصبحت تفرضها مشاكل الهجرة في العالم الجدیدة التي
بالهجرة غیر الشرعیة، لاسیما منذ تصاعد حركة تنقل الأشخاص غیر القانونیة وانقلابهم إلى التمسك 

مدة  بحقوق اللجوء، مما اضطر بعض الدول إلى تقدیم رخص إقامة مؤقتة إلى غایة البت فیها خلال
، وهو أیضا ما دفعها إلى تعدیل قوانین اللجوء 116من الهیئات المختصة -تتسم بالإطالة عادة -معینة

، تراوحت بین التشدید والتضییق أو الاكتفاء بالرقابة لصالح الدواعي 2000والهجرة ابتداء من عام 
بالتمسك به  ، والاكتفاءالشأنكما أن هناك من الدول ما لم تصدر حتى تشریعات خاصة بهذا . 117الأمنیة
كل هذه المستلزمات إضافة إلى التهدیدات الأمنیة التي باتت تحیط بحركة الهجرة لم تعد تترك . اتضامنی

ولعل عودة .عقَد من مشاكل اللاجئین" جائحة كورونا"للدول إلا أضیق الحلول، وما یواجهه العالم في ظل 
بعض الدول تفرض نفسها بالرغم من قلتها ومحدودیتها، وتظهر الاعتبارات الإنسانیة إلى واجهة سیاسات 

مرة أخرى أولویة حقوق الإنسان وعالمیته التي یكرسها كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
، والتي 118والنصوص الأخرى، وهي أحكام تقرر في مجال حمایة اللاجئین قیمة دولیة ذات طبیعة سامیة

قها بواسطة التزامها أمام المجموعة ین الأخلاق السیاسیة لكل دولة وتطبمن المفروض أنها تندرج ضم
المؤقتة أو الفرعیة،  كت لدیها أشكال الحمایة، لولا أن الاعتبارات السابقة على الجائحة حرٌ 119الدولیة

ز الممارسة مسائل تتعلق بأولویة حمایة المواطنین أو تعارض المصالح، الأمر الذي أبر  تدخلت بعدها في
، فقلة الموارد وتقدیر التهدیدات الماسة " 19- كوفید"هذه الأخیرة واضحة حالیا بالنسبة لمواجهة أزمة 

فمختلف الدول . ة أقلوتتأخر فیها مسألة حمایة اللاجئین إلى مرتب صبحت محل اعتباربالنظام العام  أ
وتعطیل الحقوق " اللجوء"ضییق من للحد من انتشار الجائحة  أتبعتها بتدابیر للت" غلق الحدود"التي عرفت 

المتعلقة به ، إلا أنها اختلفت في طبیعة تلك القیود ونطاقها والاعتبارات المؤسسة لها، مما جعلها تتفاوت 
في كیفیة معالجتها لوضعیة فئة تتصف بالهشاشة وصعوبة ظروفها، حیث یستدرجنا الأخذ ببعض النماذج 

منطقة اللجوء منذ وقت طویل، إذ بالرغم من أن المفوضیة أوروبا ها التي تثیر العدید من الإشكالات، وأول
أوصت الدول الأعضاء بضرورة تطبیق النصوص المتعلقة بشروط الدخول إلى منطقة ) اللجنة(الأوروبیة 

، 120الشنغن حالة بحالة، لأن إجراءات العزل أو الحجر قد تكون أكثر فعالیة من رفض الدخول إلى الإقلیم
ل دولة وبسبب سیاسة الانفراد التي تبنتها خصصت معالجة معینة لللاجئین، مثلما ظهر ذلك إلا أن ك

كانت أكثر وضوحا في الإجراءات المتخذة إزاء ففرنسا .واضحا بالنسبة للمهاجرین غیر الشرعیین
حید اللاجئین، وذلك بإصدار الحكومة قرارا یتعلق بغلق مكاتب استقبال الأجانب باستثناء الشباك الو 

، وتوقیف الاستقبال من )SPADP(، بما فیها خدمات ما قبل الاستقبال )GUDA(الموجه لطالبي اللجوء 
، كما تم الإبقاء على خدمة الحالة المدنیة 121، فیما عدا ما یتعلق بإجراءات اللجو)OFII(طرف وكالة 

، وضمان الحد 122للإجراءات العادیةالإلكترونیة والمواعید المؤكدة صراحة، وتثبیت تسجیل الطلبات وفقا 
أما الإجراءات أمام المحكمة الوطنیة لحق اللجوء . OFPRA( 123(الأدنى من الخدمة من طرف وكالة 

)CNDA (ن اللاجئین إلى غایة فقد تم إیقافها إلى آجال أخرى ومعها كل إجراءات توطین و إعادة توطی
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زام الدولي بضمان حقوق هذه الفئة لاسیما بعدم توقیف بید أن التأكید على أهمیة الالت .تحسن الظروف
من جهتها قد وقعت في حالة من الغموض إزاء وضعیة  ألمانیاالإعانات الموجهة لها لم یعمم، إذ نجد 

اللاجئین بالرغم من أنها من أوائل دول أوروبا التي تعهدت بالتكفل بهم قبل الجائحة ، إلا أن موقفها 
دول أوروبیة كافٍ لتفسیر سیاسة الإنقاذ والاحتواء ذاتیا  05ها الداخلیة مع المستعجل في غلق حدود

، وبالتالي أتبعته بقرارات وزارة الداخلیة بتعلیق المقابلات والحد "19-كوفید "لمشكلتها الصحیة مع فیروس 
لأمر من طلبات اللجوء بغلق الإدارات المختصة تحت طائلة الخضوع إلى التحلیل والحجر الصحیین، ا

الذي استشكل حله بالنسبة لتحدید تراخیص الإقامة، كما جمدت كافة برامجها لاستقبال اللاجئین القادمین 
من تركیا، لبنان وسوریا مما جعل الكثیر عالقین دون حل، بالرغم من تأكید مفوضیة الأمم المتحدة لشؤون 

ى ملاذ وتعریضهم لخطر العودة،  اللاجئین بالتزام الدول بعدم حرمان طالبي اللجوء من الحصول عل
، ونفس 124نفسها قد استفادت من هذه الفئة من خلال ملء النقص في الطواقم الطبیة ألمانیاوأن  خاصة

إلا  للاجئین في المناطق الأكثر تضررا،التي لقیت مساعدات ودعما من مخیمات ا لإیطالیاالأمر بالنسبة 
الحرب " التي انتقلت فیها  للیونانخرى، كما هو الشأن بالنسبة أن الوضع لا یبدو بتلك السهولة في حالة أ

إلى  استجابة ذات طابع أمني أعلنت على  ، فقد تحول"جئین إلى حرب  حقیقیة ضد اللا" ضد الفیروس 
إنذارا بتصاعد الأوضاع من جراء ما باتت تعرفه الیونان  من "  )Frontex(فرونتكس " إثرها وكالة 

جزر منها، والتي تحوي على أعداد كبیرة من طالبي اللجوء في ) 05(ضغط على المخیمات المنتشرة في 
مواجهة الساحل التركي، مما دفع بها إلى احتجازهم في مخیمات وصفتها العدید من المنظمات غیر 

، بدعوى مواجهة وباء كورونا، لولا أن الوضع انقلب إلى 125"توحة على السماء سجون مف" الحكومیة بـ
وضع صحي غیر مسیطر علیه، تنطوي ظروفه على كثیر من التجاوز وانتهاكات حقوق الإنسان في ظل 
حجر قسري وسیاسة تمییزیة وعدم توفیر أدنى شروط الحیاة إلى درجة اندلاع مواجهات من جراء تشدید 

ا لا بالمساعدة، لكنه تبالرغم من أن الحمایة المدنیة للاتحاد الأوروبي  قد تدخلو لأمنیة الیونانیة، الرقابة ا
كارثیة وضع اللاجئین في الیونان و في بقیة الدول الأخرى من أوروبا مادام غلق الحدود یواكبه  تلغي

اجرین بواسطة مختلف حالة من عدم الاستقرار أو  الأوضاع الأمنیة الخاصة في مسارات تنقل المه
، ولا یسمح 126  ، والتي تتزاید حالیا بین ضفتي البحر المتوسط ل العنف المباشر أو  غیر المباشرأشكا

في ظل هذه .127حتى بوصول عملیات الإنقاذ البحریة من المنظمات غیر الحكومیة بسبب غلق الموانئ
یجب أن تكون حائلا  لا انتشارها اسة احتواء، مع أن سی"كل یلتزم بمكانه " الجائحة الكل یتصرف بمنطق 

 - دون حق الهروب من أماكن تهدد حیاتهم  بسبب النزاعات الداخلیة أو حروب ، والعالم لم تتوقف فیه 
الهروب من : معاناة الشعوب من العنف، فكیف إذا بلاجئ تتهدد حیاته مرتان -حتى في ظل أزمة كورونا

: الذي فضلت فیه بعض الدول إتباع المنهج الإنساني، وأحسنها مثالاالاضطهاد، وفتك الوباء ؟ ، الأمر 
بمبادرتها الوطنیة للإدماج والتعاطف مع اللاجئین في سیاق التضامن مع كافة السكان بما فیها البرتغال 
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، حیث 128تسویة وضعیة المهاجرین لضمان حصولهم على العلاج، والدعوة إلى تعمیمها في كافة أوروبا
نجاعة السیاسة الجدیدة "ـابقة نوعیة ثمنتها مفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین ووصفتها باعتبرت س

التي كانت أقل انفتاحا ،ولكنها التزمت بعدم طرد اللاجئین أو  بریطانیا ، ولحقتها 129"في الأوقات الصعبة
أقرت بعدم معاقبة ا مالیزیأشهر، في حین أن ) 03(طالبي اللجوء من مواقع الإقامة المؤقتة لمدة 

دراجهم ضمن صنف اللاجئین الذین یستفیدون من الوقایة والرعایة   .الأشخاص غیر القانونیین، وإ

  الخاتمة

نظامیین، الوفي عموم الأمر، فإن الدول منوطة بواجب إنفاذ البعد الإنساني لتحركات المهاجرین 
نظامي، إذ مسألة وضع تدابیر استثنائیة یتعین أن كما أنها تزداد أهمیة أكثر كلما اقتربوا من وضع غیر 

تُراعى فیها معاناة البشر وحمایة الفئات المستضعفة، وعدم الإعادة القسریة، باعتبارها من المبادئ 
المستقر علیها في القانون الدولي لحقوق الإنسان العرفي والتقلیدي، وحسنا ما عبرت عنه المفوضیة 

وعلى اتساع نطاقها وزمنها " جائحة كورونا"قییم بحسب كل حالة، لأن الأوروبیة في شأن ضرورة الت
وآثارها تمس بحق كل إنسان في الحیاة، وفي صحة سلیمة وكذلك في شروط بدنیة ونفسیة بعیدة عن 
الأخطار، حیث أن إنكارها في ظل مرور دول العالم بتفشي الوباء ینبئ بكارثة إنسانیة أخرى ،مما یعني 

ج إلى الكثیر من النقاش لتكییفها مع جرة والأجانب وتحت لواء الاتفاقیات التي تحركها تحتاأن قوانین اله
بهدف مواكبتها لظروف كهذه، كما أن سیاسات  2005الذي فرضته اللائحة الدولیة لعام " المعقولیة"مبدأ 

والتوجه إلى إرادة الدول تحتاج هي الأخرى إلى تخفیف صرامة السیادة التي تتمسك بها في كل المناسبات 
كافل والتعاضد بعیدا عن الأنانیة، في ظل عودة خطاب التعددیة و التعاون في مجال جماعیة تضمن الت

  .الهجرة حالیا
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لتصبح تقلیدا  2015تغیرت سیاسات مراقبة الحدود وتعقدت في  2008لأنها لیست المرة الأولى، فمنذ  -  60

 .خاصا بها
61  - Voir la feuille de route européenne comme pour le levée des mesures visant à 
contenir la propagation de la Covid-19, 2020/C126/01), et la communication sur les 
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 - فرنسا مع بلجیكا(،) اللوكسمبورغ - الدانمارك - سویسرا - النمسا - ألمانیا مع كل من فرنسا(، )النمسا مع إیطالیا(
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  .26/03/2020، أما غینیا الاستوائیة ففي 27/03/2020، ورأس  الجبل الأخضر في 25/03/2020



  ساسي نجاة                                                     بالهجرة والأجانكورونا على قوانین جائحة تأثیر      

174 
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  :الملخص

  

ثیرهاألتتعتبر المنظمات غیر الحكومیة شریك دولي معترف به من طرف اشخاص المجتمع الدولي  نظرا 

الي في الوقت الحأظهرتها ما ذهعمال جبارة لصالح البشریة عامة و في مجرى العلاقات الدولیة لما تقوم به من ا

لمیة ي لحق اغلب دول العالم و بعد اعلان منظمة الصحة العاذالالمفاجئ لفیروس كورونا و لرهیب و مع الانتشار ا

اعتباره جائحة سارعت المنظمات غیر الحكومیة كعاداتها لمد ید العون لمختلف الدول لمحاولة لحالة طوارئ و 

.لیةالبیولوجیة العابرة للحدود الدو الكارثةه ذالقضاء على ه

المنظمة العالمیة  للصحة-مساعدات-19كوفید–منظمات غیر حكومیة:الكلمات المفتاحیة

Abstract

Non-governmental organizations are regarded as an international partner recognized by 
the international community for their impact on the course of international relations and for 
their considerable aid and contributions to the benefit of humanity, something done with the 
alarming spread of the Covid 19 virus in all the world.  After the declaration of the World 
Health Organization of the case of emergency, the NGOs rushed to lend a hand to various 
countries to try to eliminate this biological catastrophe which crossed international borders.

KEY WORDS: -governmental organizations, covid19, emergency, aids, world health 
organization
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مقدمةال

تعتبر المنظمات غیر الحكومیة فاعل جدید في المجتمع الدولي نظرا لما تقوم به من اعمال میدانیة 

حیـت غیـر ربحـي منـد نشـأتها، خیـري و إطـارالعلاقات الدولیة فـي داخلیة و دولیة تؤثر بها  على مجریات 

الإنسـانحمایـة حقـوق هـو و لاأتقـوم بـه المنظمـات غیـر الحكومیـة كانـت الدور التقلیـدي الـذيتضاعف

منحها المركـز الاستشـاري فـي المتحدة و الأممعاملها مع منظمة تبمن الانتهاكات في وقت السلم و الحرب 

سـندا قویـا داعمـا لهـا فـي اعمالهـا و تقاریرهـا الدوریـة  عبـر كـان الذيالمجلس الاقتصادي و  الاجتماعي 

.جمیع انحاء العالم

وم بــه هــذه المنظمــات فــي إطــار منظمــة الأمــم المتحــدة، فقــد فتحــت الأنظمــة وإضــافة للــدور الــذي تقــ

ة لحمایة حقـوق ئإطار آلیاتها المنشفيحقوق هذه الالإقلیمیة لحقوق الإنسان أمامها المجال لحمایة وترقیة

.بي لحمایة حقوق الإنسان والنظام الأمریكي والنظام الإفریقيو ، كالنظام الأور الإنسان

ــ التلــوث  البــري أنــواعة مــن جمیــع ى المنظمــات غیــر الحكومیــة عــن مجــال حمایــة البیئــكمــا لــم تتخل

ا مـــا ظهـــر مـــن خـــلال مشـــاركتها فـــي العدیـــد مـــن المـــؤتمرات المتعلقـــة بحمایـــة البیئـــة ذهـــالبحـــري والبیئـــي و و 

.عهأنوابجمیع التلوثیكولوجیة التي سببها الفیروسات الإالمعدیة و الأمراضخاصة بعد تفشي العدید من و 

مــة الصــحة وتصــنیفه مــن طــرف منظ2020وبدایــة 2019مــع نهایــة تفشــي فیــروس كورونــامـع و 

مجهــودات اعتبــاره جائحــة وبائیــة عالمیــة تحركــت المنظمــات غیــر الحكومیــة باذلــة العالمیــة كوبــاء عــالمي و 

الـدول یـرة و الوبـاء خاصـة فـي الـدول الفقالعـالم مـن اجـل تقـدیم المسـاعدات لإیقـاف تفشـيأنحـاءعبـر كبیـرة

مـــع المعــدات الطبیــة منظمـــات كهمــزة وصــل لنقــل الأدویــة و ه الذتعمــل هــثالتــي فیهــا نزاعــات مســلحة حیــ

مند العدید من السـنوات دورهـا الفعـال بتتثأمهم  دولیا المجتمع الدولي باعتبارها شریك أشخاصمختلف 

الانتهاكــات عصــیة كــالحرب و المستخاصــة فــي الحــالات فــي مختلــف المجــالات و الإنســانفــي حمایــة حقــوق 

  .العالمیةوالأوبئة

ها المنظمـات غیـر الحكومیـة فـي مكافحـة لما هي الجهود التي تبـد:التالیةالإشكالیةعلیه نطرح و 

؟جائحة كورونا

:مكافحة الجوائح العالمیةالمنظمات غیر الحكومیة لتحدید نطاق تدخل- أولا

أظهرتها ما ذهو مختلف مجالات العلاقات الدولیة فيمهمتعتبر المنظمات غیر الحكومیة فاعل

في العدید من القضایا الدولیة المتعلقة بحمایة البشریة من جمیع انواع الانتهاكات كما عملت جاهدة 

تعمل هده العالمیة ومع ظهور جائحة كوروناالفیروسات ل تفشي الأوبئة و ظفي لحمایة المتضررین 

.للتصدي لهده الجائحةالعالم فة عبر المنظمات میدانیا بأسالیب مختل
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  :روناو حمایة حقوق الإنسان كأساس لمبادرة المنظمات غیر الحكومیة للتصدي لجائحة ك- 1

وتطورت هده الإنسانعلى حمایة حقوق   نشأتهالقد  عملت المنظمات غیر الحكومیة  مند   

التلوثاسالیب فعالة لحمایة البیئة من على اتباع ثمن خلال الحنشر الوعي البیئي الصحيالرعایة إلى

منها  منظمة الصحة العالمیة مند امد تحذرالتي كانت الفیروسات العابرة للحدود  و ة و الأوبئانتشار و 

اما تهدیدا طبیعیا آو البیئیةطویل كانت و لا زالت تقف على ضرورة ایقاف كل ما یتسبب في تهدید 

أشكالحظر بعض بالحمایة من التنوع البیولوجي و المتعلقة لناقویا و ءت الاتفاقیة العالمیةقد جاإنسانیا و 

من طرف عدد كبیر من الدول 2010التي تم المصادقة علیها في دیسمبر في الیابان و   الوراثیةالهندسة 

كذلكو المجتمع الدوليمن طرف أشخاصبالصحة البیئیةعلى الاهتمام المشتركواضحلا دلیل 

.ومیةالمنظمات غیر الحك

  القانونیة لحمایة حقوق الانسان الأبعاد-أ

ا یظهر من كورونجائحة في ظل تفشي الإنسانحمایة حقوق الحفاظ و فيالأبعاد الحقوقیةإن

منه رت ذحالذيبخطورة الوضع الدولي من هدا الوباء العابر للحدود و يالتوعو خلال الدور التحسیسي و 

حمایة لحقوق الانسان و التي اساسها لد من مكافحته بوباء عالمي لا ه منظمة الصحة العالمیة باعتبار 

11في هو حمایة النفس البشریة و الحفاظ على الاستمراریة في ظل الصحة العالمیة السلیمة حیت انه 

" كورونا"جائحةالناتج عن 19منظمة الصحة العالمیة أن تفشّي مرض كوفیدأعلنت،2020مارس 

قد بلغ مستوى –في مدینة ووهان الصینیة 2019الذي ظهر للمرة الأولى في دیسمبر –المستجد

1.الجائحة، أو الوباء العالمي

عللة مالفیروسدعت المنظمة الحكومات إلى اتخاذ خطوات عاجلة وأكثر صرامة لوقف انتشار 

  .هر لانتشاالمستویات المقلقة "بشأن ذلك بمخاوف

یكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان لكل شخص الحق في أعلى مستوى من الصحة یمكن ثحی

یقرّ قانون . وتقدیم الرعایة الطبیة لمن یحتاجهاالعامةویُلزِم الدول باتخاذ تدابیر لمنع تهدید الصحة بلوغه

في سیاق التهدیدات الخطیرة للصحة الحقوقالقیود التي تفُرَض على بعض حقوق الإنسان أیضا بأنّ 

وتكون ي قانون، یُمكِن تبریرها عندما یكون لها أساس تھدّد حیاة الأمةالتيالعامة وحالات الطوارئ العامة

ولفترة زمنیة محددة، وتحترم تمییزیاءً على أدلة علمیة، ولا یكون تطبیقها تعسفیا ولا بناةیللغاضروریة 

.كرامة الإنسان، وتكون قابلة للمراجعة ومتناسبة من أجل تحقیق الهدف المنشود

إلى مستوى تهدید للصحة العامة وصل وخطورته، انتشاره ، بمدى 19- أنّ وباء كوفیدتبینوقد 

أو العزل لك التي تنجم عن فرض الحجر الصحيقیود على بعض الحقوق، مثل تویمكن أن یبرّر فرض



  وهیبة  العربي                                                        كورونالمنظمات غیر الحكومیة في مواجهة جائحة اجهود 

180

مثل عدم (في الوقت نفسه، من شأن الاهتمام الدقیق بحقوق الإنسان. الذي یحدّ من حریة التنقل

الأبعادبد من معرفة ا لا ذلهو )مثل الشفافیة واحترام الكرامة الإنسانیة(ومبادئ حقوق الإنسان)التمییز

  2.البیئيالصحي و الأمنفي ظل الحفاظ على القانونیةو نسانیةالإ

  :البیئيفي ظل تحقیق الامن الصحي و والوقائیةالابعاد الانسانیة- ب

المنظمات غیر الحكومیة على بحث إمكانیة اللجوء إلى المفاهیم الحدیثة للمسؤولیة الدولیة عملت

فأجمع الأعضاء على أن هذا المفهوم یتلاءم مع اعتبارات والتي تنطوي على المفهوم الوقائي للمسؤولیة، 

  .حمایة البیئة

ما یسمى ة البیئة من التهدیدات البیئیة و ان المعاهدات والاتفاقیات الدولیة التي لها صلة بحمای

ثبحمایة التنوع الحیوي جعل من الباحتین الدولیین التعمق في العلاقة بین واقعیة الوباء العالمي الحدی

الاتفاقیات التي تم رات البیئیة و یر عنه من خلال العدید من المؤتمذما تم التحو 19كورونا كوفید شأةالن

المصادقة علیها سابقا من طرف الدول على غرار اتفاقیة ناقویا الیابانیة للتنوع  البیولوجي المصادق علیها 

.2010في دیسمبر 

ي یضع احتمال وجود خطر التلاعب بالهندسة الدن البعد الوقائي الصحي للبشریة و ا ما یبیذهو 

عالمیة من خلال انتشار التي تهدد الصحة الیل  الجیني للموارد البیولوجیة و للتنوع الحیوي او التعدالوراثیة

  .3الفیروسات العابرة للحدودو الأوبئة

د ادویة البیئي البشري یوجب على جمیع الدول البحت على سبل ایجابالأمنالاهتمام المشترك إن

الوبائیة و هدا ما تحفز علیه المنظمات غیر الكارثةالعالم من هده ذلإنقاو لقاحات بصورة مستعجلة 

جال البحت فتح مالتوعیة والتحسیس و الإكثار من حملات الحكومیة بمساعداتها المتواصلة من خلال 

  .ا الوباءذهلدواء ادإیجتمویل المخابر الصیدلانیة من اجل إمكانیةو العلمي الطبي الدولي 

  :لجائحة كوروناتدخل المنظمات غیر الحكومیة في التصديسالیبأ-2

على ضرورة سلامة البیئة الصحیة من كل ما یعد من منظمة الصحة العالمیة لقد عملت   

مما یفهم منه إشارة واضحة لحمایة البیئة من مختلف التهدیدات  البیئیة الطبیعیة . التهدیدات الصحیة

ما تصنف ضمن التهدیدات البیئیة خاصةأصبحتنسانیة ومختلف الأوبئة المنتشرة عبر العالم والتي والإ

التي تعمل المنظمات غیر الحكومیة جاهدة مع مختلف لم حالیا بعد تفشي وباء كورونا و هو علیه العا

.ذلكا الوباء بانتهاج العدید من الأسالیب الفعالة لذالمجتمع الدولي لمكافحة هأشخاص

:كوروناجائحة الجهود الدولیة لمكافحة تضافر-أ

    ورونا ــــــان فیروس ك2020المتحدة في بدایة مـــــللأمالمیة التابعة ـــــــمة الصحة العـــــــمنظإعلانبعد 
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یصنف كوباء عالمي و نظرا للسرعة الغیر المتوقعة لانتشار هدا الفیروس بشكل ) 19كوفید (   

إلىلا محدودة سریعة و استمرت موجات انتشاره الو أخرىأسیویةبعد دخوله الى دول حدود خاصة عابر لل

.عدة مناطق و دول في افریقیا و اوروبا 

سارعت المنظمات غیر الحكومیة بالضغط على منظمة الصحة العالمیة بضرورة اعلانها على ان 

قد و .تصنیفه ضمن الجائحة العالمیة ئ علیه و ة الطوار للا بد من اعلان حا) 19كوفید ( هدا الفیروس 

قامت المنظمة العالمیة للصحة بوضع منصة تشاركیة دولیة كان الهدف منها وضع قاعدة بیانات 

ویمكن من خلال المنصة .لمكافحة هدا المرض الأدویةجیة الطبیة للبحت عن التشخیصات و للتكنولو 

."یة فكریة لأدوات موجودة بالأساس أو جدیدةمعلومات وبیانات وحقوق ملك"التشارك مجانا في 

وبعض الدول الفقیرة أو النامیة، عن قلقها منذ بدء انتشار الوباء ومیةغیر الحكاتمنظمالوأعربت 

من انعدام المساواة المحتمل في الحصول على اللقاحات والعلاجات المقبلة في حین تسعى الدول الغنیة 

وسبق أن سجل انعدام المساواة هذا مع أوبئة أخرى مثل بدایات . رهامن الآن إلى التزود بها قبل غی

وبوشر أكثر من مئة مشروع وحوالى عشر تجارب سریریة في . 2009في " 1أن1إتش"مرض الإیدز و

19.4-محاولة لإیجاد علاج لمرض كوفید

  :كوروناجائحة حكومیة في ایقاف تفشي الغیر مساعي المنظمات - ب

لعدد من المنظمات غیر الحكومیة الدولیة بشكل مباشر في بؤرة أزمة كورونا شهدت مشاركةحیت 

سر في تلك المنطقة عن شراء ادوات الوقایة مما ادى للعدید من لأمن االعدیدحیت عجزت ! في ووهان

المنظمات غیر الحكومیة و الجمعیات الدینیة في ووهان من تمكین هده الادوات التي لم یتمكن  السكان 

كما أن بعض المنظمات الدینیة المسجلة قد تبرعت بسخاء شدید،حسب ما جاء في ك من اقتنائها هنا

  . مقال النیویورك تایمز 

فیروس كورونا، والذي مكافحة ل2020صندوق فتح Bright Fundsأقرتالدولي وعلي صعید 

توفر استجابة لحالات یتألف من منظمات غیر ربحیة سبق اعتمادها، ومقرها في الولایات المتحدة، و 

لمواجهة هدا الإمكانیاتللصندوق العدید من مبادرات المنظمات الإنسانیة لتوفیر الطوارئ، ویدعم التبرع

5.تأسیسهانظمة الصحة العالمیة مند الصحیة التي تعمل بها مالإستراتیجیةبإتباعالفیروس الخطیر 

میة والمنظمات غیر الحكومیة للتصدي تفعیل أطر المشاركة بین منظمة الصحة العال- ثانیا

  : لجائحة كرونا

الأهمیة نتیجةً بالغوتأثیرها في الصحة العالمیة موضوعاً غیر الحكومیةمنظمات الأصبح دور لقد 

ضفاء الطابع لإكیفیة إیجادالضروري قد كان من و .للتغیرات والحاجة للابتكار في الصحة العالمیة

اقتراح وقد تم . الصحة العالمیةتطویر في الحكومیة،للمنظمات غیر الرسمي على المساهمة المهمة

  المؤلفة من الجهات الفاعلة غیر الحكومیة  "Cاللجنة"العالمیة تأسیسالفاعلین في منظمة الصحة بعض
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.في جمعیة الصحة العالمیة التابعة لمنظمة الصحة العالمیة

اقترح ث حی، 2011میة الرابع والستین في وفي أحد تقاریرها إلى اجتماع جمعیة الصحة العال

المدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة إقامة منتدیات الصحة العالمیة لمختلف المعنیین كوسائل لإشراك 

ا ما تبین من خلال الجهود التي تبدلها العدید ذالمجتمع الدولي وهأشخاصالمجتمع المدني وغیرهم من 

ا ما یظهر حالیا في مواجهة ذفي العالم وهالأوبئةاجهة مختلف من المنظمات غیر الحكومیة في مو 

6.كوروناجائحة

  :كورونا جائحة غیر الحكومیة لحمایة حقوق الانسان في ظل تفشي مبادرات المنظمات - 1

وباء كورونا حسب تصنیف منظمة الصحة العالمیة وهو ما یستوجب تظافر البشریة قاطبةتشهد

آثار هذا الوباء باستباقخطیرة وذلك عواقبتفادي اوز هذه الأزمة العالمیة و وى لتجالجهود وتوحید الق

والحد من تداعیاته على صحة المواطن و على المجتمع ككل عبر تشریك كل الأطراف خاصة منظمات 

.المجتمع المدني

  :قبل كورونا حكومیة في مواجهة الاوبئة العالمیةالغیر دور المنظمات إبراز-أ

العدید من الاوبئة و الامراض الفتاكة في في محاربة دور كبیر حكومیة المات غیر ظمنلللقد كان

، و قد كانت مشاركة المنظمات الإیدز/فیروس العوز المناعي البشريو هو الایدزالعالم من بینها مرض 

رعایة في الصحة العالمیة في مؤتمر الاتلمشاركى امن أولغیر الحكومیة في مواجهة هدا المرض 

  .في ألمآتا1978الصحیة الأولیة عام 

كما تجدر الاشارة الى دور المنظمات غیر الحكومیة في حمایة البیئة من مختلف الاوبئة الاخرى 

توعیة من فیروس الایدز المناعي و تجدر الاشارة الى الدور التي قامت به في ال. في مختلف دول العالم 

، ت المجتمع و تحذیرهم من مخاطر هدا الفیروس الذي یفتك بالبشریة نشر ثقافة الوقایة لدى جمیع طبقاو 

ة إسعاف المرضى فبرزت العدید من المنظمات غیر الحكومیة عالمیا في مختلف القارات تحملت مسؤولی

  .صحیةالعون من أدویة ومرافقة نفسیة و تقدیم لهم ید یهذا الفیروس و 

دة جمعیات تنشط في مجال حمایة البیئة من كما شهدت الولایات المتحدة الامریكیة ظهور ع

الاوبئة و الامراض المعدیة العابرة للحدود ، حیث لعبت هذه الأخیرة دورا كبیرا لصدور أول نّص أمریكي 

حیث اعتبر هذا القانون Policyیُعنى بالسیاسة البیئیة والذي یعرف بالقانون الوطني للسیاسة البیئیة 

7.عتراف بالحق في البیئةور نحو الاكنقطة انطلاق للتط

  كورونا جائحة الاعمال المیدانیة للمنظمات غیر الحكومیة لمجابهة - ب

كو فید "الدول في محاربة فیروس كورونا تقوم  المنظمات غیر الحكومیة بدور فعال بالتنسیق مع

حتى و طة فیهالدول الناشطرف اا من خلال العدید من الخرجات المیدانیة التي اوكلت لها منذهو " 19
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بالنسبة للمنظمات غیر الحكومیة الدولیة و التي اقترحت مساعداتها على مختلف الدول التي كنت في 

لتحسیس بضرورة الإلتزام بمسافة الأمان في المرافق العمومیة والخاصة خلال امنالبدایة بؤرة الوباء 

:لعمل على تطبیق التوصیات المُتبعةهذا عبر توزیع المتطوعین أمام هذه المرافق ل: الاكتظاظوتجنب 

.توزیع المتطوعین للإعانات تحت رقابة سُلط الإشراف- 

تمكن الفاعلین المحلیین لكل منطقة من خصوصیات الوباء و الدرایة بالمستجدات وذلك للتصدي - 

.للإشاعات على الصعید المحلي وهو ما یساهم في تقلیل حالة الهلع اللامبرر لدى المواطنین

تحسیس المواطن بأن الدولة تتابعه عن كثب وتُحكم سیطرتها على الوضع وهو ما یُعزز الإستقرار - 

.ةكركیزة من ركائز إدارة الأزمالاجتماعي

تقدیم الفاعلین المحلیین لتقاریر یومیة إلى سُلط الإشراف حول الأنشطة الیومیة و الوضع المحلي تؤخذ - 

تُساهم هذه الأخیرة . ك ضمن إستراتیجیة تنطلق من المحلي الى المركزي هذه التقاریر بعین الإعتبار وذل

.مشاكل أخرى ممكنةواستباقفي إستجابة أسرع للمشاكل الموجودة والوعي بها 

جعل منظومة التواصل أثناء الأزمات منظومة تُخاطب المواطن بشكل إدارة المعلومات بشكل دقیق و - 

التي لها للمنظمات غیر الحكومیة المحلیة و ا بالطبع بالنسبة ذهو مُباشر عبر المتطوعین المحلیین 

الفیروس        لس الإشراف على مجامیة و تراخیص من الدولة بشكل رسمي لمساعدة الهیئات الرس

 بد التي بالضرورة لاق في المعلومات التي تقدم لها و المجالس الطبیة العلمیة على اعتبار ضرورة التدقیو 

خالیة من أي مؤامرة داخلیة او خارجیة قد تفسد مشروع مكافحة الازمة او متأكد منها و أن تكون صحیحة و 

.زیادة تفشي الوباء 

بالنسبة للمنظمات غیر الحكومیة الدولیة فقد كانت مساعدتها بارزة بشكل خاص بالنسبة للدول أما

تفشي الوباء بشكل رهیب   م بعدالتي كانت بؤرة للوباء في البدایة تم  انتقلت الى مختلف دول العال

  .8خطر عابر للحدودأصبحو 

و اعطتها معدات الحمایة للعاملین في مجال الصحة بمات غیر الحكومیة ظساعدت المنحیت 

 Project HOPEأولویة قصوى في استراتیجیة مقاومة كورونا، وفي هذا الإطار برز جهد منظمة

لة واقیة ذب11000ر من ملیوني قناع للوجه و، والتي قدمت أكث1983العاملة في الصین منذ عام 

365000ألف زوج من قفازات الفحص للمستشفیات العامة في ووهان، بالإضافة إلى أكثر من 280و

عة ــــــــاد مقاطــــــــــفال واتحــــــــعدات الوقایة إلى مركز شنغهاي الطبي للأطــــــــــمن أقنعة الوجه وغیرها من م

  .9ةهوبي الخیری

  ألف340، وأكثر من N95ألف قناع تنفس Direct Relief 572ومن جانبها، قدمت منظمة
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لإرسال FedExقفاز ، وأشیاء أخرى مثل أغطیة الأحذیة من مخزونها الطبي الطارئ، كما تعمل مع

ألف 36بتسلیم  Save the Children Chinaكما قامت منظمة.شحنات مستمرة من معدات الحمایة

.للوجه من مخزن مرفق في إندونیسیا للمستشفیات في ووهان، بدعم من المتطوعین المحلیینقناع

  :فیما یلي فیتمثلي تقوم به المنظمات غیر الحكومیة لذاالتوعويما بالنسبة للدور أ

أسرع للمشاكل حلإیجادطرق تُساهم هذه الأخیرة فيلمواطنین حول خطورة هذا الوباء و توعیة ا- 

إدارة المعلومات بشكل دقیق و جعل منظومة التواصل مشاكل أخرى ممكنةواستباقة والوعي بها الموجود

أثناء الأزمات منظومة تُخاطب المواطن بشكل مُباشر عبر المتطوعین المحلیین وإنطلاقا من السیاق 

  .الدور الردعي المیدانيالمحلي فكل أزمة هي أزمة معلومات وتواصل

:الدور الرقابي- 

في الاجتماعيالمجتمع المدني في السیاق المحلي والوطني على مُتابعة الیومي مل منظماتتع

تفاصیله من خلال متطوعین وفاعلین محلیین لكل منطقة یُسجلون الإخلالات والتجاوزات ویعملون على 

ي الغرض صفحات على الفایسبوك تُنشأ ف, منظمة الدفاع عن المستهلك: التبلیغ عنها عبر وسائل عدیدة 

تقُدم من خلال هذه : كخطوة أولى من الممكن أن تُجمع كل المعلومات في منصة رقمیة في وقت لاحق 

. الوسائل مُخرجات المعاینة الیومیة بالتنسیق مع سُلط الإشراف

كل منطقة .الإخلالات یجعل من الحلول أسرع وأسهل و أنجعإن الوعي الفوري بالتجاوزات و

یة وآلیة تواصل و توعیة و مصدر موثوق للمعلومة وذلك عبر الحضور القوي تستحیل منظومة رقاب

  .10بین المواطن والدولةسیط  الو ي تعتبر لمنظمات المجتمع المدني والت

تدخر أي جهد في المساهمة في مُجابهة الأزمات ولكن على الدولة الحكومیة لاغیر منظماتالإن 

عمله على أكمل وجه فالحمایة الشخصیة للمتطوعین اءلأدأن توفر لكل متطوع الحمایة اللازمة 

.وسلامتهم تأتي أولا

  :لمكافحة جائحة كوروناكنموذج أشكال تدخل المنظمات غیر الحكومیة - 2

  :كوروناجائحة مكافحة لجهود لجنة الصلیب الاحمر -أ

ف بقاع العالم و تعمل لجنة الصلیب الأحمر مند نشأتها على تقدیم المساعدات الانسانیة عبر مختل

وقد تزاید التطوع عبر التكنولوجي م من تطور في المجال الاقتصادي و بوسائل مختلفة حسب ما عرفه العال

الإنترنت تزایداً سریعاً خلال السنوات الأخیرة وأدى ظهور فیروس كورونا المستجد إلى تسریع السیر في 

ي ظل حالة الإغلاق أو الحجر الصحي، ومع ارتفاع عدد الأشخاص الذین یعملون، ف. هذا الاتجاه

انطلاقاً من منازلهم، فقد أصبح هؤلاء العاملون في المجال الإنساني الرقمي المجهول یؤدون دوراً أكثر 

  .أهمیة

آلاف إلىیحتاج بحیثان  الوضع في الیمن متأزم أكدت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر،

  ، "الحوثیین"ماعة أنصار االله ـــــالقتال بین الجیش الیمني وج، جراءالنازحین من محافظتي صنعاء والجوف
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  .إلى الغذاء والمأوى، داعیة أطراف الصراع إلى اتخاذ التدابیر الممكنة لحمایة المدنیین

لجمعیة الهلال الأحمر الإسعافسیارة یة للصلیب الاحمر في بیان لها أنقد أكدت اللجنة الدولو 

لاء طبي بسبب عدم توفر إمكانیة الوصول الآمن، ولم تتمكن اللجنة الدولیة الیمني من إجراء عملیة إج

.من تزوید مستشفى الجوف العام بالإمدادات الجراحیة والطبیة، على سبیل المثال

الشرق الأوسط في بیان له یة للصلیب الأحمر للشرق الأدنى و قد ألح المدیر الإقلیمي للجنة الدولو 

لنزاع بأن ضمان توفیر إمكانیة الوصول الآمن للعاملین الصحیین أمر أطراف اعلى ضرورة تذكیر

ضروري جدا، مشددا على ضرورة أن تظل المرافق الطبیة مفتوحة وألا تستهدف أبداً أثناء العملیات 

  .11"وحمایة الموظفین الطبیین وسیارات الإسعاف والمرافق الصحیة. العسكریة

للصلیب الأحمر وجمعیة الهلال الأحمر الیمني ساعدت حوالي وأشار البیان إلى أن اللجنة الدولیة 

أسرة، من خلال توزیع مواد غذائیة وغیر غذائیة تضمنت الخیام 10000شخص، أو 70000

الدولیة أنها قرت اللجنةأو .والبطانیات وأوعیة حفظ المیاه وأحواض الغسیل ومستلزمات النظافة الشخصیة

مني وأكیاس جثث لجمعیة الهلال الأحمر الی،مأرب  حیة إلى هیئة مستشفىمت الأدویة والمواد الجراقدقد

.دعما للمرافق الصحیة لتسهیل المعاملة الكریمة للموتى

  : جهود منظمة الاطباء بلا حدود في مكافحة انتشار جائحة  كورونا- ب

تعمل منظمة الاطباء بلا حدود مند نشأتها على تقدیم المساعدات الطبیة و اسعاف المرضى 

الفقیرة من خلال تحقیق الرعایة الصحیة والجرحى في اماكن النزاع و كدا مساعدة المحتاجین في الدول

لهم و توعیتهم حول جمیع الاوبئة الفتاكة بصحتهم و بتفشي فیروس كورونا تعمل منظمة الاطباء بلا 

حدود جاهدة على مواجهة هدا الفیروس بمختلف الوسائل المتاحة لدیها خاصة في اماكن النزاعات 

حذرت منظمة أطباء بلا حدودقد  ففي دولة الیمن مثلا والأسیویةالإفریقیةوالحروب في مختلف الدول 

، من كارثة تجري في الیمن مع انتشار فیروس كورونا المستجد، في البلد الذي مند بدایة فیروس كورونا

  .سنوات5الحرب المستمرة منذ تدمره 

كوفید في بیان إن عدد الوفیات في المركز المخصص لعلاجوأكدت منظمة الأطباء بلا حدود 

مما " وجود كارثة أوسع نطاقاً في المدینة"الذي تدیره المنظمة في مدینة عدن جنوب الیمن، یعكس 19

مریضا في 173أطباء بلا حدود، فإنه تم استقبال وحسب تقاریر منظمة.تكشف عنه الأرقام الرسمیة

المرضى إلى المركز یصل العدید منانه المنظمة كدتأو. شخصا على الأقل68المركز توفي منهم 

  .وهم یعانون من متلازمة الضائقة التنفسیة الحادة، مما یجعل إنقاذ حیاتهم مهمة صعبة

لا یمكن معرفة العدد الدقیق كما أقرت المنظمة في تقاریرها مند بدایة مواجهتها لهدا الفیروس انه 

طات إلى وسائل الاستجابة لهذه لحالات الإصابة، بسبب انهیار النظام الصحي بفعل الحرب وافتقار السل

.12الجائحة من معدات الوقایة الصحیة والمواد اللازمة لإجراء الاختبارات
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المركز الوحید المخصص لفیروس كورونا تدیرأطباء بلا حدودأن منظمة لىوتجدر الإشارة إ

لأعراض وترفض مستشفیات محلیة أخرى استقبال مرضى مع أعراض مشابهة. المستجد في جنوب الیمن

من أن وصول كورونا ینذر بكارثة بسبب القطاع الدولیة حذرتغاثةالإكانت منظمات و قد الفیروس

.بالصحي المنهار بفعل سنوات الحر 

  :الخاتمة

عملت المنظمات غیر الحكومیة على بحث إمكانیة اللجوء إلى المفاهیم الحدیثة للمسؤولیة الدولیة 

والتير البیئیة التي تترتب عنها الاوبئة و الفیروسات الفتاكة بالبشریة التي توجب التعویض عن الاضرا

.معاوالإنسانلحمایة البیئة و الوقائیة من طرف المجتمع الدولي الاحترازیةالتدابیر اتخاذهدفها هو 

مسعى أصبحالمسؤولیة على من اضر بالبیئة الصحیة و توقیع علیه العقوبات الدولیة تباثإإن

بشكل عام الفیروسات و الأوبئةانتشار من اجل حمایة البیئة و البشریة  من المجتمع الدولي اصأشخ

  .من البشر عالمیاآلافمئات تسبب في وفاة وباء كورونا بشكل خاص مما تفشيانتشار و علىو 

الفعلي الإدراكالتوعیة بیة حالیا من دور فعال بالتحسیس و ا ما تقوم به المنظمات غیر الحكومذهو 

الذيهدا الهاجس الخطیر لبإحكامخاصة بضرورة التصدي ة البیئة من الأضرار المحدقة بهابأهمیة حمای

كل  یتحمل جانب من المسؤولیة على هذه الأضرار التي ـــــــــمما جعل المجتمع الدولي ك.العالمأرعب

  .لحقت  بالبشریة
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  العذر بجهل القانونجواز جائحة كورونا كقوة قاهرة للتمسك بمبدأ 
Corona pandemic as a force majeure to uphold the principle that 

excuse the ignorance of the law  

  ، 1 بن زید فتحي

 S_benzid@yahoo.fr ،)الجزائر( 2كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة سطیف 1

 

 30/05/2020: تاریخ الإرسال 29/06/2020:تاریخ القبول 2020/جویلیة: النشر تاریخ

 :الملخص
الذي أثار إرباكا في المشهد العالمي في  Covid 19 فایروس كورونا لا یزال العالم أجمع متأثراً بتفشي 

ذ أن ظهر متفشیا في الأسابیع الماضیة وحتى الآن، خاصة بعد انتشاره بشكل كبیر في العدید من دول العالم من
جمهوریة الصین الدولة الأكثر سكانا في العالم وتحدیداً في مدینة وهان والذي أودى بحیاة الآلاف، مع تزاید 
المخاوف من انتشاره تزامنا مع معدلات الإصابة والوفیات حول العالم، فرضت معظم دول العالم إجراءاتها 

قفالا شاملاً محاولة التحفظیة والاحترازیة، هنالك بعض الدول أع لنت حالة طوارئ فرضت من خلاله عزلا وإ
  .للتخفیف من حدة انتشاره والذي یعتبر عامل انتشاره واقعة غیر مسبوقة

على غرار باقي دول العالم المتضررة بسبب تفشي فیروس كورونا، و استحضارا للآثار التي خلفها، و 
و الإقتصادیة و الصحیة بل و الإجتماعیة و النفسیة كذلك، أدت  فبلادنا لم تسلم منها كذلك من النواحي السیاسیة

إلى فرض عزل صحي على المرضى تجلت أثاره في انقطاعهم عن العالم الخارجي، هو مایجعلهم في جهل 
  .بالقوانین الصادرة خلال فترة عزله بما یعطیه الحق في التمسك بعذر الجهل بالقانون

.رة، فیروس كورونا، مبدأ جواز العذر بجهل القانون، العزل الصحيالقوة القاه :الكلمات المفتاحیة  
Abstract:  

The whole world is still affected by the Covid 19 virus outbreak, which has caused 
confusion in the global scene in the past weeks and until now, especially after its widespread in 
many countries of the world since it appeared rampant in the Republic of China, the most 
populated country in the world, specifically in the city of Wuhan Which claimed thousands of 
lives, with fears of its spread increasing in line with the rates of injury and death around the world, 
most countries of the world imposed precautionary and precautionary measures. . 
      Like the rest of the world affected by the outbreak of the Corona virus, and in conjunction with 
the effects that it left behind, our country was not spared from it as well from the political, 
economic, health, and even social and psychological aspects as well. It is what makes them 
ignorant of the laws issued during the period of his dismissal, which gives him the right to adhere 
to the excuse of ignorance of the law. 
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Key words: Force Majeure, Corona Virus, the principle of excuse for ignorance of the law, 
sanitary isolation. 

 :المقدمة

البشریة في أحوال هو المسیطر على  – 19كوفید  –لازال الحدیث عن تفشى فیرس كورونا المستجد      
جمیع أنحاء العالم في الوقت الذي یحاول المجتمع الدولي الوصول للحلول جذریة واكتشاف مصل للقضاء 

بشر، حیث تعمل الحكومات على انتشار ذلك المرض اللعین أو حتى للحد من انتشاره لحصد أرواح ال
جاهدة بكل ما أوتیت من قوة لتنفذ إجراءات صارمة للحفاظ على عافیة رعایاها من خلال الحفاظ على 

  .صحتهم من تفشى الفیروس
ونتیجة تفشى الفیروس بین المواطنین أصبحت نظریتي القوة القاهرة والظروف الطارئة هي المسیطرة      

معاملات والتشریعات القانونیة لتتوقف قوانین وتحل مكانها قوانین أخرى في على المشهد القانوني في ال
الصحي، وأیضاَ وصول عدد من المواطنین إلى أراضى الوطن في مثل العزل   ظل تطبیق قانون الحجر

وهو  وانین التي صدرت من السلطات في الدولةــــــة بالقــــون على علم أو درایـــــروف دون أن یكـــــهذه الظ
  .في الخارج

  :هدف البحث
رة  وهل اهیم ومدى اعتبار فیروس كورونا من قبیل القوة القاهلمفا إلى عرض یهدفموضوع البحث       

رة، وبالتالي یؤخذ كسبب من أسباب العذر بجهل القانون أمام القضاء اهتوافرت فیه أسباب شروط القوة الق
مبدأ كل الأشخاص بحكم أن فیروس كورونا شائع ومختلف مصالح الدولة، وهل یستفید من هذا ال

الانتشار وبالتالي أثاره امتدت إلى كافة تراب الدولة ویمس جمیع المواطنین أم أن الأخذ بالمبدأ ینطبق 
  .فقط على فئة معینة معنیة مباشرة بفیروس كورونا

  :منهجیة البحث
كرة القوة القاهرة بالنص القانوني، من خلال التأصیل لف صیليبعنا في هاته الدراسة المنهج التأتت

والمهج التحلیلي من خلال تحلیل الفكرة محور هاته الدراسة وذلك بعرض الآراء الفقهیة ومتصدي القضاء 
لها، مع الاعتماد على المنهج المقارن من خلال التطرق للقانون المدني الجزائري فضلا عن القانون 

را المنهج التطبیقي من خلال الإشارة إلى أخر حكم قضائي المدني الفرنسي والمصري والمغربي، وأخی
  .فرنسي قضى بحكمه في مسألة متعلقة باستخدام مبدأ القوة القاهرة وتطبیقه على فیروس كورونا

  :البحثإشكالیة 
إلى أي مدى یمكن اعتبار فیروس كورونا قوة  :الإشكالیة التالیةالإجابة على یدور البحث حول 

ك بها أمام الجهات القضائیة للاعتذار بجهل القانون سواء للمواطنین داخل الوطن أو قاهرة یمكن التمس
العائدین إلیه من الخارج في ظل تعطل وسائل النقل وبقائهم عالقین في دول أجنبیة، ثم ما هو موقع 

  الصحي من التمسك بقاعدة جواز الاعتذار بجهل؟ عزلالشخص المعزول بموجب وضعه في ال
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  :خطة البحث
من خلال ما تقدم فإن الإحاطة بهاته الدراسة وبالتالي الإجابة على الإشكالیة المطروحة فقد       

قسمنا بحثنا هذا إلى مبحثین، المبحث الأول یتناول ماهیة القوة القاهرة، في مطلبین یبحث الأول منها 
  .مفهوم القوة القاهرة وفي الثاني شروط قیام القوة القاهرة

بحث الثاني فتناولنا ماهیة فیروس كورونا كأساس للمطالبة بعذر الجهل بالقانون، وذلك وفي الم       
في مطلبین، الأول یتناول مفهوم كورونا وأثاره ومدى اعتباره قوة قاهرة، والثاني الأخذ بمبدأ جواز العذر 

  بجهل القانون على أساس فیروس كورونا
   :مقدمــــة

البشریة أحوال هو المسیطر على  – 19كوفید  –س كورونا المستجد لازال الحدیث عن تفشى فیر       
في جمیع أنحاء العالم في الوقت الذي یحاول المجتمع الدولي الوصول للحلول جذریة واكتشاف مصل 
للقضاء على انتشار ذلك المرض اللعین أو حتى للحد من انتشاره لحصد أرواح البشر، حیث تعمل 

تیت من قوة لتنفذ إجراءات صارمة للحفاظ على عافیة رعایاها من خلال الحكومات جاهدة بكل ما أو 
   .الحفاظ على صحتهم من تفشى الفیروس

ونتیجة تفشى الفیروس بین المواطنین أصبحت نظریتي القوة القاهرة والظروف الطارئة هي المسیطرة      
انین وتحل مكانها قوانین أخرى في على المشهد القانوني في المعاملات والتشریعات القانونیة لتتوقف قو 

الصحي، وأیضاَ وصول عدد من المواطنین إلى أراضى الوطن في مثل العزل   ظل تطبیق قانون الحجر
ات في الدولة ــــــــدرت من السلطـــــــي صــوانین التــــــــون على علم أو درایة بالقـــــروف دون أن یكـــــــهذه الظ

  .وهو في الخارج
  ماهیة القوة القاهرة: الأول ثبحالم

على صعید التشریع، لیس هناك  تعریف تشریعي للقوة القاهرة، بل أن التشریعات لم تتفق على       
  .استعمال مصطلح واحد للدلالة على الحدث المكون للقوة القاهرة

  :القوة القاهرة مفهوم المطلب الأول
  :تعریف القوة القاهرة -1

ون في ــــــــوایة، أي صار ذا قوة وطاقة على العمل فهو قوي، وتكــــوة وقـــــوى قـــــمن ق :وة لغةــــــالق     
  .1البدن والعقل

  .2أي اضطرارا  امن قهر یقهر قهرا أي غلبه، وأخذه من غیر رضا وقهر  :القاهرة     
 لمدني القوة القاهرة، رف المشرع الجزائري على غرار المشرع المصري والفرنسي في القانون الم یعّ      

نما أشار إلیها كسبب أجنبي معفي من المسؤولیة،إذ تنص المادة  إذا '' : من القانون المدني) 127(وإ
اثبـــت الشخص أن الضرر قد نشا عن سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطا صدر من 
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ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق  المضرور أو خطا من الغیر كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر
  .3 .''یخالف ذلك

على ) 269(في حین نجد أن قانون الالتزامات والعقود المغربي قد عرف القوة القاهرة في المادة        
الجفاف،الحرائق،غارات  الفیضان، هي كل أمر لا یستطیع الإنسان توقعه كالظواهر الطبیعیة،'' : أنها

ولا یعتبر من القوة القاهرة  ن من شانه أن یجعل تنفیذ الالتزام عملا مستحیلا،ویكو  العدو وفعل السلطة،
الأمر الذي كان من الممكن دفعه ما لم یقم الدلیل على انه بذل كل العنایة لدرئه عن نفسه وكذلك لا 

  .4'' قبیل القوة القاهرة السبب الذي ینتج عن خطا سابق للمدین یعتبر من 

، وما یؤخذ على هذا )283(به لما ورد في مجلة الالتزامات والعقود التونسیة المادة ویعد هذا التعریف مشا
  نه حصر الصور ولم یوردها أهرة مما یوحي التعریف، التعداد الذي أوردته المادة حول تطبیقات القوة القا

  5 .على سبیل المثال
ن أإذا اثبت الشخص "نه نص على أمن القانون المدني والتي ت) 211(المشرع العراقي في المادة        

الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا ید له كآفة سماویة أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغیر أو 
فهذا النص یشیر إلى صور السبب الأجنبي وهي الآفة السماویة والحادث ........." خطأ المتضرر 

  .6ث اللفظ، مترادفة من حیث المعنىالفجائي والقوة القاهرة، وهي مصطلحات متغایرة من حی

نما والم یعرفوغیره من بقیة التشریعات ن المشرع الجزائري أومنه نستنتج       ن القوة القاهرة وإ  وابیّ
  .فقط عناصرها أو شروطها

  .8المشرع الفرنسي فضلا عن 7ج المشرع المصرينهوعلى ذات ال
ن أدیم ضیریة لقانون التجارة الفرنسي القحل التاالأعم يورد ف أنه، یهلكن مما تجدر الإشارة إل       

عن  وجودهلحوادث التي تعجز یقظة الإنسان و ى اعل إلارة لا تطلق لقاهعبارة الحادث الفجائي والقوة ا
  .رةاهذلك صدر قانون التجارة الفرنسي خلوا من تعریف تشریعي للقوة الق رغم، و 9 عهاأو منع وقو  یهاتلاف

مارس  96یة بتاریخ حكمة النقض الفرنسمدني عان یضا، فقد صدر نقاض مهذا الصدد أ يفو        
ا المؤلفین بعض أراد التي القاهرة والقوة المصادفة الحدث تعبیري إن'' : جاء فیه 1963  تمییزها أحیانً
      .10'' الفقه في مترادفة عنهما

ن المصطلحین یؤدیان نفس من خلال استقراء نص قرار محكمة النقض الفرنسیة، نجد أن كل م       
  . المعنى القانوني، فلا اختلاف من استعمال هذا مكان الآخر دون أن یكون له أثر على التزامات الأطراف

حادثة مستقلة على الإرادة الإنسانیة،  '': وفي تعریف أخر لمحكمة النقض الفرنسیة عرفتها على أنها     
  .11'' لا تستطیع هذه الإرادة توقعها أو دفعها
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جب أن تكون القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أمراً غیر ممكن ی:  وفي قرار لمجلس الدولة المصري      
فإن توافر هذان الشرطان كان الحادث أجنبیاً عن الشخص لا ید له فیه ویجب أن  ،التوقع ومستحیل الدفع

  .12یكون عدم استطاعة التوقع
القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ هو الحادث ''  :عبد الرحمان بأن یعرفها الدكتور أحمد شوقي محمد      

الظروف  ا كان محاطا بنفسالذي لم یكن بمقدور أشد الناس حیطة و یقظة أن یتوقعه أو یدفعه إذ
  . 13''لیه مما جعل تحقق الضرر أمرا محتمالخارجیة التي تعرض لها المدعى عل

هي الحادثة الخارجیة التي  '': ى تعریف القوة القاهرة على أنهاكما ذهب فریق آخر من الفقهاء إل      
   ''.تتسبب بصفة مطلقة في عدم إمكان تفادي خرق واجب عام أو التزام

حادث غیر متوقع لا ید للشخص فیه، ولا یستطیع دفعه ویترتب علیه  '': ما تعریف جمهور الفقهاءأ     
  .14''أن یصبح تنفیذ الالتزام مستحیلا 

  أنواع القوة القاهرة -2
   :ما تم بیانه من التعریفات السابقة للقوة القاهرة نجد أنها لها نوعان هما على التواليمن خلال        

  وحده الخاصة بالخصم عائحداث والوقصدد الألاهذا  في بهاویقصد :رة بالمعنى الخاصاهالقوة الق -أ-2
  القانونیة أو حمایة مراكزه هوبین المطالبة بحقوق ه بینن تحول أفقط، وذلك به مقتصرا علی رهاإذ یكون أث

  .15خلال المدة المحددة بالقانون قهبتنفیذ الأعباء والواجبات الإجرائیة الملقاة على عات هأو قیام
رة بالمعنى اهوم الوارد في القوة القفها ذات المیهذه ینطبق علوه :رة بالمعنى العاماهالقوة الق -ب-2

رة، والتي اها شروط القوة القیهأیضا الظروف أو الأحداث أو الوقائع، التي تنطبق عل ابهالخاص ویقصد 
القانونیة أو تنفیذً  زهم ومراك قهمسواء في المطالبة بحقو  ول بین مباشرة الخصم والغیر على حدّ حت

  .16 ارائیة في المواعید المحددة قانونالواجبات الإج

لم یعرف المشرع الجزائري  ولا التشریعات فقهیة وقضائیة حیث  من خلال ما تم ذكره من تعریفات      
حادث ''  : یة و الفضائیة على أنها هيقهل التعریفات الفلامن خ وة القاهرة إلا أننا نستخلصالمقارنة الق

ولا  عهالا یمكن توقف،  17 ''التنفیذ استحالةغیر ممكن دفعه یؤدي إلى ید للشخص فیه غیر متوقع و  لا
 نها ن تجعل الخصم في حالة استحالة مطلقة إذ إأ هاالضارة، من شأن جهاأو استبعاد نتائ عهایمكن دف

 ومراكزه القانونیة أو لتنفیذ الواجبات الإجرائیة هللعمل الإجرائي للمطالبة بحقوق ته تحول دون مباشر 
  .18''المطلوبة منه

  الطارئ  وتمییزها عن الظرف  شروط قیام القوة القاهرة :المطلب الثاني

من خلال التعریف السابق یتضح لنا أن الفعل أو الحادث حتى یكتسب صفة القوة القاهرة وبالتالي      
بما یجعلها تتمیز عن  الیةــــا التـــــالقضاء فلا بد أن تتوافر فیها شروطه امـــوني أمـــــانـــالق یكون له أثره

  .الظرف الطارئ
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  :شروط قیام القوة القاهرة -1
توافرها على ثلاث على وجوب حتى تكون القوة القاهرة صحیحة ومنتجة لأثارها اشترط القانون      

  :شروط رئیسة هي
غیر  ن تكون منأرة اهتعد قوة ق كيیشترط في الواقعة ل :ن تكون الواقعة غیر ممكنة التوقعأ -أ     

  .ثهاالممكن توقع حدو 
 أهمیةشرط من ѧذا الهولا ینكر ما  ،19ایأو حادثا فجائ رةاهم یكن قوة  قلفإذا أمكن توقع الحدث،    
ي وقوع الحدث من خلال ش، یمثل الفاصل بین قدرة الخصم على تحاعهن توقع الحدث أو عدم توقأ إذ

 یه، أو عدم قدرة الخصم على ذلك متى لم یكن ممكنا بالنسبة إلعهإذا كان یتوق له،ابق ــــالاستعداد الس
  .20توقع الحدث 

ذا الشرط أن تكون الواقعة غیر ممكنة التوقع في لحظة معینة إذ لا یتخیل في تلك بهالمقصود      
ة جهوعدم التوقع من و  ،في شؤون الحیاة الیومیة لهاول أن الواقعة یندر حصو قأو یمكن ال ثها،اللحظة حدو 

الحدث أن یكون  يف یشترط ه،في حین أن الرأي الراجح في الفق ،ذه  یعد مسألة شخصیة أو ذاتیةهالنظر 
  .21ا الصددهذع، لا من جانب الخصم فحسب، بل من اشد الناس حرصا في قتو ر مغی

  .22الموضوعي ولیس المعیار الشخصي ه المسالة هو المعیارهذذا الأساس یكون المعیار في هوعلى       

یلزم ناقل "ه بأن 30.03.1983وقد قضت المحكمة العلیا في إحدى قراراتها والصادر بتاریخ      
بضمان سلامة المسافر ولا یجوز إعفاؤه الجزائري من القانون التجاري  63-62المسافرین وفقا للمادتین 

ورجوع ...من المسؤولیة إلا إذا اثبت أن الضرر سببه القوة القاهرة أو خطا المسافر وانه لم یكن یتوقعه
وقع ویمكن تفادیه عن طریق الاعتناء الكامل بعض المسافرین إلى عربات القطار بعد النزول منها أمر مت

ل من طرف حارس المحطة الذي علیه أن لا یعطي إشارة انطلاق القطار إلا بعد التأكد من نزول ك
  . 23''المسافرین وغلق أبواب القطار

یكفي أن یكون الحادث غیر ممكن التوقع، بل ینبغي أیضا أن یستحیل دفعه  لا :مستحیلة الدفع –ب 
ح قوة قاهرة، و المعیار في تقدیر استحالة الدفع معیار موضوعي أیضا، یعتد فیه بمسلك أكثر حتى یصب

 الناس حیطة و یقظة، فإذا كانت الیقظة الشدیدة تؤدي إلى تفادي وقوع الحادث بالرغم من أن هذا الحادث
ذلك أن الحادث الذي یعفي یمكن التسلیم بقیام القوة القاهرة، و یستفاد من  لم یكن متوقعا، فانه مع ذلك لا

استحالة مطلقة  مالالتزاتحتم أن یؤدي إلى استحالة تنفیذ المدین من تنفیذ التزاماته المستمدة من العقد، ی
     ،24المدین ولكن بأكثر الناس تدبرا و یقظة لیس بشخص الاستحالةالعبرة إذن بتقدیر نهائیة، و و 

  .25ون مانعا كلیا ومستحیل استحالة مطلقةیك إنفالحادث المثار في القوة القاهرة یجب 

 رهاتخطي أثا عهابل یستحیل م عهارة على درجة یصعب ماهن تكون القوة القأا الشرط یعني وهذ     
  .26یؤدي إلى استحالة مطلقة نه، وذلك لكو یهولا التغلب علته حادثا لا یمكن مقاوم نهابسبب كو 
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للقوة  المكونةعدم قدرة الشخص على منع نشوء الواقعة  يفیتمثل  الأول نمعنییتفید هذه الفكرة      
  .27عنها  ترتبةملا للآثارمن التصدي  تمكنهعدم  يفالقاهرة، والثاني یتمثل 

ذ أن توقع الحدث أو عدم توقعه یمثل الفاصل بین قدرة المتعاقد على تحاشي وقوع الحدث من إ      
، أو عدم القدرة على ذلك متى لهم یكن ممكنها بالنسبة عهالسابق لمواجهته إذا كان یتوق الاستعداد خلال

  .ثإلیه توقع الحد
وغارات الجراد وآفة الدودة،،، كل ذلك تعتبر  تالآلاوالحریق وانفجار  الحرب والثورة والإضرابف      

  .28درء نتائجها لاوقوعها و  اهی ن تالفالتي تكون فیها غیر ممك حوادث فجائیة في الحالات
عد هذا الشرط، في الواقع، شرطا بدیهیا تقتضیه طبیعة الفكرة التي تقوم علیها القوة القاهرة، لذلك وی      

فالقانون المدني الجزائري لم  .هذا الشرط ضمن مقومات القوة القاهرة تشریعات الدوللم یدرج في معظم 
موقف العدید من التشریعات وكذا . ارة صریحة إلى شرط عدم القدرة على دفع القوة القاهرةـــــیشر بعب
  .29جنبیةلأواالعربیة 
: في قضیة مؤسسة میناء وهران  02/06/1991وجاء في قرار المحكمة العلیا الصادر في       

  یشترط لوجود القوة القاهرة التي تعفي الناقل من المسؤولیة أن یثبت عدم القدرة على التوقع وعدم القدرة ''
   .30''لقضاء لما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانونالمقاومة ومن ثمة فان ا على

ن عامل خارجي عن المدین بمعنى انه یجب أن یكون منبثقا م: أن یكون خارجا عن إرادة الأشخاص - ج
عن هذه  لاعن نتائجه، كما یكون مسؤو  نه إذا نسب إلیه شخصا أو بسبب إهماله یكون مسؤولاأباعتبار 

ولا  سلوكه معتدلا فلا یخطئ ولا یتسبب في القوة القاهرة،وأن  ، 31تابعیه النتائج إذا حصلت بفعل أحد
  .32یهیجها أو یقوم بما یؤدي الاستفحال نتائجها 

  :القوة القاهرة عن الظرف الطارئ تمییز -2
إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم  '': من القانون المدني في فقرتها الثالثة 107تنص المادة       

الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفیذ الالتزام التعاقدي وان لم یصبح مستحیلا صار مرهقا یكن في 
للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة،جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة مصلحة الطرفین أن یرد 

  .''كویقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلالالتزام المرهق إلى الحد المعقول 

الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري لم یفرق بین القوة القاهرة والحادث أو الظرف ب ومما وج       
، من القانون المدني في 127،138،178،544،640:وذكرهما مجتمعین في عدة مواد منها الطارئ،

وذكرهما ضمن حالات  168،568،843،954:حین ذكر الحادث الطارئ أو المفاجئ مستقلا في المواد
  . 215،307،336،569:ي في الموادالسبب الأجنب
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تختلف الظروف الطارئة عن القوة القاهرة في أن الأولى تجعل تنفیذ الالتزام مرهقاً أما الثانیة فتجعله        
نما رده إلى الحد المعقول  ، كما لا یترتب على الظروف الطارئة انقضاء الالتزام أو فسخ العقد وإ مستحیلاً

  التزامه بل تتوزع الأعباء الخارجة عن التعاقد بین الدائن والمدین في حین یترتب  ولا یعفى المدین من تنفیذ

وأخیراً لا یجوز للطرفین  ،33على القوة القاهرة انقضاء الالتزام ویتحمل الدائن ما یترتب على ذلك من نتائج
قوة القاهرة فیجوز الطارئة أما في مجال ال على أن یتحمل المدین تبعة الظروفاقدین الاتفاق ــــالمتع

  .34الاتفاق على ذلك
  لعذر بجهل القانونلمبدأ جواز ا فیروس كورونا كأساس :المبحث الثاني

والتي بلغت إلى غایة  إن صح القولبإلقاء نظرة على هذه الأرقام المهولة التي تسبب فیها هذا الوباء      
ندرك مدى أثره على العدید ، 35فاةألف و  360ملیون إصابة منها  5,6ما یناهز  29/05/2020تاریخ 

أمر جعل منظمة الصحة العالمیة تخرج بتصریح تعتبر فیه هذه المأساة  من الدول في كافة أرجاء العالم،
  .''حالة طوارئ صحیة عالمیة ذات نطاق واسع ''

الصین، فى دیسمبر التاجى لأول مرة فى ووهان،  COVID-  19منذ أن تم الإبلاغ عن فیروسف      
جمیع أنحاء العالم إلى فرض حظر السفر وحجر المواطنین وعزل  يدول فال، سعت يمن العام الماض

 .المصابین في محاولة لوقف انتشار الفیروس الجدید

  وأثاره )COVID 19( مفهوم فیروس كورونا   :المطلب الأول
  : مفهوم فیروس كورونا -1

ومن . ات التي قد تسبب المرض للحیوان والإنسانفیروسات كورونا هي سلالة واسعة من الفیروس      
المعروف أن عدداً من فیروسات كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسیة تتراوح حدتها من نزلات البرد 

والمتلازمة التنفسیة ) میرس(الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسیة 
كتشف مؤخراً مرض كوفید ویسبب). سارس(الحادة الوخیمة   36 .19-فیروس كورونا المُ

 ): 19- كوفید(فیروس كورونا ما هو مرض  -2 1.1.1
ولم . یسببه آخر فیروس تم اكتشافه من سلالة فیروسات كورونا هو مرض معدّ  19-مرض كوفید     

في كانون یكن هناك أي علم بوجود هذا الفیروس الجدید ومرضه قبل بدء تفشیه في مدینة ووهان الصینیة 
ل كوفید. 2019دیسمبر / الأول   .37مالآن إلى جائحة تؤثر على العدید من بلدان العال 19-وقد تحوّ

  :أثار فیروس كورونا -3
الأمر الذي دفع ببعض المسؤولین إلى إصدار العدید من المراسیم والقرارات الوزاریة یقررون من      

لتظاهرات كانت ریاضیة أو ثقافیة أو علمیة وحتى خلالها إلغاء أو منع كافة أنواع التجمعات و ا
تأثر الأعمال والتشغیل، بما في ذلك إغلاق أماكن العمل  يوبدا ذلك یظهر بوضوح ف، اقتصادیة

   .يوالموانئ، وتعطل قنوات الإمداد والتوزیع، ونقص العمالة وضعف الطلب الإقلیم
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التدابیر الاحترازیة بغیة الحد من خطر تفشي مما لا شك ان كل دول العالم قد اتخذت مجموعة من      
فیروس كورونا المستجد بدءا من تعلیق الدراسة مؤقتا، منع التجمعات بكافة أشكالها، إلغاء جمیع 
التظاهرات مهما كانت طبیعتها، تفعیل لجان الیقظة والرصد الوبائي، تقلیص إلى الحد الأدنى من 

، التباعد )الحجر الصحي( 39كة المواطنین بموجب أوقات محددة، تحدید حر 38الخدمات الوظیفیة العمومیة
وتعلیق خدمات النقل  إغلاق الحدود البریة والبحریة والجویة ،41إجباریة ارتداء الكمامات ، 40الاجتماعي

  . 42بكافة صورها
  :مدى اعتبار فیروس كورونا قوة قاهرة -4

عتباره قوة قاهرة أو حدث طارئ، وبالرجوع إلى طبیعة فیروس كورونا با ثار خلاف ففقهي من حیث      
اعتبرت فیه  -فرنسا  -على أول حكم من محكمة الاستئناف في كولما السوابق القضائیة نجد أن 

المحكمة عدم حضور أحد المتقاضین أمام المحكمة، نظراً للظروف الاستثنائیة التي لا یمكن تجاوزها، 
وباء كوفید المنتشر، حیث إنه لم یتمكن من الحضور، لكونه تحت والتي تحمل طابع القوة القاهرة، بسبب 

، لتنتهي المحكمة إلى أن تلك 19-یوماً، لمخالطة شخص تأكد إصابته بفیروس كوفید 14الحجر 
الظروف الاستثنائیة، تشكل قوة قاهرة، كونها خارجة عن السیطرة، وغیر متوقعة، ولا یمكن مقاومتها، ومن 

  إمكانیة ضمان زوال خطر العدوى، والحصول على تصریح موافقة لحضوره إلى ثم ثبت للمحكمة عدم 
جلسة المحكمة، وأضاف الحكم ثبوت أنه لم یتوافر لأحد المتقاضین، إجراء محادثة سمعیة بصریة عن 

 .43ن بعد لهذه الجلسة المحددة سلفابعد، وهو ما یؤكد على عدم إمكانیة الحضور أو التواصل ع
". القوة القاهرة"قتصادیة الكبرى كأمریكا والصین باستصدار ما یسمى بشهادات بدأت الدول الا

وهذه تقضي بإبراء الأطراف من مسؤولیاتهم التعاقدیة التى یصعب الوفاء بها، بسبب ظروف استئنائیة 
  .تخرج عن نطاق سیطرتهم

التحلل من  من أجل"  القوة القاهرة "مؤسسات وشركات عالمیة كثیرة هناك، طالبت بشهادة 
. و عن استحالتهالتعویض عن التأخیر في التنفیذ أ التزاماتها التعاقدیة، وعدم أداء غرامات التأخیر أو

علاه على أنه لكي یتم الحصول على شهادة، یمكن تقدیم مستندات موثقة لإثبات أووافقت الحكومات 
، وبدأ العمل بها في كل من یاً فقطوستكون الشهادة معترفاً بها دولیاً ولیس محل. التأخیر أو التعطل

  .الصین والولایات المتحدة الأمریكیة

 قاهرة قوة شهادات سیقدم أنه) تي آي بي سي سي( الدولیة التجارة لترویج الصیني المجلس أعلن    
   .1944 كوفید وباء بسبب العقود خرق من لحمایتها محاولة في الصینیة للشركات

راعى القرارات الصادرة  الفرنسیة، جاء في موقعه القانوني كونه كولماراف ثم إن قرار محكمة استئن    
وطلبت من المواطنین التزام الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي تمهیدا لتمكین  عن حكومات الدول

  .45من الحد من انتشار الوباء وتطبیق لتوصیات المنظمة العالمیة للصحة جهزة الطبیةالأ
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باتخاذ ولجوء الدول إلى  )وباء الكورونا(اهنة التي یعیشها العالم من أزمة في ضوء التحدیات الر 
المتخذة للحد من  الإجراءاتجراءات القانونیة بحق من یخالف توصیات لجنة خلیة الأزمة بخصوص الإ

  .یروس كوروناانتشار ف
 لتجوالالقانونیة بحق المخالفین لحظر ا الإجراءاتن القضاء شدد على اتخاذ أكما         
  .قوة قاهرة"، )19 –كوفید (جائحة الكورونا  الدول اعتبرت توحي بما لا یقبل الشك بان  الإجراءاتوهذه 

  : العذر بجهل القانونجواز الأخذ بمبدأ : المطلب الثاني
من الثوابت القانونیة والعملیة أنه لا یجوز لأحد الاعتذار بالجهل بأحكام القانون حتى لا یفلت        
بادعاء عدم العلم، ولهذا كان العلم بأحكام القانون مفترض من واقع نشر القانون في الجریدة  الغیر

  .بسریان القانونالرسمیة، وذلك بخلاف الجهل بالواقع إذ من شأنه تخلف ركن العلم 
فهو  المشرع ذلك ن جوزإ ، و الإطلاقیر مبرر على غ مراأه إن الجهل بالقانون الوطني بحد ذات         

، القول إلى، تذهب القاعدة المعروفة في هذا المجال ، لا بل على العكس من ذلك فانبحدود ضیقة جداً 
، رغبة منه ظریة عامة لقاعدة العلم بالقانون، وقد وضع المشرع الوطني نحد بجهله بالقانونألا یعذر أنه 
العلم  إلیهمبأحكامـه، سواء وصل  المخـاطبین الأشخاصینطبق القانون على جمیع  نّ أفي )  أي المشرع( 

ن أساس هذه القاعدة نجده، في أحـد الاعتـذار بالجهـل بالقـانون، و أم لا، فلا یقبل من أالحقیقي بالقانون 
   .46ى انهیار، وحلول الفوضى محله، فهـي قاعدة ضروریة یفرضها وجود القانون نفسهإلالاستغناء عنها یؤدي 

تذار بالجهل بالقانون غیر منقطعة الصلة بقاعدة افتراض العلم بالقـانون ، وقاعدة عدم جواز الاع      
ولو لم  ىلعلم بالقانون یجعله ملزماً حتـمكان اإذا كان العلم به ممكنا ، ومجرد إلا إیكون ملزماً  فالقانون لا

  47یتحقق العلم الحقیقي به

  :مفهوم المبدأ -1
حاطتهم علما بأحكامه منذ نفاذه، وعدم جواز یعني هذا المبدأ افتراض علم الكافة ب     صدور التشریع وإ

  .یتفرع عنه مبدأ افتراض العلم بالقانون ،48الاعتذار بجهل القانون هو مبدأ دستوري
  :49ویقوم هذا المبدأ على أسس أهمها     

  قواعد العدل وما تقتضیه من مساواة الناس أمام القانون إقرارا للنظام ودرء الفوضى؛* 
  لو أبیح الاحتجاج بجهل القانون لتعذر تطبیقه على أكثر الناس؛* 
  .أن القاعدة القانونیة تمتاز بقوتها الملزم ة وفي الاعتذار بجهلها یؤدي إلى إنكار لهذه القوة* 
    :أساس مبدأ عدم جواز العذر بجهل القانون - 2
عدم جواز الاعتذار بجهل القانون ذهب بعض الفقه إلى أن مبدأ  : قرینة افتراض العلم بالقانون -أ-2

الجریدة الرسمیة ودخوله  يقرینة أقامها المشرع تفترض علم الأفراد بالقانون بمجرد نشره ف يیجد أساسه ف
  .50حیز التنفیذ بمرور الفترة المحددة فیه أو بمجرد نشره إذا لم تحدد مدة
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عتذار بجهل القانون ضرورة اجتماعیة یحتم بمبدأ عدم جواز الا : كفالة النظام وتحقیق المساواة -ب-2
قراراً للنظام فوعملیة تقتضى فرض سلطان القانون على الكافة  المجتمع ذلك أن كفالة  يتحقیقاً للعدل وإ

  .)51(علـة وجـود القانون وغایته، فإذا لم تتحقق فإنه لن یكون لوجود القانون معنى يالمجتمع ه يم فالنظا

  :رة لجواز العذر بجهل القانونفیروس كورونا كقوة قاه -ج-2

تمر عادة بعدة مراحل حتى تصبح ملزمة للكافة وحتى تطبق على جمیع " القاعدة القانونیة" إن      
وبمجرد تمام  -الجریدة الرسمیة  -الأفراد المخاطبین بها، وتعتبر آخر مرحلة هي نشر القانون في 

" الاعتذار بالجهل"م الكافة به، ولا یقبل من أحد إجراءات نشر القانون في الجریدة الرسمیة یفترض عل
  .بالقاعدة القانونیة لیفلت من تطبیقها والخضوع لأحكامها

إذا كانت القاعدة هي أنه لا یعذر أحد بجهله القانون، إلا أن هذه القاعدة لیست على إطلاقها، إذا      
ول دون وصول الجریدة الرسمیة إلى جزء من یرد علیها استثناء وحید یتمثل في حالة القوة القاهرة التي تح

إقلیم الدولة، كاحتلال الأجانب لمنطقة معینة أو حدوث زلزال أو فیضان ترتب علیه عزل أفراد منطقة 
معینة عن باقي أجزاء الوطن، وبالتالي یمكن للأفراد في مثل هذه الظروف أن یحتجوا بجهلهم القانون مع 

هم بهذا الدفع والدفاع مبنى على سند من الواقع یؤیده تأییدا لا تنال منه بذل الجهد الشدید لتوضیح أن دفع
  .كأوهن الشكو 

وعلى اعتبار أن فیروس كورونا هو قوة قاهرة ترتب على المصابین بهذا الفیروس الامتثال        
  .52لإجراءات الحجر والعزل الصحي في المستشفیات

إثره فصل الأشخاص الذین قد تأكدت إصابتهم بمرض  على فهو إجراء یتم  :مفهوم العزل الصحي* 
على  ،عزلهم عن المجتمع في مكانٍ خاص توحي بإصابتهم به، وذلك عبر معد أو ظهرت علیهم أعراض
  .52وفق الأصول الطبیة لمثل هذه الحالات أن تتم رعایة المعزولین صحیا

أو العدوى عن الآخرین للوقایة من  المرض یتمثل في فصـــل المصـــابیني العزل الذ: وهو أیضا      
  .53المرض أو التلوث أو عدوى تفشـــي العدوى

على المبادئ الدستوریة في أوقاتٍ استثنائیة؛ حیث نجد في الحجر والعزل الصحي یقوم على فكرة أصیلة و 
  .54والعزل الصحي غایة أساسیة وهي حمایة الصحة العامة التي كفلها الدستور الجزائري للجمیع

یروس كورونا قوة تذار بجهل القانون ممكن اعتبار فیروس كورونا وقاعدة الاعبین ف ةن العلاقإ      
وباء في العالم ن الیوم بعد تفشي هذا الإبجهل القانون نقول الآتي  للاحتجاجقاهرة وبالتالي تصلح كعذر 

، وما تعطل مصالح حقوق المخاطبین بأحكام القانون یروس كورونا المستجد علىیجب معرفة آثار ف
ن أمكن القول بأن بعض من الدول قد طبقت  الأشخاص داخلیا وخارجیا لدلیل على أثر هذا الفیروس، وإ
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الحجر الكلي والدائم على تنقلات وحركة الأشخاص، فبعض الدول ومنها الجزائر قد طبقت الحجر 
  .لمؤقتالصحي وفق شقین، بعض الولایات طبق علیها العزل الكلي وأخرى الحجر ا

لذا فغن العلم بالقوانین قد یكون مفترضا بالنسبة إلى الأشخاص الذین سار علیهم الحجر الجزئي      
باعتبار تمتعهم ببعض الحریة، إلا الأمر لا ینطبق على من كان تحت العزل الصحي والذي وجد في 

لوجود القوة القاهرة فیروس  مكان منقطع عن العالم وبالتالي له الحق بالمطالبة بالاعتذار بجهل القانون
  . كورونا وبقاءه تحت نظام العزل الصحي، كون ان انتقال المرض إلیه كان دون علمه ولا یمكن دفعه

  : الخاتمة
  دفعت جدیة وباء كورونا وانتشاره السریع السلطات أین ، من خلال دراستنا لتأثیر فیروس كورونا      

ة والمعدیة وبمكافحتهاتتكفّل الدّولة بالوقایة من الأمراض     . الوبائیّ

والحكومات في مختلف  .2016تسهر الدولة على توفیر شروط العلاج للأشخاص المعوزین، دستور 
دول العالم إلى المسارعة بإصدار تشریعات وقوانین من شأنها أن تسهم في الحد من تفشي الجائحة من 

  .جهة والحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد من جهة أخرى

، بمدى اتساعه وخطورته، یرقى إلى مستوى تهدید للصحة العامة 19-من الواضح أنّ وباء كوفید      
ر  سرعة تفعیل حركیة آلیة استصدار القوانین بموجب المراسیم من جهة، ومن جهة أخرى ویمكن أن یبرّ

لى البلاد، فرض قیود على بعض الحقوق   .شملت عملیات إغلاق شامل ومنع الانتقال من وإ
وأمام هذا الوضع خلصنا بموجب هاته الدراسة أن بعض التدابیر الاحترازیة لمنع تفشي وباء كورونا      

خاصة بالنسبة إلى الأشخاص الذین یخضعون لإجراءات العزل الصحي والتي تفضي إلى عزل المریض 
ضعیة التي تجعل نهائیا عن العالم الخارجي في أماكن مخصصة من طرف الدولة بالمستشفیات، وهي الو 

  .منه شخصا غیر مطلع بما تم استصداره من قوانین ناظمة
  إن وضعیة الشخص المعزول بموجب جائحة كورونا له الحق بالمطالبة أمام القضاء بعذره لجهل        

القانون كونه كان عرضة لتأثیر قوة قاهرة لا ید له فیها ولا یمكن دفعها نظرا لانتشار الفیروس بین 
ص دون التمكن من معرفة علامات الأشخاص المصابین والذین تم الاختلاط بهم، وهي النتیجة الأشخا

  .التي ترتب عنها عزله عن العالم الخارجي
وهي الفرضیة التي لا یمكن تطبیقها على كافة الأشخاص بالنظر إلى أن تدابیر الحمایة من تفشي     

آلیات التواصل من جرائد وقنوات تلفزیة ) ل صحيمن لیسوا في حالة عز (الفیروس لم تقطع عن الغیر
ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تسمح للدول بموجبها إعلام الكافة بصدور القوانین المرتبطة بتدابیر 
التعامل مع فیروس كورونا في جمیع قطاعات الدولة، وهي الحالة التي لا یمكن لهم بموجبها التمسك 

الة واحدة وتنطبق على الجمیع وهي حالة الحجر الصحي الشامل والكامل بعذر جهل القانون، إلا في ح
  .ساعة والتي تفرض فیها الدولة إغلاقا شاملا لحركیة المواطنین 24لمدة 
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  :الهوامش
خالد علي سلیمان بني أحمد، الفرق بین القوة القاهرة ونظریة الظروف الطارئة دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي  - 1

  .110، ص2، عدد2006الوضعي، المجلة الأدرنیة في الدراسات الإسلامیة، والقانون 
   .110خالد علي سلیمان بني أحمد، مرجع سابق، ص - 2
المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم بموجب القانون رقم ، 28/09/1975، الصادر بتاریخ  58-75الأمر  - 3

  .2005، 44م، ج ر، العدد 2005جوان  20المؤرخ في  05/10
فبرایر  11ظهیر صیغة محینة بتاریخ  9رمضان  1331) 12أغسطس  1913( د المغربي والعقو  لالتزاماتقانون   - 4

2016  
المتضمن  1906دیسمبر ،  15بتاریخ  100ملحق عدد  )منشور بالرائد الرسمي( 1906دیسمبــر  15مؤرخ في  أمر - 5

 2005 أوت 15مؤرخ في  2005لسنة  87عدد  ، معدل قانونالتونسي  مجلة العقود والالتزامات
  .1951لسنة  40القانون المدني العراقي رقم  - 6
 .المصري ون المدنيبإصدار القان 1948لسنة  131لقانون رقم ا من القانون المدني المصري 175انظر نص المادة  - 7

  .2016والتعدیل الصادر عام  1804الصادر عام  من القانون المدني الفرنسي 1147انظر نص المادة  - 8
 ،1937رة، اهة القعالحقوق في جام یةة إلى كلمدكتوراه، مقد ةالمسؤولیة، أطروح عنظریة دف يسلیمان مرقس، ف - 9

  .    دهاوما بع 187،ص
نظام التعاقد ونظریتا القوة القاهرة والظروف الطارئة، دراسة مقارنة من وحي حرب الخلیج، "به محمد الكشبور في كتا -10

  .13ص  ،1993، الأولىمطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء، الطبعة 
  .307ص  ،)DALLOZ)1857  دالوز  1857.  7-1نقض مدني فرنسي  -11
 - ئ القانونیة التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا، السنة الخامسة مجموعة المباد -المكتب الفني  -مجلس الدولة  -12

  .106 ، ص94، قضیة رقم )1960إلى آخر ینایر سنة  1959من أول أكتوبر سنة (العدد الأول 

 المسؤولیة المدنیة الشخصیة، د ، 1أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، الدراسات البحثیة في المسؤولیة المدنیة، المجلد -13
  .198م، ص 2007، الإسكندریةط، منشأة المعارف، 

  1كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر دفع المسؤولیة العقدیة بالقوة القاهرة، رسالة ماجستیر، زروتي الطیب،  -14
  .42ص  ،1978بن یوسف بن خدة، 

  .205ص، 2001رة، اهضة العربیة، القنهدار الرة في قانون المرافعات، الناشر اهمحمد سعید عبد الرحمن، القوة الق -15
  .208محمد سعید عبد الرحمن، مرجع سابق، ص -16
كلیة  ،1جامعة الجزائر ،ماجستیر العقود والمسؤولیة، ي الجزائريدنالقوة القاهرة في القانون المعلي خوجة خیرة،  -17

   .66ص ،2003 ،الحقوق
د ، العد10 المرافعات المدنیة، مجلة الرافدین للحقوق، المجلد أحكام قانون  القوة القاهرة وأثرها في، یاسر باسم ذنون -18
  .125، ص2008، السنة 37
ضة نهعام، الناشر دار ال جهنظریة الالتزام بو  ،1وري، الوجیز في شرح القانون المدني، جنهحمد السأعبد الرزاق  -19

  . 357ص ،1977رة، اهالعربیة، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، الق
  .127یاسر باسم ذنون، مرجع سابق، ص  -20
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، مطبعة بالإسكندریة، منشاة المعارف 1نبیل إسماعیل عمر، سلطة القاضي التقدیریة في المواد المدنیة والتجاریة، ط -21
   .307ص ،1984رة، اهأطلس، الق

  .355- 354مصدر سابق، ص ،1وري، الوجیز، جنهد الرزاق السبع -22
  .42ص ،1العدد 30/03/1983 ،1988المجلة القضائیة، مة العلیا،،المحك  -23
عمال، كلیة الحقوق، أثرها على حمایة المستهلك، مذكرة ماجستیر، قانون أقنطرة سارة، المسؤولیة المدنیة للمنتج و  -24

  .49، ص2016 ،2جامعة سطیف
25- stéphane porchy-simon,droit civil, 2ème année, les obligation, 4ème édition, dalloz,2006, 

p216. 
الإسلامي والقانون قه على الالتزام العقدي، دراسة مقارنة في الف رهاب علي بن سعد الرومي، الاستحالة وأثوهاعبد ال -26

  .325ص ،1994 ،1المدني، ط
  .120محمد الكشبور، مرجع سابق، ص -27
، 1998،المنشورات الحقوقیة، بیروت،  7مصر، ط، نیة، شتات، دار الكتب القانو مالالتزا أحكامسلیمان مرقس،   -28
  125ص
  .ومنها القانون المدني المصري، والقانون المدني الفرنسي، والقانون المدني العراقي، والقانون المدني المغربي -29
  .147ص  ،2ج ،1993 المجلة القضائیة، ،02/06/1991 قرار المحكمة العلیا، -30

  .113ص  ،1999ط، لبنان، .لمسؤولیة المدنیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، دمصطفى العوجي، ا -31
  70.ص مرجع سابق، زروتي الطیب، -32
، القسم الأول، مصادر الإثبات -الأحكام -الوجیز في النظریة العامة للالتزامات، المصادر ،عبد الودود یحیى -33

  .19 ، ص1994، دار النهضة العربیة للنشر، القاهرة،الالتزام
الضوابط القانونیة لتطبیق نظریة الظروف الطارئة في مجال العقود، دار النهضة العربیة، القاهرة، : محمد السناري -34
  .80ص
، تاریخ أخر التحدیث www.oms.comتقریر المنظمة العالمیة للصحة في أخر حصیلة لفیروس كورونا،  -35
29/05/.2020  
 who.int.www: تعریف مدرج في موقع المنظمة العالمیة للصحة -36
  who.int.www: تعریف مدرج في موقع المنظمة العالمیة للصحة -37
جیل عمل مجلس الدولة أت ، بناءا علیه تم2020مارس سنة  21المؤرخ في  69- 20مرسوم تنفیذي 20-69 -38

  .001/003ات القضائیة الأخرى بموجب مذكرتین إلى أجل لاحق، وتعلیق العمل لدى الجه الجزائري
یتضمن تمدید إجراء الحجر الجزئي  2020مارس سنة  28الموافق  1441شعبان عام  ٣خ في مرسوم تنفیذي مؤر  -39

  .30ج ر عدد . المنزلي
لوقایة المتعلق بتدابیر ا ،2020مارس  21الموافق لـ  1441رجب  26المؤرخ في  69-20المرسوم التنفیذي رقم  -40

  .ومكافحته) 19كوفید (من انتشار وباء كورونا
بتاریخ  32، ج ر عدد 20/05/2020ارتداء الكمامة، بتاریخ  إجباریة المتضمن تدابیر 127-20مرسوم تنفیذي  -41
21/05/2020.  
  . ، مرجع سابق69-20مرسوم تنفیذي  -42

43- cour d’appel colmar, 6ème chambre, 12-03-2020, no : 20/01098, LEXIS 360. 
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44- Le coronavirus et la force majeure : comparaison entre la Chine et la France, 
https://www.dalloz-actualite.fr/,  édition 29/05/2020, Éditions précédentes 
     ''Le China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) a annoncé qu’il 
fournira des certificats de force majeure aux entreprises chinoises, afin de tenter de les 
protéger contre des ruptures de contrats survenues en raison de l’épidémie de covid-19.'' 

، مقال منشور 16/05/2020جان ثابت، وباء كورونا، تعلیق على قرار محكمة استئناف كولمار ، أخر تحدیث  -45
  www.mahkama.netبموقع مجلة محكمة، 

  .وما بعدها 593عامة للقانون، منشأة المعارف، الإسكندریة، بلا سنة طبـع، صسمیر السید تناغوا، النظریة ال -46
  . وما بعدها 317، ص 1971حسن كیرة، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الإسكندریة، -47
  .المعدل والمتمم 2016، دستور الجزائر '' لا یعذر بجهل القانون''  : 74المادة  -48
  .08، ص2019مدخل لدراسة القانون، كلیة الحقوق، جامعة وارث الأنبیاء، العراق، أحمد كاظم السعدي،  -49
، 1987، السادسة الطبعة ،مدخل للعلوم القانونیةلا – جزء الأول-يشرح القانون المدن يف يالواف ،سلیمان مرقس -50
  .155ص
  .85، ص2000ة الحقوق، جامعة بنها، مصر، ، كلی)نظریة القانون(، المخل لدراسة القانون يأحمـــد محمــد الرفاعــ -51
تـــقـــیـــیـــد أنـــشـــطــة أشخـاص لیسـوا مرضى یشـتبه في إصـابتهم أو أمـتعة حـاویـات أو " الحـــجـــر الـــصـــحي"تـــعـــني عـــبـــارة  -52

  -أو / ء الأشـــخــــاص عـن غــــیــــرهم وأو فــــصـل هــــؤلا/ و وسـائـل نـقل أو بـضـائـع یـشـتـبه فـي إصـابـتـهـا
یة انـتشار فــــصل الأمــتــعــة، الحــاویــات أو وســائل الـــنــقل أو الــبــضــائع عن غـیرها بـطریـقة تـؤدي إلى الحیـلولة دون إمـكانـ -

  ، 04/08/2013خ ، الصادر بتاری293-13العدوى أو التلوث، المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 
  .28/08/2013الصادرة بتاریخ ) 03(ج ر عدد 

52- https://www.michigan.gov/documents/michi-ganprepares2/ 
Isolation_and_Quarantine_Facts_428145_7.pdf (16-3-2020) 

  /https://apps.who.int: تعریف المنظمة العالمیة للصحة -53

عایة: 66المادة  -54   .الصحیة حقّ للمواطنین الرّ
ة والمعدیة وبمكافحتها     . تتكفّل الدّولة بالوقایة من الأمراض الوبائیّ
  .2016وفیر شروط العلاج للأشخاص المعوزین، دستور تسهر الدولة على ت 
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 14الجریدة الرسمیة رقم  2016مارس  06المؤرخ في  01-16المعدل بالقانون رقم ، الدستور الجزائري - 1
   2016مارس  7المؤرخة في 

المتمم بموجب القانون ي المعدل و المتضمن القانون المدن، 28/09/1975، الصادر بتاریخ 58-75الأمر  - 2
  .2005 ،44م، ج ر، العدد 2005جوان  20في المؤرخ  05/10رقم 

 11ظهیر صیغة محینة بتاریخ  9رمضان  1331) 12أغسطس  1913( د المغربي والعقو  لالتزاماتقانون   - 3
  .2016فبرایر 
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  .1994 ،1والقانون المدني، ط
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  خلاللرئیس الجمهوریة الاستثنائیة الصلاحیات الدستوریة 
  وتأثیرها على الحقوق والحریات "جائحة كورونا  "

Constitutional Prerogatives Exceptional of the Republic President During the 
Corona Epidemic and its Effects On The Rights and Freedoms 

  ، 1 بوقرن توفیق

 yousri87@hotmail.com ،)الجزائر(  2جامعة سطیف كلیة الحقوق  1

 

 30/05/2020: تاریخ الإرسال 06/07/2020:تاریخ القبول 2020/جویلیة: تاریخ النشر

  الملخص 
حرصت الدساتیر على وضع تنظیمات یمكن للسلطات في الدولة عن طریقها تقریر إجراءات خاصة 

لتي قد تشكل تهدیدا لمؤسسات الدولة واستقرارها، وسلامة وصحة مواطنیها، لمواجهة الظروف الاستثنائیة ا
التي تسمح باتخاذ إجراءات أكثر تقییدا " المشروعیة الاستثنائیة " إلى " المشروعیة العادیة " والانتقال من نطاق 

ستجد الخطیر   .للحقوق والحریات، بما یتماشى مع طبیعة الوضع المُ
في معظم دول العالم، وتسببها بخسائر بشریة ومادیة كبیرة، سلّط " 19كوفید "وانتشار جائحة كورونا 

الضوء على طبیعة الصلاحیات الدستوریة الاستثنائیة التي تتمتع بها السلطات في الدولة، وبالخصوص رئیس 
ي هذا الوضع، الجمهوریة، ومدى إمكانیة تطبیقها لمواجهة الفیروس، وطبیعة الحقوق والحریات الممكن أن تتأثر ف

ي بأقصى درجات الانضباط والالتزام، مع تطبیق إجراءات قانونیة استثنائیة تتسم  الذي یستدعي ضرورة التحلّ
  .حمایة أرواح الأفرادسلامة و بالصرامة، تهدف ل

رئیس الجمهوریة، الظروف الاستثنائیة، الصلاحیات الدستوریة، جائحة كورونا، الحقوق : الكلمات المفتاحیة
 .ریاتوالح

Abstract  
The constitutions have given much importance to rules in order to give the 

governments the right to put any regulations from where they can decide special decisions in 
order to face special cases which may disturb the stability of the state, peace and health of the 
citizens and therefore it can move from the legal situation to the exceptional one which allow 
the rights and liberties. The spread of covid19 in the world causes many human deaths which 
gives exceptional constitutional prerogatives to the president and to be adapted to face the 
virus, also the rights and freedoms which can be affected, the need of citizens'deciplin and 
therefore to put some strict laws in order to protect and save people's lives. 

key words: the president of the republic, exceptional situations, the constitutional 
prerogatives, corona pandemic, rights and liberties  
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  مقدمة
ووسیلة  نفراد الدولة بالسلطة،إ مواجهة في وفعالیة نجاعة المبادئ أكثرمن  المشروعیة مبدأ

 وصراع نضال خلاصة هو الذي دأالمب الأفراد، فهذا على ومنطقها الأحادي إرادتها فرض في لتقییدها
 قد وصلاحیاتها، سلطاتها توسیع الدولة ومحاولة كاملة وحریاته بحقوقه التمتع في الفرد رغبة بین طویل
 .1الساریة القانونیة للقواعد السلطات وأعمال تصرفات مطابقة ضرورة صیغة في تبلور

 وأزمات اضطرابات تواجهها أن یصادف قد بل استقرار، كلها لیست ومسیرتها الدولة حیاة لكن
 كالتوترات داخلیة أو كانت أجنبي، أو تحالف دولة مع حرب أو خارجي كعدوان دولیة كانت سواء خطیرة،
 انتشار أو وفیضانات زلازل كحدوث الطبیعة مصدرها یكون أو أن الفوضى، أو الانقلابات أو الطائفیة

 مبدأ یقره اعمّ  والخروج المطبقة، بالقوانین لةد الدو تقیّ  عدم یستوجب ما قاتل، وهو مرض أو وباء
  .مؤسساتها ىعل وحفاظا ،مواطنیهالحمایة  ،المشروعیة

 وتوسیع المشروعیة مبدأ على ولیونة مرونة التي حاولت إضفاء الاستثنائیة الظروف نظریة فكانت
 إلى استنادا خاصة إجراءات الدولة اتخاذ إمكانیة تعني التي 2" الاستثنائیة المشروعیة" فكرة لیشمل مجاله

ضفاء وخطیرة، صعبة أوضاع مواجهة أجل من عادیة غیر واختصاصات سلطات  علیها الصحة صفة وإ
 .العادیة لمشروعیةا مناقضتها رغم

 في خاصة ذلك تحقیق عن عجزت فإذا الدولة، مصالح سیر ضمان هي القوانین وضع فغایة
 یمكن واجبا، ولا یصبح هفإنّ  ذلك، وحفظ لصون أو تجاوزها مخالفتها زماللاّ  وكان العادیة، غیر الظروف

 الدولة هي من یسهر علىو القانون،  سلامة فوق الشعب حینها، فسلامة بالمشروعیة التحجج أو التقید
  3.الشعبأفراد سلامة  تجسید

بشكل جعل  – 19كوفید  -وفیما لا یزال العالم یعاني من انتشار واسع النطاق لفیروس كورونا  
أصابت معظم دول العالم، وأدت إلى إحصاء مئات " جائحة عالمیة " تعلنه  منظمة الصحة العالمیة

الآلاف من الضحایا وملایین الإصابات، ونجمت عنه انعكاسات رهیبة على مختلف المستویات 
زیة غیر الاقتصادیة والاجتماعیة والأمنیة، الأمر الذي فرض على الدول الإسراع في اتخاذ إجراءات احترا

مسبوقة لمواجهته والتخفیف من آثاره، وجعلها تصدر قرارات إغلاق شامل وتعلیق سفر وتنقل، وتعلن 
حالات طوارئ صحیة یمكن بموجبها للسلطات الخروج عن مبدأ المشروعیة العادیة، واتخاذ إجراءات من 

  .شأنها تقیید الحقوق والحریات بهدف حمایة أرواح الأفراد
مطلقة بشكل قد یؤثر  الاستثنائیةاء الإجراءات الاستثنائیة المتخذة في الظروف وضمانا لعدم إبق

لفرض إجراءاتها دون  - خاصة  - ویطلق العنان للسلطة التنفیذیة بشكل كبیر على حقوق وحریات الأفراد
، فالنصوص الدستوریة في الجزائر حاولت تنظیم الصلاحیات الممنوحة لرئیس الجمهوریة في مثل 4قیود

حقوق الوربطتها بضمانات من شأنها الموازنة بین تجاوز الوضع الاستثنائي وحمایة  ،هذه الأوضاع
  .حریاتالو 
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  :التي صُغناها كالآتيدراستنا  وحول ذلك تتمحور إشكالیة
ما مدى موازنة المؤسس الدستوري بین الصلاحیات الممنوحة لرئیس الجمهوریة لمواجهة الظروف 

  وحمایة الحقوق والحریات الفردیة ؟ - ورونا جائحة ك -الاستثنائیة 
  :وارتأینا مناقشة هذه الإشكالیة في ثلاث مطالب أساسیة

  الإطار المفاهیمي لنظریة الظروف الاستثنائیة :المطلب الأول
  -19كوفید  -الصلاحیات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة خلال جائحة كورونا  :المطلب الثاني
على الحقوق  - 19كوفید  -تدابیر الاستثنائیة المقررة خلال جائحة كورونا تأثیر ال :المطلب الثالث

  والحریات
ولدراسة هذا الموضوع اعتمدنا المنهج الوصفي التحلیلي لتسهیل الربط بین النصوص الدستوریة 
ستجد الذي تعیشه  والقانونیة المنظمة لصلاحیات رئیس الجمهوریة في الظروف الاستثنائیة والوضع المُ

جزائر نتیجة انتشار فیروس كورونا، والوصول إلى مدى التطبیق السلیم لهذه الصلاحیات، ومدى تأثیرها ال
  .على الحقوق والحریات الفردیة

  الإطار المفاهیمي لنظریة الظروف الاستثنائیة: المطلب الأول
أن تمر  ه قد یحدثلمؤسساتها، غیر أنّ عادیا استقرارا وسیرا  طبیعيتعیش الدولة في الوضع ال

استثنائیة تختلف عن المطبقة في الحالات  بقواعد مواجهتها الضروري من یصبح بأوضاع صعبة وخطیرة،
 أحد بصفتها ظهرت ، والتي"الاستثنائیة الظروف "بنظریة یعرف لما الحاجة جاءت هنا ومن العادیة،
 المناسبة لتنفیذیة من الوسائلتمكین السلطة ا خلال من "الاستثناء أنظمة" لفرض المسوغة القانونیة الأسس
 تطبیق نحو التحول إلى یؤدي الذي الأمر المشروعیة، مبدأ تطبیق فیها یصعب التي الحالات لمواجهة

لمؤسسات الدولة مایة وح 5ضمانا لاستمرار المرافق الضروریة للمواطنین الاستثنائیة المشروعیة مبدأ
  .6من الخطر الذي یهددهم فرادلأوا

  ظهور نظریة الظروف الاستثنائیة: الفرع الأول
نظریة الظروف الاستثنائیة ظهرت لإیجاد حلول لكیفیة التعامل مع الأوضاع المستجدة وغیر 
المتوقعة التي تمر بها الدولة، والتي لا یمكن للآلیات والنصوص القانونیة العادیة مواجهتها، اعتبارا أنها 

مر إیجاد نطاق أوسع لتحرك السلطات مع الحفاظ على تخضع لمبدأ المشروعیة العادیة، لذا استوجب الأ
  .القدر الضروري من الحقوق والحریات

  تطور نظریة الظروف الاستثنائیة : أولا
 الدساتیر كانت حیث ، 19القرن أواخر أول ظهور لنظریة الظروف الاستثنائیة كان في ألمانیا

 والتشریعات بالقوانین التقید دون مستعجلة أوامرو  إجراءات من یراه ما اتخاذ بسلطة للأمیر تعترف الملكیة
 ذات، واعتبرت حینها 7العادیة النصوص باعتماد تجاوزها یمكن لا خطیرة أوضاعا واجه ما حال في
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 العادیة غیر الأوضاع لمواجهة الدولة بها تقوم التي والإجراءات الأعمال أن بمعنى قانونیة، طبیعة
 على الحفاظ في الدولة حق مصدرها نلأ أخرى، لسلطة العودة اجةح دون أثارها تنتج ومشروعة صحیحة

ذا مصالحها، لتحقیق القانون أوجدت من فهي ،8وتواجدها كیانها  .لا یتم هنّ إف تطبیقه عدم یتطلب ذلك كان وإ

 به تقوم إجراء وكل ،واقعیة سیاسیة طبیعة ذات أما في فرنسا ففي البدایة اعتبرت هذه النظریة
 غیر وهو قانوني، لأي أساس بصلة یمت ولا ،غیر لا الخطیرة الصعبة الأوضاع فرضته راءإج هو الدولة
 .9علیه شرعیة یضفي قانون لاستصدار التشریعیة إلى التنفیذیة السلطة تلجأ لم حال في البطلان مآله مشروع

ُ  الفرنسیین الفقهاء عدید وأصبح بعد فیما تغیر موقفال اهذ أنّ    لنظریة قانونیةال بالطبیعة مونسلّ ی
 السباق الفرنسي القضاء یعتبر واقعیاو  ،10الاستثنائیة للمشروعیة استنادا تطبق وبأنها الاستثنائیة الظروف

 خاصة دستوریا، تنظیمها عدم رغم أحكامه من كثیر في الدولة مجلس طبقها إذ النظریة، بهذه الأخذ في
 حكم الشأن هذا في أحكامه أشهر وكان ،11" بالحر  سلطات" اسم تحت الأولى العالمیة الحرب بدایة مع
"HEYRIES" التي العادیة غیر الأوضاع كافة لتشمل بعد فیما عهاوسّ  ثم ، 1918جوان 28 في الصادر 

 .12الدولة تواجه قد
 اختلاف مع نظمة،الأ معظم في بها معترف أصبح حتى تقنینها لىإ الدول دساتیر توالت ذلك بعد

 .مباشرتها حق صاحبة والجهات خلالها الاستثنائیة والصلاحیات اتالسلط وحجم تنظیمها كیفیة

  تعریف الظروف الاستثنائیة: ثانیا
عدة للظروف العادیة في علاجها هي مجموعة أحداث تمر بها الدولة ولا تسعفها التشریعات المُ 

نه أن یؤدي إلى تطبیق هذه التشریعات من شأ -رغم ذلك  -إلزام الإدارة  ومواجهة آثارها، وعندئذ فإنّ 
النصوص  حرصتتعریض النظام العام والمرافق الأساسیة في الدولة إلى الخطر الشدید، ولهذه الأسباب 

 تنشأ "أنها  "لیلة كامل محمد" ، وقد عرفها الدكتور13لى وضع التنظیمات الملائمة لمواجهتهاعالدستوریة 
 بممارسة قیامها استحالة أو النظامیة طاتالسل بتغیُّ  وتفترض المألوف، عن تخرج طبیعیة غیر حالة عن

 الإدارة قیام استحالة الظروف وجود على یترتب أو ،متوقعة تكن لم فجائیة حالة ونشوء اختصاصاتها
 وقد إقلیمیة، أو عالمیة حرب تقع كأن خارجیة الظروف هذه تكون ، وقد14"العادي للقانون طبقا بالتصرف

 سیادتها الداخلیة، وقد في الأجنبیة الدول إحدى تتدخل رة للدولة، أووباء خطیر في الأقالیم المجاو  ینتشر
داخل  وباء أو فتنة انتشار أو انقلاب تدبیر أو ثورة أو سیاسیة أو اقتصادیة أزمة كحدوث داخلیة تكون

  .15العام بالنظام الخطیر المساس حالات غیرها من إقلیم الدولة، إلى
  ونظریة الظروف الاستثنائیة -19 كوفید - جائحة كورونا : الفرع الثاني

الجائحة هي انتشار مرض جدید في جمیع أنحاء العالم، وتشكل حدثا یتعذر التنبؤ به، ویمكن أن 
یؤثر تأثیرا بالغا على الصحة والمجتمعات والاقتصادیات في جمیع أنحاء العالم، وتقع عندما یظهر 

مرض معد یسببه آخر  -19-ومرض كوفید، 16فیروس جدید یتمتع البشر بمناعة ضعیفة في مواجهته
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الصینیة في كانون  "ووهان"في مدینة  وبدایة تفشیه كانتفیروس تم اكتشافه من سلالة فیروسات كورونا، 
ل كوفید2019دیسمبر / الأول   .17على عدید بلدان العالم أثرتإلى جائحة  19-، وقد تحوّ

شار الكبیر والسریع لفیروس كورونا، فالوضع غیر المسبوق الذي عاشته دول العالم بسبب الانت
ضافة إلى التأثیر السلبي على قطاعات اقتصادیة إوالخسائر الهائلة في الأرواح البشریة التي سببها، 

مختلفة، إلى درجة إعلان شركات عملاقة إفلاسها، والاضطراب الذي تسبب فیه للعلاقات الاجتماعیة وما 
ل اعتباره ظرفا خاصا یدخل في نطاق نظریة الظروف نتج عنه من تباعد اجتماعي، كل هذا یجع

الاستثنائیة أمرا ضروریا، حتى یمكن السلطات اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهته، والتي تخرج عن نطاق 
  : المشروعیة العادیة، خاصة أن كل شروطها تنطبق علیه، والمتمثلة أساسا في

  أن یكون الظرف استثنائیا: أولا
ضع المستجد غیر اعتیادي یخرج عن الظروف التي عهدها الأفراد في حیاتهم وهو یعني أن الو 

، فالظرف 18الیومیة، وتسهر الدولة على تنظیمها ومجاراتها دوریا عن طریق النصوص القانونیة العادیة
 دّ ح عالاستثنائي هو حدث طارئ غیر متوقع تعجز الآلیات القانونیة والمؤسساتیة عن مواجهته ووض

التي تعتبر حدثا غیر عادي في التاریخ البشري،  -19كوفید  -ینطبق على جائحة كورونا  ماهو لآثاره، و 
تطور منظوماتها الصحیة وترسانتها القانونیة وجدت نفسها عاجزة عن دول العالم باختلاف  لدرجة أن كلّ 

  .فرادإیقاف تداعیاته، وهو الأمر الذي حتم اللجوء إلى تدابیر استثنائیة تقید حریات الأ

  اأن یكون الظرف عامّ : ثانیا
، یستوجب أن خاصة ن السلطات من اتخاذ إجراءاتفتفعیل نظریة الظروف الاستثنائیة التي تمكّ 

راد مواجهته على قدر واسع من الانتشار بشكل یؤثر على المصلحة العامة لأغلبیة یكون الوضع المُ 
لح ضیقة لفئة معینة، وفي حالة جائحة الأفراد، بحیث لا یقتصر على مجموعة خاصة أو یمس بمصا

بل تعداه إلى معظم دول  ،دولة معینة فالانتشار الواسع لم یعد یقتصر على إقلیم – 19كوفید  –كورونا
یجعلها من قبیل الظروف الاستثنائیة الواجب  ماولم یمیز بین إقلیم أو عرق أو جنس، وهو  ،العالم

كامل السلطات العادیة وغیر العادیة، خاصة أن الضرر مواجهتها بأسرع شكل ممكن بالاعتماد على 
  .یمس حق الأفراد في الحیاة بالدرجة الأولى

  أن یكون الظرف غیر متوقع: ثالثا
عرف كیف ومتى تحدث،  ُ أي أن یكون وضعا لا یمكن إدراكه، فهو من الأمور الغیبیة التي لا ی

وهو العنصر الذي یجعل الأنظمة القانونیة  فعنصر المفاجأة یجب أن یتوفر لاعتبار الظرف استثنائیا،
مكّ  ُ ن الدول من تحضیر نفسها الساریة عاجزة عن مجابهته، فغیاب المفاجأة وتحوله إلى ظرف متوقع ی

  .مسبقا سواء على الصعید القانوني أو المؤسساتي، وبالتالي لا حاجة للخروج عن المشروعیة العادیة
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ئي فاجأ العالم في وقت لم یتوقعه، وبشكل جعل كل دول العالم ظرف استثنا -19كوفید  –جائحة كورونا 
عاجزة عن مواجهته باعتماد الإجراءات العادیة، وهو ما حتم علیها اللجوء إلى تدابیر استثنائیة غیر 

  .اعتیادیة باعتبارها الوحیدة القادرة على الحد من آثارها، لیتم التخفیف منها لاحقا بانحصار الوباء
  كون ظرفا خطراأن ی: رابعا

إذا كان الوضع على درجة كبیرة  الدولة لا یمكنها اللجوء إلى تقریر حالة الظروف الاستثنائیة إلاّ 
من الخطورة مهما كان مصدرها داخلیا أو خارجیا، بحیث یشكل تهدیدا للمصالح الحیویة للبلاد، ما قد 

ینتج عنه فوضى وأضرار على یؤدي إلى إحداث خلل كبیر في سیر مؤسسات الدولة واستقرارها، و 
المستوى البشري والمادي، فیجعل السلطة التنفیذیة مضطرة للتصدي له عن طریق إجراءات استثنائیة أمام 

  .19عجز الإجراءات العادیة عن مواجهته
وأمام الوضع السیئ الذي أضحى العالم یعیشه نتیجة تفشي فیروس كورنا، والعدد الكبیر للوفیات 

م، والانعكاسات المدمرة على اقتصادیات الدول وعلى العلاقات الاجتماعیة، فلا یمكن على مستوى العال
نفي درجة الخطورة الجسیمة التي تشكلها الجائحة على الحیاة البشریة، وهو الأمر الذي یستدعي التعجیل 

 .في اتخاذ الإجراءات الاستثنائیة اللازمة لمواجهته والتقلیل من آثاره
  الإجراءات العادیة على مجابهة الظرفعدم قدرة : خامسا

فالظرف الاستثنائي هو الوضع الذي تُصبح معه الإجراءات الاعتیادیة عاجزة عن إیقاف 
انعكاساته، بشكل یجعل الدولة في موقف المتفرج على الأحداث، وهو ما یستلزم اتخاذ تدابیر خارجة عن 

جحافا ومساسا بالحقوق والحریات، غیر أن ، وقد یعتبرها البعض إ20المألوف بالنسبة للأفراد خاصة
الضرورة تُحتّم أحیانا تطبیقها تحقیقا لمقاصد أوسع، وجائحة كورونا من الأوضاع التي جعلت الدول 
عاجزة عن مواجهتها بالاعتماد على الإجراءات العادیة المتعارف علیها، والمبنیة أساسا على الرعایة 

أي تقیید للحریات الفردیة، غیر أن استفحال الفیروس والزیادة الصحیة فقط والتحسیس والإرشاد، دون 
طّردة في أعداد ضحایاه حتّم اللجوء إلى التدابیر الاستثنائیة مؤقتا   . المُ

نظریة " وفرها لاعتبار وضع معین یدخل ضمنیتضح أن كافة الشروط الواجب ت ؛ا سبقممّ 
وهو ما یستلزم مواجهتها بالاعتماد على  -19د كوفی - متوفرة في جائحة كورونا " الظروف الاستثنائیة 

  .الصلاحیات الدستوریة الاستثنائیة الممنوحة للسلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة أساسا
  - 19كوفید  - الصلاحیات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة خلال جائحة كورونا : المطلب الثاني

ط الضوء على دول العالم، سلّ  – 19كوفید  – الوضع الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا
على بعد جدید من أبعاد الأمن القومي، وهو الأمن الصحي الذي قد یكون المهدد له كائن غیر مرئي لا 
تملك حوله البشریة أدنى معلومات، سریع الانتشار وخطیر لدرجة تسببه في عدد هائل من الضحایا، هذا 

لهذا الانتشار  عتادة في مواجهة الأخطار غیر قادرة على وضع حدّ الوضع جعل الآلیات التقلیدیة الم
المدمر لجمیع المستویات، الأمر الذي فرض على الدول الانتقال إلى آلیات التسییر الاستثنائیة واعتماد 
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ب عدّة الحقوق والحریات، غیر أن المحافظة على الدولة وعلى أرواح الأفراد ـــإجراءات تمس في جوان
ُحتّ    . لكم ذی

 واسعة لرئیس الجمهوریة صلاحیات لخوّ  21 2016المعدل سنة  1996الدستور الجزائري لسنة 
 الاستقلال على للحفاظ ضروریا یراه ما باتخاذ وذلك ،أي ظرف استثنائي یهدد البلاد مواجهة أجل من

 الدولة أمن ىعل للحفاظ كبیرة سلطات ممارسة یمكنهف الدستوریة وسلامة المواطنین، المؤسساتو  الوطني
بین  الثلاث السلطات للبلاد، بشكل قد یصل إلى تركیز الأول والقائد المسلحة للقوات الأعلى القائد بصفته

 اءـــــــــغط تحت یةـــــــــالشرع مبدأ عن الخروج نهیمكّ  كما ا،ــــــــــوقاضی اــــومشرع ذاـــمنف ه، فیصبحـــــــــــــــــیدی
  .22الاستثنائي الظرف

  إعلان حالة الطوارئ والحصار: الفرع الأول
والساهر على حمایة  23د لوحدة الأمة وحامي الدستوراعتبارا أن رئیس الجمهوریة هو المجسّ 

له المؤسس الدستوري صلاحیات هامة لمواجهة الحالات الاستثنائیة، بالشكل الدولة ومؤسساتها، فقد خوّ 
 ُ  –جائحة كورونا  جاوز الوضع الصعب الذي تمر به البلاد، ولعلّ نه اتخاذ القرارات الضروریة لتمكّ الذي ی
   .الطرق العادیة وغیر العادیةبتدخل في صمیم الظروف الاستثنائیة التي یجب مواجهتها  -19كوفید 

المؤسس الدستوري صلاحیة إعلان حالة الطوارئ  منحهوتدعیما لسلطات رئیس الجمهوریة الاستثنائیة فقد 
أن  لاّ إ، 24وضع خطیر یتطلب ذلك، ورغم أن تنظیمها كان بنفس النص الدستوري والحصار إذا طرأ

  .ظروف تطبیقهما مختلفة
  حالة الطوارئ: أولا

لزم التي العادیة المشروعیة من الأولى الانتقال خطوة الطوارئ تُعتبر حالة  الهیئات فیها تُ
 مرحلة في والدخول المفعول، الساریة القانونیة القواعد باحترام -أساسا التنفیذیة السلطة- والسلطات
 بأعمال والقیام قرارات لإصدار واسعة صلاحیات التنفیذیة السلطة فیها منحتُ  التي الاستثنائیة المشروعیة

  .العادیة في الحالات قانونیة غیر تعتبر
 تعریف حالة الطوارئ  
ُ  واضح لتعریف الدساتیر نیتضم عدم أمام  جوانبها واكتفائها بتنظیم ئ،الطوار  بحالة المقصود بینی

 أساسا اشتركت التي التعاریف بعدید الذي جاء الدستوري للفقه نلجأ فإننا والإجراءات، بالشروط المتعلقة
 عبد" عرفها الأستاذفالدولة،  تصادف قد التي المستعصیة للأوضاع مواجهة كآلیة الطوارئ حالة أهمیة في
 بین المكانة تحتل لهذا خطورتها، مدى حیث من الاستثنائیة حوالالأ في درجة حالة أقل " بأنها "بوقفة االله

 ویتولد العام، النظام یهدد خطر هناك یكون عندما الطوارئ حالة وتُفعّل الحصار، وحالة العادیة الأحوال
 "أنها  الشربیني إبراهیم ، كما عرفها  الأستاذ25"عامة، فیضان نكبة زلزال، الطبیعیة، الأخطار عن غالبا
 علیها، مسلح اعتداء وقوع احتمال البلاد من سلامة على المحافظة منها الغرض استثنائیة تدابیر موعةمج

 كلها البلاد في تطبیقه یجري إداري نظام بواسطة إنشاء فیها، الداخلیة والثورات قیام الاضطرابات أو خطر
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 الوسائل بأوجز الأمن راستقرا لتحقیق مباشرة السلطات تركیز خاص بوجه قوامه ویكون بعضها، أو
  .26"وأقواها
 عناصر حالة الطوارئ  -  أ

  :تتمیز حالة الطوارئ عن بقیة الحالات الاستثنائیة بمجموعة عناصر أساسیة أهمها
 .استثنائي قانوني نظام الطوارئ حالة -
 .محددة زمنیة لمدة تقریرها یتم -
 مستوى على ني، والواليالوط المستوى على الداخلیة وزیر في ممثلة المدنیة السلطة فیها تخول -

 .الطارئة الظروف عادیة لمواجهة غیر صلاحیات وممارسة استثنائیة إجراءات اتخاذ ولایته، إقلیم
صحة ب أو عند المساس الدولة مؤسسات استقرار یستهدف تهدید مواجهة عند الطوارئ حالة تقرر -

 .العام بالنظام الإخلال أو المواطنین وسلامة
  .هذه الظروف مواجهة عن العاجزة العادیة القانونیة للقواعد بدیل نظام هو الطوارئ نظام -
 الأشخاص والممتلكات، وضمان وحمایة العام، النظام استتباب إلى الطوارئ حالة تقریر یهدف -

 .العامة المصالح سیر حسن وضمان
  وظهور مفهوم حالة الطوارئ الصحیة - 19كوفید  –جائحة كورونا  - ج

في مختلف أرجاء العالم، وتسببها في خسائر بشریة  – 19كوفید  –بانتشار جائحة كورونا 
ومادیة، سارعت دول العالم إلى إقرار إجراءات استثنائیة لمواجهتها، وفُعلت سیاسات وقائیة عدیدة تحت 

قصد بها مجموع27"الطوارئ الصحیة"مسمى حالة   اتخاذها، للحكومة یجوز التي الإجراءات ، والتي یُ
 یلزم ما لاتخاذ للحكومة، مستعجل تدخل إلى یحتاج وباء، أو معدیة أمراض تفشي رمخاط وجود بسبب

 الصحي بالنظام أو الأشخاص، وسلامة بصحة المحدقة المخاطر وحصر بالتصدي الكفیلة التدابیر من
  .28البیئي أو

لى سیر وبالرغم أن جائحة كورونا تُعد ظرفا استثنائیا خطیرا یهدد سلامة وحیاة الأفراد، ویؤثر ع
" حالة الطوارئ الصحیة " الإشكال یكمن في التكییف القانوني لنظام فمؤسسات الدولة واستقرار كیانها، 

  .المنصوص علیها دستوریا" حالة الطوارئ" ومدى اعتباره مطابقا لنظام 
" ت مصطلح وتبنّ "  29حالة الطوارئ الصحیة" تستعمل مصطلح  فالسلطات لم بالنسبة للجزائر؛

وهما مترادفان تقریبا، كونهما یصبان في نفس السیاق الذي یعني  30"الحجر الصحي المنزلي تدابیر
مجموع الإجراءات غیر الاعتیادیة التي تخرج عن نطاق المشروعیة العادیة والتي ترمي إلى مواجهة 

  .انتشار وباء كورونا، وهو  الظرف الصحي الخطیر غیر المتوقع الذي تواجهه الدولة
ن فرضتها الضرورة الملحة التي تطلبت " منزليالالصحي الحجر "ة غیر أن حال في الجزائر، وإ

من التعدیل  105المنصوص علیها بالمادة  "حالة الطوارئ"إقرار إجراءات استثنائیة، إلا أنها تختلف عن 
ة هو رئیس الجمهوری" حالة الطوارئ الدستوریة " ، كون صاحب السلطة في إعلان 2016الدستوري لسنة 
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، الوزیر الأول، ي غرفتي البرلمانرئیس: بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، وقیامه باستشارة كل من
" الطوارئ الصحیة " أو حالة " حالة الحجر الصحي" رئیس المجلس الدستوري، وهو ما لم یتوفر في 

، ر على تنفیذ إجراءاتهاالمعلنة، والتي تم إقرارها على مستوى مجلس الوزراء، وتكلیف الوزیر الأول بالسه
بموجب قانون عضوي  تمت أن تنظیم حالة الطوارئ ینصّ  2016من التعدیل الدستوري 106كما أن المادة

   .31ما یشكل حمایة لكرامة المواطن وحریاته ،كشرط رقابي یجعلها خاضعة لرقابة المجلس الدستوري
طبقا لنص المادة " الة الطوارئح" ورغم أن كافة عناصر الضرورة الملحة التي یقتضیها إعلان 

، إلا أن رئیس الجمهوریة لم "19كوفید " متوفرة في جائحة كورونا  2016من التعدیل الدستوري  105
الطوارئ " جوء إلى تقریر إجراءات استثنائیة تماثل الإجراءات المرتبطة بحالة یلجأ إلیها، وفضل اللّ 

ى " الدستوریة  سمّ تدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا " أو" الصحيتدابیر الحجر  "ولكن تحت مُ
حالة "، وربما یرجع ذلك إلى الرغبة في تجنب الضجة الكبیرة التي یثیرها إعلان 32ومكافحته" 19كوفید " 

وفقا للإجراءات المنصوص علیها دستوریا، وما یصاحب ذلك من مخاوف أمنیة لدى المواطنین، " الطوارئ
  .1992سنة " حالة الطوارئ" فترات صعبة خلال تطبیق  خاصة أنهم عایشوا

 الدستور في مقننة غیر "المنزلي الصحي الحجر " أو" الصحیة الطوارئ "فحالة على هذا الأساس
ها تلتقي ، ورغم اختلاف إجراءاتهما الشكلیة إلا أنّ "الطوارئ الدستوریة "كثیرا عن حالة ولا تقل الجزائري

 بالحریات المساس شأنها من المختصة، السلطات طرف من نطاقها في لمتخذةا الإجراءات كون في معها
 بهدف السلطات الإداریة والأمنیة، بعض صلاحیات توسیع نتیجة للأفراد، والسیاسیة المدنیة والحقوق

 ببعض المساس ذلك استدعى ولو العام، الصحة والنظام وحفظ الطبیعي، حالها إلى الأوضاع إرجاع
  .33والإقامة ،التجمع لتنقل،ا العمل، حق تقیید قبیل من للأفراد، الدستور في المقررة اتوالحری الحقوق

  حالة الحصار: ثانیا
 مساسا أكثر لكونها الاستثنائیة، الظروف لنظریة تطبیق أخطر أشد ثاني الحصار حالة تعتبر

 بل المدنیة للسلطات لیس الممنوحة الواسعة والصلاحیات للسلطات نظرا وذلك الأفراد، وحریات بحقوق
  .العسكریة

  تعریف حالة الحصار - أ
إجراءات قانون  جدوى وعدم المحدق الخطر حالة في یطبق قانوني حالة الحصار هي نظام

 في تتمثل هيو  الاستثنائیة، للأوضاع المجسدة المظاهر أبرز أحد الحصار حالة تعتبرو ، 34الطوارئ
 المدنیة السلطات تستطیع لا عندما ذلك ویكون البلاد، وأمن سلامة تهدد التي المشاكل أقسى مواجهة
 استثنائي نظام ها، كما أنّ ومواجهة الأخطار الأمنیة أو الصحیة أو الطبیعیة 35الأمور زمام في التحكم

ُ  مؤقتو    .36العام النظام حفظ مسؤولیة العسكریة السلطة یخول تشریع وضع من مكِّنی
  عناصر حالة الحصار -ب

  :ر بمجموعة عناصر أهمهاتتمیز حالة الحصا
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 .حالة الحصار نظام قانوني غیر اعتیادي -
 .37حالة الحصار تستدعیها الضرورة الملحة -
 .38السلطة التقدیریة في تقدیر جسامة الخطر من اختصاص رئیس الجمهوریة -
سلطة انتقال تتولى الأجهزة العسكریة صلاحیات تنفیذ الإجراءات الاستثنائیة، وهو ما یعني  -

، ویتولى القضاء العسكري صلاحیات القضاء داري من السلطة المدنیة إلى العسكریةالضبط الإ
 .39العادي فیما یتعلق بالإخلال بالأمن والنظام العام

یجوز للسلطات وبالخصوص السلطات العسكریة، اتخاذ كافة الإجراءات الضروریة لاستتباب  -
 .ا، وسلامة حیاة مواطنیهاالوضع، ومواجهة الظرف الخطیر الذي یهدد الدولة ومؤسساته

تقریر حالة الحصار یكون نتیجة عجز السلطات المدنیة عن مواجهة الظرف الطارئ، وعدم  -
 .امتلاكها الوسائل البشریة والمادیة اللازمة لذلك

 .حالة الحصار مؤقتة وغیر دائمة -
مكانیة إعلان حالة الحصار – 19كوفید  –جائحة كورونا  - ج   وإ

تمثل وضعا خطیرا یمس وجود الدولة ومؤسساتها، ویشكل " 19كوفید " رونا اعتبارا أن جائحة كو 
تهدیدا لحیاة المواطنین، فإن تطوره في المسار السیئ وعجز السلطات المدنیة عن مواجهته بما تملكه من 
خطط ووسائل، یمكن أن یدفع رئیس الجمهوریة في مراحل متقدمة من انتشار الوباء إلى إعلان حالة 

  .وتكلیف السلطات العسكریة بتسییر الأزمة الحصار،
ولعل تخویل السلطات العسكریة مهمة مباشرة الإجراءات الاستثنائیة لمواجهة الوضع المتقدم من 

راجع إلى الانضباط الكبیر لأفراد المؤسسة العسكریة والتزامهم بأداء  – 19كوفید  –انتشار جائحة كورونا 
الخبرة التي تمتلكها المؤسسة العسكریة في إدارة الأزمات تفوق كثیرا  مهامهم مهما كانت الظروف، كما أن

، بالإضافة إلى الإمكانیات الكبیرة التي عالیةنظیرتها المدنیة، نظرا للتجارب التي تجعل قیادتها ذات كفاءة 
یة یر من الأطقم الطبتمتلكها والتي تسمح باستغلالها في تسییر الأزمة، سواء ما تعلق بالعدد الكب

  .میدانیةال، أو العتاد الطبي ووسائل النقل والمستشفیات الاستشفائیة
فدستوریا لا مانع أمام رئیس الجمهوریة لإعلان حالة الحصار في حال تطور الوباء إلى  ؛لذلك

درجة أصبحت معه الآلیات التقلیدیة عاجزة عن مواجهته، وقد لجأت عدید دول العالم إلى قوات الجیش 
محاربة انتشار وباء كورونا، سواء بفرض احترام إجراءات الحجر الصحي، أو بمساعدة  لمساعدتها في

  .40الأطقم الطبیة المدنیة
 "19كوفید " صلاحیة التشریع بأوامر زمن جائحة كورونا : الفرع الثاني

الأصل في العملیة التشریعیة أن تتم مباشرتها من طرف السلطة التشریعیة المنتخبة وفقا 
دستوریة والقانونیة القائمة، وهو المجال الأساسي لنشاط غرفتي البرلمان، لكن استثناء أجاز للنصوص ال

الدستور ممارسة هذا الاختصاص من طرف السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة في حالات 
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 محددة حصرا، كإجراء احتیاطي یهدف إلى مواجهة أي ظرف تعجز فیه السلطة التشریعیة عن ممارسة
وهو ما یمكن  ،41ها، ولمبررات تتعلق بالضرورة التشریعیة للأحداث ذات الطابع الإستعجاليتاختصاصا

  .42القوانین سن البرلمان في محل التنفیذیة السلطة علیه حلول یطلق أن
قد یصل إلى مستوى یؤدي إلى عدم قدرة السلطة التشریعیة " 19كوفید " انتشار جائحة كورونا 

لعادي اقد یعرقل السیر  مامن الاجتماع لممارسة صلاحیتهما التشریعیة، وهو  ممثلة في غرفتیها
لمؤسسات الدولة ومصالح المواطنین، كما أن رئیس الجمهوریة یمكنه أن یعلن في مرحلة متقدمة من 

ریع عن طریق أوامر، وهي كلها صلاحیات شنه ممارسة اختصاص التمكّ التي تُ " الحالة الاستثنائیة" الوباء 
  .ستثنائیة ممنوحة لرئیس الجمهوریة لمواجهة الظروف الاستثنائیة الخطیرة مثل وباء كورناا

 تعریف التشریع بأوامر: أولا
 -  البرلمان من بدلا التشریع بمهمة الجمهوریة رئیس في ممثلة التنفیذیة السلطة قیام به یقصد

 فیها التشریع أو بذاتها قائمة تشریعات تعدیل و إلغاء حق من السلطة هذه تخوله بما  -الأصلي المشرع
 من تشریعیا معین موضوع بتنظیم یصدر إجراء على للدلالة یطلق اصطلاح بأنه كذلك یعرفو  ابتداء،
 وذلك البرلمان، في للتأثیر الجمهوریة رئیس یملكها التي والآلیات الوسائل أهم من ، ویعتبر43الدولة رئیس
 براعتُ  حیث بالبرلمان، الخاصة المیادین وفي خاصة إجراءات فقوو  دستوریا محددة زمنیة فترات خلال

  .44للأزمات ومفتاح التشریعي الفراغ لسد حل أنه بأوامر التشریع
  حالات التشریع بأوامر: ثانیا

خلالها لرئیس  الممكنالحالات  2016المعدل سنة  1996من دستور  142حددت المادة 
علان الحالة الاستثنائیة المنصوص علیها  الجمهوریة التشریع بأوامر، والتي تمثلت في غیاب البرلمان، وإ

  .2016المعدل سنة  1996من دستور  107في المادة 
 التشریع بأوامر في غیاب البرلمان   -  أ

 المجلس غیبة في التنفیذیة لسلطةاالقائم على أعمال  الجمهوریة بوصفه رئیس یصدره هو ما
 صاحب البرلمان أنّ  الطبیعیة الأمور من هأنّ  إذ الضرورة، حالات من حالة لمواجهة وذلك التشریعي،

غائبا سواء بسبب شغوره  فیها یكون فترات هناك دائمة، بل بصفة ینعقد لا الأصیل التشریعي الاختصاص
 في الإسراع حالة تستوجب الفترات هذه خلال طرأ ما لأي سبب كان أو بسبب العطل البرلمانیة، فإذا

 التشریعات هذه مثل إصدار حق الجمهوریة رئیس إعطاء الواجب من أضحى المواجهته تشریع إصدار
  .45انعقاده فور الأوامر لرقابة البرلمان هذه إخضاع مع سبیل الاستثناء، على

أن رئیس الجمهوریة یملك حق   2016المعدل سنة  1996من دستور  142ونصت المادة 
ي، وخلال العطل البرلمانیة، مع ربط هذه الصلاحیة حالة شغور المجلس الشعبي الوطن يأوامر فبالتشریع 

بظرف الاستعجال، بمعنى حدوث أوضاع خطیرة تتطلب إصدار نصوص قانونیة معینة لمواجهتها، ولا 
یمكن معها انتظار انعقاد دورة البرلمان، وكضمانة لعدم الانحراف بهذه الصلاحیة عن غایتها، فالمؤسس 
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دولة حولها، مع ضرورة إصدارها في مجلس الوزراء، وعرضها على خذ رأي مجلس الأالدستوري اشترط 
  .وفي حال رفضها تصبح لاغیة ،أول دورة للبرلمان للمصادقة علیها

 التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة  - ب
على إمكانیة رئیس الجمهوریة إعلان الحالة الاستثنائیة في حال ما كانت  الدستور الجزائرينص 

طر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها، ولمواجهة الدولة مهددة بخ
صلاحیة  2016المعدل سنة  1996من دستور  142نح رئیس الجمهوریة حسب المادة هذا الخطر فقد مُ 

صدار أوامر تمكنه توفیر الغطاء القانوني للإجراءات ال مزمع ممارسة الوظیفة التشریعیة محل البرلمان وإ
  .اتخاذها حمایة للدولة ومواطنیها

منح  ُ تان لم ی فالحالة الاستثنائیة هي وضع استثنائي یفوق في درجته حالتي الطوارئ والحصار اللّ
فیهما رئیس الجمهوریة الحق في التشریع بأوامر، وهو ما یعكس التشدید في الإجراءات الموضوعیة 

ثنائیة لا تفرضها الضرورة الملحة كما هو الشأن في حالتي والشكلیة التي تسمح بإعلانها، فالحالة الاست
الطوارئ والحصار، بل الخطر المهدد للمؤسسات الدستوریة واستقلال وسلامة التراب الوطني هو ما یمنح 
رئیس الجمهوریة حق إعلانها، كما أن مجال الاستشارات یتسع لیشمل إلى جانب رئیس المجلس 

بي الوطني، ورئیس مجلس الأمة، والمجلس الأعلى للأمن، مجلس الدستوري، ورئیس المجلس الشع
  .الوزراء والبرلمان الذي یجتمع وجوبا

  -19كوفید  –إمكانیة التشریع بأوامر خلال جائحة كورونا  - ج
الذي سبب  الواسع متدادهوا - 19كوفید  -الظرف الخطیر الذي فرضه انتشار وباء كورونا 

من انقطاع عن  هعن نجرّ إحداث شلل في الحیاة الیومیة للمواطنین، وما ، وأدى لإعدیدةأضرارا لقطاعات 
في حال  -ممارسة النشاطات والمهام الموكلة لكثیر من الهیئات والمؤسسات الرسمیة للدولة، هذا الوضع 

سیمتد إلى عجز المؤسسات الدستوریة في الدولة عن ممارسة اختصاصها  -لم یتم السیطرة على الوباء 
تعطل وظیفتها بسبب عجز النواب والأعضاء عن الانتقال إلى تا المؤسسة التشریعیة التي قد بما فیه

تحضیر ومناقشة مختلف النصوص التشریعیة الضروریة لمواجهة الوباء وسیر و مقرات مجالسهم لحضور 
ة الوباء، جهادة في المیدان لمو ن تقیید للهیآت والقطاعات المجنّ ممصالح المواطنین، وما یترتب عن ذلك 

 ُ عتبر دخولا إجباریا في عطلة وعلیه فالوصول إلى مرحلة عدم قدرة البرلمان مباشرة مهامه التشریعیة قد ی
، وهو ما 2016المعدل سنة  1996من دستور  142برلمانیة أو حالة شغور تدخل ضمن مفهوم المادة 

  .ي مجلس الدولةیمنح رئیس الجمهوریة حق مباشرة اختصاص التشریع بأوامر، بعد أخذ رأ

كما أن عدم القدرة على السیطرة على الوباء یعتبر خطرا مهددا لمؤسسات الدولة واستقلالها 
واستمراریتها، وهو ما یمنح رئیس الجمهوریة حق إعلان الحالة الاستثنائیة لاتخاذ الإجراءات اللازمة 

نها، الأمر الذي یسمح له باتخاذ لمواجهته، وبالتبعیة تمتعه بصلاحیة التشریع بأوامر خلال فترة سریا
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التدابیر القانونیة اللازمة بالسرعة المطلوبة وتجنب الإجراءات المعقدة والمطولة التي تستغرقها الدراسة 
  .والمصادقة على القوانین على مستوى غرفتي البرلمان

على الحقوق  - 19كوفید  -تأثیر التدابیر الاستثنائیة المقررة خلال جائحة كورونا : المطلب الثالث
  والحریات 

 الحالة بتسییر المكلفة الجهات صلاحیات اتساع هي" الاستثنائیة الظروف "لنظریة الأثر الرئیسي
 یجوز لا التي الإجراءات من الكثیر أن حیث ة،العادی الظروف في مألوف وغیر معتبر بشكل الاستثنائیة

مع ، 46العادیة غیر الظروف في ومبررة زةجائ تصبح العادیة الظروف في اتخاذها العمومیة للسلطة
  .47وجوب الالتزام بشرط الضرورة والتناسب

  على الحقوق المدنیة والسیاسیة –19كوفید  –تأثیر التدابیر الاستثنائیة خلال جائحة كورونا: الفرع الأول
" تقریر إجراءات استثنائیة تدخل ضمن سیاسة "  19كوفید " استلزمت محاربة جائحة كورونا 

كان لها تقیید على بعض الحقوق المدنیة والسیاسیة " المنزليالصحي الحجر "أو " لطوارئ الصحیة ا
كانوا یمارسونها بحریة تامة في الظروف العادیة، ویرجع هذا التقیید لكون سوء ممارسة هذه  والتي ،للأفراد

فشال مخططات    .مجابهتهالحقوق یرتبط مباشرة بزیادة انتشار وباء كورونا وإ
  تقیید حریة الرأي والتعبیر : أولا

یمارسها الأفراد على قدر المساواة في إطار احترام القانون،  48حریة الرأي والتعبیر مكفولة دستوریا
 ثارةلإ اومنع ،العامة للمصلحة غیر أنه یجوز للسلطات خلال فترة الظروف الاستثنائیة تقییدها تحقیقاً 

كوفید "ب، ولعلّ الآثار النفسیة الصعبة التي خلفها وباء كورونا والشع الدولة وحدة على اوحفاظ ،الفتن
وحالة الهلع التي سببها بین المواطنین الذین لم یعیشوا وضعا مماثلا في فترات سابقة، والضبابیة في " 19

المعلومات حول هذا الفیروس المستجد حتى في أكثر الدول تطورا على المستوى الصحي، وعدم تقدیم 
حة العالمیة التفاصیل الدقیقة عنه، كلّ هذا استلزم فرض قیود على حریة الرأي والتعبیر فیما منظمة الص

، وخاصة على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي التي أضحت مجالا 49یخص مسألة فیروس كورونا
 17قرر رئیس الجمهوریة بتاریخ  وعلى هذا الأساس، 50خصبا لتداول الإشاعات والمعلومات المغلوطة

ین في إنشاء لجنة وطنیة لمتابعة ورصد تطور انتشار فیروس كورونا مشكلة من مختصّ  2020مارس 
، والتي من أهدافها تقدیم المعلومات الرسمیة الدقیقة حول انتشار الوباء، 51مختلف القطاعات ذات الصلة

 .   وتوضیح مستوى انتشاره ومناطقه، حرصا على محاربة التهویل والإشاعات

   قیید الحق في التنقلت: ثانیا

 55الإنسانیة، وقد أكدت المادة  للصفة الملازمة الحقوق من وخارجها البلاد داخل التنقل حریة في الحق
وعلى التنقل داخل  ،على حق كل مواطن في اختیار مقر سكناه 2016المعدل سنة  1996من دستور 

  .هات القضائیة المختصة ولمدة محددةباستثناء القرارات الصادرة عن الج ،وخارج الوطن بدون تقیید
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وانتقال العدوى من دولة لأخرى ومن منطقة "  19كوفید " غیر أن توسع مساحة انتشار فیروس كورونا 
لأخرى، فرض إعلان إجراءات تقیید على حریة التنقل خارج الوطن وداخله، وذلك بغرض الحد من 

رئیس الجمهوریة قرارا بتعلیق كافة الرحلات البریة تداعیات الوباء وتقلیص دائرة الإصابة، وعلیه أصدر 
لى والجویة والبحریة من الخارج، باستثناء رحلات نقل البضائع، كما تم منع كافة وسائل النقل البریة  وإ

  .52والجویة والبحریة من ممارسة نشاطها داخل الوطن والولایات
إجراءات تباعد اجتماعي،  استجابة لتوجیهات منظمة الصحة العالمیة التي أوصت باتخاذو 

، تقرر فرض حجر منزلي كلي وجزئي على ولایات 53وتقلیص التقارب بین الأفراد، والبقاء في المنازل
ُ 54الوطن   .55منع المواطنون من مغادرة منازلهم والخروج منها خلال فترات الحجر، إلاّ لحالات محددة، بموجبه ی
  تقیید حریة الاجتماع والتجمع: ثالثا

 على یؤثر أن الغالب في یستطیع لا بمفرده الإنسان كون في تظهر جتماع والتجمعالا حریة
 بخصوص عنها التراجع أو مواقفهم تعدیل أو تغییر إلى بدفعهم عامة، بصفة الإدارة ممثلي القرار صانعي
 أو الاقتصادي أو السیاسي الرأي في تشترك التي التجمعات في الاشتراك بواسطة بل الفرد، تخص مسألة

 تنص عادة الدساتیر یجعل اممّ  الرأي، بحریة مباشرة ترتبط الاجتماع حریة فإن أخرى الاجتماعي، وبعبارة
، التي 2016المعدل سنة  1996من دستور  49، وهو ما جاءت به المادة 56وكفالتها الرأي حریة على

  .انونفي إطار احترام الق ةحریة التظاهر والتعبیر العلني عن الرأي مكفول أننصت 
واعتبارا أن المظاهرات غالبا یكون فیها احتكاك وتلامس وتدافع بین الأشخاص، الأمر الذي قد 

، خاصة أن المشاركین فیها یأتون من مناطق "19كوفید " یؤدي إلى انتشار سریع لفیروس كورونا 
لتجمعات والمسیرات قرر منع كل اتمختلفة من الوطن، وهو ما قد یوسع بؤرة انتشار الوباء، وتفادیا لذلك 

كیفما كان شكلها أو هدفها إلى غایة القضاء على الوباء، كما تقرر منع أي تجمع لأكثر من شخصین مع 
  .انتشار الفیروس كبح، وهو إجراء یساعد على 57متر) 1(احترام مسافة أمان بین الأشخاص تقدر بواحد 

على الحقوق الاقتصادیة  – 19كوفید  –ونا تأثیر التدابیر الاستثنائیة خلال جائحة كور : الفرع الثاني
  والاجتماعیة

التدابیر الاستثنائیة المتخذة لمواجهة فیروس كورونا كان لها تأثیر كبیر على بعض الحقوق 
  .الاقتصادیة والاجتماعیة التي یمارسها الأفراد في الظروف العادیة بكل حریة في ظل احترام القانون

  تقیید حق العمل: أولا
الفرصة لكل  منحهذا الحق  یتضمنلتمتع بحیاة كریمة، و لالحق في العمل، ویعد أساسا  لكل فرد

عمل یختاره بحریة، وحق العمل من الحقوق التي یكفلها الدستور ب القیامعن طریق  قوتهلكسب  شخص
، كما یكفل حق ممارسة 2016المعدل سنة  1996من دستور  69حسب المادة  الجزائري للمواطنین

  . منه 43حسب المادة ت التجاریة والاستثمار بحریة كاملة النشاطا
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تقیید فقد تقرر ، "19كوفید " ونظرا للظروف الاستثنائیة التي تمر بها الدولة نتیجة انتشار وباء كورونا 
ق مجال ممارسته بالحریة المطلوبة، إذ تم تعلیق ممارسة الكثیر من هذا الحق وفرض إجراءات تُضیّ 

یة التي تشهد توافدا كبیرا للمواطنین في الظروف العادیة وما ینجر عن ذلك من احتكاك النشاطات التجار 
، وتم الإبقاء فقط على النشاطات سلامةالصحة و ال، الأمر الذي یهدد 58واكتظاظ یؤدي لاتساع بؤرة الوباء

  .59التجاریة الأكثر ضرورة لحیاة المواطنین
  تقیید الحق في التعلیم: ثانیا

كنة الممنوحة للأفراد بتلقي العلوم والمعارف والمعتقدات التي تتناسب مع قدراتهم لیم هو المُ في التعالحق 
 ، التي تنص2016المعدل سنة  1996من دستور  65، وهو حق مكرس بموجب المادة 60وتتماشى مع رغباتهم

  .الدولة ملزمة بتمكین كافة المواطنین من هذا الحق على قدر المساواة وبدون تمییز أن
غیر أن هذا الحق تم تقییده نظرا للظروف الاستثنائیة التي عرفتها الدولة نتیجة انتشار وباء 

إصدار قرار بتعلیق الدراسة في كافة أطوار  حتّمما والمخاوف الكثیرة التي أثارها، وهو " 19كوفید "كورونا 
لكبیر من التلامیذ والطلبة في ، فالعدد ا61والتكوین المهني المؤسسات التعلیمیة ومؤسسات التعلیم العالي

مختلف المستویات، والاحتكاك الدائم بینهم، وقلة وعیهم بمخاطر الوباء نتیجة صغر سنهم، كلها عوامل 
یكون له عواقب وخیمة على الدولة ومؤسساتها وصحة المواطنین، وبالتالي  ماتزید من انتشاره، وهو 

عت ُ   . بر ضرورة في مثل هذه الظروف غیر العادیةفالتعلیق المؤقت لممارسة الحق في التعلیم ی
 خاتمة

أن مواجهة خطر أو عدو مرئي واضح المعالم قد یكون أهون " 19فید و ك" أظهرت أزمة كورونا 
علم مدى انتشاره أو سرعته، ولا یمكن مواجهته بالطرق التقلیدیة  ُ من مواجهة فیروس غیر مرئي، لا ی

إجراء مراجعات عمیقة لسیاسات الطوارئ " ما بعد كورونا" للدفاع، الأمر الذي یستلزم خلال مرحلة
بالخصوص رئیس  -ومواجهة الأخطار والكوارث، والقیام بتكییف الصلاحیات الاستثنائیة لسلطات الدولة 

مع مثل هذه التهدیدات، فالتجربة الحالیة أثبتت أن التنظیم الدستوري للظروف الاستثنائیة  -الجمهوریة 
المؤسس الدستوري لم یأخذ بعین  انیزمات الكافیة لمواجهة الأخطار والأوبئة، وكأنّ كیمعجز عن إیجاد ال

الاعتبار أن الدولة قد تكون مهددة في كیانها ووجودها وصحة مواطنیها لیس بسبب اعتداء خارجي أو 
   .فوضى أو انقلاب عسكري، بل بفیروس خفي ینتقل في صمت ویصیب البشر دون تمییز

الطوارئ، الحصار، الحالة : لحالات 2016المعدل سنة  1996 ي لسنةدستور الجزائر فرغم تنظیم ال
في الظرف الاستثنائي لوباء كورونا، إلا أن رئیس  تالاستثنائیة، ورغم توفر عناصر بعض هذه الحالا

فهم أنه مشابهة مفضلا اتخاذ إجراءات لتقریرها بصفة رسمیة،الجمهوریة لم یلجأ  ، وهو الأمر الذي یُ
  :لذلك نقترح ما یلياعتراف بأن التنظیم الدستوري الحالي قد لا یشكل غطاء قانونیا لمثل هكذا أخطار، 

بما یتوافق مع متطلبات مواجهة الأوبئة والأمراض التي الدستوریة والقانونیة تكییف النصوص  -
حالة "ن تشكل تهدیدا عاما لحیاة المواطنین، وذلك بالنص على إمكانیة رئیس الجمهوریة إعلا
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 "مجلس علمي استشاري لمواجهة الأوبئة والأمراض" استشارة  مع إدراج إلزامیة" طوارئ صحیة
، وهو الوضع الذي یسمح باتخاذ إجراءات استعجالیة إلى جانب المؤسسات الدستوریة الأخرى

 .خارج إطار المشروعیة العادیة، تهدف للحد من أضرار مثل هذه الأخطار
مع تحدید ظروف " حالة الحصار"، وآخر ب"حالة الطوارئ"ب تخصیص نص دستوري خاص -

وشروط إعلانهما بالتدقیق، بهدف رفع اللُّبس الحاصل حالیا بسبب تنظیمهما المشترك بموجب 
ُسهل تطبیقهما لمواجهة أي وباء مستجد2016من التعدیل الدستوري  105المادة   .، وهو ما ی

نظم لحالتي الطوارئ والحصار حسب نص المادة ضرورة التعجیل بإصدار القانون العضوي الم -
المنصوص " الضرورة الملحة " ، مع تحدید دقیق لطبیعة 2016من التعدیل الدستوري  106

حتى " التهدیدات المرتبطة بالأوبئة والجوائح " منه، والتي یجب أن تتضمن  105علیها في المادة 
 .تكون الإجراءات المتخذة لمواجهتها في إطار قانوني

كمجلس دائم " مجلس علمي استشاري متخصص في مواجهة الأوبئة والأمراض" إنشاء دسترة  -
ثلى لمواجهتها الأوبئة والأمراض منمكلف بإعداد سیاسات الوقایة   . والسبل المُ

النص على ضرورة أن تكون الإجراءات الاستثنائیة المتخذة لمواجهة الأوبئة متناسبة مع الظرف  -
على تقیید الحقوق والحریات بما یستوجبه الوضع فقط، مع الالتزام بعدم  الاستثنائي، والحرص

 ".فوق دستوریة " المساس بالحقوق 
في الإجراءات الاستثنائیة المتخذة لمواجهة الأوبئة، مع ضرورة الاهتمام " عدم التمییز"إحترام مبدأ  -

 .بقیة المواطنینبالفئات الهشة من لاجئین ومشردین، وتمكینهم من المساعدة الموفرة ل
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، امتدت مشكلة صحیة عالمیة، ذات تداعیات صحیة، أمنیة اقتصادیة واجتماعیة 19تعتبر جائحة كوفید 

التعلیم العالي، فالمرفق العمومي للتعلیم العالي یرتاده عدد كبیر من  إلىعلى التعلیم من التعلیم التحضیري  أثارها
ما  ویعرف حركة تنقل كبیرة بین مختلف ولایات الوطن، وهو ،العمال الأساتذة، الموظفین و ،المتدخلین الطلبة

نقاذ السنة الجامعیة،   الإجراءاتاستدعى اتخاذ  مجموعة من  فالمرفق العمومي  هدفها الوقایة من انتشار الوباء وإ
الوقائیة  حفاظا على سلامة مرتادیه، ومطالب أیضا بالحفاظ على  الإجراءاتمطالب أولا بالانخراط ضمن 

المبادئ الكبرى لسیره، إذ یجب أن تستمر الخدمة العمومیة للتعلیم العالي وهو ما تطلب انخراطا لكل مكونات 
أبدع الباحثون الجزائریون وقدموا أسمى  التجنیدالجامعیة في التحول نحو التعلیم عن بعد، وفي خضم هذا  الأسرة

في هذه الجائحة، مكانتها  أثبتتمعاني التضحیة ونكران الذات وأبهروا بمستواهم الحقیقي، فالجامعة الجزائریة 
  . ل الصناعي والتنمويالحقیقیة مكانتها الرائدة في البحث العلمي والطبي وفي المجا

:الكلمات المفتاحیة  
  .، وزارة التعلیم العالي وابحث العلمي19وباء كوفید ، المرفق العمومي للتعلیم العالي، التعلیم عبر الخط

Abstract:  

The Covid 19 pandemic is currently a global health problem with health, safety, 
economic and social repercussions.The  public higher education establishment is attended by 
a large number of students, professors, employees and workers, and it knows a great 
movement between the departments of the country, which makes necessary to take a whole of 
measures aiming to prevent the propagation of the epidemic and to save the academic year, 
because the public establishment is initially required to take preventive measures to preserve 
the safety of its users, and must ensure compliance with the main principles of its operation, 
which requires the involvement of all components of the university family in the transition to 
distance education. 

KEY WORDS: The Covid 19 pandemic, the public higher education establishment, 
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   :مقدمة

الذي ،19كوفید  بوباء كورونا أو  تمت تسمیته، فوجئ العالم بظهور مرض جدید 2019في نهایة 
وباء عالمي ثم وصفته منظمة  إلىانتشر بسرعة مخیفة وتحول  یسببه فیروس كورونا التاجي المستجد، و

 188أكثر من  في 19- إصابةً بكوفید  خمسة ملایین  أُبلغ عن أكثر من إذجائحة الالصحة العالمیة ب
حالة وفاة، بالإضافة إلى تعافي أكثر من  346 000 أكثر من و ،2020مایو  26حتى تاریخ  دولةً 
  .1ملیون مصاب 23٫2

، 2مشكلة صحیة عالمیة، ذات تداعیات صحیة، أمنیة اقتصادیة واجتماعیة 19تعتبر جائحة كوفید 
 الآثارلتشمل كل المواطنین في جمیع الدول وفي جمیع مناحي حیاتهم، ومن بین  أثارهااذ امتدت 

التعلیم  إلىعلى التعلیم من التحضیري  أثرهاالمتشابكة لهذه الجائحة في الجزائر كما دول العالم ، نجد 
والذي عرفته ي یقدم خدمة عمومیة للتعلیم العال مرفق عمومي فالمرفق العمومي للتعلیم العالي العالي،

تضمن القانون التوجیهي للتعلیم والم 19993أبریل  4المؤرخ في  05- 99 المادة الثانیة من القانون رقم
نمط للتكوین أو التكوین للبحث یقدم على مستوى ما بعد التعلیم الثانوي من ، 4المعدل والمتمم العالي

  .  طرف مؤسسات التعلیم العالي

هدفها الوقایة من انتشار الجائحة في مرفق یرتاده   الإجراءاتحیث اتخذت الدولة مجموعة من 
كیف تعامل المرفق الموسم الجامعي وهو ما یجعلنا نبحث  إنقاذوكذا من أجل قرابة ملیون طالب، 

المتخذة لضمان استمراریة الخدمة  والإجراءاتالعمومي للتعلیم العالي مع الجائحة، ما هي التدابیر 
  ؟ العمومیة للتعلیم العالي

نتناول الموضوع في مبحثین إذ نبرز في البدایة التدابیر الوقائیة من  الإشكالیةللإجابة على هذه 
دوات أنستعرض ثم ) المبحث الاول(في المرفق العمومي للتعلیم العالي  19انتشار وباء كوفید 

  ).المبحث الثاني( اضطلاع المرفق العمومي للتعلیم العالي بمهامه في ظل الجائحة
 من انتشار الجائحة في المرفق العمومي للتعلیم العالي تدابیر الوقایة: المبحث الأول-1

، شرعت الدولة في 5في الجزائر 19بفیروس كوفید  الإصابةعن ظهور أول حالات  الإعلانبعد 
و مكافحته تمثل  19الوقایة من انتشار فیروس كوفید  إلىوالتدابیر تهدف  الإجراءاتاتخاذ سلسلة من 

والعمل على حمایة ) المطلب اللأول(بصفة أساسیة في تعلیق الدراسة في المرفق العمومي للتعلیم العالي 
  ). المطلب الثاني(مبادئ المرفق العمومي للتعلیم العالي في ظل الجائحة 
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  عمومي للتعلیم العالي المرفق التعلیق الدراسة في  :ولالأ المطلب -1-1

المتخذة في تعلیق الدراسة في مؤسسات التعلیم العالي و هذا عن طریق  الإجراءاتتتمثل أول 
الفرع (ثم استمرار غلق المؤسسات الجامعیة بعد  نهایة العطلة ) الفرع الأول(عطلة مسبقة  إلى الإحالة
  ).فرع الثالثال(والقیام بعملیات تعقیم مؤسسات التعلیم العالي ) الثاني

  عطلة مسبقة  إلى الإحالة:ول الفرع الأ 

المحدد لرزنامة العطل  2019أكتوبر  22خ في المؤر 1849 لقد تضمن القرار الوزاري رقم
أن تمتد العطلة الفصلیة لفصل في المادة الثالثة منه  20206- 2019الجامعیة بعنوان السنة الجامعیة 

ولكن بعد انتشار الوباء في  مساء، 2020أفریل  04یوم  إلىمساء  2020مارس  19الربیع من یوم 
بإغلاق الجامعات ومعاهد التعلیم العالي،  تم اتخاذ قرار 2020 مارس 12 الخمیسر، وبتاریخ الجزائ

 عبد السید الجمهوریة رئیس وهذا بأمر من  ماعدا الكلیات التي مازالت تجري فیها الامتحانات الاستدراكیة
 أفریل شهر من الخامس في الربیعیة العطلة انتهاء ولغایة ،العالي التعلیم وزیر استشارة بعد تبون، المجید

 .7لوقایة من تفشي وباء كوروناویأتي هذا القرار كإجراء احترازي ل

  غلق المؤسسات الجامعیة تمدید  :الفرع الثاني

ومعاهد التكوین المهني، صدر المرسوم  الأطفالغلق المؤسسات التعلمیة و ریاض  إجراءبعد 
الوقایة من انتشار وباء فیروس  یتعلق بتدابیر 2020مارس  سنة  21المؤرخ في  69- 20التنفیذي رقم 

سیاسة  إتباع التي تهدف الإجراءاتالذي تضمن مجموعة من التدابیر و . 8ومكافحته) 19كوفید (كورونا 
التجاریة  والحریات مثل حریة  الأنشطةوهذا من خلال تقیید بعض النشاطات مثل لتباعد الاجتماعي، ا

عطلة استثنائیة مدفوعة  إلىو المؤسسات العمومیة  الإداراتمن مستخدمي  %50 إحالةالتنقل، وكذا 
لتدابیر لالمحدد   2020مارس سنة  24المؤرخ في  70- 20المرسوم التنفیذي رقم ، والذي اتبع بالأجر

و الذي استحدث نظام الحجر . 9ومكافحته) 19كوفید (لوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا لتكمیلیة  ال
طبق المنزلي، الحجر المنزلي الكلي لولایة البلیدة والحجر المنزلي الجزئي لباقي ولایات الوطن والذي 

  .بشكل تدریجي ومتفاوت فیها
كنتیجة لهذه الإجراءات، وبأمر من السید رئیس الجمهوریة السید عبد المجید تبون، تم تمدید 

  :تزامنا مع كل تمدید لإجراءات التباعد والحجر المنزلي غلق المؤسسات الجامعیة، إجراء

عن تمدید غلق  2020أفریل  04إذ أعلنت وزارة التعلیم العالي في بیان صحفي یوم  - 1
 19غایة  إلى 2020أفریل  5من یوم الأحد  إضافیةیوم  15المؤسسات الجامعیة مدة 
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 2المؤرخ في  86-20المرسوم التنفیذي رقم وهذا تطبیقا . 10صباحا 2020أفریل 
لمتعلقة بتدابیر  الوقایة من انتشار وباء ا الإحكامالمتضمن تمدید  2020أبریل سنة 

المؤرخ  92-20المرسوم التنفیذي رقم وكذا . 11ومكافحته) 19كوفید (فیروس كورونا 
مارس  28المؤرخ في  72- 20أبریل المعدل و المتمم  للمرسوم التنفیذي رقم  5في 
  .12الحجر الجزئي المنزلي الى بعض الولایات إجراءاتالمتضمن تمدید  2020سنة 

 19أیام إضافیة أي من الأحد  10تمدید مدة نظام غلق المؤسسات الجامعیة لمدة   - 2
لمرسوم ، وهذا تطبیقا لصباحا 2020أفریل  29إلى غایة الأربعاء  2020أفریل 

المتضمن تجدید العمل  2020أبریل  سنة  19المؤرخ في  100-20التنفیذي رقم 
 . 13ومكافحته) 19كوفید (بنظام الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا 

یوما، أي من ) 15(لفترة إضافیة مدتها خمسة عشر تمدید غلق المؤسسات الجامعیة  - 3
أبریل  23المؤرخ في  102- 20المرسوم التنفیذي رقم  2020ماي  14أفریل إلى  30

المتضمن تمدید اجراء الحجر الجزئي المنزلي المتخذ في اطار  الوقایة من  2020سنة 
 . 14ومكافحته ، وتعدیل أوقاته) 19كوفید (فیروس كورونا  انتشار وباء

    2020سنة  مایو 29الى غایة  2020مایو  15تمدید غلق المؤسسات الجامعیة من  - 4
المتضمن  2020مایو سنة  14المؤرخ في  121- 20لمرسوم التنفیذي رقم تطبیقا ل
ة من انتشار وباء الحجر الجزئي المنزلي وتجدید العمل بنظام الوقای إجراءاتتمدید 

  . 15ومكافحته) 19كوفید (فیروس كورونا 

نتج عن هذه التمدیدات المتتالیة، تمدید غلق المؤسسات الجامعیة، ولكن هذا الغلق لا یعني أنم 
المؤسسات الجامعیة في عطلة، بل على العكس فان وزارة التعلیم العالي حرصت كل الحرص على 

  .علیم العاليمواصلة تقدیم الخدمة العمومیة للت

  الالتزام بالإجراءات الوقائیة في مؤسسات التعلیم العالي : الفرع الثالث

، 19التخفیف من ثقل انتشار مرض كوفید  إلىالمتخذة من طرف الدولة  الإجراءاتتهدف كل 
الوقائیة  حیث شرعت وزارة  الإجراءاتوالوقایة منه و مكافحته، ولهذا طبقت وزارة التعلیم العالي، مختلف 
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بالمرض  الإصاباتعن أولى  الإعلاناستبقائیة للحد من انتشار الوباء بمجرد  إجراءاتالتعلیم العالي في 
  :في الجزائر من بینها

البرامج الوطنیة  للحركیة أو  إطاروالعمال والطلبة الى الخارج في  الأساتذةتوقیف تـــنــقـــل *
  البرامج التعاونیة، 

المشاركین  الأجانبوالطلبة  الأساتذةاللقاءات ذات الطابع الدولي وتلك الخاصة باستقبال  لغاءإ
  ،16في نشاطات بیداغوجیة أو علمیة أو ثقافیة أو تعاونیة

  ، %50في حدود  الأجرفي عطلة استثنائیة مدفوعة  الإداریینالمستخدمین  إحالة* 

  التعقیم منذ بدایة الجائحة، الإجراءاتتعقیم مؤسسات التعلیم العالي، حیث تمت مباشرة *

مایو  20المؤرخ في  127-20لقد نص المرسوم التنفیذي رقم : ارتداء القناع الواقي إجباریة*
المحدد   2020مارس سنة  24المؤرخ في  70-20لمرسوم التنفیذي رقم لالمعدل و المتمم  2020سنة 

، على التزام كل شخص 17ومكافحته) 19كوفید (ابیر تكمیلیة  الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا لتد
بارتداء القناع الواقي، ولقد أكد وزیر التعلیم  الإشكالیمارس نشاطا تجاریا أو یقدم خدمات بأي شكل من 

المؤرخة في  2020/ أ خ و/ 670رقم  19المعنونة بإجراءات وقائیة ضد كوفید  إرسالیتهالعالي ذلك في 
 الأسرةالتي وجه من خلالها وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي نداء ملحا لكل مكونات  2020ماي  21

وتقنیین و كل المسؤولین العاملین بالقطاع في  إداریینالجامعیة من أساتذة و باحثین وطلبة وعمال 
  هذه الظروف الصعبة، مختلف المستویات من أجل مزید من الیقظة و الحذر في 

الحرص على احترام كل تدابیر الوقایة التي أوصت بها اللجنة الوطنیة العلمیة المكلفة بمتابعة *
  . 1918وباء كوفید 

  حمایة مبادئ المرفق العمومي للتعلیم العالي في ظل الجائحة :   المطلب الثاني-1-2

لسیر المرافق العمومیة والتي تتباین  تتمثل مبادئ المرفق العمومي في مجموعة المبادئ المنظمة
، وهي مبدأ استمراریة المرفق  les principes de ROLLANDهرها هي مبادئ رولان تقسیماتها وأش

العمومي، مبدأ تكیف المرفق العمومي ومبدأ مساواة المنتفعین أمام المرافق العمومیة، وكما تأثر سیر 
مبادئ تأثرت أیضا، حیث نحاول أن نبرز تكیف المرفق المرافق العمومیة بسبب الجائحة فإن هذه ال

وكیف تضمن استمراریة الخدمة ) الفرع الأول(  19العمومي للتعلیم العالي مع انتشار وباء كوفید 
والیات العمل على الحفاظ علة مساواة المنتفعین امام المرفق )  الفرع الثاني(العمومیة للتعلیم العالي 

  ). الفرع الثالث( العمومي للتعلیم العالي
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  التحول نحو العمل عن بعد:تكیف المرفق العمومي للتعلیم العالي  :ولالفرع الأ 

یقصد بمبدأ تكیف المرافق العمومیة ان تتكیف المرافق مع المستجدات والتطورات السیاسیة 
ة، یجب على الاقتصادیة، الاجتماعیة، التقنیة، القانونیة والصحیة، ففي هذه الظروف الوبائیة العالمی

المؤسسات الجامعیة أن تتكیف مع متطلبات وضرورات المصلحة العامة و تطور حاجیات المرتفقین وكذا 
  ظروفهم في ظل انتشار هذه الجائحة

نص في المادة  الإدارةالمنظم لعلاقات المواطن مع  131- 88فكما ینص المرسوم التنفیذي رقم 
یف مهامها وهیاكلها مع احتیاجات المواكنین و یجب أن تضع دوما على تكی الإدارةتسهر " السادسة منه 

ضروري  إجراء إيیجب علیها أن تطور "  21/3وأكدت المادة " تحت تصرف المواطن خدمة جیدة
  " لتتلاءم دوما مع التقنیات الحدیثة في التنظیم والتسییر

المعبرة عن تكیف المرفق العمومي في كل التدابیر الوقائیة و الاحترازیة من غلق  الإجراءاتتمثل 
  .الصحیة، و في التحول الى تقدیم خدمة التعلیم عن بعد بالإجراءاتللمؤسسات الجامعیة، الالتزام 

  العالي استمراریة الخدمة العمومیة للتعلیم :الفرع الثاني

راریة ضمان المصلحة التي أقرها وحماها القانون، والتي استمراریة المرفق  العمومي استمتضمن 
، فالاستمراریة تتضمن 19الاستمراریة هي أساس المرفق العام  TARDIENعبر عنها مفوض الحكومة 

السیر المنتظم والمظطرد للمرفق العام الذي یقوم على استمراریة هیكل المرفق العام واستمراریة تقدیم 
                                                                                                                             .        الخدمة العمومیة

رغم من الظروف حرصت الدولة على ضمان استمراریة الخدمة العمومیة للتعلیم العالي على ال لقد
الوبائیة، وهذا من خلال ضمان الحد الادنى للخدمة عبر مؤسسات التعلیم العالي، ضمان حصول 
الموظفین والعمال على أجورهم ورواتبهم، وكذا ضمان استمراریة التعلیم عن طریق التعلیم عن بعد حیث 

و الأساتذة بنسب متفاوتة بین سمحت الوسائط التعلیمیة بوضع الدروس عبر الخط، والتفاعل بین الطلبة 
  .المؤسسات التعلیمیة والشعب المدرسة في التعلیم العالي

   مبدأ المساواة الحفاظ على: لفرع الثالثا

مبدأ المساواة بین المواطنین، مبدأ دستوري كرسته كل الدساتر في معظم دول العالم، وهذا ما كرسه 
منه، ولقد حرصت الدولة على حمایة المساواة  32في المادة ، 2016الدستور الجزائري المعدل والمتمم لسنة 

،انه من الصعب  حمائیة إجراءاتحیث اتخذت الدولة عدة   في بین المواطنین في ظل انتشار الوباء العالمي،
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تحقیق المساواة في الظروف العادیة، وتصبح أصعب في الظروف الاستثنائیة أو الوبائیة، ومن أجل تحقیق 
التعلیم في ظل الوسائط المعاصرة، حرصت وزارة التعلیم العالي على  إلىالمساواة في الوصول  اكبر قدر من

، كما أبرمت وزارة التعلیم العالي اتفاقیة مع متعاملي  الأفراداستعمال الوسائط الرقمیة المتاحة لأكبر عدد من 
 إلىللتمكین للطلبة من الدخول   ومتعامل الهاتف الثابت) موبیلس، جیزي، اوریدو(الهاتف النقال الثلاث 

وهذا عن   وزارة البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، إشرافالمنصات التعلیمیة بشكل مجاني، وهذا تحت 
الطلبة لكونها  وهي الخطوة التي لقیت ترحیبا من طرف ./http://elearning-mesrs.cerist.dzصة طریق من

  . تحقق اكبر عدالة بین الطلبة في مختلف ربوع التراب الوطني

 كما قام الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة، بإتاحة موارده المرقمنة للتحمیل،على الرابط 
http://www.iqraa.opu.dz/iqraa/  في خطوة لتسهیل الحصول على المصادر والمراجع للباحثین ما یسمح

  . لهم بإتمام أعمالهم وبحوثهم الجامعیة

والتدابیر الوقائیة التي اتخذتها وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ضمن  الإجراءاتتندرج مجمل 
ل الموازنة بین التدابیر الوقائیة تحاو  إجراءات، وهي  19التدابیر الوطنیة للوقایة ومكافحة وباء كوفید 

  .وخصوصیة المرفق العمومي للتعلیم العالي

  .19اضطلاع المرفق العمومي للتعلیم العالي بمهامه في ظل انتشار وباء كوفید أدوات: المبحث الثاني-2
في عملیتي الوقایة المرفق العمومي للتعلیم العالي  ، انخرط19منذ بدایة انتشار وباء كوفید 

التعلیم عبر الخط أو التعلیم عن بعد شأنها شأن الجامعات  إلىكافحة، فتحولت المؤسسات الجامعیة والم
كما تجندت المؤسسات الجامعیة الجزائریة لمواجهة الوباء على كل الأصعدة بل ) المطلب الأول(العالمیة 

  ).المطلب الثاني(وحققت نتائج مبهرة في بعض المجالات 

   عبر الخطالعمل البیداغوجي استمراریة :  ولالمطلب الأ -2-2

التعلیم عن بعد هو عملیة تعلیمیة یكون فیها المعلمون والمتعلمون بعیدون عن بعضهم جغرافیا 
  ).إدارة الوقت(، یدیرون نشاطهم بطریقة مرنة ومستقلة تقریبا )ادارة المكان(

فالتعلیم عن بعد یتخذ  الآلي الإعلامیشهد التعلیم عن بعد طفرة في عهد تكنولوجیا المعلومات و 
وعلى وجود  الآلي الإعلامویقوم على تقنیات .  e-learningمفهوم التعلیم عبر الخط فهو الیوم مرادف لــ 

ما، 20تغطیة بشبكة الانترنیت وهو جزء مما یسمى بالتعلیم التعاوني عن طریق الكمبیوتر انتشار الوباء  وإ
 الأنشطةوغلق المؤسسات التعلیمیة الجامعیة لجأت وزارة التعلیم العالي الى التعلیم عبر الخط من خلال 

  ).الفرع الثاني( المرقمة الأنشطةو استمرار ) الأولالفرع (البیداغوجیة عبر الخط 
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  وضع الدعائم البیداغوجیة عبر الخط :  ولالفرع الأ 

في الجزائر، وجراء التفشي الواسع  19بفیروس كوفید  إصابةعن ظهور حالات  الإعلانبمجرد 
 إلىالمحتمل للوباء العالمي اتخذت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي مبادرة بیداغوجیة من خلال اللجوء 

سادة رؤساء وقائیة لضمان استمراریة التعلیم،  وهذا من خلال مراسلة وزیر التعلیم العالي الى ال إجراءات
خ .أ/288الندوات الجهویة للجامعات بالاتصال مع السیدات والسادة مدراء المؤسسات الجامعیة رقم 

التعلیمیة عبر الخط وهذا  الإجراءات، والتي یمكن اعتبارها لبنة 2020فیفیري  29المؤرخة في  2020/و.
  :نظرا لــــــ

للانخراط في هذه  الأساتذةسیس وتعبئة دعوة مدراء الجامعات ورؤساء المجالس العلمیة لتح* 
  العملیة البیداغوجیة،

  دعوة الطلبة للتكیف مع هذه العملیة البیداغوجیة،* 

أو على أي سند آخر یمكن ) و الأفضل على أرضیة المؤسسة(وضع على موقع المؤسسة *
  ، الأقلتصفحه عن بعد محتوى لدروس یغطي شهرا من التعلیم على 

أو على أي سند آخر یمكن تصفحه ) والأفضل على أرضیة المؤسسة(سسة وضع على موقع المؤ *
  الموجهة مرفوقة بتصحیحات وجیزة،  الأعمالعن بعد محتوى  یعادل شهرا واحدا من 

أو على أي سند آخر یمكن ) والأفضل على أرضیة المؤسسة(وضع على موقع المؤسسة  *
  ذا النمط من التعلیم،التطبیقیة التي تتماشى مع ه الأعمالتصفحه عن بعد 

 الأستاذالاتصال و العلاقة بین  إبقاءالأخذ بعین الاعتبار كل التدابیر التقنیة الضروریة بغیة * 
  والطالب، 

  ، 2020مارس سنة  15یجب أن تكون العدة جاهزة ابتداء من تاریخ *

لإحداث اللجان یجب أن تكون هذه الدروس والوسائط متاحة لكل طلبة الوطن مما یمهد الطریق * 
  .البیداغوجیة الوطنیة

وتأكد ها المسار بعد غلق مؤسسات التعلیم العالي، طالبت وزارة التعلیم العالي المؤسسات الجامعیة 
أ خ /416وهذا من خلال المراسلة رقم تحت الوصایة بالشروع في وضع الدعائم البیداغوجیة عبر الخط، 

 الأعمالالبت فیها الوزارة الوصیة بتعویض الدروس والتي ط 2020مارس  17المؤرخة في  2020/و
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، وهي .الموجهة والأعمال التطبیقیة بمثیلاتها عبر الخط، أو عبر وضع الدعائم البیداغوجیة عبر الخط
الجامعیة حول هذا النمط من التعلیم، من خلال استعمال الجوانب الایجابیة  الأسرةمبادرة تتطلب تجنید 
  .البارزة في جامعة الغد الأساسیةوالاتصال وهي العناصر  الإعلامولوجیات للرقمنة، واستخدام تكن

 الأستاذودائما في مسار وضع الدعائم البیداغوجیة عبر الخطأ ابرق السید وزیر التعلیم العالي 
السیدات  إلى 2020مارس  23المؤرخة في  2020/و.خ.أ/ 440شمس الدین شیتور بمراسلة تحت رقم 

السیدات والسادة  رؤساء المجالس العلمیة، یطلب فیها من  المؤسسات الجامعیة ووالسادة  رؤساء 
 إلىمواصلة وضع عبر الخط دعائمهم البیداغوجیة، مؤكدا على أن ملكیة هذه الدعائم تعود  الأساتذة

نتاج الطابع الوطني للإ الإرسالیةمؤلفیها، محملا رؤساء الهیئات العلمیة مهمة مرافقة المؤلفین، كما بنت 
  .البیداغوجي الذي یجب أن یكون في خدمة الطلبة عبر ربوع الوطن

 2020/و.خ.أ/ 465جدیدة تحمل رقم  إرسالیةتوجیه  إلىوأدى مواصلة غلق المؤسسات الجامعیة 
، نوه فیها السید وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي 2020من شهر أفریل سنة  الأولمؤرخة في 

صد ضمان استمراریة التعلیم والتواصل مع الطلبة، مؤكدا على ضرورة أن تلتحق بالمجهودات المبذولة ق
الجامعات المتأخرة وأن تعجل بوضع الدعائم البیداغوجیة عبر الخط، مع ضرورة الحرص على جودة هذه 

الذین استفادوا من  الأساتذةكما حث السید الوزیر . الدعائم، وتمكین الطلبة على المستوى الوطني منها
والاتصال خاصة حدیثي العهد بالتوظیف على وضع تجاربهم في خدمة  الإعلامتكوین في تكنولوجیات 

الجامعیة قاطبة من تجاوز هذه الوضعیة الوبائیة والمساهمة على غرار  الأسرةوهذا حت تتمكن . زملائهم
  .الأزمةبالبقاء في طلیعة الاجتهاد للخروج من هذه  الأخرىالمؤسسات العمومیة 

الهدف المرجو من التعلیم عبر الخط، هو ضمان السیر الحسن للتعلیم، اختتام السنة الجامعیة  إن
في ظروف حسنة  2012-2020في ظروف حسنة وانطلاق السنة الجامعیة المقبلة  2020- 2019

  . وهدوء تام

هذا : "...الجامعیة، قال الأسرةوفي رسالة وجهها السید وزیر التعلیم العالي و البحث العلمي الى 
السیاق الخاص، یملي عليّ، بدایة، أن أتوجّه لكم أنتم زملائي الأعزاء الأساتذة الباحثین، والباحثین 

الاستشفائیین الجامعیین، وأنتم زملائي العمال في مختلف مستویات الصّرح المؤسساتي  الدائمین و
جل دعوتكم للمشاركة الكثیفة ببذل أحسن ما لدیكم للقطاع، وكذا أنتم أعزائي الطلبة حیثما كنتم، من أ

 .قصد ضمان استمرار السنة الجامعیة الحالیة في أحسن الظروف

نترنت، قصد لأولى والأساسیة تكمن في مواصلة توفیر الدروس للطلبة عن طریق الأإن الغایة ا
لجامعیة بعد النجاح في تمكینهم من اكتساب المستوى المعرفي والكفاءات التي تسمح لهم بإحراز السنة ا
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وبهذا الصدد، أدعوكم للانضمام إلى عملیة وضع الدعامات البیداغوجیة على الخط . الامتحانات
  ).نترنتلأا(

طار، وبصفتكم المسؤولون عن الفعل البیداغوجي، فإنكم لوحدكم المؤهلین لصیاغة لإفي هذا ا
إن تظافر . وى اكتسابها من طرفهممضامین الدروس لوضعها على الخط لفائدة الطلبة، ولتقییم مست

  .21" نجاح هذه السنة الجامعیةلإمثل لأجهودنا جمیعا هو السبیل ا

  سابقا المرقمة الأنشطةاستمرار :  الفرع الثاني

رقمنة في  الالكترونیةالحكومیة  ستراتجیةالإ إطارشرعت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي في 
 الأنشطةقطاع التعلیم العالي، عن طریق عدة الیات تكوینات للموارد البشریة، وهذا ما جعل أن بعض 

  المرقمنة سابقا لم تتأثر بالحجر الصحي وغلق مؤسسات التعلیم العالي،

من بین هذه الأنشطة نجد نشر المقالات العلمیة، والذي یتم عبر البوابة الجزائریة للمجلات العلمیة، 
المجلات العلمیة الجزائریة، وكذا تحكیمها من قبل المحكمین،  إلىالمقالات  إرسالحیث استمرت عملیة 

  . بشكل عادي 2020كما نشرت أعداد المجلات الثلاثیة لشهر مارس 

   .19انتشار وباء كوفید  ة لمواجهة یالجامع المؤسسات  تجنید:   المطلب الثاني-2-2

تجندت المؤسسات الجامعیة لمواجهة الوباء، فهي في الجزائر،  19د منذ بدایة انتشار وباء كوفی
 قاطرة التقدم والتطور، ونبرز مساهمات المؤسسات الجامعیة في الوقایة ومكافحة الوباء من خلال

  ).الفرع الثاني(المساهمات الصناعیة ) الفرع الأول( والمساهمات الطبیة البحثیة  

  البحثیة المساهمات الطبیة: الفرع الأول 

في الجزائر، تجندت المنظومة الصحیة الوطنیة لمواجهته، هذه  19منذ أول ظهور لوباء كوفید 
مساهمة قطاع التعلیم الاستشفائیون الجامعیون الذین  أبرزوا  الأطباءالمنظومة التي تأتي في طلیعتها 

  ).19- كوفید(المستجد العالي والبحث العلمي في المجهود الوطني لمكافحة وباء فیروس كورونا 

الاستشفائیون الجامعیون  الأطباءتجندهم في الصفوف الأولى لمواجهة الوباء، یشكل  إلىفبالإضافة 
لجنة الیقظة والمتابعة على مستوى وزارة  :للجنتین المكلفتین بتتبع الوضعیة الوبائیة، وهما الأساسیةالنواة 

  .لجنة متابعة ورصد وباء كوروناالصحة، و 

الفریق الطبي بالمستشفى الجامعي لتیزي وزو بوضع نظام للاستشارات الطبیة عن بعد  مكما قا
هذه المبادرة التي لقیت ثناء السید رئیس الجمهوریة السید عبد  لكشف حالات الإصابة بفیروس كورونا
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سعدت بمبادرة الفریق الطبي بالمستشفى : "الذي كتب عبر صفحته الرسمیة على تویتر.المجید تبون،
»  visioconférence« الذي نجح في وضع نظام للاستشارات الطبیة عن بعد , الجامعي لتیزي وزو

  .22"لكشف حالات الإصابة بكورونا

تسمح للمواطن etabib.dz  و یدیطلقت خدمة جدیدة للاستشارة الطبیة عبر الف إطلاقكما تم 
الجزائري بأن یستشیر مجانا الطبیب من خلال اتصال فیدیو عبر الأنترنت، وذلك بهدف الحد من انتشار 

  .23 19كوفید  فیروس كورونا المستجد

   19المساهمات الصناعیة للمؤسسات الجامعیة في مواجهة وباء كوفید : الفرع الثاني 

ن أ كما صرح السید وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي،  أظهرقد  ،فیروس كورونا إن انتشار وباء
لظهور الوباء ومن بین أهم  الأولى الأیامالجامعة الجزائریة التي تجندت منذ  هناك عبقریة كامنة في

  :المساهمات التي قدمتها في هذه المرحلة، نجد

  ، هذا الوباء الصحي و مكافحتهصنع بعض المواد الضروریة للوقایة من *        
مخابر للكشف عن فیروس كورونا على مستوى مركز البحث في البیوتكنولوجیا و كذا  إنشاء*

  على مستوى جامعات تیزي وزو و الشلف و تلمسان و بجایة و الطارف و بشار و باتنة،
التعقیم  تصنیع مستحضرات فيلكفاءات العلمیة على مستوى الجامعات الجزائریة ا مساهمة*

الكمامات والألبسة الطبیة الخاصة و أجهزة الفحص و التشخیص عن بعد و آلات التنفس الاصطناعي و 
  "و اختبارات الكشف المبكر، 

تشجیع الكفاءات الوطنیة على التصنیع المحلي لمختلف المنتجات و التجهیزات و الآلات *         
  .العلمیة لمواجهة الظرف الصحي الحالي وما بعد

  .تضاعف المبادرات على مستوى جامعاتنا لتلبیة الحاجیات الاجتماعیة والاقتصادیة في وقت الازمة*          
حیث تعرفت هذه " تكوین مستحدثي الثروة" ة تعتبر حاضنة واسعة مهمتها یالجامعالمؤسسات *          

  .من المؤسسات الناشئة و المؤسسات الصغیرةالمرحلة بروز الكثیر 
كمامة   بتطویر مشروع من جامعة مستغانم، وفریقه البحثي، الشاب فوزي برحمة ام الدكتوریق*            

كورونا، وتطبیق ذكي على الهاتف یقوم بربط الأطباء ببعضهم البعض، والكشف عن المصابین بفیروس  ذكیة
في الجزائر وبریطانیا وفرنسا والولایات المتحدة   ومعلوم أن برحمة یقوم ومجموعة من الباحثین الجزائریین،

 .الأمیركیة، بالعمل على الاهتمام بالبحث العلمي والابتكارات ضمن الأكادیمیة الوطنیة للإبداع والابتكار
مساحات كبیرة بذكاء، وتأخذ قیاسات درجة  مشروع طائرة حراریة بدون طیار، تقوم بمسح*          

حرارة الأشخاص، خاصّة أولئك الذین یرفضون الامتثال لإجراءات الحجر الصحّي، وذلك بهدف التمكّن 
  ".19كوفید "من إحصاء أكبر عدد من المصابین بـ 
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الجزائر تزخر بطاقات  إن "شمس الدین شیتور، الأستاذلقد صرح السید وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي 
بان لدیهم إمكانیات  طلبة،الن و و باحثال حیث أكد "ن نتركها تعمل خاصة و انه هناك تحدیات یجب رفعهاأیكفي 

لن تدخر أي جهد من اجل إبراز تلك الكفاءات و "أن دائرته الوزاریة و .حقیقیة و قدرات رغم الظروف الصعبة
  ".24ف، و تمكینهم من الحصول على شهادةالسماح لها بإنهاء دراساتهم في أحسن الظرو 

ن قطاعي البحث العلمي والصناعة بات من الضروري القیام بتعاون اكبر وتنسیق وثیق بی"والیوم 
استیرادها من  الاعتماد على كفاءاتنا من اجل التصنیع المحلي لهذه المنتجات و التقلیص بالتالي منو 

  25"البلدان الأجنبیة
   الخاتمة

یضطلع المرفق العمومي للتعلیم العالي بمسؤولیة كبیرة، ودور ریادي في حیاة كل أمة ودولة 
معاصرة ، فالتعلیم والبحث العلمي هو القاطرة الحـقــیـقــیة لكل تطور ونمو اقتصادي وتنمیة بشریة، وهذا 

لوبائیة تتوجه الأنظار الدور یقوم به في الظروف العادیة، وفي الظروف الاستثنائیة للأزمات الصحیة وا
الوقائیة  حفاظا على سلامة  الإجراءاتبشكل أكبر نحوه، فالمرفق العمومي مطالب أولا بالانخراط ضمن 

ذ یجب أن تستمر الخدمة العمومیة للتعلیم حفاظ على المبادئ الكبرى لسیره، إمرتادیه، ومطالب أیضا بال
وفي خضم لجامعیة في التحول نحو التعلیم عن بعد، ا الأسرةالعالي وهو ما تطلب انخراطا لكل مكونات 

وقدموا أسمى معاني التضحیة ونكران الذات وأبهروا بمستواهم  الجزائریونهذا التجنید أبدع الباحثون 
انتها الرائدة في البحث العلمي في هذه الجائحة، مكانتها الحقیقیة مك أثبتتالحقیقي، فالجامعة الجزائریة 

  الصناعي والتنموي، الطبي وفي المجال و 

عدم بسبب  إشكالات،اعترضتها عدة  بالتحول نحو التعلیم عبر الخط ةالمتعلق الإجراءاتإن 
الجامعیة لهذا التحول، وهذا نظرا لعدة أسباب منها الأسباب البشریة المتمثلة  الأسرةالاستعداد  الكافي من 

والاتصال والتدریس والتلقي عبر الوسائط والمنصات  الإعلامفي عدم التكوین الكاف على تكنولوجیات 
الحواسیب، اللوائح : التعلیمیة، المشاكل المادیة المختلفة المتمثلة في التفاوت في امتلاك الوسائل المادیة

  .الالكترونیة والاتصال بشبكات الانترنیت
لى الرقمنة معیة إ، بین انه لا محالة یجب أن تتحول المؤسسات الجا19كوفید ن انتشار وباء إ

والتعلیم عن بعد وعبر الوسائط الالكترونیة لیصبح مرافقا ومتلازما مع التعلیم الحضوري، وهي فرصة 
أجل تقدیم الدفع والدعم  للجامعات التي تشهد تأخرا في هذا المجال إلى تدارك هذه النقائص وتغطیتها من

     .عة الجزائریة الى مصاف العالمیةالمناسبین من اجل تحقیق مرئیة الجامعة والوصول بالجام
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 الهوامش
  . أرقام منظمة الصحة العالمیة، متوفرة في عدة صفحات اخباریة مخصصة للجائحة1-

2 -Faiez  Amourim, Le Covid 19 est une maladie thromboembolique, 

https://www.leaders.com.tn/article/29673-le-covid-19-est-une-maladie-
thromboembolique?fbclid=IwAR2mL_6-
2FaTIykUn9cH7xkTelKJi5wscx66FQTsgnLw90bk7i5wHW2GPH0 

  .1999أفریل  7المؤرخة في  24الجریدة الرسمیة العدد 3-
 75العدد ، الجریدة الرسمیة 2000دیسمبر  6المؤرخ في  04-2000المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  4- 

، 2008ینایر  23المؤرخ في المؤرخ في  06-08، و بموجب القانون رقم 2000دیسمبر  10المؤرخة في 
  .2008ینایر  27المؤرخة في  4الجریدة الرسمیة العدد 

، لرعیة 19عن أول حالة ایجابیة مصابة بفیروس كوفید   2020فبرایر   25اعلنت  في في الجزائر   5- 
مارس أعلن عن حالتین لام وابنتها في  ولایة البلیدة لمواطنین كانوا في احتكاك  2الاثنین  ایطالي، ثم في یوم

  .عائلي مع أهلیهم القادمین من فرنسا
    
المحدد لرزنامة العطل الجامعیة بعنوان السنة  2019أكتوبر  22خ في المؤر 1849 القرار الوزاري رقم-  6

  .2020-2019الجامعیة 
https://www.mesrs.dz/documents/21525/59944/%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%A
7%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%84+%D8%A7%

D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+2019-
2020.pdf/85c37419-f305-4770-8138-1eae22ad6769  

ئیس تبون یأمر بإغلاق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوین الر : فیروس كورونا:وكالة الانباء الجزائریة-  7
   http://www.aps.dz/ar/algerie/85143-2020-03-12-14-10-29والتعلیم المهنیین، 

  2020مارس  21المؤرخة في  15الجریدة الرسمیة العدد  8- 
  2020مارس  24المؤرخة في  16الجریدة الرسمیة العدد  9-
-10 

https://www.mesrs.dz/documents/21525/79601/5.+Holidays+extended+till+April+19t
h%2C+2020.pdf/b94e30e8-7af4-44b9-a4a8-932ede7d1065  

  ،2020أبریل  2المؤرخة في  19الجریدة الرسمیة العدد  11-
  ،2020أبریل   5المؤرخة في  20الجریدة الرسمیة العدد 12-
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  ،2020أبریل  19المؤرخة في  23الجریدة الرسمیة العدد 13-
  ،2020أبریل  26المؤرخة في  24الجریدة الرسمیة العدد  14-
  ،2020مایو   14المؤرخة في  29الجریدة الرسمیة العدد 15-
الموجهة الى السادة  2020مارس  15المؤرخة في  2020/و .خ . أ/ 01تعلیمة وزیر التعلیم العالي  رقم - 16

  .رؤساء الندوات الجامعیة  الجهویة
  2020مایو   21المؤرخة في  30الجریدة الرسمیة العدد 17- 

18-
https://www.mesrs.dz/documents/21525/49764/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%
A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A
%D8%A9++%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%A9+21
.5.2020 

وراه في الحقوق، ضریفي نادیة، المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیة، أطروحة دكت- 19
  .176كلیة الحقوق، ص  1جامعة الجزائر 

في الماستر عبر الخط  1التعلیم العالي عن بعد تجربة جامعة الجزائر  میریام حنصالي صبرینة أكرور20-
، 57الملتقى الوطني حول الرقمنة في الجامعة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، السیاسیة و الاقتصادیة، الجزء 

    .69ص .  خاصعدد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/113296  

  رسالة الاستاذ شمس الدین شیتور  وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الى الاسرة الجامعیة، -  21
https://www.mesrs.dz/activite/-/asset_publisher/ylWq1hBeIHRB/content/--9-
35?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.mesrs.dz%3A8080%2Fact
ivite%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ylWq1hBeIHRB%26p_p_lifecycle%3D0%26p
_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3  

  http://www.aps.dz/ar/algerie/85899-2020-04-02-14-35-42وكالة الانباء الجزائریة،   -  22
23- 
https://www.elkhabar.com/press/article/165691/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%
A8-%D9%80-%D8%AF%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D8%AF-
%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-
%D8%B9%D8%A8%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88 

  19-كوفید(الاستاذ شمس الدین شیتور یشرف على لقاء حول فیروس كورونا-  24
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https://www.mesrs.dz/activite/-/asset_publisher/ylWq1hBeIHRB/content/installation-
de-commissions-chargees-de-la-relance-de-l-activite-sportive-dans-les-milieux-

scolaire-et-
universitaire?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.mesrs.dz%3A808

0%2Factivite%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ylWq1hBeIHRB%26p_p_lifecycle%3D0
%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-

1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3  

إلى مركز تطویر التكنولوجیات   وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي ووزیر الصناعة في زیارة عمل -  25
  .2020أفریل  5في  المتقدمة

 https://www.mesrs.dz/accueil/-/journal_content/56/21525/84504  
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  19كوفید  -الآلیات القانونیة لمكافحة وباء كورونا 
  دولة الأردن أنموذجا

Legal mechanisms to combat the Corona-Covid epidemic 19 

The state of Jordan as a model 

  

  1نوارة تریعة 

  trianouara@gmail.com، )الجزائر( جامعة امحمد بوقرة بومرداس 1
 

 30/05/2020: לرسالتارʈخࡧ 29/06/2020:تارʈخࡧالقبول  2020جوʈليةࡧ: الɴشرتارʈخࡧ

  :الملخص

من التجارب التي تستحق الدراسة، و هي  19كوفید  - تعد التجربة الأردنیة في مكافحة وباء كورونا
ة الحد من انتشار هذا الوباء، معتمدة في ذلك على من مهارة میدانیة في كیفیهذه الدولة نموذج ممیز لما أثبتته 

لیات القانونیة الفعالة، التي مكنتها من إعداد إستراتجیة قویة ساهمت في تطبیقها كل مؤسسات مجموعة من الآ
  .الدولة، تحت إشراف رئیس الوزراء و بمتابعة مستمرة من رئیس الدولة

لمركز الوطني للأمن و إدارة الأزمات، الذي انعقدت ما بذله اافر الجهود في المرحلة الأولى و ضإن ت
     على مستواه خلیة الأزمة المتكونة من ممثلین عن القطاعات الحیویة و القوات المسلحة، و الأجهزة الأمنیة، 
و قوات الدفاع المدني، لم یكن یتناسب مع حجم تفشي الوباء، و هو ما دفع الملك الأردني لتفعیل قانون الدفاع 

    .تنتهج فیها إجراءات صارمة، و ردعیة تتناسب مع الظرف الاستثنائي الذي تعیشه البلادرحلة ثانیة كم
:الكلمات المفتاحیة  
  .قانون الدفاع  خلیة الأزمة، ، رئیس الوزراء،الأردني وباء كورونا، الملك

Abstract:  

     The Jordanian experience in fighting the Corona-Covid epidemic is 19 experiences that 
deserve to be studied, and it is a distinctive example of what this country has demonstrated in 
terms of field skill in how to limit the spread of this epidemic, relying on that on a set of 
effective legal mechanisms that enabled it to prepare a strategy Powerful contributed to the 
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implementation of all state institutions, under the supervision of the Prime Minister and with 
the constant follow-up of the Head of State.  
     The concerted efforts in the first stage and the efforts made by the National Center for 
Security and Crisis Management, which was held at the level of the crisis cell, which 
consisted of representatives from the vital sectors, the armed forces, the security services, and 
the civil defense forces, were not commensurate with the scale of the epidemic outbreak, and 
It is what prompted the Jordanian king to activate the defense law as a second stage in which 
it pursues strict and deterrent measures that are commensurate with the exceptional 
circumstance in which the country is living. 

Key words:   
Corona Epidemic, Jordanian King, Prime Minister, Crisis Cell, Defense Law. 

 
  :مقدمة

أسند المؤسس الدستوري الأردني لمجلس الوزراء مهمة الحفاظ على النظام العام، و حسن سیر 
و كذلك في ظل الظروف الاستثنائیة، من المرافق العامة بانتظام و اضطراد، في ظل الظروف العادیة، 

خلال اتخاذ الإجراءات و التدابیر المخولة لها بموجب قانون الدفاع و الأحكام العرفیة، و قد سمحت 
الآلیات القانونیة المستعملة ضمن استراتجیة الدولة المعدة مسبقا لمواجهة الأخطار و الأزمات، التي قد 

  .19كوفید  –ك المبكر لمواجهة وباء كورونا تضرب البلاد بشكل فجائي في التحر 

و إذا كان خضوع الدولة للقانون هو الأصل العام في الأوضاع العادیة فإن التساؤل یثور حول       
إمكانیة تطبیق هذا الأصل في الأوضاع الاستثنائیة، عندما تجد الدولة نفسها في مواجهة خطر جسیم 

یادیة، الأمر الذي یلزمها بالتخلي عن قسط من القواعد القانونیة كآخر حال لا یمكن تداركه بالتدابیر الاعت
حل لمواجهة هذا الخطر، الذي یمس بالمصالح الحیویة للدولة، فكان لابد على الملك أن یقوم بتفعیل 
إجراءات الطوارئ في الوقت المناسب مما شكل عاملا قویا في الحفاظ على النتائج الإیجابیة المتوصل 

و الاقتراب أكثر نحو محاصرة الوباء تدریجیا بغایة القضاء علیه، و لا شیئ یدل على ذلك أكثر إلیها، 
حالة إصابة،  730، و المتمثلة في 2020ماي  29من الإحصائیات التي قدمتها وزارة الصحة بتاریخ 

ص فح 180119، و إجراء فقط حالات وفاة 09 العلاج، وحالة تحت  154حالة شفاء، و  507منها 
  1.منذ بدایة الأزمة

جعل منها نموذجا یستحق  19كوفید  –إن تمیز التجربة الأردنیة في مجابهة جائحة كورونا 
الدراسة، و هذا راجع لإتقان هذه الدولة كیفیة الرفع التدریجي من سقف التدابیر المتخذة بما یتناسب مع 

  :و هو ما دفعنا لطرح الإشكالیة التالیةتطور الوباء، و كذلك النتائج المحققة خلال كل هذه المراحل، 
بتحكم السلطة الأردنیة في  19كوفید  –كیف ساهمت الآلیات القانونیة المستعملة في مكافحة وباء كورونا 

  تسییر هذه الأزمة و الحد من تداعیاتها؟
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منهج و للإجابة عن هذه الإشكالیة استعملنا المنهج الوصفي أولا للتعرف على هذه الآلیات، ثم ال
دود ما تتطلبه السیطرة في ح ، في محاصرة الوباء و تراجعهتها التحلیلي الذي وظفناه في إبراز مدى فعالی

بحجة الحفاظ على الصحة العامة باعتبارها  ، دون الاعتداء على حقوق الأفراد و حریاتهم على الوضع
          ات و الأوامر و الإرادة الملكیة، ــــو التشریع مستندین في ذلك للدستورام، ــــام العـــــاصر النظــــعنصر من عن

ا الموضوع لقسمین ــــــ، لذلك قسمن ائج المنشودة من هذه الدراسةـــــیة الوصول للنتاــــات بغـــــو التنظیم
  :ا كالآتيــــنبینهم

  وطنیةمنظومة إدارة الكوارث والأزمات في الأردن كأساس للإستراتیجیة ال: المبحث الأول
  .19كوفید  - في مكافحة وباء كورونا                

  للإستراتیجیة الوطنیةكتدعیم  1992لسنة  13تفعیل قانون الدفاع رقم : المبحث الثاني
  .19كوفید  - في مكافحة وباء كورونا                

  
الوطنیة في مكافحة  أساس للإستراتیجیةك منظومة إدارة الكوارث والأزمات في الأردن: المبحث الأول
  19كوفید  -وباء كورونا

إن إدارة الأزمات والكوارث هي منهجیة علمیة رشیدة تقوم على أساس عنصرین هما العلم 
والمعرفة، وتعمل على حمایة و وقایة الكیان الإداري، و الارتقاء بأدائه والمحافظة على سلامة تشغیل 

على التوسیع من دائرة المكاسب و التقلیص من حجم  القوى المكونة له، و تكمن ضرورتها في قدرتها
و تحدید السیاسات المناسبة  جاوب السریع مع المواقف الطارئة،الخسائر، و كذلك تحسین طرق الت

  2.للتعامل معها، و هي تعد نظاما وقائیا لحمایة المؤسسات من الأزمات المستقبلیة

الم بصورة سریعة جدا، تعذر على معظمها الإعداد و لما اجتاحت جائحة فیروس كورونا دول الع       
الكامل لمحاربتها، خاصة و أن هذا الفیروس مستجد و سریع الانتشار و العدوى، ولم تتوفر له بعد 
لقاحات وعلاجات معتمدة دولیا، لذلك انقسمت هذه الدول إلى قسمین، القسم الأول اهتم بصحة المواطن 

ة وحریة الحركة والتنقل، و هو ما أخذت به دولة الأردن منذ البدایة، مما وقدمه على الإعتبارات الاقتصادی
ساعد على تحكمها في الوضع و الحد من خطر انتشار الوباء، أما القسم الثاني من هذه الدول، فقد 
فضل إعطاء الأولویة للحركیة الاقتصادیة و حریة الأفراد في التنقل دون قیود أو بتوفیر احتیاطات ضئیلة 

ارتفاع أعداد  یار منظوماتها الصحیة، ودا مقارنة بالخطر القائم، مما أدى الى تفشي الوباء وانهج
  3.بشكل تصاعدي و متسارع و رهیب جدالدیها الإصابات والوفیات 

جزء من الاستراتیجیة الوطنیة ك الكوارث والأزمات في الأردن و تعمل المنظومة المتعلقة بإدارة       
بتوجیه من  و رئیس الوزراء على رأسهتحت إشراف مجلس الوزراء  19كوفید  -كورونالمكافحة وباء 
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الملك، باعتباره القائد الأول للسلطة التنفیذیة، لذلك سنتطرق في البدایة للسند الدستوري و التشریعي 
كوفید  - لسلطة مجلس الوزراء في تسییر المرحلة الأولى من الإستراتیجیة الوطنیة لمكافحة وباء كورونا

  .لدور المركز الوطني للأمن و إدارة الأزمات في مكافحة هذا الوباء، ثم نتعرض 19
السند الدستوري و التشریعي لسلطة مجلس الوزراء في تسییر المرحلة الأولى من : المطلب الأول

  19كوفید  - الإستراتیجیة الوطنیة لمكافحة وباء كورونا
بناء على نصوص دستوریة و قانونیة، و بالاعتماد على یعمل مجلس الوزراء خلال هذه المرحلة 

مجموعة من العناصر و المقومات التي تبنى علیها المرحلة الأولى، من الإستراتیجیة الوطنیة لمكافحة 
  لمركز الوطني للأمن و إدارة الأزمات في مكافحة هذا الوباء،، و التي ترتبط با19كوفید  -وباء كورونا

  .مختلفة الطبیعة تعمل في نفس الاتجاهو هي في شكل مجالس 
  :الولایة العامة لمجلس الوزراء: الفرع الأول

، و السند الدستوري لما قام به 4تعود الولایة العامة في المملكة الأردنیة لمجلس الوزراء مع رئیسه       
 مجلس ىیتول "التي تنص على أنه  ،من الدستور 45من قرارات و إجراءات یتجسد في نص المادة 

 تلك من به یعهد أو عهد قد ما باستثناء والخارجیة الداخلیة الدولة شؤون جمیع إدارة مسؤولیة الوزراء
 الوزراء رئیس صلاحیات تعین. أخرى هیئة أو أي شخص إلى قانون أي أو الدستور هذا بموجب الشؤون
  ".الملك علیها ویصدق الوزراء مجلس یضعها بأنظمة الوزراء ومجلس والوزراء

لوباء فإن له سنده أما ما تقوم به وزارة الصحة باعتبارها صاحبة الاختصاص المباشر لمكافحة ا
، حیث یعرف الوباء من قبل المشرع الأردني 2008لسنة  47رقم  في قانون الصحة العامة القانوني أیضا

في العادة في مكان على أنه زیادة عدد الحالات لمرض معین عن العدد المتوقع حدوثه  هذا القانونفي 
قانون هو المرض نفس الالفقرة الرابعة من  17، و المرض المعدي حسب المادة 5و وقت محدد   محدد 

ات و ما شابهها أو عن ـــات و الطفیلیــــات و الفطریـــا و الفیروســـات الدقیقة كالبكتیریــــائنـــالناتج عن الك
ان من مستودع أو مصدر العدوى ـــل إلى الإنســــدوى أن ینتقــــلعامل المسبب لـــــا و یمكن للعــــسمومه

  6.اشرة أو غیر مباشرةــــریقة مبـــبط
من  03یة في الدولة حسب نص المادة و وزارة الصحة هي المسؤولة عن جمیع الشؤون الصح

اء معین في كل ، و هي كذلك المسؤولة إلى جانب هیئات أخرى تشاركها في حالة انتشار وب7نفس القانون
إذا تفشى مرض وبائي " من نفس القانون التي جاء فیها بأنه 22الدولة أو جزء منها، طبقا لأحكام المادة 

، لمكافحته و منع خذ جمیع الإجراءات و بصورة عاجلةفي المملكة أو أي منطقة فیها فعــلى الوزیـر أن یت
. ختلفة، و یتم نشر الإعلان في الجریدة الرسمیةانتشاره و الإعلان عن هذا الوباء بوسائل الإعلام الم

یكون الوزیر مخولاً باتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة للقضاء على الوباء، و له في سبیل ذلك عزل 
           المصابین أو المعرضین للإصابة أو المشكوك في إصابتهم و منع انتقالهم و إعطاء الأمصال
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و إتلاف المواد الملوثة ودفن الموتى و معاینة وسائل النقل و وضع الید  و المطاعیم و المعالجة والتفتیش
  ...".على العقارات و وسائل النقل للمدة التي تقتضیها الضرورة مقابل تعویض عادل

و قد عمل وزیر الصحة جاهدا في هذه المرحلة على إصدار كل التعلیمات الممكنة للقیام        
كأخذ العینات و تنفیذ إجراءات الحجر الصحي بشكل صارم  ،في وقت مبكربإجراءات الرقابة الوبائیة 

، و الحجر الصحي 8لمنع تسرب الوباء إلى المناطق المختلفة بالدولة، و كذلك انتقالها إلى الدول الأخرى
تقیید أنشطة أشخاص لیسوا مرضى ولكن یشتبه في إصابتهم  "حسب ما عرفه المشرع الأردني أیضا هو 

أو وسائل نقل أو بضائع یشتبه في تلوثها، وفصل هؤلاء الأشخاص عن غیرهم أو فصل الأمتعة  أو أمتعة
، 9"أو الحاویات أو وسائل النقل أو البضائع عن غیرها بطریقة تؤدي إلى منع انتشار العدوى أو التلوث

كما أن ظهور حالات إصابة جدیدة و بشكل مستمر فرض على وزیر الصحة إجراء العزل كذلك 
من قانون الصحة، و المقصود به فصل الأشخاص المصابین  07الفقرة  17المنصوص علیه في المادة 

، أو الذین یحملون التلوث عن غیرهم أو فصل الأمتعة أو الحاویات أو وسائل 10بالعدوى أو المخالطین
  .عدوىالنقل أو البضائع أو الطرود البریدیة الموبوءة عن غیرها بطریقة تحول دون انتشار ال

، وفق ما  2020مارس  02و قد سجّل الأردن أول حالة إصابة بفیروس كورونا المستجد بتاریخ 
وزیر الصحة سعد جابر، ومنذ بدایة تفشي الفیروس اتخذت الحكومة إجراءات حازمة و وضعت  أعلنه

ن وقف جمیع مارس أعلن رئیس الوزراء الأردني عمر الرزاز ع 14، و بتاریخ الوباء  خطة صارمة لمكافحة
مارس باستثناء حركة الشحن التجاري،  17الرحلات الجویة القادمة و المغادرة إلى الأردن إنطلاقا من تاریخ 

  11.مارس ولمدة أسبوعین تم تمدیدها بعد ذلك 15في حین أغلق قطاع التعلیم بجمیع مستویاته یوم 

واسع وزارة الصحة الأردنیة على  و من الوسائل المستعملة بهدف عدم انتشار الوباء عملت على نطاق
الحكومیة مع الحرص على ضمان التباعد الصحي، و التطهیر هو مجموعة من  آتتطهیر كل المنش

الإجراءات لمكافحة أو قتل العوامل المعدیة على سطح جسم بشري أو حیواني أو العوامل المعدیة 
أو البضائع أو الطرود البریدیة نتیجة  الموجودة على الأمتعة والحمولات أو الحاویات و وسائل النقل

  12.التعرض المباشر لعوامل التلوث

  19كوفید  -عناصر الاستراتجیة الوطنیة لمكافحة وباء كورونا: الفرع الثاني

یقصد بعناصر الإستراتجیة الوطنیة هي المجالس التي تشكل أجزاء من النسیج العام لوسائل الدولة        
طة الخروج من هذه الأزمة و تطبیقها على أرض الواقع،  و هي تعمل كل في المسخرة لوضع و تطبیق خ

     مجالها بالتنسیق مع المركز الوطني للأمن و إدارة الأزمات، و تتمثل في مجلس السیاسات الوطني،
  .و المجلس الأعلى للدفاع المدني، و مجلس الدفاع
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  :مجلس السیاسات الوطني: أولا 

الوطني یترأسه الملك، ویضم في عضویته كبار مسؤولي الدولة والأجهزة  مجلس السیاسات        
الأمنیة، وهو معني بمتابعة و رسم السیاسات الاستراتیجیة والقضایا التي تهم الأمن الوطني،  و التخطیط 
لإدارة الأزمات الوطنیة الكبرى التي تهدد أمن وسلامة الدولة ونظامها السیاسي، و یتمثل الأعضاء في 

     رئیس الوزراء، و وزیر الداخلیة، و وزیر الخارجیة، و وزیر الإعلام، ورئیس الدیوان الملكي،كل من 
   13.و رئیس هیئة الأركان المشتركة، و مدیر المخابرات العامة

أكد المجلس على لسان رئیسه ضرورة اتخاذ مجموعة من  2020أفریل  26و في اجتماعه الأخیر بتاریخ 
  14:من أهمها ما یليالإجراءات كان 

توجیه الحكومة إلى تعزیز النظام الصحي بأحدث الوسائل، لتقدیم مستوى رعایة متطور، خاصة  -
  .فیما یتعلق بالمستشفیات المتنقلة والخدمات الطبیة الملكیة

 .إنشاء قاعدة بیانات وطنیة تتضمن تفاصیل المخزون الاستراتیجي في مختلف القطاعات -
 .از خطة لعودة الطلبة الأردنیین من الخارجتوجیه الحكومة إلى إنج -
رفع الحظر بسبب تفشي فیروس كورونا عن أیة منطقة أو مدینة، یجب أن تسبقه اختبارات  -

عشوائیة واسعة النطاق، للتحقق من عدم وجود إصابات بالفیروس، وتطبیق الإجراءات الاحترازیة، التي 
  .توصي بها وزارة الصحة

  :دفاع المدني المجلس الأعلى لل: ثانیا
مدیر عام الدفاع  رئیسا أما الأعضاء فهممن وزیر الداخلیة  المدني یتشكل المجلس الأعلى للدفاع

المدني نائبا للرئیس، و أمین عام رئاسة الوزراء، و الأمناء العامین للوزارات، و إذا كان للوزارة أكثر من 
وزیر من بینهم عضوا في المجلس، و أمین عام أمین عام أو یرتبط بوزیرها أكثر من مدیر عام یختار ال

المجلس الأعلى للشباب، و أحد مساعدي رئیس هیئة الأركان المشتركة یعینه رئیس هیئة الأركان 
مان الكبرى، و رئیس المشتركة، و أحد مساعدي مدیر الأمن العام یعینه مدیرالأمن العام، وكیل أمانة ع

إتحاد غرف التجارة، و رئیس أحد الغرف الصناعیة یعینه وزیر الأحمرالأردني، و رئیس  جمعیة الهلال
  15.والتجارةالصناعة 

 على الأمنیة السیاسات رسم و نلاحظ على أعضاء هذا المجلس تمتعهم بالدرایة و القدرة على
 الوطني الأمن تعزیز و للبلاد العلیا لحمایة المصالح الاستراتیجیة الخیارات تدارس و المستوى الداخلي،

  .الخارجي المستوى لىع
ستعانة بأي شخص أو خبیر و نشیر هنا إلى أن متطلبات عمل هذا المجلس تستدعي الا

للاستئناس برأیه في الموضوعات المعروضة على المجلس، دون أن یكون له حق التصویت على 
  . القرارات، و ذلك بناء على استدعاء من رئیس المجلس
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 16:التالیةیتولى المجلس المهام و الصلاحیات 
 .ما قد ینجم عنها ، و17وضع السیاسة العامة للدفاع المدني لمواجهة حالات الطوارىء -
وتحدید  و الأوبئة إقرار الخطط العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث -

 .لهذه الخطط الرسمیة و مسؤولیاتها ومتابعة تنفیذها واجبات كل جهة من الجهات
الغازات السامة لتأمین  الجرثومي و الاشعاعي و إقرار الخطط اللازمة لمواجهة التلوث الكیماوي و -

  .ت المختصة المعنیةالتعاون مع الجها ذلك بالتنسیق و والحمایة منها،  الوقایة و
 .تجهیزها إنشاء الملاجىء العامة في المملكة و -
في حالات الطوارىء وحالات الكوارث لدعم أعمال الأمن العام  تحدید واجبات القوات المسلحة و -

 .الدفاع المدني
 .سنة لدعم أعمال الدفاع المدني) 50(و ) 18(تشكیل فرق تطوعیة من المدنیین تتراوح أعمارهم ما بین  - 
رفعها الى مجلس الوزراء  الكوارث و إعداد موازنة تقدیریة مالیة لمواجهة الحالات الطارئة و -

 .العامة ا في الموازنةإدراجه و لإقرارها 
و یمكن لرئیس المجلس بناء على تفویض من رئیس الوزراء في حالات الطوارىء بما في ذلك        

التدابیر الضروریة طیلة المدة التي تستغرقها  الأوبئة والكوارث أن یأمر باتخاذ  مجموعة من الإجراءات و
   18:هذه الحالات و نذكر أهمها

كذلك وضع الید على  تنقلات سائقیها و تقیید تنقلاتها و ئل النقل ووضع الید على جمیع وسا -
 .تقیید بیعها قطع غیارها و لوازمها و

المراكز  المستشفیات و الأبنیة اللازمة لإعداد الملاجىء العامة و وضع الید على العقارات و -
 .لجمیع شؤون الدفاع المدني الأخرى التمریض و اللازمة للإسعاف و

 .تقیید التصرف بها وكیفیة تخزینها لى المواد القابلة للاشتعال على اختلاف أنواعها ووضع الید ع -
الكوارث  جمیع المواد اللازمة لمواجهة حالات الطوارىء و تحدید توزیع المواد الغذائیة و تنظیم و -
 .ر الحیاة للمواطنینسییذلك لضمان استقرار المعیشة و ت و
التعاون  جمیع لوازمها بالتنسیق و أدواتها و الكهرباء و میاه وتحدید استعمال مصادر ال تنظیم و -

 .تشغیلها مع الجهات المسؤولة عن إدارتها و
 .السلكیة واللاسلكیة ل المنتظم لوسائل الاتصالالحرص على الاستعما -

لعاملین في ا، الممرضات و الممرضین و الصیادلة و الأطباء و یمنع الموظفین العامین و -
عمال النقل  و ،العاملین في صناعة أو تجارة المواد الغذائیة ت النفع العام، واالمؤسسات ذأو  مرافق ال

بترك أعمالهم دون إذن خطي من رئیس المجلس أو من ینیبه، و له أن یطبق نفس الإجراءات على أیة 
  .فئة أخرى اذا كانت أعمالها ضروریة لاستقرار الأوضاع و الخروج من الأزمة
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  : الدفاعمجلس : ثالثا 

تم تشكیله بموجب قانون القوات المسلحة الأردنیة، لیقوم بدراسة المتطلبات الدفاعیة والأمنیة 
والحالات الطارئة وتقدیم التوصیات بشأنها إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة، حیث یتكون من وزیر 

المالیة، و مدیر المخابرات  وزیر الداخلیة، و وزیر الخارجیة، و وزیر و بعضویة كل من  الدفاع رئیسا
العامة، و رئیس هیئة الأركان، و ضابطین لا تقل رتبة أي منهما عن عمید یعینهما وزیر الدفاع بناء 
على تزكیة من رئیس هیئة الأركان، و یعین وزیر الدفاع بناء على تزكیة من رئیس هیئة الأركان كذلك 

   19.ضابطا لا تقل رتبته عن عقید سكریتیرا للمجلس

و لكي یتمكن المجلس من آداء الدور الموكل إلیه قانونا على أحسن وجه، سمح المشرع الأردني لرئیس 
  ، 20الاجتماع إذا رأى ضرورة لذلك دون أن یكون له حق التصویت دعوة أي شخص لحضور المجلس

  .لمجلسو الغایة من ذلك هي الاستفادة من كفاءتهم و درایتهم في مجالات معینة تدخل في اختصاص ا
ومن الصلاحیات الموكلة لهذا المجلس و التي ستبرز من الناحیة العملیة عند تطبیق قانون الدفاع 

  21:في المرحلة الثانیة نذكر ما یلي

 .البرامج اللازمة لتنفیذها وضع الخطط و رسم السیاسة العامة للقوات المسلحة و -
 .طرق تلبیتها تحدید احتیاجات القوات المسلحة و -
 .متطلبات الدفاعیة والأمنیة والحالات الطارئة وتقدیم التوصیات المناسبة بشأنها إلى القائد الأعلىدراسة ال -
  .اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطویر عمل القوات المسلحة و قیامها بواجباتها -

    19كوفید  -دور المركز الوطني للأمن و إدارة الأزمات في مكافحة وباء كورونا: المطلب الثاني

الى رئیس الوزراء تقضي بإنشاء مركز وطني للأمن  2005تم توجیه رسالة ملكیة سامیة في عام        
 2013توحید الجهود الوطنیة لمواجهة الأزمات المحتملة، و في سنة  إدارة الأزمات، من أجل تنسیق و و

ء على ما قرره مجلس تم الانتهاء من بناء مقر المركز الدائم بمعاییر عالمیة فنیة و عملیاتیة، و بنا
صدرت إرادة ملكیة سامیة بالمصادقة على نظام المركز الوطني للأمن  2014نوفمبر  09الوزراء بتاریخ 

، لیسري العمل به و نشره في الجریدة الرسمیة طبقا لأحكام  2015لسنة ) 20(دارة الأزمات رقم إ و
  22.المادة الأولى منه

و الذي یعمل  23إدارة الأزمات المرتبط برئیس الوزراء مباشرةیعد المركز الوطني للأمن و و        
بالتنسیق مع بقیة المجالس و الوزارات الآلیة القانونیة الأساسیة المستعملة ضمن استراتجیة الدولة الأردنیة 

  و مختصین في الاستشراف ت، و هذا لما یتوفر علیه من إمكانیافي الوقت الراهن لمكافحة وباء كورونا
  .تتعرض لها البلاد بما في ذلك الأوبئةقد الأزمات التي  أنواع كل الحلول للخروج من و وضع
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  :أثر تشكیلته المدنیة العسكریة على إدارة الأزمة: الفرع الأول

رئیس الوزراء الذي یعین بإرادة ملكیة، لما یتمتع به من  المركز مجلس إدارة برئاسةیتولى إدارة        
    لمعطیات السیاسیة و الإداریة و صورة إجمالیة واضحة لواقع الدولة، فهو یوجهممیزات تشكل قاعدة ل

، و یسهر على حسن سیر الإدارة العامة، هذه الصلاحیات الوزارات، كما أنه ینفذ القوانینو یراقب عمل 
في كل تمكنه كلها من الاحتكاك بالواقع العملي، فتجعل منه مصدرا لتزوید المركز بأرضیة خصبة للعمل 

المجالات، و قد أخذ بعین الاعتبار في التركیبة ضرورة أن یتمتع أعضاؤها بحكم صفتهم بالقدرة على 
في فقرتها الأولى  05المساهمة في وضع الخطة الأمنیة المناسبة للخروج من الأزمة، لهذا نصت المادة 

وزیر الداخلیة، و رئیس  على عضویة كل من الرئیس و وزیر الدفاع، و 2015لسنة  20النظام رقم من 
هیئة الأركان المشتركة، و المدیر العام لدائرة المخابرات العامة، و مدیر الأمن العام، و المدیر العام 

   24.للدفاع المدني، و مدیر عام المدیریة العامة لقوات الدرك
تجیة و ما یلاحظ على هذه التركیبة أنها تضم ممثلین عن المجالس التي تشكل عناصر الاسترا

، كما تضم أیضا ممثلین عن وزارتین سیادیتین، و المتمثلتان في 19كوفید  - الوطنیة لمكافحة وباء كورونا
التي تصنف على أساس حیویة القطاع الخاص بها، كما أن كل الأعضاء  ،وزارة الدفاع و وزارة الداخلیة

       ن الأزمة أو مواجهة الظرف الطارئ،یمثلون أجهزة توفر المعلومة الأمنیة التي تبنى علیها خطة الخروج م
و تسمح هذه التشكیلة الفعالة بالتفاعل الإیجابي بین مختلف وجهات النظر للوصول إلى تقدیم تصورات 
تهم الأمن الوطني، ولن تبقى بذلك المعلومة الأمنیة رهینة لرؤیة أحادیة في دراسة الأوضاع، بل سیكون 

یه كل الأطراف المدنیة و العسكریة، غایتها تحقیق الفاعلیة الأمنیة هذا المركز یشكل مجالا تتفاعل ف
دارة الأزمة القائمة   .وإ

  :مهمة المركز الوطني للأمن و إدارة الأزمات في إعداد خطط الخروج من الأزمة: الفرع الثاني

  2015لسنة  20المركز الوطني للأمن و إدارة الأزمات المهام  المحددة له في النظام رقم  یمارس       
  :كالآتي 19كوفید  –و قد جسدها على الواقع للحد من انتشار فیروس كورونة 

  :2015لسنة  20في النظام رقم  مهام المركز الوطني للأمن و إدارة الأزمات: أولا

إلى تحقیق التكامل و التنسیق بین مختلف الجهات  یهدف المركز الوطني للأمن و إدارة الأزمات       
لسنة  20ة على المستوى الوطني من أجل مواجهة الأزمات، لذلك أوكلت له بموجب النظام رقم المعنی

  25:المهام الآتیة 2015
تعزیز فرص التنبؤ المبكر بالأزمات من خلال بناء قاعدة بیانات و معلومات وطنیة شاملة  -

 .تتطلبها طبیعة عمل المركز و مهامه
 .ت من اتخاذ قرارات مدروسة مبنیة على معلومات دقیقةتمكین أصحاب القرار على مختلف المستویا -
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تقدیم التوصیات اللازمة حول السیاسات و الإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات التي یجب تطبیقها  -
 .على المستوى الوطني

 .تطویر البرامج المتعلقة ببناء القدرات الوطنیة لمواجهة مختلف أنواع الأزمات -
لتطویر البرامج و السیاسات المتعلقة ببناء و أمن قاعدة البیانات و تقدیم التوصیات اللازمة  -

 .المعلومات الوطنیة
 .تقییم قدرة البنى التحتیة الحیویة في مواجهة المخاطر المختلفة، و متابعة خطط الطوارئ المتعلقة بها -
 .متابعة تطویر الخطط الوطنیة و تنسیقها و اختبارها لمواجهة مختلف أنواع الأزمات -
 .المساهمة في التخطیط و تنفیذ التدریب المتعلق بإدارة الأزمات على المستوى الوطني و متابعة تنفیذه -

   19كوفید  -الفاعل الأساسي في مكافحة وباء كورونا المركز الوطني للأمن و إدارة الأزمات :ثانیا

 ني للأمن و إدارة الأزمات،المركز الوط یعود لرئیس الوزراء بناء على استشارة أعضاء مجلس إدارة      
تحدید الجهة المسؤولة عن إدارة الأزمة، و تحدید درجات الإنذار و فرضها لدى الجهات ذات العلاقة 
بطبیعة عمل المركز، و ذلك حسب ظروف الأزمة و معطیاتها، و بالمقابل تلتزم مع مراعاة التشریعات 

  .المسؤولة عن إدارة الأزمةالنافذة الوزارات و الجهات المعنیة بتعلیمات الجهة 

في الأردن،  19كوفید  –و یعتبر هذا المركز في الوقت الراهن هو محور تسییر أزمة وباء كورونا        
حیث تجتمع فیه الدولة بكل عناصرها من حكومة، و قوات مسلحة، و أجهزة أمنیة، وهو یدار من قبل 

، لهذا تابع المركز 26بعة نشاطه المتواصل و المستمرو بشكل یومي منذ بدایة الأزمة لمتا ،الملك عن بعد
ستباقیة بالتنسیق مع امنذ البدایة المؤشرات الدولیة الخاصة بانتشار الوباء حول العالم، ثم اتخذ إجراءات 

، و مع ما تحتمه المرحلة الحالیة یبقى المركز 27الشركاء لرفع جاهزیته قبل تفشي المرض في أنحاء الدولة
یتابع تطور  الأشكال ضمن إمكانیات الدولة، واد دائم، یتطلع إلى السیطرة على الوباء بكل في حالة انعق

هذا الوباء خلیة منعقدة بمقر المجلس على مدار الساعة، تقوم برسم الخطط و تصدر القرارات، فتقوم 
حینها و تلفت  بتصمیم البیانات على إمكانیات و قدرات الدولة في كافة القطاعات، ثم تتخذ القرارات في

التي تستقیها من الكم الكبیر المتدفق من ، انتباه الأجهزة الأمنیة و القوات العسكریة بمعالجة التجاوزات
المعلومات الواردة إلیها عبر كل الوسائل ومن كل أنحاء المملكة، كما أن الغایة من اجتماعات هذه الخلیة 

حل أي إشكالیات على أرض الواقع تطبیقا لأحكام  على مدار الساعة هو توفیر المعلومات للمواطن، و
  .2015لسنة  20من النظام رقم  09المادة 

 ،   العدیدة و المكثفة التي عقدتها الفرق الرسمیة ضمن خلیة أزمة كورونا للاجتماعاتو بالإضافة 
للسیطرة  ،و ما وصلت إلیه من حلول و توصیات، بناء على ما یرد إلیها من معلومات و بیانات و وثائق

المجلس دائما العدید هذا على انتشار المرض بین المواطنین و الحد منه، ترأس كذلك رئیس الوزراء بمقر 
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من الاجتماعات لبحث كیفیة توزیع المواد الأساسیة على المواطنین خاصة بعد تفعیل قانون الدفاع، كما 
         معلومات و الحقائق للمواطنینیقدم الوزراء یومیا موجز صحفي ثلاث مرات في الیوم لتوضیح ال

   28.و تمكینهم من معرفة كل المستجدات

بحضور أعضاء المركز الوطني للأمن و إدارة  جتماعات التي ترأسها الملكو قد شدد في سلسلة الا       
  29: المنعقدة لأجل مناقشة التطورات المتعلقة بفیروس كورونا على مجموعة من النقاط أهمها ،الأزمات

 .متعلقة بفیروس كوروناضرورة استمراریة الجاهزیة و مواصلة التعاون و التنسیق لمواجهة التطورات ال -
 .التواصل المستمر و الشفافیة مع المواطنین حتى یكون الجمیع واثق بالإجراءات التي تتخذها الدولة -
  .علیمیة، و التموینیةالاستمرار بتوفیر كل الخدمات اللازمة للمواطنین في المجالات الصحیة و الت -

للإستراتیجیة الوطنیة                كتدعیم  1992لسنة  13تفعیل قانون الدفاع رقم : المبحث الثاني
  .19كوفید  -في مكافحة وباء كورونا

، 2020،30مارس  17حالة بتاریخ  48وصل عدد الحالات المؤكدة بالمرض في الأردن إلى        
، كتدعیم للإستراتجیة الوطنیة المسطرة من قبل الدولة  31تفعیل قانون الدفاعالأمر الذي دفع الملك إلى 

لمجابهة هذه الجائحة، و إدراكا منها بأن الإجراءات و التدابیر المتخذة بموجب القوانین العادیة أصبحت 
قواها في العالم كانت شبه عاجزة عن غیر كافیة للحد من انتشار هذا الوباء، خاصة و أن أعتى الدول و أ

  .القیام بذلك، مما استدعى إعلان حالة الطوارئ في ظل هذه الظروف الاستثنائیة
و تتطلب الظروف الاستثنائیة شرعیة تتلائم مع هذه الظروف لكي تجیز التصرف بطریقة تختلف        

القواعد المتبعة خلالها هي الضرورة،  عن تلك الواجب اتباعها في الظروف العادیة، و یكون محور ارتكاز
التي مفادها وجود أزمة عاجلة یترتب علیها ضرر جسیم أو خطر داهم، یتطلب من السلطة المختصة 
اتخاذ تدابیر سریعة لمواجهة هذا الخطر، باعتبارها الوسیلة الوحیدة لدرء الخطر أو الضرر، على أن 

  32.تكون بقدر ما تتطلبه هذه الضرورة
حالات الظروف الاستثنائیة لابد أن یتم تنظیمها في الدستور، و هو ما یدفعنا لتبیان الأساس و       

الدستوري لقانون الدفاع، ثم نتعرض لأوامر الدفاع الصادرة على أساسه، و التي تتضمن إجراءات صارمة 
  .للحد من انتشار وباء كورونا و القضاء علیه نهائیا

   :ري لقانون الدفاعالتأسیس الدستو : المطلب الأول

 في الوطن عن الدفاع یستدعي ما حدث إذا" من الدستور الأردني على أنه  124نصت المادة       
 یعینه الذي الشخص إلى الصلاحیة بموجبه تعطى الدفاع قانون باسم قانون فیصدر طوارئ وقوع حالة

 لتأمین العادیة الدولة قوانین وقف صلاحیة ذلك في بما الضروریة الإجراءات و التدابیر لاتخاذ القانون
 على بناء ملكیة تصدر بإرادة ذلك عن یعلن عندما المفعول نافذ الدفاع قانون ویكون الوطن، عن الدفاع
  ."الوزراء مجلس من قرار
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و قبل الخوض في الأساس الدستوري لقانون الدفاع لابأس أن نعرج على الأساس الفقهي الذي  
، )إذا حدث ما یستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ( ذه المادة نستشفه من أول جزء في ه

ومعناه أن یلتجئ رئیس الدولة لمثل هذا الإجراء إذا استحالت مواجهة هذا التهدید بالطرق العادیة و عن 
طریق المؤسسات الدستوریة المختصة، و یعني  ذلك أنه إذا وجدت وسیلة دستوریة أو قانونیة تستطیع أن 
تواجه المخاطر التي تهدد سلامة الدولة، فإنه یجب الرجوع إلى تلك الوسیلة، أما إذا كانت عاجزة عن 

، 33مواجهة هذه المخاطر فإن الرجوع إلى نظریة الظروف الاستثنائیة و تطبیقاتها یصبح أمرا لا مفر منه
،  ثم نتعرض 1992نة لس 13إعلان العمل بقانون الدفاع رقم طبیعة لذلك یجب أن نبین في البدایة 
  .قانونهذا اللحدود سلطات الوزیر الأول في 

  :1992لسنة  13إعلان العمل بقانون الدفاع رقم طبیعة : الفرع الأول

هو قانون من نوع خاص صادر عن البرلمان وفق الإجراءات  1992لسنة  13رقم قانون الدفاع       
     یعیة في الأردن لكنه غیر نافذ أو غیر مطبق،المحددة دستوریا، و هو موجود ضمن المنظومة التشر 

بعد أن یقع من الأحداث ما  ،و العمل به یحتاج لإرادة ملكیة تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء
یبرر تفعیله، وفقا لأحكام المادة الثانیة من هذا القانون، و هي كل ما یستدعي الدفاع عن الوطن في حالة 

ا بسبب أو السلامة العامة في جمیع أنحاء المملكة، أو في منطقة منه ،الوطني وقوع طوارئ تهدد الأمن
أو قیام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات، أو فتنة داخلیة مسلحة، أو كوارث عامة،  وقوع حرب

مل أو انتشار آفة أو وباء، و یجب أن  تتضمن الإرادة الملكیة بیان الحالة التي تقرر بسببها إعلان الع
بهذا القانون، و المنطقة التي یطبق فیها وتاریخ العمل به، و بعد زوال ما یوجب العمل بهذا القانون، 

  .یعلن عن وقف العمل به بإرادة ملكیة أخرى تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء أیضا

مارس  17تاریخ و قد صدرت الإرادة الملكیة السامیة التي تضمنت إعلان العمل بقانون الدفاع ب      
في جلسته المنعقدة بنفس التاریخ، و استجابة  9060بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم  2020

نظرا لما تمر به " للشروط المنصوص علیها في المادة الثانیة من قانون الدفاع المبینة سابقا جاء فیها 
مة الصحة العالمیة انتشار وباء اللمملكة الأردنیة الهاشمیة من ظروف طارئة، و بسبب إعلان منظ

السلامة العامة في جمیع أنحاء المملكة،  المستوى الوطني و حمایةالكورونا، و لمجابهة هذا الوباء على 
من ) 2(من المادة ) ب(و ) أ(من الدستور و الفقرتین  124فقد قرر مجلس الوزراء استنادا لأحكام المادة 

في جمیع أنحاء  1992لسنة  13ن العمل بقانون الدفاع رقم ، إعلا1992لسنة  13قانون الدفاع رقم 
   34."المملكة الأردنیة الهاشمیة اعتبارا من تاریخ صدور الإرادة الملكیة السامیة

و نلاحظ أن الأردن من الدول التي انتهجت في حالة الطوارئ الإعداد القانوني المسبق الذي یكفل       
ع تنظیما سابقا لحالة الطوارئ بحیث إذا ما دعت الضرورة و حلت المواجهة الفعالة للوباء، فهي تض
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    طوارئ، موجبات تطبیقه یتم تفعیل أحكامه، التي تبین المبررات و الأسباب الداعیة إلى إعلان حالة ال
           بها و الضوابط و القیود المفروضة على السلطة التنفیذیة في ذلك و كیفیة الإعلان عن العمل

لاحیات المخولة لها لمواجهة الظرف الاستثنائي، و یعد التشریع السابق المعد لمواجهة حالة و الص
       35.الطوارئ نظاما متكاملا قانونیا یعمل به كلما دعت الظروف إلى تطبیقه

      1992لسنة  13حدود سلطات الوزیر الأول في قانون الدفاع رقم : الفرع الثاني

لتدابیر المتخذة من قبل رئیس الوزراء خلال مدة إعلان العمل بقانون الدفاع تحمل الإجراءت و ا      
الخطر المباشر على حیاة المجتمع و ما یصاحبه من مصادرة للحقوق و اعتداء على الحریات العامة، 
لذلك یتوجب أن لا تمنح إلا في إطار ضیق جدا و دون مبالغة، و في حدود ما یتناسب مع مواجهة 

لا أن تطبیق هذا القانون یعفي رئیس الوزراء عند ممارسته لصلاحیاته بموجب أوامر خطیة إ ، 36الخطر
، لذلك 37من التقید بأحكام القوانین العادیة المعمول بها كلیا أو جزئیا بما یتعارض مع أحكام قانون الدفاع

احیة ـــــالن ه من، مع أنمن قانون الدفاع كانت مطلقة 02من الدستور و المادة  124نرى بأن المادة 
ا، و لا تحتمل التعارض معها، كما أن الهدف من ــــالعملیة هناك قوانین لا تتعلق بموضوع الطوارئ إطلاق

امه تنصب على الدفاع فقط دون أن تتعداه إلى ـــــلذلك فإن أحك ،اع عن الوطن ـــــــانون هو الدفـــــهذا الق
اب الأمن و الرجوع ـــــاع هو استتبـــــذي یتجه إلیه تفعیل قانون الدفالات أخرى، و علیه فإن الأثر الـــــمج

  38.ادیةــــاع العــــللأوض
و یبدوا أن الملك الأردني قد أخذ بعین الاعتبار هذا الطرح، الذي ظهر من خلال رسالته الموجهة        

افقة على قرار مجلس الوزراء إلى رئیس الوزراء عمر الرزاز عقب صدور الإرادة الملكیة السامیة بالمو 
أما وقد فرضت علینا الظروف التي یشهدها العالم  " ...لإعلان العمل بقانون الدفاع، حیث جاء فیها 

جراء انتشار فیروس كورونا المستجد، تحدیات تضعنا جمیعا أمام مسؤولیة الحفاظ على صحة إخواننا 
هم، فإنه والتزاما منا بأمانة المسؤولیة، فقد أصدرنا إرادتنا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا المواطنین، وضمان سلامت

، وذلك حرصا منا 1992لسنة  13مجلس الوزراء، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم ملتمس بالموافقة على 
 .على ضمان استمراریة الجهود المبذولة، وتذلیل العقبات التي تظهر خلال مواجهة هذه الآفة

یكون تطبیق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضیق نطاق ممكن،  وهنا أوجه الحكومة بأن
وبما لا یمس حقوق الأردنیین السیاسیة والمدنیة، ویحافظ علیها، ویحمي الحریات العامة والحق في 
 التعبیر، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانین العادیة النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكیات الخاصة

 .سواء أكانت عقارا أو أموالا منقولة وغیر منقولة

فالهدف من تفعیل هذا القانون الاستثنائي، هو توفیر أداة ووسیلة إضافیة لحمایة الصحة العامة والحفاظ 
  39..."على صحة وسلامة المواطنین، والارتقاء بالأداء ورفع مستوى التنسیق بین الجمیع، لمواجهة هذا الوباء
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  :أوامر الدفاع المتضمنة إجراءات مكافحة وباء كورونا: المطلب الثاني

 13أصدر رئیس الوزراء عمر الرزاز مجموعة من أوامر الدفاع بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم      
و الدرك  كان المسؤول الأساسي على تطبیقها أفراد القوات المسلحة و الأجهزة الأمنیة 1992لسنة 

الإجراءات، الأولى كانت بغایة تشدید الحظر الصحي، أما الثانیة فكانت تضمنت طائفتین من  الملكي،
  :بغایة الرفع التدریجي لهذا الحظر نبینها كالآتي

  :الإجراءات المتخذة بغایة تشدید الحظر الصحي: الفرع الأول
  . تبین الإجراءات المنتهجة للحد من انتشار المرضسنقدم في هذا الإطار مجموعة من النماذج 

 2020:40لسنة  02أمر دفاع رقم : لاأو 
یحظر تنقل الأشخاص و تجوالهم في جمیع مناطق المملكة و ذلك ابتداء من الساعة السابعة  - 1

 .و حتى إشعار آخر 2020مارس  21صباحا من یوم السبت الموافق 
 24تغلق جمیع المحلات في مناطق المملكة كافة و سیتم الإعلان صباح یوم الثلاثاء الموافق  - 2
 .عن أوقات محددة تسمح للمواطنین من قضاء حوائجهم الضروریة و التي ستعلن في حینه 2020رس ما
یستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئیس الوزراء و وزیر الدفاع الذین تقتضي  - 3

 .طبیعة عملهم إدامة المرافق العامة
نین إبلاغ الأمن العام أو الدفاع أما فیما یتعلق بالحالات الطبیة الطارئة فیتوجب على المواط - 4

 .حمایة صحتهم و سلامتهمالمدني لیقوموا باتخاذ التدابیر اللازمة ل
  .عن سنة و یعاقب كل من یخالف أحكام هذا الأمر بالحبس الفوري مدة لا تزید   

 2020:41لسنة  03أمر دفاع رقم : ثانیا
لأشخاص و تجوالهم في جمیع بحظر تنقل ا 2020لسنة  02یعاقب كل من یخالف أمر الدفاع  - 1

 :مناطق المملكة، و البلاغات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات التالیة
دینار إذا كانت المخالفة لأول مرة، و لا تتم  500دینار و لا تزید على  100بغرامة لا تقل عن  -

 .الفةالملاحقة إذا قام المخالف بدفع الحد الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاریخ وقوع المخ
دینار أو  500دینار و لا تزید على  100الحبس مدة لا تزید على سنة أو بغرامة لا تقل عن  -

 .العقوبتین معا في حالة التكرار
 .یوما 30تضبط المركبة المستخدمة أثناء حظر التجول مدة  -
یعاقب كل من یقوم بفتح محله من المصرح لهم في غیر الساعات المسموح بها، بغرامة لا تقل  - 2

 .یوما 14دینار و بإغلاق محله لمدة 1000عن 
أشهر أو بغرامة  03یعاقب كل من یقوم بفتح محله من المصرح لهم، بالحبس مدة لا تزید على  - 3

 .دینار أو العقوبتین معا 3000
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  2020:42لسنة  04أمر دفاع رقم : ثالثا
و مواجهة آثاره یروس كورونا، ن ظروف استثنائیة لمواجهة وباء فنظرا لما تمر به الدولة م

الإقتصادیة و الاجتماعیة على البلاد، ینشأ صندوق لدعم المجهود الوطني لمكافحة هذا الوباء، و مواجهة 
  .یفتح له حساب أو أكثر تودع فیها التبرعات من داخل المملكة و خارجها" همة وطن"آثاره یسمى 

  2020:43لسنة  05أمر دفاع رقم : رابعا

  2020مارس  18إنطلاقا من تاریخ *   
 .یوقف سریان جمیع المدد و المواعید المنصوص علیها في التشریعات و المتعلقة بإجراءات التقاضي - 1
یوقف سریان جمیع المدد و المواعید اللازمة لاتخاذ أي إجراء لدى أي وزارة أو دائرة حكومیة أو  - 2

 .مؤسسة رسمیة عامة
 .بیعات العامة و الخاصةیوقف سریان المدد المقررة لتقدیم إقرارات ضریبة الم - 3
لا یشمل الوقف المدد و المواعید المقررة للوفاء بالإلتزامات المالیة المستحقة لدوائر الدولة و  - 4

 .المؤسسات الرسمیة العامة
و ینتهي سریان المدد الموقوفة اعتبارا من تاریخ سریان قرار رئیس الوزراء بمباشرة المؤسسات و الدوائر 

  .الرسمیة و المحاكم
و تعدیلاته و كل الأنظمة و التعلیمات  1997لسنة  22وقف العمل بأحكام قانون الشركات رقم ی - 5

 .و مجالس الإدارة یتعلق باجتماعات الهیئات العامة فیما الصادرة بمقتضاه
یكلف وزیر الصناعة و التجارة و التموین باتخاذ الإجراءات و التدابیر اللازمة لتنظیم اجتماعات  - 6

 .ر اللازمالشركات بالقد
  2020:44لسنة  06أمر دفاع رقم : خامسا

أوضح هذا الأمر إجراءات كیفیة التوفیق بین الهدف الأساسي من حظر التجول و هو حمایة حیاة 
الأردنیین و صحتهم ، و بین ما یمكن من جهود للقیام بالإجراءات اللازمة لتقلیل الآثار الاقتصادیة 

اع الخاص و العاملین فیها، و لغایات تمكین الاقتصاد من استعادة السلبیة على المشغلین و شركات القط
عافیته بعد انتهاء الأزمة الحالیة، مع دراسة إمكانیة التدرج في فتح و تشغیل القطاعات الاقتصادیة وفق 

  .ضوابط السلامة و الصحة العامة و الأولویات الوطنیة
  2020:45لسنة  07أمر دفاع رقم  :سادسا

ر الإجراءات المفروضة لاستمرار العملیة التعلیمیة، و تمكینها من الاعتماد على أوضح هذا الأم
اعتبارا من تاریخ قرار مجلس ذلك طرق التعلیم غیر التقلیدیة، من خلال الوسائل الإلكترونیة الحدیثة، و 

بما فیها  ،لعامةالرسمیة و المؤسسات و الهیئات ا و بلاغ رئیس الوزراء بتعطیل الوزارات و الدوائر الوزراء
  .المؤسسات التعلیمیة، و إلى غایة عودتها للدراسة بشكل عادي
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  2020:46لسنة  08أمر دفاع رقم  :سابعا
ا و الحد ــــورونـــیروس كدوى فـــــة الخطر الذي ینتج عن نقل عراءات مواجهــــر إجــــتضمن هذا الأم      

رهم و المجتمع ـــات على الأشخاص المستهترین بأتفسهم و أساره داخل المجتمع، بتشدید العقوبــــــمن انتش
رد الأردني أو الأجنبي المقیم أو ــــام على الفـــــارها، و تسري هذه الأحكـــــدوى و انتشـــــبشكل عام، بنقلهم الع

  .واجد في الدولةـــــالمت
  47:يالإجراءات المتخذة بغایة الرفع التدریجي للحظر الصح: الفرع الثاني

انسجاما مع توجه الحكومة للتخفیف التدریجي من إجراءات الحظر و السماح لمختلف القطاعات       
الإنتاجیة و الاقتصادیة و التجاریة بالعمل، و لإلزام أصحاب المنشآت و الواطنین بضرورة الالتزام بأقصى 

ل شخص التقید بمسافات یتوجب على ك درجات الحیطة و الحذر، و اتباع سبل الوقایة و الإحتراز،
إلى الأماكن العامة، وكذلك هو الشأن  التباعد المقرر، و الالتزام بوضع كمامة و قفازات قبل الدخول

للعاملین بها مثلما هو الحال في المستشفیات و الشركات و المحلات التجاریة، و مراكز التسوق، و قد 
  .حددت عقوبات ردعیة للمخالفین بغرامات مالیة معتبرة

أما بالنسبة لسریان تاریخ بدایة العمل بهذه الإجراءات فقد تركت لوزیر الصحة، الذي یملك سلطة 
  .إصدار التعلیمات اللازمة لتنفیذه

  :الخاتمة
سعى رئیس الوزراء على رأس طاقمه الوزاري و تحت توجیهات المؤسسة الملكیة من خلال النظام 

اعتبارین، الاعتبار الأول قانوني و یتمثل في الحفاظ على حد القانوني الاستثنائي المنتهج للتوفیق بین 
أدنى من قواعد المشروعیة التي یجب التمسك بها في الظروف الاستثنائیة، أما العامل الثاني فهو عملي 

الذي یهدد الدولة، و هو ما یسمى  19كوفید  –و یتمثل في ضرورة مواجهة خطر وباء كورونا 
و كانت دولة الأردن باتباعها لهذا الأسلوب من ضمن النماذج الناجحة جدا في  بالمشروعیة الاستثنائیة،

كبح جماح هذا الفیروس إلى جانب دول أخرى في العالم، رغم افتقارها إلى ما تتمتع به القوى العظمى من 
  .موارد مالیة و قدرات عالیة في المیدان الصحي

 :ئج التالیةو على ضوء هذه الدراسة یمكننا أن نصل إلى النتا
دارة الأزمات الأهداف الاستراتیجیة لإدارة أزمة وباء  - حقق إلى حد كبیر المركز الوطني للأمن وإ

،  لما یتمتع به من معاییر تقنیة و فنیة عالمیة في إدارة الأزمات، و لاعتماده على 19كوفید  –كورونا 
  .التخطیط والتنسیق بین كل مؤسسات الدولة منذ بدایة الأزمة

و التزام  ،ما أبداه الشعب من تجاوب كبیر الوباءمن انتشار  الحدد السلطات الأردنیة على ساع -
علاقة نتیجة خلق وزارة الصحة، و ذلك   بالتنسیق مع ،بتوجیهات المركز الوطني للأمن و إدارة الأزمات

ة على أن تكون ثقة بین المواطن و الدولة فیما یتعلق بالمعلومة، حیث حرصت السلطة منذ بدایة الأزم
 ، التي تؤخذ عن مصادر رسمیة، و التمثلة في المؤتمراتهناك شفافیة و مصداقیة في المعلومات
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، و هو ما جعل المواطن یكون على درایة تامة بتطور الصحفیة الیومیة مع الوزراء في مقر المركز
 .الوضع بعیدا عن الإشاعات أو المعلومات الواردة من مصادر غیر رسمیة

 ،رئیس الوزراء أصدرهامن أوامر  ترتب عنهو ما  1992لسنة  13تفعیل قانون الدفاع رقم  ساعد -
على تدعیم إستراتجیة الدولة الأردنیة في جاءت تباعا بحسب تطور الأوضاع،  تضمنت إجراءات مفصلة

قوانین ، غیر أن هذا القانون وسع من صلاحیات السلطة التنفیذیة إلى درجة تعطیل كل المكافحة الوباء
ابة ـــــــــــلكتما دفع الملك  ذلكو  ات الأفراد،ــــــــــــاء و هو ما ینعكس سلبا على حقوق و حریــــــــــــــدون استثن

اسب مع ما ـــــــار ضیق و بما یتنــــــــانون في إطـــــــالة ملكیة تتضمن حث الحكومة، على العمل بهذا القــــــــــــرس
 .اءـــافحة الوبــــــــیتطلبه مك

دون تحدید للمهام والمسؤولیات  عن تسییر الأزمة جهات المسؤولةلل واضح و تداخل تشعبهناك  -
، وكان یمكن تضاربا فیما بینها وعدم تفعیل الكثیر من بنود التشریعاتتداخلا و المناطة بكل جهة، مما یحدث 

كل عناصر نسیج الاستراتجیة المعدة لمواجهة جائحة  أن یشكل هذا الخلل أثرا سلبیا و فوضى عارمة، لولا أن
المركز الوطني رئیس الوزراء، سواء تعلق الأمر بالمجالس أو ب مع و تحت قیادته الملك بیدكورونا كانت 

 .، و القوات المسلحة، و قوات الدفاع المدني، و أجهزة الأمن، و الدركإدارة الأزمات للأمن و
  :ةوعلیه نقدم التوصیات التالی

الاعتماد الكلي على الخطط الآنیة في مواجهة الأزمة، و الاتجاه إلى وضع خطط  عنالابتعاد  -
خبراء في شتى سس علمیة من تصمیم مبنیة على أ ،دائمة ومستمرة للتعامل مع جمیع الأزماتمسبقة 

 .المجالات
عارض مع لا یت ،زماتالأ للكوارث و لإدارة موحدأن یسن قانون  یجب على المشرع الأردني -

، و هذا لا یحدد فیه بدقة أنواع الأزمات، و دور كل المؤسسات في إدارتهاالقوانین الأخرى المعمول بها، 
 .خلالها لتحدید ما یمكن اتخاذه من إجراءات لمواجهة الأخطار في حینهاتنعقد خلیة الأزمة لا یعني أن 

من فراغات و عیوب للتوفیق بین و استدراك ما ینتابه  1992لسنة  13تعدیل قانون الدفاع رقم  -
 .حقوق الأفرادب عدم المساسو المحافظة على النظام العام، 
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الإنسان أو الحیوان أو النبات أو المادة التي ینتقل العامل المسبب للعدوى من أي منها إلى شخص آخر : العدوى
خص أو حیوان أو نبات أو تربة یعیش ویتكاثر فیها العامل المسبب للعدوى في أي ش: مستودع العدوى. سلیم

  ...."ظروف طبیعیة
الحفاظ : تكون الوزارة مسؤولة عن جمیع الشؤون الصحیة في المملكة وتشمل مهامها بصورة خاصة ما یلي  -  7
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إنشاء المؤسسات والمعاهد الصحیة التعلیمیة والتدریبیة التابعة للوزارة والإشراف على إدارتها وذلك مع مراعاة 
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  ...".تعرض للاختلاط بشخص مصاب بالعدوى مما یدعو للاشتباه بانتقال هذه العدوى إلیه
 skynewsهكذا تمكن الأردن من وقف كورونا، موقع عربیة  ..بإجراءات استباقیة وخطة صارمة - 11

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1342217  تاریخ 2020ماي  06، تاریخ النشر ،
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  على مبدأ حریة ممارسة النشاطات التجاریة) 19-كوفید(تأثیر جائحة كورونا 
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 16/05/2020: تاریخ الإرسال 29/06/2020:تاریخ القبول 2020/جویلیة: تاریخ النشر
  

   :الملخص
بت جــائحــة كـــورونا       في أزمـــة عـــالمیة مختلفـــة الأبعـــاد،  2020التي ظهـــرت سنة ) 19-كوفید(لــقـــد تسبّ

ت هـــذه أزمـــة اقتصـــادیة، أزمـــة مــــالیة، أزمــــة اجــتمـــاعــیة، أزمــة صحـیــة، أما في الجـــانب الاقتصـــادي فقـــد أثـــر 
ائحة على مبدأ معــروف في القـــانون التجــاري ألا وهو حــریة ممــارسـة النشـاطــات التجـــاریة، بحیث أصدرت الجـــ

ممــارسة بعــض النشــاطــات التجــاریة، كما تـم  د وتعلیقالسلطــات العمــومـیـة عـــدة نصــوص تنظیمیة تــم فــیهــا تقــیــیــ
ة تنقل الأفـــراد نتیجة خطــورة هــذا الفـیـروس وســرعـة انتشــاره من الإنســان إلى الإنســان، إلى فــرض قیــود على حـركــ

جــانب ذلك تم اتخــاذ إجــراءات صحیة للوقــایة من تفشي هذا الفـیـروس، كل هذا من شـأنــه التــأثـیــر على حـریـة 
ا في هــذا المقـــال البحث عــن كـیـفـیـة التـوفـیـق بیـن إجراءات الوقــایـة من مـمــارسة الأنشطة التجـــاریة، وقـــد حــاولن

  .  فـیـروس كورونا ومبدأ حریة ممارسة الأنشطة التجاریة

.نشاط تجاري - حریة -جائحة كورونا :الكلمات المفتاحیة  

Abstract:  
The Corona (Covid-19) pandemic which appeared in 2020 has caused a global crisis in 
various ways; an economic, financial, social, and health crisis. On the economic side, this 
pandemic has affected a well-known principle in the commercial law, which is the freedom to 
carry out commercial activities in which the public authorities issued several regulatory texts 
where some commercial activities were restricted and suspended. Restrictions were also 
imposed on movement of individuals due to the seriousness of this virus and the speed of its 
spread from human to human. in addition to that, health measures have been taken to prevent 
the spread of this virus, all of this would affect the freedom to exercise commercial activities. 
In this article, we have tried to search for how to reconcile measures to prevent Corona virus 
and the principle of commercial activities' freedom.  
KEY WORDS: Corona pandemic - freedom - commercial activity  
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   :المقدمة
س المؤسس الدستوري الجزائري حریة التجارة والاستثمار في المادة  من التعدیل  43لقد كرّ

، لكن قد تتأثر هذه الحریة بحدوث حادث مفاجئ أو ظرف طارئ أو قوة قاهرة 2016الدستوري لسنة 
دث فعلا بعد تحول دون ممارسة الأنشطة التجاریة أو اتصال الزبائن بالمحلات التجاریة، وهذا ما ح

، حیث تم فرض 2020في الجزائر في أواخر شهر فیفري من سنة ) 19- كوفید(ظهور فیروس كورونا 
من شهر مارس من السنة نفسها، وهذا بعد زیادة عدد  22تدابیر الحجر الصحي وتقیید الحركة ابتداء من 

  .حالات الإصابة بهذا الفیروس

ف ، الذي ظهر بدایة في الصین في شهر دیسمبر من )19كوفید (فیروس كورونا المستجد  لقد خلّ
، الكثیر من الإصابات التي 2020واجتاح أغلب دول العالم في السداسي الأول من سنة  2019سنة 

إلى غایة النصف ) 300.000(فاق عددها أربعة ملایین، والوفیات التي فاق عددها ثلاث مائة ألف 
ر تسمیة هذا المرض من وباء  منظمة الصحة العالمیة، هذا ما جعل 2020الثاني من شهر مایو سنة  تغیّ

  ). corona pandemic(ا جائحة كورونإلى ) Corona epidemic(كورونا 
نظرا لعدم إیجاد دواء أو لقاح خاص بهذا الفیروس الآن، فإن المختصین اعتبروا الحل الوحید      

لاجتماعي، لهذا قررت أغلب الدول إغلاق المتاح حالیا هو تطبیق تدابیر الوقایة الصحیة والتباعد ا
أرواحا وما زالت تحصد انتشار العدوى التي حصدت  وذلك خوفا من ،والحجر الصحي لمواطنیهاالحدود 
ت في توقیف تجلّ ، اتخاذ قرارات صعبة سبب أزمة اقتصادیة واجتماعیة كبیرة بعد الأمر الذي ،كثیرةبشریة 

وتثور  .قیید ممارسة أنشطة تجاریة أخرىوت لتجاریة والخدماتا من الأنشطة توقیف العدیدالدراسة و 
حول مدى تناسب التدابیر المتخذة للوقایة من فیروس كورونا مع مبدأ حریة التجارة، أو تكییف : الإشكالیة

  .هذه التدابیر للتقلیص من آثارها على مبدأ حریة التجارة

الأسلوب التحلیلي للنصوص القانونیة والقرارات للإجابة عن الإشكالیة المطروحة، قمنا باستخدام      
التنظیمیة الخاصة بالتدابیر المتخذة للوقایة من فیروس كورونا في الجزائر، بحیث سنتطرق في الجزء 

، أما في الإجراءات المتخذة بشأن الأنشطة التجاریة تطبیقا لتدابیر الوقایة من فیروس كوروناالأول إلى 
ه إلى الأساس القانوني لتدابیر لوقایة من فیروس كورونا والآثار المترتبة عن الجزء الثاني فسنتطرق فی

  .تطبیق هذه التدابیر

  .تدابیر الوقایة من فیروس كورونالتنفیذ التجاریة  نشاطاتالإجراءات المتخذة بشأن ال - 1
جاریة، إن التدابیر التي اتخذت من أجل الوقایة من فیروس كورونا خصّت العدید من الأنشطة الت

عدّة نشاطات أخرى، وهذا  تعلیق ممارسةیید ممارسة الأنشطة التجاریة و إذ تراوحت هذه التدابیر بین تق
، وعلیه سنتناول في المطلب الأول تقیید 1یعد مساسا بمبدأ دستوري ألا وهو مبدأ حریة التجارة والاستثمار
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 تعلیق ممارسةلب الثاني نتطرق إلى وفي المط ممارسة الأنشطة التجاریة للوقایة من فیروس كورونا،
  . بعض الأنشطة التجاریة بسبب تطبیق تدابیر الوقایة والحد من انتشار هذا الفیروس

  .التجاریة تطبیقا لتدابیر الوقایة من فیروس كورونا نشاطاتتقیید ممارسة ال -1.1
لطات العمومیة بإصدار ، بادرت الس)19كوفید (بعد ظهور عدة حالات إصابة بفیروس كرونا المستجد    

، الذي دخل حیز النفاذ ابتداء من 2أول نص تنظیمي یتضمن تدابیر وقائیة للحد من انتشار هذا الوباء
، وذلك بفرض عدة قیود على 3یوما 14على الساعة الواحدة صباحا لمدة  2020مارس من سنة  22

المناطق والولایات التي لم یمسها الوباء  ممارسة النشاطات التجاریة عبر كافة التراب الوطني، أي بما فیها
. عند بدایة ظهور هذا الفیروس، خاصة بعد أن أكّد الأطباء والمختصون في علم الأوبئة سرعة انتشاره

وبالرجوع إلى النصوص التنظیمیة الخاصة بتدابیر الوقایة من فیروس كورونا، نجد أنه تم فرض قیود 
ح بها، إضافة إلى تقیید حركة العمال والتجار والتي ستنعكس على ممارسة الأنشطة التجاریة المسمو 

  .بصورة مباشرة على حریة ممارسة النشاط التجاري
  . التجاریة نشاطاتقیید حریة التنقل لممارسة الت -1.1.1

إن صلاحیة الإدارة للحد من حریة التنقل هي من الصلاحیات التي لا تتمتع بها في  ظل الظروف    
تبر جائحة كورونا من الظروف غیر العادیة أیضا، لأنه سمحت لأغلب الدول التي انتشر ، وتع4العادیة

فیها فیروس كورونا، من اتخاذ إجراءات تحدّ من حریة التنقل، وذلك بفرض حالة الطوارئ التي أدّت إلى 
یطالیا واسبانیا الأنشطة ونقصد بتقیید حریة التنقل لممارسة . فرض الحجر المنزلي الكلي، كفرنسا وإ

التجاریة هو كل الإجراءات التي تمنع أو تحول دون التحاق العمال أو التجار إلى أماكن عملهم أو 
  .محلاتهم التجاریة المسموح لهم بالنشاط

بالنسبة لتنقل التجار أو العمال لأماكن عملهم، وفي ظل التوقف الكلي  :توقیف وسائل النقل -1.1.1.1
ماعیة أو الفردیة، الخاصة أو العمومیة، فإن ذلك یترتب عنه صعوبة إن لوسائل نقل الأشخاص سواء الج

لم نقل استحالة تنقل التجار إلى محلاتهم التجاریة، والعمال الذین یشتغلون في المحلات التجاریة بسبب 
بعد المسافة، وبالتالي سیترتب عن ذلك غلق المتاجر بالنسبة للنشاطات التجاریة المرخص بممارستها، 

ن تم النص على الترخیص بنشاط نقل المستخدمین، فإن ذلك سیقتصر على المصانع وحت ى وإ
والمساحات التجاریة الكبرى التي یمكن لها تخصیص حافلات لنقل العمال، لكن ما هو الحل بالنسبة 

  للعمال والتجار بالنسبة للمتاجر الصغیرة وأسواق الجملة والتجزئة؟ 

إن حیاة المؤسسات والشركات التجاریة تقوم على أخذ  :استثنائیةالعمال في عطلة  وضع -2.1.1.1
مجموعة من القرارات لضمان مستقبلها وتطویرها على المستویین القریب والبعید، ویتحقق هذا الأمر بناء 
على حریة القرار التي یملكها التاجر أو صاحب المؤسسة، لأن مفهوم حریة القرار تعتبر من الركائز 

، وبالتالي فأي 6المكرس دستوریا وتشریعیا 5تي یقوم علیها مبدأ حریة ممارسة النشاط التجاريالأساسیة ال
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إجراء یحد من هذه الحریة سینعكس سلبا على وضعیة التاجر أو المؤسسة، ومن بین هذه التدابیر نجد 
   .  الأجراء الذین لهم دور مهم للمشاركة في التسییر

على  %50على وضع  ،70-20فیذي رقم من المرسوم التن 15المادة  نصتوفي هذا الصدد      
الأقل من العمال في القطاع الاقتصادي العمومي أو الخاص في عطلة استثنائیة مدفوعة الأجر، وهذا 
ینطبق بصفة خاصة على المصانع والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وبالتالي فإن وضع نصف العمال 

یؤثر ذلك على نشاط المؤسسة أو الشركة التجاریة بصفة سلبیة، إما في عطلة إجباریة ومدفوعة الأجر، س
من حیث رقم أعمالها والوفاء بالتزاماتها التجاریة، وكذلك دفع أجور للعمال الذین هم في عطلة إجباریة، 

  .وهذا سیزید من متاعب المؤسسات من الناحیة المالیة التي قد تؤدي إلى إفلاسها

  .تدابیر التباعد الاجتماعي قیود تتعلق بتطبیق -2.1.1
بعد أن تم السماح بممارسة الأنشطة التجاریة المتعلقة بمواد التموین الأساسیة التي لا یمكن      

المواد الغذائیة، المخابز، الملبنات، محلات البقالة، الخضر والفواكه، : للمستهلك الاستغناء عنها وهي
ة وشبة الصیدلانیة، وكل الأنشطة التي تكتسي طابع حیوي اللحوم، الصیانة والتنظیف، المواد الصیدلانی

للمواد الغذائیة والخضر والفواكه، فإنه یجب على التجار الذین یمارسون الأنشطة التجاریة  7كأسواق الجملة
المسموح بها، أن یطبقوا تدابیر الوقایة من فیروس كورونا، ومن أهمها هو احترام مسافة التباعد الأمني 

، سواء فیما بین التجار أو العمال أنفسهم، أو بین 8متر واحد على الأقل بین شخصینالمقدرة ب
المستهلكین، أو بین التجار والمستهلكین، وهذا تفادیا لانتقال عدوى الإصابة بفیروس كورونا، خاصة أنه 

  . سریع الانتقال باللمس والمصافحة والاحتكاك وغیرها من طرق انتقال العدوى
: ، نجد أنه لم یتم ذكر الفضاءات التجاریة من نوع69-20سوم التنفیذي رقم حسب المر      

المساحات الصغرى، المساحات الكبرى من نوع متجر كبیر ومتجر ضخم، المراكز التجاریة، وبالتالي فإن 
ممارسة نشاطها، ویعود السبب في رأیي إلى أن هذا النوع من  تعلیقجاریة غیر معنیة بهذه الفضاءات الت

لأسواق یمكن تطبیق التباعد الأمني فیه، لأنه أصلا من شروط إنجاز هذه الأسواق هو ضرورة توافرها ا
، وعلیه یمكن لمسؤولي هذه الأسواق تطبیق التباعد الأمني وشروط 9على شروط الأمن والصحة والنظافة

  .الوقایة الصحیة بتنظیم دخول وخروج المستهلكین لمنع الاكتظاظ والاحتكاك بینهم
إن فرض احترام قواعد التباعد الأمني یقع على عاتق أصحاب أو مسیري المحلات التجاریة،      

السالف الذكر، لأنه في حالة مخالفة هذا  70-20من المرسوم التنفیذي رقم  13وذلك تطبیقا لنص المادة 
رغم أن التاجر التدبیر قد یتعرض صاحب المحل لعقوبات إداریة، وفي حال صعوبة تطبیق هذا الإجراء 

قام بكل التدابیر الضروریة لتطبیقه، فیمكن له الاستعانة بالقوة العمومیة لتطبیق هذا الإجراء فیما بین 
لكن یمكن تفادي هذه الإجراءات الردعیة عن طریق جمعیات . المستهلكین أو فیما بینهم وبین التجار

  . 10لمستهلكینحمایة المستهلكین المكلفة قانونا بتوعیة وتحسیس وتوجیه ا
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السالف الذكر، فإنه في حال انتهاك  70-20من المرسوم التنفیذي رقم  17حسب نص المادة      
تدبیر التباعد الأمني من التاجر أو المستهلك، یقع تحت طائلة قانون العقوبات، وفي هذا الصدد تم تعدیل 

أشهر إلى سنتین  6س من مكرر، حیث نصت على عقوبة الحب 290قانون العقوبات بإضافة المادة 
دج كل من یعرض حیاة الغیر أو سلامته الجسدیة للخطر،  200.000دج إلى  60.000وبغرامة من 

وذلك عندما ینتهك عمدا واجبا من واجبات الاحتیاط أو السلامة التي یفرضها القانون أو التنظیم، وقد تم 
دج إذا  500.000إلى  300.000 سنوات وبغرامة من 5سنوات إلى  3تشدید العقوبة ورفعها من 

ارتكبت هذه الأفعال خلال فترة الحجز الصحي، ویدخل في هذا الإطار النصوص التنظیمیة الخاصة 
كما . بالتدابیر المقررة للوقایة من انتشار وباء كورونا، منها تطبیق مسافة التباعد الأمني التي ذكرناها آنفا

ویجوز فرض عقوبة الحبس  20.000دج إلى  10.000ن ورفع عقوبة الحبس م 450تم تعدیل المادة 
  .   11أیام عند مخالفة المراسیم والقرارات المتخذة من طرف السلطة الإداریة 3لمدة 

  .التجاریة تطبیقا لتدابیر الوقایة من فیروس كورونا نشاطاتممارسة التعلیق  -2.1
كذلك حریة  نوع النشاط، بل یعنيمبدأ حریة ممارسة النشاط التجاري لا یعني فقط حریة اختیار 

الاستغلال، أي حق كل تاجر في إدارة أعماله وتسییر مؤسسته حسب رغبته، وهذه الحریة تتضمن جانبین 
، وعلیه فكل إجراء یتخذ لعرقلة هذه الحریة سیمس بحریة 12أو مفهومین، حریة أخذ القرار وحریة التعاقد

ممارسة العدید من  تعلیقوفي هذا الصدد تم . تاجرعلى الممارسة النشاط التجاري وینعكس سلبا 
 70-20ورقم  69-20التجاریة، حیث ذكرت على سبیل الحصر في المرسومین التنفیذیین رقم  نشاطاتال

  . تجاریةال غلق المحلاترونا، كما تم منح الوالي سلطة المتعلقین بتدابیر الوقایة من فیروس كو 

  .بموجب مرسوم تنفیذي المذكورةالتجاریة  نشاطاتال -1.2.1
ممارسة العدید من الأنشطة التجاریة كاستثناء وخروج عن مبدأ حریة التجارة، ویعود  تعلیقلقد تم      

السبب في ذلك إلى ظهور وانتشار فیروس كورونا، الذي یتمیز بسرعة انتقاله بین الأفراد خصوصا في 
بالسلطات العمومیة إلى اتخاذ عدة قرارات إداریة  الأماكن العمومیة وأیضا باللمس والاحتكاك، هذا ما أدى

  .تقضي بتعلیق ممارسة عدّة أنشطة تجاریة

، تم تعلیق ممارسة نشاط 69- 20حسب المرسوم التنفیذي رقم : تعلیق نشاط نقل الأشخاص -1.1.2.1
ین نقل الأشخاص بكل أنواعه، خاصة النقل البري للمسافرین سواء النقل الحضري أو شبه الحضري وب

البلدیات والولایات، النقل الجوي للمسافرین، النقل الجماعي بسیارات الأجرة، نقل المسافرین بوسائل النقل 
  . 13 )السكك الحدیدیة، المترو، الترامواي والنقل بالمصاعد الهوائیة(العمومیة الجماعیة 

ي، ضمن مقاولة من القانون التجار  2من المادة  8الفقرة  نشاط نقل الأشخاص، حسب یدخل     
فالنقل هو عقد یتعهد بمقتضاه شخص یسمى الناقل بنقل الأشخاص أو  استغلال النقل أو الانتقال،
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البضائع من مكان إلى آخر بوسائل النقل البریة أو البحریة أو الجویة في مقابل أجر یدفعه المسافر أو 
قل البضائع نوسائل ، فإن 69- 20من المرسوم التنفیذي رقم  3صاحب البضاعة، لكن حسب المادة 

    .خاصة تلك الخاصة بنقل السلع والبضائع ذات الاستهلاك الواسع، تعلیق النشاطمن دائرة  اةمستثن
- 20من المرسوم التنفیذي رقم  5نصت المادة : غلق محلات بیع المشروبات والمطاعم -2.1.2.1

هذه الأنشطة تمارس في أماكن  ، على غلق محلات بیع المشروبات والمطاعم بشتى أنواعها، لأن69
مغلقة أو یترتب عنها تجمع واختلاط الأفراد، وهذا سیحول دون تطبیق إجراء التباعد الاجتماعي للحد من 

المدن  فقط التجاریة یخص غلق هذه المحلاتن فإحسب نص هذه المادة انتشار فیروس كورونا، لكن 
اد هذه المدن منعا لأي التباس عند تطبیق هذا هذه العبارة مطاطة إذ وجب تسمیة وتعد لكنالكبرى، 

في كل الولایات بدون استثناء، لأن فیروس  غلق هذه المحلاتص على التدبیر، ومع ذلك كان یتعین الن
  . 2020كورونا انتشر في أغلب مناطق التراب الوطني خاصة خلال شهر ماي من سنة 

-20من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة نصت : غلق فضاءات الترفیه والتسلیة والعرض -3.1.2.1
مقاولة استغلال تعرف في القانون التجاري ب ، على غلق مؤسسات الترفیة والتسلیة والعرض، التي69

، وهي تشمل المقاولات الخاصة بتسلیة الجمهور كدور السینما، المسارح، مدن 14الملاهي العمومیة
طة لأنه یترتب عنها بالطبیعة تجمع واختلاط بین الأفراد، وقد تم النص على هذا النوع من الأنش. الملاهي

وبالتالي فاحتمال نقل العدوى وانتشار فیروس كورونا من فرد لآخر كبیرة جدا، خاصة أنه حسب الأطباء 
  . المتخصصین في علم الأوبئة، أن بعض الأفراد یحملون هذا الفیروس لكن لا تظهر علیهم أیة أعراض

من القانون  2من المادة  9اولات الإنتاج الفكري المنصوص علیها في الفقرة أما بالنسبة لمق     
التجاري، كدور النشر التي تقوم بشراء حق التألیف قصد بیعه وتحقیق الربح، أو التي تستغل المؤلفات 

  .هانشاط تعلیقالشرائط، فهي غیر معنیة بالموسیقیة والأداء الغنائي عن طریق نشرها في الأسطوانات أو 
 69- 20مرسوم التنفیذي رقم بعد أن نص ال: التجاریة بالتجزئة نشاطاتال تعلیق ممارسة -4.1.2.1

التجاریة، المذكورة آنفا، صدر بعده بثلاثة أیام فقط، مرسوم  نشاطاتثلاثة أنواع من ال تعلیق ممارسةعلى 
ة بالتجزئة، باستثناء كل الأنشطة التجاری تعلیق ممارسةأین تم النص على  70- 20مل رقم تنفیذي یح

ن السكان بالمواد الأساسیة وهي المواد الغذائیة، المخابز، الملبنات، محلات البقالة، : الأنشطة التي تموّ
لكن الملاحظ أنه تم . 15الخضر والفواكه، اللحوم، الصیانة والتنظیف، المواد الصیدلانیة وشبة الصیدلانیة

نات، كالأعلاف وغیرها، لهذا كان یجب النص على الأنشطة إغفال ذكر أنشطة التموین الخاصة بالحیوا
  .  الفلاحیة، لأن هذه الأخیرة تعد أیضا مصادر أساسیة لتموین السكان، كالمنتوجات الفلاحیة واللحوم

  .تجاریة نشاطاتممارسة  تعلیقفي غلق محلات أو سلطة الوالي  -2.2.1
لیست  ،المذكورة آنفاالتعلیق بعملیة الغلق أو  نیةإن قائمة النشاطات والمحلات التجاریة المع     

حت للولاة قد من 69-20من المرسوم التنفیذي رقم  5مذكورة على سبیل الحصر، بل نجد أن المادة 
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، لكن نرى أن هذا الإجراء الأخیر كذلك مدن أخرىالغلق إلى محلات أخرى وفي سلطة توسیع تدبیر 
نشاط معین في  تعلیق ممارسةهذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن یخلق تمییزا بین التجار أمام القانون، 

ولایة أو مدینة معینة یتسبب في انتقال الأفراد إلى المدن والولایات التي تم السماح أو الترخیص 
بممارسته، وهذا سیتسبب بلا شك في تجمع واحتكاك بین المستهلكین، وبالتالي فالهدف من تطبیق تدابیر 

  .فائدة موضوع أو سیصبح دون 69-20كورونا، التي صدر المرسوم التنفیذي رقم الوقایة من فیروس 

ممارسة بعض النشاطات التجاریة في المرسوم  تعلیق بخصوص هذا التمییزلقد تم تدارك      
أیام فقط من صدور المرسوم  ، أي بعد ثلاثة2020مارس  24الصادر في  70-20رقم  التنفیذي

  .16إلى كافة التراب الوطني التعلیقتم تمدید إجراء  ، بحیث69-20م التنفیذي رق

الوقایة من فیروس كورونا والآثار المترتبة عنها في مجال النشاط  الأساس القانوني لتدابیر -2
  .التجاري

نتیجة لخطورة فیروس كورونا الذي اجتاح أغلب دول العالم، قامت الكثیر من الدول باتخاذ      
في فرض حجر كلي أو جزئي، وهناك من الدول من أعلنت فرض حالة  إجراءات استثنائیة تمثلت

الطوارئ للحد من انتشار هذا الفیروس، أما بالنسبة للجزائر فلم تعلن حالة الطوارئ، بل فرضت الحجز 
المنزلي الكلي على ولایة البلیدة فقط لمدة معینة، والحجز الجزئي على باقي الولایات، وبالتالي یطرح 

  .انوني المعتمد لفرض مثل هذه التدابیر، ثم الآثار التي ترتبت عن تطبیقهاالأساس الق

  . الوقایة من فیروس كورونا الأساس القانوني لتدابیر -1.2
، 1791لقد ظهر مبدأ حریة التجارة والصناعة في فرنسا بموجب القانون الصادر في مارس عام      

ذا المبدأ یقصد به الحریة الاقتصادیة بمفهومه الواسع، ، ه)décret d’allarde( "آلارد"المعروف بمرسوم 
أما بمفهومه الضیق فیعني حریة النشاطات التجاریة والصناعیة فقط، وقد تم اعتبار هذا المبدأ من قبیل 

شأنه في ذلك شأن حریة التنقل المضمونة دستوریا، ومن الوضعیات القانونیة التي  17الحریات العمومیة
حیث أن بعض الدول كفرنسا أقرت الحجر المنزلي ، فیذیة بتقییدها هي حالة الطوارئتسمح للسلطة التن

  . للوقایة من فیروس كورونا 18 الكلي بإعلان حالة الطوارئ

رئیس منح ی 2016دستور  من 105، مع أن المادة بالنسبة للجزائر فلم تعلن حالة الطوارئ     
واستشارة رئیس  ،بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن نةیر حالة الطوارئ لمدة معیالجمهوریة سلطة تقر 

مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني والوزیر الأول ورئیس المجلس الدستوري، ونشیر هنا أن 
رئیس الجمهوریة قد اجتمع بالمجلس الأعلى للأمن بخصوص هذا الوباء، وبعد ذلك أصدر الوزیر الأول 

وبالتالي قد یعود سبب عدم إعلان . بیر الوقایة من فیروس ومكافحتهمجموعة مراسیم تنفیذیة تخص تدا
من الدستور اشترطت صدور  106حالة الطوارئ الصحیة في الجزائر إلى عائق دستوري، لأن المادة 
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، لكن هذا القانون لم یصدر لحد 105قانون عضوي لتنظیم حالة الطوارئ المنصوص علیها في المادة 
  .الآن
حریات بهدف حمایة المجتمع تعود إلى مفهوم الضبط الإداري، حیث تم تعریف هذا إن تقید ال     

الأخیر على أنه مجموعة الإجراءات والقواعد التي تفرضها السلطة الإداریة على الأفراد لتنظیم نشاطهم 
فه على وتحدید مجالاته ولتقیید حریاتهم في حدود القانون، وذلك بقصد حمایة النظام العام، كما تم تعری

أنه مجموعة الإجراءات التي تتخذها الإدارة والتي تنطوي على تقیید الحریات من أجل حمایة المجتمع من 
  . 19الاضطرابات التي تهدده

مهما تم تكییف الطبیعة القانونیة لجائحة كورونا، فإنه في الأخیر نعتبرها من الظروف غیر      
التي تمس الحریات العامة، مثل فرض حظر التجوال في كثیر العادیة نتیجة تطبیق العدید من الإجراءات 

من الدول وتقیید حریة التنقل وغلق المحلات التجاریة وغیرها، بل الأكثر من ذلك نجد أن الدول الأوربیة 
أغلقت الحدود فیما بینها كتدبیر للوقایة من فیروس كورونا، وبالتالي فآثار هذه الجائحة  تشبه في نتائجها 

الاستثنائیة أو حالة الطوارئ، إذن فإنه في ظل هذه الظروف غیر العادیة أصبحت الإدارة تتمتع  الظروف
بسلطات واسعة تفوق تلك التي كانت تتمتع بها في الظروف العادیة، وبالتالي قد تتخذ قرارات تخرج عن 

على الوضعیة مصادر مبدأ المشروعیة المعروفة في الظروف العادیة، لأنه قد لا تستطیع السیطرة 
  .20الاستثنائیة إلا بسلطات استثنائیة

یقوم الضبط الإداري على فكرة الوقایة من كل ما یهدّد النظام العام، ویتفق الفقهاء على وجود      
، وبالتالي 21عناصر ثابتة مكونة لمفهوم النظام العام وهي الأمن العام، السكینة العامة والصحة العامة

، تدخل في 2020مارس سنة  22یروس كورونا التي اتخذتها الجزائر ابتداء من فتدابیر الوقایة من ف
إطار الضبط الإداري في العنصر الخاص بالصحة العمومیة، التي یقصد بها وقایة الأفراد من كل تهدید 
لصحتهم من الأوبئة ومخاطر العدوى، ویتم ذلك باتخاذ كافة الإجراءات الكفیلة بمنع انتشار الأمراض 

وبلا شك هذا هو السبب الرئیس لتقیید حركة الأفراد وممارسة النشاطات التجاریة التي تم . 22وبئةوالأ
  .  اتخاذها من طرف السلطات العمومیة نظرا لخطورة فیروس كورونا وسرعة انتشاره

مفهوم الصحة العمومیة هو مفهوم متطور یستجیب إلى سیاسة الدولة فیما تفرضه على المواطنین      
، التي تكفل الحد من انتشار الأمراض أو مواجهتها، 23أنظمة تتضمن اتخاذ بعض الإجراءات الصحیة من

إذن فالهدف الرئیس من اتخاذ إجراءات في مجال الصحة العمومیة هو الحد من الأخطار المرضیة، لكن 
  .العامة ، أي إلى الحد التي یتم فیه الاعتداء على الحریات24لا ینبغي ممارستها بصفة مطلقة

یفرض الضبط الإداري بقرار إداري ولیس بقانون، وهذا ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي بأنه لا      
، أي أن ذلك یدخل في مجال السلطة التنظیمیة، 25یشترط وجود نص تشریعي لاتخاذ إجراءات الضبط

ة الخاصة بتدابیر الوقایة من ولعل هذا هو الأساس الذي اعتمده الوزیر الأول في إصدار المراسیم التنفیذی
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لكن . 70-20ورقم  69-20ومكافحته، خاصة المرسومین التنفیذیین رقم ) 19-كوفید(فیروس كورونا 
یطرح الإشكال من له الحق في اتخاذ مثل هذه التدابیر؟ بالرجوع إلى المراسیم التنفیذیة التي أصدرها 

 4، نلاحظ أنه اعتمد الفقرة 69-20م التنفیذي رقم الوزیر الأول للوقایة من فیروس كورونا، مثل المرسو 
، هذه الفقرة تنص على صلاحیة توقیع المراسیم التنفیذیة من طرف 2016من دستور  99من المادة 

الوزیر الأول، التي لا نعتبرها أساس دستوري لإصدار مثل هذه المراسیم، لأنها لم تحدّد نوع الاختصاص 
  .نه اتخاذ هذا النوع من القرارات التنظیمیةالممنوح للوزیر الأول حتى یمك

التي تم  2016 دستورمن  143من المادة  2نص الفقرة  قد تجد هذه المراسیم أساسها في     
، ویدخل یق القوانینتطب تحدّد اختصاص الوزیر الأول في ها في تأشیرة المرسومین السابقین، التياعتماد

منه على أن حمایة  29، حیث نصت المادة 201826در عام في إطار هذه القوانین قانون الصحة الصا
الصحیة تعني كل التدابیر الصحیة والاقتصادیة والاجتماعیة والتربویة والبیئیة الرامیة إلى الحد من 
الأخطار الصحیة أو القضاء علیها، سواء كانت ذات أصل وراثي أو ناجمة عن التغذیة أو تخص سلوك 

یید حریة التنقل وتقیید الأنشطة التجاریة تدخل في إطار التدابیر الاجتماعیة الإنسان، وبالتالي فإن تق
والاقتصادیة التي تم اتخاذها، خاصة أن هذه المادة ذكرت بصفة صریحة سلوك الإنسان، لأن هذا 
فته منظمة  الفیروس ینتقل بسرعة من الإنسان إلى الإنسان، لهذا تم اتخاذ تدبیر الحجر الصحي الذي عرّ

  .27حة العالمیة بأنه تقیید أنشطة أشخاص للحیلولة دون انتشار المرض على الصعید الدولي والحمایة منهالص
  . آثار تطبیق تدابیر الوقایة من فیروس كارونا على النشاط التجاري -2.2

إن غلق العدید من المحلات التجاریة أثر بصفة خاصة على التجار من ناحیة كسب قوت     
ثر أیضا على المستهلكین من ناحیة التموین ببعض المنتجات التي یحتاجونها في حیاتهم معیشتهم، كما أ

  . الیومیة، كتجارة الألبسة والأحذیة والأدوات والآلات الكهرومنزلیة

  .قیام مسؤولیة الدولة عن الأضرار التي تصیب التجار -1.2.2
یض أصحاب المؤسسات ، على تعو 70-20من المرسوم التنفیذي رقم  16نصت المادة      

والمصانع عن الأضرار الناجمة عن التدابیر الوقائیة بموجب نص خاص، وبذلك یكون هذا النص قد 
وضع أساسا قانونیا لمسؤولیة الدولة عن الأضرار التي قد تصیب التجار الذین تضرروا بسبب غلق 

ة أصل قضائي یتمثل في قیام محلاتهم نتیجة تطبیق تدابیر الوقایة من فیروس كورنا، ولهذه المسؤولی
المسؤولیة الإداریة حتى في حالة القرارات الإداریة المشروعة، التي تعتبر مسؤولیة بدون خطأ، هذه 

  .الأخیرة تقوم على أساس المساواة أمام الأعباء العامة، أي على الجمیع أن یتحملها
دولة الفرنسي في قضیة إن أصل هذه المسؤولیة هو قضائي النشأة، حیث صدر عن مجلس ال     

" لافلورات"قرارا یقضي بتحمل الدولة تبعات الأضرار التي أصابت شركة  (Fleurette) "لافلورات"
(Fleurette)  من جراء صدور نص قانوني یقضي بمنع استعمال المواد غیر الطبیعیة، من أجل إنتاج
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مواد غیر طبیعیة وذلك للحفاظ على القشطة وكانت شركة لافلورات الوحیدة التي تقوم بإنتاج القشطة ب
ر القضاء  الصحة العمومیة، وبالتالي تسبب صدور هذا النص في تعرضها للإفلاس، وعلى إثر ذلك قرّ

أما في الجزائر فلنا . 28تعویضها عن الأضرار التي لحقتها على أساس المساواة أمام الأعباء العامة
یده، لكن نتیجة التحاقه بالخدمة العسكریة أصیب تطبیق قضائي یتمثل في تعویض شاب صدر قرار بتجن

بمرض عصبي، حیث قررت الغرفة الإداریة لمجلس قضاء قسنطینة تعویضه بسبب قرار التجنید مع أنه 
، وكل هذه التطبیقات القضائیة تدخل في إطار مسؤولیة الإدارة عن قراراتها المشروعة، 29قرار مشروع

مسؤولیة لتعویض التجار المتضررین نتیجة تطبیق تدابیر الوقایة من وبالتالي یمكن الأخذ بأساس هذه ال
  .فیروس كورونا التي صدرت بموجب مراسیم تنفیذیة

إن هذه المسؤولیة هي مسؤولیة بدون خطأ، وبالتالي هي مسؤولیة استثنائیة لا یشترط لقیامها      
مان المسؤولیة، لكن یشترط أن یكون وجود خطأ، بل إثبات الضرر وعلاقته بالعمل القانوني الإداري یقی

الضرر الذي أصاب المخاطب بالقرار ضررا استثنائیا وخاصا، فاستثنائیا یعني مما لا یتحمله الشخص 
من  16العادي، أما ضررا خاصا أي یخص عددا معینا من الأشخاص، لكن بالرجوع إلى نص المادة 

على الأضرار المحتملة دون اشتراط درجة  ، یظهر أن التعویض سیكون70- 20المرسوم التنفیذي رقم 
جسامة معینة، هذا في انتظار صدور النص الخاص الذي سیحدّد كیفیات التعویض، ومهما یكن فإن 
الدولة في هذا المرسوم تكون قد وضعت أساسا قانونیا لمسؤولیتها عن تعویض التجار المتضررین، لكن 

  .لى الضرر الذي یقع إثباته على المتضررهذه المسؤولیة لا تقوم على الخطأ، بل تقوم ع
  .آثار تدابیر الوقایة من فیروس كورونا على توفیر حاجیات المستهلك -2.2.2

یمكن التخفیف من آثار تطبیق تدابیر الوقایة من فیروس كورونا بعدة بدائل، منها التجارة غیر      
یرها من الوسائل التي ترجع بالفائدة إما القارة، الترخیص بممارسة بعض الأنشطة التجاریة الممنوعة، وغ

  .على المستهلك بتوفیر حاجیاته، أو على التاجر بإیجاد وسائل أخرى ضمن للتاجر كسب قوت یومه
  .ممارسة بعض الأنشطة التجاریة تعلیقالتجارة غیر القارة كبدیل عن  -1.2.2.2

لمحلات التجاریة التي تستقبل اة التجاریة، خاص نشاطاتالالكثیر من  تعلیق ممارسةبعد أن تم      
والخدمات  الزبائن، یمكن اللجوء إلى التجارة غیر القارة، أي التجارة المتنقلة، كحل لتوفیر بعض السلع

، ویكون ذلك إما بالترخیص للتجار المعنیین بهذا الإجراء من ممارسة التعلیق أو الغلقالتي شملها تدبیر 
بها في الأحیاء والمناطق، وذلك وفق تنظیم مسبق بین التجار الذین  نشاطهم التجاري في مركبات والتنقل

ما ممارسة هذه الأخیرة من طرف التجار أو أشخاص آخرین یرغبون في ذلك   .یمارسون التجارة غیر القارة، وإ

تجدر الإشارة هنا أنه یمكن للتاجر ممارسة أكثر من نشاط تجاري، لأن تعدّد الأنشطة التجاریة      
مارسها التاجر لا یعني تعدّد السجلات التجاریة، بل أن التاجر یملك سجل تجاري واحد ولو مارس التي ی

، وبالتالي فالتاجر یكون له 30أكثر من نشاط تجاري، وهذا الأمر سیساهم في تحقیق مراقبة فعالة للتاجر
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لنشاطات التجاریة الأخرى التي لوله قید ثانوي بالنسبة قید رئیسي للنشاط التجاري الأول الذي سجله، 
  .یمارسها

أما استخراج السجل التجاري للتاجر غیر القار، فبالنسبة للتجار المسجلین في السجل التجاري      
الذین یملكون محلات تجاریة ومسهم إجراء تعلیق نشاطهم نتیجة تطبیق تدابیر الوقایة من فیروس كورونا 

لهم من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا ، فیمكن لهم فقط الترخیص )19-كوفید(
أما بالنسبة للأشخاص غیر المسجلین في السجل التجاري ویمارسون التجارة . لممارسة التجارة غیر القارة

المتنقلة، فیمكن لهم تسجیل أنفسهم في السجل التجاري بالطریقة الإلكترونیة، لأن المشرع سمح بهذا 
  .        31، بحیث یمكن إصدار مستخرج السجل التجاري إلكترونیا2013الإجراء منذ سنة 

تم  فقد بالنسبة لإجراءات القید في السجل التجاري للتجار المتنقلین، أي التجارة غیر القارة،     
، بحیث یتعین على التاجر غیر 111- 15من المرسوم التنفیذي رقم  13إلى  7تحدیدها في المواد من 

السجل التجاري ص الذي یرغب في ممارسة التجارة غیر القارة أن یقدم أو یرسل لإدارة القار أو الشخ
ر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل ال :الوثائق التالیة تقدیم نسخة ، تجاريطلب ممضى ومحرّ

یل من مقرر تخصیص مكان مهیأ لهذا الغرض تسلمه الجماعات المحلیة، أو تقدیم نسخة من بطاقة تسج
وهنا لم یشترط النص التنظیمي ممارسة التجارة . 32المركبة المستعملة في التجارة مع تقدیم ما یثبت الإقامة

تسدید حقوق الطابع وحقوق یثبت تقدیم وصل ، وأخیرا هغیر القارة في إقلیم البلدیة التي یثبت فیها إقامت
 .33التسجیل في السجل التجاري

مرسوم تنفیذي یحدّد  2018نولوجیات الإعلام والاتصال، صدر عام في إطار تعمیم استعمال تك     
، بحیث یدرج في كل سجل تجاري رمز 34مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني

، هذا الرمز عبارة عن شفرة بیانیة تحمل معلومات "إ.ت.س"إلكتروني یسمى السجل التجاري الالكتروني 
قراءة هذا الرمز بأي جهاز مزود بنظام التقاط الصور وفق تطبیق یتم تحمیله من مشفرة عن التاجر، وتتم 

ولقد تم تحدید كیفیة طبع الرمز الالكتروني على . البوابة الإلكترونیة للمركز الوطني للسجل التجاري
زیر وحسب قـرار عـن و . 35مستخرج السجل التجاري حسب النموذج الذي تم إرفاقه بهذا المرسوم التنفیذي

، فقد ذكر سبعة ألوان للتمییز بین أنواع التسجیل في السجل التجاري، حیث تم 200736التجاـرة لعام 
 .اختیار اللون الأصفر للقید والتعدیل للتاجر غیر القار

إن توسیع التجارة غیر القارة خلال فترة تطبیق تدابیر الوقایة من فیروس كورونا یحقق العدید من      
لأن هذا النوع من التجارة ینجر عنها تطبیق تدبیر التباعد الاجتماعي إلى حد كبیر مقارنة  المزایا، أولا

بالمحلات التجاریة، وثانیا یضمن هذا التدبیر تقدیم سلع وخدمات للمستهلك نتیجة غلق المحلات التجاریة 
تجارته وبالتالي للنشاطات غیر المرخص بها، وثالثا یضمن هذا الإجراء عدم توقف التاجر عن ممارسة 

  .توفیر القوت لعائلته، ورابعا ستساعد التجارة غیر القارة في عدم ركود النشاط الاقتصادي
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  . التي تم تعلیق ممارستها بعض الأنشطة التجاریةالترخیص ب -2.2.2.2
ممارسة بعض النشاطات التجاریة بموجب المرسومین التنفیذیین رقم تعلیق عد اتخاذ إجراءات بب     

الخاصین بالتدابیر المتخذة للوقایة من فیروس كورونا، وأیضا فرض الحجر المنزلي  70- 20و 20-69
الكلي أو الجزئي خوفا من انتشار هذا الوباء، ونظرا لأن البعض من هذه النشاطات لا یمكن الاستغناء 

        .مارستها بصفة مؤقتةعنها، تم منح الوالي سلطة منح الترخیص بالنسبة للنشاطات التجاریة التي تم تعلیق م

  .ةالتجاری اتلنشاطممارسة بعض ال اختصاص الوالي بمنح الترخیص -1.2.2.2.2
مقننة أو النشاطات ال ، باستثناءجاریة لا تحتاج إلى ترخیصالأصل أن ممارسة الأنشطة الت     

نشاطات هو تعلقها ، والسبب في تنظیم هذه ال37المنظمة التي یشترط فیها ترخیص أو اعتماد لممارستها
بالنظام العام أو أمن الممتلكات والأشخاص، أو الحفاظ على الثروة الطبیعیة والممتلكات العمومیة أو 

وباء كورونا المستجد اتخذت السلطة التنفیذیة تدابیر وقائیة  ، إلا أنه بسبب ظهور38الصحة أو البیئة
 لتدابیر التي مسّت بعض الأنشطة التجاریة، نجدلتفادي تفشي هذا الوباء بین المواطنین، ومن بین هذه ا

كل أنواع وسائل نقل المسافرین البریة والجویة، وتم السماح  تعلیق سیرمقاولة نقل الأشخاص، بحیث تم 
  .، وهنا یجب على صاحب وسیلة النقل طلب الرخصة من الوالي المختص إقلیمیا39لنشاط نقل العمال فقط

نقل الموظفین والمستخدمین ب تعلقلا یمكن تجمیده، لأن الأمر یص بنقل العمال إن الترخی     
الإداریین والطبیین في المستشفیات والإدارات العمومیة، التي تضمن سیر مصالح المواطنین وسیر المرافق 
العامة، وكذلك التجار والعمال في القطاع الخاص أو العمومي الذین یضمنون تموین السكان بالمواد 

   .مستهلك الاستغناء عنهاللصیدلانیة وشبه الصیدلانیة، وغیرها من السلع والخدمات التي لا یمكن الغذائیة وال
، قد نص على العمال والموظفین غیر 69-20تجدر الإشارة هنا أن المرسوم التنفیذي رقم      

ة، الأمن الصح: المعنیین بإجراء العطلة الاستثنائیة على سبیل الحصر وهم مستخدمو القطاعات الآتیة
الوطني، الحمایة المدنیة، الجمارك، إدارة السجون، المواصلات السلكیة واللاسلكیة، مراقبة الجودة وقمع 
الغش، البیطریین، الصحة النباتیة، النظافة والتطهیر، المراقبة والحراسة، ویمكن استثناء أي قطاع آخر 

، مثل الكهرباء والغاز، المیاه 40طة الوصیةیتعلق بضمان استمرار الخدمة العمومیة بموجب قرار من السل
وبالتالي فإن كل هؤلاء المستخدمین یجب توفیر لهم وسائل النقل، وفي هذا الصدد منحت المادة . وغیرها

، للوالي سلطة تسخیر أي وسیلة نقل خاصة أو عمومیة 69-20من المرسوم التنفیذي رقم  10
  .لاستخدامها في نقل العمال

ر رمضان قام الولاة بالترخیص بإعادة ممارسة بعض النشاطات والمحلات التجاریة في بدایة شه     
محلات بیع الملابس والأحذیة، الأقمشة والمنسوجات، المرطبات والحلویات، الأجهزة الكهرومنزلیة، : وهي

ازم المجوهرات والساعات، مستحضرات التجمیل والعطور، الأثاث والأثاث المكتبي، المكتبات وبیع اللو 
المدرسیة، تجارة بالجملة والتجزئة لمواد البناء والأشغال العمومیة كالمنتجات الخزفیة والخشبیة والصحیة 
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إذن كل هذه النشاطات تم السماح بممارستها بشرط تطبیق تدابیر الوقایة الصحیة والتباعد . 41وغیرها
ي وتواجد من شخصین إلى ثلاثة الاجتماعي، منها وضع الكمامات وتوفیر محلول الكحول لتنظیف الأید

أشخاص على الأكثر في المحل التجاري، لكن بعد أسبوع فقط من الترخیص بممارسة هذه الأنشطة زاد 
حالة یومیا، وملاحظة عدم التزام التجار والمستهلكین  150عدد المصابین بفیروس كورونا بمتوسط 

ة بإصدار قرارات بغلق بعض المحلات والأنشطة بتدابیر الوقایة الصحیة والتباعد الاجتماعي، قام الولا
  .  ، خاصة تلك التي یترتب عنها احتكاك بین المستهلكین42التجاریة من جدید

  .كیفیة منح الترخیص لممارسة نشاط تجاري -2.2.2.2.2
لتحدید كیفیات تسلیم الرخصة، أنشأت لجنة ولائیة خاصة مكلفة بتنسیق النشاط القطاعي للوقایة       
وباء فیروس كورونا، تتكون هذه اللجنة من الوالي رئیسا، ممثلي مصالح الأمن، النائب العام، رئیس من 

، لكن نرى أن تركیبة هذه اللجنة 43المجلس الشعبي الولائي ورئیس المجلس الشعبي البلدي لمقر الولایة
یر الوقایة من ناقصة، فعلى الأقل أن یكون ضمن عضویتها مجموعة من الأشخاص لهم علاقة بتداب

فیروس كورونا، كمدیر النقل، مدیر الصحة، طبیب مختص، ممثل عن الناقلین، ممثل عن التجار 
والمهنیین، ممثل عن جمعیات حمایة المستهلك، وهذا حتى تتوافر معطیات من الواقع للقطاعات 

      .والأشخاص المعنیین، حتى یمكن من خلالها اتخاذ قرارات ناجعة وفي وقتها المناسب

  . إجراء التسخیرة من طرف الوالي لضمان عملیة تموین السكان -3.2.2.2
لوقایة من وباء فیروس كورونا، یمكن للوالي تدابیر ابالخاصة في إطار النصوص التنظیمیة      

استعمال إجراء التسخیرة لتكلیف المؤسسات العمومیة أو الخاصة، أو الأفراد أو المستخدمین، أو المنشآت 
ومیة أو الخاصة، وذلك بغرض توفیر المواد الأساسیة، أو توفیر الحد الأدنى من الخدمات العم

  .    44للمواطنین
تبرز فعالیة إجراء التسخیرة خاصة بعد فرض الحجر المنزلي الكلي على المواطنین في ولایة      

ا تم منع تنقل كل ، أین تم منع تنقل أي شخص من منطقة إلى أخرى ومن بلدیة لأخرى، كم45البلیدة
وسائل النقل الفردیة، وبالتالي تطرح مشكلة اقتناء حاجیات مواطني هذه الولایة من المواد الأساسیة، 

أما بالنسبة لفرض . خاصة بالنسبة للمناطق التي تنعدم فیها محلات تجاریة أو مواد التموین الأساسیة
مشكل، لأن فترة الحجر حدّدت ابتداء من فلا یطرح  46الحجر المنزلي الجزئي على الولایات الأخرى

الساعة الخامسة مساء في بعض الولایات، أو السابعة مساء في الولایات الأخرى، وذلك إلى غایة الساعة 
  .  ، وبالتالي یمكن للمواطنین التنقل نهارا لاقتناء حاجیاتهم من المحلات التجاریة47السابعة صباحا
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  :خاتمةال
لتي ننهي بها هذا البحث هو أنه قد یظهر تعارض بین فكرة الحد من الحریات النتیجة الأساسیة ا     

، إلا أنه في الأخیر فإن حمایة الحق في )19-كوفید(واتخاذ تدابیر صحیة للوقایة من فیروس كورونا 
الحیاة یسبق حریة التنقل وحریة ممارسة النشاطات التجاریة، خاصة أن هذا الفیروس سریع التنقل من 

خر، وأن الوقایة هي السبب الوحید حالیا للحد من انتشاره ومكافحته، وذلك في ظل غیاب دواء شخص لآ
أو لقاح لهذا الوباء، لكن لا یمكن اتخاذ هذا الأخیر سبب لانتهاك الحریات العامة، أي یجب اتخاذ 

  . الإجراءات في الحدود التي تسمح للوقایة ومحاربة هذا الفیروس

 2013الصحیة الدولیة المعتمدة بجنیف، التي صادقت علیها الجزائر في سنة  لقد نصت اللوائح     
السالف الذكر، على ضرورة أن لا تكون التدابیر الصحیة  293-13بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

المتخذة أكثر تقییدا لحركة النقل الدولي والتجارة، وأن لا تكون هذه التدابیر أیضا أكثر إزعاجا للأفراد من 
لبدائل المتاحة المعقولة، أي أنه یجب لأن یكون هناك موازنة بین التدابیر الصحیة المتخذة للوقایة من ا

  .أي وباء، من جهة، وبین حریة التنقل وعدم التقیید المبالغ فیه للنشاطات الاقتصادیة والتجاریة

اطات التجاریة، یتوقف إن عدم اتخاذ إجراءات أكثر تقییدا على حریة التنقل وحریة ممارسة النش     
بالدرجة الأولى على وعي المواطنین بأخذ كل تدابیر الوقایة الصحیة والنظافة والتباعد الاجتماعي، وفي 
الدرجة الثانیة یتوقف على دور الدولة في توفیر وسائل الوقایة بأسعار معقولة جدا حتى یمكن فرض 

یق التدابیر الصحیة للوقایة ومحاربة فیروس الإجراءات الصحیة بحزم وفرض عقوبات في حالة عدم تطب
  ).19-كوفید(كورونا 

التجاریة هو نسبي من حیث تطبیقه ولیس مطلقا،  نشاطاتممارسة ال أخیرا نقول أن مبدأ حریة     
 نشاطاتمیة التي تحكم ممارسة بعض الوهذا في ظل صدور العدید من النصوص التشریعیة والتنظی

لك بالنسبة للنشاطات المقننة، إذن كل هذه النصوص تؤثر بصفة واضحة التجاریة أو الصناعیة، وكذ
على مبدأ حریة التجارة، هذا في الظروف العادیة، إذن فما بالك في الظروف غیر العادیة مثل ما تناولناه 

وعلیه فأهم اقتراح هو ضرورة سن تشریع خاص بهذه الظروف . ي بحثنا هذا الخاص بجائحة كوروناف
ة أو غیر العادیة مثل أمراض الأوبئة التي تتجاوز حدودها الإقلیم الوطني، بحیث تحدّد في هذا الاستثنائی

التشریع  التدابیر الصحیة والاجتماعیة والاقتصادیة الواجب اتخاذها في مجال الوقایة، وكذلك وضع آلیات 
حد كتابة هذا المقال یحصد لمحاربة أي وباء كما هو الحال علیه بالنسبة لفیروس كورونا، الذي لا یزال ل

  .آلاف الضحایا یومیا، كما تسبب في ركود اقتصادي عالمي وأزمات صحیة ونفسیة لا نعلم نهایتها
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  :الهوامش
، یتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس سنة  6مؤرخ في ال 01- 16قانون رقم من ال 43أنظر نص المادة  -1

   .2016مارس سنة  7الصادرة بتاریخ  14الجریدة الرسمیة العدد 
، یتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس 2020مارس سنة  21مؤرخ في  69- 20مرسوم تنفیذي رقم  - 2

   .7- 6، ص ص 2020مارس  21الصادرة بتاریخ  15ومكافحته، الجریدة الرسمیة العدد ) 19-كوفید(كورونا 
وتجدر الإشارة أنه . 7، السالف الذكر، ص 69-20من المرسوم التنفیذي رقم  11و 2تین أنظر نص الماد - 3

المرسوم التنفیذي رقم ، وذلك بموجب 2020ماي من سنة  14تم تمدید تدابیر الوقایة من فیروس كورونا إلى 
في إطار الوقایة من  تضمن تمدید إجراء الحجر الجزئي المنزليالم ،2020 أبریل 23المؤرخ في  20-102

 26الصادرة بتاریخ  24 الجریدة الرسمیة العدد ،ومكافحته وتعدیل أوقاته) 19-كوفید(انتشار وباء فیروس كورونا 
 14المؤرخ في  121- 20مایو من السنة نفسها بموجب المرسوم التنفیذي رقم  29ثم إلى . 8، ص 2020أبریل 
تشار وباء فیروس ، المتضمن تمدید إجراء الحجر الجزئي المنزلي وتجدید العمل بنظام الوقایة من ان2020مایو 
   .8- 7، ص ص 2020مایو  14الصادرة بتاریخ  29ومكافحته، الجریدة الرسمیة العدد ) 19-كوفید(كورونا

، المجلة الجزائریة للعلوم "الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الاستثنائیة" شیهوب مسعود، - 4
   .38، ص 1998، العدد الأول، 36جلد القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، جامعة الجزائر، الم

5- Michel Pédamon et Hugues Kenfack, Droit commercial, 4é édition, Paris: 
DALLOZ, 2015, PP 453,454. 

المتعلق بشروط  2004غشت سنة  14المؤرخ في  08-04القانون رقم من  4من المادة  2نص الفقرة أنظر  - 6
   .، معدل ومتمم2004یونیو سنة  27الصادرة بتاریخ  41یدة الرسمیة، العدد ممارسة الأنشطة التجاریة، الجر 

الذي ، 2020مارس سنة  24مؤرخ في ال 70-20من المرسوم التنفیذي رقم  12و 11أنظر نص المادتین  - 7
 16د ومكافحته، الجریدة الرسمیة العد) 19-كوفید(یحدد تدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا 

  .11، ص 2020مارس سنة  24الصادرة بتاریخ 
  8.، السالف الذكر70-20من المرسوم التنفیذي رقم  13أنظر نص المادة  -

، المحدد 2012مارس سنة  6المؤرخ في  111-12من المرسوم التنفیذي رقم  34و 3أنظر نص المادتین  - 9
 15ض الأنشطة التجاریة، الجریدة الرسمیة، العدد لشروط وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة وممارسة بع

   .30، 36، ص ص 2012مارس سنة  14الصادرة بتاریخ 
، یتعلق بحمایة المستهلك 2009فبرایر سنة  25مؤرخ في  03-09من القانون رقم  216أنظر نص المادة  - 10

  .معدل ومتمم. 16، ص 2009مارس سنة  8الصادرة بتاریخ  15وقمع الغش، الجریدة الرسمیة العدد 
 8مؤرخ في  156- 66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2020أبریل  28مؤرخ في  06- 20أنظر القانون رقم  - 11

   .2020أبریل  29الصادرة بتاریخ  25والمتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة العدد  1966یونیو 
12- Michel Pédamon et Hugues Kenfack, Op.Cit, P 453.   

  3.13، السالف الذكر، ص 69- 20من المرسوم التنفیذي رقم  3نص الفقرة الأولى من المادة  أنظر -
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  14.من التقنین التجاري 2من المادة  9أنظر نص الفقرة  -
  .11، السالف الذكر، ص 70- 20من المرسوم التنفیذي رقم  11من المادة  2أنظر نص الفقرة  -15

   11.16، السالف الذكر، ص 70- 20م المرسوم التنفیذي رقم  11أنظر نص الفقرة الأولى من المادة  -
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم "مبدأ حریة التجارة والصناعة في القانون الجزائري"اقلولي ولد رابح صفیة،  - 17

  . 60، 59، ص ص 2006، 2السیاسیة، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري تیزي وزو، الجزائر، العدد 
الطوارئ تمنح للإدارة سلطات استثنائیة واسعة تتخذ في شكل لوائح تفویضیة بناء على تفویض من  حالة - 18

السلطة التشریعیة، وذلك بسبب الظروف الاستثنائیة الخطیرة أو الأزمات التي تتعرض لها البلاد التي تستدعى 
بطابع القسوة لأنها تفرض أعباء  لمواجهتها الحزم في التصرف والسرعة في اتخاذ الإجراءات، وغالبا ما تتسم

داري، دراسة مقارنة، محمود محمد حافظ، القرار الإ: وتضحیات من أفراد الشعب، لمزید من التفصیل أنظر
   .282- 278، ص ص 1993دار النهضة العربیة، : القاهرة

المحلة اسة مقارنة، ، در الإداريالنشاط  - )الإدارة(زكریا المصري، أسس الإدارة العامة، التنظیم الإداري - 19
  .966، ص 2007دار الكتب القانونیة، : الكبرى، مصر

  .24ص مرجع سابق، شیهوب مسعود،  - 20
  .19، ص 2004النشاط الإداري، الطبعة الأولى، : ناصر لباد، القانون الإداري، الجزء الثاني -21
  .974، 972 ص ، صالسابقزكریا المصري، المرجع  -22

  21.ع السابق، ص ناصر لباد، المرج - 23
24- Yves Gaudemet, Traité de droit administratif, Tome 1, 16 édition, Paris: éditions 

DELTA, 2002, PP 721, 722. 
  .969 ،967، ص ص السابقزكریا المصري، المرجع  -25
الصادرة  46 ، یتعلق بالصحة، الجریدة الرسمیة العدد2018یولیو سنة  2مؤرخ في  11- 18قانون رقم  - 26

  .2018یولیو سنة  29بتاریخ 
، 2013غشت سنة  4المؤرخ في  293-13أنظر نص المادتین الأولى والثانیة من المرسوم الرئاسي رقم  - 27

، الجریدة الرسمیة 2005مایو سنة  23المعتمدة بجنیف بتاریخ ) 2005(یتضمن نشر اللوائح الصحیة الدولیة 
  .6، 4، ص ص 2013ت سنة غش 28الصادرة بتاریخ  43العدد 

28- Marceau Long et autres, Les grandes arrêts de la jurisprudence administrative, 13e 
édition, paris:DALLOZ, 2001, PP 266, 267. 

لحسین بن شیخ آث ملویا، دروس في المسؤولیة الإداریة، الكتاب الثاني، : راجع للمزید من التفصی -29
   .103-90ص  ، ص2007دار الخلدونیة، : ون خطأ، الجزائرالمسؤولیة بد

، ص 2003نشر وتوزیع ابن خلدون، : فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، وهران -30
  .393- 392ص 
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من القانون رقم  2التي أضیفت بموجب نص المادة  08-04مكرر من القانون رقم  5أنظر نص المادة  -31
المتعلق و  2004غشت  14المؤرخ في  08- 04القانون رقم  یعدل ویتمم، 2013یولیو  23ؤرخ في الم 13-06

  .34، ص 2013یولیو  31الصادرة بتاریخ  39 بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، الجریدة الرسمیة، العدد
یحدد كیفیات  الذي، 2015مایو  3المؤرخ في  111- 15المرسوم التنفیذي رقم  من 8و 7المادتین  أنظر -32

  .6، ص2015مایو  13بتاریخ  24العدد  ،القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري، الجریدة الرسمیة
  .8، ص سالف الذكر، ال111-15المرسوم التنفیذي رقم من  25نص المادة أنظر  -33
لتجاري ، یحدد نموذج مستخرج السجل ا2018أبریل سنة  5مؤرخ في  112- 18مرسوم تنفیذي رقم  -34

لقد تم إلزام . 7، ص 2018أبریل سنة  11بتاریخ  21الصادر بواسطة إجراء إلكتروني، الجریدة الرسمیة، العدد 
لا "إ.ت.س"التجار بطلب تعدیل مستخرجات سجلاتهم التجاریة بغرض الحصول على الرمز الالكتروني  ، وإ

  .هذا المرسومأصبحت غیر صالحة للاستعمال بعد مرور سنة واحدة من تاریخ نشر 
  .22، ص 112-18راجع ملحق المرسوم التنفیذي رقم  -35
الجریدة الرسمیة، ، یحدد نموذج وممیزات مستخرج السجل التجاري، 2006یونیو سنة  21قرار مؤرخ في  -36

  .10، ص 2007أبریل سنة  11بتاریخ  23العدد 
المؤرخ في  234-15مرسوم التنفیذي رقم وال. ، معدل ومتمم08-04من القانون رقم  24راجع نص المادة  -37
، یحدد شروط وكیفیات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجیل في السجل 2015غشت سنة  29

  .2015سبتمبر سنة  9بتاریخ  48التجاري، الجریدة الرسمیة، العدد 
  .7ر، ص ، السالف الذك234- 15المرسوم التنفیذي رقم من  3و 2راجع نص المادتین  -38
   .7، السالف الذكر، ص 69- 20من المرسوم التنفیذي رقم  3من المادة  2أنظر نص الفقرة  -39
  .7، السالف الذكر، ص 69- 20من المرسوم التنفیذي رقم  7أنظر نص المادة  -40
 یتضمن الترخیص بإعادة ممارسة بعض 2020أفریل سنة  26مؤرخ في  810قرار والي ولایة البلیدة رقم  -41

  .النشاطات التجاریة على مستوى إقلیم الولایة

یتضمن غلق بعض  2020ماي سنة  3مؤرخ في  818رقم  والي ولایة البلیدة أنظر على سبیل المثال قرار -42
ماي سنة  3مؤرخ في  342وقرار والي ولایة تیبازة رقم  .المحلات والنشاطات التجاریة على مستوى إقلیم الولایة

). 19-كوفید(عض الأنشطة التجاریة في إطار التدابیر الاحترازیة للوقایة من وباء كورونایتضمن غلق ب 2020
الملابس والأحذیة، الأقمشة والخیاطة والمنسوجات، المرطبات والحلویات : وتتمثل هذه النشاطات فیما یلي

ت والساعات، مستحضرات التجمیل والحلویات التقلیدیة، الأدوات والأواني المنزلیة، الأجهزة الكهرومنزلیة، المجوهرا
وهنا نلاحظ أن تجارة الأثاث والأثاث المكتبي، المكتبات وبیع اللوازم المدرسیة، تجارة بالجملة والتجزئة . والعطور

  .لمواد البناء والأشغال العمومیة كالمنتجات الخزفیة والخشبیة والصحیة وغیرها، لم یشملها تعلیق نشاطها
  .10، ص ، السالف الذكر70- 20من المرسوم التنفیذي رقم  7أنظر نص المادة  -43
  .7، السالف الذكر، ص 69- 20من المرسوم التنفیذي رقم  10أنظر نص المادة  - 4
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لقد  .10، السالف الذكر، ص 70-20المرسوم التنفیذي رقم من  9أنظر نص الفقرة الأولى من المادة  -45
 2020مارس سنة  24أیام قابلة للتجدید ابتداء من ) 10(عشرة حدّدت مدة الحجر الكلي على ولایة البلیدة ب

، أي دام أكثر من شهر، وبعد ذلك تم تغییر الحجر الكلي إلى حجر 2020أبریل سنة  26وامتدت إلى غایة 
المرسوم التنفیذي من  6أنظر نص المادة . جزئي من الساعة الثانیة بعد الزوال إلى غایة الساعة السابعة صباحا

  .9، السالف الذكر، ص 102- 20رقم 
أنظر ( 2020مارس سنة  24في البدایة تم فرض الحجر المنزلي الجزئي على ولایة الجزائر ابتداء من  -46

 28ولایات أخرى ابتداء من  9، ثم تمدید هذا الحجر إلى )70- 20من المرسوم التنفیذي رقم  10نص المادة 
، یتضمن تمدید 2020مارس سنة  28المؤرخ في  72-20 المرسوم التنفیذي رقم: أنظر( 2020مارس سنة 

مارس سنة  28الصادرة بتاریخ  17إجراء الحجر الجزئي المنزلي عن بعض الولایات، الجریدة الرسمیة العدد 
 2020أبریل سنة  2ولایات ابتداء من ) 4(بعدها تم تمدید هذا الحجر إلى أربع . )42-41، ص ص 2020

، یتضمن تمدید الأحكام المتعلقة بتدابیر 2020أبریل سنة  2المؤرخ في  86-20رقم أنظر المرسوم التنفیذي (
 2الصادرة بتاریخ  19ومكافحته، الجریدة الرسمیة العدد ) 19- كوفید(الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا 

بموجب ثم بعد ذلك تم فرض الحجر المنزلي الجزئي على كل ولایات الوطن ). 12، ص 2020أبریل سنة 
المؤرخ في  72- 20المرسوم التنفیذي رقم ، یعدل 2020أبریل سنة  5المؤرخ في  92-20المرسوم التنفیذي رقم 

تضمن تمدید إجراء الحجر الجزئي المنزلي عن بعض الولایات، الجریدة الرسمیة العدد الم، 2020مارس سنة  28
  .20- 19، ص ص 2020أبریل سنة  5الصادرة بتاریخ  20
للحجر  تولایات خضع 9، السالف الذكر، هناك 102- 20آخر نص تنظیمي وهو المرسوم رقم حسب  -47

للحجر من  تخضعفقد المنزلي من الساعة الخامسة مساء إلى غایة الساعة السابعة مساء، أما باقي الولایات 
  .الساعة السابعة مساء إلى غایة الساعة السابعة صباحا
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    :المراجع
  : الكتب - أولا
النشاط الإداري، دراسة مقارنة، المحلة الكبرى،  -)الإدارة(زكریا المصري، أسس الإدارة العامة، التنظیم الإداري -1

  .2007دار الكتب القانونیة، : مصر
  .2003نشر وتوزیع ابن خلدون، : فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، وهران - 2
  .1993دار النهضة العربیة، : قرار الإداري، دراسة مقارنة، القاهرةمحمود محمد حافظ، ال - 3
  .2004النشاط الإداري، الطبعة الأولى، : ناصر لباد، القانون الإداري، الجزء الثاني - 4

5- Michel Pédamon et Hugues Kenfack, Droit commercial, 4é édition, Paris: 
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6- Marceau Long et autres, Les grandes arrêts de la jurisprudence administrative, 13e 
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  .2006، 2السیاسیة، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري تیزي وزو، الجزائر، العدد 
، المجلة الجزائریة للعلوم "الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الاستثنائیة"شیهوب مسعود،  - 2

  .1998، العدد الأول، 36یاسیة، جامعة الجزائر، المجلد القانونیة الاقتصادیة والس

  :النصوص القانونیة - ثالثا
 14، یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة العدد 2016مارس سنة  6المؤرخ في  01- 16قانون رقم  -1
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 28/05/2020: לرسالتارʈخࡧ 06/07/2020:تارʈخࡧالقبول  2020جوʈليةࡧ: الɴشرتارʈخࡧ

  
  :الملخص

العدید  جائحة عالمیة إصدار COVID19كورونا  فیروسترتب على إعلان منظمة الصحة العالمیة أنّ 
تعلیق أغلب من بینها تقیید لحركة التجارة و هذا الوباء ومجابهته،  انتشارمن  لحدقرارات بهدف ا ةالدول لعدمن 

ذي سیكون له عملیات النقل الدولي،  للبضائع المبرمة في الدولي قانوني على عقود النقل البحري  انعكاسالأمر الّ
ا عن الظروف الراهنة ما جعل تنفیذ ،  زاماتالالت ظل ظروف سابقة تختلف كلیً وكون هذه التعاقدیة مستحیلاً

مهمة ستجعل شركات النقل البحري تلجأ إلى إثارة نظریة القوة القاهرة  واقتصادیةذات أبعاد قانونیة  الاستحالة
التشریع فقرة ه من  803المادة كحالة إعفاء قانوني من المسؤولیة لصالح الناقل البحري قررها القانون بموجب 

ا الدولیة الاتفاقیاتبموجب البحري الجزائري وكذا   انطباق ىفما مد؛ المنظمة لأحكام النقل الدولي للبضائع بحرً
  ؟  COVID19في عقد النقل البحري للبضائع على جائحة  نظریة القوة القاهرة

 المسؤولیة العقدیة ، ائحة كورونا ،ـــــــــج للبضائع ،عقد النقل البحري  اهرة ،ــــــــــوة القــــــــــالق: الكلمات المفتاحیة
  .حالات الإعفاء

Abstract: 
 The World Health Organization's announcement that the coronavirus-19 is a global 
pandemic has led to several decisions by many countries to limit the spread of the epidemic, 
including restricting global trade and suspending most of the global transmission ,this would 
have a legal effect on contracts for international maritime transport of goods concluded under 
previous circumstances that are completely different from the current circumstances, making 
the implementation of contractual obligations impossible. this impossibility has important 
legal and economic dimensions, which would make shipping companies resort to raising the 
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theory of force majeure as a legal exemption from liability for the maritime carrier as 
prescribed by law under article 803 -E- of the Algerian Maritime Legislatit and pursiant to 
international conventions governing international transport of goods , how applicable is the 
theory of force majeure in the contract of carriage of goods by sea to the COVID-19 
pandemic ? 

Key words:  force majeure , Carriage of goods by sea  ,Covid-19 pandemic ,contractual 
liability  ,Exemptions. 

  :المقدمة

ت باختلاف اختلفتعرفت البشریة منذ القِدم كوارث عدیدة  إلى فعل الإنسان  ي قد تعودمرجعیتها الّ
تي عرفها العالم في السنوات  ومنها ما قد تعود إلى المشیئة الإلاهیة وفعل الطبیعة كالأمراض والأوبئة الّ

وكذا ، 2009عام  - H1N1-2رالخنازی أنفلونزاووباء ، 2003عام  sars-1-الأخیرة منها وباء سارس
ذي " COVID19"ى بــأو كما یسمّ  4كوروناوالمستنجد هو وباء ، 2014عام  -Ebola–3وباء الإیبولا والّ

ذي  2020وبدایة  2019ظهر في أواخر سنة  ما واسع وسریع في معظم دول العالم،  بشكل أنتشروالّ
  .5جائحة اعتبارهأدّى بمنظمة الصحة العالمیة إلى 

تي یشهدها العالم " COVID19"جائحة كورونا  انتشارترتب على  العدید من الدول عدّة  اتخاذالّ
من لحمایة أرواح الأشخاص وسلامتهم،  هذا الفیروس الخطیر ومجابهته انتشارالحد من قرارات بهدف 

إلغاء أغلب عملیات النقل بین أهم هذه القرارات إعلان الحجر الصحي وفرض حظر التجوال وكذا 
بینها قطاع النقل البحري لاسیما عقود  قانوني في العدید من المجالات من انعكاسهذا ما كان له الدولي، 

نَّفذة خدمةً للتجارة الدولیة، النقل البحري للبضائع ال ذي أدى إلى مُ تنفیذ العدید من عقود  استحالةالأمر الّ
تي أبرمت في ظلّ  هذا ما أثار إشكالیة قانونیة .هذا الوباء لانتشارظروف سابقة  النقل البحري للبضائع الّ

جعلت من الشركات في مختلف الدول في غایة الأهمیة،  واجتماعیة واقتصادیةانونیة بعاد قذات أدولیة 
 اتجاه التزاماتهال من من بینها شركات النقل البحري تلجأ إلى تفعیل حالة القوة القاهرة من أجل التحلّ 

ة القاهرة تنفیذ العقد بسبب القو  استحالةوبهذا عدم مسؤولیة الناقل البحري عن - الشاحن–طالب الخدمة 
ا على المستوى الداخلي وفقا للقانون البحري الجزائري أو ا سواءً كحالة من حالات الإعفاء المقررة له قانونً 

بها كحالة  للاعتدادقوة قاهرة " COVID19"جائحة  اعتبارفما مدى النقل البحري،  لاتفاقیاتلي وفقا الدو 
ا؟ یستفید منها الناقل البحري للبضائع للمسؤولیة إعفاء   قانونً

خلال تقسیم دراستنا إلى محورین،  للإجابة على هذه الإشكالیة سنتبع المنهج الوصفي التحلیلي من
لنتطرق بعدها من خلال رونا وفقا لنظریة القوة القاهرة، یتعلق الأول بتحدید التكییف القانوني لجائحة كو 

 .من المسؤولیة للبضائع المحور الثاني إلى أثر القوة القاهرة على إعفاء الناقل البحري
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 :وفقا لنظریة القوة القاھرة" COVID19 "التكییف القانوني لجائحة-1

ا عاما من أسباب دفع المسؤولیة في جمیع الشرائع  127وهو ما تُأكده المادة ، 6تعد القوة القاهرة سببً
لا ید له فیه  إذا أثبت الشخص أنّ الضرر قد نشأ عن سبب: "بنصها  7من القانون المدني الجزائري

من القانون - ه– 803وكذا المادة ، 8..."كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر
ه لم ، 9البحري الجزائري ه جعلها حالة یرد إلاّ أنّ في التشریع البحري أي تعریف للقوة القاهرة بالرغم من أنّ

تي أتى الأخذ بالشروط الّ نا إلى ، هذا ما یدفعللبضائعمستثناة من مسؤولیة الناقل في عقد النقل البحري 
وبعد تحدید هذه الشروط سنعالج -01-الظرف أو العائق قوة قاهرة اعتباروالقضاء من أجل  بها الفقه

  .-02-مدى توافرها في جائحة كورونا

  :الشروط الواجب توافرها في القوة القاهرة - .11

ها كل ف اعرّ  ذي تلافیه،  ولا بالمستطاع دفعه أولا یمكن توقعه،  حدثلفقه القوة القاهرة بأنّ والّ
ها كل أمر لا یمكن توقعه ولا یمكن رده یترتب .10یحصل من غیر أن یكون للحارس ید فیه كما عرفت بأنّ

  .11التنفیذ ولا یكون للناقل دخل فیه استحالةعلیه 

رارات القضائیة، ــــــفي بعض الق 12اهرةـــــوبالرجوع إلى القضاء الجزائري نجده حدد مفهوم للقوة الق
عتد بالقوة  1991جوان  02ادر عن المحكمة العلیا بتاریخ ــــرار الصـــنذكر منها الق ُ ه حتى ی ذي قضى بأنّ والّ

أن یثبت عدم القدرة على التوقع وعدم القدرة على  ل من المسؤولیة علیهـــــاقـــــاء النـــلة لإعفاـــــكحالقاهرة 
ها حـــرفهــــكما ع، 13التغلب علیها ومقاومتها أة فلا یستطیع ــــــادث خارجي یحدث فجـــــــا القضاء الفرنسي بأنّ

  . 14المدین توقعه ولا درءه

  :وهي یجب توافر شروط أربعة حتى یعتد بالحادث أو الظرف كقوة قاهرة ذلك تأسیسًا على
  : التوقع  استحالة -1.1.1

،بحیث لا یكفي عدم 15مكان توقع حدوثهاحتى تعتبر الواقعة قوة قاهرة یجب أن لا یكون في الإ
ما لا ،إذ یجب على الناقل توقع مجمل بد أن یكون من غیر الممكن توقعهاتحقق توقعها من قبل الناقل إنّ

ا في تنفیذ  الناجمة عن عقد النقل  التزاماتهالظروف المحیطة بعملیة النقل المبرم فإذا لم یفعل یعتبر مقصّرً
تي كانالبحري وبذلك قی ،والتوقع هنا یقدر على أساس معیار بإمكانه توقعها ام مسؤولیته عن الأضرار الّ

جدوا في نفس موضوعي فلا یكون التقدیر بحسب م قدرة الناقل بل بحسب مقدرة غیره من الناقلین إذا وُ
تي أحاطت به ه تقدیر موضوعي الظروف الّ وهو ما أكدّه القضاء  .16تملكه محكمة الموضوع،كما أنّ

 18،وكذا القرار الصادر1991ماي  19بتاریخ  17الجزائري من خلال القرار الصادر عن المحكمة العلیا
ذان 1997جوان  24بتاریخ  العاصفة تندرج ضمن الظروف العادیة لفصل الشتاء وبالتالي أنّ  اعتبرااللّ
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وعلیه فمتى أمكن للناقل البحري توقع الظرف أو الحادث فإنّ هذا الأخیر . إنتفاء شرط عدم إمكانیة التوقع
عد من قبیل القوة القاهرة في عقد النقل البحري للبضائع ُ   .لا ی

تصور إلاّ بالنسبة قد یظه تي  لم یسبق وقوعهار أنّ عدم التوقع  لا یُ ،ولكن إذا أخذنا للحوادث الّ
ل الزلازل ثیرة  من دائرة القوة القاهرة  مثعدم إمكان التوقع  بهذا المفهوم لخرجت حوادث وظروف ك

لتوقع أنّ الحادث ،ولذا فإنّ المقصود الصحیح بعدم إمكان اوقوعه أنّ كل منها قد سبق باعتباروالحروب 
ه لا یستطاع توقع وقت حدوثه وتحققه م ه قد سبق وقوعه في وقت سابق إلاّ أنّ رة أو الظرف بالرغم من أنّ

وهو ما أكدته العدید من  .فالمعیار هنا هو معیار موضوعي لا ذاتي ،حتى من أشد الناس حیطةثانیة 
    .19وكذا القضاء المصري والبحریني وغیرهما ةالقضائیة الجزائری القرارات
  :الدفع استحالة -2.1.1

ها قوة قاهرة مستحیلة التوقعلا یكفي أن تكون الواقعة المدّعى  ،بل لابد أن لا یكون في إمكان بأنّ
ه بالرغم ممّ  باستحالة،والمقصود بة آثارهاالناقل البحري دفعها أو مغال ایة الناقل من عن أتخذها الدفع هو أنّ

ولا یكفي أن تكون  .20وحیطة وتدابیر من أجل تفادي وقوع الضرر إلاّ أنّ هذا الأخیر كان سیقع لا محالة
ا له لالتزاماتهنسبیة أو أن یكون تنفیذ الناقل  الاستحالة ا أو مرهقً ا صعبً  استحالة تكون لابد أن بل أمرً

  .الواردة في عقد النقل البحري للبضائع لالتزاماتهحقیقیة مطلقة لتنفیذ الناقل 
  :الالتزامتنفیذ  استحالة-3.1.1

ها أو بعضها التزاماتهیقصد بهذا الشرط عدم قدرة الناقل البحري على تنفیذ  ،ما الناجمة عن العقد كلّ
  .  21،وعلى الناقل إثبات ذلك بكافة طرق الإثباتمستحیلاً محل العقد  الالتزامتنفیذ یجعل 
  :الناقلأن یكون الحدث خارج عن إرادة  -4.1.1

یقصد بهذا الشرط أن لا تتدخل إرادة الناقل البحري في حدوث الظرف أو الحدث ،بحیث لم یكن 
لسلوكه السلبي أو الإیجابي أي دخل في وقوعه ،ولا یقصد بالإرادة تعمد وقوع القوة القاهرة إنّما سیكفي أن 

فحتى یأخذ الظرف صفة . واءًا كان هذا السلوك مقصودًا أو غیر مقصودیتدخل سلوك الناقل في نشوءها س
ا عن نشاط الناقل لا ید له فیه مع    .22أي خطأ من جانبه انعدامالقوة القاهرة لابد أن تكون حدثا خارجیً

ا لمعیار موضوعيیتم تقدیر مدى توافر شروط القوة القاهرة من طرف قاض لا و . ي الموضوع وفقً
إثبات وقوع مسمیاتها كالعاصفة والریاح بل لابد مجرد الإدّعاء بوجود قوة قاهرة كما لا یكفي  الناقل یكفي

،على أن یكون لمحكمة الموضوع قاهرة كقوة العاصفة وسرعة الریاحمن تبیان شروط ومقومات القوة ال
ارة أنّ العواصف وتجدر الإش. 23تقدیر هذا البیان التفصیلي من أجل إقرار تحقق القوة القاهرة من عدمه

،فتكون العاصفة غیر متوقعة إذا كانت 24البحریة لا تشكّل قوة قاهرة ما لم تكن غیر مألوفة أو غیر متوقعة
ا  قادرة على القیام ة على أن تكون أنّ السفینة مصممّ  باعتبارغیر عادي وغیر متوقع  استثنائیاتحمل طابعً
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را ذي تسیر فیهبالرحلة البحریة المقررة لها ومواجهة التغیّ ة العادیة والمتوقعة على الخط الّ . ت الجویّ
ذي یثیر حالة القوة القاهرة للإعفاء من المسؤولیة أن یثبت بدایةً أنّ سفینته صالحة  وبالتالي فعلى الناقل الّ

تي صادفت السفینة تتوافر  یقع على عاتقه وأنّ هیجان كالتزام للملاحة البحر أو الضباب أو العواصف الّ
 25.،وله إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات من بینها دفتر یومیة السفینةمقومات وشروط القوة القاهرة فیها

تي تحدث  ا على ما تقدم ذكره لا یعدّ من القوة القاهرة الظواهر الطبیعیة الّ مستمر  بانتظاموتفریعً
ذي یقع. وبإمكان الناقل البحري توقعها وتفادي نتائجها على وتیرة واحدة في موسم  فتجمد میاه المرفأ الّ

،وتعتبر حوادث الحرب وحظر التجارة الناقل من المسؤولیة عن التأخیر معیّن لا یعتبر قوة قاهرة تعفي
ا لفعل الناقل أو خطأه  الاستثنائیةوقیود الحجر الصحي  من حالات القوة والثورات والحریق ما لم یكن راجعً

  .26القاهرة في عقد النقل البحري للبضائع

ذي حدد  2006أفریل  14وفي الأخیر تجدر الإشارة إلى قرار الجمعیة العامة الصادر بتاریخ  والّ
  : فاعتبرتخصائص القوة القاهرة 

  .كل حادث خارجي لا یمكن توقعه ولا مقاومته هو حالة من حالات القوة القاهرة -

ا حالة  من توقعه یعتبر أیضً حالة الشبه أكید أنّ الحادث أو الظرف لا یمكن مقاومته ولا یمكن -
  .حالات القوة القاهرة

أو الظرف لا یجعل منه  كما ذكر في القرار أنّ توفر شرط واحد دون الشروط الأخرى في الحادث-
ه یمكن توقعه  فاعتبار ،قوة قاهرة ینفي عن هذا الحادث أو الظرف ما أنّ الحادث حادث خارجي إلاّ أنّ

  .27صفة القوة القاهرة

  :قوة قاهرة  COVID19جائحة  اعتبارمدى  - 2.1

الظرف أو الحدث صفة القوة القاهرة كسبب قانوني لإعفاء الناقل البحري من  اكتسابمن أجل 
 الدولیة الخاصة بهذا الشأن وكذا الاتفاقیاتالمسؤولیة الناجمة عن عقد النقل البحري للبضائع ورد بمجمل 

وأن یكون  ،حصول،وهي أن یكون غیر متوقع الأربعة شروط اجتماعالتشریع البحري الجزائري ضرورة 
  . ،وألاّ یكون هناك ید أو خطأ من جانب الناقل البحريمستحیلاً  الالتزامأن یجعل تنفیذ ،و غیر ممكن الدفع

ها COVID19فبإسقاط هذه الشروط الواجب توافرها في القوة القاهرة على جائحة  ه یتبین أنّ ،فإنّ
الناقل البحري  إمكانیةعدم ،مع ل البحريطرف الأطراف المتعاقدة في عقد النقظرف یستحیل توقعه من 

معظم دول العالم  اتخاذالملتزم بتنفیذ عملیة النقل في المیعاد المتفق علیه من دفعه أو مقاومته خاصّة بعد 
ل بین البلدان إلاّ ومن بینها الجزائر قرارات بإیقاف العدید من النشاطات من بینها تقیید حركة التجارة والنق

ة هذا ما جعل الناقل أمام  ذي تم  واستحالةدفع ال استحالةفي حدود معینّ علیه في ظل  الاتفاقتنفیذ العقد الّ
ا  على هذا أنّ هذا  صف؛مستحیلاً  الاتفاقاتعن الظروف الراهنة ما جعل تنفیذ ظروف سابقة تختلف كلیً
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وبالتالي یظهر أنّ . لیس للناقل أي ید فیهلبحري و ن إرادة أطراف عقد النقل االظرف هو ظرف خارج ع
،ما سیؤدي صفة القوة القاهرة متوفرة اكتسابهجملة الشروط الواجب توافرها في الظرف أو الحدث من أجل 

  .28هي قوة قاهرة طبقا لنظریة القوة القاهرة المعمول بها قانونا وقضاءا COVID19بنا إلى القول أنّ جائحة 

أنّ القرارات المتخذة من قبل العدید من دول العالم للحد من فیروس كورونا یعدّ ومما لا شك فیه 
ا لا علاقة للناقل بهس ا أجنبیً –فهو ظرف أو واقعة مادیة خارجة عن إرادة كلا طرفي العلاقة التعاقدیة  ،ببً

،ومن ثم لأي إهمال أو تقصیر من طرف الناق انعداممع  ،وغیر متوقع ومستحیل الدفع-الناقل والشاحن
بالنقل مستحیلاً من أجل تنصل الناقل  الالتزامفلا مناص من تطبیق نظریة القوة القاهرة كسبب جعل تنفیذ 

،ما أدى إلى تعطل الحیاة رمه في وقت سابق لتحقق هذا الظرفالناتجة عن عقد أب التزاماتهالبحري من 
تي  بالالتزاماترة على الوفاء ،ما ترتب عنه عدم القدة والتجاریة في مختلف دول العالمالعملی التعاقدیة الّ
ا تحت بند القوة القاهرة دخلت ا للمنظور القانوني هي أمر خارج عن إرادة المتعاقدین ،إجباریً بحیث لا  فطبقً

  .یمكن توقعه ولا دفعه خاصّة في ظل عدم توافر لقاح مضاد له إلى حد الآن

ا من خلال قرارها رقم  -COLMAR-بكولمار الاستئنافوهو ما قضت به محكمة  الفرنسیة مؤخرً
ظرف لا یمكن  COVID19،حیث جاء فیه أنّ فیروس 2020مارس  12الصادر بتاریخ  01098/20

تي كانت سببا في  الواسع والسریع في أنحاء العالم ما أدى بمنظمة  انتشارهتوقعه یتضمن خطر العدوى الّ
یجعل من هذه  عدم وجود لقاح إلى یومنا هذا هو ما ،كما أنّ جائحة عالمیة اعتبارهعالمیة إلى الصحة ال

  . 29الجائحة قوة قاهرة

  :قوة قاهرة COVID19جائحة  اعتبارثار المترتبة على الآ-2

ما ینفي قیام  العلاقة السببیة انعدمتإذا كانت القوة القاهرة هي السبب الوحید في وقوع الضرر 
أو وقف تنفیذه حتى یزول  الالتزام،فقد یكون من أثر القوة القاهرة الإعفاء من تنفیذ المسؤولیة العقدیة

تمثل صورة من صور السبب الأجنبي القاضي بالإعفاء من  فإنّ القوة القاهرة .30الحدث أو الظرف
ذي أصاب الشاحن المسؤولیة ثبات ،على أن یقع عبء الإتقطع العلاقة السببیة بین فعل الناقل والضرر الّ

وقوع وبالتالي فإنّ . توقعه ولا دفعه باستطاعتهعلى عاتق الناقل لیبیٍّن أنّ الضرر لم یكن بفعله ولم یكن 
بل یجب علیه إثبات ذلك حتى لا یترتب علیها مباشرة إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة القوة القاهرة 

  .یتنصل من قیام مسؤولیته

البضاعة كان نتیجة قوة قاهرة متوفرة على جمیع شروطها  الناقل البحري أنّ هلاك أو تلف فبإثبات
تي  تحققت بعد بدایة تنفیذ عقد النقل البحري كتعرض السفینة لإعصار غیر متوقع أو فرض حصار  الّ

ا  ه یعفى من المسؤولیة قانونً ولا  أجرة النقل على أن یبقى الشاحن ملتزما بدفعبحري على میناء التفریغ فإنّ
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أنّ الناقل قد قام بواجب نقل  باعتباریجوز له أن یتخلص من دفع الأجرة في مقابل ترك البضاعة للناقل 
ها تعفي عة ما یجعله یستحق الأجرة كاملةً البضا ا في حالة عرقلة القوة القاهرة لتنفیذ عقد النقل برمته فإنّ ؛أمّ

وفقا لنص الفقرة ،وهذا 31یذ كما یعفى الشاحن من دفع الأجرةهذا الأخیر من قیام مسؤولیته عن عدم التنف
من  05،المادة 32من معاهدة بروكسل 02فقرة  04من القانون البحري الجزائري والمادة  803ه من المادة 
وتجدر بنا الإشارة أنّ قواعد روتردام كأحدث . 34من قواعد روتردام 03فقرة  17،المادة 33قواعد هامبورج

تي یستفید منها حالة الحجر الصحي كصورة من حالات ا استجدتل بحري قد نق اتفاقیة لإعفاء الّ
تي تفرضها الحكومة الناقل لى الدولة  دخول البضائع إتمنع والتي بموجبها ،فمن خلالها قد جعلت القیود الّ
كونها النقل إجراءات تعیق تنفیذ عقد  الاتفاقیة اعتبرتها،حیث تحقیق هدف متعلق بالمصلحة العامة بغیة

،فالناقل سیعفى من المسؤولیة إذا كانت تلك القرارات والقیود لا یعود البضائع أو حجزها احتجازؤدي إلى ت
  .35سببها إلى الناقل أو من یقوم مقامه

القضائیة في مجال القوة القاهرة كحالة لإعفاء الناقل البحري للبضائع قضیة  الاجتهاداتومن بین 
تي قضى الحكم فیها بأنّ حالة عدم الأمن السائدة  تحققت وقائعها إبان نهایة الحرب الجزائریة الفرنسیة والّ

ذي لم یثبت وقوع حرب أهلیة و  لم یكن بإمكانه في الموانئ الجزائریة لا تشكل قوة قاهرة بالنسبة للناقل الّ
،ومن 36عن سرقة البضاعة وهي على الرصیف ما دامت في عهدتهتوقعها ومن ثم یعتبر الناقل مسؤولاً 

تي  بین تطبیقات القوة القاهرة في القضاء المصري العجز في الحالة الجویة الشاذة والأمواج العالیة الّ
لقاهرة وبالتالي سیستفید الناقل من الإعفاء صادفت السفینة أثناء رحلتها فإنّ الحكم كافٍ لتحقق القوة ا

ذي قضى  المحكمة العلیا في الجزائر نجد اجتهادات،ومن بین 37القانوني من المسؤولیة  باعتبارالقرار الّ
تي تتعدى  ا للخبرة القضائیة لیست حالة من حالات " بوفور"درجات على سلم  07العاصفة البحریة الّ وفقً

ما هي  نّ ا في فصل الشتاء ما یجعل الناقل لا یعفى  الاستغلالمن مخاطر القوة القاهرة وإ ا عادیً كونها ظرفً
  .38من المسؤولیة

التوصل إلى لقاح مضاد وصدور العدید من  مع عدم COVID19فمثل ما سبق ذكره إنّ جائحة 
غیر متوقعا ولا یمكن  استثنائیاتعد حدثا  انتشارهاالقرارات في مختلف دول العالم لمجابهتها والحد من 

الجوهري الوارد في عقد النقل البحري للبضائع مستحیلاً تنطبق علیه نظریة  الالتزامدفعه ما جعل تنفیذ 
وتأثیرها على العلاقات التعاقدیة بعقد  COVID19القوة القاهرة لمعالجة الآثار المترتبة على جائحة 

ه یجوز للناقل  .یذ عملیة النقل في المیعاد المتفق علیهلا سیما ما یتعلق بمسؤولیة الناقل عن تنف ،النقل فإنّ
من أجل إعفاءه من أي مسؤولیة 39من القانون البحري الجزائري 803البحري إثارة البند ه من المادة 

  .علیه في ظل ظروف سابقة تختلف عن الظروف الراهنة الاتفاقتم  لالتزامناجمة عن عدم تنفیذه 

النقل إعادة التفاوض من أجل إتمام تنفیذ عقد  - الشاحن والناقل-اقدةكما یمكن للأطراف المتع
ن یتم تعیینه بمجرد زوال الظرف دون الحاج ة إلى اللجوء  البحري للبضائع في وقت لاحق غیر معیّ
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 ،راءات القضائیة الطویلة والمعقدةوبهذا سیتم الوصول إلى تسویة ودیة بعیدًا عن المحاكم والإج ،للقضاء
ا إلى الوصول إلى فسخ العقد  قفالاتفا  كلا التزامات وانقضاءالودي سیمكن أطراف العلاقة التعاقدیة إمّ

لاحق تنتفي على عقد یتم تنفیذه في وقت  والاتفاق،أو إعادة التفاوض طرفي العقد بشكل یقلل من الضرر
عاد تنفیذه إلى حین زوال هذه أو أن یتم إبقاء العقد المبرم كما هو علیه مع تأخیر می ،التنفیذ  استحالةفیه 

  .القوة القاهرة

على حل  الاتفاقبین الأطراف المتعاقدة على تسویة ودیة سواءًا بسبب عدم  الاتفاقوفي حالة عدم 
ن أو بسبب تعنت الشاحن  للجوء إلى القضاء من أجل مطالبة في المطالبة بالتعویض ما سیدفعه معیّ

محدد في عق النقل البحري بالنقل في المیعاد ال التزامهالناقل البحري بالتعویض نتیجة لعدم تنفیذ 
من  3،وسیكون أمام الناقل إثبات توافر شروط ومقومات القوة القاهرة لإثارة تطبیق نص الفقرة للبضائع
  .القانوني بالتالي التنصل من المسؤولیة بموجب حالة الإعفاءمن القانون البحري الجزائري و  803المادة 

شهادات القوة " باستصدارالكبرى كالصین وأمریكا  الاقتصادیةوفي هذا الصدد قد بدأت الدول 
تي یصعب أو یستحیل "القاهرة  ،تقضي هذه الشهادات بإبراء الأطراف المتعاقدة من مسؤولیاتهم التعاقدیة الّ

ذي خرج عن السیطرة COVID19رف جائحة الوفاء بها بسبب ظ ،ما أدى بالعدید من المؤسسات الّ
التعاقدیة وعدم أداء  التزاماتهال من من أجل التحلّ هذه الشهادة  باستصداروالشركات العالمیة إلى المطالبة 

 ،على أنّ هذه الشهادة هي شهادة معترفاستحالته أو أي غرامات أو تعویضات عن التأخیر في التنفیذ 
ا فقط   . ،وهو حل یجدر بحكومات الوطن العربي اللجوء إلیه أیضًا40بها دولیا ولیس محلیً

ر على الأسواق الداخلیة أثّ  COVID19جائحة  انتشاروفي الأخیر تجدر بنا الإشارة إلى أنّ 
ة والنقل حركة التجار العالمي نتیجة لتفشي الجائحة وتقیید  الاقتصادوالعالمیة ما أدى إلى تراجع ملحوظ في 

ا لدراسة أعدّها البنك الدولي أشارت بأنّ خلال هذه الفترة للاقتصادتعطیل  ،وبذلكبین البلدان  انتشار،فوفقً
ا أي ما یعادل  570العالمي نحو  الاقتصادالأوبئة والأمراض یكلف  من حجم % 0.7ملیار دولار سنویً

 اقتصادیةستتحقق أزمة  COVID19ونا تفشي وباء كور  وباستمرار ، المحلي الإجمالي العالميالناتج 
قدرت بــما  اقتصادیةالإحصائیات أنّ العالم قد تعرّض لخسائر تشیر بعض ،فكارثیة للعدید من الدول

قارب  ُ ها أصبحت جائحة عالمیة متفشیةملیار دولار منذ الإعلان  50ی ،في حین تجاوزت خسارة الصین أنّ
السریع لهذا الفیروس حدث غیر  الانتشار،خاصّة وأنّ ةملیار دولار خلال هذه الفتر  20 لوحدها نحو

العالمي  الاقتصاد،فتشیر بعض المؤشرات الخطیرة إلى أنّ بكثیر من باقي الأوبئة انتشارا مسبوق وأسرع
  .41ترلیون دولار 2معرض لخسارة فادحة بأكثر من 
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  :الخاتمة
العقدیة كون  والالتزاماتآثار عدیدة على كافة العلاقات القانونیة  COVID19إنّ لجائحة كورونا   

ا أو مستحیلاً  بالالتزاماتأنّ هذا الوباء جعل من الوفاء  ،وعلیه تعتبر جائحة كورونا قوة التعاقدیة مرهقً
ه صعب ومر بالنقل الالتزامتنفیذ  استحالةة قاهرة في حال ا إلاّ أنّ ا في حالة كان التنفیذ ممكنً هق سنكون ،أمّ

  .بصدد ظرف طارئ

هذه الجائحة وصف القوة القاهرة تعفي الناقل البحري من المسؤولیة  واكتسابالتنفیذ  استحالةإنّ   
،على أنّ هذا الإعفاء جمة عن عقد النقل البحري للبضائعالتعاقدیة النا للالتزاماتالقائمة عن عدم تنفیذه 

فقرة ه من القانون  803المادة - ى المستوى الداخليهو إعفاء قانوني مقرر بموجب نصوص تشریعیة عل
ا شریطة أن یثبت  الاتفاقیاتوكذا بموجب  -البحري الجزائري الدولیة الخاصّة بأحكام نقل البضائع بحرً

  .الناقل البحري توافر شروط القوة القاهرة السالفة الذكر

التعاقدیة  الالتزاماتذ تنفی استحالةهذا ما جعل كل من الصین وأمریكا تضعان حلاً بخصوص   
 الالتزاماتالتحلل من  بهدف" شهادة القوة القاهرة  " استصدارالخاصّة بالعقود بصفة عامة یتمثل في 

أیضًا بشأن العقود الّتي وهو ما یتطلب إقراره في دول الوطن العربي  ،التعاقدیة الغیر ممكن الوفاء بها
  .التنفیذ استحالةلحقتها 

المحاكم القضائیة خلال الفترات المقبلة بالمنازعات المتعلقة بفسخ العقود  اكتظاظومما لا شك فیه   
لقوة القاهرة كوصف لجائحة التعاقدیة تحت بند ا الالتزاماتأو المطالبات بالتعویضات أو الإعفاء من 

ذي إعتبر جائ 2020مارس  12،وهو ما أكده القرار القضائي المستحدث بفرنسا بتاریخ كورونا حة والّ
  .قوة قاهرة COVID19كورونا 
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 :الهوامش

،یطلق علیه المتلازمة التنفسیة الحادّة فسي فیروسي ذو أصل حیواني المنشأفیروس سارس هو مرض تن- 1
من أعراضه . ظهر بدایةً في الصین لینتشربعد ذلك في بلدان العالم خاصّة دول جنوب شرقي آسیا. الوخیمة

ل ،وهذا حسب وفاة 861وصل عدد الوفیات إلى  حیث. تهاب رئوي غامض قد یسبب الوفاةصعوبة التنفّس وإ
  .2003جویلیة  31إحصائیات قدمت بتاریخ 

  :لمزید من التفصیل أنظر الموقع الإلكتروني
https://ar.m.wikipedia.org/wiki 

اردة من الخنازیر والطیور المعروف بإنفلونزا الخنازیر هو فیروس مزیج من الفیروسات الو  H1N1وباء - 2
 .،له نفس أعراض الإنفلونزا العادیة لیتطور بعد ذلك الفیروس إلى حد وفاة المصاب2009ظهر سنة ،والبشر

  :لمزید من التفصیل أنظر الموقع الإلكتروني
https://www.mayoclinic.org 

،حیث یصل معدل الوفیات الناجمة عن هذا الفیروس یبولا مرضًا خطیرا یصیب الإنسانیعتبر مرض الإ- 3
  )منظمة الصحة العالمیة(%.90المندرج ضمن عائلة الفیروسات الخیطیة إلى 

  :لمزید من التفصیل أنظر الموقع الإلكتروني
https://www.who.int/csr/disease/ebola/faq-ebola/ar/- 

نظرا لخطورة هذا ،و 2019ظهوره في الصین في أواخر سنةهو فیروس جدید بدأ  - COVID19-كوروناوباء - 4
تصنیفها له بأنّه جائحة  WHOأعلنت منظمة الصحة العالمیة  2020في مارس ،الفایروس وسرعة إنتشاره

  .،ضیق التنفسالتعب،السعال الجاف المستمر،رئتین ومن أعراضه الرئیسیة الحمى،یصیب هذا الفایروس العالمیة
،أما بدایة الوباءمنذ حالة إصابة مؤكدة   5851400بــــ هذا الوباء حول العالم  بلمصابین الإجمالي لعدد الیقدر 

،ویقدر عدد حالات الإصابة النشطة بــــ COVID19حالة وفاة بوباء   359775عدد الوفیات فیقدر بــــ  
  .حالة إصابة مؤكدة في العالم 295297

حالة إصابة  2219993تحتل الولایات المتحدة الأمریكیة المرتبة الأولى من حیث عدد الإصابات بالفایروس بـــ  
  .ة الوباء منذ بدای

  .ة إصابة مؤكدة حال 635388تلیها البرازیل بـــ 
  .حالة إصابة مؤكدة  534186تلیها روسیا بـــ 
، ویقدر عدد حالة إصابة مؤكدة 8997اء بــــ  ت منذ بدایة الوباائر فیقدر العدد الإجمالي للإصابز أما بالنسبة للج

  )28/05/2020إحصائیات لیوم (.وفاة  630الوفیات بـــ  
https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-51501472 

تي تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله وتهلكه وتتلف : یقصد بالجائحةلغة- 5 ا كالسیل المصیبة الّ ه إتلافًا ظاهرً
تي تجتاح المال من سنة أو فتنةوالنازلة العظیمة ا،أو هي الشدّة والحریق   .،فیقال جاح المال أي أهلكهلّ

https://www.afiflaw.com 
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تخصص القانون ،رسالة دكتوراه،في النقل الجوي الداخلي والدولي مسؤولیة الناقل الجوي للأشخاصدلال یزید،- 6
  .196.،ص 2010- 2009،-تلمسان–،جامعة أبو بكر بلقاید لسیاسیةالعلوم ا،كلیة الحقوق و الخاص

  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75الأمر رقم  - 7
  .من القانون المدني الفرنسي 1148،المادة من القانون المدني المصري 156دة تقابلها الما- 8
المتضمن القانون البحري المعدل   1976أكتوبر  23المؤرخ في  80-76الأمر رقم فقرة ه من  803المادة  - 9

  : تنص على مایلي  1998جوان  25المؤرخ في  05-98قم والمتمم بالقانون ر 
،إذا كانت الخسائر أو الأضرار اللاحقة بالبضائع ناشئة أو ولیة المذكورة في المادة السابقةیعفى الناقل من المسؤ " 

  :.......یلي  ناتجة مما
  . "القوة القاهرة - ه

دار النشر للجامعات ،مصادر الإلتزام- 01الجزء ،الوسیط في شرح القانون المدني،عبد الرزاق السنهوري -10
  .876.،ص1952،العربیة

،مكتبة دار الطبعة الأولى،- دراسة مقارنة-،الوسیط في شرح قانون التجارة البحریةعبد القادر العطیر -11
  .414.،ص1999،الأردنالثقافة،

  20فقرة  03،وهو نص المادة ف القوة القاهرة بموجب نص قانونيتجدر الإشارة أنّ المشرع الجزائري قد عرّ  -12
- 2005من سنة  50ر عدد.ج–محروقات المتعلق بال 28/04/2005المؤرخ في  07-05من القانون رقم 

ذي ،و لا یمكن مقاومته،متوقعغیر كل حدث مثبت،:القوة القاهرة : " ،بنصها على مایلي  خارج عن إرادة الطرف الّ
ا غیر ممكنیثیره ا أو نهائیً ذي یجعل تنفیذ هذا الأخیر لأحد إلتزاماته التعاقدیة أو العدید منها آنیً   ."،والّ
،المجلة 02/06/1991بتاریخ ،- الغرفة التجاریة والبحریة–صادر عن المحكمة العلیا  73657قرار رقم  -13

  .108.،ص1993،الدیوان الوطني للأشغال التربویة،02العدد ،للمحكمة العلیاالقضائیة 
14-René Rodiére,Traité générale de droit maritime-affrètement et transport-,Tome 
2,DALLOZ,Paris,1968,p..271. 

  .308.،ص1975،الإسكندریة،منشأة المعارف،نظریة الإلتزام،سمیر تناغو -15
كلیة الحقوق والعلوم ،تخصص قانون خاص،رسالة دكتوراه،،دفع المسؤولیة المدنیة للناقلمحمددمانة  -16

  .62.،ص2011-2010،- تلمسان–،جامعة أبو بكر بلقاید السیاسیة
العدد ،المجلة القضائیة الجزائریة،19/05/1991لمحكمة العلیا بتاریخ الصادر عن ا 77660القرار رقم  -17
03،1993.  
العدد ،المجلة القضائیة الجزائریة،24/06/1997لمحكمة العلیا بتاریخ الصادر عن ا 153254رقم القرار  -18
02،1997.  

تي : " حیث جاء في نص القرار ما یلي  من المقرر قانونا أنّه یعفى الناقل من المسؤولیة عن الأضرار والخسائر الّ
  .لحقت بالبضاعة إذا نتجت عن قوة قاهرة 
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أنّ قضاة الإستئناف إعتبرو العاصفة من مخاطر الإستغلال رغم  أنّ الخبرة لم  -یة الحالفي قض–ولما ثبت من 
،فإنّهم خرقو بذلك المادة المشار ن  الظروف العادیة في فصل الشتاءتعتبرها من  حالات القوة القاهرة لأنّها تعد م

  ."القرار المطعون فیهمما یستوجب نقض ) من القانون البحري الجزائري 803المادة (إلیها أعلاه 
ذي جاء في محتواه ما یلي  -19   :نذكر من بین هذه القرارات القضائیة القرار الصادر عن القضاء البحریني والّ
وعلى  –من المقرر قانونا أنه  یشترط لإعتبار الحادث قوة قاهرة ینقضي بها إلتزام المدین من المسؤولیة العقدیة " 

أن یكون من غیر الممكن توقعه ویستحیل دفعه أو  التحرز منه  فإذا أمكن  –ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
وفقا م لإعتباره ممكن التوقع أن یقع  ،ولا یلز فعه إنتفت عنه صفة القوة القاهرةتوقع الحادث حتى لو  إستحال د

لزم أن یكون للمألوف من الأمور التي  یكفي لذلك أن  تشیر الظروف والملابسات  إلى إحتمال حصوله ولا ی
المدین قد علم بهذه الظروف إذا كان لا  یخفى على الشخص شدید التبصر والیقظة لأن  عدم إمكان التوقع 

وتقدیر  . موضوعي لا ذاتياللازم  لتوفر القوة القاهرة یجب أن یكون مطلقا لا نسبیا فالمعیار في هذه الحالة  
سلطة  محكمة الموضوع ولا رقابة  علیها في ذلك حتى أقامت  توافر القوة القاهرة بهذا المفهوم من عدمه هي من

  ."قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله 
  .199.،صالمرجع السابق،دلال یزید -20

21-Georges Assonitis,Réglementation internationales dans le cadre de la 
CNUCED,Graduate Institute Publications,Genéve,1991,p.12. 
22-Innocent Fetze-Kamdem,La responsabilité du transporteur maritime au niveau 
international :un échec d’uniformisation juridique,Les cahier de droit,Volume 
41,numéro 04,Faculté de droit de l’Université Laval,2000,p.725. 

  .08/06/1983،بتاریخ الغرفة المدنیة الأولى،ة النقض السوریةالصادر عن محكم 1221/1866قرار رقم -23
الطبعة ،كناقل للبضائع-كمجهز-الك السفینة،النظام القانوني لمسؤولیة منفن بدر الدین سطاس: ر إلیه لدى مشا

  .114.،ص2017،الأردن،ر الإعصار العلمي للنشر والتوزیع،داالأولى
  .02/06/1991الصادر عن المحكمة العلیا الجزائریة بتاریخ  735657وهو ما قضى به القرار رقم  -24
تعیّن فیها على الربان تدوین جمیع الوقائع  -25 دفتر یومیة السفینة هو من دفاتر السفینة النظامیة الإجباریة یّ

تجاهها وما یعترض الرحلة  ا بیوم وساعة فساعة لاسیما من حیث الریاح وقوتها وإ البحریة خلال الرحلة البحریة یومً
  .من عقبات أو صعوبات أو طقس سيء وكذا الأمور العادیة للرحلة

  .115- 114.،صالمرجع السابق،نفن بدر الدین سطاس-26
27- Alexis Lemarié,La force majeure en droit du contrat  de transport maritime de 
marchandises, mémoire en droit,septembre,2007,p.34. 

ّ تجدر  -28 تي لا یستحیل فیها تنفیذ الإلتزام التعاقدي إن ه الإشارة أنّه في الحالات الّ ا إلاّ أنّ ما تنفیذه ممكنً
ما نظریة الظروف الطارئة بإعتبار أنّ الإلتزام غیر مستحیل التنفیذمرهق   .،فلا تنطبق نظریة القوة القاهرة إنّ
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،بقدر یجعل كالآفة أو الجائحة أو النازلة ،م العقدنشأ أو عذر یطرأ بعد إبرایقصد بالظروف الطارئة كل حادث ی
،فهي حالات عامة غیر مألوفة لم یكن في الحسبان رهاق وبضرر زائد لم یستحق بالعقدتنفیذ المتعاقد للعقد بإ

  .توقعها ولا دفعها
لظرف كون ا،كما یشترط أن ییا بمعنى ناذر الوقوع وغیر مألوففمن شروط الظروف الطارئة أن الظرف إستثنائ

،وآخر شرط هو أن یكون الطارئ غیر متوقع ولا یمكن دفعه ،كما یجب أن یكون الظرفالطارئ عاما ولیس خاصا
ذي یقع فیه الإره أنّ ،وفي هذا الصدد قد إعتبر الأستاذ السنهوري لتزام بتحقق الظرف الطارئ مرهقاتنفیذ الإ اق الّ

ل  یتغیر بتغیر  معیار مرن بحیث  لیس له مقدار ثابت بالمدین من جراء تحقق الحادث الطارئ یأخذ على أساس 
ا لمدالظروف والأشخاص ا لمدین آخر،فما یكون مرهقً ،وما یكون مرهقًا لمدین في ظروف ین قد لا یكون مرهقً

ة  قد  لا یكون مرهقا لنفس الم ،كما یجب لإكتساب التنفیذ صفة الإرهاق  أن یهدد دین  في ظروف أخرىمعینّ
فالخسارة المألوفة في التعامل لا تكفي بإعتبار أنّ  المعاملات مكسب  ام المدین  بخسارة  فادحة، الإلتز تنفیذ 

  .وخسارة
فالشروط متوافقة على كل ،نفیذویكمن الفرق بین القوة القاهرة والظرف الطارئ في إستحالة التنفیذ أو الإرهاق في الت
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   :الملخص

ا) Covid-19( كورونا فیروس ائحةـــــــج عدت كونه نهیك عن  ميـــــالعال ادللاقتص مدمرغیر متوقع و  حدثً
 الأزمة بعد اديـــــــالاقتص امـــــــالنظ ویختبر المالیة الضعف مكامن عن شفاكابة ـــــبمث هاإن. بحق اریخيـــــــت حدث

 .2008لسنة  الیةـــــــالم

تخاذ خطوات حاسمة للحد من الخسائر الاقتصادیة لجائحة إتواصل الحكومات في مختلف أنحاء العالم 
 .ستثنائیة على صعید سیاسة المالیة العامة والسیاسة النقدیةإإجراءات ة وقد اتخذت عد. 19-كوفید

 مرة المركزیة البنوك إجراءات وأبرزت ، النطاق وواسعة سریعة سیاسیة ستجابةإ إلى مفاجئةال الصدمة دعت
 تدابیر خلال من الحقیقي الاقتصاد على المباشر التأثیر من التخفیف الأزمات وكذا إدارة في المركزي دورها أخرى
 .استثنائیة كلیة احترازیة وتدابیر ونقدیة مالیة

.19-د الحذر ، البنوك المركزیة ، بنك الجزائر ، جائحة كورونا ، كوفیدقواع :الكلمات المفتاحیة  

Abstract:  

The Corona Virus (Covid-19) pandemic is an unexpected and devastating event for the 
global economy, not to mention a truly historic event. It reveals the financial weaknesses and 
tests the economic system after the financial crisis  2008 ,Governments around the world 
continue to take decisive steps to limit the economic impact of COVID-19. Many countries 
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have taken extraordinary monetary and fiscal policy measures the coronavirus (Covid-19) 
pandemic is a major disruptive event for the global economy.  

The sudden shock called for a speedy and massive policy response, and central bank 
measures once again highlighted its central role in crisis management It is revealing financial 
vulnerabilities and testing the post-financial crisis economic system. Central banks and 
international financial institutions are seeking to mitigate the immediate impact on the real 
economy through extraordinary fiscal, monetary and macroprudential measures. 

Key words: caution rules, central banks, bank of Algeria, corona virus, covid-19.  
   :المقدمة

،  2020 عام الثلاثي الأول من خلال  covid-19 كورونا لفایروس النطاق واسعال لتفشياإن 
 اد حلولـــــــإیج إلى ار قصوى ودفع بهاــــــــحالة استنف لتها فيـــــات حقیقیة جعــــــرهان ماـــــــام المــــــالع دولوضع 

 ،جائحة صدمة ذات طابع مختلفال كان لهاتهفقد راهنة ، ــــــعالمیة الابهة تداعیات الأزمة الصحیة الـــــــلمج
ات والأجهزة ـــــمعظم الكیان عطلت نشاطحیث  ،مثیلا لها عایشت الحدیثة أن للاقتصادیاتلم یسبق  اذ

   .ذارــــــابق إنـــــدون س  الاقتصادیة

حزمة من  تكریسل العالم دول حكوماتبمعیة  الدولیة المؤسسات كل هبتالنازلة على إثر هاته 
نظرا للبعد  سو ر ایالف انتشار عن ةجمالنا والاقتصادیة الإنسانیة التداعیات بمواجهة الكفیلة السیاسات

المجموعة الدولیة لإحداث أعضاء تكتل وتظافر جهود ستلزم هذا التحدي التاریخي العالمي لتأثیراتها، إذ إ
 وتنفیذ إجراءات الاحتواء الملائمةالمعالجة في  الأولویةمنحها ذلك بو ها استجابة قویة على صعید سیاسات
  .زعزعت اسقرا ر مالیة الدول جمعاء دون استثناءالكیانات و للأزمة التي عصفت بإقتصادیات 

ت صدر ألمواجهة المخاطر الناجمة عن انتشار فیروس كورونا والوقایة منه، و ضمن هذا المنطلق 
من  وحزمة ، یتضمن مروحةالتابعة لهااً الى كافة المؤسسات المالیة تعمیماً موجه ةالمركزیالبنوك 

لتزام تولد عن إا في شكل مّ إوذلك  نتشار فیروس كوروناإحترازیة والطارئة لمواجهة مخاطر جراءات الإالإ
   .و بشكل منفرد حسب حالة كل دولةأقلیمیة إو أتفاقات دولیة إ تكتلات و 

نتهجتها الدول من خلال البنوك إالسیاسات المستحدثة التي طار إیندرج موضوع هذا المقال في 
من الهیئات المالیة الدولیة وعلیه فالإشكال الذي تسعى هذه الدراسة لحله  بإیعازالمركزیة لمواجهة الوباء 

  المتخذة لمجابهة جائحة كورونا ؟ ما مصیر و مآل تطبیق قواعد الحذر في جهود البنوك المركزیةهو 

  دراج التساؤلات الفرعیة التالیة وتفسیر هذه الإشكالیة یمكن إوبغیة توضیح 
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  ماهي الإجراءات المتخذة من قبل البنوك المركزیة بإعتبارها عصب ومحرك الجهاز
  ؟المصرفي للدول  لمجابهة تداعیات الأزمة الصحیة العالمیة

 ختیار التدا سیاساتها المتبعة في هیئاتالى مدى وفقت الدول وال بیر  للتصدي لإنتقاء وإ
 للأثار الوخیمة على إقتصادیات العالم ؟

  ن كانت هي التي أهل التدابیر المتخذة تضمنت تفعیلا لقواعد الحذر م تعطیلا لها وإ
  تعمل على ضمان سلامة الجهاز المصرفي ؟ 

  :فيلمعالجة المشكلة البحثیة تم وضع عدة فرضیات تتمثل 

 سیاسات الدول المتخذة لمجابهة جل علت عدم معرفة الفیروس وكیفیات الوقایة منه ج
  .الوباء متدبدبة وارتجالیة 

  أن البنوك اعتادت على الإحتیاط والحذر من الأزمات الإقتصادیة التي هي من صنع
ادوات المال والتي تنجم عن الإخلال بقواعد الحذر ولم تضع في الحسبان تداعیات ازمة صحیة 

  .عالمیة تؤثر على الإقتصاد  العالمي

كلما تكاثفت الجهود الدولیة في مجال اتخاذ القرار وتبادل الخبرات كلما خفت اثار الأزمة  - 1
  .على اقتصادیات الدول 

  هجیة الدراسة من

  .المنهج التحلیلي الوصفي ساسیین أاد على منهجین عتملدراسة الموضوع تم الإ

ثارها على أیان تداعیاتها و تبلوقوف على تفاصیل الأزمة الصحیة العالمیة و بغیة االمنهج الوصفي 
تحلیل الأسالیب المعتمدة إستقراء و  على من خلال المنهج التحلیلي عملنا ، وكذاقتصادیات الدولإ

  .ومدى نجاعتها والمتبعة من قبل البنوك المركزیة لمجابهتها 

   :التالي الثلاثي للإجابة عن هذه الإشكالیة تناولنا التقسیم 

 .الدول اقتصادیات على عالمیةال الصحیة الازمة تداعیات - 1
 . كورونا جائحة لتداعیات التصدي في المركزیة البنوك دور - 2
دارة تقییم - 3  .للأزمة التصدي لسیاسة المصاحبة الازمة لتداعیات المخاطر وإ

ا التفصیل فسیاتي بیانه كما یلي   : هذا على العموم، أمّ
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   : تداعیات الازمة الصحیة العالمیة على اقتصادیات الدول  -1

، من حیث الطبیعة والمنشأ وكذا الأثر ن أزمة فیروس كورونا تختلف عن الأزمة المالیة العالمیةإ
وضع اللإستقرار المالي والذي یتمكز على محورین هما المالیة العمومیة ممثلة في حجم فماهي إلا نتاج ل

أما الأزمة الحالیة فإنها  ءة ،لامالعجز الموازني و المؤسسات المالیة والمصرفیة والتي تقاس بمؤشرات ال
، لكنها تعكس فقط المخاوف الكامنة حول على شاكلة نظیرتها الأسواق المالیةإختلالات لیست ناشئة عن 

  .1الضرر المحتمل الناجم عن انتشار الفیروس، والذي لا یمكن للسیاسة النقدیة التأثیر علیه

م الأشخاص الطبیعیة والمعنویة الأكثر تضررا على الدول أن تدع لزامابات  الجائحة ثارأولمجابهة 
وذلك برصد حِزَم  حترازات،من تفشي الفیروس، ولتحقیق هذا الهدف، بدأت بالفعل في تنفیذ جملة من الإ

وتشكل الإجراءات المالیة والمؤقتة التي  ،الدعم المالي التي أعلنتها الحكومات في بلدان العالم قاطبة
أمرا ضروریا لضمان ألا یؤدي وقف النشاط المؤقت إلى أضرار أكثر دواما في تُطبَّق في الوقت المناسب 

   .       2القدرات الإنتاجیة للاقتصاد وفي المجتمع ككل

   :شار الوباء على المستوى العالميتان سر الفایروس والعولمة   -.11

وتیرة جد ر الوباء بانتشنظرا لإ ،تحدیا تاریخیارهانا و تفرض ) 19-كوفید(جائحة فیروس كورونا إن 
الأزمة تكتسي طابع ولم تعد هذه . في ظرف وجیز بشكل مباشر تأثرت به معظم الدولإذ  ،رعةاسمت

عالمیة تتطلب جائحة لة مشكّ ماكن أبل طالت عدة  ،لا تنحصر في بؤرة معینةو  قلیمیةو الإأالوطنیة 
 20في بیان ها بتاریخ ة العالمیة منظمة الصحبه  دلتأالذي  حیصر الت خاصة بعد، دولیة ملحةستجابة إ
، ما نتشارهإعن كیفیة رؤیة واضحة ظل غیاب  يا ثبت تفشیه لیمس غالبیة الدول فبعدم 20203ریل أف

السوق  لى إبداء مخاوفهم إزاء المخاطرة فيإعلى المستویین الدولي والوطني ن ین الإقتصادییالمتعاملب دفع
ساهم في الإنهیار الحاد في  ، مماسرعة لیصبح جائحة عالمیةنتشاره بإ تحول تفشي هذا الفیروس و  جراء

خاصة في  ارتفاعاسجلت فروق العائد كما في أسواق الائتمان،  أسعار الأسهم عن مستویاتها المعتادة
القطاعات الخطرة كالسندات عالیة العائد، وقروض الرفع المالي، والدین الخاص، حیث وصل نشاط 

هذه كل وهبطت أسعار النفط إزاء ضعف الطلب العالمي، حیث أدت . قفالإصدار إلى حالة من التو 
نخفاض حاد إقبالهم على المخاطرة، مع إالعوامل والظروف السوقیة المتقلبة إلى عزوف المستثمرین وعدم 

  .4ومفاجئ في عائدات سندات الملاذ الآمن

 عدة جوانبخلصت الى وضع  تأزمالمبعد مناقشة اللجنة الدولیة للشؤون النقدیة والمالیة للوضع 
  :بحزم وجدیة یجب النظر الیها بحكمة والتعامل معها
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 التأثیر المحتمل على الاقتصاد العالمي في سیاق ما نعرفه وما لا نعرفه عن فیروس كورونا.  

  وكیف للدول الأعضاء وصندوق فهم والتعامل مع الأزمة اتكیفیأسالیب و التركیز على ،
نسَّق لأولئك الذین والبنك الد الدوليالنقد  ولي والمنظمات الأخرى تقدیم المساندة على نحو فعَّال ومُ

  .تأثروا بهذه الأزمة

  تكثیف التعاون الدولي وتبادل الخبرات لاسیما من البلدان التي توجد في خط الدفاع الأول
 .للتصدي لهذا الوباء

. العرض والطلبالمیزان  جانبي السوق لتشمل مهمة في قواعد جدعلى  تر أثن الأزمة وعلیه فإ
ذرءا  التنقلتقید الحركة و المبذولة لحتواء جهود الإل ذلك یعزىعتلال و بسبب الإ الأولجانب الختل إوبذلك 

 .، وتضییق الائتمانعملیة التصدیررتفاع تكلفة ممارسة الأعمال بسبب تقیید إ ، و ماكن واسعةألإنتشاره في 
مرهون بمدى فعالیة الإجراءات المتخذة و حسن اختیار  نحسارهإ بات توقف انتشار الوباء و  وعلیه 

  .زمن مباشرتهامضامینها و 

إجراءات على صعید السیاسات المالیة والاقتصاد الكلي لمعالجة  على ایجاد ولهذا عمدت الدول
یجب مراعاة ، و وطئتهامن شأنها أن تؤدي إلى الحد من الآثار الاقتصادیة والتخفیف من  التي، و الأزمة

هةً إلى القطاعات ومنشآت الأعمال والأسر ا امهاإتس   .5لأكثر تضرربحسن التوقیت، وتكون موجَّ

توفیر سیولة كافیة لإبطال أثر البنوك المركزیة  على لزمتسیوضع سریع التطور  الوضع الراهن نإ
  .فیما بینها المخاطر على الاستقرار المالي، ویتطلب درجة عالیة من التنسیق

   :ضمان الإستقرار المالي العالمي ظل الأزمة الى فياجة تزاید الح - 2.1

 النظام سلامة على الحفاظ مع الاقتصادي النشاط دعم إلىة المركزی رفاالمص سیاسة تسعى
نو  الوباء عالمیةخاصة في ظل  ،الشفافیة المالي وضمان  الاستقرار على تحدیاً  شكلمما  ،الفیروس تشارإ

 تعثر إحتمالیة خلال من سلباً بفعله والمالي تأثرت المصرفي للقطاعین یةالنقد التدفقات أن حیث المالي،
 البنوك قبل إحترازیة من إجراءات ستدعى التعجیل بتكریسإهذا ما  المالیة، والمؤسسات البنوك عملاء

 الأفراد لحمایة إضافةً   الحذر، قواعد وفق ستمراریتهإ و  المالي سلامة القطاع یحافظ على بشكل المركزیة،
عسارهم عن تعثرهم مخاطر من الإئتماني، والمحافظة على التوازن  تصنیفهم على وكذا الحفاظ التسدید، وإ

راف ـــــراك كل الأطــــبإشلا إوذلك لا یتأتى   6.بین حمایة الاستقرار المالي ودعم النشاط الاقتصادي
   :ذكرهاتي الآاعلة ـــــــالف

 من أجلام هامش أمان رؤوس الأموال والسیولة ستخدإ علیهاینبغي   :التجاریة لبنوكا 
 الوعي وتعزیز الرقمي، المالي الشمول بتعزیز هاإهتمامضرورة وكذا . استیعاب الخسائر وضغوط التمویل
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 الحدیثة المالیة التقنیات ستخدامإمبادئ  تطویر أهمیة المرحلة هذه في تبرزكما  ،زبائنلل الرقمي المالي
على  هامع تأكید، الحالیة الأزمة یها إبانعل الإعتماد فيالملحوظ  تزایدال ضوء في خاصة آمن بشكل

مع  المستهلك المالي وحمایة العملاء بیانات حمایة على رقابتها ببسطبنوك ال اهتمام مواصلة ضرورة
  .الإلكتروني والتوقیع KYC) 7( Know Your Customer  ونموذج الرقمیة الهویة ستخدامتفعیل إ

 لضمان الإدارة الحكیمة لمخاطر السیولة المرتبطة بالتدفقات الخارجة  :لمدیرو الأصو
الكبیرة، ینبغي للأجهزة التنظیمیة أن تشجع مدیري الأموال على الاستخدام الكامل لأدوات السیولة 

 .8المتاحة حیثما كان ذلك في صالح أصحاب الحصص المستثمرة

 ة، ومحددة یقن خلال إجراءات دقینبغي تعزیز صلابة الأسواق م :الأسواق المالیة
  .بوضوح، ومعلنة بالشكل الملائم، على غرار آلیات وقف التداول

 والهیئات المركزیة والبنوك الحكومات ستجابتإ حیث ،مسبوق غیر السیاسة فعل رد كانبذلك 
بداع وحزم بجرأة الإشرافیة  قتصاديالا والنشاط الإنفاق في المتزامن المفاجئ التوقف عواقب من للحد وإ
 من مسبوقة وغیر ضخمة سیاسیة إجراءات اتخذت الخصوص، وجه على. المالیة الأسواق وأداء والتمویل

 في الانخفاض من سیضاعف كان الذي المالي الانهیار لمنع الأخرى والسلطات المركزیة البنوك جانب
 .9الحقیقي النشاط

   : ادور البنوك المركزیة في التصدي لتداعیات جائحة كورون -2

یتعرض لها الاقتصاد  قد محوریا في التصدي للأزمات التيساسیا و أتلعب البنوك المركزیة دورا 
للقوانین المنظمة لوظائفها وكذا وتتخذ البنوك المركزیة سیاساتها وفقا ي والوطني على حد سواء، العالم

بهدف المحافظة الدول  اتــــــــحكوملدن من والمفروضة لها على نحو یسایر الإملاءات التي تخضع 
هذا  لممارسةارف المركزیة ــــــتستخدم المصبذلك و  .10سوقالتوازن ان ــــــضمعلى استقرار الأسعار و 

اسب مع ــــــــاسة النقدیة التي تتنــــــأدوات السیالمسطرة ولتحقیق الأهداف  المنوط بها الدور الكلاسیكي
 .تركیبة الاقتصاد

لدیها بوسائل ومجهودات غیر مألوفة  تعمل، وعند الأزمات عادیةحالات الوتقوم بهذا الدور في ال
على النشاط  نعكاساتهالاو تستخدم أدوات غیر تقلیدیة للتصدي للأزمات اذ ا، هأدوار في ممارسة 

في مواجهة  المستحدثةاستخدمت البنوك المركزیة هذه الأدوات بالأساس، إذ سبق وأن  الاقتصادي
، واستطاعت أن تعید التوازن للاقتصاد العالمي والأسواق المالیة 2008لسنة المیة الأزمة المالیة الع

  .11ومن أشهر هذه الأدوات برنامج التیسیر النقدي وشراء السندات
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على البنوك المركزیة التحرك لمساعدة الحكومات في "في مقال بعنوان " فیلیب هیلدبراند"یرى 
تمثل في الاستجابة للتأثیر المدمر لفیروس كورونا هو لحظة ، أن التحدي الم"التصدي لفیروس كورونا

  .12حاسمة لهذا الجیل من صناع السیاسات الاقتصادیة

استخدام  معتمدة في ذلك اساسا علىمن المؤكد أن البنوك المركزیة ستعید هذه التجربة علیه فو 
لجأت البنوك المركزیة ریخیة تاقة و في ساب، "19كوفید " الفایروسمواجهة تداعیات ل الألیات مجموعة من

   .13وهو التمویل المباشر للحكوماتألا إلى حلّ یتعارض مع الممارسات المالیة الحدیثة، 

   :الإجراءات المتخذة على المستوى الدولي  - 1.2

 ومحافظو العشرین مجموعة مالیة وزراء اجتمع كل من  في إطار الجهود المبذولة من قبل الدول
 تأثیر لدراسة ومناقشة  ،2020 مارس 23 بتاریخ  رئاسة المملكة العربیة السعودیة  تالمركزیة تح البنوك
التحدي العالمي  هذا الجهود الدولیة لمواجهة والعمل على تنسیق العالمي الاقتصاد على "19كوفید " وباء

 :ة الآتی والخروج بالتوصیات تم الإتفاق

  نتشار  تطور رصدالعمل على  والظروف الأسواق على تأثیره مدىو  ،"19كوفید "وباءوإ
 .وبعدها الحرجة المرحلة هذه خلال الاقتصاد لدعم الإجراءات المزید من تخاذإ و  الاقتصادیة

 والجماعیة الفردیة الإجراءات تحدد العشرین لمجموعة مشتركة عمل خطة وضعالتسریع ب 
  .النازلة في إطار سیاسة مجابهة العشرین  مجموعة تخذتهاا التي

  من وغیرها الدولي البنك بالتنسیق مع والعمل الدولي، دــــــالنق صندوق دور دعمة ضرور 
 اللازمة الإضافیة التدابیر افــــــستكشاو  احةـــــالمت الموارد جمیع حشد الدولیة، في الیةــــــــــــــالم اتـــــالمؤسس

 اشئةــــالن الأسواق أجل من السیولة على فروضةود المـــــــالقی وتخفیف اليــــــالم رارـــــــالاستق لدعم
 .امیةـــــالن ــــادیــــاتوالاقتص

 المشتركة الجهود تكثیف ضرورة إلى ترمي خارطة طریقالإجتماع هذا  لى هامشع أسستوت
 الاقتصاد استقرار على یعمل بما اللازم، الدعم لتقدیم منسقة وبطریقة بحزم العشرین والعمل لمجموعة

 بتعزیز العشرین مجموعة قیام وضرورة .السالبة الاقتصادیة من الآثار والحد الثقة، ستعادةإ و  ي،العالم
 شأنها من التي الأجل والطویلة المتوسطة للإجراءات ووضع رؤیة"19كوفید " لوباء التصدي في تعاونها

  .14أقوى اقتصادي نمو إمكانیة تحقیق وتحفز الاقتصاد في السریع الانتعاش تعزز أن

 مالیة لوزراء وسائط التقنیة التحاضر عن بعد عبر افتراضیا ثاني إجتماع نعقادإهذا وتلاها 
رضیة ألى إالوصول  بهدف 2020  مارس 31 العشرین بتاریخ  لمجموعة المركزیة البنوك ومحافظي

 :التالیة المحاور یشمل بما وذلك الأولى، القمة التزامات لتنفیذ إتفاق
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  تكلیف  :المستجد كورونا فیروس تداعیات لمواجهة المستقبلیة الدولي التعاون جهود 
 جاهزیة دول لمدى تقییم الأوبئة بإجراء لمواجهة العالمیة مبادرة الجاهزیة إطار في العالمیة الصحة منظمة
 الموارد ورصد للمواجهة، فعالة تدخلات صیاغة بهدف القائمة الفجوات وتحدید الوباء لمواجهة العالم

 .العلاقة ذات المعلومات كافة بمشاركة یتعلق فیما بالانفتاح الدول لذلك ومطالبة اللازمة

 الدولي والبنك الدولي النقد صندوق طالب  الفقیرة الاقتصادات على التداعیات تخفیف 
 كما للتنمیة، الدولیة المؤسسة من للاقتراض المؤهلة الدول الدیون من تحصیل بوقف الثنائیین الدائنین
 العشرین مجموعة من مأمول دور مماثل وفق بدور الآخرون الدائنون یقوم أن أیضا المهم نم سیكون

 .الأزمة هذه تجاوز على فقراً  الأشد الأعضاء مساندة حول الآراء في توافق لبناء

 التدابیر على الحالیة المرحلة في التركیز أهمیة البلدان من العدید أكدت :عاجلة تدابیر 
 SWAPS المركزیة البنوك بین ما العملات مبادلة خلال ترتیبات من السیولة یرتوف لضمان العاجلة

Arrangements ، الترتیبات على التركیز وضرورة .السیولة توفیر لضمان نطاقها عالمیا وتوسیع 
 والبلدان الناشئة والأسواق النامیة الدول وخاصة في المركزیة البنوك قبل من للسیولة الداعمة الطارئة

 .الدخل فضةمنخ

"  عنوان تحت بیانه في العربیة، المصارف اتحاد أعلنوعلى المستوى الإقلیمي  الصدد هذا في
 تأثیر"  نّ أ لىإ وأشار ،"كورونا فیروس انتشار آثار لمواجهة إجراءات اتخذت العربیة المركزیة المصارف

 مع وبالتعاون العربیة الحكومات دفع العربیة، قتصاداتلإا ضمنه ومن العالمي قتصادالإ على الوباء هذا
 المالیة المجالات في الطارئة والاستعدادات الاحترازیة الإجراءات من العدید تخاذإ لىإ المركزیة مصارفها

   ." المالیة والأسواق الاقتصادیة القطاعات مختلف على الفیروس انتشار آثار لتخفیف والنقدیة والمصرفیة

 مجال في الأعضاء لدوله الدعم تقدیم على العربي النقد صندوق حرص الإطار هذا وفي
 العربیة، المنطقة في المالي ستقرارالإ تعزیز إلى ترمي التي والنقدیة والمالیة قتصادیةالإ الإصلاحات

 مستوى على الصندوق نظمها التي العدیدة التشاوریة جتماعاتالإ في تمت التي المناقشات ضوء وعلى
 وفریق المالي ستقرارالإ عمل وفریق المصرفیة للرقابة العربیة اللجنة أعضاءو  المركزیة المصارف محافظي

 تم العربیة، الدول في الحدیثة المالیة التقنیات عمل ومجموعة المالي الشمول لتعزیز قلیميالإ العمل
 النقد ومؤسسات المركزیة المصارف تعامل كیفیة حول العامة الإرشادیة المبادئمجموعة من  إصدار

  15.المالي ستقرارالإ مقومات على المستجد كورونا فیروس أثر تداعیات مع ربیةالع
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   :الوطنيجراءات المتخذة على المستوى الإ  - 2.2

اد ــالإجراءات الإحترازیة لمواجهة أثار الوباء على الإقتص تخاذعن إعلى غرار باقي الدول  لم تنأ الجزائر
  : منها لاسیما بالجـــاـئحة من النصوص التنظیمیة ذات الصلة انةـــــالجزائري ، ورصدت من خلال ذلك ترس

 انتشار من الوقایة المتضمن بتدابیر 2020مارس  21المؤرخ في  69- 20رقم تنفیذي مرسوم 
 .16ومكافحته ) 19-كوفید( كورونا فیروس وباء

 التكمیلیة التدابیر یحدد ذيال 2020مارس  24المؤرخ في  70- 20رقم تنفیذي مرسوم 
 .17ومكافحته ) ) 19-كوفید(كورونا فیروس وباء انتشار من ایةللوق

  راءجإ دیتمد والمتضمن 2020مارس  28المؤرخ في  72-20رقم التنفیذي المرسوم 
م المعدّل الولایات بعض إلى المنزلي يئالجز  الحجر     .18والمتمّ
 كام الأح  والمتضمن تمدید 2020 افریل 02المؤرخ في  86-20رقم التنفیذي المرسوم

 .19ومكافحته) ) 19-كوفید(كورونا فیروس وباء نتشارإ من الوقایة بتدابیر
 تجدید العملوالمتضمن  2020افریل  19المؤرخ في  100-20رقم التنفیذي المرسوم 

 .20ومكافحته ) 19-كوفید(كورونا وباء نتشارا من الوقایة نظامب
ما فیما یخص الإجراءات الخاصة أ ،في الإطار العام للسیاسات المتخذة من قبل الدولةیصب هذا 

عن ال من الأحوال ح تخرج بأي ختصاصته والتي لاإكل في مجال التنظیمیة المتخذة من قبل الأجهزة 
من ما بادر به بنك الجزائر بإعتباره بنك البنوك ویجدر بالذكر في هذا المقام ، المسطرةالعامة الأسس 

من جراء حدثت طوارئ إقتصادیة في البلاد أالتي ئحة نتشار الجاإكرد فعل سریع على إجراءات جاءت 
عتلال العرض نخفاض الطلب إ لبعض الولایات والكلي  المنزلي يئالجز  الحجر راءجإنتیجة تطبیق وإ

ال ـــــــــــظهور مخاطر جدیدة في مجاع و ــــــــــتأزم الأوضلى إدت بدورها أوالتي  ر،ــــــــللبعض الأخ
  .غیر المنتجةات ـــــــــالمستحق

لى تبني حزمة من الإجراءات إزمة كما عمد بنك الجزائر منذ الوهلة الأولى لظهور إرهاصات الأ
الوقائیة لا سیما منها المتعلقة بالسیاسة النقدیة والقواعد الإحترازیة المفروضة على البنوك والمؤسسات 

  .21المالیة الناشطة في الجزائر
لم تسلم منها الجزائر من جراء التي الإقتصادیات العالمیة و على ضوء المستجدات التي عرفتها 

وخیمة منها إنخفاض سعر النفط في الأسواق العالمیة كون  جد ثارأكانت لها  إذ، تفشي الفایروس
بتاریخ  قررت لجنة عملیات السیاسة النقدیة ببنك الجزائر ،على الریع النفطيبالأساس إقتصادیاتها قائمة 

وكذا تخفیض السعر الأساسي  % 08الى  % 10یض متطلبات الإحتیاطي من تخف 2020مارس  10
، 2020مارس  15بتداءا من إوهذا ساري المفعول  % 3.25لیستقر عند  % 0.25لبنك الجزائر بنسبة 
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وكذا إتاحة الوسائل الإضافیة  ،ساسا الى تحریر هوامش السیولةأن كانت هذه التدابیر المتخذة ترمى إ و 
تخفیض لیواصل بنك الجزائر في ذات السیاق  .22سسات المالیة لدعم تمویل الإقتصاد الوطنيللبنوك والمؤ 

على أن تكون ساریة المفعول إبتداءا من تاریخ  % 06الى  % 08من  خرى أمرة  متطلبات الإحتیاطي
  .202023ماي  15

تخاذ إعلى  البنوك والمؤسسات المالیة حث بنك الجزائر نفس المسعىإلى جانب كل ما سبق وفي 
دون  جمیع التدابیر لمكافحة الجائحة خاصة منها ما تعلق بتشجیع التعاملات الإلكترونیة ووسائل الدفع

حتراما لشروط التباعد الإجتماعي إلى مقرات المؤسسات إتجنبا لإنتقال العملاء  رسوم وعمولات وهذا
وجب المذكرة الإعلامیة الموجهة تخذت بمإ ته الإجراءاتها للعاملین والمتعاملین على حد سواء، كل

  .202024مارس  24بتاریخ  للبنوك
، المتعلقة 202025أفریل  06مؤرخة في  2020- 05 رقم صدار التعلیمةإفي هذا الصدد، تم 

والتي حترازیة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة ستثنائیة لتخفیف بعض الأحكام الإلإبالإجراءات ا
ریة مع الهیئات المالیة تقرارها والمكرسة تنفیذا لإلتزامات الدولة الجزائتشكل قواعد حذر لضمان إس

و هذا من أجل السماح  2020سبتمبر 30هذه التدابیر ستبقى نافذة وساریة المفعول الى غایة  .العالمیة
  :ساسا بمایليأوتتعلق  قتصادیةخیرة برفع قدراتها التمویلیة تجاه المؤسسات الإلهذه الأ

  60الى حد  الأدنى لمعامل السیولةتخفیض الحد %. 
 إعفاء البنوك والمؤسسات المالیة من الإلتزام بوضع وسادة الأمان. 
  إعادة جدولة  أوإمكانیة دفع أقساط القروض المستحقة  البنوك والمؤسسات المالیةمنح

 .دیون العملاء المتعثرة خلال فترة إنتشار الوباء 
 جراءات التأجیل او إعادة الجدولةستفادو من إإذین إمكانیة منح قروض جدیدة للعملاء ال.  

في كلمة  202026افریل  26یمن عبدالرحمان بتاریخ أوبحسب تصریح محافظ بنك الجزائر السید 
 ،الدولي والبنك الدولي، صندوق النقد بي الاجتماع المشترك لصندوق النقد العرإطار فعالیات في له 
   :من خلال مایلي بعد الأزمة یجب العمل على تجسیدها أربع تحدیات رئیسیة لفترة ما تظهر 

  العودة إلى نمو شامل ومستدام الذي سمح بدوره بإنشاء الثروة وفرص العمل.  
 على وضع سیاسات نقدیة ومالیة وسیاسات سعر الصرف من شأنها الاستجابة تدریجیا 

   .لمشاكل العجوزات  في المیزانیة وفي میزان المدفوعات المتوسط المدى
 إنشاء آلیات دینامیكیة لمعالجة الدیون.   
 الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.  
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عرف تجاوب حیث  ،كان له دور فعال في ظل الظرف الإستثنائي ن بنك الجزائرأیتضح مما سبق 
ة وكان سباقا في ذلك وفق ما هو مقرر من لدن الهیئات المالی فوري مع تداعیات الأزمة منذ الوهلة الأولى

  . الدولي والبنك الدولي، صندوق النقد بي صندوق النقد العرالدولیة والإقلیمیة على غرار 
دارة المخاطر  3   :المصاحبة لسیاسة التصدي للأزمة لتداعیات الازمة  تقییم وإ

لكنه تزاید بشكل ملحوظ على ضوء المستجدات التي  ،ات في السابقدارة الأزمإلطالما تنامى دور 
یوما بعد یوم في ظل بیئة متغیرة  هذه الأخیرةة، وتتسع الأزمة الراهن في ظل یواجهها المجتمع الدولي

هامن منطلق  والمالي الاقتصادي النشاط لتلقي بأثارها الوخیمة علىومتسارعة الإیقاع   كیفت بطبیعتها أنّ
وعلیه هل التدابیر المتخذة  ،على المنظومة البنكیة انعكاساتلما قد تخلفه من و  ،27قوة قاهرة على أساس 

  الناجمة عنها؟ثار جائحة كفیلة بالتخفیف من وطأة الآبصدد مجابهة المن 
  :مدى قدرة الجهاز المصرفي في مواجهة الأزمة -1.3

ي وضع إطار من أجل بدء العمل ف هاتنسیق جهود الدول تحتم علىوقت مضى ي أ أكثر من
جودة وحجم رأس المال البرفع الحد الأدنى لمعاییر  تقام على إثره. تنظیمي مطور للقطاع المالي

في بناء  2008ت المجموعة الدولیة خاصة بعد أزمة ونجح ،المصرفي والسیولة المصرفیة بدرجة كبیرة
  ،لحد الأدنى الإلزاميوقائیة أعلى من اة حتیاطیإأوعیة نظام مصرفي أكثر صلابة یهدف إلى حیازة 

، 28بشكل قادر على التصدي ومجابهة الأزمات بحیث یمكن السحب منه بأمان في الأوضاع المتأزمة
   ؟ویبقى السؤال الذي یتبادر إلى أذهان صناع السیاسات هو كیف ینبغي لهم الاستعداد لمواجهة هذا الأمر

لمواجهة هذا  حلول تتضمن لمصرفيوصفة للنظام ا یجادإعلى المصرفي عكف الخبراء في المجال 
 لیات كفیلة بالحدآ أجل وضعمن وذلك  ،على شاكلة الأخصائیین في المجال الطبي ستثنائيالوضع الإ
 بمعیة الأبحاث المنجزة لیهإ خلصتهم ما ولعل أ، من تداعیات الأزمة الصحیة العالمیة والتخفیف

  :یشهد لها مایلي  میدانیة  تجاربعالمي بما لدیه من منظور هذا الأخیر صندوق النقد الدولي، 
 القرارات أثناء الأزمة یتسبب في زیادة  الإجرائیة فتغییر القواعد :جراءاتعدم تغییر الإ

والأمر كذلك عند تأجیل تنفیذ  في خلق حالة اللإستقرار، مالإرتجالیة الغیر مدروسة العواقب ویساه
جاریة، نظرا تك منصبا على استمراریة العملیات الالمبادرات الجدیدة؛ فینبغي أن یظل تركیز البنو 
عد ُ   .لازدیاد صعوبة إجراء مثل هذه العملیات عن ب

 على جهات التنظیم المصرفي توخي الوضوح في التواصل   :استخدام الهوامش الوقائیة
ة، حتیاطیات رأس المال والسیولة الوقائیة لدعم مواصلة تقدیم القروض المصرفیإستخدام إبشأن ضرورة 

فقد قامت البنوك بتكوین هذه . دون أن یترتب على ذلك أي تبعات سلبیة على إدارة البنوك
التي  معاییرال مما هو مفروض بموجبحتیاطیات الوقائیة ووصلت بها إلى مستویات أعلى بكثیر الإ
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رة بازل للحد الأدنى الإلزامي بهدف التعامل مع الضغوط على السیولة وخسا تضمنتها مقررات لجنة
 29.الإیرادات نتیجة عدم أداء مدفوعات سداد القروض

 لإعادة جدولة  أكثر مرونةإجراءات  أن تتخذالبنوك على ینبغي  :تشجیع تعدیل القروض
 كما یتوجب، طاعات الأشد تضررا من هذه الصدمةوالقالمعسرین حافظة قروضها بالنسبة للمقترضین 

والمعاییر المحاسبیة لانخفاض قیمة الأصول في مثل  توخي المرونة في إدارة مخاطر الائتمانعلیها 
 . هذه الظروف

 على البنوك والمستثمرین وحملة الأسهم وحتى دافعي الضرائب تحمل  :عدم إخفاء الخسائر
تساعد في تهیئة جمیع الأطراف المعنیة؛ بینما لا تؤدي التي والشفافیة  سالیب الإفصاحألتزام إ ، و الخسائر

  .2008طبیعة استجاباتهم، مثلما تأكد حدوثه أثناء أزمة عام  المفاجآت إلا لتردي

 زیادة الشفافیة یتعین على  العملجل أمن   :إیضاح المعالجة التنظیمیة لتدابیر الدعم
تقدیم إیضاحات مسبقة حول كیفیة قیام البنوك والجهات التنظیمیة بمعالجة التدابیر المستمدة من المالیة 

عفاءات السداددابیر الموجهة مباشرة إلى المقترضین، وضالعامة، بما في ذلك الت وكذا  مانات الائتمان، وإ
عانات الدعم على نحو یتجاوز الغرامات التأخیریةمن عفاءات إ توجیهات ال، والتحویلات المباشرة، وإ

 .رأس المالكفایة ب المتعلقةفي إطار اتفاقیة بازل المتضمنة 

 مستمر بین المراقبین والبنوك، خاصة في هذا تشجیع إقامة حوار   :تعزیز التواصل
التغاضي  یمكنوبینما یزداد الاهتمام بمتطلبات الإبلاغ بالبیانات وقت الأزمات . الوضع غیر المسبوق

 .عن بعض متطلبات الإبلاغ الأخرى الأقل أهمیة لتقییمات السلامة المالیة

  مال ذات طابع عالميالأعمال المصرفیة هي أع من المسلم به أن :الدوليالتنسیق .
وبالتالي فإن التنسیق واسع النطاق بین الجهات التنظیمیة الوطنیة على المستوى الدولي هو مطلب 

فهذه الأزمة ستنتهي في نهایة المطاف، وآثارها ستستغرق بعض الوقت حتى تنحسر، ولكن . أساسي
وقیة النظام المالي العالمي المحافظة على سلامة الإطار الدولي ستكون بالغة الأهمیة لضمان موث

على العمل " لجنة بازل للرقابة المصرفیة"و" مجلس الاستقرار المالي"وتعكف الهیئات الدولیة مثل . ونزاهته
  .الدؤوب لمجرد تحقیق هذا الأمر

  :مآل تطبیق قواعد الحذر في ظل اجراءات مواجهة الأزمة  - 2.3 

 بازل متطلبات تطبیق تأجیلتخفیف و ب المصرفیة ةبازل الدولیة للرقاب لجنة الأزمة قامت في عز
III30 ،واضع المعاییر العالمیة الرئیسة للتنظیم التحوطي للمصارف وتوفر منتدى للتعاون في  وهي



                                                                         19- كوفیدمكانة قواعد الحذر في جهود البنوك المركزیة المتخذة لمواجهة 
  الدین عیساوي عز                                                                 الدین تروش نور

308 
 

المسائل الإشرافیة المصرفیة، وتتمثل ولایتها في تعزیز تنظیم المصارف والإشراف علیها وممارساتها في 
  . تعزیز الاستقرار الماليبهدف وذلك جمیع أنحاء العالم، 

الهیئة المسؤولة عن وتعد  تقدم اللجنة تقاریرها لمجموعة محافظي البنوك المركزیة ورؤساء الإشراف
توضیحات تقنیة لضمان أن تعكس المصارف أثر  نشرت اللجنةحیث وضع القواعد المصرفیة الدولیة، 

رأس المال التنظیمي، تتعلق وثیقة  حتیاجاتها منإهذه التدابیر في الحد من المخاطر عند حساب 
تخذتها الحكومات والمصارف للتخفیف من أثر وباء كورونا، إالتوجیهات التقنیة بالتدابیر الاستثنائیة التي 

وكررت اللجنة تأكید أهمیة الأطر المحاسبیة المتوقعة للخسائر ، ئتمانیة المتوقعةوحساب الخسائر الإ
ارف تطبیق الأطر ذات الصلة ـــــــــائر الائتمانیة، وتتوقع أن تواصل المصستشرافي للخسإالائتمانیة كمقیاس 
ارك اللجنة بنشاط في مناقشات مع المجالس الدولیة لوضع المعاییر للمحاسبة ـــــــــوتش. لأغراض المحاسبة

ر فیروس كورونا ـــــــــأن أثـــــــواق بشـــــات، ومنظمي الأســــابـــــــــات مراجعة الحســــــات، وشركــــــــابـومراجعة الحس
  .في هذه الأطر

أن أطر توقعات الخسائر الائتمانیة لیست مصممة بحیث لجنة بازل في نفس السیاق ولاحظت 
تطبق على نحو آلي تلقائي، مؤكدة أنه ینبغي للمصارف أن تستخدم المرونة الكامنة في هذه الأطر 

  .عم الاستثنائیة المتصلة بوباء كورونالمراعاة الأثر المخفف لتدابیر الد
إضافة إلى ذلك، وافقت اللجنة على تعدیل ترتیباتها الانتقالیة للخسائر الائتمانیة المتوقعة في إطار 

توفر التعدیلات مرونة أكبر في تقریر إذا ما كان ینبغي التدرج في أثر الخسائر . النظام المحاسبي
تفقت اللجنة والمنظمة الدولیة للجان الأوراق إ التنظیمي وكیفیة ذلك، و  الائتمانیة المتوقعة على رأس المال

  .31المالیة على تأجیل مرحلتي التنفیذ النهائیتین لإطار متطلبات هامش خسائر الاعتمادات لمدة عام واحد

، 2022بدء دخول متطلبات رأس المال الجدیدة حیز التنفیذ، المقرر أصلا لعام وحیث قررت كذلك 
وتم أیضا تمدید . جیله لمدة عام واحد بسبب الأزمة الصحیة العالمیة التي فرضها فیروس كوروناسیتم تأ

  .ل للقواعد الجدیدة لمدة عام واحدمتثاالموعد النهائي الممنوح للمصارف للإ

س المال الجدیدة كان أن قرار لجنة بازل الأخیر یشیر في مضامینه أن تطبیق متطلبات ر وعلیه فإ
عل على رفع تكلفة الائتمان وتقلیل الاستثمار، كما سوف یضاعف المصاعب التي تواجه سینطوي بالف

ن هذه إلذلك ف. الصناعة المصرفیة لا سیما في أوروبا التي تشهد بلدانها اجتیاح كبیر لفایروس كورونا
ابة ستجستخدام جمیع مواردها للإإتخذت على أمل أن تتمكن المصارف والجهات الرقابیة من أالخطوة 

قتصاد الحقیقي في مثل هذه وهذا یعني دعم مواصلة توفیر الخدمات الحیویة للإ. لعواقب فیروس كورونا
  .32الظروف الصعبة التي یمر بها العالم



                                                                         19- كوفیدمكانة قواعد الحذر في جهود البنوك المركزیة المتخذة لمواجهة 
  الدین عیساوي عز                                                                 الدین تروش نور

 

309 
 

 مع المركزیة البنوك تعامل حول عامة توجیهیة مبادئ إصدار الدولیة بعض المؤسسات حاولت كما
 :التالي النحو على أساسیة مبادئ ثلاثة بوضع الدولیة یاتالتسو  بنك قام حیث كورونا المستجد، فیروس

 فترة في الأقل على تنطبق وأن الاقتصادي، النشاط دعم في فعالة الإجراءات تكون أن 
 .قوي لانتعاش التحضیر بدء عند الأزمة، بعد ما لفترة تستمر أن الأزمة، ویفضل

 المالي  النظام معاملات وكفاءة سلامة على المتخذة والإجراءات الخطوات تحافظ أن
 یكفي والربحیة بما والسیولة المال رأس ناحیة من جیدة للبنوك المالیة المراكز تبقى بحیث والمصرفي،

 .المستدام النمو لدعم
 المدى  على المركزي المصرف سیاسات مصداقیة تقویض إلى الإجراءات تؤدي لا ولكي
  .مؤقتة تكون أن ینبغي الطویل،

، كما بمعانیها بكلفهي مأساة . كورونا لم یسبق لها مثیل في التاریخ الحدیثجائحة فیروس  إن
تتطلب رد فعل سیاسیĎا طموحًا ومنسقًا وعاجلاً على جمیع الجبهات الوقع أنها صدمة اقتصادیة شدیدة 

ضة للخطر الطبیعیة والمعنویةلدعم الأشخاص  لذا یجب أن تحافظ السیاسة النقدیة على سیولة ، 33المعرّ
قتصاد، وینطبق هذا بالتساوي القطاع المالي، وأن تضمن ظروف تمویل داعمة لجمیع القطاعات في الإ

  .جمیع الأطراف الفاعلة في الحقل الإقتصاديعلى 
نتشار فیروس كورونا على تفادیا لإ البنوك المركزیة هاتتخذإحترازیة التي جراءات الإثرت الإأ  وقد 
على خاصة مباشر نعكس ذلك بشكل إنتاجیة بصفة خاصة، حیث لإقتصادیة بصفة عامة واالحركة الإ

 الإحترازیة السیاسة لأدوات لمثل هذه المتدرج الإستخدام، وعلیه فإن یتوجب سلوك لتزامات التعاقدیةالإ
ختیار الكلیة،  الرقابیة المتطلبات تخفیف في وعدم المبالغة المناسب، الوقت في المناسبة الأداة وإ

إنشاء لجنة الیقظة الاقتصادیة لتتبع انعكاسات وباء فیروس كورونا المستجد  العمل على و . والإحترازیة
الاجراءات المواكبة، وذلك في إطار المجهودات الاستباقیة التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الانعكاسات 

  .34الاقتصادیة المباشرة وغیر المباشرة للوباء على الاقتصاد الوطني
  

   الخاتمة 

الدولي والإقلیمي او على ن تحلیل المشهد الإقتصادي الحالي سواء على المستوى ق یتبین أمما سب
یظهر متغیرات وتحدیات واسعة باتت تؤثر في وخصوصا في الجانبین النقدي والمالي الوطني المستوى 

ز لتجاو صبح من الضروري رسم سیاسات فعالة وخیارات أدائها التنموي لذا أمستقبل الإقتصادیات و 
ولن یتأتى ذلك إلا بعد توافر ب الأثار السلبیة الناجمة عن تفشي الفایروس تجنالمسجلة و الإختلالات 

  .جهود المجموعة الدولیة 

  :وعلیه فإن الدراسة مكنت من التوصل الى النتائج التالیة 
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ختیار الكلیة، الإحترازیة السیاسة لأدوات المتدرج الإستخدام  المناسب، قتالو  في المناسبة الأداة وإ
یمكن من الخروج التي تشكل قواعد حذر مصرفیة والإحترازیة  الرقابیة المتطلبات تخفیف في وعدم المبالغة

  .من الأزمة الراهنة بأقل الأضرار

 والتنظیمات وكذا التعلیمات في هذه المرحلة الحرجة بشكل یستوجب التشریعات توجیه العمل على
الاقتصادیة  والقطاعات المصرفي القطاع على السلبیة من آثاره والحد باءالو  تحدیات أولویات على التركیز
 التواصل ووسائل التقني الأداء تطویر لجهود الداعمة التنظیمیة القواعد تعزیزفضلا عن محاولة ، لا غیر
 التقنیات واستخدام الرقمیة المالیة العملیات بتنفیذ على القیام  التجاریة البنوك حث  وكذلك بعد عن والعمل
 .تحقیقا لسیاسة التباعد الإجتماعي الحدیثة المالیة

 التي والإجراءات الأدوات أثر بتقییم دوري بشكللراهنة ا في ظل الأزمة المركزیة المصارف تقوم أن
  .منها لأيٍ غیر محسوبة  سلبیة آثار وأیة أطول لفترة التأثیریة وقدرتها حیث فاعلیتها من إتخاذها تم

والبنوك  المركزیة المصارف لدى علیها القائمین جهوزیة من والتأكد العمل تمراریةاس خطط مراجعة
بات  المستخدمة الإنعاش ططوخُ  المبكر الإنذار وأنظمة المخاطر إدارة فعالیة مراجعة وكذلك التجاریة،

 اتإجراء من یلزم ما تخاذإ اه یتحتم على البنوك بدورهفإنّ  وعلیه ،مستوجبا أكثر من أي وقت مضى
على  المصرفیة العملاء احتیاجات وتوفیر العمل ستمراریةإلضمان  وقائیةبطابع ال تتسم زیةااحتر  وتدابیر

  .نحو ما هو مسطر من قبل البنوك المركزیة والهیئات المالیة الدولیة
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 salah.boughrara@univ-tiaret.dz:يميل المهني، الإ بوغرارة الصالح :المؤلف المرسل 

سبب أجنبي لدفع المسؤولیة  اانتشار فیروس كورون  
"بین تطبیق نظریتي القوة القاهرة والظروف الطارئة"  

Coronavirus spread a foreign reason to pay responsibility  
" Between applying force majeure theories and emergency conditions"  

   1الصالح بوغرارة 

  salah.boughrara@univ-tiaret.dz ،)جزائرال( الحقوق -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیارت 1
 

 13/05/2020: לرسالتارʈخࡧ 29/06/2020:تارʈخࡧالقبول  2020جوʈليةࡧ: الɴشرتارʈخࡧ

  :الملخص
بالسبب  ةدفع المسؤولیعبر العالم یعد موضوع  -المستجد 19كوفید  –في زمن انتشار فیروس كورونا  

ا ، حسب رأینا موضوع على قدر من الأهمیة نظرً -القوة القاهرة والظروف الطارئةوعلى الخصوص  -الأجنبي 
والتملص  المسؤولیةدفع في مجال  خاصة، في حل النزعات المطروحة أمام المحاكم قد یثیرها للإشكالیات التي

فهي سبب لا یترتب علیه  الالتزامات التعاقدیة، تنفیذإذ تؤثر على  من تنفیذ الالتزامات المفروضة على المدین
أثر ولعل تحدید  .هى استحالة مطلقة في تنفیذیؤدي إلقد ه تنفیذ العقد بل اختلال في توازن مجرد صعوبة في

انتشار فیروس كورونا على حل النزاعات التي قد تنشأ بسبب التأخر أو عدم تنفیذ الالتزامات القانونیة والتعاقدیة 
لیس بالأمر السهل أمام عدم وضع التشریع لمفهوم قانوني محدد، والذي اكتفى فقط والتحجج بالسبب الأجنبي؛ 

السبب الأجنبي، إضافة إلى الغموض الذي یكتنف بعض المواد التي تفرق بین القوة القاهرة ونظریة  بذكر حالات
 لدراسة هذا الموضوع،و . ؟عن انتشار فیروس كورونا الآثار المترتبة تكییف  هذا ما یدفعنا للبحث علىالظروف، 

انتشار فیروس  - 2. قوة القاهرة انتشار فیروس كورونا - 1 :إلى الدراسة نقسموللإجابة على هذه الإشكالات 
  ظرف طارئ كورونا

سلطة القاضي التقدیریة، دفع المسؤولیة، سبب أجنبي، قوة قاهرة، ظرف طارئ: الكلمات المفتاحیة  

Abstract:  

At the time of the spread of the Coronavirus around the world, the issue of paying 
responsibility for the foreign cause -and in particular force majeure and emergency conditions - is, 
according to our opinion, a matter of importance due to the problems that it may raise in resolving 
disputes before the courts, especially in the area of paying responsibility and evading The 
implementation of the obligations imposed on the debtor as it affects the implementation of the 
contractual obligations, it is a reason that does not result in just a difficulty in implementing the 
contract but rather an imbalance in the contract that may lead to an absolute impossibility in its 
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implementation. Perhaps determining the impact of the spread of the Coronavirus on resolving 
disputes that may arise because of the delay or failure to implement legal and contractual 
obligations and the excuse for the foreign cause; It is not an easy matter for the legislation not to 
develop a specific legal concept, which merely  mentioned cases of foreign cause, in addition to 
the ambiguity on the other hand that surrounds some articles that differentiate between force 
majeure and the theory of circumstances, this is what drives us to research on adapting the effects 
of the spread of the Corona virus? . To study this topic, and to answer these problems raised the 
study was divided into two main axes: The first topic: The judge's discretionary authority to 
consider the spread of Corona virus as a force majeure The second topic: The judge's 
discretionary authority to consider the spread of the Coronavirus as an emergency circumstance A 
ring. 
Key words:  Judicial Discretionary Authority, Payment of Responsibility, Foreign Cause, 
Force Majeure, Urgent Situation. 

   :مقدمة

فیما یخص واضحة قانونیة آثار  من شأنها أن ترتبواقعة مادیة، یعد انتشار الوباء في أي مكان 
هذه الروابط نتیجة ركود أو  أثرعلى وجه الخصوص، حیث تت تعاقدیةالعلاقات العلى تنفیذ الالتزامات و 

تنفیذ ) أو على الأقل من الصعب(الاستثماریة، ما یجعل من المستحیل  نشاطاتیصیب بعض القد شلل 
   .بعض الالتزامات أو یؤخّر تنفیذها

 ةدفع المسؤولیعبر العالم یعد موضوع  - المستجد 19كوفید –في زمن انتشار فیروس كوروناو 
، حسب رأینا موضوع على قدر من - القوة القاهرة والظروف الطارئةوعلى الخصوص -بالسبب الأجنبي  

دفع في مجال  خاصة، في حل النزعات المطروحة أمام المحاكم قد یثیرها ا للإشكالیات التيالأهمیة نظرً 
الالتزامات التعاقدیة  تنفیذإذ تؤثر على  لمفروضة على المدینوالتملص من تنفیذ الالتزامات ا المسؤولیة

فهي سبب لا یترتب علیه مجرد صعوبة في تنفیذ العقد بل اختلال في توازن  والقانونیة على حد السواء،
  .هیؤدي إلى استحالة مطلقة في تنفیذقد العقد 

لنزاعات التي قد تنشأ بسبب على حل ا - المستجد 19كوفید –أثر انتشار فیروس كورونا ولعل تحدید 
أو  القوة القاهرةالتأخر أو عدم تنفیذ الالتزامات القانونیة والتعاقدیة والتحجج بالسبب الأجنبي؛ سیما 

لیس بالأمر السهل أمام عدم وضع التشریع لمفهوم قانوني محدد، والذي اكتفى فقط  الظروف الطارئة
سبب الأجنبي، إضافة إلى الغموض الذي یكتنف بعض ضمن حالات ال هابذكر القوة القاهرة دون تعریف

هذا ما یدفعنا المواد التي تفرق بین القوة القاهرة ونظریة الظروف الطارئة في حین، ثم مواد تجمع بینهما، 
أو الظروف الطارئة في زمن انتشار فیروس  الآثار المترتبة على توافر حالة القوة القاهرة  للبحث عن

في ظل تطبیق قاعدة العقد شریعة المتعاقدین طبقا . لأطراف لتنظیمها بقواعد اتفاقیة؟ومدى حریة اكورونا 
  من القانون المدني الجزائري؟ 106لنص المادة 
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محورین إلى الدراسة تقسیم تم وللإجابة على هذه الإشكالات المطروحة  لدراسة هذا الموضوع،و 
  :أساسین

حدى حالات السبب الأجنبيو قوة قاهرة ك كوروناانتشار فیروس الأول لدراسة المحور خصصنا   .إ
ونظرا للجدل الكبیر الذي أحدثته نظریة الظروف الطارئة، والخلط الكبیر الذي حدث في الفقه بینها وبین 

ظرف طارئ وبیان خصائصه، انشار فیروس كورونا ك المبحث الثاني لتحدید جعلالقوة القاهرة، فقد ارتأینا 
دت بین المفهومین والتي میزت بینهما وموقف التشریع الجزائري من قهیة التي وحّ ودراسة كل الآراء الف

انتشار  -2. قوة القاهرة انتشار فیروس كورونا -1 :وستتم دراسة الموضوع طبقا للخطة الآتي بیانها .ذلك
  .ظرف طارئ فیروس كورونا

  قوة القاهرةك اعتبار انتشار فیروس كورونا -1
القاضي لسلطته التقدیریة في حل المنازعات بین المتخاصمین المتعلقة  لقبل التطرق إلى إعما

من تنفیذ الالتزامات المفروضة على أحد المتخاصمین أو كلیهما، یجب ان نعرف القوة  صبتأخر أو التمل
القاهرة أولا، ثم تحدید خصائصها ثانیا، وأخیر نعطي أمثلة تطبیقیة لها مع إیضاح سلطة القاضي 

  .في حل النزعات المطروحة علیه والتي یكون سببها انتشار فیروس كوروناالتقدیریة 

 .تعریف القوة القاهرة - .11
نما  لم یعرف المشرع الجزائري على غرار الكثیر من المشرعین في القانون المدني القوة القاهرة، وإ

ثبـــت أإذا : "من القانون المدني 127إذ تنص المادة  أشار إلیها كسبب أجنبي معفي من المسؤولیة،
أو خطأ صدر من  ،قوة قاهرة او ،عن سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ أالشخص أن الضرر قد نش

ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق  ،كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر ،المضرور أو خطأ من الغیر
 ".یخالف ذلك

: على أنها 269زامات والعقود المغربي قد عرف القوة القاهرة في المادة في حین نجد أن قانون الالت
هي كل أمر لا یستطیع الإنسان توقعه كالظواهر الطبیعیة، الفیضان، الجفاف، الحرائق، غارات العدو "

وفعل السلطة، ویكون من شانه أن یجعل تنفیذ الالتزام عملا مستحیلا، ولا یعتبر من القوة القاهرة الأمر 
الذي كان من الممكن دفعه ما لم یقم الدلیل على انه بذل كل العنایة لدرئه عن نفسه وكذلك لا یعتبر من 

  ."قبیل القوة القاهرة السبب الذي ینتج عن خطأ سابق للمدین

، وما یؤخذ على 283ویعد هذا التعریف مشابه لما ورد في مجلة الالتزامات والعقود التونسیة المادة 
هذا التعریف، التعداد الذي أوردته المادة حول تطبیقات القوة القاهرة مما یوحي انه حصر الصور ولم 

ناول تبعا له القوة القاهرة تحدید مفهوم السبب الأجنبي كأصل ثم نتسنحاول لذا . یوردها على سبیل المثال
  .نتشار فیروس كورونا قوة قاهرةا عتبار، ومدى افقها، قضاءا واتفاقا
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  تحدید معنى السبب الأجنبي: - 1..11

من القانون المدني الجزائري، المتعلقة بالمسؤولیة التقصیریة فان للسبب  127انطلاقا من المادة 
كما ذكر السبب . دث الفجائي، خطأ المضرور وخطأ الغیرالقوة القاهرة، الحا: الأجنبي أربع حالات هي

الحیوان والتي تنص حراسة من القانون المدني الجزائري المتعلقة بالمسؤولیة على  139الأجنبي في المادة 
حارس الحیوان، ولو لم یكن مالكا له، مسؤول عما یحدثه الحیوان من ضرر، ولو ضل الحیوان :"على انه 

  ."بت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب لا ینسب إلیهأو تسرب، ما لم یث

إذا : "من القانون المدني المتعلقة بالمسؤولیة العقدیة والتي تنص 176أیضا نجد نص المادة 
استحال على المدین أن ینفذ الالتزام عینا حكم علیه بتعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ التزامه، ما لم 

من القانون المدني التي  307والمادة  ."شأت عن سبب لا ید له فیهیثبت أن استحالة التنفیذ ن
 ."ثبت المدین أن الوفاء به أصبح مستحیلا علیه لسبب أجنبي عن إرادتهأینقضي الالتزام إذا :"تنص

یعفى من المسؤولیة حارس الشيء إذا اثبت أن  :"رس الشيء االتي تناولت مسؤولیة ح 138والمادة 
  ."یتوقعه مثل عمل الضحیة، عمل الغیر والحالة الطارئة أو القوة القاهرةالضرر وقع بسبب لم 

فنلاحظ من خلال هذه النصوص أن المشرع الجزائري قد عمد لذكر السبب الأجنبي وحالاته   
 ،المدین من التزامه متى ثبت توفره، واكتفى بذكر الأثر المترتب علیها كسبب لإعفاء هدون تعریف ،الأربعة

وسع في سلطة القاضي التقدیریة في تقریر ما إذا كانت واقعة معینة سببا أجنبیا، فما یعد في وهذا ما ی
  .ظل ظروف معینة سببا أجنبیا قد لا یعد كذلك في ظروف أخرى

كل حادث لا ید للمدین أو المسؤول فیه یجعل تنفیذ : " نهأویمكن تعریف السبب الأجنبي على 
وهذا التعریف ینطبق على الحالات الأربعة للسبب الأجنبي . " ر مستحیلاالالتزام أو منع وقوع الفعل الضا

  :ویشمل المسؤولیة العقدیة والتقصیریة معا، ومن هذا التعریف نستنتج أن للسبب الأجنبي عنصرین

ل عنه ولا یساهم فیه فیؤدي أ، فلا یسند إلى خطأ من یسألا یكون للمدین شأن في حدوثه - 1
نتائجه أو أن یكون ممكن التوقع والدفع، بالتالي أن یفرض على إرادة المدین فیقطع العلاقة  لاستفحال

  .السببیة بین عدم تنفیذ الالتزام والضرر الذي لحق الدائن

لأنه یتمیز  یجب أن یترتب علیه استحالة مطلقة في تنفیذ الالتزام ولیس مجرد استحالة نسبیة - 2
أن فیروس كورونا یعتبر سبباً أجنبیاً  من خلال ما تقدم یمكن اعتبار .هري لا قبل للمدین بدفعهبطابع ق

عن العقد، لأنه أمر خارج عن إرادة المتعاقدین وحدث فجأة عنهم دون أن یتوقعه أي منهم، فوباء كورونا 
یشبه في أثره الحروب والكوارث الطبیعیة التي تمنع من تنفیذ العقد بالصورة المتفق علیها، وقد یصل 

 .طارئمن هنا یجب تحدید هل یعتبر فیروس كورونا قوة قاهرة أم ظرف  ثیرها إلى استحالة تنفیذ العقدتأ
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  .واتفاقا القوة القاهرة فقها، قضاء- 2..11
  :ونذكر منها 1لقد تعددت التعاریف الفقهیة للقوة القاهرة كإحدى حالات السبب الأجنبي: الفقه: أولا 

غیر متوقع لا ید للشخص فیه، ولا یستطیع دفعه ویترتب علیه أن یصبح حادث : " تعریف جمهور الفقهاء
هي  : "كما ذهب فریق آخر من الفقهاء إلى تعریف القوة القاهرة على أنها 2".تنفیذ الالتزام مستحیلا 

 . "الحادثة الخارجیة التي تتسبب بصفة مطلقة في عدم إمكان تفادي خرق واجب عام أو التزام
غیر ممكنة الدفع ویترتب علیها و ات تتفق في أن القوة القاهرة حادثة غیر متوقعة، هذه التعریفكل و 

  . كأثر رئیسي استحالة تنفیذ التزام المدین وبالتالي الإعفاء من المسؤولیة
حادثة مستقلة على الإرادة الإنسانیة، لا : " عرفتها محكمة النقض الفرنسیة على أنها: القضاء: ثانیا

في قرارها الصادر بتاریخ  الجزائریة عرفتها المحكمة العلیاو  3"ادة توقعها أو دفعهاطیع هذه الإر تست
  " صدي لها وتفلت من مراقبة الإنسانكارثة طبیعیة غیر متوقعة، ولا یمكن الت: " أنها  11/06/1990

ان  حدث تسببت فیه قوة تفوق قوة الإنسان حیث لا یستطیع هذا الأخیر: " وعرفتها أیضا على أنها
كما عرفتها  "ة الإنسان على توقعهایتجنبها أو أن یتحكم فیها، كما تتمیز القوة القاهرة أیضا بطابع عدم قدر 

ه ویجعل هي الأمر الذي لم یكن ممكنا توقعه ولا تلاقی: "28/03/1948محكمة استئناف مصر في 
    ."الوفاء بالتعهد مستحیلا

والمبادلات الدولیة، نجد انه كثیرا ما یعمد المتعاقدون إلى مع اتساع مجال التجارة : الاتفاق: ثالثا
وضع بند في العقود المبرمة ینص على القوة القاهرة، لیس فقط آثارها أو تحدید المسؤولیات، ولكن یعمد 
البعض لتحدید مجال ما یمكن أن یكون قوة قاهرة وما یعتد به وذلك بتعدادها أو ضبط أوصافها وشروطها 

  .افرت نكون أمام قوة قاهرة تعترض تنفیذ هذا العقد وفي حالات أخرى یجمعان بین الاثنینالتي متى تو 

كل : " فنجد مثلا في إحدى عقود شركة نفطال لنقل المواد البترولیة تعریفا للقوة القاهرة على أنها  
حالة ملزم بما القاضي في هذه ال و . "عن إرادة الأطراف حادث غیر متوقع وغیر ممكن الدفع، أو خارجاً 

هو وارد في هذه العقود، والمفاهیم الخاصة التي وضعت فیها لتحدید المقصود من القوة القاهرة وتكییف 
  .الوقائع المكونة لها

وما یمكن أن نخلص له من كل ما سبق أن هذه التعریفات في مجملها متقاربة، تختلف فقط من 
ت ما یشترط صراحة هذا العنصر ونجد منها ما حیث إبراز عنصر الخارجیة، فنجد من هذه التعریفا

وتتفق في .) ..لا ید له فیه أجنبي عن إرادة المتعاقد،( بارة یذكرها ضمنا تفهم من سیاق التعریف كع
  .غیر ممكن الدفع ة القاهرة حادث غیر ممكن التوقع،مجملها على أن تكون القو 

  خصائص القوة القاهرة  - 2.1
خصائص، وهي أنها حادث غیر ممكن التوقع، وأنها حادث غیر ممكن  القوة القاهرة تتمیز بثلاث

  .الدفع أو المقاومة والخاصیة الثالثة خارجیة الحادث
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  القوة القاهرة حادث غیر ممكن التوقع  - 2.1.1
تتمیز القوة القاهرة بعدم إمكان توقعها، بمعنى أن یكون الفعل طارئا بطبیعته في حدود المعقول 

جه للتوقع مثلا في سیول أو فیضان لم تسبق وأن شهدت مثلها منطقة تنخفض فیها نسبة والمألوف، فلا و 
وهذا ما حدث في بدایة ظهور فیروس كورونا في بلاد الصین، فلم یتوقع الكثیرین أثاره . مطارالأتساقط 

   . على الحیات البشریة وخاصة المعاملات
الأسهم في البورصة بشكل یختل معه توازن السوق قوة فمثلا في العقود الدولیة لا یعد تذبذب أسعار 

 ،العقد أو تعویض الضرر الحاصل قاهرة، ذلك انه متوقع فیها وكثیرا ما یحدث ویبقى المدین فیها ملزما بتنفیذ
كذلك المتعاقد في ظل الاضطرابات السیاسیة والاقتصادیة لا یمكن له أن یحتج فیما بعد بالقوة القاهرة كذریعة 

  . التنفیذ، ذلك أن هذه الاضطرابات كانت مؤشرات تنذر بوجود أزمة أو حرب أو غیر ذلكلعدم 
لذا نلاحظ أن خاصیة عدم التوقع هي خاصیة تتكیف حسب الظروف ولیست شرطا له ضوابط 

ومعنى أن تكون القوة القاهرة غیر متوقعة لا یعني  .محددة بل تخضع لتقدیر كل حالة بشكل منفرد
یجعل منها ا، فحدوثها لأول مرة لا ینفي عنها صفة القوة القاهرة، وتكرار حدوثها فیما بعد استحالة توقعه

بین التماثل ویبقى على القاضي في ظل كل حالة دراسة ملابساتها وظروفها التي لا یمكن فیها  ،متوقعة
  4.حالة وأخرى بل تخضع لتقدیر قاضي الموضوع

تعد قوة قاهرة كل حادث غیر متوقع بالنسبة للشخص المعتاد أو بمعنى آخر  :معیار عدم التوقع*
بمعیار الرجل العادي، ولیس بالنظر لشخص المتعاقد مع مراعاة الظروف العامة والخارجیة المرتبطة 

   5.بالحادث لا بظروف المدین الشخصیة، وهذا هو الرأي الراجح
لجزائري وما كرسه القضاء، إذ لا یبحث بشان كل خذ به المشرع اأومعیار الرجل العادي هو ما 

قضیة عن ما إذا كان المدین المعني یمكن أن یتوقع الحادث، بل هل الرجل المعتاد في مثل تلك 
   .الظروف، كان من الممكن أن یتوقعه

إبرام  بالنسبة للمسؤولیة العقدیة، یتم تقدیر عدم إمكانیة التوقع بفترة: وقت تقدیر عدم إمكانیة التوقع*
العقد فهو الوقت الذي یقدم فیه المدین على الالتزام وهو الوقت الذي یقدر فیه المدین ظروف تنفیذ التزامه 

مكانیة ذلك، ویأخذ بعین الاعتبار كل العوائق التي یمكن أن تنش خلال ذلك، فمتى تم ذلك فكل ما  أوإ
  .یخرج عنه هو غیر ممكن التوقع ویعفى من المسؤولیة

في حین كل ما یطرأ خلال التنفیذ ینظر فیها لمقاومة المدین واتخاذه التدابیر الملائمة، اذ یعتبر 
أو امتنع عن اتخاذه، وبالنسبة للمسؤولیة  أیتحمل مسؤولیته إذا أهمل أو تباطالمدین مرتكبا لخطأ 

  .التقصیریة فتقدیر وقت عدم توقع القوة القاهرة یكون وقت وقوع الحادث ذاته
 الزمنیةا نخلص له أن خاصیة عدم التوقع في القوة القاهرة هي شرط نسبي یتغیر تبعا للظروف وم

والمكانیة التي حدثت فیها، فما هو غیر متوقع في منطقة ما قد یعد من الظواهر الیومیة المتكررة في 
فیها الزلازل بشكل كما هو حال الزلازل مثلا في الیابان التي تعد من المناطق النشطة التي تسجل . أخرى
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وكل هذا یخضع للتمحیص من قاضي الموضوع لیستخلص منها توافر شرط  ...یومي وبین الجزائر مثلا
  .عدم التوقع

  القوة القاهرة حادث غیر ممكن الدفع والمقاومة - 2.1.2
عند تناول فكرة إمكانیة الدفع أو مقاومة القوة القاهرة نمیز بین استحالة دفع الحادث من جهة 

  .واستحالة دفع نتائج الحادث بعد وقوعه من جهة ثانیة
القوة القاهرة مستحیلة المقاومة هي التي لا یمكن دفعها، فلا یكفي : استحالة مقاومة القوة القاهرة* 1

للمدین إثبات أن الحادث كان غیر متوقع، بل یجب أن یبین الطابع القهري لهذا الحادث الذي جعل منه 
فلو استطاع دفعه فلا یعد قوة قاهرة ولو توفر شرط عدم التوقع، مع ملاحظة  ،زامهعاجزا عن تنفیذ الت

. وجوب قیام المدین بدوره كاملا واتخاذ كل الاحتیاطات اللازمة التي كان من شانها أن تكفل تنفیذ الالتزام
ان خطأ من جانب أما وفي حال توافر ظرف القوة القاهرة مع إخلال المدین بالتزامه وارتكابه خطأ ما أو ك

عفاء  لدائن أو الغیر، فهذا یعني أن عدم تنفیذ الالتزام تعددت أسبابه مما یقتضي تقسیم المسؤولیة بینهم وإ ا
  .المدین ولو جزئیا من المسؤولیة

وما نخلص له أن الحادث الذي یشكل قوة قاهرة یجب أن یجعل من تنفیذ التزام المدین مستحیلا 
 ثیر من مؤسسات النقل الجوي في زمنمثل ما وقع للك دفعه بأي وسیلة كانتاستحالة مطلقة، ولا یمكن 

جعل من تنفیذ الالتزام مرهقا لا ؛ وهذا ما كرسه القضاء إذا استقر ان الحادث الذي یانتشار وباء كورونا
  .6عد قوة قاهرةی

ادث فهو محقق ویقصد من ذلك انه إضافة لعدم إمكانیة دفع الح: استحالة دفع نتائج القوة القاهرة
النتائج ومحقق الوقوع ولا قبل للمدین بمنعها ولو التقلیل من حدتها، أو التغلب علیها بأي وسیلة متاحة 

ر جسر رابط بین ضفتي مدینتین، وتعطلت حركة المبادلات بینهما الدیه، فمثلا لو انه جراء زلزال انه
وترتب عن ذلك تخلف تموین مصنع بمادته الأولیة ونتج عن ذلك خسارة فادحة لعدم الالتزام بانجاز 

یمثل حادثة القوة القاهرة التي لا  یمكن اعتبار انتشار فیروس كوروناالطلبات في آجالها المحددة، فهنا 
وهي نتاج  أسعار النفط مثلانهیار اناتج عن كان ا ولا دفعها في حین استحالة تنفیذ الالتزام یمكن مقاومته

  .القوة القاهرة التي لا یمكن التغلب علیها

ن یبحث عن كل وسیلة ممكنة أوفي كل الحالات على المدین بذل كل ما یستطیع لتنفیذ التزامه ب
  .بذل العنایة المطلوبة لتنفیذ الالتزام ولدفع القوة القاهرةوبدیلة لذلك، فان لم یستطع علیه أن یثبت انه 

المعیار المعتمد هو المعیار الموضوعي تماما كالخطأ، فالمدین  :معیار استحالة دفع القوة القاهرة
، ویقدر القاضي في ذلك تصرف الرجل العادي متى كان بإمكانه دفع القوة القاهرة ولم یفعل یعد مخطئاً 

ات ظروف المدین، هل كان له دفع الحادث والتغلب على نتائجه؟ وبناءا على ذلك یسأل الذي یوجد في ذ
   7.أو یعفى من المسؤولیة
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وهي أن تكون حادثا غیر متوقع ذو طابع قهري : استغراق استحالة دفع القوة القاهرة لعدم توقعها
اهرة بهذا المفهوم أحیانا ما تخرج عن مستحیل الدفع والمقاومة،  یؤدي إلى استحالة التنفیذ، إلا أن القوة الق

هذه القاعدة اذ نجد من الحوادث ما تؤدي فیها استحالة الدفع إلى استحالة التنفیذ مباشرة دون أن یتحقق 
  .شرط عدم التوقع ویعفى تبعا لذلك المدین من المسؤولیة،  فهنا تستغرق استحالة الدفع شرط التوقع

آثاره بالغة في نفس المدین كوفاة شخص عزیز تؤدي لاستحالة تنفیذ فمثلا الوفاة حادث متوقع لكن 
 .الالتزام، إضافة لاستحالة دفع حادث الوفاة مع أنها متوقعة

لذلك فان جانبا من الفقه یكتفي بوجوب توفر شرط استحالة دفع الحادث ویرى أن عدم التوقع لیس 
فقه مثالا على ذلك، الإضراب الذي لا یعد قوة وأعطى ال .شرطا إنما نتیجة فقط لخارجیة القوة القاهرة

لا عد متوقعا بالنسبة إلیه إذا كان نتیجة عن ظروف  قاهرة إلا إذا كان عاما خارجا عن مؤسسة المدین، وإ
العمل الصعبة في مؤسسته، وبالتالي فقد كان یمكن دفعه بالاستجابة لمطالب العمال المطروحة قبل 

 عن توقف العمال عن العمل بسبب سرعة وخطورة انتشار فیروس كورونا ، ویصدق هذا المثالالشروع فیه
  .الذین یرون باستغراق استحالة الدفع لعدم التوقع، إبراهیم الدسوقي: ومن أصحاب هذا الرأي الفقهاء

استحالة التنفیذ التي تعفي المدین یجب أن تكون استحالة حقیقیة مطلقة راجعة : استحالة التنفیذ
المدین عن التنفیذ، ففي هذه الحال یمكن التنفیذ في مواجهته  كامتناعالقاهرة لا لسبب آخر  لحادثة القوة

جبرا أن لا یوجد أمام المدین طریق آخر یمكن أن ینفذ به التزامه، وقد تكون الاستحالة طبیعیة كهلاك 
حالة التنفیذ متى اتخذ وتتحقق است ،الالتزام بموجب قانونمحل الالتزام أو قانونیة كمنع التعامل في محل 

  .المدین كل ما في وسعه بمعیار الرجل العادي ووقف في مواجهة القوة القاهرة لكنه فشل في درئها
  خارجیة حادث القوة القاهرة - 2.1.3

هو انتفاء العلاقة السببیة بین الحادث وفعل المدین، أي ألا یمكن إسناد  یقصد بخارجیة الحادث
من الأشكال إلى فعل المدین تحت أي ظرف سوءا بصفة مباشرة وحتى غیر هذا الحادث ولا بأي شكل 

شرط انتفاء الإسناد، أن یكون سلوك المدین سلوكا معتدلا فلا یخطئ ولا یتسبب  8وبمعنى آخر .مباشرة
   .نتائجها الى تفاقمفي القوة القاهرة، أو یقوم بما یؤدي 

القوة القاهرة فتسبب في حدوثها، أو صاحبها هم هنا تحدید وقت ارتكاب الخطأ إذا كان قبل والأ
حتیاطات لموجهة انتشار فیروس كورونا اتخاذ الانتائجها كعدم  تفاقمدى إلى المساهمة في تحقق آثارها و أف

  .ل المدین في هذه الأحوالأأو التأخر في ذلك فیس مثلا
المدني بصفة غیر من القانون  176خاصیة خارجیة الحادث وردت الإشارة لها في نص المادة  و
وعندما نقول أن لا ینتج " لتنفیذ نشأت عن سبب لا ید له فیهما لم یثبت أن استحالة ا ...«: مباشرة

الحادث عن فعل المدین فهذا یشمل ألا یكون من فعل من یشملهم برقابته ورعایته، أو من فعل تابعیه، 
لا قامت مسؤولیته طبقا لأحكام المادة    .9دنيمن القانون الم 134وإ
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  تطبیقات حول القوة القاهرة -1.3
في هذا المطلب نقدم أمثلة حول حوادث تعد قوة قاهرة بالمفهوم المبین سابقا وبتوافر الشروط 

  .السابقة الذكر، وقد صنفنا هذه الأمثلة تبعا لمصدرها إلى طبیعیة أو غیر ذلك
  القوة القاهرة الطبیعیة-11.3.

العواصف، الفیضانات، : لإرادة البشر فیها ومنها وهي حوادث من صنع الطبیعة لا دخل
نتشار فیروس ومنها ا الأعاصیر، الزلازل، البراكین، انخفاض الحرارة أو ارتفاعها بشكل كبیر، الأوبئة

ا لا تعد قوة قاهرة إلا إذا استحال وهذه الظواهر الطبیعیة كما بینّ  ...الجراد، وكل الحشرات المؤذیة كرونا
هنا  نتسار فیروس كورونا في العالمادفعها ومقاومتها ودرء نتائجها وأصبح معها التنفیذ مستحیلا، فمثلا 

نتشار اتعد مخطئة بصدد كل الحوادث التي تقع بعد تخذ إجراءات الوقایة منه الادارة المسؤولة التي لا ت
  .اللازمة لتفادي نتائج هذا الحادث دون أن تتخذ الإجراءاتالفیروس 

فنلاحظ أن ذات الحادث قد یشكل في ظروف معینة زمانیة ومكانیة قوة قاهرة بالمقابل لا یعفي من 
في حین لا یعد كذلك  صین لظهوره أول مرةقد یعد قوة قاهرة في ال فیروسالمسؤولیة في مكان آخر، فال

فیها، ومع ذلك قد یعتد به إذا بلغ حدا من الجسامة مقارنة  ، اذ لا یعد حادثا استثنائیاجزائرفي دولة ال
  10.المعتادة وبئةبالأ

وفي المرض نمیز بین حالة وجوب التدخل الشخصي للمدین فهنا یقبل المرض كقوة قاهرة، أما إذا 
أمكن المدین توكیل غیره لیواصل عمله فلا عذر له كالبناء، ولا یعفى من المسؤولیة بناءا على هذا 

  .ظرف، كما یراعى في المرض أن یكون بسبب خطأ المدینال
  القوة القاهرة غیر الطبیعیة-12.3.

هذا إذا اعتبرنا فیروس كرونا مصطنع كما  ،البیولوجیة الحرب :أهم التطبیقات في هذا المجال نذكر
وهي حوادث على خلاف الطبیعة ترجع أسبابها إلى فعل الإنسان سواء  ،یروج له بعض الإعلامیین

  .بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، ومع ذلك تبقى معفیة من المسؤولیة متى توافرت شروط ذلك
من حوادث القوة القاهرة ذلك أن آثارها لا تقتصر على النظام  مهما كان نوعها وتعد الحرب

ادي والاجتماعي فتتأثر بها مختلف المعاملات القانونیة، مما یفرض السیاسي بل تمتد للمجال الاقتص
ویوجد مشكلة المسؤولیة خاصة التعاقدیة منها، ویطرح مشكل توزیع المسؤولیة التي طرحت على القضاء 

فحادث الحرب في حد ذاته لا یعتبر قوة قاهرة فهي  ،وجد أسس المسؤولیة في حالة الحربمرارا والذي ا
سان اذ لیس فیها عنصر عدم التوقع، لذا یشترط لاعتبارها كذلك أن تتسبب في استحالة من فعل الإن

لا كنا أمام ظرف طارئ   .مطلقة في التنفیذ ودرئ نتائجها وإ

كما استقر القضاء بخصوص الحرب على وجوب دراسة ظروف قیامها وتاریخ إبرام العقد ما إذا 
ذ العقد وقربه من منطقة عملیات الحرب، فالقضاء لم كان قبل أو أثناء الحرب، إضافة إلى محل تنفی
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یفصل بشكل قاطع حول اعتبار الحرب قوة قاهرة، وأوقف ذلك على دراسة كل قضیة بشكل منفرد، اذ 
  .یراعي في ذلك إمكانیة وقف التنفیذ حتى انتهائها أو خفض الالتزام على الأقل

انه عادة ما یتدخل المشرع بوضع قوانین وما یلاحظ بخصوص حوادث القوة القاهرة غیر الطبیعیة 
كما نلاحظ في جانب العقود بین  ،تبعا لحجم الآثار التي تسبب فیهاخاصة تحكمها كعقود التامین 

الخواص خاصة منها الدولیة أن المتعاقدین كثیرا ما یلجئون لوضع بند خاص بالقوة القاهرة وتقسیم 
 .المسؤولیة بین الأطراف

  ظرف طارئ كوروناانتشار فیروس  -2
نظرا للجدل الكبیر الذي أحدثته نظریة الظروف الطارئة، والخلط الكبیر الذي حدث في الفقه بینها 

المبحث الثاني لتحدید مفهوم الظرف الطارئ وبیان خصائصه، ودراسة  جعلوبین القوة القاهرة، فقد ارتأینا 
  .كل الآراء الفقهیة التي وحدت بین المفهومین والتي میزت بینهما وموقف التشریع الجزائري من ذلك 

ما یمكن الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري لم یفرق بین القوة القاهرة والحادث أو الظرف الطارئ، و 
من القانون المدني  851، 640، 544، 178/1، 138، 127: تمعین في عدة مواد منهاوذكرهما مج

وذكرهما ضمن  954، 843، 568، 168 :في حین ذكر الحادث الطارئ أو المفاجئ مستقلا في المواد
  . 569، 336، 307، 215:حالات السبب الأجنبي في المواد

في ) سبب لم یكن یتوقعه(مواد أخرى منها كما استعمل عبارات للتعبیر عن القوة القاهرة في   
المادة ) لیس من فعله(و 481/3و 369المواد ) لا ید له فیه) (سبب لا ینسب إلیه(، 138/2المادة 
آثارهما و  جعلنا نتوقف هنا لطرح تساؤل حول الفرق بین القوة القاهرة والظرف الطارئ، وهذا ما. 490

  ؟القانونیة هل هما ذات الشيء؟ أو مختلفان
  مفهوم الظرف الطارئ  - 1.2

لتحدید مفهم الظروف الطارئة وجب التطرق أولا إلى تعریفها وتحدید خصائصها ثانیا وأخیر تحدید 
  .شروط تطبیقها من قبل القاضي

  تعریف الظرف الطارئ  -1.2.1
یكن  إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم: " من القانون المدني في فقرتها الثالثة 107تنص المادة 

في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفیذ الالتزام التعاقدي وان لم یصبح مستحیلا صار مرهقا 
للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة مصلحة الطرفین أن یرد 

یتصور أن نظریة الظروف  ،" یقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلكالالتزام المرهق إلى الحد المعقول و 
جل والذي عند حلوله تكون الظروف الاقتصادیة قد تغیرت أتفترض وجود عقود یتطلب تنفیذها  الطارئة

بسبب حادث یؤدي إلى فقدان التوازن الاقتصادي بین الالتزامات الناشئة في ذمة طرفیه، الأمر الذي 
 مرهق للحد المعقول، ومثال ذلك صدور قانونیجیز للقاضي التدخل لتوزیع تبعة الحادث ورد الالتزام ال
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فیصبح هذا  "المود الطبیة"  رتب ارتفاع أثمان سلع معینة محل عقد تورید نتشار فیروس كورونابسبب ا
  .الشخص مهددا بخسارة تجاوز الحد المألوف

الظروف تؤدي إلى فرض تنفیذ الالتزام بالرغم من حدوث هذه " العقد شریعة المتعاقدین"فتطبیق قاعدة 
  .11ن المدین لا یستطیع عدم التنفیذ بدعوى أن فیه إرهاقالأو ن تنفیذه غیر مستحیل غیر المتوقعة، لأ

غیر أن العدالة تقضي أن یتحمل الطرفان معا هذا الظرف الطارئ، فیتدخل القاضي لیعدل الالتزامات 
هذه الظروف بعد إبرام العقد فإذا  الناشئة من العقد بما یتناسب مع الحادث الطارئ، ومن هنا لابد أن تطرأ

  .كانت موجودة عند التعاقد فلیس للمدین الدفع بها

  خصائص الظرف الطارئ-1.2.2
  :تتمثل خصائص الظرف الطارئ في

  .هو ظرف استثنائي لا عادي وهو الحادث الذي یندر وقوعه كالحرب والزلازل والأوبئة -
هو ظرف عام لا یختص بالمدین وحده على عكس القوة القاهرة التي قد تخص المدین وحده أو  -

مدینین معینین بالذات، بل یشمل الناس جمیعا، فالحوادث الخاصة بالمدین وحده كإفلاسه أو موته أو 
 .ضيالتي لا تعد ظروفا عامة وتقدیر ذلك متروك للقانتشار فیروس كورونا بسبب ااضطراب بأعماله 

هو ظرف غیر متوقع طبقا للمعیار الموضوعي كما بالنسبة للقوة القاهرة أي لا یستطیع الشخص  -
 .العادي توقع هذا الظرف وقت إبرام العقد

لا یمكن دفعه، فالمدین ملزم أن یتخطى الحوادث التي تجعله یعجز عن الوفاء بالتزامه أما  -
  .تد بهاالحوادث العارضة ولو أوقفت التنفیذ مؤقتا فلا یع

  شروط تطبیق نظریة الظروف الطارئة -1.2.3

وترتب على حدوثها أن تنفیذ الالتزام التعاقدي  :" ...قانون مدني التي تنص 107/3بالرجوع للمادة 
نه أونستخلص من نص المادة  ،"ا للمدین بحیث یهدد بخسارة فادحةوان لم یصبح مستحیلا صار مرهق

  :یشترط للأخذ بالظرف الطارئ أن
  .أن یطرأ حادث استثنائي عام ومفاجئ طبقا للخصائص السابق بیانها - 1
 .أن یصیر تنفیذ التزام المدین مرهقا دون أن یصبح مستحیلا - 2
 .أن یؤدي التنفیذ إلى خسارة فادحة تتجاوز المعقول - 3

وتقدیر الإرهاق هنا یتم بمعیار موضوعي بالنظر للعقد ولیس لوضع المدین الشخصي ولا لمجموع 
فمثلا إذا تم  ،ي سیحصل علیه من تنفیذ هذا العقدوذمته المالیة، ولو كان في غنى عن الربح الذأمواله 

التعاقد مع الحكومة جاز اعتبار التزامها مرهقا بالنسبة للصفقة التي عقدتها بالذات وأن كانت الخسارة شیئا 
  .هینا بالنسبة لمیزانیتها الضخمة
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ه إلى المدین العادي، وما یعتبر خسارة فادحة له حتى فمعیار الخسارة معیار موضوعي ینظر فی
، لذا ینظر بصدد كل حالة لمدى توافر الشروط السابقة 12ولو كان المدین ثریا لا تؤثر فیه هذه الخسارة

رهاق المدین في التنفیذ حتى نقول أننا أمام ظرف طارئ یتطلب تدخل  ومدى تحقق اختلال توازن العقد، وإ
رجاع التزام المدین للحق المعقولالقاضي لإرجاع    .التوازن للعقد وإ

وللقاضي هنا سلطة تقدیریة واسعة لتقدیر خسارة المدین وكیفیة رد الالتزام للحد المعقول، وذلك 
: التي تنص 107بإنقاص التزام المدین للحد الذي یرجع التوازن للعقد، وهذا ما یستخلص من نص المادة 

والتي نفهم منها أن المشرع یقصد أن التعدیل یشمل فقط ..." تزام المرهقیجوز للقاضي أن یرد الال" 
زام الدائن لإعادة التوازن الالتزام المرهق وهو التزام المدین دون الدائن، وبالتالي فالقاضي لیس له زیادة الت

ي یجریه وهنا یكون للدائن الخیار بین هذا الحل أو طلب فسخ العقد دون تعویض، والتعدیل الذ ،للعقد
القاضي لرفع الإرهاق یقتصر فقط حتى زوال الظرف الطارئ،  كما یجوز للقاضي إذا رأى أن هذا الظرف 
مؤقت یمكن له الحكم بإرجاء تنفیذ العقد حتى زواله إذا لم یترتب على ذلك ضرر للدائن طبقا لنص المادة 

ضي ونظرا لمركز المدین ومراعاة یجوز للقا: " في فقرتها الثانیة من القانون المدني التي تنص 281
للحالة الاقتصادیة أن یمنح آجلا ملائمة للظروف دون أن تتجاوز هذه المدة سنة وان یوقف التنفیذ مع 

  :في حین أن الفقه یرى أن القاضي مخیر بین حلول أربعة. " إبقاء جمیع الأمور على حالها
  .مؤقتا یرجى زوالهأن یأمر بوقف تنفیذ العقد حتى یزول الحادث إذا كان  -
بتورید كمیة  تورید أدویة ومعدات طبیةأن ینقص التزام المدین المرهق ومثال ذلك أن تتعهد شركة  -

یصبح ذلك مرهقا، فینقص القاضي من المقدار إلى الحد كانتشار فیروس كورونا معینة، ولظرف طارئ 
 .ة بالكمیة التي حددها القاضي فقطوفي هذه الحالة تلزم الشرك. الذي یرد الالتزام إلى الحد المعقول

أن یزید من التزام الدائن مما یؤدي لتوزیع الخسارة بین الدائن والمدین، ففي المثال السابق قد یرفع  -
 .ویبقي على الكمیة ذاتها دویة والمعدات الطبیةالقاضي من سعر الأ

زع الإرهاق على عاتق أن یجمع بین إنقاص الالتزام المرهق وزیادة الالتزام المقابل أي أن یو  -
 .الطرفین

یة التنفیذ خقانون مدني، أن یكون العقد من العقود المترا 107ویتصور من خلال مفهوم المادة 
ولیس من العقود الفوریة التي لا نتصور فیها تطبیق أحكام  ...كالتورید، الإیجار، الاستثمار، المقاولة

نظریة الاستغلال، كما لا تطبق على العقود الاحتمالیة نظریة الظروف الطارئة، بل یمكن اللجوء بشأنها ل
  .اذ تحمل بطبیعتها عنصر الغرر عند التعاقد

لذا كان الأجدر بالمشرع " العقد شریعة المتعاقدین"ونظریة الظروف الطارئة هي استثناء على قاعدة 
صوصا متعلقة بأحكام من القانون المدني، وقد أورد القانون ن 106أن یوردها كاستثناء في نص المادة 

حق الارتفاق، عقد المقاولة، فإذا ، عقد الإیجار خاصة في بعض العقود بصدد حالة الظرف الطارئ منها،
  .ما تعلق الأمر بإحدى هذه الحالات فنطبق النص الخاص
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  ة القوة القاهرة والظروف الطارئةنظریة ازدواجیة أو وحد - 2.2
الطارئة جدلا كبیرا في الفقه باعتبارهما من صور السبب أثارت فكرة القوة القاهرة والظروف 

  الأجنبي، حول وحدتهما أو ازدواجیتهما، فهل هما ذات السبب أو صورتان مختلفتان للسبب الأجنبي؟
  نظریة ازدواجیة القوة القاهرة والظرف الطارئ - 2.2.1

له للآلة مما أدى لكثرة ، واستعماالعالم هما شجع الأخذ بهذه الفكرة التقدم الصناعي الذي عرف
للتفرقة بینهما تسهیلا للمضرورین الحصول على التعویض نظرا  فقهالحوادث في وسط العمال، فلجا ال

وبخصوص هذه النظریة نجد اتجاهین، فأصحاب المعیار  ،13لصعوبة إثبات خطأ أصحاب المشاریع
حتیاطات استثنائیة تفوق عنایة الرجل العادي، فإذا قلت عنایته اعلى المدین اتخاذ  هالشخصي یرون أن

عن ذلك یكون سبب عدم التنفیذ حادثا فجائیا غیر معفي من المسؤولیة، والوسیلة الوحیدة للإعفاء من 
المسؤولیة هي القوة القاهرة، وهي الحادثة الخارقة للعادة التي لا یستطیع الرجل الیقظ مقاومتها، وهذا الرأي 

ب التقبل منطقیا لذا تعرض للنقد، ونجد أصحاب المعیار الموضوعي الذي یأخذ بمعیار عنایة الرجل صع
جانب  وأعتمدالعادي ونظریة التفرقة بین المفهومین تأثر بها الفقهاء الفرنسیون وكرسها القانون الفرنسي 

حین ارتكز جانب آخر على من الفقه على عنصر الخارجیة لتمیز القوة القاهرة عن الحادث الفجائي، في 
الأثر القانوني اذ أنها تكشف عن استحالة مطلقة في التنفیذ نظرا للطابع القهري، بینما الحادث الطارئ 

  .یعبر عن استحالة نسبیة
في حین یرى البعض أن الحادث الطارئ هو حالة انتفاء الخطأ وبقاء سبب الضرر مجهولا لذا لا 

اء من المسؤولیة هو إثبات انتفاء الخطأ، بینما حالة القوة القاهرة هي ن أساس الإعفیتحمله المدین، لأ
وما یلاحظ هنا عدم استقرار الفقه على عناصر التمییز  ،كانت السبب الحقیقي لعدم التنفیذإثبات أنها 

  .بینهما رغم الاتفاق على الفصل بین المفهومین

  نظریة وحدة القوة القاهرة والظرف الطارئ- 2.2.2
وهو ما  ،من حیث المصدر الخصائص والآثار هذا الاتجاه أنهما ذات المفهوم لا یختلفان ومحتوى

خذ به المشرع المصري الذي نص صراحة على وحدتهما في حین بقي الغموض بالنسبة للتشریع الفرنسي أ
ین نه استعمل العبارتفإأما التشریع الجزائري  ،ى سبیل المثال ضمن السبب الأجنبيالذي ذكرهما عل

إحداهما دون الأخرى، وفي مواد أخرى استعمل  على مجتمعتین في بعض المواد، وفي حالات أخرى نص
عبارات أخرى تدل على السبب الأجنبي، مما یجعلنا نمیل للقول بالتفرقة بین المفهومین خاصة مع وجود 

  .نمن القانون المدني واختلاف الآثار القانونیة في الحالتی 107حكم خاص بالمادة 
صعوبة التفرقة بین النظریتین فمعظم شروطهما واحدة، فكلهما حادث عام غیر  مما سبق یتضح لنا

إرهاق المدین في فالظرف الطارئ یرتب ثر كل منهما، أمتوقع لا یستطاع دفعه، إلا أن الفرق یكمن في 
ل القوة القاهرة من تنفیذ نه وبالمقابل تجعإتنفیذ التزامه والذي یتطلب تدخل القاضي لرده للحد المعقول، ف
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من القانون  121التزام المدین مستحیلا استحالة مطلقة، وانعدام محل الالتزام تماما طبقا لنص المادة 
في العقود الملزمة للجانبین إذا انقضى التزام بسبب تنفیذه انقضت معه الالتزامات :" المدني التي تنص

ینقضي الالتزام إذا اثبت المدین أن " على انه  307تنص المادة و ". المقابلة له وینفسخ العقد بحكم القانون
إذا استحال : " مدني انه 176كما تنص المادة  . "الوفاء به أصبح مستحیلا علیه لسبب أجنبي عن إرادته

على المدین أن ینفذ الالتزام عینا حكم علیه بتعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ التزامه ما لم یثبت أن 
  . "ة التنفیذ نشأت عن سبب لا ید له فیه ویكون الحكم كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ التزامهاستحال

لتزام ستحال تنفیذ العقد لسبب أجنبي كالقوة القاهرة فان الاافیتضح من خلال هذه النصوص انه إذا 
تمت سرقته من قبل ثم  دواءوالمقصود هنا الاستحالة المطلقة، فإذا اشترى شخص . ینقضي وینفسخ العقد

فیستحیل على البائع تسلیمه للمشتري وبالتالي ینقضي الالتزام بالتسلیم ویترتب علیه زوال أو  شخص أخر
   .14انقضاء التزام المشتري بدفع الثمن ویفسخ العقد بقوة القانون

 عتبرلأُ  ،بصفة كاملةدول الكثیر من المنع التبادل التجاري بین  لو أن انتشار فیروس كورونافمثلا 
ظرفا طارئا إذا أدت إلى اضطرابات  بین بعض الدول انتشار فیروس كورونا عدیقوة قاهرة في حین 

  .اقتصادیة أو ارتفاع في الأسعار مع إمكانیة التنفیذ
  

   :خاتمةال

ن نتیجة الظرف الطارئ موزعة بین الدائن والمدین، اذ لا یعفى المدین كلیا من تنفیذ التزامه، وفي إ
الوقت لا یمكن للدائن طلب حقوقه كاملة، أما في حالة القوة القاهرة فان الدائن وحده من یتحمل ذات 

  .تبعتها ویعفى المدین من التزامه
وتختلف النظریتان أیضا في مدى تعلقهما بالنظام العام،  فأحكام الظروف الطارئة من النظام العام 

قع باطلا كل اتفاق على وی:"...107نون المدني المادة لا یجوز الاتفاق على مخالفتها كما جاء في القا
في حین في نظریة القوة القاهرة أجاز المشرع الاتفاق مسبقا على تحمل المدین لتبعتها اذ  ،"خلاف ذلك

  ".لى إعفاء المدین من أیة مسؤولیةیجوز الاتفاق ع: " على انه 178/2تنص المادة 
حادث غیر متوقع لا ید للشخص فیه، ولا یستطیع " :خلص له أن تعرف على أنهانوما یمكن أن 

یز یمیجب الت وزیادة في توضیح مفهوم القوة القاهرة  ،"لتزام مستحیلاعه ویترتب علیه أن یصبح تنفیذ الادف
بین القوة القاهرة وبین نظریة الظروف الطارئة، نظرا للبس الذي یقع بین المفهومین من حیث خصائص 

توافرها للأخذ بنظریة الواجب رها، وانتهینا إلى التمییز بینهما وبیان الشروط كل نظریة، شروطها وآثا
الظروف الطارئة من وجوب توافر حادث استثنائي عام ومفاجئ یصیر معه التنفیذ مرهقا للمدین، ویرتب 

اع اضي إعادة التوازن للعقد بإرجالقوعلى  قتصادي للعقد،فادحة تسبب إختلال في التوازن الاله خسارة 
  .لتزام الدائنالین للحد المعقول دون أن یزید من لتزام المدا

   .لتزام المقابل أیضالتزام والانقضاء الااستحالة تنفیذ مطلقة وبالتالي حین نجد أن القوة القاهرة تؤدي لافي 
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وفي حالة إثبات حادث القوة القاهرة فإنه یترتب على ذلك آثار قانونیة تتمثل في إعفاء المدین أو 
المسؤول بصفة مطلقة من تحمل تبعة عدم التنفیذ إذا كانت القوة القاهرة هي السبب الوحید في ذلك، أو 

قدر خطئه فقط إعفاءه جزئیا إذا ساهم خطئه مع القوة القاهرة في إحداث النتیجة، ویكون مسؤولا هنا ب
  .لتزام المقابل أیضا في العقود الملزمة لجانبینوبالمقابل ینقضي الا

تفاق على تنظیم قواعد نظام العام، فقد أجاز القانون الاأحكام القوة القاهرة لیست من ال ولأن
  .المسؤولیة بین الأطراف وهذا فیما یتعلق بالمسؤولیة العقدیة فقط دون التقصیریة

أن یتحملها تبعة القوة القاهرة في كل الأحوال أو یتفق الطرفان على تحمیل المدین  بحیث یمكن أن
  .تفاق على إعفاء الطرفین معا، أو أن یتم الاالدائن

من القانون المدني تنص على إمكانیة تحمیل المدین لتبعة  178ونشیر في هذا الصدد أن المادة 
  .القوة القاهرة فقط دون باقي حالات السبب الأجنبي

به لیأتي دور محكمة الموضوع لتقدیر مدى توافر خصائص القوة القاهرة في الحادث المدفوع 
تفاق بخصوص االقانون أو بنود العقود إذا وجد والظروف التي حدث فیها، لتحدید المسؤولیات على ضوء 

علیها والنصوص القانونیة التي  تذلك وللمحكمة كامل السلطة في تقدیر هذه العناصر التي اعتمد
  .صوره في التسبیبعرضة للطعن فیه لق اإلیها، تحت رقابة المحكمة العلیا حتى لا یكون حكمه تاستند

أن فیروس كورونا یعتبر سبباً أجنبیاً عن العقد، لأنه أمر خارج عن إرادة  ومنه نخلص إلى
المتعاقدین وحدث فجأة عنهم دون أن یتوقعه أي منهم، فوباء كورونا یشبه في أثره الحروب والكوارث 

أثیرها إلى استحالة تنفیذ العقد، لذلك الطبیعیة التي تمنع من تنفیذ العقد بالصورة المتفق علیها، وقد یصل ت
توجد حالات عقدیة یعتبر فیها فیروس كورونا من قبیل الظروف الطارئة التي تؤدي إلى تعدیل العقد، 
وحالات أخرى یعتبر فیها من قبیل القوة القاهرة، وحتى نتعرف على دور كورونا في تنفیذ الالتزامات 

كل من النظریتین، ویكون معیار خضوعه هو مدى تأثیره في  خضع وباء كورونا إلىأن نالعقدیة فیجب 
العقد المطلوب تنفیذه، فإذا كان التأثیر هو إرهاق أحد طرفي العقد إرهاقاً شدیداً بأن یتسبب وباء كورونا 
في ارتفاع كلفة الإنتاج أو زیادة أسعار الشحن لصورة مرهقة، فإن الوباء یعتبر هنا من قبیل الظروف 

ما إذا تسبب وباء كورونا في استحالة تنفیذ العقد كأن یصبح نقل الخامات مستحیلاً بسبب غلق الطارئة، أ
وهذا كله یرجع بالنهایة إلى دور القضاء وتوظیف ما  ،حدود بلد ما فإن الوباء یصبح من قبیل القوة القاهرة

ت الخصوم طبعا حتى أعطاه المشرع من سلطة تقدیریة واسعة عند الفصل في النزاعات مع مراعاة طلبا
  .یمكن له أن یحكم بما لم یطلبه الخصوم لا یقع في إنكار العدالة إذا لا
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 الهوامش
ما لا " ، . " حادث غیر متوقع وغیر ممكن الدفع، عادة یكون مصدره خارجیا عن الشيء الضار  - 1

هي «، . "والتي تعترض المدینیستطیع قهره الرجل العادي، أو هي الحواجز غیر المتوقعة التي لا یمكن تلافیها 
ذا أمكن توقعه فلا یمكن مقاومته بولحیة جمیلة، نظریة » . كل ما لیس في وسع الإدراك البشري أن یتوقعه وإ

 .1983رسالة ماجستیر) دراسة مقارنة(الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري
مقارنة بین القانون الجزائري والمصري  دراسة" زروتي الطیب، دفع المسؤولیة العقدیة بالقوة القاهرة - 2

 42ص  ،1978، رسالة ماجستیر، )العقود و المسؤولیة(  "والفرنسي
 . 307ص  1857.  7- 1نقض مدني فرنسي ، 1857 لسنة دالوز - 3
یلزم ناقل المسافرین وفقا "بأنه  30/03/1983قضت المحكمة العلیا في إحدى قراراتها والصادر بتاریخ  - 4

من القانون التجاري بضمان سلامة المسافر ولا یجوز إعفاؤه من المسؤولیة إلا إذا اثبت أن  63-62للمادتین 
ورجوع بعض المسافرین إلى عربات القطار بعد  ...الضرر سببه القوة القاهرة أو خطأ المسافر وانه لم یكن یتوقعه

س المحطة الذي علیه أن لا النزول منها أمر متوقع ویمكن تفادیه عن طریق الاعتناء الكامل من طرف حار 
 المجلة القضائیة،  ،. "یعطي إشارة انطلاق القطار إلا بعد التأكد من نزول كل المسافرین وغلق أبواب القطار

عمر بن سعید، الإجتهاد القضائي وفقا لأحكام القانون المدني، دار الهدى عین . 42ص  ،1العدد  ،1988لسنة 
 .2004 ملیلة

 كأنه یطلب من المدین أن یتوقع ما" اشد الناس حیطة " ستاذ السنهوري بمعیار یأخذ بعض الفقهاء كالأ - 5
 .لا یستطیع توقعه، فهذا معیار ذاتي لا موضوعي في هذا الرأي

أقرت المحكمة العلیا أن العاصفة التي ضربت السواحل الغربیة للجزائر ومنها میناء وهران یوم  - 6
ا لقوة ریاحها، إذ لم یتمكن طاقم السفینة من اجتناب ارتطامها تكتسي طابع القوة القاهرة نظر  28/12/1980

ونظرا لامتناع قیادة المیناء عن تقدیم المساعدة . بالرصیف الراسیة بجانبه، بعدما أعطى طاقمها الأمر بالإقلاع
ر وما وذلك على فرض انه كان في استطاعة قائد السفینة أن یتنبأ بوقوع تلك العاصفة على اعتبار خبرته كبحا

بلحاج العربي، النظریة العامة للإلتزام في . تتوفر علیه السفینة من آلات كما جاء بالقرار وعلیه تم قبول الطعن
، 02/06/1991 قرار المحكمة العلیا، .القانون المدني الجزائري، الجزء الأول والثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة

القوة القاهرة التي تعفي الناقل من المسؤولیة أن یثبت عدم القدرة  یشترط لوجود: " في قضیة مؤسسة میناء وهران
المجلة ، ."على التوقع وعدم القدرة على المقاومة ومن ثمة فان القضاء لما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون

 .147ص  ،2،ج1993لسنة القضائیة،
وتجدر الإشارة إلى أن جانبا من الفقه یرى بضرورة الأخذ بتصرف الرجل المعتاد المجرد من الظروف  - 7

الداخلیة الذاتیة الملابسة لشخص المدین ویؤخذ على هذا الرأي انه یفتقد للمنطق اذ قد یوقعنا في حرج مع بعض 
المدین لتقدیر ما إذا كان سیقع في  المسائل كمسالة ناقصي الأهلیة، فلا بد من وضع الرجل العادي في موقع

من أصحاب هذا الاتجاه الأستاذ السنهوري في مؤلفه . ذات الخطأ أو انه سیتمكن من مقاومة الحادث ویدفعه
إن الشخص العادي الذي نجعل سلوكه مقیاسا للخطأ،یجب أن یتجرد من "  529الوسیط الجزء الأول بند 

خص المعتدى،دون أن یتجرد من الظروف الخارجیة العامة التي تحیط الظروف الداخلیة الذاتیة الملابسة للش
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بالمعتدي واهم الظروف الخارجیة التي لا یجوز التجرد منها هي ظروف الزمان والمكان،أما الظروف الداخلیة 
امة علي فیلالي، الإلتزامات النظریة الع. " التي یجب التجرد منها هي ظرف السن وظرف الجنس والحالة العائلیة

 .1997للعقد، مطبعة الكاهنة
 .70ص ،مرجع السابقال زیروتي الطیب، - 8
اختلف الفقهاء كما سبق وبینا خلال دراسة مفهوم القوة القاهرة حول شرط خارجیة الحادث، ومدى اعتباره  - 9

عنصرا من عناصرها، ویرى جانب من الفقه أن هذه الخاصیة تبرز خاصة في الإعفاء من المسؤولیة عن فعل 
یاء، وهو ما قضت به محكمة النقض الفرنسیة التي اشترطت أن یكون الفعل أجنبیا عن الشيء ذاته، أي ألا الأش

یكون متصلا بتكوینه أو تركیبه أو لوجود عیب فیه حتى ولو كان هذا العیب خفیا، بالتالي السبب الذي لیس 
مصادر (سلیمان، النظریة العامة للإلتزام  علي علي. خارجیا عن الشيء لا یعتبر سببا أجنبیا معفیا من المسؤولیة

 .2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الخامسة)الإلتزام في القانون المدني الجزائري
بمسؤولیة الدولة باعتبارها ملزمة قانونا بصیانة  19/04/1968قضى المجلس الأعلى الجزائري في  -10

لتي لحقت إحدى الشركات على ضفة وادي الحراش كان سببها قنوات المیاه، على الرغم من أن نتائج الأضرار ا
إذا كانت الأضرار اللاحقة بالشركة سببها الأمطار بغزارتها تكون حالة : " فیضان بسبب الأمطار وجاء في القرار

 . ".قوة قاهرة، فان نتائج الفیضان الضارة شددتها رداءة صیانة القناة التي هي في حراسة الدولة
لسعدي، شرح القانون المدني الجزائري، النظریة العامة للالتزامات، دار الهدى، طبعة محمد صبري ا -11

 .319، الجزء الأول ص 2004
تدخل القاضي لرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول رخصة من : " قضت محكمة النقض المصریة بان -12

بخسارة فادحة، وتقدیر مدى الإرهاق القانون یجب لاستعمالها تحقق شروط معینة أهمها شرط الإرهاق المهدد 
الذي أصاب المدین من جراء الحادث الطارئ یدخل في السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع ومناط هذا الإرهاق 

 . "الاعتبارات الموضوعیة بالنسبة للصفقة ذاتها لا بالنسبة للظروف المتعلقة بشخص المدین
 .47ص السابق، مرجعال الطیب زروتي، -13

 .388السعدي، المرجع السابق ص  محمد صبري  -14
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19 coronavirus on the implementation of -The effect of the COVID 
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 30/05/2020: לرسالتارʈخࡧ 29/06/2020:تارʈخࡧالقبول  2020/جوʈلية: الɴشرتارʈخࡧ

  :الملخص
نشار السریعي یعیشها العالم بسبب فیروس كورونا في إطار الظروف الت   الأخیرخلف هذا   وإ

في خسائر كبیرة في جمیع المجالات الاجتماعیة والاقتصادیة  الأخیرحالة هلع وذعر حیث تسبب هذا 
وبهذا نجد معظم دول العالم كانت ملزمة باتخاذ التدابیر الضروریة لمحاولة والسیاسیة  وحتي القانونیة 

غلاق المساجد في الدول   التخفیف من انتشاره كمنع التجمعات والأبعد من ذلك توقیف الدارسة وإ
الإسلامیة  وذلك للحفاظ على البشریة  على الصعید العام أما على الصعید الخاص في الجزائر فمنذ 

عبها إتخذات الجزائر جملة من الإجراءات والتدابیر لحمایة أروح ش 2020بدایة الجائحة في شهر مارس
ضافة للنقل حیث تم توقیف العدید من الأنشطة التي كانت مورد رزق للعدید من الأسر الجزائریة بالإ

المؤرخ  69- 20والجامعات والمدارس والشئ الذي جعل رئیس الدولة الجزائریة یصدر مرسوم التنفیذي رقم 
ار وباء كورونا المتعلق بتدابیر الوقایة من انتش 2020- 03- 21الموافق ل  1441رجب  26في 
- 03-24الموافق ل  1441رجب  29المؤرخ في 70-20 موالمرسوم تنفیذي التكمیلي رق 19كوفید

ومكافحته حیث یهدف  -19-یحدد تدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا  كوفید  2020
وبئة الصحیة واقعة هذان المرسومین إلى الحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنین ولا یخفى أن الأ

مادیة یكون لها آثار سلبیة على العلاقات القانونیة بوجه عام والعلاقات التعاقدیة بوجه خاص ما سیكون 
معه تعلیق تنفید بعض الالتزامات أو استحالة تنفیذها وهذا هو هدف هاته الوقة البحثیة المتمثل في 

المدنیة والتجاریة بین الأفراد أو بین على المعاملات  19تسلیط الضوء على تأثیر وباء كوفید
  .الفرد والدولة أو بین الدولة ودول أخرى



  ت التعاقدیةعلى تنفیذ الالتزاما covid-19 تأثیر فیروس كورونا 
  

 

333 

 خدایم كریم    بن الزین محمد الامین        مولاي زكریاء

شهادة ،استحالة مطلقة في تنفیذ الالتزام، نظریة الظروف الطارئة، نظریة القوة القاهرة، العقد: الكلمات المفتاحیة
  . 19- ا كوفیدفیروس كورون-70- 20والمرسوم الرئاسي رقم 69- 20مرسوم رئاسي رقم، القوة القاهرة

  
Abstract: 

In the context of the circumstances in which the world lives due to the Corona 
virus and the rapid spread behind the latter, it is a state of panic and panic, as the latter 
caused great losses in all social, economic, political and even legal areas. Thus, we 
find that most of the countries of the world were obliged to take the necessary 
measures to try to mitigate its spread such as preventing gatherings and further from 
That is to stop studying and closing mosques in Islamic countries in order to preserve 
humanity at the public level. As for the private level in Algeria, since the beginning of 
the pandemic in March 2020, Algeria has taken a number of measures and measures to 
protect the lives of its people, as it has been arrested. Many activities that were a 
source of livelihood for many Algerian families, in addition to transportation, 
universities, schools, and the thing that made the President of the Algerian state issue 
Executive Decree No. 20-69 of 26 Rajab 1441 corresponding to 21-03-2020 related to 
measures to prevent the spread of the Corona epidemic Covid 19 and Executive 
Decree Supplement No. 20-70 of 29 Rajab 1441 corresponding to 03/24-20 identifies 
complementary measures to prevent and combat the spread of the Corona virus 
epidemic Covid-19 where these two decrees aim to preserve the security, safety and 
health of citizens and it is no secret that health epidemics are a material occurrence 
that has Negative effects on legal relations in general and Contractual relations, in 
particular, will not be with the suspension of the implementation of some obligations 
or the impossibility of their implementation, and this is the goal of this research 
peppier , which is to highlight the impact of the epidemic of Covid 19 on civil and 
commercial transactions between individuals or between the individual and the state or 
between the state and other countries.   
Key words:  CONTRACT- PANDEMIC COVID-19-THE FORCE MAJEURE 
THEORY- EMERGENCY CIRCUMSTANCE THEORY. 

  مقدمة
عنه لأول مرة في مدینة  الإعلانفتم  الأرضكوكب  19-فیدغزت جائحة فیروس كورونا كو 

لینتشر بعدها هذا المرض ویتطور إلى جائحة عالمیة  حیث أعلنت  2019ووهان الصینیة خلال دیسمبر
شكلت حالة طوارئ صحیة عامة   الإصاباتأن لأعداد  2020جانفي 30منظمة الصحة العالمیة بتاریخ 
بیر  الطوارئ الناتجة على اضطرابات كبیرة انعكست على التجارة الدولیة تثیر القلق ودعت إلى اتخاذ تدا

والتشغیل هذا على الصعید العالمي أما  الإعمال ةوالتوزیع وأثرت على دینامیكی والإمدادوحركة التموین 
على الصعید الداخلي للجزائر و في إطار الظروف التي یعیشها العالم بسبب فیروس كورونا المستجد 

والتدابیر من أجل حمایة شعبها أهمها صدور مرسوم التنفیذي  الإجراءاتالدولة الجزائریة جملة من  أخذت
المتعلق بتدابیر الوقایة من  2020- 03-21الموافق ل  1441رجب  26المؤرخ في  69-20رقم 
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 1441رجب  29المؤرخ في 70-20 موالمرسوم تنفیذي التكمیلي رق 191انتشار وباء كورونا كوفید
 2-19- كورونا  كوفید  یحدد تدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار وباء فیروس 2020- 03- 24لموافق ل ا

الموجهة  يمنه إلى تحدید تدابیر التباعد الاجتماع 01حیث یهدف المرسومین حسب نص المادة 
نائیة  من حیث ترمي هذه التدابیر إلى الحد بصفة استث 19للوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا كوفید

  .الاحتكاك الجسدي بین المواطنین في الفضاءات العمومیة  وفي أماكن العمل
ولا یخفى أن الأوبئة واقعة مادیة لها آثار سلبیة واضحة على العلاقات القانونیة بوجه عام 
والعلاقات التعاقدیة بوجه خاص  مما سوف یؤثر على التوازن العقدي للمتعاقدین  بشكل كبیر لدرجة 

بح مرهق تنفیذ هاته الالتزامات أو استحالة تنفیذها بسبب ظروف خارجیة عن العقد محیطة به  یص
وبالرجوع للقانون المدني الجزائري نجد أن المشرع  الجزائري  أخذ بنظریة الظروف الطارئة في نص المادة 

على  19ء كوفید من خلال مسابق نطرح الإشكالیة القانونیة التالیة ما مدى تأثیر وبا 2فقرة  107
قوة قاهرة أو ظرف طارئ ؟  19؟ وهل یمكن اعتبار وباء كوفیدمن العقد ةالالتزامات التعاقدیة الناشئ

للإجابة على الإشكالیة نقترح خطة بحث كتالي حیث استعملنا المنهج التحلیلي من تحلیل للمواد القانونیة 
  :والمنهج المقارن

  .طارئةماهیة نظریة الظروف ال: الأولالمبحث 
  تعریف نظریة الظروف الطارئة وشروط تطبیقها: الأولالمطلب 

  القانوني للنظریة الظروف الطارئة سالأسا: المطلب الثاني
  .مقارنة بین نظریة الظروف الطارئة والانظمة المشابهة إلیها: المطلب الثالث
  .اره قوة قاهرة أم ظرف طارئاعتب 19- مأل تنفیذ الالتزامات في ظل فیروس كورونا كوفید: المبحث الثاني
على تنفیذ الالتزامات التعاقدیة في ضوء  COVID 19-حدود تأثیر فیروس كورونا: الأولالمطلب 

  .أحكام القوة القاھرة والظروف الطارئة
  . 19-الاجتھادات القضائیة الجزائریة والدولیة فیما یخص فیروس كوفید: المطلب الثاني

  .الالتزامات على تنفیذ 19- ونیة للتخفیف من تأثیر فیروس كوفیدالحلول القان: المطلب الثالث

  :مقدمة
من القانون المدني  54الثاني من مصادر الالتزام حیث عرفته المادة  ریعتبر العقد المصد

العقد اتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص :" الجزائري على أنه
فالقاعدة العامة الرضائیة في العقود بمجرد تطابق إرادتین  3"ما ءعل شيأخرین بمنح أو فعل أو عدم ف

المتعاقدین  ینتج العقد آثاره القانونیة بالنسبة للمتعاقدین وبالنسبة للخلفهم العام والخاص حیث تحكم هذه 
من  106العلاقة العقدیة  قاعدة حریة التعاقد أو بما یسمى مبدأ سلطان الإرادة التي نصت علیه المادة

العقد شریعة المتعاقدین لا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا باتفاق :" القانون المدني والتي تنص على أنه
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حیث یفهم من نص المادة السابقة الذكر أن العقد یعتبر بمثابة " الطرفین وللأسباب التي یقرها القانون
عقد أن تتدخل إلا للأسباب التي دستور أو شریعة عامة بین المتعاقدین لا یجوز لأي قوة خارجة عن ال

من القانون المدني وبمجرد إبرام العقد  106علیه المادة تیقرها القانون والمتعاقدین نفسهم حسب ما نص
وینفذ ینتج هذا الأخیر مجموعة من الحقوق والالتزامات التي یجب على الأطراف المتعاقدة احترامها طبقا 

یة العقد حیث یتعدى هذا أیضا كل من الخلف العام والخاص المادة لمبدأ القوة الملزمة للعقد ومبدأ نسب
  .من القانون المدني الجزائري 109والمادة  108حسب نص المادة

إذا فإن الأثر الأول للعقد هو ربط المتعاقدین برابطة لا تجیز لأحدهما  لأن یستقل بنقضه أو 
ي بالنسبة للقاضي الذي أجاز له القانون التدخل تعدیله مالم یتفق المتعاقدان على ذلك  ولا یجوز ذلك حت

والتي تخص نظریة  2فقرة  107في مجالات ضیقة واردة على سبیل الحصر والتي أوردتها المادة 
الظروف الطارئة وهي النظریة محل دراستنا في هاته الورقة البحثیة والتي مفادها أنه إذا حاصلة حوادث 

وقعها وترتب على حدوثها ان الالتزام التعاقدي  وان لم یصبح مستحیلا استثنائیة عامة لم یكن في الوسع ت
للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف  وبعد مراعاة لمصلحة الطرفین  اصار مرهق

من  111ان یرد الالتزام المرهق الي الحد المعقول حیث یقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك   والمادة 
قانون حیث یقتصر دور القاضي على تفسیر عبارة العقد الغامضة والبحث عن النیة المشتركة نفس ال

للمتعاقدین دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ  في ذلك  مع الاستهداء في ذلك بطبیعة التعامل 
حیث یؤول  وبما ینبغي  ان یتوافر  من أمانة وثقة بین المتعاقدین وفقا للعرف الجاري في المعاملات

  .الشك لمصلحة المدین
على الالتزامات  19فالغایة من دارستنا هاته هو تسلیط الضوء على تأثیر فیروس كورونا كوفید

الناشئة من  العقد وبالتحدید هل یمكن اعتبار هذا الوباء قوة قاهرة بحیث یصبح استحالة تنفیذ الالتزام 
ومن الذي له الحق في تقدیر التعویض في  4بة بالتعویضوبالتالي نكون أمام فسخ العقد وهل یمكن المطال

؟ أم نكون أمام ظرف طارئ استثنائي 19حالة استحالة تنفیذ الالتزامات الناشئة من العقد بسبب وباء كوفید
یجعل الالتزام التعاقدي مرهق للطرف المتعاقد الأخر مما یستدعي تدخل القاضي من أجل إنقاص 

بین المتعاقدین أو  5عقد ویرجعها إلى الحد المعقول من أجل إیجاد توازن عقديالالتزامات الناتجة من ال
الزیادة في الالتزامات أو توزیع الالتزامات بین المتعاقدین  وهنا تظهر أهمیة نظریة الظروف الطارئة  

 بالنسبة للحقوق والالتزامات المتعاقدین والتي یكون مصدرها العقد حیث ینعكس هذا بالإیجاب على
وبالتالي الإبقاء على العقد ساري ومنشئ للالتزامات  6المعاملات المدنیة والتجاریة وطمأنینة واستقرار العقد

  .والحقوق كل هاته التساؤلات سوف نناقشها من خلال القانون والفقه والاجتهاد القضائي



  على تنفیذ الالتزامات التعاقدیة covid-19 تأثیر فیروس كورونا 
  

336 

 خدایم كریم    بن الزین محمد الامین        مولاي زكریاء

  .ماهیة نظریة الظروف الطارئة: الأولالمبحث 
 ف الطارئةتعریف نظریة الظرو : الأولالمطلب 

إن نظریة الظروف الطارئة هي حالة استثنائیة  التي یطرأ فیها بعد إبرام العقد وقبل  تنفیذه حادث 
لم یكن من شأنه أن یؤدي إلى اختلال التوازن بین التزامات الطرفین  اختلالا فادحا إذا یصبح التزام 

  .7فیذه خسارة فادحةالملقى على عاتق المدین مرهقا له إرهاقا شدیدا  ویترتب على  تن

  التعریف القانوني للنظریة الظروف الطارئة: الفرع الأول
من القانون المدني الجزائري حیث  107الأساس القانوني للنظریة الظروف الطارئة هو المادة 

یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبحسن نیة ولا یقتصر العقد على إلزام المتعاقد  بما ورد : "تنص
  .فحسب بل یتناول أیضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبیعة الالتزامفیه 

غیر انه إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفیذ 
ن لم یصبح مستحیلا صار مرهقا للمدین بحیث یهدده  بخسارة فادحة  جاز للقاضي  الالتزام التعاقدي وإ

تبعا للظروف و بعد مراعاة لمصلحة الطرفین  ان یرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ویقع باطلا كل 
المشرع الجزائري لم ینص على أمثلة تطبیقیة للحوادث الطارئة كما فعلت بعض " اتفاق على خلاف ذلك

أمثلة للحوادث الطارئة كالحرب والوباء تاركا   الذي ذكر 8والبولوني  الألمانيالقوانین  الأوروبیة كالتقنیین 
  :المجال في ذلك للفقه والقضاء وقد ذكر الفقه أمثلة  عن الحوادث الطارئة والمتمثلة في ما یلي

  .حوادث طبیعیة كالزلازل والبراكین الفیضانات-
  .والإضراباتأفعال إنسانیة كالحروب -
  .إلخ...ة تشمل في زیادة الأسعار أو فرض  الضرائبإجراءات تشریعیة و إداریة كصدور قوانین جدید-

لقد ظهرت أنواع جدیدة للحوادث لم تكن من قبل  نتیجة التطور التكنولوجي كالتلوث البیئي وانتشار 
كلها ظروف طارئة  19الاشعاعات النوویة وكذا الغازات السامة انتشر وباء عالمي كما هو الحال كوفید

  .التعاقدیةتؤثر على تنفیذ الالتزامات 
إذا كان المشرع الجزائري والمصري لم یحدد أمثلة  فإنه قد وضع معاییر موضوعیة یستعین بها 

من  107القاضي في تحدید ما إذا كان الظرف استثنائیا یوجب تطبیق النظریة أم لا حیث نصت المادة
ت فیه المواصفات ستطبق  القانون المدني سالفة الذكر على كون الحادث استثنائي عام وغیر  متوقع توفر 

 .9نظریة الظروف الطارئة

  التعریف الفقهي للنظریة الظروف الطارئة: الفرع الثاني

الفقه عرفها بأنها حالة عامة غیر متوقعة مألوفة أو غیر طبیعیة لم تكن في حسبان المتعاقدین 
  :وقت  التعاقد ومن أبرز التعریفات الفقهیة ما یلي
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حالة عامة غیر مألوفة أو غیر :"ماعیل عمر حیث عرفها على أنها تعریف الفقیه الأستاذ إس
طبیعیة أو واقعة مادیة لم تكن في حسبان المتعاقدین وقت التعاقد ولم یكن في وسعهما ترتیب حدوثها بعد 
ن لم  التعاقد ویترتب علیهما أن یكون تنفیذ الالتزام التعاقدي مرهقا للمدین  بحیث  یهدده بخسارة فادحة وإ

  ".صبح تنفیذه مستحیلی
هي كل حادث  عام لاحق على تكوین :" وعرفها كذلك الفقیه الدكتور حشمت أبو ستیت بقوله

العقد و غیر متوقع عند التعاقد ینجم عنه اختلال في المنافع المتولدة عن عقد یتراخى تنفیذه  إلى آجل أو 
إرهاقا شدید ویهدده بخسارة فادحة تخرج عن آجال ویصبح تنفیذ الالتزام التعاقدي كما أوجبه العقد یرهقه 

  .10"الحد المألوف

  القانوني لنظریة الظروف الطارئة سالأسا: المطلب الثاني
لقد مرت نظریة الظروف الطارئة بمعاناة شدیدة  نتج عنها أو اعترفت بها بعض النظم القانونیة  

یع العصور  وكانت تطور  فحین تبنتها نظم أخرى على مر جم 11في عصر ثم تراجعت في عصر أخر
في أحكامها لتلائم العصر  الذي تطبق فیه وأخیرا نجد بعض  من النظم الأخرى  قد أنطرت وجود هذه 

كان من الطبیعي  إن یختلف أساس نظریة الظروف  قونتیجة لكل ما سب12النظریة  من حیث  المبدأ
ري من ردد أن أساس نظریة الظروف الطارئة  الطارئة  بقدر عدد النظم القانونیة التي أخذت بها تقریبا  فن

ومن ردد أن الأساس یكمن في مبادئ الغبن إلا أن  هناك أراء حول   الإنصافالعدالة وروح  مبدأهو 
بلا سبب وعلى  الإثراءأساس الذي تقوم علیه النظریة  حیث ردد بعض الفقه أنها تقوم  على أساس 

استعمال  الحق بل وهناك من ربط هذه النظریة على أساس  إقحام فكرة التعسف في   اصعید أخر حاولو 
  .مبادئ الغلط في القیمة

وعدم الاستقرار  أو الالتفاف حول أساس وأحد أصر البعض لأن یولد   الأسسوأما تعدد هذه 
الذي أقر النظرة لیجعل منه أساسا لها وعلیه فقد لعب الفقه دورا كبیر في  13بالتشریع أي بنص القانوني 

نذكر تنفیذ العقود بحسن نیة ولما  الأسسالتي یقوم علیها هاته النظریة من بین هاته   الأسسید أهم تحد
اشتمل العقد علیه من شروط  حیث یقصد به الابتعاد عن كل وسائل التدلیس أو الاستغلال أو الغش  

حسن النیة  بل ترك  والقانون لم یحدد مفهوم  الأخروالتي  قد  یتبعها أحد المتعاقدین اتجاه الطرف 
للفقه والقضاء من أجل ترك مساحة واسعة للقاضي  في التعامل مع هذا المبدأ  لإعادة التوازن  الأمر

  .المفقود في العقد من حقوق والتزامات

  نطاق وشروط تطبیق نظریة الظروف الطارئة: الفرع الثالث
ن غیرها من النظریات المشابهة تتسم نظریة الظروف الطارئة بجملة من الشروط  التي تمیزها ع

  :لها ونختصرها كتالي
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  أن یكون الظرف الطارئ عاما: الأولالشرط 
  أن یكون الظرف الطارئ استثنائیا: الشرط الثاني
  أن یكون الظرف فجائي غیر متوقع: الشرط الثالث
  عدم قدرة المدین على دفع الظرف الطارئ: الشرط الرابع

رئة في العقود الزمنیة  والمستمرة  والدوریة والمحددة والفوریة مجال تطبیق نظریة الظروف الطا
  .والاحتمالیة

  مقارنة نظریة الظروف الطارئة و نظریة القوة القاهرة ونظریة الغبن : المطلب الثالث

قد یتدخل مفهوم نظریة الظروف الطارئة مع بعض المفاهیم  المشابهة لها مما قد  یسبب بعض 
الفرع (كنظریة القوة القاهرة  الأنظمةكثرة  للأوجه التشابه الكثیرة بینها وببین تلك الغموض واللبس نظرا ل

 نظریة الغبن اللاحق)الفرع الثاني(وفي ) الأول

  نظریة القوة القاهرة: الأولالفرع 
یكن متوقعا بحیث یصبح تنفیذ  وأملقد عرف بعض الفقهاء على أنها كل فعل لا شأن للمدین فیه 

أن یتوقعه كالظواهر الطبیعیة  الإنسانیلا، كما عرفت أیضا على أنها أمر لا یستطیع  الالتزام مستح
والفیضانات والجفاف والحرائق وغیرها من الظواهر  ویكون من شأنه  أن یجعل تنفیذ الالتزام مستحیل فقد 

تكوین العقد كل حادث عام لاحق على '' :كما عرفها الفقه السعودي على أنها 14عرفها الفقهاء الفرنسین
غیر متوقع الحصول عند التعاقد وینجم عنه اختلال بین المنافع المتولدة عن عقد یتراخى تنفیذه إلى أجل 

ولهذا فإن الكثیر ما یقومون بالخلط بین النظریتین  15'' التعدي مستحیلا هویصبح تنفیذ المدین لالتزامات
الطارئة هي نظریة  قائمة لوحدها فإن هذا وهناك من یعتبرهما كنظام واحد  وبما أن نظریة الظروف 

فالقوة القاهرة هي صور من صور السبب 16الأموریستدعي إلى وجود اختلاف للنظریتین في بعض 
  .الذي یقطع العلاقة السببیة بین الخطأ والنتیجة الأجنبي

ي من القانون المدن 127فالمشرع الجزائري لم یعرف القوة القاهرة بل نص علیها في المادة 
الضرر قد نشأ عن سبب لا ید له فیه كحادث   إناثبت الشخص  إذا:" الجزائري والتي تنص على أنه

مفاجئ او قوة قاهرة  او خطأ صدر من المضرور  او خطأ من الغیر كان غیر ملزم  بتعویض هذا 
المشرع یفهم من نص المادة السابقة الذكر ان " الضرر ما لم یوجد نص  قانوني او اتفاق یخالف ذلك

والحادث المفاجئ  وخطا المضرور  وخطأ الغیر  ورغم ان هذه الحالات  لم  الجزائري ذكر القوة القاهرة،
كسبب اجنبي یقطع  الأربعةتذكر على سبیل  الحصر  إلا أنه لا یتصور  سبب أخر  خارج هذه الحالات 

الواقعة تحت القسم الثالث  138ادة العلاقة السببیة بین الخطأ والنتیجة كما ذكرت القوة القاهرة في الم
الدفع بالمسؤولیة  ءیستطیع كل من تولى حراسة شي  أجنبيبعنوان المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء كسبب 
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 139كذلك المادة  الحالة الطارئة او القوة القاهرة أوعمل الغیر  أوعمل الضحیة  أوبسبب لم یكن یتوقعه 
حارس الحیوان ولو لم یكن مالكا له مسؤولا عما یحدثه  :" تنصمن القانون المدني الجزائري والتي 

" الحیوان من ضرر ولو الحیوان أو تسرب مالم یثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب لا ینسب إلیه
من القانون المدني الجزائري والواقعة تحت الفصل الثاني بعنوان التنفیذ بطریق  176أیضا نجد المادة 

ذا استحال على المدین  ان ینفذ الالتزام عینا حكم علیه بتعویض الضرر الناجم عن ا: "التعویض تنص
له فیه ویكون الحكم كذلك اذا  دمالم یثبت ان استحالة التنفیذ نشأت عن سبب لا ی هعدم تنفیذ التزامات

لتزام إذا أثبت ینقضي الا:" صمن القانون السابق الذكر تن 307والمادة "  تأخر  المدین في تنفیذ التزاماته
من خلال هذه النصوص  أن المشرع " المدین أن الوفاء  به أصبح مستحیلا علیه لسبب أجنبي عن إرادته

 والأردنيعكس المشرع المغربي واللیبي  الأربعةوحالاته  الأجنبيالجزائري كما ذكرنا قد عمد لذكر السبب 
ات المقارنة عرفت القوة القاهرة  ووضعت لها شروط فمعظم التشریع 17اهرةـــــــوا القوة القــــــالذین عرف

  :والمتمثلة في

ویقصد به أن الفعل یأتي بصفة مفاجئة ومباغتة بحیث لا یترك للأطراف مجابهة : شرط عدم التوقع - 1
، أما في المقابل إذا كانت هناك إمكانیة توقع حصوله فلا یعتبر من قبیل القوة القاهرة تطبیقا لما الأمر

من قانون الالتزامات والعقود والمشرع  269مشرع المغربي من خلال مقتضیات الفضل نص علیه ال
-covidمن قانون المعاملات المدنیة ومن هنا فإن فیروس كورونا 287الإمارتي كذلك من خلال المادة 

جزت لم یكن بالإمكان توقعه نهائیا نظرا إلى السرعة التي ظهر بها وانتشاره  بصورة واسعة وسریعة ع 19
 .مختلف دول العالم عن التصدي له لذلك نعتبر أن شرط عدم التوقع في هذه الجائحة محقق

لأجل اعتبار الظاهرة كقوة قاهرة  یجب أن یكون غیر ممكن دفعه بحیث : شرط عدم إمكانیة الدفع-2
ابقة أو اللاحقة یجعل المدین أمام استحالة في التنفیذ فإذا ثبت أن القیام بمجموعة من التدابیر  سواء الس

و من هذا المنطلق یجب التمییز 18على الحادث كانت كافیة لدفع آثاره فإن المدین لا یكون أمام قوة قاهرة
بین الاستحالة في التنفیذ والصعوبة في التنفیذ فالمدین المتعاقد لیس مخیرا في تنفیذ التزاماته لمجرد أنه قد 

یتوقعه وعلى الخصوص إذا صار أكثر تكلفة بالنسبة  أصبح بالنسبة إلیه صعبا عن الوضع الذي كان
نما یلزم وجود استحالة مطلقة 19إلیه فطالما أن المدین لدیه الوسائل التي تمكنه من تنفیذ التزاماته وأیا 20وإ

كانت التضحیات التي سیتحملها من أجل ذلك فإنه یظل ملتزما بالتنفیذ لأن العلاقة السببیة لا تنقطع بین 
الالتزام والضرر اللاحق بالدائن بل یبقي الضرر ناشئا من عدم تنفید المدین لالتزامه ومن  عدم التنفیذ

جهة أخرى فالمدین لا یمكنه له دفع هذه الجائحة بل حتى الحكومات والدول المتقدة لم تستطیع إیجاد دواء 
  .الأخرلهذا الفیروس مما یعنى أن شرط عدم إمكانیة الدفع متوفر هو 
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واكب القوة القاهرة خطأ من جانب ـــــأو ی قیجب أخیر ألا یسب: جود خطأ من جانب المدینشرط عدم و -3
وائح والكوارث الطبیعیة فوق طاقة ــــــالمدین نتاجا لما سبق  فلا محل لخطا المدین بینما نتحدث عن الج

  .كل البشر
كقوة قاهرة وهذا  covid-19نجد كل الشروط محققة على اعتبار فیروس كورونا  الأمرفخلاصة 

 . المتحدة الأممومنظمة 21ما أكدته منظمة الصحة العالمیة

مستحیلا استحالة مطلقة والتي تنتج أثار  يفكل من القوة القاهرة والتي تجعل تنفیذ الالتزام التعاقد
من القانون المدني  121قانونیة وهو أن العقد ینفسخ دون المطالبة بتعویض حسب نص المادة

ث یرجع المتعاقدین إلى الحالة التي كان علیهم قبل العقد فإذا استحال جاز للمحكمة ان حی22الجزائري
من القانون المدني أما في المسؤولیة التقصیریة فإن المدین  122تحكم بالتعویض حسب نص المادة 

 ةیجالذي یقطع العلاقة السببیة بین الخطأ والنت الأجنبيیستطیع الدفع بالمسؤولیة عن طریق السبب 
تكوینه تكوین  دإلخ أما بالنسبة لنظریة الظروف الطارئة التي أحاطت بالعقد بع...الضرر أو خطأ الغیر

حادثة ظروف استثنائیة  لم یكن المدین ان یتوقعها جعلت التزام المدین مرهق  ذصحیح وفي مرحلة التنفی
من القانون  107/2ص المادةإلا لم نقول صعب التنفیذ حیث مكن المشرع الطرف المغبون أن ي بحسب ن

المدني أن یرفع دعواه القضائیة الرامیة لحمایة حقه أمام قاضي الموضوع الذي له مطلق السلطة التقدیریة 
خفضها في النظر في ملف القضیة حیث إذا تبین للقاضي أن التزامات الظرف المغبون صارة  مرهقة له 

سنة من  1قدرها  یعطي للمدین مهلة زمنیة أواو یزید فیها ئ العدالة وزعها على الطرفین طبقا لمباد أوللحد المعقول 
 .23الظرف الطارئ أویوقف اثر تنفیذ العقد حتى تزول الحالة  أوأجل تنفیذ التزامه التعاقدي 

كما تختلف القوة القاهرة عن الظروف الطارئة في كون أن نظریة الظروف الطارئة من النظام 
ــــوة العكس القام على ـــــــالع ــ ــقاهرة  التي یمكن  للأطــ ــ راف فیها أن یتفقوا مسبقا على أن یتحمل المدین تبعة ـ

   .24الجدث المفاجئ

  مقارنة بین نظریة الظروف الطارئة وبین الغبن : الفرع الثاني
الغبن اللاحق  هو عدم تعادل بین الالتزامات بین المتعاقدین  المتبادلة  الذي یحث في فترة ما 

الذي یتوقف علیه الانعقاد النهائي للعقد بسبب   الأمرن الاتفاق على جمیع الشروط العقد وحصول بی
حدوث الظرف الطارئ حیث تعد نظریة الغبن اللاحق من النظریات الحدیثة  إلا أنها تختلف كثیرا عن 

د الفراغ الذي نظریة الظروف الطارئة وهذا راجع أن المشرع الفرنسي قد وضع هذه النظریة  من أجل س
  :یحمله جراء عدم الاعتراف بنظریة الظروف الطارئة حیث یتشبهان في

  .الذي یصیب المغبون المدین هو نفسه السبب الذي یجعل تنفیذ الالتزام مرهقا الإرهاقب بس-
  .الذي یخلفه الحادث الطارئ وأحد فیكلا النظریتین وهو الخلل الاقتصادي والمالي للعقد الأثرإن -
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لاف بین النظریتین یكمن في تمتد نظریة الظروف الطارئة على جمیع الحالات عكس نظریة الاخت
یتراتب  أخرىالغبن اللاحق التي یقتصر تطبیقها على العقارات دون المنقولات هذا من جهة ومن جهة 

 الجزاء في نظریة الغبن طلب إبطال العقد مع المطالبة بالتعویض أما نظریة ظروف الطارئة تخفیض
ففي نظریة الظروف الطارئة یتسم   الإرهاقالالتزام المرهق حد المعقول كما تختلفان كذلك في معیار 

بالمرونة فللقاضي مطلق السلطة التقدیریة في تحدید هذا المعیار أما في نظریة الغبن  فهو معیار جامد 
  25من القیمة الحقیقیة للعقار 1/5یتحدد على  نحو الثابت نقدر بالخمس

اعتباره قوة قاهرة أم ظرف  19-مأل تنفیذ الالتزامات في ظل فیروس كورونا كوفید: حث الثانيالمب
  طارئ

ركود اقتصادي واجتماعي  الأخیرفي العالم خلاف هذا  19-أمام انتشر فیروس كورونا كوفید
عاقدیة وحتى سیاسي لجمیع بلدان العالم وأثر على العلاقات القانونیة بصفة عامة وعلى العلاقات الت

بصفة خاصة خصوصا بالنسبة للأفراد والمقاولات التي تربطهم علاقات تعاقدیة مصدرها العقد المنشئ 
للحقوق والتزامات وأمام وضع یصعب معه استمرار المعاملات المالیة القائمة بینهم  وخاصة فیما یتعلق 

المقاولات التي تتحملها تجاه مختلف نتیجة توقفهم عن العمل أو إغلاق  26مرحلة تنفیذ الالتزامات التعاقدیة
المتعاملین مع هذه المقاولات هذا الوضع خلق ارتباك على مستوى الاصطدام بین مبدأ القوة الملزمة للعقد 
الذي یجبر أطراف المتعاقدة على احترام ووجوب تنفید الالتزامات المتقابلة الناشئة من العقد وبین حتمیة 

وهنا تتبادر إلى الذهن عدة تساؤلات قانونیة فهل یمكن اعتبار  19-كوفید الرضوخ للجائحة فیروس كورونا
بمثابة قوة قاهرة  وبالتالي یستحیل تنفیذ الالتزام التعاقدي أم مجرد ظرف طارئ  covid-19فیروس كورونا

لسند یرهق منفذ الالتزام  ویستوجب إعادة النظر في العلاقة التعاقدیة لتحقیق التوازن العقدي؟ وما هو ا
القانوني الذي یمكن  الارتكاز إلیه للدفع وجود بأحد هاته المؤسسات في ضوء التشریع الجزائري 
والتشریعات المقارنة؟ وفي ضوء تحدید طبیعة فیروس كورونا یطرح التساؤل عن مدى تأثیر تنفیذ 

إعمال القوة القاهرة الالتزامات التعاقدیة بهذا الفیروس؟ وما هي حدود سلطة القاضي في زمن كورونا بین 
للإجابة عن هذه التساؤلات سنحاول في هذه الورقة  أو الظروف الطارئة في مجال تنفیذ الالتزامات؟

البحثیة وضع مقاربة قانونیة لعلاقة التأثیر بین فیروس كورونا والالتزامات التعاقدیة المبرمة بین مختلق 
  ظرف طارئ؟ وبین إذا كان الفیروس یشكل قوة قاهرة  أم الأطراف

على تنفیذ الالتزامات التعاقدیة في ضوء  COVID 19-حدود تأثیر فیروس كورونا: الأولالمطلب 
 أحكام القوة القاهرة والظروف الطارئة

مقید في حدود المعقول  الإلزاملكن هذا  28وله قوة ملزمة بین أطرافه27إن العقد شریعة المتعاقدین 
لذلك فالالتزام التعاقدي الذي یصبح غیر ممكن التنفیذ مستحیل  یة،وفي حدود ما تستوجب العدالة التعاقد

 الأطرافاستحالة مطلقة أو أن تنفیذه أصبح مرهق للمدین أو صعب التنفیذ لظروف خارجة عن إرادة ’
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في ظل  فالعدالة التعاقدیة تقتضي إعادة النظر في العقد بحیث لا یمكن الحدیث عن القوة الملزمة للعقد
س كورونا الخارج عن إرادة المتعاقدین وغیر المتوقع لذلك سنستعمل في هذا المطلب على جائحة فیرو 

القانونیة المترتبة على  والآثار  covid-19بیان مصیر تنفیذ الالتزامات التعاقدیة في زمن فیروس كورونا 
ب نوع الالتزام ذلك والتي قد تتراوح حدتها حسب درجة تأثیر الفیروس على الالتزام التعاقدي وكذا حس

دور القاضي وسلطته فیما یتعلق ) الفرع الثاني(وفي ) الأولالفرع (التعاقدي المتأثر بوجود فیروس كورونا
  .بالتدخل من أجل التلیین والتلطیف من حدة فیروس كورونا علة تنفیذ الالتزامات التعاقدیة 

  نا بین القوة القاهرة والظروف الطارئةتنفیذ الالتزامات التعاقدیة في زمن جائحة الكورو : الأولالفرع 

سنبني هذه المقاربة القانونیة المتسمة بالتأثیر بین فیروس كورونا  وتنفیذ الالتزامات التعاقدیة في 
  .الأولالقانونیة للقوة القاهرة والظروف الطارئة والتي تكلمنا علیهم في المبحث  الأحكامضوء 

فهو وباء لكن من زاویة علم القانون  29الأوبئةلم من زاویة ع  covid-19إن فیروس كورونا 
فتلاحظ أنه تتوفر فیه جمیع المقومات التي یستوجب توافرها في كل من القوة القاهرة والظروف الطارئة 

  :وسنوضح ذلك من خلال النقط التالیة

عامة هو حادث استثنائي أي أنه حادث غیر عادي ولیس مألوف لدي ال 19-إن فیروس كورونا كوفید- 1
  .من الناس والمتعاقدین بصفة خاصة

  .لا یمكن توقعه أي لا یمكن إدراكه من طرف المتعاقدین 19- إن فیروس كورونا كوفید- 2
حادث استثنائي لا یمكن دفعه أو حتى وجود فرضیة دفعه أو القیام بما  19-إن فیروس كورونا كوفید- 3

  .یلزم لدفعه

ئي  یؤثر على تنفیذ الالتزام التعاقدي إما بشكل یجعل تنفیذ حادث استثنا 19- أن فیروس كورونا كوفید- 4
الالتزام مستحیل أو یجعل الالتزام مرهق وصعب التنفیذ وهذه النقطة الاخیرة هي مناط التمییز بین اعتبار 

قدیة لأن جمیع الشروط فیروس كورونا  قوة قاهرة أم ظرف طارئ في علاقته  بتنفیذ الالتزامات التعا
 19-الواجب توافرها للدفع بالقوة القاهرة أو الدفع بالظروف الطارئة تتوفر في فیروس كورونا كوفید

باستثناء  درجة التأثیر على تنفیذ الالتزام التعاقدي والتي تشكل أحد نقط الاختلاف بین القوة القاهرة 
لذي ینعكس كذلك على التكییف  الذي یمكن إعطاءه والظروف الطارئة كما تم بیان ذلك  سابقا الشيء ا

  :وعلیه یمكن الخروج بفرضیتین هما 19- لفیروس كوفید

قوة قاهرة هذا سوف یؤدى إلى  19- مفادها أنه  یمكن اعتبار فیروس كورونا كوفید: الأوليفرضیة 
تزاماتهم دون تعویض استحالة تنفیذ الالتزامات استحالة مطلقة أو جزئیة وبالتالي یتحلل الطرفین من ال

من القانون المدني  127سببا لانقضاء الالتزام على أساس المادة  19-ومن ثم یكن فیروس كوفید
 الأجنبيمن القانون المدني الجزائري حیث یمكن للمدین الدفع والاستعانة بالسبب  176الجزائري والمادة 
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المعروفة في المادة المدنیة  الإثباتعلى حسب المادتین السابقتین شرط أن یثبت ذلك بجمیع وسائل 
التي یمكن أن تترتب على المدین أما  30والتجاریة كي یتم إعفاؤه من المسؤولیة العقدیة  وحتى التقصیریة 

في حالة الاستحالة الجزئیة  بسبب فیروس كورونا  یبقى الدائن الجزء الذي لم تشمله الاستحالة الخیار أن 
  .من القانون المدني الجزائري119خ العقد  عملا بنص المادة یقبل بالتنفیذ الجزئي أو فس

مؤداها أن فیروس كورونا یقوم مقام الظروف الطارئة متي أصبح من الصعب تنفیذ  :فرضیة الثانیة
الالتزام  دون أن تحصل  هناك خسارة أو ضرر للمدین أي أن تنفیذ الالتزام في ظل وجود فیروس كورونا  

  .ون أن یصل تنقیذ الالتزام إلى درجة الاستحالةأصبح مرهقا ومعسر  د

وفي هذا السیاق لابد من استحضار نوعیة الالتزام التعاقدي الذي یجب تنفیذه في ظل وجود 
فیروس كورونا وعلى حسب طبیعة العقد إذا أن هناك بعض الالتزامات التعاقدیة یستحیل تنفیذها كما هو 

تم  19- القابلة للهلاك والتلف بسرعة لأنه بموجب فیروس كوفید31المثلیة الأشیاءالحال بالنسبة لتسلیم 
محل الالتزام التعاقدي والتأخیر في  الأشیاءالذي لا یمكن معه تسلیم هذه  الأمرإعلاق جمیع الحدود 

قوة قاهرة وبتالي یستحیل تنفیذ  19-تسلیمها سیؤدي إلى هلاكها ففي هاته الحالة یعتبر فیروس كوفید
هو المثل في إبرام عقد بیع محصول الموز فالمشتري دفع ثمن المبیع لبائع في المقابل تسلیم الالتزام كما 

  .المبیع للمشتري لكن بسبب فیروس كرونا الدولة قامت بإغلاق الحدود

وفي المقابل هناك بعض الالتزامات التعاقدیة التي یكون محلها غیر قابل للهلاك  ویمكن التراخي 
جود فیروس كورونا یصعب على المدین  أن ینفذها بحیث تصبح الالتزامات في تنفیذها لكن في و 

والذین توقفوا عن  32التعاقدیة  مرهقة بالنسبة له كما هو الحال بالنسبة للمدینین  بأداء قروض استهلاكیة
وأن  2020-03-24 عنها في الجزائر بتاریخ الإعلانالعمل بموجب  حالة الطوارئ الصحیة التي تم 

عن العمل أصبح معه من الصعب تنفیذ التزاماتهم بموجب عقد العمل المحدد أو غیر محدد المدة  توقفهم
الدوریة  الأقساطالزمنیة أن توقفهم عن العمل أصبح معه من الصعب تنفیذ التزاماتهم  المتمثلة في أداء 

ي نظمت الظروف للبنك یبقى قائما وغیر مستحیل  بحیث یمكن للمقترض في التشریعات المقارنة والت
الطارئة أن یدفع بوجود ظرف طارئ یطلب بموجبه من القاضي  تعدیل العقد  حسب درجة إرهاق تنفیذ 

عادة التوازن العقدي أما في ظل التشریعات التي تتبنى نظریة الظروف الطارئة كما هو الحال  الالتزام له وإ
لتزامه مرهقا أو صعب التنفیذ اللجوء لبعض بالنسبة للمشرع الجزائري فیبقى للمدین  الذي أصبح تنفیذ ا

ــالقواعد ـــــالق ــ ــ ــ ــثـالآانونیة كي یوفر لنفسه الحمایة القانونیة تجاه ــ ــ ــ ــ ــ ــ الذي أثقل   19- السلبیة لفیروس كوفید ارـ
ــك ــ ــ ــ ــ رهاقهـ   .اهله وإ
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قدیة في ظل جائحة كورونا سلطة القضاء وتدخله في مجال تنفیذه الالتزامات التعا: الفرع الثاني
 . 19-كوفید

 19- القانونیة للقوة القاهرة والظروف الطارئة  وتكییف فیروس كوفید الأحكامبعدما قمنا بتحدید 
في ضوئها وأثارها القانونیة على العقد یطرح التساؤل حول دور القضاء في مجال تنفیذ الالتزامات 

م بالاضطراب غیر المتوقع وحدود سلطته في تكییف فیروس التعاقدیة في هذه المرحلة الوبائیة التي تتس
بین القوة القاهرة أو الظروف الطارئة فسلطة القاضي وتدخله في تنفیذ الالتزامات  19-كورونا كوفید 

التعاقدیة في ظل فیروس كورونا تتراوح بین الحظر والتقیید والاطلاق حسب الكیفیة التي نظمت بها كل 
  .لظروف الطارئة  في التشریع الجزائري والتشریعات المقارنةمن القوة القاهرة وا

نظم المشرع الجزائري نظریة الظروف الطارئة حیث أعطى للقاضي سلطة تقدیریة في دارسة 
الحوادث الاستثنائیة التي مر بها العقد أي بعد تكون العقد تكوینا صحیح وفي مرحلة تنفیذه حدثة ظروف 

تنفیذ الالتزام مرهق للمدین ویمكن للقاضي في هاته الحالة أن یرد الالتزام استثنائیة غیر متوقعة جعلت 
المتعاقدة أو  الأطرافالمرهق إلى الحد المعقول بغیة إیجاد توازن عقدي أو توزیع الالتزامات والحقوق على 

للقاضي  یجوز  02فقرة119 كما یستطیع القاضي وطبقا للمادة  الإنقاصالزیادة في التزامات الطرفین أو 
حسب الظروف كما یجوز له ان یرفض الفسخ اذا كان ما لم یوف به المدین قلیل  أجلایمنح المدین  إن

  .  كامل الالتزامات إلىبالنسبة  الأهمیة

نظریة  19-الاجتهادات القضائیة الجزائریة والدولیة فیما یخص فیروس كوفید: المطلب الثاني
  الظروف الطارئة والقوة القاهرة

هاد القضائي الجزائري في  قرار صادر عن الغرفة العقاریة  للمحكمة العلیا رقم القرار الاجت
یجب :" حیث من المقرر انه ) س ع ق(ضد ) م ت سع(قضیة  1999- 10- 24المؤرخ في 191705

تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبحسن نیة غیر انه اذا طرأت  حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع 
جاز للقاضي  تبعا للظروف الحال  وبعد مراعاة  لمصلحة الطرفین ان یرد الالتزام المرهق .......وقعها ت

ومن المستفید من القرار المطعون فیه ان  "الى الحد المعقول  ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك
التخصیص تماشیا مع  من السعر الاجمالي للسكن وفقا لعقد%10قضاة الموضوع المجلس لما اقرو زیادة 

من  107/2عدالة العقد وتوازنه فإنهم تناسوا امكانیة تعدیل شروط المدرجة في العقد طبقا لأحكام المادة 
القانون المدني إذا ما طرأت ظروف استثنائیة ذات طابع عام وغیر متوقعة من شأنها أن تجعل التزامات 

من القانون المدني مما یستوجب 107ص المادة الطاعنة مرهقة فإنهم یكونون قد أخطأوا في تطبیق ن
نقض قرار المطعون فیه كذلك للقاضي السلطة التقدیریة على اعتماد معیار القوة القاهرة شریطة تقدیم 
الوثائق التي تثبت ذلك من طرف المدین مما یجعل تنفیذ الالتزام مستحیلا وبالتالي تحلل الاطراف 

يء بالنسبة للتشریعات المقارنة واجتهاداتهم القضائیة ففي المغرب القرار نفس الش  المتعاقدة من التزاماتهم
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یتعین أن تتوفر في القوة القاهرة :" الذي نص على 2017-10-18الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 
أو الحادث الفجائي ثلاثة شروط أن یكون غیر متوقع وأن یكون مستحیلا  دفعه وأن یجعل  تنفیذ الالتزام  

لا استحالة مطلقة  والمحكمة لما اعتبرت  أن تساقط الامطار بغزارة  لا یمكن اعتباره قوة قاهرة مستحی
بعلة  أن ذلك أن یكون متوقعا خصوصا شهر نوفمبر وانه كان یمكن تفادي  ذلك بتوفیر  شبكة عمومیة 

ل أن محكمة ب33المتهاطلة  تكون قد عللت قرارها تعیلا كافیا الأمطارقادر على استیعاب وتصریف 
النقض المصریة اعتبرت أن القوة القاهرة لا تعتبر من النظام العام  ومن تم لا یملك القاضي سلطة 

أن الدفع بقیام السبب الاجنبي :" والذي نص 2014جانفي 15إثارتها من تلقاء نفسه في قرار لها بتاریخ 
 یتعلق بالنظام العام  وینبغي من الغیر لا أوسواء كان حادث فجائیا او قوة قاهرة او خطأ المضرور  

توجه إلیه دعوى المسؤولیة التمسك به في عبارة صریحة وان یقیم هو الدلیل على توافر شرائطه القانونیة 
  .34"وتطبیق أحكامه من تلقاء نفسها الأجنبيولا تملك المحكمة إمكانیة تقریر قیام السبب 

طارئة والجزائر واحدة منهم فقد منحت أما بخصوص التشریعات التي تبنت نظریة الظروف ال
للقاضي سلطة التدخل في تعدیل العقد بما یتلاءم مع الظروف غیر المتوقع حصولها والتي من شأنها 

رهاق ذمة منفذ الالتزام، كما هو الشأن بالنسبة لفیروس كورونا كوفید  19-التأثیر على العلاقة التعاقدیة وإ
واحد بل تدور بین التقیید والاطلاق حیث نجد مثلا في فرنسا في  إلا أن  هذه السلطة لیست في مستوى

منح القاضي  إمكانیة التدخل لتعدیل العقد  في ظل وجود ظروف  1195القانون المدني وحسب المادة 
طارئة لكن سلطته  مقیدة بتقدیم طلب من طرف من له مصلحة في ذلك عكس المشرع المصري الذي 

من القانون المدني المصري ومن ثم فیمكن  147النظام العام طبقا للمادة  یعتبر الظروف الطارئة  من
للقاضي ان یتدخل من تلقاء نفسه  لأعمال نظریة الظروف الطارئة شریطة تقدیم وثائق وادلة من المدین 
للقاضي من جهة ومن جهة عنصر الزمن وتریخ الوباء مهم جدا حیث یأخذ القضاء الفرنسي بتاریخ إبرام 

د  ومقارنته مع تاریخ الوباء بعد أو قبل  للأخذ بما إذا كانت قوة قاهرة أو ظروف طارئة وهذا ما أقرته العق
-12-29في قرار لها بتاریخ   cour d’appel de Saint-Denisمحكمة الاستئناف بسانت دوني 

الذي جاء فیه أن الحجج المقدمة من طرف  Chikungunyaصدر في فترة تقشي فیروس  2009
ولا یمكن اعتبار حدثا لا یمكن  2006لطاعنة غیر مبنیة على اساس سلیم لان الوباء بدأ في ینایر ا

ومن ثم فإن القوة القاهرة المزعومة غیر متوفرة في  2006التنبؤ به یبرر خرق العقد الذي ابرم في اوت
أو المتلازمة  Sarsعند ظهور فیروس سارس 2004و 2003وفي هذا السیاق نجد أنه خلال سنة 35الواقع

الدفع الذي  2004-05-04التنفسیة الحادة الوخیمة  فقد رفضت محكمة الاستئناف في باریس بتاریخ 
قدمته وكالة السفر بعدم قدرتها على تنفیذ التزاماتها نظرا لقوة قاهرة تتمثل  في وجود فیروس  سارس في 

یة لم تكن كبیرة في تایلاند ولا یمكن البلد المراد السفر إلیه حیث جاء في القرار أن المخاطر الصح
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ال ــــــارس ومن ثم لا مجال لإعمــــــــراف بأن الرحلة إلى ذلك البلد كانت مستحیلة بسبب مرض ســــــالاعت
 .36القوة القاهرة

  الحلول القانونیة لتخفیف من حدة كورونا على تنفیذ الالتزامات التعاقدیة :المطلب الثالث
د الموقف وبحسب سلطته التقدیریة  واقتناعه الشخصي وعلى حسب الوثائق یبقى القاضي هو سی

المقدمة له من الاطراف المتعاقدة في تكییف الوضع على أنه حادث استثنائي عام وغیر متوقع جعل تنفیذ 
دون الالتزام مرهق وبین قوة قاهرة بشرط توفر شروطها وبالتالي استحالة تنفیذ الالتزام وبالتالي فسخ العقد 

  .تعویض وتحلل المتعاقدین من التزاماتهم
على استصدار شهادة قوة قاهرة وهذه تقضي  الأمریكیةعمدت كل من الصین والولایات المتحدة 

وشركات عالمیة  19- بإبراء الاطراف من التزاماتهم التعاقدیة التي یصعب تنفیذها بسبب فیروس كوفید
ن التزاماتها وعدم دفع غرامات التأخیر عن التنفیذ او التعویض كبیرة طالبة هاته الشهادة من اجل التحلل م

  .شریطة ان یثبتوا بمستندات موثقة سبب التأخیر عن التنفیذ وهاته الشهادة صالحة محلیا ودولیا
  :خاتمة

على العقد بصفة  عامة  covid-19من خلال ما سبق نجد أن موضوع تأثیر فیروس كورونا 
تعاقدیة أمر نسبي على حساب الوضعیة  التي أحاطة العقد سواء كان قبل وعلى تنفیذ الالتزامات ال

انتشار الوباء أو بعد انتشار الوباء  أي زمن وتاریخ الوباء  مهم من جهة ومن جهة أخرى على الطرف 
المغبون المدین أن یثبت للقاضي بمستندات قانونیة مثبت للواقعة المادیة وعلى اعتبار فیروس كرونا 

ادیة یمكن إثباتها بجمیع وسائل الاثبات تبقي السلطة التقدیریة للقاضي في تكیفیه للواقعة قوة واقعة م
قاهرة وتوافر شروط القوة القاهرة وبتالي استحالة تنفیذ الالتزام العقدي أو ظرف طارئ مع توافر شروطه 

ل العربیة في الوقت الراهن وبالتالي تخفیف الالتزام المرهق للطرف المغبون إلى درجة معقولة وتعمل الدو 
على احتواء الوباء ومحاربته بموجب مراسیم تنظیمیة كما هو الحال علیه في الجزائر كذلك تعمل على 
استصدار شهادة القوة القاهرة والتي یستفید صاحبها من تحلله من التزاماته  فالأردن البلد الوحید في 

دار هاته الشهادات من الغرفة الصناعة والتجارة بدأ في استص 2020الدول العربیة منذ شهر أبریل 
  . على أمل أن تعمم على جمیع الدول العربیة بما فیها الجزائر لفائدة التجار والمؤسسات
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  :الھوامش

  2020- 03-21المؤرخة في 15جریدة رسمیة عدد-1
  2020-03-24المؤرخة في 16جریدة رسمیة عدد -2
حررت  2005المؤرخة سنة 44جریدة رسمیة عدد  2005یونیو  20المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم -3

العقد اتفاق یلتزم بموجبه شخص :" كما یلي 1975-09- 26المؤرخ في  58-75هاته المادة في ظل الامر رقم 
  "أو عدم فعل شيء ما أو فعل، بمنح ، أو عدة أشخاص أخرین،

  45ص 1982 2محمد حسنین، عقد البیع في القانون المدني الجزائري ، الجزائر ط .د-4
5 -Alfred Fouillée, né le 18 octobre 1838 à La Pouëze (Maine-et-Loire) et mort le 16 
juillet 19121 à Lyon, est un philosophe français.  
Il est l'auteur d'un adage de droit civil : Qui dit contractuel, dit juste et est à l'origine de 
la notion métaphysique d'« idée-force ». Voir 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Fouill heur 23:21 date 27-04-2020. 

 
  96ص 2008یوسف دلاندة، القانون المدني مدعما باجتهادات المحكمة العلیا، دار هومه ، الجزائر -  6
  من القانون المدني الجزائري 107/2المادة -  7
  120ص 2008دار الهدى، الجزائر،   الجزائري،محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني -  8
، الحلبي الحقوقیة لبنان الالتزام، منشوراتوأحكام  إبراهیم، مصادرمصطفى جمال رمضان أبو السعود ونبیل -  9

  199ـص2003
مقارنة بنظریة  الإسلاميهزرشي عبد الرحمن، أثر العذر والحوائج على الالتزامات  العقدیة في الفقه - 10

  50،ص2006- 01،2005یل شهادة ماجستیر ،جامعة الجزائرالظروف الطارئة في القانون المدني ،مذكرة لن
  165ص1993محمد عبد الجواد،الغبن اللاحق والظروف الطارئة ،مجلة قانون والاقتصاد،-  11
  559ص1962عبد الحي الحجازي،النظریة العامة للالتزام،الجزاء الاول،مصادر الالتزام،-  12
  من القانون المدني 02/ 107المادة -  13

14- En droit français un cas dit force majeure est un événement exceptionnel auquel  
on se peut faire face, en droit les conditions de la force majeure évoluent au gré de la 
jurisprudence et la doctrine ,traditionnellement l’événement doit être ‘’ Imprévisible, 
Irrésistible et extérieur’ ’pour constituer un cas de force majeure cette conception 
classique est  cependant remis en cause, la force majeure permet une exonération de la 
responsabilité c’est-à-dire  qu’on  écarte la responsabilité qui aurait normalement du 
être retenue au vu  de la réglé  de droit applicable en invoquant les circonstances 
exceptionnelles qui entourent l’évènement . Voirwww. Wikipéda.org heur14h08 
date27-05-2020. 

ف ،مقال والظروف الطارئة اتفاق أو اختلا القوة القاهرة خالد الحمیزي،.د www.aleqt.comعلى موقع -15
  . 2020-05- 27التاریخ  21.30الساعة  منشور في جریدة العرب الاقتصادیة الدولیة
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بولحیة  جمیلة،نظریة الظروف الطارئة  في القانون المدني دارسة  26،ص2010دار الهدى للطباعة والنشر-16
  ‘مقارنة
أمر لا یستطیع الانسان  أن كل :" من قانون الالتزامات والعقود لیعرف القوة القاهرة 269جاء الفصل - 17

یتوقعه كالظواهر الطبیعیة الفیضانات والجفاف والعواصف  والحرائق والجرد وغارات العدو وفعل السلطة  ویكون 
من شأنه أن یجعل تنفیذ الالتزام مستحیل  ولا یعتبر من قبیل القوة القاهرة الامر الذي كان من الممكن دفعه مالم 

نه بذل العنایة لدرئه عن نفسه وكذلك  لا یعتبر من قبیل  القوة القاهرة  السبب الذي ینتج یقم المدین الدلیل على أ
  . من القانون المدني المغربي 269أنظر المادة " عن خطأ سابق للمدین

لا یعتبر من قبیل القوة القاهرة الامر :" المشرع المغربي والیمني والعراقي لدیهم نفس النهج  فیما یخض  18-
 269أنظر المادة " ان من الممكن دفعه مالم یقیم المدین الدلیل على أنه بذل كل العنایة لدرئه عن نفسه الذي ك

من القانون المدني العراقي والمادة  146القانون المدني الیمني والمادة  211من قانون الالتزامات والعقود والمادة 
  من قوانین المعاملات المدنیة المصري 147

19 -Stéphaine faber et Antoine adeline le03 avril2020 publié dans contrats-
obligations-responsabilte,covid-19 publié surle site :www.larevue 
squirepattonboggs.com/covid-19, covid-19  The impact on contractual relation in 
France 

ن القوة القاهرة والظروف الطارئة منشور في موقع بی19- فیروس كورونا كوفید إبراهیم أحطاب، -20
heur1.00 2020-05-www.hespress.com/economie/465747/html date 29 

- 05- 22التنفیذي منشورة   في یوم الكلمة الافتتاحیة للمدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة أمام المجلس-21
2020 https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-

remarks-at-the-executive-board 
   

العقود الملزمة للجانبین  إذا انقضى التزام ."من القانون المدني الجزائري على انه في  121تنص المادة - 22
  "تنفیذه انقضت معه  الالتزامات  المقابلة له ویفسخ العقد بحكم القانونبسبب استحالة  

بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزامات ،الجزء الاول، المصادر الارادیة  العقد والارادة المنفردة، طبعة -  23
  669وص  635،دیوان المطبوعات الجامعیة،ص 2015الثانیة 
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24- According to the theory of emergency conditions, the emergency circumstance 
must be unpredictable, and that the contractor would inflict heavy and exceptional 
losses beyond the usual normal handling loss that would result in serious damage. If 
the emergency condition did not result in any loss, or the loss was slight, or the effect 
of the emergency condition is in missing the opportunity for profit on the contractor 
decreased his profits, then there is no room to implement this theory, nor does it lead 
to the termination of the obligation, but rather, the judge returns the obligation to a 
reasonable extent so that the debtor can bear its implementation without exhaustion. 
See Mustafa attorney in bar of Qatar, Corona between force majeure and emergency 
conditions theories, Article published in site 
http://almashora.com/en/2020/04/26/corona-between-force-majeure-and-emergency-
conditions-theories/ hour 11.08 date 29-05-2020 

 
عبد الرازق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني ،مصادر الالتزام ،دار العلم -  25

  706-706،ص1982للملایین،
مراحل أولها نشوؤه وثانیا تنفیذه وثالثا زواله والمرحلة الثانیة هي  03إن الالتزام التعاقدي لمؤسسة  یمر ب  -26

كورونا  لأن الغایة من العقد تنفیذه  یعتبر أساس تداول بیت القصید المراد تحلیلها في علاقتها بحادث فیروس 
  بحیث إذا انقطع التنفیذ أو استحال انقطعت الغایة منه الأموال

  من القانون المدني الجزائري 106المادة  -27
القوة الملزمة للعقد في مجال التصنیع في الجزائر، مذكرة ماجستیر،  جامعة  أساسعلاق عبد القادر،  -28

  63ص 1987-1986تلمسان 
29 The word epidemiology comes from the Greek words epi, meaning on or upon, 
demos, meaning people, and logos, meaning the study of. In other words, the word 
epidemiology has its roots in the study of what befalls a population. Many definitions 
have been proposed, but the following definition captures the underlying principles 
and public health spirit of epidemiology: 
Epidemiology is the study of the distribution and determinants of health-related states 
or events in specified populations, and the application of this study to the control of 
health problems. See centers for disease control and prevention 
https://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/lesson1/section1.html hour 18.20 date 29-05-
2020 

 
  من القانون المدني الجزائري  124المادة -  30
  أي التي لا یقوم بعضها مقام بعض والتي یوجد مثیلتها في السوق -31
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قرض الاستهلاك كل :"المتعلق بحمایة  المستهلك وقمع الغش تنص  03-09من القانون رقم  03المادة -  32
- 08المؤرخة في  15جریدة رسمیة عدد " ات  یكون الدفع متوسطا أو مؤجلا أو مجزئاعملیة بیع للسلع أو الخدم

03-2009   
التقریر السنوي لمحكمة النقض ،مركز النشر  378/3/3/2016في الملف التجاري عدد 608قرار عدد 33

النقض  أنظر كذلك في نفس التوجه القرار الصادر عن محكمة 50،ص2017والتوثیق القضائي الرباط المغرب،
  2006- 04-14الفرنسیة  بتاریخ 

Cour de cassation, Assemble  plénière, 14-04-2006,N° de pouvoir :02-11.168,Publié 
sur le site :www.legifrance.gov.fr heur23.25 date 29-05-2020   

  2014-12-15ة ،جلس83،لسنة القضائیة  14696محكمة النقض المصریة ،الدائرة المدنیة،الطعن رقم  34
35 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre Sociale,29-12-
2009,N°08/02114,Affaire :N°RG 08/02114 publié sur le site suivant :www.doctrine.fr 

date 30-05-2020 heur 0.57. 
36Tribunal d’instance de paris ,04-05-2004,N°11-03-000869 à propos du SRAS, Cité 
par Pascale Guiomard,La grippe les épidémies et la force majeure en dix arrêts ,Article 

publié sur le site suivant :www.dalloz-actualite.fr date 30-05-2020 heur 1.15   
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ضمان مبدأ حمایة التّوقّعات المشروعة للمتعاملین الإقتصادیین خلال فترة 
  كورونا فیروسانتشار 

Ensure the principle of protecting the legitimate expectations of economic agents 
during the period of the spread of the Corona virus  

  2 ، خلود كلاش1بلجراف سامیة

  s.beladjeraf@univ-biskra.dz،  )الجزائر(معة محمد خیضر بسكرة جا1
 Kh.kalache@gmail.com،  )الجزائر(جامعة عباس لغرور خنشلة 2

 

 29/05/2020: تاریخ الإرسال 06/07/2020:تاریخ القبول 2020/جویلیة: تاریخ النشر

   :الملخص
خلفت أزمة فیروس كورونا حالة من عدم الیقین الإقتصادي سواء على المستوى المحلي أو على المستوى 
الدولي، وكرد فعل على تداعیات تفشي وباء كورونا على الاقتصاد العالمي الذي یواجه حالة من عدم الیقین 

الإقلیمیة إلى تعدیل توقعاتها بما یتماشى مع هذه الظروف واتخاذ سلسلة من اتجهت المنظمات الدولیة وحتى 
  .الحلول لمواجهة التداعیات الإقتصادیة لهذه الأزمة

وتعالج هذه الدراسة التأثیرات السلبیة لانتشار فیروس كورونا على التوقعات الإقتصایة للمتعاملین 
عقدیة مع الإدارة أو الذین تأثروا بفعل القوانین والتعلیمات  الإقتصادیین سواء الذین كانوا أطرافا في علاقات

 والقرارات التي أصدرتها السلطة العامة كسیاسة الحجر الكلي والجزئي والتي نتج عنها خسائر كبرى وتضرر المصالح
  . ررالإقتصادیة مما یفرض ضرورة البحث عن حلول للحد من هذه الآثار وتعویض المتضررین بما یتناسب مع الض

.فیروس كورونا ، التوقعات المشروعة ، الیقین القانوني ، المتعامل الإقتصادي :الكلمات المفتاحیة  

Abstract:  
The Corona virus crisis has left economic uncertainty both at the local level and 

internationally. In response to the consequences of the Corona epidemic on the global 
economy facing uncertainty, international and even regional organizations have adjusted their 
expectations in accordance with these circumstances and taken a series of solutions to face the 
economic consequences of this crisis.The study addresses the negative effects of the spread of 
the Corona virus on the economic prospects of economic agents, whether they are parties to 
contract relations with the administration or affected by laws, instructions and decisions 
issued by the public authority, such as the macro and partial quarantine policy, which resulted 
in major losses and damage to their economic interests, which necessitated the search for 
Solutions to reduce these effects and compensate those affected in proportion to the damage. 

Key words:   
Corona virus, legitimate expectations, legal certainty, economic agent. 
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  :المقدمة

إن الدور الأساسي الذي یقوم به القانون هو تنظیم تصرفات الأفراد مع توفیر الأمن لهم لاتخاذ 
أو تحطیم توقعاتهم  بقوانین أو قرارات تفقد الأفراد الثقة المشروعة  تهمأمفاجرارات سلیمة ویجب أن لا تتم ق

مشروع أو الثقة المشروعة بعین الاعتبار ، وتأخذ فكرة التوقع التعتبر أسمى مطلب للأمن القانوني التي
ومن .الوضعیة الخاصة للمستفیدین من القرار أو المخاطبین بالنص القانوني وبصفة خاصة حسني النیة 

غیر أن ما .هنا فالقانون یجب أن یحفظ حق التوقع المشروع للأفراد مما یؤدي إلى تحقیق الأمن القانوني
مشروعة ومعقولة في –المتعامل الإقتصادي مثلا - ات الأشخاص یجب التأكید علیه هو أن تكون توقع
یجب أن یؤخذ حق الدولة في التنظیم اللاحق للمسائل الوطنیة في و ضوء الظروف حتى یمكن حمایتها 

  .سبیل تحقیق المصلحة العامة بعین الاعتبار
ة سواء كان حیث أن المتعامل الإقتصادي یستفید من التعویض في حال الإخلال بثقته المشروع

ط خاص بموجب نظریتي فعل الأمیر تدخله في المجال الإقتصادي في إطار صفقة أو في إطار نشا
الأحكام الخاصة لهذا الوضع وتحدان من الآثار السلبیة التي قد تمس  تحددانالظروف الطارئة اللتان و 

  .مصالح المتعامل الإقتصادي نتیجة لتغیر غیر متوقع في شروط تنفیذ العقد

تعتبر جائحة كورونا أكبر أزمة صحیة مست كل العالم وفرضت على الدول ضرورة اتباع  و
إجراءات الوقایة الصحیة والحجر الكلي وتعلیق كل النشاطات الجماعیة للأفراد والمؤسسات، ونتج عن 
ذلك توقف الكثیر من النشاطات الإقتصادیة وغلق العدید من المؤسسات والمصانع وتسریح العمال 

عویض أو بدونه ووقف عملیات الاستیراد والتصدیر، مما انعكس سلبا على المجال الصناعي والتجاري بت
ومصالح المتعاملین الإقتصادیین، وقد أدى هذا الغلق العام إلى إفلاس الكثیر من المشاریع والمؤسسات 

ضرورة الإقتصادي و المجال  الصغیرة والمتوسطة بسبب عدم الدراسة  الكافیة لآثار هذه الجائحة على
سرعة اتخاذ قرار الغلق العام دون الإحاطة بآثاره الإقتصادیة وغیاب إطار قانوني سابق لتنظیم هذه 

  .الأوضاع الاستثنائیة

كیف یمكن الموازنة بین حق الدولة في التنظیم :  و نطرح في هذا المقال الإشكالیة التالیة
 .الاقتصادي في حمایة توقعه المشروع؟ واتخاذ إجراءات الحمایة الصحیة وحق المتعامل

من خلال التعریف بمبدأ التوقعات وذلك  ؛ المنهج الوصفي منهجین و لدراسة الموضوع اعتمدنا
على مبدأ فیروس كورونا كأزمة عالمیة ثم بیان أثر ، المشروعة وعلاقته بمبدأ الیقین والأمن القانوني
والتي في كافة الجوانب  أضرارترتب عنها من ظرا لما یالتوقعات المشروعة للمتعاملین الإقتصادیین ن

المنهج كما اعتمدنا أیضا الدولیة،  الإقتصادیة استراتیجیاتها وعلاقاتها تغییر دفعت بكافة الدول إلى
وما نتج عنه من  من خلال القیام بإسقاط مباديء القانون والقضاء الإداري على مرحلة الوباء التحلیلي
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للمتعاملین الإقتصادیین بهدف مواجهة حالة عدم الیقین التي میزت الوضع خسائر غیر متوقعة 
  .الإقتصادي بصفة عامة

  :خلال المحاور التالیة إشكالیة الدراسة من وسنجیب على
  و مكانته القانونیةمفهوم مبدأ التوقعات المشروعة  *
  ثره على النشاط الإقتصاديأم الیقین و وباء كورونا كمظهر من مظاهر عد*
  .حمایة المصالحو  أثر مبدأ حمایة التّوقّعات المشروعة في تعزیز مصداقیة النظام القانوني الوطني *
الحاجة إلى سیاسات اقتصادیة موجهة لحمایة مبدأ الثقة المشروعة للمتعامل الإقتصادي في ظل أزمة  *

   .وباء كورونا

  و مكانته القانونیةمفهوم مبدأ التوقعات المشروعة  :1
محاولة الموازنة بین الحفاظ على ثقة الأفراد والمؤسسات دف من مبدأ التوقع المشروع هو إن اله

حاجة الإدارة إلى مواكبة التغیرات الحاصلة في المجتمع من ما یتوقعونه من الإدارة من جهة و تحقیق و 
لعامة حیث یصعب في كثیر من الحالات التوفیق بین رغبة الإدارة في تحقیق المصلحة ا، جهة أخرى

  .حمایة توقعات المتعاملین معها وأولویاتها  أولبوصفها 

  تعریف مبدأ التوقع المشروع  - 1- 1

أن یتمكنوا من وقع التدخلات الممكنة للدولة ، و إن مقتضى الأمن القانوني أن یكون في وسع الأشخاص ت
بكل النتائج القانونیة التي الإطمئنان إلى أن تصرفاتهم المطابقة للقانون الساري المفعول سیعترف بها و 

ارتبطت بها مسبقا، هذه الحاجة الأساسیة للمواطن وللمتعامل الإقتصادي خصوصا تصطدم بصفة مباشرة 
  1.مع الدینامیة الحتمیة للقانون الحدیث ما من شأنه أن یهدد باستمرار سلامة حساباتهم وتوقعاتهم 

قعات المشروعة آلیة دفاعیة للحق المادي في و كما هو شأن الأمن القانوني یعد مبدأ حمایة التو 
من التشابه بین الأمن القانوني وفكرة على الرغم لقانون، والتعهدات غیر الملتزم بها، و مواجهة تغیرات ا

ختلاف بینهما، ففي نطاق القرارات الإداریة یعني مبدأ الأمن القانوني أن االتوقع المشروع إلا أن ثمة 
هي قاعدة ثبات القواعد والمراكز القانونیة، ون متوافقة مع قاعدة موضوعیة، و تكقرارات الإدارة یجب أن 

أما مبدأ حمایة الثقة المشروعة فیهدف إلى حمایة الثقة التي نالها الفرد أي حقه في الوجود في حالة 
بدون استقرار على الأقل خلال فترة زمنیة محددة، لذلك فإن مبدأ الأمن القانوني یطبق بصورة مجردة، 

أما مبدأ التوقع المشروع فلا یمكن إلا أن یأخذ ، من القرار الوضع الخاص للمستفید الأخذ بعین الاعتبار
مبدأ التوقع المشروع الذي یأخذ بعین  فلخاص للمستفید من القرار على خلابعین الاعتبار الوضع ا

ة حیث یجب على السلطة أن بصفة خاصة حسني النیة الخاصة للمستفیدین من القرار و الاعتبار الوضعی
 2.دل عن التصرف الذي بني على أساسه التوقععْ تأخذ بعین الاعتبار التوقعات المشروعة للأفراد عندما تَ 
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نما توقع لاستمرار منفعة أو للحصول على منفعة أو تحقیق و  من هنا فالتوقع المشروع لیس حقا قانونیا وإ
لإدارة ولكي یعد التوقع مشروعا یجب أن یكون معقولا مصلحة معینة مبنیا على سلوك أو نشاط معین ل

ومنطقیا وصحیحا، فأي توقع یستند إلى ممارسات إداریة متفرقة لا تشكل سلوكا مجردا أو یستند إلى 
لا یصلح فمن ثم خلصا على نحو معقول أو منطقي، و تصرفات غیر رسمیة لا یعد متوقعا للشخص مست

نما أن یكون توقعا مشروعا، والتوقع حت ى لو كان مشروعا هو لیس حقا قابلا للنفاذ وقائما بحد ذاته وإ
لحاح المصلحة العامة التي دعت إلى  یخضع لتقییم المحاكم الإداریة عبر الموازنة بینه وبین أهمیة وإ
مصادرته، وهو مبدأ إجرائي في طابعه یهدف إلى تحقیق درجة أعلى من الإنصاف في عمل الإدارة 

تي تقطعها والسلوك المعمول به وذلك عن طریق فتح الباب للطعن والاستماع للشخص كنتیجة للوعود ال
ن كان المبدأ قد تطور لیأخذ طابعا موضوعیا كما سیتبین لنا عند تناولنا أنواع الحمایة التي  المتضرر، وإ

  3.یوفرها التوقع المشروع 
تالي تقضي على التوقعات فالسلطات العامة یجب أن لا تصدر قوانین و لوائح مفاجئة، و بال

المشروعة للأفراد بعد اكتسابهم الثقة في الأنظمة القانونیة القائمة، كما یستخلص أنه حتى القوانین الجدیدة 
المنظمة لعلاقات قانونیة لم تكن منظمة من قبل یجب أن یسبقها إجراءات وتمهیدات تحمي التوقعات 

و تؤدي إلى ضیاع حقوق الأفراد بسبب التدرج في  المشروعة لهؤلاء الأفراد حتى لا تصطدم معها،
إصدار هذه القواعد القانونیة الجدیدة ، وحتى القواعد المعدلة لبعض النظم القانونیة القدیمة یجب أن تكون 
عبر مراحل، حیث تترك الفرصة للأشخاص لتعدیل توقعاتهم المشروعة وفق هذه التعدیلات، ولا تكون 

وا احتیاطاتهم بعد صدور مؤشرات مرحلیة تسبق صدور هذه القواعد الجدیدة أو مفاجئة لهم لأنهم قد أخذ
المعدلة لسابقتها، وهذه الحمایة للثقة المشروعة تستدعي عدم التغییر المفاجئ للقواعد القانونیة الصادرة 

قة في عن السلطات العامة حتى لا یتم خداع الأشخاص وسلب ثقتهم بالقوانین القائمة وبالتالي عدم الث
القانون كله أي زوال القانون لعدم ثباته ولو لفترات زمنیة معتبرة فقط وعرفت فكرة التوقع المشروع بأنها 

عدم مفاجئة الأفراد بتصرفات مباغتة تصدرها السلطات العامة على نحو لم یتوقعه الأفراد من شأنه "
   4".زعزعة الطمأنینة و العصف بها 

نفس  في كجزء ذاتي من مبدأ الیقین القانوني الذي یشترك معه هذا و یتم تقدیم هذا المبدأ 
وازن بین مشروعة یساهم في التالتوقعات الالقابلیة للتبؤ بالقانون، فمبدأ حمایة الاستقرار و : الهدف

  5.الاستقرار القانوني على حد سواء الدینامیات المعیاریة و 

  لمساس بهاالتوقعات  المشروعة للمتعامل الإقتصادي وأثر ا- 1-2
تعد عملیة تعدیل القوانین حاجة حیویة لاستمرار فعالیتها، هذه الحاجة ازدادت في السنوات 

لكن ...). الإقتصاد، التكنولوجیا، الإجتماع(الأخیرة نظرا للتطور المتسارع للظواهر التي یؤطرها القانون 
فقا للقانون، یتوقعون أن أحكام من جهة أخرى، لا یمكننا تجاهل أن الأشخاص حینما یتخذون قراراتهم و 
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هذا القانون تبقى مستقرة نسبیا، وفي حالات معینة، هذه الثقة في استمرار المعطیات القانونیة تكون أقوى، 
بالنسبة للمتعاملین الإقتصادیین الذین اختاروا مباشرة أعمالهم بناء على التحفیزات المقدمة في شكل 

لات سابقة، وفي أحیان كثیرة لم یكونوا لیبادروا بالمشروع لو لم یتم تشریعات، ووعود أو معلومات أو تسهی
رار التي قد تترتب عن ـــــرا للأضـــــایة نظـــــــرا بالحمــــهذا النوع من الثقة یبدو جدی. یزاتـــــــم تلك التحفــــــتقدی

  6.بها الإخلال

ونیة النتیجة الحتمیة والمحتملة والتي و تقتضي قاعدة التوقع أن یتوقع المخاطبون بالنصوص القان
یمكن أن تحدث  جراء تطبیق هذه النصوص ، وهذا یحتم على المشرع القیام بدراسات مسبقة استشرافیة 
قبل وضع هذه النصوص حیز التنفیذ وذلك لدراسة تأثیر هذه النصوص والآثار الأساسیة والجانبیة التي 

  7.یمكن أن تطرأ جراء تطبیقها

د تلحق بالمتعامل الإقتصادي أضرارا مادیة وأخرى معنویة، جراء التدخلات غیر غیر أنه ق
المتوقعة للإدارة والتي تأخذ عادة شكل تنظیمات مفاجئة، أو تعدیلات متكررة للنظام القانوني المنظم 

وما إلى مخالفة المعطیات التي یبنى علیها قرار الإستثمار  "الأضرار المادیة"ترجع و  .لمجال الأعمال
یؤسس علیه من سلوكات سلبیة أو ایجابیة، ومن ثم فإن ثقة المتعامل في المعطیات القانونیة تؤدي 
للمبادرة بالإستثمار بكل ما یتطلبه ذلك من نفقات، واستبعاد فرص أخرى بدیلة والتضحیة بها، على أساس 

وقعة، تغییر المعطیات ومن شأن صدور قرارات وقوانین غیر مت. العائد الإقتصادي للمشروع المختار
المتوقعة التي بني على أساسها القرار الإستثماري، ومن ثم فالأضرار التي ستصیب المتعامل الإقتصادي 

 8.ستكون جسیمة نسبیا

على الصعید الاقتصادي، حیث أن وهو ما لاحظه الإقتصادیون بالنسبة لتداعیات وباء كورونا 
لذا ینبغي على . مؤقتة في الإنتاج قد تتحول إلى خسارة أطولالمشكلة الأساسیة تكمن في أن الخسارة ال

  9.فعالة لتغطیة الخسائرو و البحث على حلول سریعة الحكومات الاستمرار في دعم القطاع الخاص، 

ومن الآثار السلبیة المترتبة عن القوانین والقرارات الإداریة غیر المتوقعة التي ترتب أضرار على 
الذي یتمثل في الشعور بالإحباط خصوصا إذ ما تعلق  ،"الضرر المعنوي"عمال المعادلات المالیة للأ
، الحائز على جائزة نوبل Oliver .E. Williamsonفي هذا السیاق یرى . الأمر بأضرار كبیرة

من الأمور ذات الأهمیة بالنسبة لتقدیر أو تقییم الإحباط هو ما إذا كانت : "، أنه2009للاقتصاد سنة 
فالمستثمرون . تي تمت ملاحظتها أو إدراكها هي خسارة إستراتیجیة ولیست مجرد خسارة عرضیةالخسارة ال

  10".الذي یعتبرون أنفسهم قد تعرضوا لخسارة سینظرون إلى الحكومة على أنها حكومة مؤذیة
و لكي یعتد بالتوقع بوصفه توقعا مشروعا ومن ثم ملزما للإدارة یجب توفر مجموعة من الشروط، وهذه 

لشروط تتعلق ببناء ذلك التوقع على قرار أو تصرف إداري ولیس على الآمال والتصورات المجردة للأفراد ا
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أولا، ومعقولیة التوقع بعد أخذ كل الظروف المحیطة بقرار أو تصرف الإدارة بالاتعبار ثانیا، ومشروعیة 
قرارها ثانیا، ومشروعیة تصرف الإدارة، أي أن الإدارة یجب أن لا تكون قد تعدت نطاق سلطتها في 

لذي بني تصرف الإدارة، أي أن الإدارة یجب أن لا تكون قد تعدت نطاق سلطتها في قرارها أو تصرفها ا
  11.علیه توقع الأفراد ثالثا

  :وباء كورونا كمظهر من مظاهر عدم الیقین و أثره على الثقة المشروعة للمتعامل الإقتصادي -2
شعوره لتزامات التي یتمتع بها الشخص و الإیوجد شك في الحقوق و انوني أن لا یقصد بالیقین الق

مقتضى هذا المبدأ توفیر الضمانات والوضوح القانوني والموثوقیة، و بالأمان في ظل سیادة القانون 
والتعویضات المناسبة  والفعالة في القانوني نفسه الذي یتضمن أحكاما قد یتم تفسیرها بما یمس حقوقا تم 

  12.ظل قانون سابق لمنع الاستخدام غیر المشروع للقواعد القانونیة و إساءة استخدامها  اكتسابها في

بل أصبح أكثر  م الیقین یصبح الوضع المعتاد الجدید بسبب انتشار فیروس كورونا، انعداقد بدأ و 
حة وزیادة واستمرار هذه الجائوأصبحت المتغیرات أكثر من الثوابت ،جوانب عدم الیقین إلحاحا في حیاتنا، 

بل أصبح الحكم  الإقتصادیین حدتها یمكن أن یحدث أثرا أكثر حدة وأطول أمدا على مصالح المتعاملین
ویمكن أن یتوسع تأثیرها العالمي من خلال اضطرابات أكبر في . على اتجاه الإقتصاد في المستقبل صعبا

بینما توجد بعض جوانب عدم  سلاسل العرض وهبوط أطول أمدا في ثقة المستثمرین، وفي هذا السیاق،
الیقین، كالأمراض، خارج نطاق سیطرة السیاسات العمومیة، لا ینبغي أن تخلق هذه السیاسات عدم الیقین 

 . في جوانب أخرى حیث یكون بوسعنا تجنب آثارها

خلال شهر واحد، % 25و قد أدى انتشار الوباء إلى انخفاض أسواق الأسهم العالمیة بأكثر من 
لذا كان على . الاضطراب المستمر وحالة من عدم الیقین الاقتصادي في جمیع أنحاء العالمما یعكس 

الحكومات أن تنفذ سیاسات الاحتواء والبعد الاجتماعي، والتدخل لتجنب تسریح العمالة، وتخفیف أعباء 
الدعم "ویتم ذلك من خلال صرف الأموال العامة للمؤسسات، بنهج . التدفق النقدي في القطاع الخاص

  13.الذي یضمن أنه عندما یتم احتواء الفیروس، سیظل هناك اقتصاد متبقٍّ لبدء الأنشطة الإنتاجیة" المباشر
ینطوي انتشار وباء فیروس كورونا على صدمات في العرض والطلب، حیث أدى اضطراب و 

المستهلكین وكذلك أدى إحجام . نشاط الأعمال إلى انخفاض الإنتاج، مما أسفر عن صدمات في العرض
 14: ومؤسسات الأعمال عن الإنفاق إلى انخفاض الطلب

، حدث انخفاض مباشر في عرض العمالة بسبب الوعكة الصحیة التي فبالنسبة لجانب العرض
أصابت العاملین، بدءا من مقدمي خدمات الرعایة الذین اضطروا لرعایة أطفالهم نظرا لإغلاق المدارس، 

ولكن هناك تأثیر أكبر من ذلك یقع على النشاط الاقتصادي بسبب جهود . وكذلك من جراء تزاید الوفیات
احتواء المرض ومنع انتشاره من خلال عملیات الإغلاق والحجر الصحي، التي أدت إلى تراجع استخدام 
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ضافة إلى ذلك، فالشركات التي تعتمد على سلاسل العرض قد لا تتمكن من الحصول . الطاقة الإنتاجیة وإ
على سبیل المثال، . التي تحتاج إلیها، سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي على القطع

فالصین هي أحد الموردین المهمین للسلع الوسطیة إلى بقیة العالم، وبصفة خاصة في مجال الإلكترونیات 
ى الشركات فأدى الاضطراب الذي تشهده بالفعل إلى انتقال التداعیات إل. والسیارات والآلات والمعدات

وسوف تسهم هذه الاضطرابات معا في رفع تكالیف ممارسة . التي تنفذ العملیات المتممة للإنتاج
  الأعمال، كما أنها ستشكل صدمة سلبیة تصیب الإنتاجیة، وتحد من النشاط الاقتصادي؛

تراجع مستوى الإنفاق نتیجة لخسائر الدخل، والخوف من انتقال  ؛جانب الطلبلو بالنسبة 
أقدمت الشركات على تسریح العمالة لأنها غیر قادرة على دفع و . ، وتصاعد أجواء عدم الیقیندوىالع

كما هو الحال  –ویمكن أن تكون هذه الآثار حادة بصفة خاصة في بعض القطاعات كالسیاحة. رواتبها
، 2020فبرایر  20ومنذ أن بدأ البیع البخس في سوق الأسهم الأمریكیة مؤخرا بتاریخ . في إیطالیا مثلا

تضررت أسعار أسهم خطوط الطیران بشكل كبیر، على نحو مماثل لما حدث في أعقاب الهجمات 
الإرهابیة في الحادي عشر من سبتمبر لكن الضرر الذي أصابها أقل مما كان علیه الوضع بعد الأزمة 

ر مشاعر المستهلكین وبالإضافة إلى هذه الآثار على مستوى القطاعات، نجد أن تدهو .المالیة العالمیة
ومؤسسات الأعمال یمكن أن یدفع الشركات إلى توقع انخفاض الطلب مما یؤدي بها إلى الحد من إنفاقها 

  .ت إغلاق الشركات وفقدان الوظائفوهذا الأمر سیؤدي بدوره إلى تفاقم حالا. واستثماراتها
مكن أن ترتفع مع تشدید كما انعكست الأزمة الصحیة على النشاط البنكي، فتكالیف الاقتراض ی

الأوضاع المالیة، نظرا لشك البنوك في قدرة المستهلكین والشركات على سداد القروض في الوقت المحدد 
ومن شأن ارتفاع تكالیف الاقتراض أن یكشف عن مواطن الضعف المالي التي تراكمت خلال سنوات . لها

ومن شأن انخفاض . مكانیة تمدید الدیونانخفاض سعر الفائدة، ویؤدي إلى تصاعد المخاطر مع عدم إ
وعندما تأتي الصدمات متزامنة . الائتمان أن یزید من تباطؤ النشاط الناجم عن صدمات العرض والطلب

في عدد كبیر من البلدان، قد تزداد الآثار عمقا من خلال الروابط التجاریة والمالیة الدولیة، مما یضعف 
وقدهبطت أسعار النفط بشكل . سعار السلع الأولیة نحو الانخفاضالنشاط الاقتصادي العالمي ویدفع أ

وكذلك فإن . من مستویاتها في بدایة السنة% 30كبیر خلال الأسابیع الماضیة وأصبحت أقل بنحو 
البلدان التي تعتمد على التمویل الخارجي قد تواجه مخاطر من التوقف المفاجئ لهذه التدفقات واضطراب 

 15.أوضاع السوق
العام أو لوباء قد أدى بالفعل إلى تقلیص العرض والطلب، حیث تؤدي عملیات الإغلاق إن ا

إلى إیقاف الإمدادات الأساسیة ومجموعة كبیرة من عملیات الشراء، وخاصة في مجال الترفیه الحجر 
ا حادĎا في النشاط الاقتصادي ى البنوك لذا یجب عل  والسفر، لذا فإنه من المتوقع أن تكون النتیجةُ هبوطً

المركزیة ضمان السیولة من خلال الحفاظ على تكلفة اقتراض منخفضة وتوفیر الائتمان، سواء بشكل 
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فلا یمكنهم تأمین الأعمال . ولكن البنوك المركزیة لا تستطیع توفیر الملاءة المالیة. مباشر أو غیر مباشر
مكّن كل شركة من ضد هذا الانهیار في الطلب، وهو ما یتطلب قیام الحكومات بدعم ال ُ طلب، والذي ی

 .عاديالاستمرار في دفع أجور عمالها والحفاظ على رأس مالها، كما لو كانت تمارس نشاطها بشكل 
وتُعد هذه الخطة أفضل بكثیر من القروض وضمانات القروض، حیث ستأخذ الشركات القروض فقط 

علاوة على ذلك، . رة لدفع رواتب عمالهالضمان بقائها على قید الحیاة خلال فترة الأزمة، ولیس بالضرو 
ا على الشركات عندما یتم احتواء الوباء   16 .هناك إلزام بسداد القروض، وهو ما یخلق عبئً

أثر مبدأ حمایة التّوقّعات المشروعة في تعزیز مصداقیة النظام القانوني الوطني خلال فترة انتشار  -3
  وباء كورونا 

. طارئة صحیة عامة لم یسبق لها مثیل في التاریخ الحدیث ن جائحة فیروس كورونا هي حالةإ
فهي مأساة إنسانیة في جمیع أنحاء العالم، كما أنها صدمة اقتصادیة شدیدة تتطلب رد فعل سیاسيّ طموح 

ضة للخطر ا لما حدث في  .ومنسق وعاجل على جمیع الجبهات لدعم الأشخاص والشركات المعرّ وخلافً
الصدمة الحالیة عالمیة، فهي شائعة عبر الدول وعبر جمیع شرائح  ، فإن)2009- 2008(الفترة 

نفاقهم، طالما استمرت تدابیر الاحتواء ونتیجة . المجتمع، ویجب على الجمیع تقلیص أنشطتهم الیومیة، وإ
لذلك، سوف ینخفض النشاط الاقتصادي بشكل كبیر ، ولا یمكن للسیاسات العامة منع ذلك، حیث یخلق 

ا شدیدة على التدفقات النقدیة للشركات والموظفین، مما یعرض بقاء الشركات الوضع الحالي  ضغوطً
لذا یجب أن تحافظ السیاسة النقدیة على سیولة القطاع المالي، وأن تضمن ظروف . والوظائف للخطر

راد والأسر والشركات ــتمویل داعمة لجمیع القطاعات في الاقتصاد، وینطبق هذا بالتساوي على الأف
  17.بنوك والحكوماتوال

ویلعب مبدأ حمایة التّوقّعات المشروعة دورا أساسیا في ضمان مصداقیة النظام القانوني من 
خلال الحد من الانعكاسات السلبیة للتغییرات القانونیة على الأنشطة الإقتصادیة المستوطنة في إقلیم 

للمتعاملین الإقتصادیین أن یتمتعوا بها  یحمي الثقة التي یمكن"فمبدأ حمایة التّوقّعات المشروعة . الدولة
  18  ".بصفة مشروعة في الحفاظ على الوضعیات الناشئة عن القانون

وبالرغم من أن حمایة التّوقّعات المشروعة كأحد المبادئ العامة للقانون في الأنظمة المقارنة، 
لصریح لهذا المبدأ في النظام یمكن أن تؤدي إلى الإلغاء، فضلا عن التعویض، إلا أنه نظرا لعدم الإقرار ا

وفي هذا الإطار یعتبر . القانوني الجزائري، فإن حمایة ثقة المتعامل الإقتصادي تقتصر على التعویض
الحالة الخاصة بالمعلومات، الوعود، والتحفیزات  "أن  P.Delvolvéو A. De Laubadèreالأستاذان 

ن لم تكن خاصة بالمجال الإقتصادي، إلا أنها تحظى فیه بأهمیة معینة بفعل التحفیزات التي تظهرها  وإ
فهي تشجع مختلف المتعاملین الإقتصادیین لتبني سلوكات معینة، كمباشرة إستثمارات أملا في . الإدارة

بعض المیزات التي تأتي لاحقا، على هذا الأساس یبادر الأشخاص المهتمون نشاطهم، ثم لاحقا ترفض 
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الوعود التي قطعت لهم تظهر باطلة، لیتعرض بذلك لضرر یطالب الامتیازات التي كان یأملها، و 
بتعویضه، فالمتعامل الإقتصادي یستفید من التعویض حال الإخلال بتوقعاته المشروعة، سواء كان 

حیث لا یجوز للسلطات العامة سلب أو 19.مشروعه في إطار صفقة عمومیة أو في إطار نشاط خاص
یقة مشروعة احتراما للحقوق المكتسبة و تتعلق الحقوق المكتسبة باستقرار انتزاع حقوق استمدها الأفراد بطر 

  20.المراكز التعاقدیة 
یتم التعویض لصالح المتعامل المتعاقد مع الإدارة بموجب نظریتي فعل الأمیر أو الظروف 

غیر المتوقع  الطارئة اللتان تؤطران بفعالیة الآثار السلبیة اللاحقة بالمشروع الإستثماري نتیجة للتغییر
ن لم كما یمكن أن یستفید المتعامل من تعویض على أساس مبدأ الثقة . للأحكام التعاقدیة المشروعة وإ

تجمعه بالإدارة العامة علاقة تعاقدیة، بشرط أن یكون التغییر القانوني مفاجئا وغیر ممكن التوقع، 
بالإضافة للطابع غیر العادي للضرر، إذ لا بد أن یتجاوز المخاطر التي یجب على المتعامل الإقتصادي 

یتضمن تغییرات عادیة في المجال أن یتحملها عندما یمارس نشاطا اقتصادیا في نظام دیمقراطي 
  21.الإقتصادي كما في المجال السیاسي أو الإجتماع

كما یمكن أن یترتب التعویض لمصلحة الإدارة بناء على نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة 
امات في مواجهة المخاطر الطبیعیة التي یواجهها في أثناء تنفیذه للعقد، و تجعل هذه المخاطر تنفیذ الالتز 

  22.مرهقا و یلحظ أن هذه النظریة تجد مجالها التطبیقي بصورة أكثر شیوعا في عقد الأشغال 

  :ـ التعویض بموجب نظریة فعل الأمیر  - 3-1
فعل الأمیر على أنه عمل یصدر من السلطة العامة )   Marcel Walineفالین ( عرف الفقیه 

تعاقد مع الإدارة  في العقد الإداري ، ویؤدي إلى دون خطأ من جانبها من شأنه أن یسيء إلى مركز الم
التزام جهة الإدارة المتعاقدة بتعویض المتعاقد المتضرر عن كافة الأضرار التي لحقته جراء ذلك ، بما 

، و تتخذ الإجراءات التي من الممكن أن تصدر من الإدارة شكل تشریع عام  23یعید التوازن المالي للعقد
مالیة أو عمالیة و یكون من شأنه الإضرار بمركز المتعاقد معها و یضر مصالحه  ذا طبیعة اقتصادیة أو

  24.أو ینقص منافعه
والنتیجة الرئیسیة عن تطبیق نظریة فعل الأمیر من قبل القضاء الإداري هي تمكین المتعاقد مع 

ذا بالرغم الإدارة من تعویض كامل وعادل یضمن له استرجاع ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب، ه
من أن بنود العقد الإداري لم تنص على ذلك، فالقاضي الإداري یقوم بتفسیر العقد على أساس تكملة 
الفراغ العقدي وفقا لنظریة إعادة التوازن المالي للعقد، كما أن من النتائج المترتبة عن تطبیق نظریة 

تعاقدیة في حالة استحالة تامة للتنفیذ وحقه الأمیر هي إعفاء المتعاقد مع الإدارة العمومیة من التزاماته ال
، وقد یترتب حق المتعاقد في  25في عدم تطبیق غرامات التأخیر علیه في حالة استحالة التنفیذ جزئیا 

  26.فسخ العقد إذا كان التنفیذ سیحمله أعباء لا یمكن لإمكانیاته المالیة أو الفنیة تحملها
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  :التعویض بموجب الظروف الطارئة  -3-2
هي أیضا أحد النظریات المنبثقة عن نظریة إعادة التوازن المالي للعقد وهي الحالة الواقعیة التي و 

)  Compagnie Generale d eclairage de bordeaux( وجدت فیها نفسها شركة بوردو للإضاءة 
أعباء  عندما ارتفعت أسعار مادة الفحم بسبب الحرب العالمیة الأولى مما أدى إلى زیادة 1915سنة 

دو الفرنسیة في الشركة المالیة لذلك قدمن طلبا إلى الإدارة العمومیة التي تعاقدت معها و هي محافظة بور 
جل تحیین أسعار الكهرباء تماشیا مع الزیادات الحاصلة في أسعار الفحم لكن الإدارة أعقد الامتیاز من 

نحن أمام ( ..لة الفرنسي قرارا مما جاء فیه تمسكت بتنفیذ العقد وفقا لشروط التعاقد وقد أصدر مجلس الدو 
أعباء ترجع إلى حوادث لم یكن یستطیع الطرفان المتعاقدان توقعها و هي على وجه لا یمكن بصفة مؤقتة 

یقتضي الصالح العام استمرار كفالة المرفق العام على ك بنفس الشروط التي أبرم بها ، و تنفیذ العقد بعد ذل
تتحمل السلطة العامة مانحة الالتزام الأعباء التي یتطلبها ل العقد قائما و ب أن یظنفس الوجه، و یج

ان یمكن لتفسیر سلیم للعقد إقراره باعتباره توقعا ــــا كــــــاوز أقصى مــــــام و التي تجـــــیل المرفق العـــــتشغ
  27..) .ممكنا ومعقولا 

 جسیما لظروف استثنائیة لم یكن في ففي مجال العقود عندما تختل اقتصادیات العقد اختلالا
الوسع توقعها بحیث ینتج عن ذلك جعل التنفیذ مرهقا للمتعاقد، بما یترتب علیه من خسائر تتجاوز في 
حدتها الخسارة العادیة المألوفة في التعامل ، فإن من حق المتعاقد طلب مساعدة جهة الإدارة للتغلب على 

من الخسائر التي لحقت به، وتستهدف هذه النظریة مشاركة هذه الظروف كي تشاركه في تحمل جزء 
الإدارة للمتعاقد معها في تحمل جزء من النفقات غیر التعاقدیة التي تكبدها نتیجة الظروف الطارئة تغطیة 
للربح الضائع ، كما تغطي الكسب الذي كان یأمل المتعاقد في تحقیقه إذ تهدف هذه المشاركة إلى حل 

  28.ي تنفیذ العقد لتوحید جهود الإدارة والمتعاقد معها للتغلب على هذه الضائقة الطارئةضائقة أو أزمة ف

و یمكن أن یرجع السبب غیر المتوقع الذي یؤثر بشدة في اقتصادیات العقد إلى أحداث استثنائیة 
كالیف كالحروب والكوارث الطبیعیة كالجفاف والحرائق، أو انتشار لفیروسات، والتي تؤدي إلى ارتفاع ت

المتعاقد وانخفاض حاد في رقم أعماله ، إلا أن الحالة الطارئة یمكن أیضا أن تكون نتیجة لإجراءات 
ود لعل ـــــاط مباشر بالعقـــــامة غیر المتعاقدة في المجالات التي لها ارتبـــــادرة عن الإدارة العــــانونیة صــــــق

  29: من أبرزها 

  .ي تؤدي إلى صعوبة في التنفیذ، كزیادة غیر متوقعة في نسبة الضرائبالت: مجال الضرائب و الرسوم*
كالقوانین التي تستهدف تحسین أحوال العمل والعمال، و التي یكون من : مجال الإجراءات الإجتماعیة*

  .شأنها زیادة أعباء التنفیذ، كالزیادة في الأجور، أو التأمین
  .وانین المتعلقة بالتصدیر والاستیراد أو قوانین النقد والقرضكالق: مجال التنظیمات الإقتصادیة والمالیة*
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  :التعویض بناء على نظریة الصعوبات المالیة غیر المتوقعة  -3-3

و لكي تمنح الظروف المادیة غیر المتوقعة مع الإدارة الحق في التعویض الكامل عن التكلفة 
تثنائیة وأن تكون خارجة عن إرادة طرفي الزائدة یجب أن تكون هذه الصعوبات مادیة وغیر عادیة واس

غیر مألوف، وبقدر هذا و  العقد وغیر متوقعة لحظة إبرام العقد وأن تكون ذات طابع استثنائي وغیر عادي
الإخلال بالنظر إلى المبالغ الإضافیة التي أنفقت لمواجهة الصعوبات المادیة المنسوبة إلى القیمة 

  30.الإجمالیة للعقد

ضي من تحقق كل شروط تفعیل أساس التعویض عن الأضرار الناجمة عن و بعد تأكد القا
الأحكام المتوقعة  للقانون الإداري، ینتقل لعملیة تقدیر التعویض الذي یمثل قوام أمن المتعاقدین مع الإدارة 
 في مواجهة الآثار السلبیة  لغیر المتوقع من القوانین و التنظیمات و یخضع تقدیر التعویض لاعتبارات

  31.قانونیة و اعتبارات اقتصادیة 

الحاجة إلى سیاسات اقتصادیة موجهة لحمایة مبدأ الثقة المشروعة للمتعامل الإقتصادي في ظل  - 4
 أزمة وباء كورونا 

رغم أن قاعدة التعویض عن الخسائر غیر المتوقعة والتي سبق وبیناها یمكن أن تغطي العدید من 
ان الإقتصادیین سواء نتجت الأضرار عن عدم امكانیة تنفیذ العقد أو المخاطر التي قد تمس مصالح الأعو 

بسبب تضرر المصالح الإقتصادیة للأعوان الإقتصادیین بسبب القوانین والتعلیمات التي تتخذها السلطة 
العامة، إلا أن على الدول أن تعمل على تحسین وضعیة قطاعها الخاص خلال أزمة فیروس كورونا 

صناع السیاسات تنفیذ إجراءات جوهریة موجهة على مستوى المالیة العامة والسیاسة سیتعین على  حیث
منشآت الأعمال المتضررة استهداف  النقدیة، والسوق المالیة، لمساعدة منشآت الأعمال المتضررة ـ ویمكن

من اضطراب العرض وهبوط الطلب لكي تحصل على تحویلات نقدیة، ودعم على الأجور، وتخفیف 
َ بالضرائ على سبیل المثال، . كي تحافظ على سلامة أوضاعهادَّم المساعدة لمؤسسات الأعمال ، بحیث تُق

اتخذت إیطالیا إجراءات مختلفة منها مد المواعید النهائیة المحددة لسداد ضرائب الشركات في المجالات 
یتم تسریحها، المتضررة ووسعت نطاق تغطیة صندوق تكملة الأجور لیقدم دعما لدخل العمالة التي 

عمل، الوقدمت كوریا دعما على الأجور لصغار التجار ورفعت إعانات الرعایة المنزلیة والباحثین عن 
و بالنسبة لمن تم . وألغت الصین مساهمات الضمان الاجتماعي من مؤسسات الأعمال بصفة مؤقتة

لإعانات، أو تخفیف شروط الأهلیة بمد فترتها، أو زیادة ا مكن زیادة تأمینات البطالة مؤقتای فإنه تسریحهم
وفي حالة عدم إدراج الإجازات لأسباب مرضیة أو عائلیة ضمن المزایا الاعتیادیة، ینبغي . للاستفادة منها

رعایتهم  نیصابون بوعكة صحیة أو لمن یتولو  أن تنظر الحكومات في تمویلها والسماح للعاملین الذین
  32.ائفهم أثناء فترة الوباءالمكوث في منازلهم دون خوف من فقدان وظ
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حیث على صانعي السیاسات في جمیع أنحاء العالم العمل على احتواء تداعیات انتشار فیروس كورونا 
المستجد، حیث یقوم خبراء الصحة العامة بدور قیادي في التصدي للفیروس، ویقدم واضعو السیاسات 

ا مالیة للمساعدة في التغلب على الأزمة الص حیة وتقدیم الدعم المالي للأشخاص المتضررین المالیة حزمً
وقد لعبت البنوك المركزیة، مثل الاحتیاطي الفیدرالي الأمریكي، . اقتصادیĎا من تداعیات انتشار الفیروس

ا أیضًا Ďا هام   33.دورً
 یرة للبنوك والشركات المالیة غیروینبغي أن تظل البنوك المركزیة مستعدة لتقدیم سیولة وف

لا سیما لتلك التي تقرض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، التي ربما كانت أقل استعدادا المصرفیة، و 
ویمكن أن تقدم الحكومات ضمانات ائتمانیة موقتة وموجهة لتلبیة احتیاجات . ةحاد اتلمواجهة اضطراب

راض على سبیل المثال، توسعت كوریا في الإقراض لأغف. هذه الشركات إلى السیولة على المدى القصیر
ومن . عملیات مؤسسات الأعمال وتقدیم ضمانات على قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المتضررة

شأن أجهزة التنظیم والرقابة على الأسواق المالیة كذلك أن تشجع على تمدید آجال استحقاق القروض 
  34.مؤقتا وعلى أساس إطار زمني محدد

ن من تسدید فوائد الدیون أثناء أزمة وباء لذا یجب توصیة المصارف الخاصة بإعفاء المدینی
المتوسطة والعاملین لحسابهم بوقف سداد أصل الدین بصورة مؤقتة ونا، والسماح للشركات الصغیرة و كور 

  35.لتفادي الأضرار المترتبة عن حلول آجال الدیون ومطالبة المتعاملین الإقتصادیین بسدادها 
تخفیض أسعار الفائدة الأساسیة أو شراء الأصول ومن خلال التنشیط النقدي الأوسع نطاقا ك

یمكن رفع مستوى الثقة ودعم الأسواق المالیة إذا واجهت السوق مخاطر من تشدید الأوضاع المالیة بشكل 
كبیر بینما الإجراءات التي تتخذها البنوك المركزیة الكبیرة تولد هي كذلك تداعیات مواتیة على البلدان 

ة المالیة التنشیطیة واسعة النطاق التي تتسق مع الحیز المتاح للتصرف في والدفع. المعرضة للخطر
المالیة العامة یمكن أن تساعد على زیادة الطلب الكلي لكنها ستزداد فعالیة على الأرجح عندما تبدأ 

  36. عملیات الشركات في العودة إلى الوضع الطبیعي

اطق التي ینتشر فیها اشتغال المواطنین في هذه الإجراءات لها أهمیة في قطاعات الاقتصاد والمن
ومن المرجح أن یشتمل  .القطاع غیر الرسمي ولحسابهم الخاص والتي تندر فیها نظم الحمایة الاجتماعیة

مزیج السیاسات الرامیة إلى تقلیل حدة العواقب التوزیعیة المدمرة للجائحة على التوسع في نطاق تغطیة 
تحداث تحویلات جدیدة، وتعزیز برامج الأشغال العاملة لتوفیر فرص نظم المساعدة الاجتماعیة، واس

تاحة فرص التمویل للحفاظ على الوظائف، وتطبیق ربما من ( التصاعدیة  إجراءات الضرائب العمل، وإ
  37).خلال رسم تضامن إضافي

وبالنظر إلى الانتشار الواسع لهذا الوباء على مستوى عدد كبیر من البلدان، والروابط الاقتصادیة 
ى الواسعة العابرة للحدود، وكذلك الآثار الكبیرة على الثقة والتي تحد من النشاط الاقتصادي وتؤثر عل
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إلى تنسیق الجهود على  یدعو مبررا واضحاالأسواق المالیة وأسواق السلع الأولیة، من الواضح أن هناك 
فیجب على المجتمع الدولي أن یساعد البلدان التي لدیها قدرات محدودة في مجال . المستوى الدولي

ده لدعم البلدان المعرضة ر صندوق النقد الدولي على استعداوعبّ . الصحة لكي تتجنب وقوع كارثة إنسانیة
للخطر من خلال تسهیلات الإقراض المختلفة، بما فیها تلك التي تتیح صرف الموارد على أساس عاجل 

اعدة ـــــواق الصـــــلدان الأســــــــلب  ار دولارــــــــملی 50وارئ والتي یمكن أن تصل إلى ـــــالة الطــــــــي حـــــف
  38.ومنخفضة الدخل

  :الخاتمة
ن نطاقها یختلف فیروس كورونا عن باقي الأوبئة التي أصابت مناطق مختلفة من العالم والتي كا

الإجراءات للحد من الدول سلسلة من القرارات  و  ذ كلنتج عن توسعه الجغرافي اتخاالجغرافي محدودا، و 
لإقتصادیة كإجراءات الجزئي وصولا إلى توقیف لأغلب الأنشطة االحجر الكامل و  آثاره الصحیة بدأ من

خسائر مادیة  را كبیرا على النشاط الإقتصادي ونتجت عنهقد كان لذلك أثو ـ احترازیة لمنع انتشار الوباء 
فرض ضرورة تدخل لون الإقتصادیون مما خلف حالة من عدم الیقین لدیهم و كبرى لم یتوقعها المتعام

ات الصغیرة والمتوسطة من الإفلاس، تلفة لاتخاذ حزمة من القرارات  لحمایة المؤسسالحكومات المخ
والعمل الموازنة بین مصلحة المتعاملین الإقتصادیین في حمایة توقعاتهم المشروعة وحق الإدارة في حمایة 

  .حة العامةالمصل
قد إن هذا الوضع یفرض دون شك ضرورة البحث عن حلول دائمة للمخاطر الإقتصادیة التي 

  :في هذا المجال نقترح للتغلب عن هذه المخاطر ما یليتتعرض لها إقتصادیات  الدول و 
با تحسفي سیاساتها الاقتصادیة یجب على صناع السیاسات اغتنام هذه الفرصة لإجراء تغییرات جوهریة -

لأي صدمات مستقبلیة لا مفر منها، بما حتى تكون لدى المجتمعات آلیات لاقتسام المخاطر وتقدیم 
المساعدات الاجتماعیة بما یتیح لها حمایة الشرائح الأكثر هشاشة على نحو أفضل بكثیر مقارنةً بمستوى 

  .الحمایة الحالي
نشاء صندوق مخصص إافل الاجتماعي، من خلال العمل على النهوض بنظم الحمایة الاجتماعیة وترقیة التك -

للطوارئ بمساهمة القطاع الخاص ، خاصة الشركات الكبرى لدعم الاجراءات الحكومیة الرامیة إلى احتواء تفشي 
  .فیروس كورونا والاستفادة من الموارد المخصصة لمشاریع المسؤولیة الاجتماعیة للشركات تجسیدا للتضامن

وتقدیم دعم ائتماني وقروض معفاة من الفوائد ، روض أووقف سداد أصل الدین لمدة مؤقتة تمدید آجال سداد الق -
  .للمتعاملین الاقتصادیین خاصة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والتجار ذوي النشاط الفردي لتسهیل عملیة التمویل

ا والعمل على الإعفاء من دعم المؤسسات المتضررة من تداعیات الوباء وتعویضها عن الأضرار التي تكبدته -
الضرائب، ودعم أجور العاملین ووقف سداد القروض خلال هذه الأزمة الصحیة للتخفیف من آثار الأزمة الصحیة 

  .على المتعاملین الإقتصادیین
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 26/05/2020: לرسالتارʈخࡧ 29/06/2020:تارʈخࡧالقبول  2020جوʈليةࡧ: الɴشرتارʈخࡧ

:الملخص  

ن خلال تبني نظریات جدیدة أو الحمائي یتجسد م الاقتصاديإن التكریس الفعلي لمبادئ النظام العام 
باعتباره الوسیلة الأكثر العقد مكانة على  المحافظة، و من جهة لمتعاقد الضعیفتطویع قواعد قدیمة لحمایة ا

استحدثها  والتي  الاقتصاديالإكراه  ةنظریهي  أهم هذه النظریات ولعلجهة أخرى، من للتعامل بین الأفراد انتشارا
إعادة القانون  وذلك سعیا منه إلى من أي ممارسات تعسفیة، لمتعاقد الضعیفالحمایة كآلیة القضاء الفرنسي 

 .الاستهلاكالمدني لمكانته الأولى كشریعة عامة بعد تراجعها في ظل تشریعات 

على أثر بشكل سلبي و التعسفیة في انتشار هذه الممارسات  (covid – 19)فیروس كورونا  تسببوقد 
 الاقتصادیةالتفاوت الكبیر في المراكز  حیث أدى، وعلى إرادة المتعاقدین بشكل خاص عموماالعلاقات العقدیة 

لأطراف من أي ضغوطات قد الحمایة القانونیة لما استوجب توفیر إلى اختلال التوازن العقدي، بین المتعاقدین
التعسفي  والاستغلال  لاحتكارلالتصدي  من خلال، سواء بتدخل من المشرع أو القضاء تمس بصحة العقد
  .الاقتصادیةلوضعیات الهیمنة 
  :الكلمات المفتاحیة

  .، فیروس كورونا، التوازن العقدي، العقد، الحمایة القانونیةالاقتصاديالإكراه 
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Abstract: 
The actual devotion of the principles of the general economic protectionist system is 

embodied by adopting new theories or adapting old rules to protect the weak contractor on the 
one hand, and maintaining the position of the contract as the most prevalent method of 
interaction between individuals on the other hand, and perhaps the most important of these 
theories is the economic coercion theory that was introduced by the judiciary The French as a 
mechanism to protect the weak contractor from any abusive practices. 

The Corona virus (covid - 19) caused the spread of these arbitrary practices and 
negatively affected the contractual relations in general and Especially the contractorsr. It may 
affect the validity of the contract, whether by the intervention of the legislator or the judiciary, 
by addressing the monopoly and the arbitrary exploitation of the modes of economic 
domination. 

key words: 

Economic coercion,  contract, legal protection, corona virus, nodal balance. 

  ةـــــمقدم

، تبنیها صراحة في مختلف التشریعات والثبات منذ بالاستقراراتسمت الفكرة التقلیدیة للنظام العام 
هده العالم في الوقت لكن في ظل التطور الصناعي والاقتصادي والتقدم العلمي والتكنولوجي الذي یش

النظام العام  أصبح من الضروري إیجاد تصور جدید لفكرة النظام العام التقلیدیة تجسدت فيالحاضر، 
حمایة الطرف الضعیف في العقد خاصة مع وجود تفاوت لیهدف أساسا والذي الحمائي  الاقتصادي
 تحقق وقانوني ومعرفي  بین المتعاقدین، حیث تغیرت وظیفة القاعدة القانونیة إلى وظیفة حمائیة اقتصادي

  .الحریة التعاقدیة للأطراف من جهة أخرى تكرسالتوازن العقدي من جهة، و 

ورغم الجهود التي یبذلها المشرع لحمایة الطرف الضعیف في العقد إلا أنها لا تزال غیر كافیة، ما  
ضفاء الحمایة اللازمة  القانونیة الحمایة ن آلیات جدیدة تساهم في تعزیزاستوجب البحث ع للمستهلك وإ

التي  الاقتصاديالإكراه ومنها نظریة ، الاستهلاكعلى المهني باعتباره لا یستفید من أحكام  تشریعات 
في المواد  2016صراحة في تعدیل القانون المدني سنة  وتبناها المشرع استحدثها القضاء الفرنسي

لإكراه كأحد ابلورة  خلال إعادةوذلك من  ال العقدــــــا لإبطـــــا كافیــــــسبب اعتبره، حیث 1143و 1142
ات ــــــاوت في الإمكانیــــــر التفــــــاة لأثـــــعاومر  ادیةـــــالاقتصوى ــــــا مع ظهور القــــاشیـــــعیوب الإرادة تم

  .ادیة على إبرام العقودـــــــالاقتص
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تساهم الظروف  الحمائي، حیث الاقتصاديللنظام العام  تكریسالتوسع في فكرة الإكراه هو إن 
مكرها على إبرام عقد الطرف الآخر الاقتصادیة الحرجة التي یجد فیها أحد الأطراف نفسه في علاقته مع 

تبعیة الأو  الاقتصادیةیعاني من استغلال تعسفي لوضعیة الهیمنة  باعتباره الالتزاماتتضمن تفاوت في ی
-covidكورونا   أزمة فیروسك ل الأزماتهذه الوضعیات أكثر في ظوتبرز ،قتصادیة للمتعاقد الآخرالا
سابقا لكنها في مرحلة التنفیذ أو التي أبرمت المبرمة سواء أغلب العقود  أثرت بشكل سلبي على التي  19

أدوات  سواءالوقایة من هذا الوباء وسائل والتي  یكون محلها  الاقتصادمنذ اكتشافه، خاصة في مجال 
ومحلول مطهر وصولا إلى المواد الغذائیة والتي عرفت نقصا كبیرا نتیجة التنظیف والتعقیم من كمامات 

من خلال إبرام عقود بیع  الاقتصاديما جعل العدید من الأشخاص یستغلون الوضع  ،هذه الجائحة
مواد ضروریة قد یؤدي عدم توفرها إلى قیام  احتكارتتضمن شروط تعسفیة ورفع كبیر للأسعار نتیجة 

كبیر تخفیض  أثر أیضا على عقود العمل فقد تمي نفسه وماله وصحته، كما خطر یهدد الشخص ف
قد لا یصــل الأجر حتى إلى الحد و المفروضة علیهم  الالتزاماتلأجور العاملین بشكل لا یتناسب مع 

وقبولهم بذلك خوفا من التسریح المؤقت أو النهائي والذي هو صورة صریحة للإكراه الأدنى للأجور، 
وفي ظل ، لبعض الفئاتالاقتصــادیة  تدهور المراكزأمام  لذلك فإن المشــرع مطالب الیوم، الاقتصادي

وعلیه فإن ، بضمان الحمایة اللازمة للمتعاقدین الاقتصادأزمة صحیة لها تداعیات على العقود  في مجال 
توفیر الحمایة اللازمة  الاقتصاديإلى أي مدى یمكن لنظریة الإكراه : الآتیة الإشكالیةتطرح  دراستنا

على هذه الإشكالیة من خلال محورین  الإجابةوسنحاول ؟ في ظل أزمة فیروس كورونا للمتعاقد الضعیف
  :هما أساسیین

  الاقتصادیةفي ظل الأزمات التصور الجدید لنظریة الإكراه -

  الاقتصاديالممارسات المؤدیة للإكراه علاقة فیروس كورونا ب-

بتحلیل النصوص القانونیة ومعالجة المقالات والدراسات العلمیة المنهج الوصفي والتحلیلي  على بالاعتماد
  .التي تضمنت الموضوع

  الاقتصادیةفي ظل الأزمات التصور الجدید لنظریة الإكراه: المبحث الأول

، الدولغلب في ألقد شهد العالم في الفترة الأخیرة أزمة صحیة كبیرة خلفها تفشي فیروس كورونا 
لى خسائر أدت هذه الجائحة إ كماحیث تسبب في خسائر بشریة كبیرة سواء مصابین أو وفیات، 

 وانهیارحادة  اقتصادیةأزمة ب ما ینبأ في فترة الحجر الصحي أغلب النشاطات بعد توقف فادحة اقتصادیة
من أهم آلیات  نظریة الإكراه وباعتبار، 1العالمي وهو أكبر خطر یمكن مواجهته في هذا الإطار للاقتصاد
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انتشارا  ت هذه الأخیرةقد عرفف،والتي تظهر في صورتین إكراه مادي وآخر معنوي2حمایة إرادة المتعاقدین
ما جعل النظریة بمفهومها التقلیدي لا خاصة خلال أزمة فیروس كورونا المستجد  كبیرا في ظل الأزمات 

للتماشي مع مستجدات العصر  تهابلور عادة إ استوجب الذيالأمر اللازمة،  القانونیة توفر الحمایة
، الإكراه المعنويمفهوم التوسع في  من خلالا الأفراد في مجال الاقتصاد ھالضغوطات التي یتعرض لو 
وهو ما یعرف بمفهوم الإكراه  ،جعله یستوعب الممارسات التعسفیة التي من شأنها المساس بإرادة المتعاقدو 

  ).المطلب الثاني( وتوضیحه كآلیة لتحقیق التوازن العقدي، )المطلب الأول( الاقتصادي

  الاقتصاديمفهوم الإكراه : المطلب  أول

ازالت ـــــإلا أنها محدیثة التطبیق  ،أةـــــقدیمة النش اديـــــالاقتصراه ـــــریة الإكـــــنظ رغم من أنـــــعلى ال
ریع ــــالقانوني في التش اسهاـــــان أســـــتبیو  ، )الفرع الأول( تعریفها اهیم الغامضة ما استوجبــــــمن المف
  ).الفرع الثاني( الجزائري

  الاقتصاديتعریف الإكراه : الفرع الأول

 راجع لعدم تبني المشرع لهذهع الجزائري یشر تالفي  الاقتصاديقانوني للإكراه  تعریف غیابإن 
یجوز "حیث نصت على  من القانون المدني الجزائري 88ضمنیا في المادة  ، لكنه كرسهاالنظریة صراحة

. إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بینة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق
وتعتبر الرهبة قائمة على بینة إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي یدعیها أن خطرا جسیما محدقا 

الإكراه  تعریفالفقهاء حاول وقد ، 3"أو أحد أقاربه، في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال یهدده هو
التهدید المسلط على المصالح الاقتصادیة للشخص بغیة الحصول  أوالاستغلال المفرط  بأنه الاقتصادي

كما تم تعریفه بأنه ممارسة الضغط ، 4منه على رضا ما كان لیعطیه لو لم یكن تحت طائلة هذا الضغط
من ظروفه السیئة ولو لم  الاستفادةعلى أحد الأطراف لإبرام العقد حیث ینتزع رضاه عنوة من خلال 

  .5یساهم في إیجادها
 الاقتصاديلاستفادة من الوضع  على أنا لها التصور الجدید یقومه وبخلاف النظریة التقلیدیة للإكرا

مثلما هو الحال في أزمة فیروس  المهیأة للإكراه ولو لم یساهم في إیجادهاالظروف و  السیئ للمتعاقد
شروط تعسفیة  ، واشتمال العقد علىلبعض الفئات الاقتصادیةوالتي كانت سببا في تدهور المراكز  كورونا

، وبالتالي یصبح للمتعاقد الاقتصاديیمثل ممارسة فعلیة للإكراه  قبولها في ظروف عادیة لا یمكن
  .یف الحق في المطالبة بإبطال العقدالضع

  تداعیات كبیرة وسلبیة  خلّفت إن جائحة فیروس كورونا لیست مجرد أزمة صحیة أصابت العالم بل
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 2019دیسمبر  في   covid-19التاجي  ظهورا لفیروسفمنذ  ،والاقتصادي الاجتماعيالمستوى  على
 بإیقافهاعلى العدید من العقود في جمیع أنحاء العالم أثر  انتشارهفي مدینة ووهان الصینیة إلى غایة 

منذ التي أبرمت وكذلك العقود أو تجعله مرهقا،  الالتزامتمنع تنفیذ  6قاهرة قوة هذه الجائحة باعتبار
 استغلواعلاج لهذا الوباء هناك العدید من الأشخاص  باكتشاف الأطباءو  العلماءوأثناء انشغال ،اكتشافه
 احتیاجاتهم تلبیةو المعدي لوقایة من هذا الفیروس توفیر وسائل اوحاجة الأفراد إلى  الاقتصاديالوضع 

الغذائیة، خاصة مع أخذ الدول بالإجراءات الوقائیة وفرضها للحجر الصحي الذي أدى إلى تعطیل عجلة 
وغلق العدید من المصانع والمؤسسات التجاریة، كل هذا وفر البیئة  الاجتماعي، وتطبیق التباعد نتاجالإ

هیمنتها على السوق باعتبارها منتجة لأكثر السلع  اقتصادیةوفرض مؤسسات  للاحتكارالملائمة 
للوباء  الاقتصادیةالآثار أن  وبماباعتبار العدالة العقدیة أمر نسبي یتغیر بتغیر ظروف إبرام العقد ،و طلبا

شركات إنتاج الأدویة  ة بشكل متكافئ فقد استفادت العدید من المؤسسات من هذه الجائحة مثلغیر موزع
الملابس و  الأقنعة بالإضافة إلى ،الكمامات والمحلول المطهر والقفازاتو واللقاحات والمضادات الحیویة 

المستلزمات الطبیة  وكل الطبیة المعقمة والتي یحتاجها الأطباء لمواجهة هذا الفیروس ومعالجة المصابین
،ما أدى إلى تضمین العقود لشروط تعسفیة ورفع كبیر للأسعار 7وأسرة  طبیة اصطناعيمن أجهزة تنفس 

لهذه  8الملحة لعقد لحاجتهرفض إبرام ا متعاقدللوفي ظل غیاب البدیل لا یمكن  خاصة مع ندرة هذه المواد
  .الاقتصاديوهو أحد تطبیقات الإكراه المواد

وحمایة الأشخاص من الممارسات  الاحتكارمحاربة ل یةالجزائر الدولة التي بذلتها  الجهودورغم 
المبرمة  الاقتصادیةإلا أن العدید من العقود  ،في ظل كساد السوق نتیجة فرض الحجر الصحيالتعسفیة 

لإعادة النظر علیها إضفاء رقابة قضائیة لاحقة  ما استوجبفي هذه الفترة لا تشتمل على التوازن العقدي،
في حالة وجود ضرر جراء خاصة نهایة هذه الجائحة والتأكد من سلامة إرادة المتعاقدین، وذلك عند فیها 

حمایة من خلال تفعیل دور القاضي في ،الاقتصادیةالهیمنة  التعسف في استغلالالشروط التعسفیة أو 
   .9أو الإجتماعیة الاقتصادیةالمتعاقد الضعیف مهما كانت الظروف 

  في التشریع الجزائري الاقتصاديالأساس القانوني لنظریة الإكراه :الفرع الثاني

بخلاف المشرع الفرنسي الذي تبناها  الاقتصاديلم یكرس المشرع الجزائري صراحة نظریة الإكراه 
كبیر من القضاء  اجتهاد، بعد 10منه 1143في المادة  2016في تعدیل القانون المدني الفرنسي لسنة 

أساس قانوني یمكن من خلاله  یحاولون إیجادالفقهاء الجزائریون  ما جعلمتواصلة من الفقه،  واقتراحات
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، وذلك من خلال الرجوع إلى الشریعة الاقتصاديطلب إبطال العقد لوجود إرادة معیبة بسبب الإكراه 
  .11منه 88دة العامة وأحكام القانون المدني وتحدیدا الما

فقد سعى الفقهاء إلى التقریب بین نص المادة ومفهوم هذا  الاقتصاديونظرا لخصوصیة الإكراه 
الآخر على المتعاقد  اقتصادیةالتي یمارسها متعاقد ذو قوة  الاقتصادیةالضغوطات تؤدي الأخیر، حیث 
، أي عند هذه الظروفإلى إجباره على التعاقد أو القبول بشروط مجحفة لم یكن لیقبلها لولا  بطریقة تعسفیة

من القانون  88یمكنه المطالبة بإبطال العقد على أساس المادة  الاقتصاديوقوع شخص في الإكراه 
  .مستقبلا تبني المشرع لهذه النظریة صراحة في تعدیل القانون المدني الجزائري انتظارالمدني، في 

  آلیة لتحقیق التوازن العقدي  الاقتصاديالإكراه  :الثاني مطلبال

رضا حمایة ل ءجامن القانون المدني  88المادة إن تكریس المشرع الجزائري للإكراه كعیب للإرادة في 
 الاقتصادیةفي ظل التفاوت الكبیر بین المراكز  لكن ، عدمه المتعاقد بغض النظر عن توازن العقد من

العلاقة بین  بیانت سنحاول، وعلیه لتوازن العقديلتحقیق ا لیةالإكراه آبعض الفقه في نظریة للمتعاقدین یرى 
  ).الفرع الثاني(، والجزاء القانوني لهذا العیب )الفرع الأول(والتوازن العقدي  الاقتصاديالإكراه 

  والتوازن العقدي الاقتصاديالعلاقة بین الإكراه : الفرع الأول

لتوفیر الحمایة  القانونیة اللازمة لإرادة  الفرنسي ءالقضا سعي نتیجة الاقتصادينظریة الإكراه  تر ظه لقد
، حیث تبنى المشرع الفرنسي نظریة الإكراه المعنوي التوسع في من خلالالتوازن المادي للعقد  المتعاقدین، وتحقیق

.                                    13التوازن العقدي لتحقیقكآلیة  122016ي في تعدیل القانون المدني الفرنس هذه النظریة صراحة
إزاء  بشكل تعسفي أن یستخدم أحد الأطراف نفوذه الاقتصادي الاقتصادي الإكراهقبیل إذ یعتبر من       

 الاستخدامأن یرتب هذا  ، لكن یجبفي وضع غیر متكافئفیكونا  الاقتصادیة للطرف الآخر حالةال
 اسببیة ف العلاقة العقدحد أطرالأ الاقتصادیةالقوة  لا یمكن اعتبارحیث 14المتقابلة الالتزاماتاختلال بین 
خاصة أن عدم میزة الهیمنة الاقتصادیة بناءا على  متعاقد معاقبة فلیس من المعقول، العقد كافیا لإبطال

ل التوازن اختلا ، وبالتالي فإنالاقتصادهو أمر واقعي ومنطقي في مجال  الاقتصادیةالتكافئ في المراكز 
  .اقتصادیا إكراها یمثللا  اقتصادیامتفوق  عقدالذاتي الاقتصادي  كون أحد أطراف ال

من القانون المدني  89إلى أن الإكراه الاقتصادي  یتجسد في نص المادة   15قد ذهب أغلب الفقهو 
المتعاقد أو هیئته  قام بهالمشرع كل إكراه سواء یقصد  قراءتها بالمفهوم الواسع حیثیمكن ف ،الجزائري

مما یؤكد أن الإكراه وفق المفهوم الحدیث آلیة لتحقیق  ،الالتزاماتالتفاوت في إلى  ىظروف خارجیة أد
 الاقتصاديأن یستغل المتعاقد الوضع  یجب كعیب للإرادة الاقتصادي الإكراه قیاملو،16التوازن العقدي
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یهدد المصالح المشروعة  الذي ضررال منبغرض الحصول على فائدة من جراء الخوف  بشكل تعسفي
مثلما إلى انتشار هذه الممارسات التعسفیة  والاقتصادیةما تؤدي الأزمات الصحیة  ر، وغالبالمتعاقد الآخل

  .17عالمي باعتبارها وباء الاقتصاديخلفته جائحة كورونا على المجال 

  الاقتصاديالجزاء القانوني للإكراه : الفرع الثاني

دون  یتماشى معها تفرض البحث عن جزاء قانوني كعیب للرضا الاقتصاديخصوصیة الإكراه  إن
أي قابلیة العقد للإبطال إذا طالب به البطلان النسبي  إلىالإكراه  قواعد العامة، حیث یؤديالخروج عن ال
من القانون المدني الجزائري نجد أن القاضي یعتد بالإكراه  88وبالرجوع إلى نص المادة من وقع فیه، 

التمییز بین تفرض  الاقتصاديلإبطال العقد إذا كان هو الدافع للتعاقد، غیر أن خصوصیة الإكراه 
لإرادة معیبة و الدافع للتعاقد فیكون العقد قابلا للإبطال باعتبار اھهذا العیب  الأولى أن یكون :حالتین

وقد عرف المشرع  ،إلى القبول بشروط تعسفیة الاقتصاديوالتي یؤدي فیها الإكراه الحالة الثانیة  كلیا، أو
الذي یحدد القواعد  23/06/2004المؤرخ في  04/02القانون الجزائري الشرط التعسفي من خلال 

وذلك في ،15/08/2010المؤرخ في  10/06المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم بالقانون 
كل بند أو شرط بمفرده أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر "بأنه  05فقرة  03المادة 

، وبهذا التعریف یؤكد المشرع على ضرورة تحقیق العدالة 18"بالتوازن بین حقوق وواجبات أطراف العقد
قامة توازن في  العقد وبناءا على الظروف المحیطة  به،  إبرام، ویقدر التوازن وقت الالتزاماتالتعاقدیة وإ

من  110طبقا للمادة  فیبقى العقد صحیحا وقائما مقابل إلغاء هذه الشروط دون المساس بمقتضیات العقد
ز جا وكان قد تضمن شروطا تعسفیة، الإذعان إذا تم العقد بطریقة"والتي نصت على  القانون المدني

ویقع  .وذلك وفقا لما تقتضي بالعدالة ،أن یعفي الطرف المذعن منهاللقاضي أن یعدل هذه الشروط أو 
للقاضي صلاحیة التدخل من أجل تعدیل أو الإعفاء  وبالتالي یمنح، "على خلاف ذلك اتفاقل باطلا ك

دامت إرادة المتعاقد قد  ، ما19من بعض الشروط الواردة في العقد والتي یرى أنها تخل بالعلاقة التعاقدیة
  .أعیبت بشكل جزئي

إرادة لحمایة  لقاضيا تفعیل دوري ف اء المترتب عن الإكراه الاقتصاديالجز  ازدواجیةأهمیة  اهروتظ
، وذلك من 20من جهة أخرىالمعاملات  استقراروالحفاظ على  الأطراف من جهة وتحقیق التوازن العقدي

خلال سلطته التقدیریة في تحدید الجزاء الأصلح للمتعاقدین، كما أنها تستدرك ثغرة إقصاء المهنیین من 
خاصة أن هذه ونیة اللازمة، وتوفر لهم الحمایة القان تهلكمن القواعد المكرسة لحمایة المس الاستفادة

  .لعقودنظریة اتعارض مع  المبادئ الكلاسیكیة لتلا  الازدواجیة
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  الاقتصاديعلاقة فیروس كورونا بالممارسات المؤدیة للإكراه  :لثانيالمبحث ا

مراكز ا طابع التفاوت على مستوى الھفي العقود التي یغلب علی الاقتصاديتقوم نظریة الإكراه 
والتي غالبا ما تبرز أكثر في الأزمات، كما هو الحال في أزمة فیروس كورونا  ل طرفكل الاقتصادیة

التعسف في یؤدي  حیث، وانتشار الممارسات التعسفیة الاقتصاديوالتي ساهمت في تدهور الوضع 
في استعمال التبعیة  اتعسفكان  سواءإلى اختلال التوازن العقدي،  الاقتصادیةاستغلال الوضعیة 

  ).المطلب الثاني( الاقتصادیةالتعسفي لوضعیة الهیمنة  الاستغلال وأ، )المطلب الأول( الاقتصادیة

  الاقتصاديالتعسف في استغلال التبعیة : المطلب الأول

في مجال  الاقتصادیةعلى الرغم من أن المشرع الجزائري حظر ممارسة التعسف في استخدام التبعیة     
، إلا أنه بالنظر للعقود التي تبرم في هذا الإطار نجدها تشتمل على إكراه 21المنافسة كآلیة لضبط السوق

، وصور التعسف في استغلال التبعیة )الفرع الأول( الاقتصادیةالتبعیة  سنتطرق لتعریف، وعلیه اقتصادي
  ). الفرع الثاني( الاقتصادیة

  الاقتصادیة تعریف التبعیة: الفرع الأول

العلاقة "بأنها  الاقتصادیةضعیة التبعیة و 21المتعلق بالمنافسة 03/03من الأمر  3عرفت المادة 
رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها  تالتجاریة التي لا یكون فیها لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا أراد

هي تلك العلاقة التجاریة التي  الاقتصادیةوعلیه فالتبعیة  ،"اممون علیها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو
یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزیع  ،تربط بین مؤسستین سواء كانتا شخص طبیعي أو معنوي

سلطة لمؤسسة  ،فتكون مؤسسة تحت)لا یمكن الحدیث عن وجود مستهلك في هذه العلاقة( أو الخدمات
  .23عاقد معه إیجاد طرف بدیل للت ها، ولا یمكنأخرى  تخضع لشروطها

من  88من المادة  2على الفقرة  مضمون المادة إسقاط المنافسة فإن ضبط وبعیدا عن مجال 
یراها هو تعسفیة  بنودالإبرام عقد یتضمن  بدیلا لم یجد حلا )المؤسسة(یتضح أن المتعاقد  القانون المدني
إذ ،قدیة للشخصاعتالحریة المبدأ ومساسا ب الاقتصاديهو جوهر نظریة الإكراه ، و الاقتصادیةنتیجة التبعیة 

المشروعة  جراء الرهبة  التي تكون في نفسه بسبب ضرر یهدد  مصالحه أصبحت إرادة المتعاقد معیبة
 التبعیة الاقتصادیة والذي یتم بغرض الحصول على یةالاستفادة من وضع إكراهایعتبر حیثبشكل مباشر،

وتعتبر هذه الحالة بمثابة وجه ثاني لحالة   الالتزاماتأو تفاوت في  فائدة  في صورة شروط تعسفیة
  .24التعسف الناتج عن الهیمنة على السوق
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  صور التعسف في استغلال التبعیة الاقتصادیة: الفرع الثاني

ل مؤسسة التعسف في یحظر على ك"على السابق الذكر 03/03الأمرمن 11نصت المادة 
 إسقاطوب،"لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان یخل بقواعد المنافسةاستغلال وضعیة التبعیة 

في إطار  مع غیر منافسیها یكون  كل عقد تبرمه المؤسسة الاقتصاديمفهوم الإكراه نص المادة على 
من خلال الرهبة  الاقتصاديهو تطبیق فعلي لنظریة الإكراه  الاقتصادیةالتعسف في استغلال التبعیة 

البینة التي تبعثها المؤسسة في نفس المؤسسة المقابلة دون حق والتي لا یكون لها حق رفض شروط العقد 
  .ولا تملك بدیلا مقارنا

مـن قِبــل المتبــوع فــي حــق  هالاقتصــادیة بشــكل متعســف فیــ تبعیـةكلمـا ثبــت اســتغلال أحــد الأطــراف للف
،  فغالبـا مـا 25لشروط تعسـفیة أو الحصـول علـى فائـدة كبیـرة دون حـقتضمین العقد من خلال  ، وذلكالتابع

 یحـــــــــــدد الســـــــــــعر مـــــــــــن قبـــــــــــل المهنـــــــــــي ســـــــــــواء كـــــــــــان شخصـــــــــــا طبیعیـــــــــــا أو معنویـــــــــــا، وذلـــــــــــك بحكـــــــــــم
علاقـــة التبعیـــة التـــي تربطـــه بالمتعاقـــد الآخـــر مـــن خـــلال فـــرض أســـعار معینـــة علـــى التجـــار الـــذین یبیعـــون 

  .للإبطال المتعاقد معیبة والعقد قابلا، كانت إرادة 26إلى المستهلكین منتجاته

  الاقتصادیةالتعسفي لوضعیة الهیمنة  الاستغلال: الثاني مطلبال

یعتبـــــر التعســــــف فــــــي وضــــــعیة الهیمنــــــة الاقتصــــــادیة صــــــورة مــــــن صــــــور التعســــــف فــــــي اســــــتعمال  
 كـــــــــــــــل إمكانیاتـــــــــــــــه للحصـــــــــــــــول اســـــــــــــــتعمالإلـــــــــــــــى  اقتصـــــــــــــــاديعـــــــــــــــون حیـــــــــــــــث یســـــــــــــــعى كـــــــــــــــل الحق،

ـــــــى امتیــــــــازات لا یمكنـــــــه الحصــــــــول علیهـــــــا دون هیمنــــــــة، وعلیـــــــه  وضــــــــعیة الهیمنــــــــة  ســــــــنحدد تعریـــــــفعل
ـــــــــرع الأول( الاقتصـــــــــادیة ـــــــــق )الف ـــــــــة  الاســـــــــتغلال، وشـــــــــروط تحق  الاقتصـــــــــادیةالتعســـــــــفي لوضـــــــــعیة الهیمن

  ).الفرع الثاني (

  الاقتصادیةتعریف وضعیة الهیمنة : الفرع الأول

التي تمكن مؤسسة ما من  الوضعیة"الهیمنة بأنها وضعیة 03/03 مرمن الأ 3المادة فت عرّ 
في السوق المعني من شأنها عرقلة قیام  منافسة فعلیة فیه وتعطیها  اقتصادیةالحصول على مركز قوة 

تكون في  بالتاليو ،"یام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسیها، أو زبائنها أو ممونیهاقإمكانیة ال
ن تلعب دورا رئیسیا في سوق ما للسلع أوضعیة هیمنة كل مؤسسة تتواجد في موضع یسمح لها ب

والخدمات دون أن یكون بمقدرة أي منافس آخر توفیر بدائل معتبرة سواء لزبائن أو موردي المؤسسة 
على كل المؤسسة  حیث تسیطر ار قد یمثل وضعیة هیمنة، والاحتك27المتواجدة في هذه الوضعیة
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 السوق الأمر الذي یجعلها لا تخضع إلى أیة منافسة، وبالتالي تكون بهذه الصفة قد حققتحصص 
  .28تمركزا أكیدا للقوة الاقتصادیة

هذه  التعسف في استغلال للوقوف على مسألة ضروریة على السوق تحدید وضعیة الهیمنة  إن
حدین الحد الأول یتعلق بنوع  ولهذه الأخیرة ،"المرجعیةالسوق ب"على ما یعرف  ، ویتم ذلك بناءالوضعیة

هو التحدید  بالتحدید المادي للسوق، والحد الثاني المنتوج أو السلعة محل المنافسة وهذا ما یسمى
 .29بالمنتوج أو السلعة محل المنافسة  التجاري المتعلقاقه ممارسة النشاط طي یتم في نذالجغرافي ال

 أو مثل سوق النسیجعلى تحدید السلع والخدمات المشابهة بدرجة كافیة  یعتمدبة للتحدید المادي فبالنس
مدى  حیث  یتم البحث فیه علىمنهج الطلب البدیل الأول :هذا المعیار على منهجین قوم، ویالألبسةسوق 

فعند غیاب  المستهلكالتي تقوم بدور مماثل من وجهة نظر  مرونة الطلب على السلع المتشابهة أو السلع
فعل عند نفاذ ل، وهو ما حدث باالسلعتین تؤدیان نفس الغرض باعتبار )ب(سلعة ب استبدالها تمی )أ( سلعة

 lesكمامات ال وأ، gel désinfectantمطهرالمحلول السواء  فیروس كورونامن  المواد اللازمة للوقایة
bavettes،القفازات  وأles gants   استخدامفتم  ومحدودة الصلاحیة استعمالا الأكثرالسلع  هاباعتبار 

یقوم على  الذي العرض البدیل منهجأما الثاني فهو سلع بدیلة تؤدي نفس الدور لكن بفاعلیة وجودة أقل، 
ع مؤسسات أخرى للدخول إلى سوق السلعة أو الخدمة من أجل شجیأن ارتفاع أسعار سلعة معینة  فرضیة

  .تغطیة الطلبو  هاتوفیر 

، والمقصود من منعدمة للاحتكارالسوق مؤشر فله دور أهم باعتبار أما بالنسبة للتحدید الجغرافي 
 جغرافي حیزأو فرض الأسعار في  مثل تقلیصه أو الزیادة فیهالإنتاج  في المؤسسةتحكم ذلك إمكانیة 

المؤسسات الواقعة في  معین، لا یكشف عن رغبة المستهلكین في تغییر اختیاراتهم نحو العرض المقدم من
من السوق على  هذا الحیز المكاني، ولا عن قدرة المؤسسات الأخرى المتواجدة خارج هذا الإطار

 مساوئفمن ،30الاستجابة لرغبات المستهلكین بسبب إرادة المؤسسة الأولى ذات الصبغة الاحتكاریة
فرض وبالتالي  عدم المساواة بین المتعاملین الاقتصادیین ما یؤدي إلى الاحتكار التحكم في الأسواق

ما یؤثر سلبا على  المشتري بصفة عامة سواء كان  تكالیف الإنتاج الرغم من تساويعلى أسعار مرتفعة 
تفشي الوباء من  احترازیة،وهو ما ظهر أكثر بعد غلق الدول لحدودها كإجراءات 31مستهلكا أو مهني

نفراد مؤسسات معینة بالإنتاج داخل إقلیم الدولة الواحدة، حیث لم یتوفر البدیل للمتعاملین   الاقتصادیینوإ
  .لإبرام عقود محلها هذه السلع وبالشروط التي تفرضها المؤسسة المحتكرة

عقیم و الحصول أدوات الت المواطنین لشـراء فإقبالا كبیرا من طر  الجزائریة شـهدت الأسـواق قد  و
وبالتالي ، تطبیق الدولة إجراءات الحجر المنزلي كآلیة لمحاربة وباء كورونااللازمة قبل  المؤونة  على 
لوضعیة لإبرام باستغلال هذه ایقومون المحتكرین  التجار العدید منجعل  مامسـتوى الاسـتهلاك  ارتفع
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في ظل ندرة السلع من جهة والحاجة الملحة للحصول علیها من جهة أخرى ما جعل  عقود غیر متوازنة 
 توفیر الحمایة اللازمة للمواطن باعتباره مستهـلك  الضروريأصبح  من ف ،32المستهلك لا یملك بدیلا 

  .33ضعیف مقارنة مع المهني والحرفي ذو المركز الاقتصادي القوي

  الاقتصادیةالتعسفي لوضعیة الهیمنة  الاستغلالشروط تحقق : الفرع الثاني

یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة السوق أو " على  03/03 مرمن الأ 07نصت المادة 
إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدما إضافیة لیس لها صلة  -: ...احتكار لها أو جزء منها قصد

  ."لأعراف التجاریةبموضوع العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب ا

من طرف المهني على  الاحتكارالتي یفرضها  الاقتصادیةالتعسفي لوضعیة الهیمنة  فالاستغلال 
في  ذلك یتجسد، و الاقتصاديحساب المستهلك أو غیر المحترف هو ما یؤدي إلى قیام نظریة الإكراه 

وقد المشرع الجزائري  ، الاقتصادیةالشروط التعسفیة وهو معیار ذاتي یختلف باختلاف الشخص وظروفه 
على معیار واحد للتعسف وهو الإخلال الظاهر بالتوازن بین حقوق وواجبات الطرفین، وعلیه یمكن القول 
أنه لمعرفة التعسف نرجع إلى البحث عن عدم وجود توازن في العقد المبرم بین المهني والمستهلك، والناتج 

 تفوق في الاقتصادوي الذي یفرض علیه شروط بما یملكه من عن ضعف هذا الأخیر أمام المهني الق
زاء كل ذلك فلا یكون أمامه إلا القبول أو المعرفي ، وباستغلاله لحاجة المستهلك للسلعة أو الخدمة وإ

الشركات الكبرى  حیث تقوم ، وهو ما یعرف بعقود الإذعان الرفض الكامل للتعاقد دون إمكانیة المناقشة
اللامساواة في القوة "وهذا تطبیقا لمبدأ  الاقتصادیةتها تخدم مصلح تعسفیة شروط ا ھج فیبإبرام عقود تدر 

وبالتالي ، احتیاجاتهمخوفهم من عدم تلبیة  استغلالمن خلال ور ھفي الجم، بما أنها تتحكم 34"الاقتصادیة
تعادل في  عن هذا الخضوع عدم جروین یقوم بإبرام العقد مكرها الاقتصادیة روفللظنتیجة و  اختیارهینعدم 

 تكون هذه الأخیرة، وبالتالی35ویخول للمحترف الحصول على  فائدة مفرطةن میزان حقوق والتزامات الطرفی
قرینة على التعسف في استعمال التبعیة الاقتصادیة، كما یمكن أیضا وبهدف تقدیر القوة الاقتصادیة 

لاقتصادي، فهو اللجوء إلى وضع المستهلك لتقدیر النفوذ اي في السوق و للمهني البحث عن وضعیة المهن
  .لیس لدیه خیارات وغیر قادر على مناقشة شروط العقدالمعني بالإكراه باعتباره 

ولعــــــل الحكمــــــة مــــــن هــــــذا الحظــــــر هــــــو تحقیــــــق التــــــوازن فــــــي العقــــــود المبرمــــــة بــــــین أطــــــراف غیــــــر 
 فــــــي مجــــــالات الإنتــــــاج والتوزیــــــع لا ســــــیما مــــــع ظهــــــور مؤسســــــات قویــــــة الاقتصــــــادیةمتكافئــــــة فــــــي القــــــوة 

ومجــــــال التمویــــــل الفلاحـــــــي أو العقــــــاري حیــــــث تنعـــــــدم حریــــــة الشــــــخص فـــــــي اختیــــــار المؤسســــــة البنكیـــــــة 
ـــــــي ســـــــیتعاقد مـــــــع ـــــــي تبرمهاھالت ـــــــود الت ـــــــي العق ـــــــة ف ـــــــا مـــــــا تتضـــــــمن شـــــــروط مجحف ـــــــي غالب  خاصـــــــة،ا والت
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والتـــــــــي عرفـــــــــت  الاصـــــــــطناعيوأجهـــــــــزة التـــــــــنفس  مجـــــــــالات صـــــــــناعة الأدویـــــــــة والكمامـــــــــات والمعقمـــــــــات
وأصـــــبح مـــــن الصـــــعب الحصــــــول   covid-19كبیـــــرا جـــــراء انتشـــــار فیـــــروس كورونــــــا المســـــتجد  انتعاشـــــا

لقبـــــول أي شـــــروط ســـــواء تعلقـــــت برفـــــع الأســـــعار أو    الاقتصـــــادیینعلیهـــــا مـــــا اضـــــطر غالبیـــــة المتعـــــاملین 
ــــــد لكمیــــــة وجــــــودة المنتــــــوج محــــــل العقــــــد، یــــــة حمال الأمر الــــــذي اســــــتوجب تــــــدخل المشــــــرع والقاضــــــيتحدی

 .36لطرف الضعیف مما ینتج عن وضعیة الهیمنة  من شروط تعسفیةا

 
كرســـــــــه المشـــــــــرع لتنظـــــــــیم الســـــــــوق المتعلـــــــــق بالمنافســـــــــة والـــــــــذي  03/03وبعیـــــــــدا عـــــــــن القـــــــــانون        

ـــــه ـــــد تطبیـــــق ومراقبت  مجـــــال العقـــــود وخـــــارج  إطـــــار الســـــوق والمنافســـــة فـــــي مارســـــاتهـــــذه الم، إلا انـــــه عن
ــــــــوم نظریــــــــة الإكــــــــراه  ــــــــة  الاقتصــــــــاديتق مصــــــــالحه باعتبــــــــاره یعــــــــرض  المتعاقــــــــد الضــــــــعیفكآلیــــــــة لحمای

  .للضرر في حالة عدم إبرامه للعقد الإقتصادیة

  الخاتمة 

ـــــــي  الاســـــــتهلاكإن تشـــــــریعات  ـــــــري المشـــــــرع  اســـــــتحدثهاالت ـــــــة الطـــــــرف الضـــــــعیف فـــــــي الجزائ لحمای
ــــام بهــــذا الــــدور فــــي ظــــل  ــــة للنظریــــة العامــــة للعقــــود علــــى القی العقــــد جــــاءت نتیجــــة عجــــز القواعــــد التقلیدی

ـــــــف المجـــــــالات،  ـــــــه المجتمـــــــع فـــــــي مختل ـــــــر الـــــــذي عرف ـــــــانون  دور إلا أن ذلـــــــك لا یلغـــــــيالتطـــــــور الكبی الق
لتــــــتمكن  عــــــادة بلــــــورة أحكامــــــهباعتبــــــاره الشــــــریعة العامــــــة فـــــي حمایــــــة المتعاقــــــدین مــــــا اســـــتوجب إ المـــــدني

ــــــى بعــــــد تراجعهــــــا جدات العصــــــرمســــــت اســــــتیعابمــــــن  ــــــى مكانتــــــه الأول ــــــه إل عادت ــــــال وإ ، ولعــــــل أحســــــن مث
التـــــــي اســـــــتحدثها القضـــــــاء الفرنســـــــي ثـــــــم تبناهـــــــا المشـــــــرع  الاقتصـــــــاديعلـــــــى ذلـــــــك هـــــــو نظریـــــــة الإكـــــــراه 

  .                  2016الفرنسي في تعدیل القانون المدني الفرنسي سنة 

ـــــــى تصـــــــور  ـــــــة لفكـــــــرة النظـــــــام العـــــــام إل ـــول النظریـــــــة التقلیدی إن الهـــــــدف الأول والأساســـــــي مـــــــن تحــــ
هـــــــو حمایــــــــة المســـــــتهلك باعتبــــــــاره الطــــــــرف  الحمــــــــائي الاقتصــــــــادي العـــــــام  النظــــــــام یتمثــــــــل فـــــــي جدیـــــــد 

ـــــین المهنیـــــین  ـــــة ب ـــــر أن الواقـــــع أثبـــــت وجـــــود وضـــــعیات غیـــــر متكافئ الضـــــعیف فـــــي العلاقـــــة العقدیـــــة، غی
ــــــررة وفــــــي ظــــــل غیــــــاب الح ــــــة اللازمــــــة لهــــــم خاصــــــة فــــــي ظــــــل إقصــــــائهم مــــــن الحمایــــــة المق مایــــــة القانونی

كآلیـــــــة جدیـــــــدة تكفـــــــل الحمایـــــــة اللازمـــــــة لأي  الاقتصـــــــاديللمســـــــتهلك، تـــــــم اللجـــــــوء إلـــــــى نظریـــــــة الإكـــــــراه 
متعاقـــــد ضـــــعیف مهمــــــا كانـــــت صــــــفته،  وذلـــــك دون الخــــــروج عـــــن القواعــــــد العامـــــة نظــــــرا لكـــــون الإكــــــراه 

كــــــراه المعنــــــوي، زیــــــادة علــــــى كونــــــه وســــــیلة لتحقیــــــق التــــــوازن العقــــــدي صــــــورة مــــــن صــــــور الإ الاقتصــــــادي
ـــــاء علـــــى مـــــا ســـــبق، و وحمایـــــة لإرادة المتعاقـــــدین مـــــن أي ممارســـــات تعســـــفیة مـــــن  توصـــــل لمجموعـــــةتم البن

  :                                      ما یليتتمثل في  النتائج 
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التهدید المسلط على المصالح الاقتصادیة للشخص  الاستغلال المفرط أوفي الاقتصادي الإكراه یتمثل   -  
 .بغیة الحصول منه على رضا  ما كان لیعطیه لو لم یكن تحت طائلة هذا الضغط

من القانون المدني  89و  88صور للإكراه المعنوي كرسه المشرع في المواد  الاقتصاديالإكراه  -
 .الجزائري

ویمكن الإخلال به عن طریق الإكراه  رةأن تحقیق التوازن العقدي یتم بناءا على إرادة ح -
 .الاقتصادي

والتعسف في استخدام الهیمنة  الاقتصادیةالتعسفي للتبعیة  الاستغلالفي  الاقتصاديیتجسد الإكراه  -
 .الاقتصادیة

 .الحمایة القانونیة للمتعاقد الضعیف سواء كان مستهلك أو مهني الاقتصاديتضفي نظریة الإكراه  -
الرقابة القضائیة على العقود المبرمة في فترة جائحة كورونا لإعادة التوازن العقد ضرورة تطبیق  -

 .وحمایة الطرف الضعیف من الممارسات التعسفیة

  :جملة من التوصیات هي كالآتي اقتراحوبناء على النتائج المتوصل إلیها یمكن 

 في التعدیل القادم للقانون المدني الاقتصاديضرورة تبني المشرع الجزائري صراحة لنظریة الإكراه  -
 .غیاب نص قانوني یضمن التوازن العقديلتدارك 

لحمایة المتعاقد الضعیف  ،كعیب للإرادة الاقتصاديالجزاء القانوني للإكراه  ازدواجیةوجوب تكریس  -
 .المعاملات من جهة أخرى استقرارمن جهة، والحفاظ على 

من شأنه تعزیز الحمایة القانونیة  للطرف  الاقتصادیةإعادة النظر في أحكام العلاقة العقدیة  -
عادة القانون المدني لمكانته الأولى باعتباره الشریعة العامة   .الضعیف في العقد وإ
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الترخیص الإجباري للمنفعة العامة على براءات الاختراع في مواجهة تداعیات 
  19- جائحة كوفید

COMPULSORY LICENSING FOR THE PUBLIC BENEFIT OF PATENTS IN 
THE FACE OF THE CONSEQUENCES OF THE COVID 19 PANDEMIC  

  2 نعیمة علواش   ، 1سلیمة بلال
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 29/05/2020: تاریخ الإرسال 11/07/2020:تاریخ القبول 2020/جویلیة: تاریخ النشر
   :الملخص

 لكي"  استثنائیة تدابیر"  اتخاذ 19-كوفید جائحة جراء العالم بها یمر التي ئیةالاستثنا الظروف تقتضي
 والضوابط التشریعات مراجعة ضرورة فرض الذي الأمر .الصحیة الطوارئ حالات مع التعامل من الدول تتمكن
 الاختراع، اتبراء على الحاصلة الطبیة والإمدادات الأدویة بعض على الحصول نطاق توسیع إمكانیة تتیح التي

 الربح، فمالك لأجل الاحتكار فكرة على مؤسسة للمخترع الإستئثاري للحق القانونیة الحمایة أنّ  فرض من انطلاقا
المواد،  تلك ندرة افتعال خلال من السعر وفي السوق في المعروضة السلع كمیة في التحكم بإمكانه الاختراع براءة
 واللقاحات الأدویة من هائل كم توافر ضرورة من 19-كوفید جائحة مواجهة متطلبات مع یتعارض الذي الأمر

 الإجباري الترخیص نظام ملاءمة مدى حول الموضوع هذا في البحث تمّ  وعلیه .والوقائیة الطبیة والمنتجات
 مفهوم في یتوسع الدستور لم والطارئ وذلك لأن الإستعجالي الوضع لهذا قانوني كحل العامة المنفعة لدواعي

ج  بتحدید قام الاختراع ببراءات المتعلق الأمر من 49 حین أن المشرع وبموجب المادة الطوارئ، في راءات حالةوإ
  .العامة للمنفعة الإجباریة الرخصة حالات مضمون
 : المفتاحیة الكلمات

  .الطوارئ حالات ،19كوفید  جائحة ،العامة المنفعة ،الإجباریة الرخصة ،الحق الإستئثاري
Abstract: 

The exceptional circumstances that the world is going through as a result of the Covid 19 
pandemic require that "extraordinary measures be taken" in order for countries to deal with 
the general situation and health emergencies in particular. This imposed the necessity of 
reviewing the legislations that allow the expansion of access to some medicines and medical 
supplies that are patented, because the owner of the patent can control the amount of goods 
offered in the market And in the price, by fabricating the scarcity of these substances, which 
contradicts the requirements of confronting the pandemic Covid-19 of the necessity of the 
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availability of a huge amount of medicines, vaccines and medical and preventive products. 
This research was conducted on this topic about the appropriateness of the compulsory 
licensing system for reasons of public benefit as a legal solution to this urgent situation.  
 Key words: Exclusive right, compulsory license, public benefit, Coved-19 pandemic, 
emergency situation. 

  :المقدمة
وضع فرض فقد  المجتمع الدولي إلى التعبئة، تدفع 19- لجائحة كوفیدالانتشار الواسع  نّ إ

ابرز تلك التدابیر  وكاناستثنائي طارئ ومستجد على البشریة یقتضي تدابیر مالیة وقانونیة استثنائیة، 
 هراءات الاختراع وجعلحمایة ب ف نظاملتخفی في مختلف الدول الحكوماتالمنظمة العالمیة للصحة  وةدع

، من أجل تسریع وتیرة تطویر اللقاحات ووسائل التشخیص والعلاجات اللازمة لمكافحة أكثر مرونة
نتاجها وتوزیعها بإنصاف،  19- كوفید فالمعطیات   .1وجعل الأدویة واللقاحات متاحة على نطاق واسعوإ

قلیدیة التي ینص علیها قانون الملكیة تجعل من الآلیات الت 19 –المحیطة بتوفیر دواء ولقاح لـكوفید
 الصناعیة غیر كافیة، وتحتاج إلى الملاءمة فیما یتعلق بتوفیر المواد الدوائیة المحمیة ببراءة اختراع

  .للمصابین

آلیة تعاون لدى كل دولة م أن تكون یتحتّ  هذه الجائحةمن هذا المنطلق ولأجل مواجهة تداعیات 
الواسع للأدوات الطبیة بمجرد الموافقة علیها، وتوفیرها على أساس واضحة لضمان الإنتاج السریع و 

 الأمر الذي یتضمن التزام الشركات بمشاركة البیانات، وتوفیر المعرفة التقنیة لمصنِّعي. المساواة والحاجة
. هاعدم تطبیق قوانین الملكیة الفكریة علیو الأدویة المثیلة لتیسیر الإنتاج وفق الحاجة أدوات الوقایة و 

الحكومات لاتخاذ أي تدابیر قانونیة ضروریة لضمان عدم احتكار د ذلك من خلال استعداد ویتجسّ 
ذلك تجاوز الحواجز الناجمة عن براءات الاختراع والحقوق  یستدعي، و 19-لعلاجات كوفید الخواص

  .2الحصریة الأخرى لتعزیز الإتاحة الكافیة والعدالة في التوزیع

الملكیة الفكریة نجد أن نظام الترخیص الإجباري هو الحل القانوني الأكثر  عندما نبحث في قوانین
على الصحة العامة  19-كوفیدمة وتقاربا مع هذا الإشكال القانوني الذي فرضته تداعیات جائحة ءملا

لمالك براءة الاختراع الحق في استعمال الاختراع من عدمه، فقد لا یرى  للأفراد فالمتعارف علیه أنّ 
خترع ضرورة للاستغلال لكي یحقق ربحا جیدا ومنافسة تجاریة معتبرة، ولكن بما أن دعم الحقوق الم

الاحتكاریة لمالك البراءة هو مقابل استغلاله للاختراع لمصلحة المجتمع، فإنه في حال تقصیره في خدمة 
اري ضمن المجتمع تملك السلطة العامة منح الغیر الحق في استغلاله عن طریق منح ترخیص إجب

فالترخیص الإجباري نظام فرضته جل الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة  حالات وشروط معینة،
لتحقیق اءة في استعمال حقه الاحتكاري، و المنظمة لبراءات الاختراع وذلك لمواجهة تعسف مالك البر 

  .المصلحة الاقتصادیة والمحافظة على المصلحة العامة
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جباري قیدا حقیقیا یفرض على الحق الاستئثاري لمالك براءة الاختراع في استغلال وعلیه یعد الترخیص الإ
اختراعه، نظرا لكون إرادة صاحب البراءة لا دور لها في تحدید هویة المرخص له ولا حتى مدة الترخیص، 

ن اتفاقیة ع الجزائري تبنى نظام الترخیص الإجباري وفقا للشروط التي تضمنتها المادة الخامسة موالمشرّ 
فهو لم  ،وعلى غرار باقي التشریعات ،4 1966سنة ول قانون ینظم براءة الاختراع لأمنذ إصداره  3باریس

 منح الرخصة الإجباریة  رفه واكتفى بذكر بعض خصائصه على أنه طابع غیر استئثاري بمعنى أنیعّ 
كما ، لترخیص لغیره بالاستغلالإلى تقیید حق صاحب البراءة في استغلال اختراعه سواء بنفسه أو ایؤدي 

أن الهدف بالإضافة إلى یجوز للمصلحة المختصة منح أكثر من ترخیص إجباري لاستغلال واحد، 
ع الجزائري للدولة منح الترخیص الإجباري وقد أجاز المشرّ  ،الأساسي من منحه هو تموین السوق الوطنیة

إما لدواعي المصلحة في الرخصة التبعیة، كما أجازه  كجزاء لعدم استغلال الاختراع أو لنقص فیه
  . الاقتصادیة للوطن أو لدواعي المصلحة العامة

 أدوات أي فإن وبالتالي ،نفسه الوقت في الدول من العدید أصابت قد 19- كوفید جائحة أنّ  وبما
ا موردًا ستصبح طبیة ٌ  هناك یكن لم إن نادرً مدادٌ  تصنیع  منصف بشكل لإتاحتها وضمانٌ  كافٍ، بقدرٍ  وإ

 الأعمال نموذج فإنّ  واللقاحات، للأدویة بالنسبةأما  .أوالمحلي عالميال صعیدال على معقولة وبتكلفة
 إذ ،19- كوفید جائحة مجابهة في العالم یخذل سوف السوق بقوى والمدفوع الاحتكار على القائم الحالي
 الحصریة الحقوق تمتلك ما اغالبً  التي الخاص القطاع شركات على كبیر حدٍّ  إلى النموذج هذا یعتمد

ن لتحدید الاختراع ببراءات المحمیة  في التحكم جانب إلى ،زیعوالتو  الإنتاج یتم وأین الإنتاج یمكنه مَ
 حرمی سوف الحصریة، الحقوق تلك لتجاوز حكومیة تدخلات وجود عدم فانوعلیه  .والسعر التكلفة

 .المناسب الوقت في اللازمة الطبیة الأدوات لىإ الوصول من الأدویة شركات لدى ةالمهمّ  غیر الأسواق
ضت إشكالات اجتماعیة حیث أردنا تسلیط الضوء على فكرة واقعیة فر  ،وهنا یتمحور موضوع مقالنا

  . قانونیة وقبل كل شيء ذات أبعاد إنسانیة بحتةاقتصادیة 
لاحتكار لأجل لاستئثاري المؤسس على فكرة اامدى قوة الحق تتمحور إشكالیة بحثنا حول وعلیه 

من أدویة ولقاحات ومنتجات طبیة حائزة على براءات  19- كوفیدالربح في مواجهة تداعیات جائحة 
من جهة مدى ملائمة نظام الترخیص الإجباري لدواعي المنفعة العامة المنصوص علیه  ،اختراع من جهة

لاستعجالي والطارئ لتموین اع من الأمر المتعلق ببراءات الاختراع كحل قانوني لهذا الوض 49في المادة 
  .السوق الوطنیة بالسلع ؟

  :وتتفرع عن هذه الإشكالیة تساؤلات عدیدة منها
  دون موافقة صاحب البراءة ؟ب استغلال براءة اختراع  19-كوفیدــــ هل یحق للدولة في ظل وجود جائحة 

  داعي المنفعة العامة ؟ ب 19-كوفیدــــ هل یحق للدولة الترخیص الإجباري لمواجهة مخاطر فیروس 
التحلیلي، وقمنا بتقسیم والمنهج انتهجنا المنهج الوصفي والمنهج  الإشكالیةهذه للإجابة على 

تعارض مضمون الحق الإستئثاري مع متطلبات مواجهة الأول إلى القسم تطرقنا في : قسمینالدراسة إلى 
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یق شروط الرخصة الإجباریة للمنفعة مدى صلاحیة تطبالقسم الثاني  ،  وعالجنا في19- كوفیدجائحة 
  .19-كوفیدالعامة على جائحة 

  19-كوفیدتعارض مضمون الحق الاستئثاري مع متطلبات مواجهة جائحة  -1

لاستئثاري في الاستغلال لا یعني أبدا تفضیل مصلحة المخترع على اإن تقریر المشرع للحق 
یعني تصنیع المنتجات بواسطة الآلات المبرأة مصلحة المجتمع، فالالتزام بالاستغلال في مفهومه الواسع 

لكن ما مصیر تطبیق هذا المبدأ في  ،بطریقة كافیة لسد حاجیات السوق في الدولة المانحة للبراءة
  .الظروف الطارئة

  في إعلان حالة الطوارئ  19-كوفیدتسبب جائحة -1.1

مام الدولي عن حالة الطوارئ أعلنت منظمة الصحة العالمیة التي تهتم بالأوضاع الصحیة ذات الاهت
معتبرة إیاه وباء عالمي، وذلك بالنظر إلى سرعة انتشاره بین الأفراد وفي  19-كوفیدبسبب تفشي فیروس 

علان الصین خروج الوضع عن السیطرة وتبعتها في ذلك الإعلان  ،عدة دول في فترة زمنیة قصیرة وإ
اللقاحات والعلاج، ودفع الدول  في تسریع تطویرئ ة إعلان حالة الطوار وتكمن أهمی ،غالبیة دول العالم

   .منه والحدّ  إلى اتخاذ تدابیر صحیة لمنع انتشار المرض

  تعریف حالة الطوارئ -1.1.1

في أغلب دول العالم إلى اتخاذ إجراءات استثنائیة متسارعة  19-كوفیدأدى انتشار فیروس 
لذا تم تشخیص راد والتواجد في الأماكن العمومیة، الاتصال بین الأفوالتي تنتقل بمجرد  لاحتواء العدوى،

في مثل هذه على الحكومات  حتّمتی و ،الوضع بأنه خطر صحي عام یداهم المواطنین ویهدد حیاتهم
  .الطوارئ الصحیةتحت طائلة حالة الطوارئ أو حالة  الظروف اتخاذ تدابیر استثنائیة لحمایة الصحّة العمومیة

الطوارئ فإن الدول توقف العمل بالقانون العادي، باستثناء المادة التي وبمجرد الإعلان عن حالة 
تتحدث عن حالة الطوارئ، ومن صلاحیاتها تقیید حریة وحركة المواطنین بالحد اللازم لمواجهة سبب 

مكانیة الاستعانة بالجیش والقوات العسكریة   .الإعلان، ما قد یشمل الاعتقال ومنع التجول، وإ
نظام استثنائي محدد في الزمان والمكان تعلنه الحكومة، لمواجهة  بأنها طوارئحالة الف وتعرّ 

ظروف طارئة وغیر عادیة تهدد البلاد أو جزءاً منها وذلك بتدابیر مستعجلة وطرق غیر عادیة في شروط 
 متى تحققتالالتزام الفقه حالة الطوارئ واجب یرتقي إلى حد  اعتبرو قد ، محددة ولحین زوال التهدید

، لأنها تتخذ في الظروف لاستعمالهاشروطه بالنسبة للسلطة التنفیذیة ولیس مجرد رخصة تمنح لها 
  5.الأفرادمن حیث الأولویة على حقوق وحریات الأسبقیة الصعبة الماسة بأمن وسلامة الدولة والتي یكون لها 

الة تكون فیها الدولة الطوارئ أو حالة الضرورة بأنها ححالة كما عرف الفقه في القانون الدولي 
نظامها  جسیم یهدد وجودها أو ،مهددة بمقتضى تقدیرها الموضوعي للأمور بخطر حال أو وشیك الحلول
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بحیث لا تستطیع تفادیه إلا بإهدار مصالح أجنبیة مشروعة محمیة  ،استقلالهاالأساسي أو شخصیتها أو 
  . 6بمقتضى أحكام القانون الدولي

  المشرع الجزائري اتجاه حالة الطوارئ لمواجهة وباء عالمي  ضرورة تغییر منظور-2.1.1
 106، 105مسألة الحالات الاستثنائیة وحالات الطوارئ في المواد  7الدستور الجزائري عالج

  :على النحو الآتي 107و
ة، إذا دعت الضّرورة الملحّة، حالة الطّوارئ أو الحصار، لمدّة مع" :105المادة  ر رئیس الجمهوریّ نة یقرّ یّ

ة، ورئیس المجلس الشعبي الوطني،  بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئیس مجلس الأمّ
ل، ورئیس المجلس الدّستوريّ، ویتّخذ كلّ التّدابیر اللاّزمة لاستتباب الوضع   ".والوزیر الأوّ

     ".یحدّد تنظیم حالة الطّوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضويّ " :106المادة 
ة إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم، یوشك أن " :107لمادة ا ر الحالة الاستثنائیّ ة یقرّ رئیس الجمهوریّ

ة أو استقلالها أو سلامة ترابها   ".یصیب مؤسّساتها الدّستوریّ
وقد أشار الدكتور محیو في مؤلفه انه في ظل غیاب نص تطبیقي یحدد الإجراءات الاستثنائیة فلا یوجد 

طالما أن هاتین الحالتین الأخیرتین تؤدي إلى هدف واحد  ،حالة الطوارئو ن الحالة الاستثنائیة إذن فرق بی
وبالتالي لیس من الضروري إدخال حالة ثالثة اخطر من  ،وهو تقیید الحریات العمومیة والحقوق الأساسیة

  8.أما الحرب فهي تشكل ظرفا خاصا یجب على الدستور أخذه بعین الاعتبار،سابقاتها
وحتى الدساتیر السابقة عالج هذا  2016وعلیه نصل إلى القول أن المشرع الجزائري وبموجب دستور 

عدم وجود  النوع من المسائل المتعلقة بالحالات الاستثنائیة بطریقة التعمیم ولیس التخصیص،إضافة إلى
الطوارئ  أي قانون عضوي أو نص قانوني في التشریع الجزائري ینظم أو ینص صراحة على حالة

حیث أن قرار  ،أو كارثة صحّیة إعلان حالة الطوارئ حال وجود وباء عالمي التي تجیز في الصحیة
بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئیس مجلس إعلان حالة الطوارئ یرجع لرئیس الجمهوریة 

ل، ورئیس المجلس الدّ  ة، ورئیس المجلس الشعبي الوطني، والوزیر الأوّ   .9ستوريّ الأمّ
وهذا ما یبرر عدم الإعلان عن حالة الطوارئ الصحیة في الجزائر خلافا لغالبیة دول العالم التي 

خصوصا في ظل غیاب القانون العضوي الذي ینظم  ،قامت بإعلانها منذ الأیام الأولى لانتشار الفیروس
أن  ،مي متفشي في الجزائرلذا نجد بالنسبة للوضع الحالي المتعلق بمواجهة وباء عال .حالة الطوارئ

الوزیر الأول في هذه الظروف هو من یقوم بإتخاذ  قرارات  تتعلق بالضبط الإداري و هي إجراءات تدخل 
، وتعد هذه القرارت الصادرة عن الوزیر الأول من ضمن صلاحیاته المتعلقة 10ضمن اختصاصاته

ض الإجراءات التي تدخل في إطار وقد ترك الاختصاص للولاة أیضا في اتخاذ بع ،بالضبط الإداري
  11.وذلك بالاستناد إلى أحكام قانون الصحة ،اختصاصاتهم في حمایة الصحة العمومیة

أحكام أنه وبالرجوع إلى  ،والجدیر بالإشارة على المستوى الدولي فیما یتعلق بالتراخیص الإجباریة
منه إلى عدة حالات  31أشار في المادة قد   هنجد" تریبس " حقوق الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارة اتفاق
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حالات الطوارئ القومیة أو الأوضاع الأخرى الملحة  بینها ، من12یجوز فیها منح التراخیص الإجباریة
وقد وردت هذه الحالات لمنح الترخیص الإجباري على سبیل المثال لا على سبیل الحصر فقد ترك  ،جدا

ة العالمیة حریة تقریر الحالات التي تمنح من أجلها هذه التراخیص الاتفاق للدول الأعضاء بمنظمة التجار 
وبالتالي تكون  انضمامها إلى المنظمة العالمیة للتجارة لم تنظم إلى اتفاق تریبس الإجباریة، والجزائر قبیل

ي لتبقى حالات الطوارئ الصحیة بدون تنظیم قانون ،قد جانبت استخدام هذه الحالات بدل التشریع الداخلي
 .الأمر الذي سنتناول تحلیله لاحقا ،خاص
اري لمواجهة ــــــراءة كقید على الحق الاستئثـــــلال البــــزام باستغـــــانیة تطبیق مبدأ الالتـــــإمك-2.1

  19-كوفید جائحة
ینتج عن تسلیم البراءة تخویل صاحبها حق الاستئثار باستغلال الاختراع في الإطار الذي یحدده 

كما أنه  ،، هذا الحق یقبل التصرف فیه عن طریق مجموعه من العقود یمكن أن ترد على البراءةالقانون
تمنح البراءة الصادرة لصاحبها حق الاستئثار باستغلال  حیث ،یتمتع بحمایة قانونیة وطنیة ودولیة

الحال في غیر أنه یمكن فقدان هذا الحق في بعض الأحوال الخاصة كما هو  ،الاختراع موضوع البراءة
  .الترخیص الإجباري

  علاقة الحق الاستئثاري بالترخیص الاجباري -1.2.1
فینتج عن تسلیم  ،حق الاستئثار بالاستغلال یخول احتكار استغلال الاختراع موضوع البراءة
ومن ثم الاعتراف  ،البراءة اعتراف القانون لصاحبها ولذوي حقوقه بأحقیته على الاختراع موضوع البراءة

وهو حق مؤقت یستغرق في الأصل مدة عشرین  صاحبها في أن یحتكر استغلال ذلك الاختراع،بحق 
  . 13سنة تبدأ من تاریخ إیداع طلب البراءة

لذلك فإنها تخول صاحبها حق ملكیة معنویة على الاختراع و  ،فالبراءة هي سند ملكیة صناعیة
ادیة للاختراع وتسري أثار حق الاستئثار منه فإن المالك یملك سلطة مطلقة على الاستعمالات الاقتص

ویترتب على حق الاستئثار . بالاستغلال من تاریخ إیداع طلب البراءة باعتباره وقت الكشف عن الاختراع
بالاستغلال أن یكون من حق صاحب البراءة أو ذوي حقوقه حق الاستئثار باستغلال الاختراع مباشرة عن 

ریة بالاختراع محل البراءة بالصنع والتسویق للمنتجات الجدیدة أو طریق الانتفاع شخصیا وبصفة استئثا
أو بصفة غیر  ،الاستئثار بتطبیق الطریقة الصناعیة الجدیدة وتسویق المنتجات المتوصل إلیها بواسطتها

حیث یتحقق هذا الاستغلال حینئذ بواسطة  ،مباشرة عن طریق تفویت حق استغلال الاختراع إلى الغیر
  .14 ترد على البراءة العقود التي

بحیث قد ترتبط  ،وقد حدد المشرع الجزائري الأعمال التي تدخل ضمن حق الاستئثار بالاستغلال
أو تطبیقا أو تجمیعا  ،أو كان طریقة صناعیة جدیدة ،بنوع الاختراع بحسب ما إذا كان منتجا جدیدا

، 16حق الاستئثار بالإستغلال ، كما نص على الأعمال التي تخرج من نطاق15جدیدین لوسائل معروفة
كل هذه الاستثناءات تجد مبررها إما في اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة أو لكونها تتعلق بأفعال لا تش
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ویكون لصاحب الحق في الاستئثار باستغلال براءة الاختراع سلطة . في الحقیقة استغلالا للاختراع
التصرف بالانتقال والتنازل والحجز، وهو حق یقع على  الاستغلال بكافة طرق الاستغلال المقررة فیجوز

 أنه محدود النطاق من حیث الزمن فهو مؤقت وهو حق منقول إلاّ  ،شيء غیر مادي وهي الفكرة الإبتكاریة
   .ومحصور داخل حدود الدولة المانحة للبراءة ،بطبیعته

لخاصة التي أجاز فیها غیر أن حق الاستئثار بالاستغلال قد یجري تعطیله في بعض الأحوال ا
وعلى خلاف التراخیص الاتفاقیة  تتمیز  ،المشرع الجزائري للإدارة منح تراخیص للغیر باستغلال الاختراع

  .هذه الأخیرة بأنها تمنح بصفة إجباریة رغما عن إرادة صاحب البراءة، و هي ما تسمى بالتراخیص الإجباریة
براءة الاختراع من مالك البراءة لمستغل آخر قد نزع ملكیة " وقد عرف الترخیص الجبري بأنه  

في حالة تعثر مالك البراءة في استغلال اختراعه أو لضرورات الأمن  ،تكون الدولة أو أي مستغل آخر
منح السلطة المختصة وبعبارة أوضح  هو  ،17القومي أو الحالات الطارئة و ذلك مقابل تعویض عادل

جز الفرد أو الجهة طالبة استغلاله عن الحصول على تصریح من التصریح باستغلال اختراع ما عند ع
صاحب الاختراع وفق شروط معینة و نظام قانوني معین مقابل تعویض عادل یمنح لصاحب براءة الاختراع 

18.  
 19 1883یة الملكیة الصناعیة المبرمة سنة تعتبر المادة الخامسة من اتفاقیة باریس لحماو 

تبنى المشرع   20وبعد انضمام الجزائر لهذه الاتفاقیة ،لنظام الرخصة الإجباریة الأساس القانوني الدولي
المتعلق  66/54من الأمر  44من خلال المادة  ،الجزائري نظام الرخصة الإجباریة وفقا لنفس الشروط

جازة الاختراع المتعلق بحمایة  93/17من المرسوم التشریعي 25ثم المادة  ،21بشهادات المخترعین وإ
 03/07من الأمر  50إلى المادة  38 المواد منحالیا یجد الترخیص الإجباري أساسه في و  22لاختراعاتا

 . 23المتعلق ببراءات الاختراع
فقد  ،وقد ارتبط الترخیص الإجباري في نشأته و تطوره بالتزام مالك البراءة باستغلال الاختراع

الملكیة الصناعیة على مالك البراءة التزاما باستغلال فرضت التشریعات المقارنة منذ بدایة تنظیمها لحقوق 
ووضعت جزاء على تخلفه من استغلال الاختراع وهو سقوط ملكیة  ،الدولة المانحة للبراءة الاختراع في

وظل هذا هو الجزاء الوحید الذي یطبق على إخلال مالك البراءة بالاستغلال حتى نهایة القرن  ،البراءة
  .التاسع عشر

  تحقیق التنمیة الاقتصادیةفي  ور حق الاستئثار یالإستغلال د-2.2.1

أقر المشرع الجزائري الحمایة القانونیة للاختراع وقیده بضرورة التزام المخترع باستغلال الاختراع 
موضوع الحمایة بواسطة شهادة براءة الاختراع وذلك على مدار عشرون سنة التي تعتبر مدة الحمایة 

 ،لتزام بالاستغلال لا یعد بأي حال من الأحوال تعرضا لحق المخترع على اختراعه،حیث أن مبدأ الا24
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ذلك أن السلطة العمومیة وأثناء اعترافها للمخترع بحق استئثاري في الاستغلال یجب علیها مراعاة ذلك 
  .25 التوازن بین المصلحة الشخصیة للمخترع والمصلحة الجماعیة للمجتمع

اءة الاختراع بمفهومها لال یفرض فقط على المخترع المالك لشهادة بر فمبدأ الالتزام بالاستغ
فإن صاحب الاختراع ونظرا لظرف  19- كوفیدبالرجوع إلى مقتضیات ما تفرضه جائحة المعاصر و 

الاستعجال التي تفرضه هذه الأخیرة فإنه یعرض اختراعه للجمهور للاستفادة منه وبالمقابل یكون قد 
لیة التي تضمن له الحصول على شهادة براءة الاختراع الأمر الذي قد یتضرر منه تجاوز الإجراءات الشك

نما  صاحب الاختراع حیث یصبح هذا الأخیر لا یتمتع بحق استئثاري في الاستغلال على اختراعه، وإ
بینما عملیة الاستغلال فهي مخولة للدولة عن طریق المشاریع  ،یبقى فقط یتمتع بحق نسبة الاختراع إلیه

العامة ویحصل المخترع في هذه الحالة على مكافآت مالیة متى حققت تلك المشاریع أرباحا وهذه الحالة 
تنطبق على شهادة الاختراع المنصوص علیها في ظل القوانین السابقة ولا تتماشي مع مفهوم شهادة براءة 

در هذا السند عن الجهة یص ،الاختراع التي تعد سند ملكیة معنویة محله اختراع بالوصف القانوني له
  . 26المكلفة بالملكیة الصناعیة یخول لصاحبه حق الاستئثار المؤقت 

بل یجب أن ینصب هذا الاستغلال على الاختراع المحمي  ،ولا یلتزم المخترع بضرورة الاستغلال
بطریقة  كما یلتزم باستغلال اختراعه ،وعلیه یجب أن یحدث تطابق كلي بین الاستغلال والبراءة ،ببراءة

تخدم السوق والتي تتماشى والنظام الاقتصادي المتبع من طرف الدولة المانحة البراءة وأن یحترم قواعد 
فلا یجوز أن یستعمل حقه الاستئثاري في الاستغلال بشكل یؤثر سلبا على حریة  ،السوق كحریة المنافسة

ك بغیة الإخلال بقاعدة العرض كأن یقوم بإنتاج كمیات محددة من المنتج وذل ،المنافسة في السوق
واستغلال المخترع  .والطلب وبالتالي ارتفاع سعر المنتج مما یؤدي إلى إضعاف القدرة الشرائیة للمستهلك

 ،لاختراعه بطریقة تمكنه من سد حاجیاته الشخصیة أو العائلیة فقط لا یعتد به وتأخذ حكم عدم الاستغلال
وعلیه یجب أن یظهر  ،ستغلال أي بالإنتاج الفعلي ومن بعده التسویقوعلى مالك البراءة الالتزام بجدیة الا

اسم المنتوج في قائمة المنتجات التي تعدها وزارة الصناعة لدى الدولة المانحة للبراءة ویقوم بصنع 
  .المنتجات بواسطة الآلات المبرأة ومن ثمة القیام بتسویقها في السوق الداخلیة على الأقل

التزامات على جمیع  هافرضو منذ نشأة المنظومة الدولیة لبراءات الاختراع أنه  والجدیر بالإشارة،
الدول بمنح الحمایة للمخترع الأجنبي ومساواته بالمخترع الوطني من حیث الحقوق الممنوحة له ومنها حقه 

حول تعزیز برز تباین في مواقف كل من الدول المتقدمة والدول النامیة  ،في الاستئثار باستغلال الاختراع
الحمایة القانونیة لحقوق المخترعین بسبب اختلاف الأهداف والمصالح المراد تحقیقها من تنظیم هذه 

  .الحمایة وفي مقدمتها تحقیق التنمیة الاقتصادیة
فمن جهة تسعى الدول المتقدمة إلى توسیع الحقوق الإستئثاریة لأصحاب الاختراعات بهدف  

الدول النامیة وجني استغلال المبتكرات الجدیدة و تصدیر المنتجات إلى تلبیة حاجات شركاتها باحتكار 
هذا بوضع ضمانات قانونیة دولیة تمنع الشركات الوطنیة في الدول النامیة من القیام بتصنیع الأرباح، و 
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من جهة أخرى تتطلع الدول النامیة من خلال منح الحمایة القانونیة و  ،منافستهاو  نفس الاختراع
ات الأجنبیة إلى اكتساب التكنولوجیا الجدیدة بما یحقق التنمیة الاقتصادیة في مجتمعاتها من للاختراع

خلال وضع نصوص تشریعیة تضمن للمخترع الأجنبي التمتع بحق الاستئثار بالاستغلال في الحدود التي 
تنمیة التطویر تلبي احتیاجاتها الاقتصادیة والاجتماعیة ووضع قیود تنسجم مع مصالحها الوطنیة في ال

وعلیه فبدون العمل بهذا التلازم بین الحق الإستئثاري والحق في التنمیة ستواجه الدول العربیة  ،الاقتصادي
مشكلة كبیرة تتمثل في احتكار أسواقها المحلیة من قبل الشركات متعددة الجنسیات عن طریق الحصول 

  .27یتبع ذلك الالتزام بالاستغلال داخل إقلیم الدولة المعنیةعلى حقوق استئثاریة لبیع المنتجات محل البراءة دون أن 

  19-كوفیدمدى صلاحیة تطبیق شروط الرخصة الإجباریة للمنفعة العامة على جائحة -2

باستقراء نصوص قانون براءة الاختراع لا نجد تنظیم لإجراءات الحالات الاستعجالیة بمفهومها 
رع نفسه بین اختراع یسد حاجة المجتمع ویخدم المنفعة العامة فیجد المخت ،الواسع لضمان حقوق المخترع

من الانتشار السریع  19- كوفیدما فرضته جائحة بین و  ویستوفي الشروط المطلوبة في الاستغلال
الأمر الذي یستوجب إعادة ضبط . التي لم یتم حصرها مكانیا و زمنیاوالأضرار على الصحة العامة 
روف الطارئة الظى متلازمة معها كالقوة القاهرة و بما یتماشى ومفاهیم أخر  مضمون مفهوم المنفعة العامة

لا یعني هذا ضرورة ربطها بالترخیص الإجباري بقدر تنظیم إجراءات استثنائیة وحالات الاستعجال، و 
لمصلحة صاحب الاختراع تضمن له حقوق قانونیة آنیة ومستقبلیة یتم فیها الموازنة بین المصلحة 

  . مخترع والمصلحة الجماعیة للمجتمعالشخصیة لل

  مضمون النظام القانوني للترخیص الإجباري للمنفعة العامة -1.2

لقد نال نظام الترخیص الإجباري اهتماما واسعا في الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالملكیة الفكریة 
وافرها للاستفادة من هذا بحیث حددت بدقة حالات منحه والشروط الواجب ت ،كاتفاقیة باریس واتفاق تریبس

لذا تبنت بعض الدول النظام  ،غیر أنها تركت للدول حریة وضع إجراءات الحصول علیه ،النظام
بینما فضلت دول أخرى النظام الإداري وذلك  ،فتركت للمحاكم سلطة منح التراخیص الإجباریة ،القضائي

  .ترخیص و النظر فیهابمنح إدارة البراءات صلاحیة النظر في الطلبات المتعلقة بال
لا یتم منح الترخیص الإجباري إلا إذا توافرت حالات وظروف معینة تستدعي تدخل السلطة 

فإذا لم یقم المخترع باستغلال موضوع  ،العامة لتمنح الغیر هذا الترخیص رغما عن إرادة مالك البراءة
یة لاستغلال ذلك الاختراع بناء البراءة بشكل فعلي لمدة محددة قانونا جاز للمصلحة منح رخصة إجبار 

كذلك بالنسبة لبراءة الاختراع التابعة أو  ،على طلب أي شخص یهمه الأمر وبتوافر شروط معینة
والتي تعني وجود براءتي اختراع مملوكتین لشخصین مختلفین بحیث لا یمكن لصاحب البراءة  المرتبطة

وتحصل هاته  ،ى نظرا لارتباط وتبعیة اختراع بآخرالثانیة استغلال اختراعه إلا باستخدام البراءة الأول
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فاقتصرت  لتراخیص استبعدناها في بحثنا هذاهذه ا ،التراخیص بناء على جملة من الشروط قررها المشرع
  .وسنتناوله وفق التشریع الجزائري ثم وفق التشریع الدوليالدراسة على الترخیص الإجباري للمنفعة العامة 

  في التشریع الجزائري عة العامة كحالة من حالات التراخیص الإجباریة الترخیص للمنف- 1.1.2

ذات أهمیة بالغة خاصة في براءة الاختراع، وتبعا لذلك یمنح المشرع الإجباریة تعتبر الرخصة 
رخصة إجباریة في  الجزائري للوزیر المكلف بالملكیة الصناعیة في الوقت ودون موافقة المالك حق منح

الصحة لفائدة مصلحة من مصالح الدولة أو للغیر الذي یعینه باستغلال الإنجاز ویكون و مجال التغذیة 
وتنتشر هذه الرخصة في مجال الأدویة والمواد الصیدلیة المحمیة ببراءة الاختراع أو ، ذلك مقابل عوض

ولیست في ویتم ذلك عندما تكون هذه المواد غیر متوفرة للجمهور  ،بالنسبة لطریقة صنع هذه المنتوجات
ویكون سعرها مخالفا ومرتفعا بالنسبة للأسعار المتوسطة للسوق وهذا  ،متناوله بالكمیة أو النوعیة الكافیة

ي لم تحصل بعد على التصریح بوضعها ـة بالنسبة للأدویة التـــــــاده أنه لا یمكن تطبیق هذه الرخصــــــــمف
  28.في السوق

صحة حق طلب إصدار ترخیص إجباري باستغلال أجاز المشرع الجزائري لوزیر الكما 
الاختراعات في حالة عجز كمیة الأدویة المحمیة بالبراءة عن سد احتیاجات البلاد أو عند انخفاض كمیة 

أو عند انخفاض جودتها أو في حالة الارتفاع الغیر  ،الأدویة المحمیة بالبراءة عن سد احتیاجات البلاد
أو في حالة إذا ما تعلق الاختراع بأدویة  ،عار المتوسطة في السوقعادي في أسعارها بالنسبة للأس

ایة من ـــــــات التي تستخدم في الوقـــــــأو بالمنتج ،راض المزمنة أو المستعصیةـــــالات الحرجة أو الأمــــالح
  .هذه الأمراض

قدم الطلب أمام النظام الإداري حیث ی في إصدار الرخص الإجباریة  تبنى المشرع الجزائري لقد
المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة یكون مصحوبا بأدلة تثبت استحالة توصله لاتفاق ودّي مع 
مالك البراءة مع تقدیمه لضمانات ضروریة بخصوص الاستغلال الذي من شأنه تدارك الخلل الذي أدى 

أي  ،ختصة باستدعاء الأطراف المعنیةوبناء على هذا الطلب تقوم الهیئة الم ،إلى منح الرخصة الإجباریة
ویلاحظ في هذا الشأن أن المشرع لم یحدد  ،تستمع إلیهماءة وصاحب الطلب أو من یمثلهما و مالك البرا

ویعد ذلك قابلا للنقد كون الإجراءات  ،انعقاد جلسة الاستماعلمهلة الفاصلة بین تقدیم الطلب و أي أجال كا
وبعد عقد  ،فیه مساس بحقوق صاحب البراءةناحیة العملیة، و لبهذا الشكل تؤدي إلى صعوبات من ا

یقوم المعهد بمنح ترخیص بموجب قرار  ،الجلسة والاستماع للطرفین والتأكد من توفر كل الشروط القانونیة
إلا إذا حصل  ،یتضمن شروط الترخیص ومدته مع بیان مبلغ التعویض الواجب دفعه لصاحب البراءة

على قیمة التعویض مع بقاء الحق في الطعن لدى الجهات القضائیة التي تفصل  اتفاق ودي بین الطرفین
   .في الأمر ابتدائیا ونهائیا
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كما ینبغي التذكیر أن قرار منح الترخیص وكل ما یطرأ علیه من تعدیل یجب قیده في السجل 
الرخصة ویتم نشره في وذلك لقاء رسم یدفعه المستفید من  ،الوطني للبراءات والذي تمسكه الهیئة المختصة

نشرة الرسمیة للبراءات قصد إعلام الغیر، حتى یكون نافذا تجاههم بحیث یفترض علمهم به لكن المشرع ال
غفل عن تنظیم إجراء جوهري وهو تبلیغ الأطراف سواء في حالة قبول الترخیص أو رفضه مع الإشارة 

مباشرة استغلال أي تاریخ  ،إلى أن هذا الإجراء بالغ الأهمیة إذا تم احتساب تاریخ سریان الترخیص
   .الاختراع من قبل المرخص له من یوم تبلیغ القرار إلا إذا حدد أجل آخر

ضف إلى ذلك یكون للمصلحة المختصة تعدیل قرار الرخصة الإجباریة بتغیر شروط الاستغلال 
ویجوز كذلك سحبها إذا زالت الظروف التي أدت إلى منح الترخیص أو  ،بناء على طلب من یهمه الأمر

  . 29أصبحت الشروط المحددة غیر متوفرة في المستفید من الرخصة  إذا

  إعلان الدوحةقبل وبعد الرخصة الإجباریة في مجال الدواء والمواد الصیدلانیة والصحة العامة -2.1.2

ایجابیة تتعلق بحمایة الإبداع والابتكار، وتشجیع البحث  آثاررغم ما یحمله اتفاق تریبس من 
تكنولوجیا ، إلاّ أن له آثار سلبیة تظهر من خلال اقتناء المعرفة لإنتاج السلع والخدمات والاختراع ونقل ال

وقصر ملكیتها على الدول المتقدمة والعمل على الانفراد باستغلالها لأطول فترة ممكنة، الأمر الذي أدى 
ي تضمنها اتفاق إلى انعكاسات عامة على الدول النامیة تتمثل في عدم كفایة المرونات والمكاسب الت

تریبس من أجل التخفیف من الأعباء التي تترتب على هذه الدول من الاستیراد الموازي والتراخیص 
هذه الآثار السلبیة لاتفاق تریبس جعلت منه أداة فظة لتقنین احتكار . الإجباریة والأدویة الجنیسة

  .التكنولوجیا

راع موضوع البراءة دون الحصول على من اتفاق تریبس استخدام الاخت 31وقد أجازت المادة 
موافقة صاحب الحق في ذلك الاستخدام من قبل الحكومة، وفي المجال الدوائي فانه یجوز للشركات 
الدوائیة التقدم بطلب ترخیص إجباري لاستغلال البراءة الدوائیة إذا كان إنتاج شركة الدواء مالكة البراءة 

بة الترخیص إثبات عدم كفایة الاستغلال لمواجهة احتیاجات غیر كاف، ویقتضي ذلك إلزام الشركة طال
السوق، وعلیه یسمح للدول الأعضاء منح تراخیص إجباریة إذا ما تعلق الأمر بحالة الطوارئ الصحیة، 

لم تأت بها لصالح الدول النامیة، وذلك لمحدودیة القدرة الإنتاجیة لهذه الدول  31غیر أن أحكام المادة 
  . راخیص موضوع التنفیذمن أجل وضع الت
، الأمر الذي أدى إلى عقد اتفاق تریبس للصحة العامة یثیر جدلا بالغاأصبح مدى دعم وبالتالي 

 2014نوفمبر  14إلى  9المؤتمر الوزاري الرابع المتعلق بإعلان الدوحة للتنمیة  بقطر خلال الفترة من 
لنظر في أحكام اتفاق تریبس بشأن مسألة الدواء و من أجل تعزیز نقل التكنولوجیا للدول النامیة و إعادة ا

الصحة، حیث أیقنت العدید من الحكومات أن العلاقة بین اتفاق تریبس والصحة العامة تحتاج إلى 
توضیح، وأن عیوب الاتفاق بدأت تظهر خاصة مع تفاقم الإصابة بعدوى الإیدز بالدول النامیة الأكثر 
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جوب تفسیر نصوص الاتفاق في ضوء هدف الاتفاق والغرض منه وكذا ، فنادت بو فقرا لاسیما في إفریقیا
وأشار الإعلان أن " الطوارئ القومیة أو الأوضاع الملحة جدا"حق الدول في تحدید المقصود بمصطلحي 

  . عد من عداد أزمات الصحة العامة تأزمات الصحة العامة والمتعلقة بفیروس السل والملاریا والإیدز 
قد أكدت على بعض الجوانب  الدوحة علانإد الثاني فإن الفقرة الخامسة من ومع أحكام البن

له الحق في منح فكل عضو من أعضاء منظمة التجارة العالمیة  ،لاسیما حالة الترخیص الإجباري
ولقد بدد هذا التوضیح  ،الحریة في تحدید الأسباب التي على أساسها یتم منح التراخیصتراخیص إجباریة و 

ویحق لكل عضو  ،طئا مفاده أن التراخیص الإجباریة لیست متوفرة إلا في حالة الطوارئ الوطنیةتصورا خا
حیث یكتسي هذا التوضیح أهمیة  ،تحدید ما یشكل ضرورة وطنیة أو الظروف الأخرى للضرورة الملحة

احب ــــــــیص مع صـــــــترخاوض بشأن ــــــــــاولة التفـــــدان في هذه المواقف تعفى من محـــــتطبیقیة لأن البل
  30.الاختراعراءة ــــــــب

، على الرغم من أن إعلان الدوحة أقر بأن الحصول على الدواء هو حق إنساني أساسي للجمیع
منها الطابع الاستثنائي لمنح  ،إلا أنه یؤخذ علیه العدید من النقاط التي حالت دون تحقیق أهدافه

أو ظروف  ،أو قیام حالة الطوارئ القومیة ،نها وبین انتشار بعض الأوبئةالتراخیص حیث یربط الإعلان بی
وبذلك تم تخفیف نطاق اللجوء إلى إصدار  ،خاصة تبرر منح التراخیص الإجباریة لمجابهة تلك الظروف

ودلیل ذلك أنه على الرغم من إقرار الولایات المتحدة الأمریكیة لإعلان  ،هذه التراخیص لصنع الأدویة
ة إلا أن سیاستها التجاریة لم تتغیر إطلاقا بل قد لجأت إلى استعمال طرق أخرى لضمان فرض الدوح

مستویات جد صارمة ودقیقة لحمایة الملكیة الفكریة على الدول النامیة من خلال تحدید أسباب منح 
د الموازي التراخیص الإجباریة في حالات الطوارئ لأغراض تجاریة وتنافسیة ووضع عوائق أمام الاستیرا

للأدویة الجنیسة من خلال ربط تسجیل الدواء بنظام البراءة بهدف منح تسجیل وبیع دواء جنیس خلال 
ازدیاد مؤشر المشاكل الصحیة وتحایل الشركات الدوائیة بشأن مسألة حمایة إلى مدة البراءة، هذا كله أدى 

  .31حقوق الملكیة الفكریة
القانوني الذي سلكته الدول النامیة من أجل افتكاك حقها  وعلیه فإن مؤتمر الدوحة یعتبر الطریق

من الدول المتقدمة وتمكینها من الحصول على الأدویة ونقل الابتكارات الطبیة نحوها، حیث أكد على حق 
من  31الدول الأعضاء في المنظمة منح التراخیص الإجباریة بالنسبة للدول النامیة، وأن ما أوردته المادة 

س و المتعلقة بالتراخیص الإجباریة واردة على سبیل المثال و لیس الحصر مما یعني أن الدول إتفاق تریب
 ،الأعضاء من حقها منح تراخیص إجباریة في أحوال أخرى ترى أنها ضروریة لمنح مثل هذه التراخیص

التي  كما أعطى الإعلان للدول وحدها تقریر ما یشكل حالة قومیة أو طارئة لكون الدولة العضو هي
  .تتعرض لتلك الظروف وحدها دون غیرها

هي بطبیعتها تشكل حالة من حالیا  19- فیروس كوفید وكوارث الصحیة كالملاریا و الأیدز لفا
حالات الطوارئ التي تهدد صحة الشعوب، وعلیه فإن ما جاء به إعلان الدوحة یعد میزة للدول النامیة 
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یة الإجباریة یمكن أبرز بشكل واضح أن نظام التراخیص الدوائو  ،للحد من احتكار شركات الأدویة العملاقة
بما یضمن الصحة والسلامة  اتفاق تریبسمن  31التوسع في الحالات التي أوردتها المادة اللجوء إلیه و 

العامة إلا أن الإعلان جعل اللجوء إلى مثل هذه التراخیص مرهون بانتشار الأوبئة ومرض نقص المناعة 
و د، یعني أننا أمام استثناء لمنح التراخیص بحیث لا یمكن اللجوء إلیه إلا في نطاق محدّ مما ، المكتسبة

من الناحیة العملیة لم یعد الترخیص الإجباري حلا ناجعا لتلافي النقص في الدواء لذلك لجأت الدول في 
 . 32معالجة المشكلة من خلال اللجوء إلى الاستیراد الموازي والهندسة العكسیة 

الاستیراد الموازي بالإضافة إلى الترخیص الدوائي الإجباري من أهم الآلیات المستخدمة من  ویعد
الاستیراد الموازي هو عملیة یقصد بو  ،ها من الدواءاتقبل الدول الغیر مصنعة للدواء بهدف سد احتیاج

لة أخرى على أساس بموجبها تقوم إحدى الدول باستیراد المنتجات الدوائیة المحمیة ببراءة اختراع من دو 
أن صاحب البراءة الدوائیة قد حصل على مقابل لما أنتجه كعائد استثماري له من اختراعه عندما قام 

وحقیقة الأمر أن هذه الطریقة تعد الأكثر استخداما من قبل الدول التي لا تستطیع  ،ببیعه للمرة الأولى
  .33إنتاج الدواء بسبب بنیتها التحتیة الضعیفة

  اء مانح الترخیص من شرط أخذ موافقة صاحب البراءة في حالة الطوارئإعف-2.2
لذا یجیز القانون  ،تؤثر الملكیة الصناعیة في المصلحة العامة نظرا لارتباطها بمتطلبات الحیاة

الجزائري للوزیر المكلف بالملكیة الصناعیة بأن یقرر سواء بموافقة صاحب شهادة تسجیل الملكیة 
وذلك تحقیقا  ،ونه بمنح رخصة إجباریة للغیر بناء على اعتبارات المنفعة العامةالصناعیة أو من د

حیث تعتبر المصلحة العامة ركیزة أساسیة لتنمیة وتطویر  ،للمصلحة العامة وحفاظا على المنافسة الحرة
وكل ما فیه مصلحة مشتركة بین  ،وهي تعني كل ما هو لصالح الجمهور ومنفعة الجمیع ،المجتمعات

فلا تخص أفراد معینین بل  ،ناس فهي تعبر عن مجموعة المصالح العلیا للدولة ومصلحة كل فرد فیهاال
   .34تتعدى ذلك إلى تحقیق منفعة الجماعة و دفع الضرر عنهم

  لإصدار الترخیص الإجباري 19-كوفیدإسقاط فكرة المصلحة العامة على تداعیات جائحة –1.2.2
عني كل ما هو لخیر الجمهور ومنفعة الجمیع وكل ما فیه المصلحة العامة مصطلح قانوني ی

كما یقصد بها  ،وهو مجموعة المصالح العلیا للدولة ومصلحة كل فرد فیها ،مصلحة مشتركة بین الناس
المصلحة الكلیة التي لا تخص أفراد معینین بل تتعدى ذلك إلى تحقیق منفعة الجماعة ودفع الضرر 

ویلاحظ  لدى رجال القانون عدم  ،اقتصادیة أو اجتماعیة أو سیاسیة سواء كانت هذه المصالح ،عنهم
في حین أنه  ،التفریق في المعنى بین مصطلح المصلحة العامة ومصطلحي النظام العام والمنفعة العامة

یمكن تطابق هذه المفاهیم بشرط أن یبقى وضوح المقصود من المصلحة العامة باعتباره مصطلح أعم 
أما الثاني فهو  ،الوجه الأول وهو جلب المنافع ،العام والمنفعة العامة وذلك من وجهین وأشمل من النظام

فیعتبر المحافظة على النظام  ،دفع الأضرار أو المفاسد والمشرع دائما یقدم دفع الضرر على جلب المنفعة
  .اكما یعتبر تحقیق المنفعة العامة مصلحة عامة أیض ،العام من متطلبات المصلحة العامة
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فإن الأولى  ،والقاعدة القانونیة هي أنه في حالة تعارض المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة
ولیس صحیحا القول بأن المصلحة العامة هي مجموع المصالح الخاصة أو القول بأن  ،ترجح على الثانیة

تبتعد كثیرا  ولكن یمكن القول بأن المصلحة العامة لا ،كل مصلحة خاصة هي جزء من المصلحة العامة
من حیث الجوهر عن مصلحة الأفراد أو المجموعات فهي في أغلب الأوقات تتمثل بمصلحة المجموعة 

  35.الأكثر عدد
عامة التدخل في النشاط تعتبر فكرة المصلحة العامة من أهم الوسائل التي تجیز للسلطة ال

وعلى هذا الأساس نصت  ،نفع العامالتجاري وفرض الرقابة علیه وتقییده أحیانا بما یخدم الالصناعي و 
قوانین الملكیة الصناعیة على المصلحة العامة كسبب من أسباب تدخل السلطة العامة للحد من سلطة 

  .36احتكار صاحب شهادة تسجیل الملكیة الصناعیة عن طریق تراخیص إجباریة 
 صطلح اقتصادي،كموقد تطور مفهوم المصلحة العامة مع تطور دور وظیفة الدولة في المجتمع 

نما  ،یعد یقتصر على تحقیق السكینة العامة والمحافظة على الأمن العام والصحة العامة فحسب فلم وإ
وهذا ما یلاحظ  ،أصبح یشمل أیضا تحقیق التنمیة الاقتصادیة بما یساهم في تحقیق الرفاهیة للمجتمع

من الوطني، وهي الأ ،الحصر بتعداد المشرع الجزائري صور المصلحة العامة على سبیل المثال لا
ولاسیما عندما یكون سعر المواد الصیدلانیة  ،تنمیة قطاعات اقتصادیة وطنیة أخرىالتغذیة، الصحة و 

واستغلال تصمیم شكلي  ،37المحمیة بواسطة البراءة مخالفا ومرتفعا بالنسبة للأسعار المتوسطة للسوق
عامة غیر التجاریة تلك التي لا ترمي إلى تحقیق یقصد بالمنفعة ال ،محمي لأغراض عمومیة غیر تجاریة

ومثال ذلك استغلال اختراع في بحث علمي على مستوى مخابر البحث  ،أهداف تجاریة أو اقتصادیة بحتة
  .في الجامعات الوطنیة وكذا المعاهد والمراكز العمومیة المتخصصة

مما یعني أن  ،لا الحصر المصلحة العامة قد جاءت على سبیل المثال و یبدو جلیا أن حالات 
الوزیر المكلف بالملكیة الصناعیة یمكن له كلما استدعت ذلك المصلحة العامة أن یقرر منح تراخیص 

حمایة للبیئة  ومثال منح ترخیص إجباري ،إجباریة في حالات أخرى غیر الحالات المشار إلیها أعلاه
حالة حرب باعتبارها من حالة الطوارئ أو قد حیث قد تواجه الدولة  ،الضرورة القصوىومواجهة الطوارئ و 

الأعاصیر وكذلك لمواجهة الكوارث  الفیضانات تتعرض لظروف قصوى كالكوارث الطبیعیة مثل الزلازل و 
فهذه حالات تستدعي تظافر الجهود  ،19- كوفیدالوطنیة كانتشار الأمراض والأوبئة كما هو حال جائحة 

   .38طریق التراخیص الإجباریةومن ثم قد لا یمكن مواجهتها إلا عن 

كأن تدخل البلاد في  ،بمعنى إذا حدثت طوارئ وطنیة حتمت اللجوء إلى استثمار هذا الاختراع
أو كأن تكون الحاجة ماسة  ،الحرب فینقطع الصنف الذي تصنعه البراءة ویصبح غیر كاف للمواطنین

إنما واجبه كي تتمكن  ،تجاریة أو المعیشیةإلى هذا الاختراع لضرورات وطنیة دفاعیة بعیدا عن الأعمال ال
أو لوضع هذا الاختراع في حقل التجارب على أمل  ،البلاد من الدفاع عن نفسها على سبیل المثال
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فهذه الطوارئ الوطنیة إذا ما وقعت تعفي مانح الترخیص من  ،التوصل إلى نتائج تعود بالنفع العام للبلاد
  .شرط أخذ موافقة صاحب البراءة

ون من الصعب وضع تفریق تام بین الطوارئ الوطنیة والضرورة القصوى إلاّ من منظار ویك
فحالة الضرورة القصوى یعني إیجاد وضع لا سبیل  ،الأمن والدفاع الوطني والأمن القومي في المجتمع

على حقوق البراءة ووضعها بصورة إلزامیة في متناول  ،إذا صح التعبیر ،للتهرب منه یقضي بالتعدي
والتي لا یمكن مقاومتها إلا من  ،الاستثمار تلبیة لهذه الأوضاع المستجدة و الحالة التي لا مناص منها

ففي مثل هذه الحالة من العبث التوقف أمام إرادة صاحب البراءة لنرى  ،خلال استثمار مثل هذا الاختراع
قة تعسفیة ان صح التعبیر الأمر الذي یبرر أخذ الحقوق بطری ،ما إذا كان یسمح باستثمارها أم لا
   .واستثمارها في سبیل المصلحة العامة

  في استبعاد السیطرة الاحتكاریة لبراءة الاختراع بداعي المنفعة العامة 19-كوفیدتأثیر جائحة -2.2.2
أن الاعتماد على شركات الأدویة الكبرى مثلا على أمل نجاح أحد العلاجات المحتملة لمرض 

ختبار والوقایة في ظهور تكنولوجیات أخرى للكشف والاو تیاز التجارب السریریة في اج 19-كوفیدفیروس 
، تعطي براءات الاختراع الموردین الاحتكاریین السیطرة على أغلب هذه الابتكارات وسوف هذا المستقبل

مما یفرض ضرورة ترشید وتقنین الرعایة في نهایة المطاف وفي غیاب  ،یحدد الموردون السعر مرتفعا
فإن الاحتكارات تقتل  ،خل قوي من جانب الرأي العام فسوف تزهق الأرواح وخاصة في البلدان النامیةتد

وفي المقابل بدأت تحركات لصالح أسالیب  ،الناس لأنها تحرمهم من الوصول إلى الأدویة المنقذة للحیاة
اء مجمع طوعي من حیث دعت حكومة كوستاریكا منظمة الصحة العالمیة مؤخرا إلى إنش ،حدیثة بدیلة

من شأنه أن یسمح للعدید من الشركات المصنعة بتزوید  19-حقوق الملكیة الفكریة لعلاجات كوفید
  .السوق بعقاقیر وأدوات تشخیص جدیدة بأسعار معقولة

ذا كانت حالة الضرورة  ،لذا إذا كانت حالة الطوارئ الوطنیة مرتبطة بالأمن القومي للمجتمع وإ
لات مستجدة غیر متوقعة، أملت وضعا لا بد من مواجهته وذلك باللجوء إلى القصوى تتجه إلى حا

استثمار براءة الاختراع، فإن حالات الاستعمال العام لأغراض غیر تجاریة مبدئیا لا تكون إلا للأمن 
القومي أو لحالة الضرورة التي لا مفر منها للتوصل إلى نتائج واختبارات واختراعات یكون مردودها عاما 
وشاملا لشرائح المجتمع كاختراع دواء أو طریقة للعلاج أو اكتشاف مناهج وسبل قد تعود بالخیر للصالح 

ففي مثل هذه الحالات لا یجوز التراجع عن استثمار براءة الاختراع بحجة الحقوق المكتسبة  ،العام
هور تصرف الجمإنما یجوز نزع هذه الحقوق و وضعها ب ،لاستثمارها بصورة حصریة من قبل صاحبها

 ،المفاضلة من هذا المنظار بین المصلحة الخاصة و المصلحة العامةفهناك مصالح عامة تبرر ذلك و 
  .39فإن الثانیة یكون لها الترجیح 

أظهر المجتمع العلمي العالمي استعدادا لافتا لتبادل المعرفة حول  ،وعلى العموم استجابة للجائحة
ونشر النتائج على الفور،  ،ب السریریة وتطویر نماذج جدیدة بشفافیةالعلاجات المحتملة وتنسیق التجار 
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في هذا المناخ الجدید من التعاون من السهل أن ننسى أن شركات الأدویة التجاریة كانت لعقود من الزمن 
حریصة على خصخصة وحبس المشاعات المعرفیة من خلال بسط سیطرتها على الأدویة المنقذة للحیاة 

ضغوط ضد إجازة ة الاختراع غیر المبررة أو العابثة أو الثانویة، ومن خلال ممارسة العن طریق براء
نتاج العقاقیر و     .الأدویة غیر المحدودة الملكیةوإ

بات من الواضح بشكل مؤلم أن مثل هذا الاحتكار یأتي على  19-كوفیدفبعد تفشي جائحة 
التكنولوجیا المستخدمة في اختبار الفیروس حساب أرواح البشر، حیث تسببت السیطرة الاحتكاریة على 
اختراع  441تماما كما تسببت براءات  ،في عرقلة النشر السریع لعدد أكبر من مجموعات الاختبار

في زیادة حجم الصعوبات التي  N95أو " كمامة " التي وردت بها كلمة و  3Mمسجلة باسم شركة 
ة الطبیة على نطاق واسع، وهذه البراءات ساریة في یواجهها المنتجون في تصنیع أقنعة الوجه من الدرج

 , 19REMDESIVIR-كوفیدمعظم أنحاء العالم وهي من العلاجات الأكثر تبشیرا لمرضى 
FAVIIPIRAVIR. RITOMAVIR. LOPINAVIR هذه البراءات على منع بالفعل  تعمل ، و

  .40عقولةر الأدویة الجدیدة بأسعار مالمنافسة وتهدد القدرة على إتاحة وتوفی

  ةالخاتم

 الحق في استغلال اختراعه بالوجه الذي یراه مناسبا لذلك، همالك براءة الاختراع دون سواإنّ ل
جل لأترسانة قانونیة  وضعت غالبیة الدول وقد ،المخترعهذا  الذهني الذي بذلهالفكري و  مجهودللبالنظر 

 فقد لمشرع الجزائرينفس الشأن بالنسبة لبراءة الاختراع من كل صور المساس والتعدي، و وحمایة  تنظیم
س فیها قام بوضع إطار قانوني ینظم براءة الاختراع  قواعد حمایة وأُسُسَ استغلال تضمن حق مالك كرّ

في ذلك فكرة المنفعة العامة لاعتبار أن مصلحة حیث راعى  بما یتوافق مع المنظور الدولي وذلك البراءة
وهذا ما كان یشكل في غالب كون دائما فوق المصلحة الخاصة والمصلحة العامة ت المجتمع أولى،

، ومن هنا كان من الأهمیة أن الأحوال قید على حق مالك البرءاة في الاستئثار باستغلال براءة اختراعه
  .یكون لدى كل الدول ما یتیح لها الترخیص الإجباري

الانتشار  اثر إلى التعبئة على ولالد و الدولیة  من ضمن الدوافع التي تحكمت في تحرك الهیئاتإن 
من الوعي بوجوب توفیر الدواء واللقاح عند التوصل إلیهما لجمیع البشریة هو  19-كوفید الواسع لفیروس

أن الكمیات المتطلبة من هذه الأدویة واللقاحات ستكون كبیرة جدا، تتجاوز إلى حد جهة ومن جهة ثانیة 
للمختبرات مالكة البراءة، مما یستوجب تعبئة قدرات الإنتاج والتوزیع  كبیر قدرات الإنتاج والتوزیع المتوفرة

كان لابد من  فأمام هذه المعطیات، الطابع الاستعجالي للعملیة، أي عامل الوقتإضافة إلى الدولیة، 
للحدّ اللجوء إلى الآلیات القانونیة لتسریع وتیرة التزوید بالأدویة واللقاحات، كان أبرزها الترخیص الإجباري 

  .من  الاحتكار و التحكم في الكمیة والسعر
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لیس  19-لكن بعد عرضنا للدراسة نجد أن الترخیص الإجباري كآلیة قانونیة لمجابهة جائحة كوفید
حل مثالي في كل الحالات خاصة بالنسبة لشروط تطبیقه  ، فمثلا  في حالة اللقاحات والأدویة الجدیدة  

ع التي تتطلب إجراءات مطولة لحصولها على البراءة، أیضا في حالة غیر الحائزة على براءة الاخترا
تتمركز في الدول الغنیة، وكانت هي التي تتحكم في تطویر الأدویة، وهي التي مختبرات الأدویة الكبرى 

سیاسة الإنتاج والأسعار، ینتج عنها صعوبة الوصول إلى و تنتهج أغلبیة براءات الأدویة  التي تملك
فهذه الآلیات القانونیة تبقى مجرد آلیات داخلیة محلیة عاجزة عن  نسبة لمواطني الدول الفقیرة،الدواء بال

مواجهة وباء عالمي، لذا بادرت المنظمة العالمیة للصحة لإیجاد حلول ذات طابع دولي حیث دعت الدول 
  .19-كوفید إلى إنشاء مجمع مشترك دولي للملكیة الفكریة والتشارك في تكنولوجیا مواجهة وباء

وما ترتب عنها من أضرار جسمانیة ومادیة وندرة في  19-كوفیدعلیه وأمام تداعیات جائحة 
المهم بالنسبة للأفراد والمجتمعات المطالبة بإتاحة الوصول عالمیĎا إلى فمن  ،العلاجات ووسائل الوقایة

عن علاجات فعالة كما یعتبر البحث  ،ولقاحاته ووسائل تشخیصه للجمیع 19-أدویة مرض كوفید
ألا  الأمر الذي یستوجب جهدًا جماعیĎا عالمیĎا یتضمن إسهامات مهمة من الأفراد والمجتمعات 19- لكوفید

تاحتها لمجابهة المرض بین أیدي بضع شركات خاصة ترك التحكم في الوصول إلى الأدوات الطبیة وإ ُ  ی
د حاجة أساسیة للبشریة جمعاء فحصول الجمیع على علاجات ل ،تحتكر العلاج والیات الوقایة عَ ُ لمرض ی

  .في الحاضر والمستقبل

من ثغرات في قوانین الملكیة  19- كوفیدالأمر الذي نقف عنده للتنویه بما قد كشفت عنه جائحة 
  :الفكریة فیما یخص براءة الاختراع محاولة منا اقتراح ما یلي 

یة في إصدار ترخیص إجباري له طابع وضع اتفاقیة دولیة تعطي الصلاحیة لمنظمة الصحة العالم/1
دولي، یعمل بالطریقة نفسها التي تعمل بها هذه التراخیص في القانون الداخلي، فتخول منظمة الصحة 

  .في حالة الأوبئة ذات الطابع العالمي أو الدولي العالمیة لمختبرات موزعة عبر العالم ترخیصا بالإنتاج والتوزیع
بداعاتها في ظل حمایة قانونیة فعالة وتماشیا مع ما إطلاق العنان للمواهب الف/2 ردیة لطرح أفكارها وإ

نشاء وزارات خاصة لتدعیم هذا المسار   .تبنته الدولة وانتهجته في سیاسة التنمیة الاقتصادیة وإ
جبارها /3 توجیه الترخیص الإجباري كوسیلة تهدید وضغط على الشركات خاصة منها شركات الأدویة وإ

صرف وأكثر من ذلك تحمیلها المسؤولیة المفیدة إنسانیا واجتماعیا غیر قائمة على اعتبارات على حسن الت
  .خاصة في حضور حالات الضرورة أو الطوارئ ،هامش الربح  وفقط

تفعیل الدور الرقابي الذي تلعبه الملكیة الصناعیة في ضبط السوق من احتكارات المهنیین التي قد /4
  .باحهاتستغل الجمهور لتعظیم أر 

وجوب إعادة ضبط مضمون مفهوم المنفعة العامة بما یتماشى ومفاهیم أخرى متلازمة معها كالقوة /5
القاهرة والظروف الطارئة وحالات الاستعجال ولا یعني هذا ضرورة ربطها بالترخیص الإجباري بقدر تنظیم 
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مستقبلیة یتم فیها الموازنة  إجراءات استثنائیة لمصلحة صاحب الاختراع تضمن له حقوق قانونیة آنیة و
  . بین المصلحة الشخصیة للمخترع و المصلحة الجماعیة للمجتمع

  .دسترة حالة الطوارئ الصحیة العامة وخاصة المتعلقة بتفشي وباء عالمي/ 6
  .ضرورة إصدار قانون عضوي ینظم إجراءات وتدابیر إعلان حالة الطوارئ/ 7
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  الملخص

غرفة التجارة الدولیة مذكرة إرشادیة بشأن التدابیر الممكنة التي  تهدف إلى  التخفیف من تأثیر   أصدرت

هذا الفیروس الذي أثر  سلبا على عمل العدید من القطاعات الاقتصادیة و حتى تفشيعلى إثر 19جائحة كوفید  

نشوب العدید من النزاعات المعروضة على و بالتالي ،مما أدى إلى الإخلال بالالتزامات التعاقدیة ،القضائیة 

في الفصلمن القواعد و التدابیر التي تهدف إلى تفادي التأخیر فيمجموعةإقرارخلالو هذا منالتحكیم

و اتخاذ التدابیر ، یم  الخصومة التحكیمیةالوسائل التكنولوجیة الحدیثة في تنظتفعیل استخدامإلىالقضایا باللجوء

احترام المبادئ الأساسیة تحقیق أمن المعلومات المتداولة و ع ضمان ــ،مضمن سلامة جمیع الأطرافالتي تالصحیة

تتیح الحصول على حكم تحكیمي منصف ، وهي إجراءات تكمل ما ورد في  قواعد التحكیم الخاصة للتحكیم التي 

  .رفة التجارة الدولیة ـــــبغ

.ـ جلسات السماع الافتراضي ـ التحكیم الإلكتروني ـ غرفة التجارة الدولیة19كوفید :الكلمات المفتاحیة 
Abstract

The International Chamber of Commerce issued aguidance note on possible
measures aimed at mitigating the effects of the COVID-19 pandemic following the 
outbreak of this virus, which negatively affected the work of many economic and even 
judicial sectors ,which led to a  breach of contractual obligation, and consequently, 
many conflicts were presented to arbitration, and this through the adoption of a set of  
rules and measures aimed at avoiding delays in the adjudication of cases by resorting to 
activating the sue of modern technological means in organizing arbitration litigation and 
taking health measures that guarantee the safety of all parties, with guarantee achieving 
of the circulating information and respecting the basic principles of arbitration that 
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allow obtaining an equitable award and are procedures that complement the ICC 
arbitration rules.   

Key words : COVID-19 , virtual hearing , E-arbitration, International Chamber of 
Commerce 

  مقدمةال

إلى  توقف العدید من النشاطات الاقتصادیة بفعل الحجر 19كوفید أدى تفشي فیروس كورونا

،أیما تأثیربهذا الظرف الاستثنائي الذي أثر، تأثرتالصحي حفظا لأمن و سلامة مواطني الدول  التي  

على الالتزامات التعاقدیة الدولیة بفعل اختلال التوازن المالي  للعقود ، مما حدا  بالبعض إلى تكییف هذا  

اما كان تكییفه فإن آثاره  ، وأیَ 1ظرف طارئالبعض الآخر أنه  رأىفیما تجد بأنه قوة قاهرة، الفیروس المس

العدید من النزاعات التي تعرض على التحكیم ، لذا قامت غرفة التجارة بلا محالة إلى نشو ستؤدي 

مذكرة إرشادیة بشأن التدابیر الممكنة بإصدار ، 2الأخرىالدولیةالتحكیم هیئات الدولیة،على غرار العدید من

ماورد دف إلى تكملةته، 2020أفریل 09بتاریخ 319التي  تهدف إلى  التخفیف من تأثیر جائحة كوفید 

تواتر أن الذي ،4الإلكترونيلى التحكیمقرت اللجوء إالتي  أالدولیة عد التحكیم الخاصة بغرفة التجارة في قوا

إلا أن غرفة التجارة الدولیة اعتمدت هذا النمط  الحدیث من ،لتسویة منازعات التجارة الإلكترونیة یستخدم

مع الإلكترونیة أم لا ا  بغض النظر عن تعلقها بالتجارةالتحكیم من أجل  فض النزاعات المعروضة علیه

  .تكییف القواعد  المطبقة  من قبلها مع متطلبات  الوضع  الراهن 

أو الإلكتروني یخضع مطلقا لاتفاق الأطراف على إن اللجوء الى التحكیم سواء في شكله التقلیدي 

یكون هذا إما في شكل اتفاق تحكیم اعتباره وسیلة فعالة لحل النزاعات التي قد تثور بمناسبة تنفیذ العقود، و 

إلا أن جائحة كورونا فرضت ظروفا أخرى وجب إیجاد حلول أو مشارطة تحكیم تكون في شكل مكتوب ،

فأقرت غرفة التجارة الدولیة وجوب اللجوء إلى ،التحكمیةر في الفصل في القضایا لها من أجل الاستمرا

  .من بدایتها إلى صدور الحكم فیهاالتحكمیةترونیة لتسییر الخصومة الإلكالإجراءات

قانونیة كثیرة تتعلق خاصة هو إن كان هذا مقبولا من حیث المبدأ فإنه یصطدم بإشكالاتأنغیر 

،  مما یبرز أهمیة التحكمیةطراف على اللجوء إلى التحكیم التقلیدي في تسییر الخصومة اتفاق الأبحالة

فاتفاق التحكیم یعد عقدا بین الأطراف فلا یجوز تعدیله  و لا نقضه إلا بموافقتهما ، الموضوع ، اختیار 

تهدف إلى التخفیف من الممكنة التي  بشأن التدابیر لذلك أصدرت غرفة التجارة الدولیة مذكرة إرشادیة 

تفادي التأخیرات قامت من خلالها بتحدید مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى  19تأثیر جائحة كوفید 

التابعة لغرفة التجارة التحكمیةلى تعطیل جلسات المحكمة الظرف الراهن الذي أدى إالتي تسبب فیها

لما تتمیز به من مرونة في التكیف مع الإجراءات رقمنهفأقرت هذه الأخیرة ضرورة اللجوء إلى ،الدولیة

ومنصات التداول التي تسمح بالفصل في ،عن طریق استخدام وسائل التواصل الإلكترونیة الأوضاع ،
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اللجوء إلى الإجراءات الإلكترونیة أنرغم،و وقت ممكن،بشكل منصف و بأقل تكلفةالتحكمیةالنزاعات 

في التحكیم لیس دخیلا على نظام غرفة التجارة الدولیة بل تقر استخدامه كوسیلة لفض الخصومات 

التحكیمیة ، إلا أنها ومن خلال المذكرة الإرشادیة أصدرت مجموعة من التوصیات التي یتعین على 

، وف الاستثنائیة تفعیلا  لمتطلبات التباعد الاجتماعي الأطراف و الهیئة التحكیمیة التقید بها في ظل الظر 

ت مع متطلبات حتى تتمكن من تفعیل تكییف هذه الإجراءا19و أخذ الحیطة اللازمة لتفادي آثار كوفید 

إجبار الأطراف على اللجوء إلى تحكیم نزاعهم إلكترونیا إن لم مراعاة عدم جوازوالظروف الاستثنائیة، 

المحددة من قبل غرفة التجارة الإجراءاتهل تعد :لذا نطرح الإشكالیة التالیة  ، 5ذلك تتجه إرادتهم إلى

الدولیة ناجعة و كافیة للفصل في النزاعات التحكیمیة مع  الحفاظ على نفس الضمانات الأساسیة للتحكیم  

  ؟19لمواجهة الظروف الاستثنائیة لجائحة كوفید

على تحلیل ووصف منهج الوصفي كونه المنهج الأقدر وللإحاطة بالموضوع نعتمد  على ال

الإجراءات والتدابیر المعتمدة من غرفة  التجارة الدولیة لمواجهة آثار جائحة كورونا على الخصومات 

.التحكیمیة المعروضة علیها 

  :19تحریك الدعوى التحكیمیة إلكترونیا في ظل كوفید :المبحث الأول . 1

الممكنة التي  تهدف إلى التجارة الدولیة بشأن التدابیر رشادیة لغرفة المذكرة الإمن10أكد البند 

أن الأمانة العامة التابعة لغرفة 2020أفریل 09الصادرة بتاریخ 19التخفیف من تأثیر جائحة كوفید 

بسبب هذا وتجنب التأخیرات المحتملة ، ة لتعزیز الكفاءالإجراءاتالتجارة الدولیة اعتمدت على تبسیط 

و إیداع ،قدیم الطلبلتواصل معها بدء من تساسیة لألكتروني كطریقةمن خلال اعتماد الشكل الإالوباء

  .الإلكترونیةإخضاع نزاعهم إلى وسائل الاتصال اتفاق الأطراف على بعد و كذا الإخطارات،المستندات

:تقدیم طلب التحكیم في شكل إلكتروني: المطلب الأول1.1

وفق نظام غرفة التجارة الدولیة  بتقدیم طلب مكتوب في الظروف العادیة تفتتح الخصومة التحكیمیة 

غرفة التجارة الدولیة من قواعد التحكیم المحددة من قبل 4طبقا للمادة إلى الأمانة العامة التابعة لها  

ي یرغب في اللجوء إلى التحكیم یلتزم الطرف الذ: " من المادة المذكورة 1أین أكدت الفقرة   2017لعام

إلى الأمانة العامة في أي مكتب من المكاتب المنصوص علیها "الطلب"بتقدیم طلب تحكیم " للقواعد"طبقا   

و بتاریخ  هذا التسلم "الطلب"مانة العامة المدعي والمدعى علیه بتسلمها و تخطر الأ" القواعد الداخلیة"في 

یداعه لدى الأمانة م بالتقدیم المادي لطلب مكتوب و إالتحكیمیة كان یتن افتتاح الخصومةمما یعني أ  ،"

  .العامة للغرفة 

  لغرفةالإرشادیةة بفعل جائحة كورونا حددت المذكرة ــغیر أنه و نظرا للظروف الاستثنائیة المفروض
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  11في البند 19د جائحة كوفیالممكنة التي  تهدف إلى التخفیف من تأثیر التجارة الدولیة بشأن التدابیر 

، مرفقا بجمیع المستندات المعضدة للطلب عن طریق 6أنه یمكن تقدیم الطلب في شكل إلكتروني ،منها

التي تقوم بدورها بالتواصل فورا مع صاحب الطلب للتأكد مما إذا  كانالبرید الإلكتروني للأمانة العامة ،

احتمال إیداع الطلب في شكله لم تقصالإرشادیةؤكد أن المذكرة مما ی، تقدیم الطلب في هذا الشكل ممكنا

المادي أو المادي لدى الأمانة العامة ، إلا أنها لم تحدد الحالات التي یجوز فیها طلب التحكیم في شكله 

التجارة و بالتالي فإن السلطة التقدیریة هنا تعود للأمانة العامة لغرفة طراف ،عند عدم اتفاق الأ،الالكتروني 

الدولیة لتحدید ما إذا كان تقدیم الطلب في شكل افتراضي كاف لتحریك إجراءات التحكیم أم یتطلب الأمر 

الإرشادیةتحدد المذكرة ل مباشر مقابل وصل إیداع ، كما لمانة بشكو إیداعه لدى الأم،تقدیم الطلب مادیا

ما جرى علیه العمل في التحكیم ل المدعي كبیاناتها من قبكان الطلب یأخذ شكل استمارة تملأما إذا 

أم مجرد طلب یحرر مشتملا على البیانات الإلزامیة التي  حددتها قواعد التحكیم التابعة لغرفة ،الإلكتروني

  :هي ها و من3البند 4طبقا للمادة التجارة الدولیة

  .اصة بهذلك من بیانات الاتصال الخــــ اسم كل طرف كاملا ووصفه و عنوانه وغیر 

  .یمثل المدعي في التحكیم و عنوانه و بیانات الاتصال به الأخرى)أشخاص(ــــ الاسم الكامل لأي شخص 

و الأساس الذي تعتمد علیه ،ــــ وصف لطبیعة وملابسات المنازعة التي نشأت عنها المطالبات

بقدر المستطاع، القیمة المالیة ــــ بیان بالطلبات و قیمة أي من الطلبات محددة القیمة، و المطالبات،

  التقدیریة لأي طلبات أخرى،

  التحكیم ،أو اتفاقیاتتفاقیات ذات صلة و بالأخص اتفاق ــــ أي ا

، تتم الإشارة إلى اتفاق التحكیم الذي تم تقدیم كل طلبات بموجب أكثر من اتفاق تحكیمحالة التقدم بــ فيـ

  طلب بموجبه ،

  عدد المحكمین و اختیارهم وفقا  لنصوص مقترحات حولالصلة وأیة ملاحظات أوــــ كافة التفاصیل ذات

  ،محكم وفقا لما تقتضیه هذه النصوصتسمیة لو أي13و 12المادتین 

ــــ كافة التفاصیل ذات الصلة وأیة ملاحظات أو مقترحات بشأن مكان التحكیم و قواعد القانون واجبة 

  .7التطبیق و لغة  التحكیم 

و إرسالها في شكل التي تساعد على الفصل في النزاع، یرفق طلب التحكیم بكل المستنداتو 

، و هذا لتخفیف الصعوبات الحالیة التي الإرشادیةمن المذكرة 13إلكتروني إلى الأمانة العامة طبقا للبند 

كرة ذالمولم توضحا ، لاسیما الجویة منهائل النقل تتعلق بتقدیم النسخ الورقیة للمستندات نظرا لتوقف وس

طراف كما كان معمولا به قبل ستندات بقدر عدد الأما إذا كان من الواجب إرسال عدد نسخ المالإرشادیة
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ن  تقدیم النسخ بعدد الأطراف  لا یكون إلا في التحكیم التقلیدي،  أما في وذلك لأ، 8كورونا تفشي جائحة

غرفة التجارة طراف بإرسال المستندات في عدة نسخ نظرا لاعتماد یم الالكتروني فلا یمكن إلزام الأالتحك

إلكترونیة لتسویة المنازعات الذي یتیح منصة ، Netcase 9دیم الوثائق إلكترونیا على نظامالدولیة لتق

و التواصل مع لكتروني  بتقدیم طلبات التحكیم وتحمیل الوثائق وتنزیلها و نقلهابواسطة وسائل الاتصال  الإ

تحمیل الوثائق و الحصول وبالتالي یكون لكل طرف فرصة، 10طراف المشاركة في عملیة التحكیمیع الأجم

  .الإرشادیةمن التكالیف التي شددت علیها المذكرة التخفیفهذه أحد مظاهروتعد، نسخة منها على

المحكمین بتوقیع یتطلب أن یوافق علیه أطراف النزاع و  Netcaseغیر أن الأخذ بنظام النت كیس

الذي یتناول مسائل السریة و الأمن و الملكیة الفكریة و كذا جوانب بیان قبول شروط استخدام هذا النظام

إلكترونیا بما في ذلك طریقة تحویل النسخ دلةیح تقدیم الطلبات و المسندات والأالتي تتالاستخدام التقنیة 

  .11تبادل الملفات كذاو ، ملفات إلكترونیة تكون نسخا إلكترونیة من الأصل الورقیة إلى

من قبل غرفة التجارة الدولیة إلا أن و إلى جانب تقدیم الطلب لابد من تسدید رسوم التسجیل المقررة 

من هغیر أن،لم تحدد طریقة دفع هذه الرسوم في ظل الظروف الاستثنائیة لجائحة كورونا الإرشادیةالمذكرة 

یم ذاته یقدم عن بعد ــــــــــــــلب التحكــــــــــــحویلات البنكیة ما دام أن طـــــــــــالمرجح أن یتم  ذلك عن طریق الت

  .بوسائط إلكترونیة  

  سال النسخ الكافیة من قواعد التحكیم عند عدم إر 4من المادة4و یجوز للأمانة العامة طبقا للفقرة 

ن تمنح للمدعي مهلة لاستیفائها،  فإذا ما انقضت حفظ طلب التحكیم  عدم دفع الرسوم أمن المستندات أو 

  .على أنه یجوز للمدعي تقدیم طلب آخر مستوف لجمیع الشروط المطلوبة 

علیه لیقدم رده رسال نسخة من الطلب و المستندات إلى المدعىو تقوم بعد ذلك الأمانة العامة بإ

الخاصة بغرفة كیمـــــــــــــــــمن قواعد التح4من المادة 5قرة ـــــــــــــــــو هذا طبقا للفعلى طلب التحكیم المقدم، 

  .التجارة الدولیة 

  اللجوء إلى الإخطار الإلكتروني  :  المطلب الثاني 2.1

،                       لتقدیم طلباتهإخطار الطرف المدعى علیهقیام الأمانة العامة بالتحكیمیعقب تقدیم طلب

إرادة  فإن ، و نظرا لكون التحكیم لا یخضع للقواعد المحددة في نظم التقاضي الداخلیة و تحضیر دفاعه

خطار كیفیة الإدورا حاسما في تنظیم هذه الإجراءات فیكون لهم الحریة الكاملة في تحدید تلعب الأطراف

  .12طلب التحكیم و المستندات والوسیلة التي یتم بها تبلیغ الطرف الآخر ب

من المذكرة الإرشادیة حدت من هذه الحریة من  خلال  تأكیدها أن تسییر الخصومة 4إلا أن  الفقرة 

یهم و هیئة یو محامالأطرافالتحكیمیة  في ظل الظروف الاستثنائیة لجائحة كورونا یلقي على عاتق 

التحكیم التزاما بأن تضع  إجراءات من شأنها تخفیف التأخیرات المحتملة في الفصل في النزاعات خاصة 
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طراف أن سلة لها مع الأحیث یقع على عاتق هیئة التحكیم في أول مرا،بالنسبة للقضایا التحكیمیة الجدیدة

حیثما وتسییر رزنامة القضیة التحكیمیة طراف حول تنظیمتجنب التشاور مع الأتلجأ إلى قد اتحدد أنه

  . دعت الظروف إلى ذلك 

،              و الأمانة العامة،و ترسل الإخطارات بكل الوسائل التي تتیح الاتصال بین أطراف المنازعة

2الفقرة ثة أو من یمثله طبقا  للمادة الثال،لكتروني للطرف المعنيإما عن طریق البرید الإو  هیئة التحكیم 

من وسائل ي  وسیلةرة الدولیة التي سمحت بأن یتم الإخطار بأاصة بغرفة التجامن قواعد التحكیم الخ

،و بالتالي  یمكن أن یتم الإخطار بالفاكس أو التلكس             لتي من شأنها توفیر سجل بإرسالهاالاتصال ا

تبعا لذلك على عاتق أطراف الخصومة ، فیقع لى الطرف المعني التحكیم إأي وسیلة توصل طلب وأ

غرفة التجارة الدولیة وضعتلهذا ،التحكیمیة أن یحددوا  وسیلة الاتصال التي یعتمدونها لتسییر الإجراءات

،الواردص صندوقـــــــفحمواظبة علىـــــتروني كالــالإلكواجبات تتعلق بإدارة  بریدهم طراف عاتق  الأعلى

و یكون ،أو غیر  المفهومة،أو إخطار المرسل بكل البیانات الناقصة،الإخطاراتتسلم كل تأكیدو 

  .13موقع شبكي یدیره طرف ثالث محاید عبر دابیر أمن إضافیة أو تتواصلللأطراف أن تطبق ت

من 4و للإخطار أهمیة بالغة في تحدید سریان مواعید الخصومة التحكیمیة التي تسري وفقا للفقرة 

م التالي للتاریخ الذي عد فیه الیو ، بدء مناصة بغرفة التجارة الدولیةقواعد التحكیم الخن م3المادة

و المواعید ،لذي یجعل سریان الآجالا  Netcase، و هو ذات ما یعمل به وفق نظام خطار قد أرسلالإ

رسل في البلد الذي أا الیوم یوم عطلة فإذا صادف هذ، 14في الیوم الموالي لعرض الوثیقة المرسلة بواسطته

من قواعد التحكیم 3من المادة 4یلیه طبقا للفقرة یبدأ حساب المدة من أول یوم عمل ، إلیه الإخطار

  .الخاصة بغرفة التجارة الدولیة المذكورة 

عد لهذا ة عرض النزاع على موقع إلكتروني مو بعد تلقي قبول الطرف المدعى علیه یتم إعداد صفح

  .15و الاطلاع على صفحة النزاع ، خول لهم دخول الموقعالطرفین كلمة مرور تو یعطى ،الغرض

  :19المبحث الثاني  الفصل في الخصومة التحكیمیة في ظل الظروف الاستثنائیة لكوفید . 2

هیئة طراف و المحامین و وعة من التدابیر التي یجب على الأمجمالتجارة الدولیةغرفةحددت 

التي یعیشها العالم في الفصل في القضایا في ظل الظروف الاستثنائیة أجل التعجیلالتزامها من التحكیم 

مشددة على ضرورة احترام مجموعة من المبادئ في تسییر ،عن طریق عقد جلسات الاستماع الافتراضیة

ل ن من الفصل بشكل عادوفق ما یمكَ تحكیميترام آجال معقولة في إصدار الحكم الوكذا اح، هذه الجلسات

  .منصف بین أطراف الخصومة التحكیمیةو 

  الاستماع الافتراضیة جلسات تنظیم : المطلب الأول 1.2

  جائحة كوفید تأثیر المذكرة الإرشادیة بشأن التدابیر الممكنة التي  تهدف إلى  التخفیف من كدت أ
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المفروضة بفعل الوباء منها  أن الظروف الاستثنائیة    16في  البند 2020أفریل 9الصادرة بتاریخ 19

الصحة و لى اعتباراتإمكان واحد و ذلك بالنظر قد جعلت من غیر الممكن عقد الاجتماعات مادیا في

مما یجعل اللجوء إلى الإجراءات العادیة  لعقد جلسات التحكیم  ،المفروضة السلامة إلى جانب قیود السفر

ن تتفق أاف و المحامین و محكمة التحكیم  طر على الأر مستبعد ، و هنا  ینبغي  أمرا صعبا  إلا أنه غی

ولا یؤثر على ،إذا كان ذلك ممكناإلى وقت لاحق ات مكانیة تأجیل  جلسات الاستماع  أو  المؤتمر إعلى 

عن طریق الحضور افتراضیا أو أجراؤها وجها لوجه اتلجلسجراء هذه  اإأو سیر الخصومة التحكیمیة  ، 

  . 16ات اللازمةخذ الاحتیاطأالجسدي مع

غیر ، و بالتالي نلاحظ هنا أن غرفة التجارة الدولیة  لم تستبعد إمكانیة اللجوء إلى الاجتماع الجسدي

كان هو أن ة في ظل الظروف الاستثنائیة  بعدأنها جعلته  طریقا احتیاطیا  للفصل  في النزاعات التحكیمی

یها ، فإذا ما اتفق الأطراف أو قررت المحكمة التحكیمیة  أن انعقاد الطریق الأساسي و الأصلي للفصل ف

رشادیة من المذكرة الإ20بیقا للبند تط،جلسة الاستماع  في مكان مادي واحد لا غنى عنه فیجب علیها 

أفریل 9الصادرة بتاریخ 19بشأن التدابیر الممكنة التي  تهدف إلى  التخفیف من تأثیر جائحة كوفید 

ن تلتزم بصرامة بجمیع التدابیر الصحیة  المناسبة لضمان السلامة لجمیع المشاركین في جلسة أ، 2020

ترام المسافة الكافیة ــــــــــــــــو اح، و الهلام المطهر،الواقیةقنعةتعمال الأــــــــــــــــــتماع لا سیما من خلال اسالاس

  .بین المشاركین 

أو على اللجوء إلى الاجتماع عن بعد باستخدام وسائل التواصل التكنولوجیة  أما إذا اتفق الأطراف 

قررت المحكمة أن المضي في جلسة سماع افتراضیة سیسمح بإصدار حكم تحكیمي قابل للتنفیذ  على 

حتى لى هذا النوع من الجلسات الافتراضیةإفإنها تلجأ ، 17و فعال من حیث التكلفة،و سریع،ساس عادلأ

من   22طبقا للبند وو في هذه الحالة الأخیرة ، و اعترضوا  علیه طراف على ذلك ألم یتفق الأوإن 

تصدر قرارا أنبعد التشاور مع الأطراف ، ،التحكیمیةعلى المحكمةیجب المذكورة، الإرشادیةالمذكرة 

و معطیات ملابساتسباب  لجوئها إلى عقد الاجتماع  في شكل افتراضي مراعیة مسببا توضح فیه أ

،لة سیكون قابلا للتنفیذو كذا تحدید ما إذا كان الحكم التحكیمي الصادر في هذه الحا،القضیة المعروضة

تجارة بغرفة المن قواعد التحكیم الخاصة 2الفقرة 22و هذا ضمن الصلاحیات المخولة لها طبقا للمادة 

للدعوى ، یجوز لهیئة التحكیم ، بعد التشاور مع الأطراف لضمان الإدارة الفعالة" :الدولیة و التي جاء فیها 

رم بین ـــــــمع أي اتفاق مبشریطة عدم تعارضها ناسبة ،ـــــــــــــرائیة التي تراها مــــــــــ، أخذ التدابیر الإج

25نص المادة یة أن على هیئة التحكیم أن تفسر و استنادا إلى ذلك أكدت المذكرة الإرشاد،"راف ـــــــــالأط

اعتمادا على ظروف  القضیة و تحدد ما إذا كانت تتطلب جلسة استماع وجها   من قواعد التحكیم  2فقرة

  . الإرشادیةمن المذكرة24أو ما إذا كان استخدام الفیدیو أو المؤتمرات عن بعد كافیا  طبقا للبند ،لوجه
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نظام التحكیم لدى غرفة التجارة الدولیة  لیس أسلوبا  مستحدثا في عن بعد تماع إن اللجوء إلى الاج

،    و الاجتماع  بطریقة افتراضیة،وجها لوجهالاجتماع  بالأشخاص  : سلوبین للاجتماع هما تقر أالتي 

عقد یجوز : " على أنه من قواعد التحكیم الخاصة بغرفة التجارة الدولیة  24من المادة 4فقد نصت الفقرة 

،                 أو الهاتفة  جلسات إدارة الدعوى عن طریق الاجتماع بالأشخاص أو المؤتمرات المصور 

و في حالة عدم وجود اتفاق بین الأطراف ، تحدد  هیئة التحكیم وسیلة عقد . الاتصال المماثلة وسائل أو

م مقترحات حول كیفیة إدارة الدعوى في وقت و یجوز لهیئة التحكیم أن تطلب من الأطراف تقدی. الجلسة 

، كما یجوز لها أن تطلب حضور الأطراف في جلسات إدارة الدعوى لانعقاد جلسة إدارة الدعوىسابق

  . " أو من خلال ممثل  داخليشخصیا 

المذكرة  الإرشادیة بشأن التدابیر الممكنة التي  تهدف إلى  التخفیف من تأثیر  أنو بالتالي نلاحظ

دعت الضرورة التيهذه المادة و التدابیر التي تسمح بتطبیق نص حددت القواعد 19جائحة كوفید 

أن بعد، في ظل  الظروف الاستثنائیةبشكل أساسي في تسییر الدعوى التحكیمیة الملحة إلى تفعیل تطبیقها 

، باعتبار أن اللجوء إلى الجلسات رلشخصي هي المعمول بها بشكل كبیجلسات الحضور اكانت 

و تتمثل ، 18وكذا إمكانیة التحكم فیهاما مدى توفر الوسائل التكنولوجیة، الافتراضیة یقوم على عاملین ه

  :فیما یلي 19هذه التدابیر

التي یمكنالقضایاو أعمال الاستماعجدول علىن تكون الأساسیة التي یجب أتحدید القضایاــــ 

  .المستندات فقطعلىبناء التعامل معها 

الاتفاق على عدد المشاركین من محكین و أطراف و محامین و شهود و خبراء و أمناء إداریون ــــ 

  .وغیرهمومترجمون 

ــــ الاتفاق على غرف افتراضیة تسمح للمحكمین وكل طرف في القضیة التشاور بین بعضهم البعض 

  . بشكل خاص أثناء جلسة الاستماع

ة طراف و المحكمة بشأن تاریخ الجلسة و مدتها وجدولها الزمني الیومي مع مراعاــــ الاتفاق بین الأ

طراف لاتصال التكنولوجیة التي یفضل الأدید وسیلة اــــ تح.المحكمینفوارق التوقیت بین أماكن تواجد

  .20استخدامها لإدارة جلسة السماع الافتراضیة

و كذا     ، دونما التقاء مادي لهیئة التحكیم  الانترنتعقد الجلسات  عبر شبكة  إلىویعد اللجوء 

سراع في فض السفر، كما یساعد أیضا على الإوالتنقل و النفقات المنجرة عنراف توفیر للوقت، الأط

شاشة الحاسب المتصلة بالموقع إذ یتم  حضور الجلسات من أي مكان من العالم عبر،المنازعات

  .21لكتروني المعد لذلك الإ

باعتبار أن الجلسات الافتراضیة تتطلب ، نترنتعبر الأالمعلومات المتداولة 22و سریةأمن لضمانو

شددت غرفة التجارة الدولیة على ضرورة حمایة تداول،عن طریق شبكات و منصاتإیصال المعلومات
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كال الاعتداء كل أشمنغایة الفصل فیه، إلكترونیا إلىبدء من تقدیم الطلب المعلومات المتداولة في التحكیم

  : 23التزام مجموعة من التدابیرأو القرصنة عن طریق 

و أمن جلسة الاستماع الافتراضیة ضد ،التشفیر لحمایة سلامةـــ احترام الحد الأدنى من متطلبات 

              .                                                                         أو وصول غیر مشروع،أي اختراق

ـــ .و منع كل تسجیل غیر مشروع ،الاستماعمكانیة تسجیل جلسات طراف حول إـــ التشاور مع الأ

أو محامیهم بأن منصة العرض  التي تم اختبارها من قبلهم قبل طراف، الحصول على إشهاد خطي من الأ

  .                                                                 بدء الجلسة كافیة لأداء الجلسة على أتم وجه

یع المشاركین في ـــــــــــــــصوصیة الذي یلزم جمــــــــــــــلبات الخــــــــــــــــــو متط،ـــ الموافقة على تعهد السریة

  .الجلسة الافتراضیة 

من 3اذ أي تدابیر أخرى تراها ملائمة لحمایة  سریة التحكیم طبقا للفقرة كما یجوز لهیئة الحكیم اتخ

التحكیم ، بناء على طلب أي من  یجوز لهیئة : " من قواعد التحكیم الخاصة بغرفة التجارة الدولیة22المادة 

الأطراف إصدار أوامر بشأن سریة إجراءات التحكیم أو أیة مسائل أخرى متصلة بالتحكیم ،                

  .24"و یجوز لها اتخاذ تدابیر لحمایة أسرار المهنة و  المعلومات السریة  

ن جلسات التحكیم  بار أالسریة باعتیتم خرق مبدأ قدالتدابیر بهذهالالتزامغیر أنه و بالرغم من

لكترونیة  ها من قبل أي كان، لأن الجرائم الإلتي یمكن اختراقاالانترنتلكتروني باستخدام  شبكةتتم بشكل إ

كالتشفیر أو قانونیة كاستخدام الأرقام السریة و التوقیع وجود قیود تقنیة بالرغم لا تزال في تطور مستمر 

رقام  السریة یتطلب تدخل أشخاص فنیین لا كما أن حصول أطراف النزاع على الأ،25لكتروني المشفرالإ

رقام التي تعد سریة لم تعد  كذلك لأنها لیست مقصورة على ، وهذا یعني أن هذه الأعلاقة لهم بالنزاع 

كلمة لجأ إلى تغییر كلمة السر أولذلك یُ ،26مما یهدد سریة إجراءات التحكیم وحدهم،و المحكمین الخصوم 

جراءات سریة إلى حاولة إبقاء الإطراف  الخصومة التحكیمیة لمول مرة من  قبل أور بعد تشغیلها أالمر 

  . قصى درجة ممكنةأ

مانكما تختلف درجة الأخذ بالتكنولوجیات الحدیثة یتباین من دولة إلى أخرى ضف إلى ذلك أن الأ

خذ بالتدابیر التي  نصت علیها غرفة ما یعني أن الأ، مو الحمایة التي توفرها كل منها للشبكة العنكبوتیة 

التجارة الدولیة قد لا یمكن  في جمیع الحالات ، لأن الأمر یتعدى مجرد التكنولوجیات الحدیثة إلى تعدیل 

تحكیمي یطعن فیه حكمو یطرح الأمر بشدة في حالة إصدار،الأخیرةانین بما یتلاءم مع  هذه القو 

. و بالتالي عدم احترام مبدأ السریة  فیه ،باختراقه أو قرصنته

باعتبار أنها الافتراضیةحقوق الدفاع في جلسات السماع التساؤل عن مدى احترامیطرح كما

ما فیهم المحامون و ة المادیة بین الأطراف بالمواجهو و الصورة في غیاب الحضوربالصوتجلسات تتم 
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بشأن التدابیر الممكنة التي  تهدف إلى  التخفیف من تأثیر لذا أكدت المذكرة الإرشادیة ، هیئة التحكیم

ملة معاضمانمنها على ضرورة 28في البند 2020أفریل 09بتاریخ الصادرة319جائحة كوفید 

لتقدیمالافتراضیةخلال جلسة السماع ة لكل منهملطراف على قدم المساواة وإعطاء الفرصة الكامالأ

دفوعهم وكل ما یرونه مناسبا للدفاع عن أنفسهم  ، و كذا إتاحة كل الوسائل التقنیة اللازمة التي تسمح 

و دلة، لأمكانیة عرض او إتاحة إ،للمحامي بإیصال المرافعة الشفهیة كاستخدام  شاشات العرض المتعددة

  .27و سماع الخبراء،استجواب  الشهود

بل لابد على ، طرافالأالتزام المساواة و المواجهة بینالدفاع علىیتوقف مبدأ احترام حقوق ولا 

ن یلتزموا به أیضا من خلال عدم الاستناد في حكمهم التحكیمي إلى وقائع و مستندات و أالمحكمین 

و لم تكن محلا لاطلاع الخصم علیها أو مناقشتها ، كما لا  یسوغ لهم بناء ،الطرفینمذكرات قدمها أحد

  .28طرافالأللمناقشة من قبل محلاتكنمسائل قانونیة تم إثارتها من تلقاء  أنفسهم و لمحكمهم على

و یعد مبدأ كفالة حقوق الدفاع مبدأ عالمیا كرسته الدول في دساتیرها ونصت علیه الكثیر من 

و   ،1958لعام   و تنفیذهاالأجنبیةالتحكیم بالاعتراف بقراراتالاتفاقیات الدولیة كاتفاقیة نیویورك المتعلقة 

النموذجي للتحكیم التجاري الدولي ، حیث تؤدي مخالفة  هذا  المبدأ  إلى بطلان حكم لونسیتراالأقانون 

  .29عدم تنفیذه و عدم الاعتراف به و بالتالي،التحكیم

بالمبادئ  تخللاجهزة التكنولوجیة الحدیثةالأبواسطةتنعقدالتيجراءات  التحكیمو بذلك فإن إ  

، و هذا لأن هذه الأطرافجمیع و المساواة بین،وحق المواجهة،حق الدفاعالأساسیة للتحكیم  لاحترامها

كما أن البرید ،بین الأطرافو  النصوص بشكل متزامن،بتبادل الأصوات والصورالوسائل سمحت

  .30من قبل طرفي الخصومةالمسموعة و المرئیة بنقل النصوص وكذا المستنداتالإلكتروني یسمح

  إصدار الحكم  التحكیمي إلكترونیا:   الثانيالمطلب2.2

، لذا فقد میزتغایة إجراءات التحكیم فبواسطته یتم إنهاء النزاع كلیا أو جزئیایعد الحكم التحكیمي

بین 19كوفید المذكرة  الإرشادیة بشأن التدابیر الممكنة التي  تهدف إلى  التخفیف من تأثیر  جائحة 

  .  وبین القضایا التحكیمیة الأخرى،تأجیلها بسبب الظروف الاستثنائیة التي فرضها الوباءالقضایا التي تم 

نه لا  أ5داولة و الحكم فیها أكدت المذكرة في بندها  فأما بالنسبة للقضایا المؤجلة للم

لذا ، أو  تؤخر إعداد مسودة الحكم ،ینبغي لجائحة كورونا أن تؤخر مداولات المحكمة التحكیمیة 

ـیجب إجراء هذا عن ب ـئل الاتصال التكعد باستخدام وساـ ـ الفصل في نولوجیة  من أجل تعجیل ـ

  .مدة انتظار الحكممن لتقلیصواالتحكمیةالقضایا 

التي  بشأن التدابیر الممكنة الإرشادیة نظر فقد حددت المذكرة الوأما  بالنسبة لتلك التي لاتزال قید 

مجموعة من التدابیر 2020أفریل 09بتاریخ الصادرة319تهدف إلى  التخفیف من تأثیر جائحة كوفید 
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ضمان الاستمرار  والتأخیرالتي یتعین على ھیئة التحكیم التزامھا لتتمكن من الفصل في القضایا  وتفادي 

  :                                                      و هيفي الفصل في النزاعاتالفعال 

جرائي وفق ما تنص و تعدیل الجدول الزمني الإجرائیة المناسبة أخذ التدابیر الإن تتـــ یجوز للمحكمة  أ

و 8و یتم هذا حسب البند ،من قواعد التحكیم الخاصة بغرفة التجارة الدولیة 24من  المادة3علیه الفقرة 

، مس بأصل النزاعالدفوع التي لا تالفصل السریع في بعض الطلبات ومن المذكرة الإرشادیة من خلال 9

.                      لى حل القضیةل  أحكام جزئیة عندما یؤدي هذا إحل القضایا المتنازع علیها على مراحل من خلاو 

33ـــ تحدید القضایا التي یمكن الفصل فیها بالاتفاق بین الأطراف أي بشكل ودي وفق مقتضیات المادة 

إذا توصل الأطراف إلى تسویة بعد : " من قواعد التحكیم الخاصة بغرفة التجارة الدولیة التي جاء فیها 

تسویة في شكل حكم تحكیم صادر إرسال الملف إلى هیئة التحكیم وفقا للمادة السادسة عشرة ،یتم إثبات ال

  ".                                         باتفاق الأطراف ،إذا طلب الأطراف ذلك و وافقت هیئة التحكیم 

ـــ تحدید القضایا التي یمكن الحكم في كلها أو جزء منها على أساس المستندات فقط دون جلسة استماع       

من قواعد 25من المادة 6نص الفقرةورد بتنسیق مع ماء ، وفي هذا و دون سماع الشهود أو الخبرا

   یجوز لهیئة التحكیم الفصل في الدعوى استنادا : " التحكیم الخاصة بغرفة التجارة الدولیة والتي جاء فیها 

.                                                                                                                            "عة فقط ـــ إلى المستندات المقدمة من الأطراف لا غیر، إلا إذا طلب أحد الأطراف عقد جلسة مرافــــ 

بعروضقبل الخبراء ـــ النظر في ما إذا كان من الممكن استبدال زیارات الموقع أو عملیات التفتیش من

  .فیدیو أو تقاریر مشتركة من الخبراء للحكم في النزاع

تتجاوز التي لافي القضایا على ذلكـــ إمكانیة اللجوء إلى قواعد التحكیم المعجل بعد موافقة الأطراف   

كیم الخاصة بغرفة ــــــــــقواعد التحمن30في المادة وصــــــــــ، وفق ما هو منص31ملیون دولار2قیمتها 

  .الدولیةالتجارة

متطلبات وفق19إمكانیة  النظر في التدابیر التحفظیة  للتخفیف من الاضطرابات التي سببها كوفید ــــ 

  .32من قواعد التحكیم الخاصة بغرفة التجارة الدولیة28نص المادة 

الهیئة التحكیمیة بعد غلق باب یتم التداول بین أعضاء و بجعل هذه التدابیر محل اعتبار      

بینهم عن طریق تبادل الخطابات دون الإلكترونیة للمداولةهزة باستخدام الأج، فیقوم المحكمونالمرافعة

بالتصویت على الذین یقومون، 33و أي شخص من  غیر أعضاء هیئة التحكیمأ،حضور  أطراف النزاع

من قواعد التحكیم إما بالأغلبیة 32مسببا طبقا للمادة الحكم الذي تم التوصل إلیه ، لیصدر حكم التحكیم 

  در الحكم من رئیس هیئة ــــــــغلبیة  یصذه الأـكم ، وإذا لم تتوفر هـــــكثر محإذا كانت هیئة التحكیم مكونة من أ
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  .                                  التحكیم وحده 

ت ناحد البیاد عن مكان إصدار الحكم باعتباره أبععن و التشاور و یطرح التساؤل في حالة التداول 

و ذلك  لما لتحدید مكان التحكیم من أهمیة بالغة في تحدید ،یؤدي تخلفها إلى بطلان الحكم التحكیميالتي 

هذا الحكم في شكل ن إصدار لأو هذا،ذ الحكم التحكیمي وحتى الطعن فیهالقانون الواجب  التطبیق و تنفی

أو المداولاتن الحكم باعتبار أإشكالات  قانونیة تتعلق أساسا بكیفیة تحدید مكان صدورلكتروني یثیر إ

لتحكیمي االحكم  صدارأى  البعض أن تحدید مكان إر لذا ، المشاورات قد تتم بین أطراف متباعدة جغرافیا 

الجغرافي التواجدأو بمكان  Lex loci arbitriقد یتحدد  بمكان إجراء التحكیم أي بمقر مركز التحكیم 

و الأصل أن یتم تحدید مكان التحكیم ،Lex loci serveurلكتروني لتسجیل منصة التواصل الإ

تحكیمي غیر أن  البعض الآخر یرى أن تحدید مكان صدور الحكم ال، 34الإلكتروني  باتفاق الأطراف

  .35مكانهب ذلك تتولى هیئة التحكیم تحدید و في غیا،طرافالإلكتروني یتم باتفاق الأ

و إلى جانب تحدید مكان  صدور الحكم التحكیمي الإلكتروني  یعد تحدید تاریخ صدور الحكم التحكیمي 

  :من البیانات الإلزامیة التي یجب أن یحتوي علیها  لما له من أهمیة بالغة تظهر من خلال

                               .     محددة للمحكمین للفصل  في النزاعالتأكد من احترام الحكم التحكیمي المدة ال- 

.                                    لا یرتب حكم التحكیم أثره إلا من تاریخ صدوره سواء لتنفیذه  أو الطعن فیه- 

فإن هذا لا یؤثر ،إذا حدث طارئ كوفاة أحد الخصوم أو عزله بعد التاریخ المحدد في  الحكم التحكیمي- 

  .36على صحة الحكم التحكیمي

إلى تباین الأحكامیثیر صعوبات خاصة بالنظرغیر أن تحدید تاریخ الحكم الصادر إلكترونیا 

ید تاریخ صدور الحكم التحكیمي قد فصلت غرفة التجارة الدولیة بالنسبة لتحدفلذاالقانونیة في تحدیده ، 

قد ا للحكم ــحیث تركت الأمر إلى هیئة التحكیم التي تضع تاریخالمعروضة علیها لكتروني في القضایا الإ

  .و التوقیع علیهیختلف عن  تاریخ  تحریر الحكم أ

بشأن التدابیر الممكنة التي  تهدف حكام  ألزمت  المذكرة الإرشادیة و تفادیا للتأخیر في  إصدار الأ

مجرد أن تبدأ  مانة العامة بالتحكیم بأن تبادر إلى إخطار الأهیئة19إلى  التخفیف من تأثیر جائحة كوفید 

مانة الذي ن یوضح لهیئة التحكیم مكتب الأف أعلى المحامي المكلف بالملو،حكامفي  توقیع أصول الأ

  .37من المذكرة14طبقا للبند صلیة النسخ الأإلیهن ترسل یجب أ

ى الوسائل التقنیة الحدیثة في تسییر  الخصومة و تشجیعا من غرفة التجارة الدولیة على اللجوء إل

التحكمیة أجازت  المذكرة الإرشادیة بعد اتفاق الأطراف أن یتم توقیع أي حكم و نظیره من قبل أعضاء 

الأمانة طریق محكمة التحكیم و تجمیعها بعد ذلك في ملف إلكتروني واحد یتم إخطار الأطراف به عن

  .  من المذكرة15رسالها وفقا للبندأو أي وسیلة أخري توفر سجلا لإ،ونيالعامة بواسطة البرید الالكتر 
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  خاتمة .   3

المذكرة الإرشادیة بشأن خلال  قامت منالدولیة التجارة غرفةأن ما سبق تبیانه اتضحم

من التدابیر مجموعةتحدیدب19التدابیر الممكنة التي  تهدف إلى  التخفیف من تأثیر جائحة كوفید 

الأساسیةباحترام المبادئ والفصل فیها  التحكمیةو القواعد التي  من شانها  تسهیل تسییر القضایا 

و تكییف هذه القواعد مع ما یتماشى و الوضع الاستثنائي الذيم مع مواءمةیلتي یقوم علیها التحكا

  : توصلنا إلى النتائج التالیةیةالإرشادو من خلال دراستنا للمذكرة ، 19كوفید فرضه تفشي جائحة

.و تسهیلها التحكیم إجراءاتتخفیف غرفة التجارة الدولیة علىـ عملت 

تفادي التأخیر التكلفة وـ شددت غرفة التجارة من خلال المذكرة الإرشادیة على ضرورة التخفیف من 

  .في الفصل في القضایا

كیمیة حتى دون ـــایا  التحــــــضــــــــل في القـرزنامة الفصكم فيــــــــــهیئة التحكیم بالتحــ السماح ل

  .شارة الأطرافـــتــــــــاس

ریره على أن ـــــــة للأطراف في تحــــــریتروني مما یترك حـــــــــكم الإلكـــــــــ عدم تحدید شكل طلب التح

  وي البیانات حــــــی

  .الخاصة بغرفة التجارة الدولیة الإلزامیة المحددة في قواعد التحكیم 

  .ـ احترام حقوق الدفاع  و المساواة  في الدعوى التحكیمیة

ــ یعاب على غرفة التجارة الدولیة عدم مراع ـ ـ ـ ـ ـاتها للتباین التكـ ـ ـ ـ ـ ـنولوجي بین الدول و سـ ـ ـ رعة ـ

استخدام التكنولوجیا في التحكیم التجاري القانونیة لظاهرةو مدى استیعاب النظم الانترنتتدفق 

  .من والسلامة اللازمة لذلكقدرتها على توفیر الأالدولي ومدى 

:مناسبةت التي نراها من الاقتراحاةمجموعومن خلال هذه المقاربة یمكننا تقدیم 

كوسیلة ین الإلكترونیتراف بالكتابة و التوقیع ــــــــ الأخذ بعین الاعتبار التباین التشریعي في الاع

  .لإثبات المحررات 

ـ مراعاة اختلاف التطور التكنولوجي بین الدول ومدى تمكنها من توفیر جلسات استماع تسمح 

  .الدفاعباحترام حقوق 

منصات التداول العمومیة   لى تحقیق الأمن السیبراني من خلال عدم السماح  باستعمالـ السعي إ

من و الحمایة للمعلومات الخاصة التي توفر أكبر قدر من الأات ـــــــلمنصلى اإواللجوءفي التحكیم ،

  .المتداولة عبرها 

  ها تعرفــــبار أنــــــــــــالتي تدفع لغرفة التجارة الدولیة  باعتالباهظةـ التخفیف من المصاریف و التكالیف 

ستؤدي لا محالة إلى كثرة القضایا 19خاصة و أن جائحة كوفید ، التحكیم تكلفةمراكزبأنها من أكثر 

  .التعاقدیةالالتزامات على تنفیذالذي أثر الحجز الصحيبفعل   التحكمیة
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یطة التي لا تتطلب  وقتا و لا جهدا كبیرا ــــــضایا البســـــــــكیم المعجل  في القــــــــ تفعیل  إجراء التح

  .للفصل فیها

و هذا حتى تتمكن  غرفة التجارة الدولیة من  تحقیق العدل و الانصاف الذین شددت على احترامهما  

                 19المذكرة الإرشادیة بشأن التدابیر الممكنة التي  تهدف إلى  التخفیف من تأثیر جائحة كوفید من خلال 

  .ثار القانونیة الناجمة عن  جائحة كورونا ویتم مواجهة الآ
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 على نشاط الترقیة العقاریة بین التحدیات و الحلول القانونیة 19أثر جائحة الكوفید 
THE IMPACT OF THE COVID 19 PANDEMIC ON THE REAL 

ESTATE PROMOTION BETWEEN CHALLENGES AND LEGAL 
SOLUTIONS  

  ،1لعور ریم رفیعة

   rimrafiaa.laouer@univ-mosta.dz ، )ئرالجزا( جامعة مستغانم  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 1

 
 26/05/2020:تاریخ الإرسال 06/07/2020:تاریخ القبول    2020/جوان :تاریخ النشر

   :الملخص
إستثمار فعالة، لكن  داةأتعتبر الترقیة العقاریة الدعامة في تحقیق التنمیة الإقتصادیة بإعتبارها       

تماشیا مع ما تعرفه الجزائر و تأثرا بالركود الاقتصادي الناتج عن الحجر الصحي اللازم لمكافحة وباء 
في الوقت الراهن یمكن لمعظم القطاعات تسییر و  ،أصبح هناك تدبدبات في هذا القطاع covid 19ـال

ال الأنترنت، لكن فیما یخص الترقیة العقاریة شؤونها و التسویق عن طریق الرقمنة أي عن بعد بإستعم
یبقى للمرقي العقاري إما توقیف أشغال البناء  نظرا لطبیعة النشاط،من المستحیل الإعتماد على الرقمنة 

لكن بأي بإتخاذ الإجراءات الإحترازیة المفروضة قانونا إلى حین مرور الجائحة أو مواصلة الأشغال 
و التحدیات التي یواجهها كل من المرقي العقاري و المقاول مع  صعوباتالثمن، هذه الدراسة تشیر إلى 

  .19إقتراح بعض الحلول القانونیة لمواجهة الآثار المترتبة عن إنتشار جائحة الكوفید
.، رخصة البناء، بیع عقار، عقد مقاولة19الكوفیدجائحة الترقیة العقاریة ، : الكلمات المفتاحیة  

Abstract:  
Real estate promotion is the main stay in achieving economic 

development, but the quarantine necessary to combat the covid 19 epidemic there 
are disfigurements in the sector , the covid 19 pandemic has had a sudden and 
significant impact on all aspects of sectors, most sectors can manage their affaires 
and marketing by internet , but the real estate promotion is impossible to rely on 
digitization due to the nature of the activity it stop construction, to when the 
pandemic passes or continues to work with imposed precautionary measures , this 
study points the difficulties and challenges and legal solutions to counter the 
effects of covid 19 pandemicon the real estate promotion.  

Key words:  covid 19 epidemic, real estate promotion, construction.
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  مقدمة
عقاریة الدعامة في تحقیق التنمیة الإقتصادیة بإعتبارها آداة إستثمار فعالة، كما تعتبر الترقیة ال

بحدوث إضطرابات في  2007شاهد التاریخ ان العقار یمكنه خلق أزمة إقتصادیة، مثل ما وقع في 
 لایات المتحدة الامریكیة و معاناة الكثیر منو وض العقاریة العالیة المخاطر بالالرهن العقاري و القر 

الكبرى، ثم نتج عن تزاید مصادرة المنازل التي تعثر أصحابها في سداد قروضها، ما  الأمریكیةالبنوك 
نتج عنه ركود بالأسواق المالیة العالمیة، امتد بذلك نطاق تلك الأزمة لتصبح أزمة عالمیة ضربت 

و التسویق عن طریق ،  في الوقت الراهن یمكن لمعظم القطاعات تسییر شؤونها 1الإقتصاد العالمي كله
الرقمنة أي عن بعد بإستعمال الأنترنت، لكن فیما یخص الترقیة العقاریة من المستحیل الإعتماد على 
الرقمنة، لأن المرقي العقاري یكون محجور بالبیت و المشتري أیضا، فلا یمكن المقابلة و لا یمكن 

یم المعتمدة للقیام بالبناء، و لا یمكنه للمشتري الشراء دون زیارة ورشة البناء و التعرف على التصام
الإتصال بالبنك للتعرف على تفاصیل التمویل و على إجراءات الحصول على القروض، هذا ما یرتب 
تأخر في إبرام عقود الترقیة العقاریة من جهة، و من جهة أخرى یوجد صعوبات في مواصلة أشغال 

ءات الوقائیة، یبقى للمرقي العقاري إما توقیف أشغال البناء دائما ناتجة عن الحجر الصحي و عن الإجرا
البناء إلى حین مرور الجائحة أو مواصلة الأشغال لكن بأي ثمن، إذن كیف تأثرت الترقیة العقاریة 

  ؟covid-19بجائحة 
تم دراسة الموضوع بالإعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي، من خلال دراسة مجموعة       

على  19لترقیة العقاریة، و تقسیم الدراسة إلى مبحثین الأول یتناول أثار الكوفید النصوص المتعلقة با
  .المشاریع في مرحلة الدراسة ، أما المبحث الثاني یتناول أثاره على المشاریع في مرحلة البناء

   على المشاریع في مرحلة الدراسة 19أثر جائحة الكوفید : المبحث الأول
عقاریة بمرحلتین، الأولى ما تسمى بمرحلة الدراسة أي القیام بالدراسات           یمر مشروع الترقیة ال     

المطلب (من جهة و الشروع في البیع من جهة أخرى ) المطلب الأول(و الحصول على رخصة البناء 
  .ثم یشرع المرقي العقاري في البناء) الثاني

  الأثر على الحصول على رخصة البناء: المطلب الأول
الإجراءات اللازمة للحصول على رخصة البناء، إذ قبل الشروع في البناء ب المرقي العقاريیقوم 

، إلا بعد الحصول على أو البیع عن طریق عقد حفظ الحق لا یمكنه عرض بیع بنایات على التصامیم
على أنه  ت، إذ نصّ 04- 11من القانون رقم  30رخصة، و هذا ما یستخلص من نص المادة هذه ال
 41لمادة ا ، و تنص رقم رخصة البناءو عقد حفظ الحق ن یتضمن عقد البیع على التصامیم یجب أ

تعتبر على أنه  د كیفیات تحضیر عقود التعمییر و تسلیمهاحدّ الم 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 
  .2رخصة البناء شرطا أساسیا قبل الشروع في البنایات الجدیدة



 رفیعة لعور ریم                 القانونیة على نشاط الترقیة العقاریة بین التحدیات و الحلول  19أثر جائحة الكوفید         
 

425 

لب للحصول على رخصة البناء وفق نموذج مدرج كملحق إذن على المرقي العقاري تقدیم ط
، مع إدراج نسخة من عقد ملكیة الأرض الذي یرید تشیید علیها البنایات 19-15بالمرسوم التنفیذي رقم 

بالإضافة إلى تقدیم نسخة من القانون الأساسي  ،التي تكون موضوع عقد بیع على التصامیم فیما بعد
ترقیة عقاریة و المسیر هو المرقي العقاري، كما یجب إدراج ملف إداري  إذا كانت الأرض تملكها شركة

یحتوي على مراجع رخصة التجزئة بالنسبة للبنایات المبرمجة على قطعة أرضیة تقع ضمن تجزئة 
مذكرة و مخصصة للسكنات أو لغرض آخر، زیادة على ذلك یجب تقدیم دراسة الهندسة المعماریة، 

ن یدرج ملف تقني بإستثناء أكما یجب  جل إنجاز ذلك،أشغال و لتقدیري للأتتضمن الكشف الوصفي و ا
عدد العمال : مشاریع البنایات الخاصة بالسكنات الفردیة یجب إرفاق مذكرة تتضمن البیانات التالیة

جهزة التموین سقف و نوع المواد المستعملة، وصف مختصر لأطریقة بناء الأ ،ستقبال كل محلإوطاقة 
و الغاز و التدفئة و التوصیل بالمیاه الصالحة للشرب و التطهیر و التهویة، تصامیم شبكات  بالكهرباء

تتضمن دراسة الهندسة و صرف المیاه المستعملة، الوسائل الخاصة بالدفاع و النجدة من الحرائق 
 المعماریة تقریرا یعده و یوقعه مهندس معتمد في الهندسة المدنیة، یوضح تحدید و وصف الهیكل

ن الهیكل، تصامیم الهیاكل على نفس سلم العناصر التي تكوّ و بعاد المنشآت أالحامل للبنایة، توضیح 
  .3تصامیم ملف الهندسة المعماریة

رئیس المجلس أو تتمثل جهة إصدار القرار رخصة البناء في الوالي أو الوزیر المكلف بالعمران  
ص البناء المتعلقة بمشاریع السكنات الجماعیة یكون من إختصاص الوالي تسلیم رخ، الشعبي البلدي

یكون من إختصاص الوزیر ، 4وحدة سكنیة 600وحدة سكنیة و یقل عن  200التي یفوق عدد سكناتها 
المكلف بالعمران تسلیم رخص البناء الخاصة بالمشاریع السكنات الجماعیة التي یساوي عددها أو یفوق 

  .5وحدة سكنیة 600

دراسة الطلب  تمّ ت، في هذه الحالة 6من إختصاص رئیس المجلس الشعبي البلديو باقي الرخص       
من طرف الشباك الوحید للبلدیة، و یرسل رئیس المجلس الشعبي البلدي نسخة من ملف الطلب إلى 

یوم  15أیام التي تلي إیداع الطلب، و یجب أن یتم الفصل في أجل  8المصالح المستشارة ، في أجل 
ما إذا كان تسلیم أ، 19- 15التنفیذي رقم من المرسوم  48خ إیداع الطلب طبقا للمادة التي تلي تاری

رخصة البناء من إختصاص الوالي أو الوزیر المكلف بالعمران، یرسل رئیس المجلس الشعبي البلدي 
م ملف الطلب مرفقا برأي مصالح التعمییر التابعة للبلدیة إلى مصلحة الدولة المكلفة بالعمران  و یت

تحضیر الملف من طرف الشباك الوحید للولایة، و هذا الأخیر یرسل نسخة من الملف إلى المصالح 
  .7یوم موالیة لتاریخ إیداع الطلب 15و على هذا الشباك الفصل في الطلب في أجل  المستشارة

بناء تحدد مدة الرخصة ضمنها، و في حالة عدم إستكمال البناء في هذه المدة، تعد رخصة ال       
           و یجب تقدیم طلب جدید، دون إجراء دراسة جدیدة شرط أن لا تتطور إجراءات التهیئة و التعمیر ملغاة
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و توجیهاتها بإتجاه مخالف لهذا التجدید، و أن تكون الأشغال المنجزة مطابقة لرخصة البناء الأولى التي 
  .159- 08 رقممن القانون  06، و هذا ما أكدته المادة 8تم تسلیمها

المرسوم التنفیذي رقم لكن مع الإجراءات الاحترازیة و الحجر الصحي المنصوص علیه بموجب 
توقف العمل الإداري  1910المتعلق بتدابیر الوقایة من إنتشار وباء فیروس الكورونا كوفید  20-69

لمدة في حالة بالبلدیات و الولایات و بالتالي من المستحیل الحصول على رخصة البناء أو تمدید ا
إنتهائها و هذا ما یؤدي إلى عدم تمكن المرقي العقاري من الشروع في البناء او مواصلته، فالحل الوحید 

  . هو الإعتماد على الإدارة الإلكترونیة 
بموجب مشروع أعدته "  2013إستراتیجیة الجزائر الإلكترونیة "بما أن الجزائر سعت إلى تبني 

ات الإعلام و الإتصال بهدف عصرنة الإدارة العمومیة و تقریبها من المواطن وزارة البرید و تكنولوجی
 2009والعمل على إدخال التكنولوجیات الحدیثة في كل مؤسسات الدولة، كان إنطلاق المشروع مع 

بهدف إضفاء دینامیكیة و فعالیة أكثر على المؤسسات  2013لینتظر تحیقیق نتائجه في آفاق 
  .11الإستثمار الإقتصادیة و تشجیع

الإدارة الإلكترونیة لها علاقة مباشرة بالشفافیة إنها تحسن البیئة التحتیة لتقدیم الخدمات كما أنها 
فعالة تساعد على الإستفادة من التقنیات الحدیثة و التخلص من الأسالیب التقلیدیة و هذا ما یسهل 

رة العامة دون حواجز مكانیة و زمانیة، متابعة المستفید للمعلومات و الخدمات المقدمة من طرف الإدا
فمن الضروري التغلب على العائق التقلیدي المتمثل في البیروقراطیة، قد نتج شلل تام لأعمال الإدارة 
العامة في ظل هذه الجائحة في مجال منح رخص البناء و شهادات التعمیر و شهادات المطابقة التي 

توفیر إطار قانوني لإعادة صیاغة إستراتیجیة الجزائر الإلكترونیة هي ملزمة للبناء و للتسلیم، فلا بد من 
  .و وضع حلول دقیقة لمنح هذه الشهادات و الرخص بالإعتماد على تكنولوجیا المعلومات و الإتصال

بصفة عامة  یلاحظ تغیرات في الإدارة العمومیة بعد تطبیق الإدارة الإلكترونیة حیث تقلص 
 أنهالملفات من طرف المواطنین و هذا ما یخفف من الضغط و الزحام ، كما بشكل كبیر طریقة إیداع ا

ساهمت في القضاء على البیروقراطیة من خلال تسهیل إستخراج بعض الوثائق عن طریق تقلیصها لدى 
إیداع الملفات و التسجیل عن طریق الإنترنت ، كما أن تطبیق الإدارة الإلكترونیة ساهم في توفیر الوقت 

 أخرىلإنجاز أعمال أخرى إضافیة و ساهم في زیادة تفویض المدراء للموظف لإنجاز أعمال  للموظف
إضافیة و ساهم في زیادة تفویض المدراء للموظفین فیما یخص إتخاذ القرارات و بالمقابل خفض من 

ة ، لكن تتمیز هذه الخدمات الإلكترونیة في مجال الحالة المدنیة خاص12مستوى الضغط على الموظفین
بدرجة من الرداءة في نظر البعض و ذلك راجع لعدم تطابقها مع خصائص الإدارة الإلكترونیة، فلا بد 
من دفع إستراتیجیة متكاملة ، إثراء الثقافة الإلكترونیة و یجب تشجیع و تطویر الإدارة الإلكترونیة لتقدیم 

ترونیة یحتاج إلى تنمیة بشریة قائمة على الخدمات المتعلقة بالإدارة العمومیة ، كما أن قیام الإدارة الإلك
  .13تطویر الموارد البشریة و تحدیثها
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تتمثل تجربة الخدمة العامة الإلكترونیة في الجزائر في قطاع البرید و الإتصالات بتوفیر خدمات      
دمات للزبائن و المتعاملین، هي الأجهزة الإلكترونیة التي تسمح بعملیة سحب الأوراق النقدیة آلیا، خ

الإطلاع على الرصید، كما تم الإعتماد على الادارة الالكترونیة في قطاع التعلیم العالي و البحث 
العلمي خاصة فیما یتعلق بملأ و إرسال البطاقة الالكترونیة، الإطلاع على النتائج، التسجیل، و تم 

لسوابق العدلیة، النظام الآلي الإعتماد علیها في قطاع العدل، لتسییر الملفات القضائیة، لنظام صحیفة ا
لتسییر الأرشیف، نظام تسییر الأوامر بالقبض، خدمة الشباك الإلكتروني، أیضا في قطاع التربیة 

  .14الوطنیة للتسجیل و الإطلاع على النقاط و كذا التعلیم عن بعد
و نرى حتمیة التحول نح 19في هذه الظروف الإستثنائیة الناتجة عن إنتشار جائحة الكوفید

البلدیات و الولایات الإلكترونیة بغرض تدعیم و تعزیز المبادئ الناظمة للمرافق العامة خاصة مبدأ سیر 
المرفق العام بإنتظام و بإستمرار، على البلدیة ضمان إشباع الخدمات الأساسیة و عدم توقف الحاجات 

ها، فالتوجه نحو التعامل ، منها منح رخص البناء و تجدید15الجوهریة التي لا یمكن الإستغناء عنها
 .الالكتروني في الخدمات التي تقدمها البلدیات و الولایات یتوافق مع هذا المبدأ

من الناحیة التقنیة یمكن تبسیط إجراءات الموافقة على الترخیص بسرعة و شفافیة، الإدارة 
توزیع التكنولوجیا الرقمیة  و لا تقتصر على المستفیدینالإلكترونیة تقدم حلولا رقمیة لمشاكل المواطنین و 

أو مجرد تجهیز الخدمات الإداریة على الخط، فما یسمى بالحكومة الإلكترونیة تتجاوز قضیة التكنولوجیا 
تمثل مشروعا كبیرا للتحدیث و التطویر الثقافي و الإقتصادي، فهي رؤیة جدیدة  لأنها، أهمیتهاعلى 

  .  16للإدارة العامة لتقدیم خدمات متكاملة
كومة الإلكترونیة هي الإدارة العامة الإلكترونیة للأعمال و الوظائف الحكومیة الموجهة الح

، أو بین مؤسسات الدولة و وكالاتها و أجهزتها عبر إستخدام نظم الأعمالللمواطنین أو لقطاع 
مة العامة تكنولوجیا المعلومات و الإتصالات بكثافة یجعل الحكومة الإلكترونیة نموذجا فعالا لإنتاج الخد

و توزیعها على المواطنین، المستفیدین، الأعمال، من خلال تنفیذ المعاملات على الشبكة، و الحكومة 
الالكترونیة على خلاف البیروقراطیة الرسمیة تنشد الكفاءة و الفعالیة في تجهیز و توزیع الخدمة العامة 

الإلكترونیة هو التركیز على المستفید   في ضوء إحتیاجات المستفید، فالتحول المهم في مفهوم الحكومة 
و إحتیاجاته بدلا من التركیز على الحاجات الداخلیة للمؤسسة العامة، لیصبح المستفید أو متلقي الخدمة 

  . 17هو مركز الإهتمام 
دین و هي یالإدارة الإلكترونیة تدعم عملیات الإدارة الكلاسیكیة من حیث تقدیم الخدمات للمستف

توى الإدارة العامة لتحقیق الكفاءة و الفعالیة، و لیس بدیلا عنها و لا تهدف إلى إنهاء وسیلة لرفع مس
بل تطبیق الإدارة الإلكترونیة سیؤدي إلى إدارة بدون أوراق، بدون مكان، بدون زمان، بدون  دورها

أسرع بإستعمال الشبكة للحصول على الشكل المطلوب ب الإداریة، أي تتم المعاملة 18تنظیمات جامدة
  . 19وقت و أقل جهد و أقل تكلفة ممكنة و بأكثر فعالیة كمیة و نوعیة
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تضم بیانات و معلومات  یحتاج تحدید إطار الحكومة الإلكترونیة إلى إنشاء قواعد بیانات إلكترونیة،   
 على الهیاكل التنظیمیة و الوظیفیة على مستوى الدولة و مراكز الخدمات الحكومیة، و برامج تطویرها  
و یتطلب شبكات إتصالات فعالة تساعد في سهولة تقدیم الخدمات الحكومیة عن بعد، سواء بین 
الجهات الاداریة ببعضها و البعض الآخر، خاصة تبادل المعلومات مع الهیئات الإستشاریة التي تعتمد 

ع المؤسسات             علیها البلدیة و الولایة لمنح رخص البناء، أو بین الجهات الإداریة و المواطنین أو م
  .  20و الشركات

إن الإدارة الإلكترونیة أصبحت مفروضة نتیجة الظروف التي یعیشها العالم ، فلا بد من تطبیق 
ما یسمى بالحكومة الإلكترونیة لإستخراج الرخص و الشهادات اللازمة لسیرورة  أوالإدارة الإلكترونیة 

  . نشاط الترقیة العقاریة

  البیعالأثر على عملیة : المطلب الثاني

على الصعید الدولي یلاحظ ركود في سوق العقارات فلا وجود لبیع وشراء في هذا السوق، هذا 
ناتج عن الإجراءات المتخذة لمواجهة الفیروس كورونا و عن الغموض الذي یحیط هذا الفیروس و تاریخ 

یواصل عملیة البناء، دون  أوكي یبدأ  إنتهائه، فیطرح إشكال دفع ثمن البیع أو جزء منه للمرقي العقاري
  .لا وجود لورشة بناء، و السبب الرئیسي یعود إلى عدم إمكانیة إبرام العقود أمام الموثق أموال

ـأنه یجب أن یكون البیع من طرف المرقي العقاري لعقار  04-11من القانون  25تنص المادة 
ور البناء موضوع عقد بعد قانونا، و إذا تم البیع مبني أو بنایة أو جزء من بنایة مقرر بناؤها أو في ط

عن طریق عقد حفظ الحق الذي یلتزم بموجبه المرقي العقاري بتسلیم العقار المقرر بناؤه أو في طور 
البناء لصاحب حفظ الحق فور إنهائه مقابل تسبیق یدفعه هذا الأخیر یودع التسبیق في حساب مفتوح 

  .27ترقیة العقاریة طبقا للمادة بإسمه لدى هیئة ضمان عملیات ال

منه على أن عقد البیع على التصامیم لبنایة أو جزء من بنایة مقرر بناؤها  28و تنص المادة 
أو في طور البناء، هو العقد الذي یتضمن و یكرس تحویل حقوق الأرض و ملكیة البنایات من طرف 

و في المقابل یلتزم المكتتب بتسدید السعر كلما . المرقي العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع تقدم الأشغال
  .تقدم الإنجاز

أو قبول أي تسبیق أو  فقرة أولى على أنه لا یمكن للمرقي العقاري مطالبة 42و تنص المادة 
إیداع أو إكتتاب أو قبول سندات مهما كان شكلها، قبل توقیع عقد البیع على التصامیم أو قبل تاریخ 

  .إستحقاق الدین

ة مخالفة المرقي العقاري نص المادة السابق ذكرها، یتعرض لعقوبات جزائیة تتمثل في في حال
  .21دج 2.000.000دج إلى  200.000الحبس من شهرین إلى سنتین و غرامة مالیة من 
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إذن لا یمكن للمرقي العقاري تلقي أي تسبیق إلا بعد إبرام عقد رسمي أمام الموثق، هذا ما 
صل البناء، فلا بد اللجوء إلى عقد تمهیدي قبل إبرام عقد البیع على التصامیم یشكل عائق للبدء أو موا

ا،  له أهمیة بالغة كي یتعرف المرقي العقاري على حالة  أو عقد بیع عقار مبني الذي یعتبر عقدًا نهائیً
 السوق ، أي هل ستباع بنایاته أم لا، فهذا العقد التمهیدي معمول به و منصوص علیه في التشریع

الفرنسي یساهم في البدء في الأشغال إذ أن المرقي العقاري یكون على علم أنّ بنایاته ستباع و بالتالي 
یتمكن من الشروع في الإنجاز أما إذى رأى أنه لا یوجد مكتتبین أو عددهم كان قلیل فلا یشرع في 

  .     دم بیع البنایاتعملیة البناء إذ كثیرا ما یبدأ في الأشغال و لم یتمكن من إنهاء البناء لع
لكن یمكن للمرقي العقاري قبول تسبیق من طرف المكتتب قبل إبرام عقد البیع على التصامیم،   

من قانون البناء و السكن الفرنسي،  L  261 -25عن طریق إبرام عقد إبتدائي منصوص علیه في المادة
حالة المستقبلیة فكان هدفه تأخیر عندما نص التشریع الفرنسي على عقد إبتدائي في البیع في ال لكن

إبرام عقد البیع لحمایة المكتتب و بالمقابل تكون للمرقي العقاري فرصة تجربة تجاریة حول ما إذا 
ستنجح صفقته المتمثلة في بیع عقارات معینة من حیث المكان و من حیث المساحة و المواصفات، 

  . 22سماه التشریع الفرنسي بإیداع ضمان فعند إبرام هذا العقد الإبتدائي، المكتتب یدفع ما 
من الأحسن خاصة مع إنتشار هذا الوباء و عدم التمكن من إبرام عقود البیع أمام الموثق، 

بإبرام عقد تمهیدي لعقد البیع على التصامیم و هو بمثابة  04- 11من القانون رقم  42تعدیل نص المادة 
محل البیع أي مواصفات العقار و الثمن المتفق علیه عقد عرفي بین المرقي العقاري و المكتتب یبین 

  .431- 13في إنتظار إبرام عقد بیع على التصامیم وفق النموذج المذكور ضمن المرسوم التنفیذي رقم 

یشترط في الورقة العرفیة كي تكون دلیلا كتابیا لإثبات بیع العقار أن تكون مكتوبة تثبت واقعة 
بة إلیه، فلا بد أن تشتمل على البیانات الجوهریة لعقد البیع، أي البیع و موقعة من الشخص المنسو 

العقار محل و الثمن، و التوقیع یعتبر الشرط الأساسي و الجوهري لوجود الورقة العرفیة، فلا توجد إلا 
بوجوده، و لا تصح الورقة العرفیة في إثبات البیع إلا إذا كانت موقعة ممن هي حجة علیهما أي البائع 

  .23من القانون المدني 327شتري و التوقیع یكون بكتابة إسم البائع و المشتري و لقبهما طبقا للمادة و الم
، إنه لا یمكن إبرام عقد البیع بناء 04-11من القانون رقم  36نص المشرع الجزائري في المادة 

ناء، إذ أن على التصامیم من طرف المرقي العقاري، الذي یلجأ لإستعمال قروض  تخصص لتمویل الب
المرقي العقاري الذي إستفاد من أموال لبنایة مشروعه العقاري، فلا یستحق الأموال التي تقدم مع تقدم 

  .الأشغال من طرف المشتري، كما هو الحال في عقد البیع على التصامیم
بیعت البنایات  إن المشرع الفرنسي یسمح للمرقي العقاري إقتراض أموال بغرض البناء حتى ولو

لى التصامیم، على خلاف المشرع الجزائري الذي منع المرقي العقاري اللجوء إلى القروض من ع
و فتح  36والمؤسسات المالیة إذا تم بیع البنایات على التصامیم، من الأفضل إلغاء نص المادة  البنوك

وال هي التي المجال للمرقي العقاري إقتراض أموال كي یتمكن  من إنجاز المشروع في وقت قصیر، الأم
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تسّیر ورشة البناء، أما إذا لم تكن هناك أموال أو تكون غیر كافیة  للمرقي العقاري  بسبب عدم بیع 
  .البنایات مثلا، فهذا یؤثر سلبیا على عملیة البناء و یمكن أن تتوقف ورشة البناء لعدم تواجد تمویل

من  1مكرر 324المادة  فیما یخص إبرام العقود أمام الموثق ، العقود الرسمیة حسب نص
القانون المدني هي العقود التي تصدر من الموثق بصفة ضابط عمومي، و یترتب على إشتراط الشكلیة 
ركن لإنعقاد بیع العقار، بالتالي یكفي لإضفاء الطابع الرسمي إبرام عقد بیع العقار بحضور الموثق حتى 

البائع و المشتري عن طریق الفیدیو،  ولو تم ذلك عن بعد أي بإستعمال شبكة الإنترنت و حضور
، 2000مارس  13من القانون المدني بموجب قنون  1317المشرع الفرنسي أضاف فقرة ثانیة للمادة 

خطوة  أولتنص هذه الفقرة على إمكانیة إبرام عقد رسمي عن طریق الرقمنة بتوقیع إلكتروني، فكانت 
ة بل یتم تقدیم كل البیانات و السندات اللازمة لإبرام عقود رسمیة الكترونیة دون سندات ورقی إبرامنحو 

  . 24العقود التوثیقیة منها عقود بیع العقارات في شكل رقمي
، تم إبرام أول 10/10/2018و هذا ما تم تجریبه لأول مرة من طرف مكتب توثیق بفرنسا یوم 

لموثقین، بإستعمال عقد بیع على تصامیم رسمي إلكتروني، بإستعمال شبكة رقمیة محمیة مخصصة ل
مطابق للشروط المنصوص علیها  clé usbتوقیع إلكتروني خاص بكل موثق عن طریق قرص محمول 

، و كل توقیع إلكتروني مسجل بهذه المنصة، لحمایة المتعاملین 910-2014رقم  eIDASفي النظام 
تم إبرام عقد البیع على  مع الإدارة العامة ، الهیئات العمومیة ، الشركات و المؤسسات و المهنیین، و

التصامیم بحضور البائع أي المرقي العقاري وموثقه و المشتري أي المكتتب و موثقه بإستعمال التداول 
  .Visio conférence 25 بالفیدیو

أمام عدم إمكانیة إبرام العقود أمام الموثق في ظل هذه الجائحة ، تفطنت الحكومة الفرنسیة لهذا 
، یسمح للموثق إبرام عقود عن 03/04/2020المؤرخ في  2020-395رقم  العائق و أصدرت مرسوم

بعد في فترة الحجر الصحي ، خاصة ما یتعلق بعقود البیع على التصامیم ، بهدف مواصلة عملیة البناء 
تدخل بمرسوم تنفیذي و لو بصفة مؤقتة یسمح إبرام عقود ال، فلا بد من  26العمال أجورو الحفاظ على 

العقارات من طرف مرقي عقاري معتمد بإستعمال التوقیع الإلكتروني بهدف حسن سیر رسمیة لبیع 
  .نشاط الترقیة العقاریة

  مرحلة البناءعلى المشاریع في  19أثر جائحة الكوفید : المبحث الثاني
یوجد صعوبات في مواصلة أشغال البناء دائما ناتجة عن الحجر الصحي و عن الإجراءات 

  .مرقي العقاري إما توقیف أشغال البناء إلى حین مرور الجائحة أو مواصلة الأشغالالوقائیة  یبقى لل

  حالة مواصلة البناء من طرف المرقي العقاري  :الأولالمطلب 
إذا واصل المرقي العقاري في أشغال البناء، یلتزم بالتدابیر المنصوص علیها في المرسوم 

، الذي 1927من إنتشار وباء فیروس الكورونا كوفید  المتعلق بتدابیر الوقایة 69-20التنفیذي رقم 
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، 19یهدف الى تحدید تدابیر التباعد الاجتماعي الموجهة للوقایة من إنتشار وباء فیروس الكورونا كوفید 
  .العمل أماكنترمي هذه التدابیر إلى الحد من الإحتكاك الجسدي بین المواطنین في الأماكن العمومیة و 

من هذا المرسوم التنفیذي، إذ تم تعلیق  3ضوع الدراسة ما جاء في المادة و أهم ما یتعلق بمو 
نشاطات النقل البري في كل الإتجاهات الحضري و الشبه حضري بین البلدیات و بین الولایات و النقل 

  .بالسكك الحدیدیة ، المترو، التراموي، و النقل الجماعي بسیارات الأجرة 
ل في مجال البناء یتنقلون عن طریق وسائل النقل الجماعیة لا یخفى عن أحد أن معظم العما

للوصول إلى ورشات البناء، بالتالي على المرقي العقاري إضافة أموال للمقاولین لكي المقاولین یضیفون 
أموال للعمال للتنقل عن طریق سیارة أجرة بصفة منفردة و هذا كل یوم عمل من أیام الأسبوع، یتم 

اللازمة للتنقل إلى العمال لأن المرقي العقاري الذي یبادر  الأموالقاول هو الذي یدفع الإشارة إلى أن الم
بمشروع عقاري معد للبیع، هو ملزم بالإستعانة بخدمات مقاول مؤهل قانونا حسب أهمیة المشروع 

البنایات العقاري، و تؤسس العلاقة بین الطرفین بعقد مقاولة، و بالتالي لا یمكن للمرقي العقاري إنجاز 
من القانون  16بنفسه، بل هو ملزم باللجوء إلى مقاول أو أكثر حسب أهمیة المشروع عملا بنص المادة 

  .28 04-11رقم 
أیضا توفیر كمامات و وضعها بصورة صحیحة، مع العلم ان صلاحیة الكمامة تنتهي في مدة 

لكمامة إلى البلل أو سقطت ساعات و بعدها یجب تغیرها، و إذا تعرضت ا 4تتراوح بین ساعتین إلى 
، بالتالي یجب توفیر لكل عامل في ورشة البناء كمامتین على 29علیها أي إفرازات یجب تغیرها أیضا 

  .الأقل في الیوم الواحد

ثانیة و بشكل  15یجب توفیر الماء و الصابون بشكل كافي لغسل الیدین لمدة لا تقل عن  
الیدین لكل عمال الورشة، و یجب توفیر منادیل ورقیة  منتظم أو توفیر الكحول الإیثیلي أو مطهر

 ، و توفیر قفازات30لتنشیف الیدین بعد غسلهما و التخلص منها فورا خاصة المستخدمة للعطس و السعال
  .31إستخدام المرة الواحدة و الملابس الوقائیة، و المحافظة على مسافة متر واحد على الأقل بین كل عامل 

یمكن أن یعتبر خطأ من طرف المقاول إذ  19العمال بالفیروس كوفیدفي حالة إصابة احد 
، 32الشروط متوفرة المتمثلة في علم رب العمل بوجود خطر و عدم أخذ الحیطة اللازمة لحمایة العامل 

أن یكون رب العمل على علم بوجود خطر، في الوضع الحالي لا یمكن للمقاول ان یتهرب        الأولالشرط 
، الشرط الثاني هو عدم أخذ الحیطة 19ه لیس على علم بالخطر المتمثل في الفیروس كوفید و یدّعي أن

و الإجراءات اللازمة لحمایة العامل، فإذا لم یقدم المقاول القفازات و الملابس الوقائیة و الكحول الایثیلي 
  .أو الماء و الصابون و المنادیل الورقیة، فیمكن إعتبار الشرط الثاني متوفر

مكن لهیئة الضمان الاجتماعي الرجوع ضد المقاول مرتكب الخطأ  المتسبب في الضرر الذي ی
  .34أو المبالغ التي علیها أن تدفعها  33لحق بالمؤمن له إجتماعیا ، لتعویض مبلغ الآداءات المقدمة
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 كما یمكن  للمؤمن له إجتماعیا أي العامل أو ذوي حقوقه الرجوع ضد مرتكب الخطأ، قصد الحصول
 .35على تعویض تكمیلي

یمكن الإشارة إلى نقطة أخرى، صعوبة الحصول على مواد البناء من إسمنت و حدید و ما شبه 
ثمن هذه المواد و إلى نذرة النقل لهذه المواد بسبب الحجر الصحي و الخوف من  ارتفاعذلك  راجع إلى 

  .الوباء  انتشار
تستهلك أموال  19لمكافحة وباء الكورونا كوفید  كل هذه التدابیر الوقائیة و الإحترازیة اللازمة

غیر متوقعة عند بدایة الأشغال و لم تأخذ بعین الإعتبار عند تحدید ثمن بیع العقار الذي هو في طور 
  الإنجاز، بالتالي یطرح السؤال من یتحمل كل هذه النفقات ؟ المقاول  أم المرقي العقاري؟ 

اء فلا بد من أموال إضافیة و بالتالي سیطالب المقاول إذا واصل المرقي العقاري أشغال البن
بتعدیل عقد المقاولة لتوفیر النقل و الموارد المادیة لعمال البناء، و بدوره المرقي العقاري سیطالب بتعدیل 

  .عقود البیع على التصامیم لرفع من ثمن بیع العقار للتمكن من مواصلة البناء
ذكر التشریع الجزائري إمكانیة مراجعة ثمن العقار ، مراجعة عقود الترقیة العقاریةفي حالة 

، تنص على ما 04- 11من القانون رقم  38المتفق علیه في عقد البیع على التصامیم ضمن المادة 
یتم ضبط تسدید سعر البیع في عقود البیع على التصامیم، حسب تقدم أشغال الإنجاز في الحدود : " یلي
  .منصوص علیها عن طریق التنظیمال

كما یجب ذكر ما إذا كان السعر قابلا للمراجعة أم لا و في حالة الإیجاب یجب ذكر كیفیات 
  .".المراجعة

إذن أول شرط یجب توفّره لإمكانیة مراجعة الثمن، هو ذكر هذه الإمكانیة ضمن عقد البیع على 
مكانیة، فلا یمكنه مطالبة مراجعة الثمن المتفق علیه التصامیم ، فإذا أغفل المرقي العقاري ذكر هذه الإ

  .في كل حال من الأحوال
یجب أن ترتكز صیغة مراجعة الأسعار على : " ثم تنص الفقرة الثالثة من نفس المادة على أنه

عناصر تغیرات سعر التكلفة و تعتمد على تطور المؤشرات الرسمیة لأسعار المواد و العتاد و الید 
ستثناء الظروف الطارئة التي لا یمكن تجنبها و الإستثنائیة التي من شانها أن تؤدي إلى العاملة، بإ

  .".الإخلال بالتوازن الإقتصادي للمشروع 
یجب تبریر  الأحوال،في كل "  :أنهو في الفقرة الرابعة من نفس المادة یذكر المشرع على 

  ."تغیرات السعر
لعقد، حدد التشریع الجزائري الحالات التي یمكن في حالة ذكر إمكانیة مراجعة الثمن ضمن ا

للمرقي العقاري مراجعة الثمن فیها، إذ أخذ بعین الإعتبار التطورات الإقتصادیة التي تجرى بین تاریخ 
إبرام العقد و وقت إنجاز البنایات، أحیانا یتفاجئ المرقي العقاري بزیادة في تكلفة إنجاز المشروع بسبب 

لبناء كالحدید أو الإسمنت، أو أجرة الید العاملة، للمرقي العقاري مراجعة الثمن إذا إرتفاع قیمة مواد ا
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ذكر إمكانیة المراجعة ضمن عقد البیع على التصامیم، الشرط الثاني یتمثل في وقوع : شروط 3توافرت 
تغیرات سعر التكلفة أو حدوث ظروف طارئة أو إستثنائیة، الشرط الأخیر هو تبریر تغیرات سعر 

  .التكلفة، فإذا لم یتمكن المرقي العقاري من تبریر هذه التغیرات لا یمكنه مراجعة ثمن العقار
بالمئة كحد  20حتى في حالة توفر كل هذه الشروط لا یمكن أن یتجاوز مبلغ مراجعة الثمن 

  .36أقصى من السعر المتفق علیه في البدایة
س الإجراءات و القواعد التي تم إعتمادها مراجعة الثمن یجب أن تخضع هذه المراجعة لنف إذا تم

أي إعداد العقد أمام الموثق مع تسجیل و شهر العقد الذي یحتوي  37في إبرام عقد البیع على التصامیم
  .على المراجعة و كیفیة المراجعة

من القانون المدني على أن العقد شریعة  106تنص المادة ، مراجعة عقد المقاولةكما یمكن      
  .ین فلا یجوز نقضه و لا تعدیله إلا بإتفاق الطرفین أو للأسباب التي یقررها القانونالمتعاقد

التعدیل یسعى إلى إبقاء و دیمومة العلاقة التعاقدیة و یقتصر التعدیل على زیادة أو إنقاص أو 
حذف بعض الشروط في العقد الأصلي لجعله أكثر مرونة و ملاءمة مع مصالح الأطراف، في هذه 

  .التعدیل یهدف إلى مواجهة صعوبات إقتصادیة ناتجة عن فیروس الكورونا  الحالة
إذا إتفق الأطراف بالتعدیل أي رفع قیمة الأجرة للمقاول كي یوفر النقل و المواد اللازمة للعمال  

 . بهدف مواصلة البناء

یار التوازن كما أجاز المشرع الجزائري تعدیل عقد المقاولة بسبب الظرف الطارئ المتمثل في إنه
: من القانون المدني على أن 3فقرة  561الإقتصادي للعقد بین المقاول  و رب العمل بنص المادة 

غیر أنه إذا إنهار التوازن الإقتصادي بین إلتزامات كل من رب العمل و المقاول بسبب حوادث "
قام علیه التقدیر المالي  إستثنائیة عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد، و تداعى بذلك الأساس الذي

  .".لعقد المقاولة ، جاز للقاضي أن یحكم بزیادة الاجرة أو بفسخ العقد

غیر أنه إذا طرأت : " من القانون المدني على نظریة الظروف الطارئة  107/3تنص المادة 
اقدي، و أن حوادث إستثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعها و ترتب على حدوثها أن تنفیذ الإلتزام التع

لم یصبح مستحیلا ، صار مرهقا للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف و بعد 
  .".مراعاة مصلحة الطرفین أن یرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول و یقع باطلا كل إتفاق خلاف ذلك 

ین فلا یملك غیرهم تعدیله، دقكقاعدة عامة لا یجوز للقاضي تعدیل العقد بإعتباره شریعة المتعا
إلا أن القانون أجاز للقاضي على سبیل الإستثناء أن یحل إرادته محل إرادة المتعاقدین لإجراء التعدیل 

  . 38إذا ما توفرت الشروط اللازمة لتطبیق نظریة الظروف الطارئة 

د ظرف طارئ إذ ان تطبیق قاعدة العقد شریعة المتعاقدین تؤدي إلى فرض تنفیذ إلتزام رغم وجو 
  .39غیر متوقع لأن تنفیذه غیر مستحیل لكن یصبح مرهقا 
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و یتدخل القاضي لیعدل الإلتزامات الناشئة في ذمة طرفي العقد بما یتناسب مع الحادث 
  .40الطارئ، إذ أن الطرفان یتحملان معا الظروف الطارئة 

ا هو في القوة القاهرة هنا تنفیذ الإلتزام التعاقدي في ظل هذه الجائحة لیس بأمر مستحیل كم
نما هو مرهقا،فیصبح للقاضي سلطة رد الإلتزام إلى الحد المعقول أي توزیع الخسارة بین طرفي العقد،  وإ
هذا التعدیل یعتبر وسیلة لحمایة العقد من عدة مخاطر، و ما یترتب عن ذلك من عدم إستقرار 

ة تغیر الظروف الإقتصادیة، بل لا بد من المعاملات بین الأفراد فلیس من العدل إبطاله أو فسخه نتیج
، و ذلك بتدخل القاضي و إعادة التوازن 41الحفاظ علیه و توزیع عبئ الظرف الطارئ على المتعاقدین

  . المختل في العقد بسبب الجائحة
إلتزام مقاول بتسلیم بنایة بتاریخ محدد، مع إنتشار الوباء و الإجراءات المفروضة للوقایة منه، 

رة الید العاملة و مواد البناء باهضة ، غیر متوقعة و تشكل خلل في التوازن الإقتصادي أصبحت أج
  .42للعقد فیمكن للقاضي التدخل و تأجیل تاریخ التسلیم

للقاضي الموازنة بین مصلحة أطراف العقد و التوزیع العادل للعبئ الطارئ، بهدف تحقیق 
الجائحة و الإجراءات اللازم القیام بها إلى إختلال  العدالة و إعادة توازن العقد الذي سبب تطور هذه

توازن الإلتزامات المتقابلة، و التحمل معا الخسارة التي سببتها الجائحة الغیر متوقعة لا أن یتحملها 
  .الطرف المدین فقط 
من القانون المدني الجزائري لا یمكن للقاضي أن یلجأ إلى فسخ العقد أو  107/3طبقا للمادة 

  .43لأن النص یجعل له أن یرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول فقط  إنهائه
 حالة التوقف عن البناء :الثانيالمطلب 

في الواقع معظم الورشات توقفت و تم تأجیل كل عملیة البناء و بالتالي تسلیم البنایات و ذلك 
ستئناف وسائل النقل یتم ، بعد رفع الحجر الصحي و إ44راجع لتوقف وسائل النقل خاصة الجماعیة منها

إستئناف عملیة البناء و إذا لم یتمكن المرقي العقاري من إنهاء أشغال البناء المتفق علیها في عقد البیع 
التي تنص على أنه إذا تم سحب إعتماد  04-11من القانون رقم  57على التصامیم نرجع إلى المادة 

            ان و الكفالة المتبادلة محل المقتنینلمرقي عقاري لأي سبب من الأسباب، یحل صندوق الضم
و للصندوق حق متابعة عملیات إتمام إنجاز البنایات، و ذلك بإلزام مرقي عقاري آخر بإتمام الأشغال 
على حساب المرقي الأول  لكن في حدود الأموال المدفوعة، ذلك لمنع المقتنین من مواصلة أشغال 

  .العقاري بسبب سحبه الإعتماد من مواصلة الأشغال البناء بأنفسهم إذا تعذر المرقي
یستفید الصندوق في حالة إفلاس أو تسویة : " من نفس القانون تنص على أنه 58كما أن المادة       

قضائیة للمرقي العقاري الذي قام بالبیع على التصامیم، عن طریق الحلول محل المقتنین بإمتیاز الصف 
ین في عقد البیع على التصامیم و في حدود الأموال المدفوعة للمرقي الأول في حدود دیون المقتن

  .".العقاري موضوع التصفیة القضائیة  أوموضوع الإفلاس
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إن التأمین لدى الصندوق یندرج ضمن خانة التأمینات البریة و بالضبط التأمین على الأضرار، أي  
  .45التأمین على الأشیاء و التامین على المسؤولیة 

هذا الصندوق هیئة ضمان متخصصة في نشاط الترقیة العقاریة و بلضبط في عقد البیع یعتبر 
على التصامیم یشبه عمل الصندوق ضمان القرض العقاري فهو یضمن عجز المرقي العقاري في إنهاء 

  .46الإنجاز ، فهو كفیل قانوني
الكفالة  الذي یحدد شروط حلول صندوق الضمان و 181- 14عالج المرسوم التنفیذي رقم 

المتبادلة في الترقیة العقاریة محل مقتني الأملاك العقاریة المغطاة بضمان الترقیة العقاریة و كیفیات 
  .04- 11من القانون رقم  58و 57مفهوم الحلول المنصوص علیه في المادة  ،47ذلك 

لعقاري الأولى تتمثل في  نیابة الصندوق عن المرقي ا:  فیقصد بحلول الصندوق ثلاثة نیابات 
المخل بإلتزاماته، و هذا الحلول یهدف لمتابعة إتمام أشغال البناء، و هذه النیابة سمیت بالنیابة قانونا،أما 
النیابة الثانیة ، تتمثل في نیابة الصندوق عن المقتنین فیما یخص الإستفادة من إمتیاز الصف الأول إذا 

قتنین، النیابة الأخیرة تتعلق بمتابعة المرقي تم إفلاس أو تصفیة المرقي العقاري في حدود دیون الم
  . 48العقاري قضائیا نیابة عن المقتنین بحسب المبالغ المدفوعة

حالات فقط  ذكرها المشرع على سبیل  3و حلول الصندوق في الحدود المذكورة أعلاه، یتم في 
حالة سحب  و في إفلاس المرقي العقاري، أو في حالة تصفیته قضائیا :الحصر و هي في حالة

، و في هذه الحالة الأخیرة یشترط إستنفاذ كل طرق الطعن ضد قرار سحب الإعتماد كي 49الإعتماد منه
 .50یعتبر المرقي العقاري مخلاًّ بإلتزاماته و بالتالي یحل الصندوق محله

و لا یحل الصندوق محل المقتنین ولا یقوم بضمان إتمام إنجاز الأشغال إلا إذا حدث للمرقي 
حالات المذكورة أعلاه ، و إذا دفع المرقي العقاري المخل تسدیدات تتمثل  3اري المانع المتمثلة في العق

في دفعات إجباریة لضمان إتمام إنجاز الأشغال، و هي تسدیدات أخرى غیر الإشتراكات السنویة أو 
     51.حق الإنتساب إلى الصندوق

      بمثابة شهادة ضمان" لعقد بیع على التصامیم" یعقد بین المرقي العقاري و الصندوق عقد تأمین 
و ینص هذا العقد على مفهوم المرقي العقاري، مفهوم المقتني مفهوم تقدم الأشغال، و عدم إمكانیة 
المرقي العقاري على إتمام الأشغال في هذا العقد تتلخص في وفاة المرقي العقاري، إفلاسه، في حالة 

  .ه على إتمام أشغال البناء لأي سبب كانتصفیة قضائیة  أو عدم إمكانیت

على أساس هذه الوثائق یتم إستئناف أشغال البناء من طرف الصندوق في حالة ما إذا تعذر على      
  :و یتعهد الصندوق ضمن هذا العقد ب. المرقي العقاري من إنهائها

أوجزء بنایة على   تعویض المقتنیین الذین دفعوا تسبیقات للمرقي العقاري بغرض إمتلاك بنایة -
ا و لم یستخلفه ورثته في مواصلة إنجاز هذا المشروع،  التصامیم، إذا كان المرقي العقاري شخصًا طبیعیً
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ت معاینة هذه الحالة من طرف سلطة قضائیة أو إداریة مختصة، أو في حالة نصب  أو إذا تغیب و تمّ
 من طرف المرقي العقاري و تم صدور حكم بهذا الشأن،

ا، فیعوض المقتني في حالة إفلاس المرقي العقاري،  أما إذا - كان المرقي العقاري شخصًا إعتباریً
 .52في حالة التصفیة القضائیة ، النصب إذا كانت هناك معاینة قضائیة

یلتزم المرقي العقاري بدفع مبلغ التسدیدات مقابل هذا الضمان مرة واحدة عند توقیع عقد الضمان  -
  .53ت الضرائب و الرسوم المترتبة عن هذا العقد كما أنه یتحمل كامل نفقا

یترتب أثارین عن حلول الصندوق محل المقتنین، إما أن یلتزم الصندوق بإنجاز البنایات أو جزء  -
  .من البنایات المتفق علیها في عقد البیع على التصامیم ، أو یلتزم الصندوق بتعویض المقتنین

المتبادلة محل المقتنین، و إستبدال المرقي العقاري بمجرد حلول صندوق الضمان و الكفالة      -
المخل بإلتزاماته بمرقي عقاري آخر لإستئناف أشغال الإنجاز و إتمامها، یبرم عقود بیع على 
تصامیم أخرى  یستبدل فیها المرقي العقاري الأول بالمرقي الذي سیتمم أشغال البناء، مع نفس 

ا، لكن یمكن إدراج تعدیلات على عقود البیع على المقتنین، بنفس الأشكال المذكورة سابق
التصامیم الأولیة و التي تم إدراجها في شكل رسمي، و تخص هذه التعدیلات تغییر آجال 
التسلیم، كما یمكن مراجعة سعر البیع الأولي لكن في حدود أعلى نسبة كما هي محددة في 

لا یمكن أن تتعدى مراجعة السعر  ، أي04-11من القانون رقم  38الفقرة الثالثة من المادة 
 .   54بالمئة من قیمة السعر المذكور في عقود البیع على التصامیم الأولیة 20نسبة 

إن المشرع الفرنسي نص على انه في حالة إعسار المرقي العقاري و لم یتمكن من الإنهاء 
بالغ المستحقة كي یقوم بالبناء، الكامل للأشغال، تلتزم المؤسسة الضامنة بالدفع لنفس المرقي العقاري الم

و في حالة تماطلها عن الدفع، یمكن للمرقي العقاري رفع دعوى لإلزامها بذلك مع الحصول على 
  .55تعویضات إضافیة

إن اللجوء إلى عقود البیع على التصامیم من طرف المرقي العقاري هدفه إنجاز البنایات 
لزام المشرع المرقي العقاري بالتأمین لدى صندوق بالأموال التي تدفع من طرف المكتتبین، و إن إ

الضمان والكفالة المتبادلة قبل إبرام عقود البیع على التصامیم أي قبل الحصول على أي تسبیقات، 
سیرهق هذا الأخیر، فمن الأحسن إلزامه التأمین لهذا الصندوق بعد إبرام العقود و تلقي القسط الأول، مع 

ري لا یمكنه اللجوء إلى القرض من البنوك و المؤسسات المالیة في حالة بیع الإشارة أن المرقي العقا
 .البنایات على التصامیم، كما لا یمكنه تلقي أي تسبیق قبل إبرام العقود أمام الموثق

یجب مراجعة دور الصندوق بما یتناسب مع تسمیته أي الضمان و الكفالة المتبادلة بین المرقي 
أن طبقا للنصوص السابقة الذكر لا یستفید المرقي العقاري من أي ضمان و لا  العقاري و الصندوق، إذ

مساعدة من طرف هذا الصندوق، فعلى الصندوق مساعدة المرقي العقاري حالة إعساره خاصة في ظل 
هذه الجائحة بغرض إنهاء إنجاز البنایات و هذا ما یحقق فائدة للمقتني الذي لا یرغب في إسترجاع 
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المدفوعة من طرفه للمرقي العقاري، و لا یتحمل عبئ إبرام عقد جدید مع مرقي عقاري جدید التسبیقات 
  .و تحمل المصاریف التابعة لهذا الإجراء

یجب تدخل المشرع الجزائري، بذكر هل یمكن للمرقي العقاري استرجاع مبلغ تأمینه لدى 
تسلیم البنایات المتفق علیها ضمن العقد صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في حالة إتمامه المشروع و 

و ما هو موجود في رخصة البناء، مع تحدید الإجراءات الواجب القیام بها كي یتمكن المرقي العقاري 
  .من ذلك

من یدفع أجور عمال البناء عندما تتوقف الورشة، إذ یوجد صندوق تم إنشاءه  سؤالأیضا یطرح 
صندوق الوطني للعطل المدفوعة الاجر و البطالة الناجمة ، یسمى بال56 45-97بموجب المرسوم رقم 

، یتمثل مهامه طبقا لنص "كاكوبات"عن سوء الأحوال الجویة لقطاع البناء و الأشغال العمومیة و الري 
الجویة  الأحوالمن هذا المرسوم في تسییر العطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء  4المادة 

عمال المنتمون لقطاع البناء و الأشغال العمومیة و الري، إذن هذا الصندوق یضمن التي یتمتع بها ال
، أي إذا تم التوقف عن العمل في ! التعویضات جراء التوقف عن العمل بسبب سوء الأحوال الجویة فقط

ن القطاع المذكور اعلاه بسبب كارثة طبیعیة أو جائحة عالمیة مثلما نعیشها حالیا لا یتم التعویض م
طرف هذا الصندوق، رغم قیمة الإشتراكات المحصلة من طرف الصندوق المدفوعة من طرف أصحاب 

  .مؤسسات البناء و الأشغال العمومیة و الري سنویا
بالتالي المقاول الذي یدفع هذه الإشتراكات السنویة یكون ملزم بدفع أجور العمال حتى و لو 

ة، رغم أن البطالة أو التوقف عن العمل نتج عن سبب توقفت الورشة و نتج بطالة بسبب هذه الجائح
أشد من سوء الأحوال الجویة، و بالتالي من المستعجل  19خارج عن إرادة المقاول، فجائحة الكوفید

المذكورة أعلاه و إضافة أسباب أخرى أو حالات أخرى كالكوارث الطبیعیة و حالة  4تعدیل نص المادة 
التي یتحمل فیها هذا الصندوق أجور العمال في قطاع البناء و الأشغال إنتشار وباء یسبب البطالة، و 

  .العمومیة و الري
   :الخاتمة
لم تتدخل الحكومة بوضع إجراءات و نصوص خاصة للمساهمة في إستقرار قطاع العقارات        

عدم التمكن  خاصة فیما یتعلق بنشاط الترقیة العقاریة، فیوجد عدة عوامل تسبب شلل هذا النشاط، منها
من الحصول على الرخص و الشهادات الإداریة اللازمة للبدء أو مواصلة عملیة البناء، توقف عملیة 
البیع  و إیقاف وسائل النقل الجماعي، هذا ما یؤثر على مواعید تسلیم المشاریع التي ستتغیر طبقا 

تبط بالخروج من الأزمة الحالیة، للظروف التي تمر بها الجزائر لأن إنتهاء أشغال البناء و تسلیمها مر 
 :فیجب تدخل تشریعي أو حكومي خاص بالترقیة العقاریة و یتضمن مایلي

الإجراءات الإعتماد على الإدارة الإلكترونیة أو ما سمیت أیضا بالحكومة الإلكترونیة للقیام ب  -
 .و تجدیدهارخصة البناء خاصة ما یتعلق بالخاصة بالرخص الإداریة و الطعن فیها 
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الإعتماد على التوقیع الإلكتروني و إبرام العقود الإلكترونیة المنصبة على العقارات و لو بصفة  -
 .مؤقتة لضمان السیر الحسن للترقیة العقاریة

مذكورة في عقود البیع على التصامیم و في عقود و التي هي  النص صراحة على الآجال -
 .ن التأخرالمقاولة أن لا یترتب عن عدم إحترامها أي تعویض ع

مراجعة مهام صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة، إذ أن التأمین لدى هذا الصندوق هو تأمین  -
من المسؤولیة التي تترتب على عاتق المرقي العقاري عند عدم تنفیذ إلتزامه في عقد البیع على 

بحمایة  التصامیم المتمثل في إتمام البناء بغرض حمایة الطرف الضعیف أي المشتري، و ذلك
من الرجوع الذي قد یمارسه المتضرر، لكن لابد من النص أیضا ) المؤمن له(المرقي العقاري 

مقابل قسط التأمین الذي یدفعه هذا المرقي  العقاري ) المؤمن له(على تعویض المرقي العقاري 
 عند توقیعه العقد عند تحقق حالة من الحالات المتفق علیها في عقد التأمین كحدوث ظرف

 .طارئ أو قوة قاهرة ، بغرض إتمام إنجاز المشروع

مراجعة مهام الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الاحوال  -
الجویة لقطاع البناء و الأشغال العمومیة و الري، لتغطیة أجور العمال جراء التوقف عن العمل 

  .بسبب الجائحة
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 29/05/2020: לرسالتارʈخࡧ 29/06/2020 :تارʈخࡧالقبول  2020جوʈليةࡧ: الɴشرتارʈخࡧ

  :ملخص

 العــالم،بأنـه جائحـة عالمیــة لاجتیاحهـا كـل دول  (COVID-19)فیروسـكوروناصـنفت منظمـة الصـحة العالمیــة 
والعقــود الســیاحیة وخلفــت أضــرارا اقتصــادیة كبیــرة، ممــا  وأثــرت علــى جمیــع القطاعــات فــي مقــدمتها القطــاع الســیاحي

دعت إلى عقد ندوات واجتماعات لتقییم آثار الجائحة واقتـراح التـدابیر والحلـول القانونیـة الملائمـة، مـن خـلال تطبیـق 
 04/20أو إصــدار قــوانین تتماشــى مــع هــذه الجائحــة، ومــن بــین هــذه القــوانین فــي التشــریع الجزائــري القــانون رقــم /و

المســـتدامة،  علــق بالوقایـــة مــن الأخطــار الكبـــرى وتســییر الكــوارث فـــي إطــار التنمیــةالمت 25/12/2004المــؤرخ فــي 
وذلــك بعــد تكییــف الجائحــة بأنهــا مــن الأخطــار الكبــرى ومــن ثمــة تطبیــق أحكــام هــذا القــانون وتعــدیلها لتتماشــى مــع 

  .أهمها مبدأ الحذر والحیطةخصوصیات هذا الوباء وأضراره وفقا لمبادئ القوانین الحدیثة 

 .الأخطار الكبرى، العقود السیاحیة، جائحة كورونا: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

 The World Health Organization has classified the Corona Virus (COVID-19) as a 
global pandemic to invade all countries of the world, affected all sectors in the forefront of the 
tourism sector and tourism contracts and created great economic damage, which called for 
holding seminars and meetings to assess the effects of the pandemic and to suggest appropriate 
legal measures and solutions, Through the application and / or issuance of laws that are in line 
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with this pandemic, among these laws in Algerian legislation is Law No. 04/20 of 25/12/2004 
related to prevention of major risks and disasters in the context of sustainable development, after 
adapting the epidemic as one of the main dangers are From the application of uh or this law , And 
adjusted in line with the details of the epidemic according to modern principles and damages, 
including the principle of caution and reserve. 

Key words: Corona pandemic, tourist contracts, major risks. 

  :مقدمة

الظروف المعیشیة، في السنوات الأخیرة تطورا وتنوعا كبیرا، بسبب تحسن السیاحة عرف قطاع   
 البنوكو  فق الإیوائیة،االمر و   الاتصال،و  ،وسائل النقلوتحسن  ، والاستقرار الأمني،جيو التقدم التكنولو 

  .فأصبحت السیاحة محركا اقتصادیا وموردا هاما للدول وغیرها من العوامل،

منها ومن موضوعاتها كما أن أبعاد السیاحة لا سیما البیئیة والثقافیة والعلمیة والاجتماعیة جعلت 
غیر أن حساسیة هذا القطاع جعلته شدید التأثر بالظروف الأمنیة والأزمات المالیة والأوبئة  أهمیة بالغة،

وأثرت على  جمیع أنحاء العالم، التي اجتاحت (COVID-19)جائحة فیروسكوروناالعالمیة ولعل آخرها 
علان حالة الطوارئ جمیع القطاعات في مقدمتها القطاع السیاحي بسبب توقف  وسائل النقل بأنواعها وإ

هذه الإجراءات  المنزلي للوقایة من هذه الجائحة، بمنع التجمعات وفرض الحجرفي جل الدول الصحیة 
أثرت على العقود والالتزامات والاستثمارات في مجال السیاحة الأمر الذي قد یؤدي إلى منازعات تفصل 

  .في حالة فشل التسویة الودیةفیها المحاكم الوطنیة أو الدولیة 

بالإضافة إلى القوانین التقلیدیة التي یعتمد علیها للفصل في النزاعات هناك قوانین حدیثة یجب 
المؤرخ في  20-04وتقییم آثاره والحلول المطلوبة كالقانون رقم ه الجائحة الاستعانة بها في تكییف هذ

  .المستدامة وتسییر الكوارث في إطار التنمیة علق بالوقایة من الأخطار الكبرىالمت 25/12/2004

حیث تكتسي دراسة تأثیر فیروس كورونا على العقود السیاحیة أهمة كبیرة بسبب أن الاقتصاد 
السیاحي الذي شهد خسارة كبیرة وهو یشكل نسبة تفوق العشرة بالمائة من الاقتصاد العالمي هذا من جهة 

ول وآلیاتها القانونیة الراهنة أمام هذه الجائحة الأمر الذي ومن جهة أخرى فإن الواقع أثبت ضعف الد
 .یتطلب إیجاد نصوص قانونیة أو تعدیلها لتتماشى مع مثل هذه الظروف

 بالوقایة من الأخطار الكبرىإبراز مدى إمكانیة تطبیق القانون المتعلق  إلىه الدراسة دف هذوته
  .على جائحة فیروس كورونا وتأثیره على العقود السیاحیة
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وتتمحور الإشكالیة الرئیسیة في اتجاه إرادة المشرع الجزائري إلى سن تشریعات تتعلق بالأخطار   
إصدار مرسومین حول الوقایة من الكوارث و تنظیم  تم في الشلف 1980أكتوبر  10زلزال والكوارث فبعد 

  .232- 85مرسوم الو  231- 85رسوم المهما 1985سنة  الإسعافات

ثر زلزال بومرداس في  أمر رئیس الجمهوریة الحكومة بإدراج  الأضرارجسامة و  2003ماي  21وإ
 .ضرورة تحضیر البلد لتكفل أمثل بالكوارث من خلال سیاسة وقائیة

تسییرها المتعلق بالوقایة من الكوارث و  20- 04تم إصدار القانون رقم  2003دیسمبر  25وبتاریخ  
التي یمكن أن تتعرض إلیها الكبرى  الوقایة من الأخطار، والذي تضمن قواعد في إطار التنمیة المستدامة

 حالة تحقق الأخطار وذلك في تسییر الكوارث فيكذا و الجزائر بما فیها المخاطر المتعلقة بصحة الإنسان 
سقاط نصوص هذا القانون على جائحة ، المستدامة إطار التنمیة   .كورونا وأثرها على العقود السیاحیة وإ

على  (COVID-19)جائحة فیروس كوروناما مدى تأثیر : ومن هنا یمكن طرح الإشكالیة التالیة
  العقود السیاحیة ومقتضیات تطبیق القانون المتعلق بالأخطار الكبرى؟ 

  :والتي تتفرع عنها الأسئلة الفرعیة التالیة

  ؟ على العقود السیاحیة (COVID-19)كورونافیروس جائحة كیف أثرت  -
  ؟كورونا  جائحة فیروسهل یمكن تطبیق القانون المتعلق بالأخطار الكبرى على  -
التطرق  خلال من الوصفي منهجین،المنهج على اعتمدنا والتساؤلات ةهذه الإشكالی للإجابة على  

بعض  وشرح تحلیل أثناء حلیليالت لبعض أنواع العقود السیاحیة وتحدید طبیعة فیروس كورونا والمنهج
سقاطها على فیروس كورونا 20-04القانون نصوص   .وإ

  :وقد تم تقسیم عملنا إلى محورین للإجابة على التساؤلات المطروحة أعلاه كما یلي  

  .على العقود السیاحیة(COVID-19)كورونافیروس جائحة آثار  - 1

ود ــــــا والعقـــــكورون ائحة فیروســـــجار الكبرى على ــــــبالأخطانون المتعلق ـــــــــات تطبیق القــــمقتضی - 2
  .احیةــــالسی
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  :على العقود السیاحیة (COVID-19)كورونافیروس جائحة آثار  -1

على الحیاة العامة والخاصة للأشخاص وعلى  19 - فیروس كورونا المستجد كوفیدأثرت جائحة 
التجاریة والاجتماعیة بما فیها العقود السیاحیة لذا سنذكر أهم أنواع التعاملات بینهم ومن بینها العقود 

ثم نعرج إلى أثار هذه الجائحة على الالتزامات  كورونافیروس جائحة العقود السیاحیة التي تأثرت ب
ولكن قبل التفصیل فیذلك كان لزاما  والانفساختنفیذ الوقف التعاقدیة السیاحیة والتي تباینت أساسا بین 

  .(COVID-19)كوروناالمقصود بجائحة ینا معرفة عل

  :جائحة كورونا تعریف - 1.1
هذا المعجم فإن  حسب: معجم عربي عربي - عریف ومعنى جائحة في معجم المعاني الجامع ت  

ُ جَائِحَةٌ ، ویقال جائحات و جوائحُ :  هاجمع-اسم كلمة جائحة هي  تْه ،أي أصابته  :أَصَابَ یَّةٌ لِ ،  أو بَ كَةٌ لُ ْ أو تَه
ةٌ    1.جَدْبة، غبراء، قاحلة :سنة جائحة، كما یقال دَاهِیَ

ویشیر . یشمل العدید من الدول هي الانتشار العالمي لمرض جدید" بأنها الجائحةكما تم تعریف   
یعني أیضا أن المرض یتحدى السیطرة، وهذا یفسر انتشاره دولیا وعدم " الجائحة"البعض إلى أن مصطلح 

  2" واحدةانحصاره في دولة 
ینتشر بین البشر في  الذيالوباء العام "وهي  حجوائجمعها الجائحة فإن وكیبیدیا  عوحسب موق  

  3" مساحة كبیرة مثل قارة مثلا أو قد تتسع لتضم كافة أرجاء العالم

هي سلالة واسعة من الفیروسات "همنظمة الصحة العالمیة على أن فقد عرفته كورونا فیروسأما   
تسبب لدى البشر أمراض تنفسیة تتراوح حدتها من نزلات ، وأنها قد تسبب المرض للحیوان والإنسانالتي 

والمتلازمة التنفسیة )میرس(البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسیة 
  . 19- مرض كوفیدوآخرها 4")سارس(الوخیمة الحادة 

التي تعني التاج باللغة اللاتینیة، ویتمیز الفیروس التاجي بسلسلة من النتوءات " كورونا"كلمة و   
 لأنه ظهر أول مرة في مدینة 2019نسبة لسنة  19وأعطى له رقم  على سطحه تجعله شبیها بالتاج

  2019.5في دیسمبر بالصین » ووهان«

  :كورونافیروس جائحة العقود السیاحیة المتأثرة ب أنواع - 2.1

مثل عقد تتطلب زمن معتبر لتنفیذها إلى عقود فوریة لا  ومدته تنقسم العقود من حیث آلیة التنفیذ  
وهي العقود التي أثر فیها  6فهي تتطلب فترة زمنیة لتنفیذها عقود مستمرةهناك البیع والهبة والمقایضة و 

  :فیروس كورونا وهي مختلفة نذكر منها
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 أو شخص نقل بنفسه یتولى بأن ثمن مقابل النقل متعهد یلتزم بمقتضاه الذي هو اتفاق: عقد النقل -
 شل حركةو  بمختلف وسائل النقل المعروفة البریة والبحریة والجویة وبتوقف 7مكان معین إلى شيء

سارعت معظم الدول إلى إغلاق مجالها الجوي أمام حركة الملاحة الدولیة، وركزت التي   الطیران
غلاق حدودها أمام الزوار الأجانب، و الحكومات على عودة مواطنیها العالقین في دول أخرى ، ثم توقف إ

ا أدى مممن أجل احتواء الانتشار الوبائي لفیروس كورونا المستجد الملاحة الدولیة ووسائل النقل البریة 
وحتى إفلاس ،وتسریح عمال  وتوقفت مئات الرحلات،وتعطلت وظائف ، اتآلاف الحجوز إلى إلغاء 

  .ركات طیران ومكاتب سیاحیة وفنادق ونقل سیاحي وغیرهاش

تأثرت عقود العمل في القطاع السیاحي كباقي العقود في القطاعات الأخرى ومن بین : العملعقد  -
التي أقرها المستخدمین هي إحالة العمال على عطلة سنویة إجباریة مدفوعة الأجر أو تعلیق  الإجراءات

نصت : لتقلیص من عدد العمالوهناك من لجأ إلى التسریح  8بدون أجرعطلة علاقة العمل على شكل 
المتعلق بعلاقات العمل المعدل و المتمم على أنه یجوز  11/90من قانون  69الفقرة الأولى من المادة 

فقد تتعرض المؤسسة لصعوبات اقتصادیة  اقتصادیةللمستخدم تقلیص عدد العمال، إذا بررت ذلك أسباب 
تضطر إلى التقلیص من نفقاتها،  الاقتصادیةتتمكن من المحافظة على وجودها داخل الدورة لكي و  ومالیة

الاقتصادیة فالأسباب م، عن عدد معین من العمال الذین تعجز عن دفع أجوره الاستغناءوذلك من خلال 
ویتخذ التسریح للتقلیص من عدد  مناصب العمل حذف ، وتؤدي حتما إلى9بشخص العامل لا علاقة لها

، وهذا ما لجأت إلیه بعض المؤسسات الفندقیة 10التسریح الفردي والجماعي  :هما نوعین العمال
یاحیة والوكالات السیاحیة وكذا شركات النقل ومحلات الإطعام وبیع المنتجات التقلیدیة والمنتجعات الس

وغیرها بسبب جائحة كورونا، مما زاد في نسبة البطالة، والتي بدورها لها انعكاسات سلبیة على 
  .اقتصادیات وسیاسات الدول

بما تؤدیه من خدمات للمنشآت الفندقیة دورا هاما في القطاع السیاحي والعقود السیاحیة : عقد الفندقة -
طعام وترفیه ومكان لعقد المؤتمرات وغیرها من الخدمات، متنوعة سواء كمكان لإیواء النزلاء أو كافیتریا  وإ

من القواعد المتعلقة ضالمت 99/01عقد الفندقة بموجب القانون رقم  أحكامتولى المشرع الجزائري تنظیم و 
 إلى41 من المواد في  بطلان وفسخ عقد الفندقة أحكامتحدید  إلى منهالفصل الرابع في تطرق فبالفندقة 

 حیث یصعب تجاوزهاالتي طارئة أو الحوادث ال منه على فسخ عقد الفندقة بسبب 43، ونصت المادة 45
ت إلى فسخ ما تنطبق علیه جائحة كورونا التي أد،وهذا 11یحق للفندقي أن یفسخ العقد الذي یربطه بالزبون

عبر  مثل أنظمة الحجز الالكترونیة تكنولوجیا ال استعمالخاصة في ظل  آلاف من عقود الفندقة،
  .بواسطة البطاقات النقدیةمسبقاً ها دفعأین ألغى العدید من السواح حجوزاتهم بعد أن قاموا ب الانترنت
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، كل الاتفاق المبرم بین الوكیل السیاحي والزبون والأسفاریقصد بعقد السیاحة : "عقد السیاحة والأسفار -
جراءاتوالتزامات الطرفین خاصة فیما یتعلق بالسعر  من وصفا لطبیعة الخدمات المقدمة وحقوقضالمتو   وإ

  . 12"دالمحتملة والجدول الزمني وشروط بطلان وفسخ العق الأسعارومراجعة التسدید ،
الأسفار ملزمة بتحقیق نتیجة ولیس بذل عنایة،وتتمثل النتیجة في ضمان وكالات السیاحة و  إن

یصالهو سلامة السائح ،أثناء مدة الرحلة، حدث  فإذاالمكان المقصود في الوقت المحدد في العقد، إلى إ
یعفى من ولا ،13تأخیر اعتبرت مسؤولة بالتعویض عن الضرر الذي یلحق بالسائح من جراء هذا التأخیر

أن تكتتب كما أن الوكالات السیاحیة ملزمة ب،14هالقوة القاهرة أو خطأ السائح نفس بإثبات إلاهذه المسؤولیة 
كورونا على الموسم السیاحي وعمل  جائحةونظرا لتأثیرات ،15عقد تأمین یغطي مسؤولیتها المدنیة والمهنیة

یوم حسن مرموري  السید التقلیدیة والعمل العائلياجتمع وزیر السیاحة والصناعات الوكالات السیاحیة فقد 
النقابة الوطنیة لوكالة بمقر الوزارة مع ممثلي الفیدرالیة الوطنیة لوكالات السیاحة والأسفار و  27/04/2020

للحدیث حول مقترحات الفاعلین في القطاع بشأن مواجهة رالیة الوطنیة لمستغلي الفنادق،والفیدالسیاحة،
 سات الأزمة الصحیة على قطاعاالاقتراحات التي تهدف للتخفیف من انعكوكذا  وناكور  جائحةتبعات 

إلى جانب التحضیر لبعث النشاط السیاحي كمرحلة ثانیة بعد انجلاء السیاحة في البلاد كمرحلة أولى،
  .الوباء

المستجد أثر أیضا على عقود أخرى مثل عقود  كوروناكما تجدر الإشارة إلى أن فیروس   
ولم تسلم السیاحي،المرشد  لمادیة السیاحیة كخدمة الدلیل أوالتوریدات والإیجارات والخدمات المادیة وغیر ا

اصة الممولة من طرف الدولة بسبب انهیار ـــــاز في قطاع السیاحة خــــــــارات وعقود الامتیـــــــأیضا الاستثم
  .نفطأسعار ال

 :والانفساخ بسبب جائحة كوروناتنفیذ الوقف الالتزامات التعاقدیة السیاحیة بین  - 3.1

یجعل مما لتزامات بین الأطراف المتعاقدة،الا وتزعزعالتوازنات العقدیة،  فيالحوادث الطارئة  تؤثر  
  .16مستحیلاجدا أو مرهقا العقد أمرا تنفیذ 

وسبق وأن عرفنا بأن العقود السیاحیة مختلفة ومتنوعة ومن ثمة فإن آثار فیروس   
على الالتزامات التعاقدیة في العقود السیاحیة تختلف وأساسا فإنه تطبق القاعة  (COVID-19)كورونا
وفي ، أما في الحالات الاستثنائیة مثل جائحة فیروس كورونا 17المبدأ العقد شریعة المتعاقدینأو العامة 

حالة عدم وجود اتفاق مسبق في العقد وفي حالة وجود نزاع حول تنفیذ الالتزام فإن آثار العقد السیاحي 
  :انقسمت إلى

على  جائحةیؤجل تنفیذ الالتزامات التعاقدیة إلى ما بعد زوال أثار وأضرار ال: وقف تنفیذ الالتزامات -
علاج قانوني ات التعاقدیة مستقبلاویعد وقف التنفیذ حادث استثنائي وظرفي یمكن تنفیذ الالتزام هاأساس أن
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مؤقت لحالة تعذر تنفیذ العقد نتیجة للاستحالة المؤقتة الناجمة عن السبب الأجنبي ویهدف إلى استمرار 
ن لم تثبت الدراسات العلمیة الآولكن لحد إذا كان ذلك ممكنا، واستقرار الرابطة العقدیة یعقبه تنفیذ العقد

  .موعدا مؤكدا لزواله  لهذا الفیروس
ذلك في  ایقصد به انحلال للعقد بقوة القانون دون تدخل القاضي ودون إن یكون مشروط: الانفساخ -

وبسبب جائحة كورونا ؟أصدرت بعض الدول منها الولایات العقد إن استحال تنفیذ الالتزام لسبب أجنبي، 
نفیذ الالتزامات بقوة شهادات تثبت استحالة تالمتحدة والصین تشریعات بوجود قوة قاهرة وسلمت بشأنها 

ومن ثمة إعادة الحالة إلى ما كانت علیه قبل التعاقد وعدم تحمیل الأطراف المتعاقدة التعویض القانون،
ویستحیل تأجیل تنفیذ الالتزامات  18على أساس اعتبار جائحة كورونا المستجد حادث مفاجئ أو قوة قاهرة 

 . رار جسیمةالتعاقدیة أو یكلف ذلك أض

لا یكون ممكنا  الحادث یكونوبإسقاط شروط القوة القاهرة على فیروس كورونا بأن    غیر متوقع وإ
بأن وعلیه یمكن القول وهذا ما ینطبق على جائحة كورونا،19ه وألا یكون لإرادة المدین دخل في وقوعدفعه،

 التعاقدیة وفقا لإحكام نظریة الظروف الطارئةتخفف من الالتزامات  فیروس كورونا یعد قوه قاهره تعفي أو
اللجوء إلى القوة القاهرة  الشركات التجاریة العالمیةالعدید من دفع  وهو الأمر الذي ،20أو القوة القاهرة

اء المسؤولیة القانونیة الواقعة على عاتقها والتحلل من الالتزامات التعاقدیة تجاه عملائها والتخلص فلانت
   .21یض عن سبب عدم التنفیذعو لتأخیریة أو التمن الغرامات ا

  :كورونا والعقود السیاحیة جائحةمقتضیات تطبیق القانون المتعلق بالأخطار الكبرى على  -2

شلت وأعلنت حالة فدول بأكملها ستجد بصمته على كل نواحي الحیاة،ترك فیروس كورونا الم  
وأغلقت دور العبادة وفرض الحجر نقل البري،والبحریة والوتوقفت الملاحة الجویة حدود،ال وأغلقت الطوارئ،
اد علاج ودواء فعال لهذا ومنعت التجمعات وفرضت إجراءات احترازیة أخرى إلى حین إیج ،المنزلي
یات والقوانین وتحدید أسبابه ودراسة آثاره وعواقبه التي تؤدي حتما إلى تغییر السیاسات والاقتصاد الوباء،

كورونا المستجد،ثم  جائحةبما فیها التشریع الجزائري لذا سوف نعرف التكییف القانوني لالدولیة والوطنیة،
  .نطاق تطبیق القانون المتعلق بالأخطار الكبرى على فیروس كورونا

 :كورونا حسب القانون المتعلق بالأخطار الكبرى جائحةتكییف  - 1.2

القوانین التقلیدیة كالقانون المدني والتجاري وتطبیقهما على العقود كورونا في  جائحةنجد تكییف  
هي قوة قاهرة أو حالة طارئة أو حادث فجائي  جائحة فیروس كوروناوالالتزامات في القطاع السیاحي بأن 

أو ظرف استثنائي حسب اختلاف تسمیات التشریعات، لكن نجد هناك تكییف آخر في القوانین الحدیثة 
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نون رقم ضي تدخل الدول والحكومات في تسییر مثل هذه الظروف ومن بین هذه القوانین القاوالتي تقت
علق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار المت 25/12/2004المؤرخ في  04-20

المستدامة، وباعتبار فیروس كورونا وباء عالمي فهو من الأخطار الكبرى حیث یوصف بالخطر  التنمیة
الكبیر حسب هذا القانون كل تهدید محتمل على الإنسان وبیئته یمكن حدوثه بفعل مخاطر طبیعیة 

أنواع الأخطار الكبرى وذكرت منها  10، كما عددت المادة 22أو بفعل نشاطات بشریة/استثنائیة و
ة بصحة المخطط العام للوقایة من الأخطار المتصل 36الأخطار المتصلة بصحة الإنسان وذكرت المادة 

  .الإنسان فیما یخص الأمراض المنطویة على خطر العدوى أو الوباء

ورونا مصنف في كن فیروس بأشلغوم عبد الكریم رئیس نادي المخاطر الكبرى، السید أكد و   
، یندرج تحت المخاطر التي تمس صحة الإنسانوهو المرتبة السابعة من بین عشر مخاطر كبرى وطنیا، 

  .23والذي سبب خسائر كبیرة بشریة واقتصادیة 

إلا أن  2018جوان  تم تنصیبها في لمخاطر الكبرى لمندوبیة وطنیة وتجدر الإشارة بأنه توجد   
 .24لما كان مرجو منه  تفعیل هذا الجهازعملها یبقى محدودا ولم یتم 

  :نانطاق تطبیق القانون المتعلق بالأخطار الكبرى على فیروس كورو  - 2.2

  :ومن بینها فیروس كورونا وذلك 25إلى سن قواعد الوقایة من الأخطار الكبرى  20-04یهدف القانون 

وضع الإجراءات التي تحد من انتشار الوباء مثل الإعلام بمختلف أنواعه ومراحل الوباء من الوقایة  -
  .والأعراض وآثار الإصابة

  .3030النجدة وذلك بوضع فرق تدخل وأرقام خضراء مثل  -

  . 26منح إعانات ومساعدات  -

  .التحسین في مجال معرفة أخطار الوباء وتعزیز مراقبتها وترقبها -

  . 27ووضع ترتیبات التدخل حسب طبیعة كل خطر  -

جاء في إطار مبدأ التنمیة المستدامة، وذلك بحمایة الأجیال الحالیة  20-04كما أن القانون   
لوباء أو غیره من المخاطر الأخرى التي تهدد صحة الإنسان       أو والأجیال القادمة من مخاطر هذا ا

، وتقوم قواعد الوقایة من الأخطار الكبرى على خمسة مبادئ أساسیة في إطار التنمیة  28محیطه 
  :المستدامة وهي
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ة الذي یجب، بمقتضاه، ألا یكون عدم التأكد، بسبب عدم توفر المعارف العلمی:  بدأ الحذر والحیطةم -
ر فعلیة ومتناسبة ترمي إلى الوقایة من أي خطر یتهدد یوالتقنیة حالیا، سببا في تأخیر اعتماد تداب

  .الممتلكات والأشخاص والبیئة على العموم، بتكلفة مقبولة من الناحیة الاقتصادیة

بة تداخل الذي یأخذ في الحسبان، عند تحدید وتقییم أثار كل خطر أو كل قابلیة للإصا:  مبدأ التلازم -
  .واستفحال الأخطار بفعل وقوعها بكیفیة متلازمة

الذي یجب، بمقتضاه، أن تحرص أعمال الوقایة : العمل الوقائي والتصحیحي بالأولویة عند المصدر-
من الأخطار الكبرى، قدر الإمكان، وباستعمال أحسن التقنیات، وبكلفة مقبولة اقتصادیا، على التكفل أولا 

  .، قبل سن التدابیر التي تسمح بالتحكم في أثار هذه القابلیةللإصابةبأسباب القابلیة 

الذي یجب، بمقتضاه ، أن یكون لكل مواطن الحق في الاطلاع على الأخطار :  مبدأ المشاركة -
المحدقة به، وعلى المعلومات المتعلقة بعوامل القابلیة للإصابة المتصلة بذلك، وكذا بمجموع ترتیبات 

  .خطار الكبرى وتسییر الكوارثالوقایة من الأ

الذي یجب، بمقتضاه، أن تحرص منظومة الوقایة من الأخطار الكبرى :  بدأ إدماج التقنیات الجدیدةم -
على متابعة التطورات التقنیة في مجال الوقایة من الأخطار الكبرى وتدمجها كلما دعت الضرورة إلى 

  29. ذلك

نا فإن الدولة هي التي تبادر لوضع الإجراءات وتشرف ولتحقیق الوقایة من مخاطر فیروس كورو   
، وتقوم الدولة كذلك بوضع مخططات 30على تنفیذها من طرف المؤسسات العمومیة والجماعات الإقلیمیة 

ومخططات خاصة بأنواع المخاطر منها المخطط العام للوقایة من  31عامة للوقایة من كل الأخطار 
، كما أن الدولة هي التي تتكفل بتسییر الكوارث وتقوم بالاحتیاطات  32الأخطار المتصلة بصحة الإنسان 

  .20-04من القانون  65اللازمة والمنصوص علیها في المادة 
على منح إعانات مالیة لضحایا الكوارث وترك طریقة تطبیق هذه المادة  67كما نصت المادة   

  .للتنظیم الذي لم یصدر إلى یومنا هذا
مندوبة وطنیة للأخطار الكبرى تحت سلطة رئیس الحكومة تكلف بتقییم الأعمال التابعة للمنظومة 

  .33الوطنیة للوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث و تنسیقها 
 

على التكفل بآثارها على المستقرات البشریة ونشاطاتها وبیئتها ضمن هدف الحفاظ على صحة الإنسان   
  .یة المستدامةفي إطار التنم
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  :خاتمة

أعلنت جائحة عالمیة عابرة للحدود، المستجد هو كورونا مما سبق ذكره نخلص إلى أن فیروس   
وأغلقت حدودها وأوقفت الملاحة الجویة والبحریة وكذا أوقفت وسائل النقل ، بسببه الدول حالة الطوارئ

البریة ومنعت التجمعات وغلقت المصانع والمحلات، وغیرها من الاجراءات الاحترازیة، ولقد خلف هذا 
الفیروس خسائر بشریة واقتصادیة كبیرة، حیث یعتبر قطاعالسیاحةمن أكثر القطاعات المتضررة مباشرة 

زمة، حیثتراجعتالحجوزاتبنسب كبیرة جدا وحولت بعض الفنادق لإیواء المواطنین العائدین من الخارج من الأ
على الالتزامات  كوروناأو مراكز إیواء للحجر الصحي أو إقامات للأطباء والممرضین، كما أثر فیروس 

مدعمة بالقوانین ظروف الطارئة القوة القاهرة وال ودبنالتعاقدیة بما فیها العقود السیاحیة مما یتطلب تطبیق 
 20- 04نون رقم الحدیثة التي أخذت الدول على عاتقها التصدي للأخطار الكبرى والكوارث ومنها القا

 علق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار التنمیةالمت 25/12/2004المؤرخ في 
وعدم صدور كل النصوص التنظیمیة المتعلقة به المستدامة والذي لم یتم تفعیله بصورة مباشرة من جهة 

  . سنة من صدوره 15أو تعدیله رغم مضي أكثر من 

  :وفي الأخیر تم التوصل إلى جملة من المقترحاتكمایأتي  

  .للوقایة من الأخطار الكبرى 20- 04ضرورة تطبیق القوانین الحدیثة لاسیما القانون  -

صدار نصوصه التن 20-04تحدیث القانون  - ظیمیة، وتحدید كیفیة منح التعویضات المحددة في المادة وإ
67 .  

دراج بنود خاصة بالقوة القاهرة والأخطار الكبرى عند إبرام العقود عملا  - الاعتماد على عقود التأمین وإ
  .   20- 04من القانون  48بأحكام المادة 

وأمریكا للتحلل من الالتزامات  على غرار بعض دول العالم كالصین "القوة القاهرة"شهادات استحداث  -
  .التعاقدیة الدولیة

  .إدراج بنود في العقود السیاحیة تتضمن الحلول في حالة المخاطر غیر المتوقعة -

  . المتعلق بالتأمینات لیصبح أكثر فعالیة 07/80تعدیل القانون  -
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  الملخص

" 19كوفید "كورونا فیروس وباء عالمي لم یعرف من قبل حمل تسمیة 2020شهدت البشریة في سنة 

وس الذي سبب المرض وأودى بحیاة العدید من البشر في بلدان متعددة لم یستثنیها وصف العلمي للفیر نسبة لل

وضع في غیاب لقاح یقضي على الفیروس إلىمباشرة و سعت الدول . الوباء مهما بلغت درجة تطورها

هو تبني لمواجهة المرض ولعل ابرز التدابیر التي تم اللجوء لها لتحقیق هذا الغرض استراتیجیات وقائیة وعلاجیة

  .باعتبار أن هذا الحل أعطى نتائجه في بلد منشأ المرضالصحي لمواجهة المرض، حل الحجر 

وجود العدید من مواطني الجمهوریة خارج الوطن استدعى تدخل الدولة لإجلاء هؤلاء الرعایا متى كان 

تأكد من عدم إصابة الأمر ممكنا، وضمانا لحفاظ صحة المواطنین وعدم تفشي المرض اتُخذت تدابیر قصد ال

یوما للتأكد 14اربعة عشرهؤلاء بالفیروس بوضعهم تحت الحجر الصحي بمؤسسات فندقیة عمومیة وخاصة لمدة 

  .هذا المرضوبذلك لعب القطاع السیاحي دورا مهما في مواجهة .من سلامتهم

الحجر الصحي، افة والأمن،قواعد النظالمؤسسات الفندقیة، استغلال المؤسسات الفندقیة،:الكلمات المفتاحیة

.19كوفید

Abstract

Humanity witnessed in the year 2020 a global epidemic that was not known before 
bearing the name of Covid 19 according to the scientific description of the virus that caused 
the disease, and which claimed the lives of many people in multiple countries that were not 
excluded by the epidemic no matter how developed them are. In the absence of a vaccine 
that eliminates the virus directly, countries have sought to develop preventive and treatment 
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strategies to confront the disease, and perhaps the most prominent measure that has been 
used to achieve this purpose is to adopt a quarantine solution to confront the disease, given 
that this solution gave its results in the country of origin of the disease.The presence of 
many citizens of the republic outside the country called for the state’s intervention to 
evacuate these nationals whenever possible, and to ensure the health of citizens and the 
outbreak of the disease, measures were taken to ensure that these people were not infected 
with the virus by placing them under quarantine in public and private hotel establishments 
for a period of 14 days to ensure their safety. The tourism sector played by this mesure an 
important role in facing the disease.

Key words: Hotel establishments - Exploitation of  hotel establishments- Hygiene and security

rules-Quarantine-Covid 19 .

  :المقدمة

كورونا فیروس أو ما وباء عالمي لم یعرف من قبل حمل تسمیة 2020شهدت البشریة في سنة 

یاة العدید من البشر نسبة إلى الوصف العلمي للفیروس الذي سبب المرض وأودى بح19كوفید یعرف ب

سعت الدول في غیاب لقاح یقضي على .في بلدان متعددة لم یستثنیها الوباء مهما بلغت درجة تطورها

لمواجهة المرض ولعل ابرز التدابیر التي تم وضع استراتیجیات وقائیة وعلاجیةالفیروس مباشرة إلى

باعتبار أن هذا الحل جهة المرض، ني حل الحجر الصحي لموااللجوء لها لتحقیق هذا الغرض هو تب

  .أعطى نتائجه في بلد منشأ المرض

وجود العدید من مواطني الجمهوریة خارج الوطن استدعى تدخل الدولة متى كان الأمر ممكنا 

لإجلاء هؤلاء الرعایا، وضمانا لحفاظ صحة المواطنین وعدم تفشي المرض اتُخذت تدابیر قصد التأكد من 

14فیروس بوضعهم تحت الحجر الصحي بمؤسسات فندقیة عمومیة وخاصة لمدة عدم إصابة هؤلاء بال

.یوما للتأكد من سلامتهمعشرأربعة

بتحویل المؤسسات الفندقیة من 19كوفید مرضع السیاحي دورا مهما في مواجهة لعب القطا

احة الترویحیة أو مؤسسات تعتاد لاستقبال وفق نظام قانوني محكم زبائن یكون غالبا سبب إقامتهم السی

خلال تحقیق  الأمن الصحي في الوطن منسیاحة الأعمال والمؤتمرات، إلى مؤسسات الهدف  منها

إخضاع الرعایا الذین تم إجلائهم من الخارج للحجر الصحي بها، كما خصصت مؤسسات فندقیة أخرى 

ؤسسات الاستشفائیة لغرض في الموتعنى بصحة المواطنین الموجودینلإیواء الأطقم الطبیة التي تسهر

  .التعافي من المرض

مؤسسات للوهل یحقق النظام القانوني: ویناء على ما ذكر یمكن أن نطرح الإشكالیة التالیة 

وكیف ساهم القطاع السیاحي من خلال ؟لمواجهة فیروس كوروناالأمن الصحي المتطلب الفندقیة 

  ا الظرف الاستثنائي العالمي؟في مواجهة هذوالخاصة المؤسسات الفندقیة العمومیة 
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وللإجابة عن هذه الإشكالیة انتهجنا منهجا تحلیلیا نحدد من خلال تحلیل النصوص القانونیة التي 

یفیة إسهامها في الحد من انتشاره تنظم المؤسسات الفندقیة مدى استجابتها لمواجهة هذا الوباء العالمي وك

  :ویكون ذلك وفق الخطة التالیة

  المحجور في المؤسسات الفندقیةرعیةنوني للالوضع القا- 1

  مقیم المحجور في المؤسسات الفندقیةالصفة-1.1

  19أصناف المؤسسات الفندقیة المستقبلة للرعایا المحجورین لمواجهة كوفید - 2.1

  19لتحقیق الأمن الصحي في مواجهة كوفید مواءمة قواعد استغلال المؤسسات الفندقیة - 2

  لإجرائیة لاستغلال المؤسسات الفندقیةالقواعد ا- 1.2

  القواعد العملیة لاستغلال المؤسسات الفندقیة-2.2

الوضع القانوني للرعیة المحجور في المؤسسات الفندقیة-1

،11999ینایر 6المؤرخ في01-99رقمالقانونحُددت القواعد العامة المتعلقة بالفندقة من خلال

داف أهمها هي حمایة وتحدیث وتطویر وترقیة القطاع الفندقي، الذي صدر لتحقیق مجموعة من الأه

، وصدرت بعده 2تحسین نوعیة الخدمات الفندقیة، وضع أخلاقیات مهنیة وإرساء قواعد للنشاط الفندقي

عدة تنظیمات تحدد كیفیات تطبیق هذا القانون، سواء من حیث كیفیة استغلال المؤسسات الفندقیة، 

لا تخلو . ، وقواعد  استغلالهاكیفیات اعتماد مسیر مؤسسة فندقیةلى رتب،معاییر وشروط تصنیفها إ

هذه النصوص القانونیة من أحكام یضمن من خلالها سلامة وأمن الزبون داخل المؤسسة الفندقیة 

ولتحدید مدى ضمان الأمن الصحي للزبون في هذه المؤسسات من خلال الحجر الصحي فیها نعرج 

ثم أصناف المؤسسات " 1- 1"في نقطة أولى المحجور في المؤسسات الفندقیةتحدید صفة  المقیمعلى 

."2-1"في نقطة ثانیة19المستقبلة للرعایا المحجورین لمواجهة كوفید الفندقیة 

  صفة المقیم المحجور في المؤسسات الفندقیة- .11

استنباط إمكانیةللعدید من الدول19نتج عن الوضع الصحي العالمي اثر اجتیاح فیروس كوفید     

من إجلاؤهمللمقیم في المؤسسات الفندقیة التي استقبلت رعایا الدولة الذین تم واستثنائي مفهوم جدید 

، ویمكن أن نحدد الوضع القانوني لهؤلاء المقیمین من خلال ما تضمنته النصوص القانونیة الخارج

.قد الفندقة ومدتهالمتعلقة بالفندقة سواء من خلال تعریف المؤسسة الفندقیة، ع

المذكور أعلاه بكونها كل 99/01من قانون 2الفقرة /4عُرفت المؤسسة الفندقیة من خلال المادة

تستقبل الزبائن لإیوائهم مع تقدیم خدمات إضافیة لهم أو بدونها، كما عرفتها أیضا المادة الثانیة مؤسسة

بأنها كل مؤسسة ذات طابع تجاري : "20193أفریل30المؤرخ في 19/158من المرسوم التنفیذي رقم 

  مصحوبةمةات الإقاــــ، وتوفر لهم أساسا خدمخذوها سكنا لهمـــــتستقبل زبائن مارین أو مقیمین دون أن  یت
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  .بالخدمات المرتبطة بها

یمكن أن تزود المؤسسة الفندقیة بالنظر إلى نوعها ومكان وجودها، بمرافق تقدم خدمات الإطعام 

ة والتنزه والتنشیط والتداوي والرفاهیة والراحة والریاضة والمؤتمرات والمجمع البحري المارینا ومیناء والتسلی

  .”النزهة وجمیع  الأنشطة الأخرى المتعلقة بالسیاحة

مؤسسة الفندقیة على أنه كل شخص الزبون في الیستنتج مفهوم01-99من خلال تصفح القانون 

13و12و11في مواده أن یتخذها مسكنا له، وقد تضمن نفس القانون المؤسسة دون مار أو مقیم  في

هي اجله بانقضاء هذه یكون العقد محددة المدة فینتأنفإمامكن أن یبنى علیها العقد الفندقي، المدد التي ی

كما یعد العقد ویلتزم الزبون بإخلاء الأمكنة ما لم یوجد اتفاق یقضي بخلاف ذلك بین الطرفین، المدة 

التاریخ الأقرب لهذه المدة، كما قد إلىبالإستادلمبرم لمدة تقریبیة عقدا مبرما لمدة محددة وتكون نهایته ا

یوما، كما یعتبر العقد غیر المحدد المدة 28أیام أو شهري أي لمدة 7مدةأيأسبوعيیكون الإیجار 

ذ الزبون للمؤسسة الفندقیة والهدف من تحدید هذه المدد هو ضمان عدم اتخایومي، مبرما على أساس

الزبون بتعلیمات النظام الداخلي للمؤسسة الفندقیة 99/01من القانون 7یلتزم وفقا للمادة و ، مسكنا له

  .ودفعه مبلغا مقابل الخدمات المقدمة

هذا فلا یمكن أن یحمل وبالنظر للوضع الخاص للمقیم في المؤسسة الفندقیة بسبب الحجر الصحي 

المستحقات المالیة مقابل الخدمة المقدمة، في بون باعتبار أن هذا المصطلح مرتبط بأداء تسمیة ز الأخیر 

هو تحقیق من نوع خاص الهدف من إقامتهمقیمحین أن الرعیة المحجور في المؤسسة الفندقیة یعتبر 

ى المقیم ، إلا انه یقع علفیروس وبالتالي ضمان عدم انتشار الوباءلعدم حمله للالأمن الصحي بالتأكد

  .أثناء إقامتهتفرضالتزام وهو احترام النظام الداخلي للمؤسسة والتدابیر الصحیة التي 

مدى حمل الرعیة للنظر فيیوما " 14"عشر یوم بأربعةوالمدة الزمنیة للحجز والتي حددت 

ثمان قد الفندقة الأقصى وهو الشهريتتوافق مع الشرط القانوني المتعلق بمدة عللفیروس من عدمه، 

والتي توافق مع  شرط عدم اتخاذ المؤسسة كمسكن للمقیموالذي یفي المؤسسة الفندقیةیوما 28وعشرین 

ي للعنایة الطبیة فستشفائیة فناه الأصلي أو تحویله للمؤسسة الاللعودة لمقر سكتنتهي بإما تسریح المقیم 

  .الوباءأعراضحالة ظهور 

قیم في المؤسسات الفندقیة التي تُ الأطقم الطبیةالمدة على خلافا للرعیة المحجور لا تنطبق هذه و 

الوباء وتوقف تفشیه بین مرتبطة بزوالباعتبار أن مهمة الأسلاك الطبیة بمختلف أنواعها المسخرة لذلك 

  .في المؤسسات الفندقیة هي بحد ذاتها حمایة لهم ولذویهمالمجتمع، بل إن إقامتهم

  19المستقبلة للرعایا المحجورین لمواجهة كوفید المؤسسات الفندقیةأصناف- 2.1

وأسدت متعددةمؤسسات فندقیة عمومیة وخاصة تطوعتمواجهة للوباء العالمي فیروس كورونا 

على سمو الحس الأخلاقي والإنسانيتأكیداخدمة للوطن والمواطن خدماتها مجانا للوقوف متضامنین 

آلافالستةالرعایا الذین تم حجرهم في المؤسسات الفندقیة تجاوز عددقد و ، للمجتمع الجزائريوالتضامني
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عبر 61من واحد وستون مؤسسة تم تسریح العدید منهم بعد انتهاء فترة الحجرفي بدایة افریل رعیة 

ثمانیة وأربعین مؤسسة فندقیة عبر 291مئتین وواحد وتسعین ، كما تم تجنید أكثر من ثمانیة عشر ولایة

  .4ا فیروسلأي طارئ في مواجهة وباء كورونولایة تحسبا 48

فنادق الخاصة فیما یخص صنفوقد تنوعت المؤسسات الفندقیة التي فتحت أبوابها لهذا الغرض 

هؤلاء لعدد الهائلالیواءلإنظرا لعدد الأسرة التي توفرها هاقدرة استیعابتستجیب إذ سیاحیة المركبات الو 

الهیاكل الأساسیة تنوعتؤسسات فندقیة أخرى لأجل نفس العملیة إذكما أسهمت م، الاستثنائیینالمقیمین 

التي نظمها التشریع وتتمثل الموجهة للإیواء في الجزائر من خلال أنواع متعددة من المؤسسات الفندقیة 

قامات الفندقیة، الموتیلات أو لاأو قرى العطل، شقق الفنادق أو االسیاحیة الفنادق، المركباتأساسا في

.5الطریق، المخیمات السیاحیةنزل

والشروط التي ءات تصنیف إلى رتب وفقا للمعاییرالمؤسسات الفندقیة قصد استغلالها لإجراخضعت

فهاد علیها لتصنیالمعاییر المعتمه وقد حدد ملحقالمذكور آنفا،19/158حددها المرسوم التنفیذي رقم 

الحد الأدنى ك، م تحدید المعاییر الخاصة بكل صنفإلى رتب بتحدید المعاییر المشتركة لكل الأصناف ث

، قاعات الولائم والمحاضرات، المصاعدمن الغرف الواجب توافرها، مساحاتها، مدخل الفندق، المطاعم،

معاییر المستخدمون، اللباس،،فالخدمة في الغر فرشة، تغییر الفرشة،لاالنوافذ ،ا، الأثاث والتجهیزات

  .الخ....النظافة والأمان

من خلال المادة الرابعة منه على أنها مؤسسات 19/158فبالنسبة للفنادق والتي عرفها المرسوم 

أو في هیاكل أجنحة /توفر للتأجیر وحدات للإیواء في شكل غرف وأجنحة عند الاقتضاء تقع في مبنى و

، خمس نجوممنفي خمسة أصناف ا، فقد رتبهأن تتضمن خدمات الإطعام والتنشیطمنفصلة والتي یمكن 

  .6نجمة واحدةإلى

نفس قریة العطل فقد عرفها أوأما النوع الثاني من المؤسسات الفندقیة والمتعلقة بالمركب السیاحي 

عدة أومجمعة تتواجد داخل فندق أوالمرسوم على أنها مؤسسة توفر للتأجیر وحدات للإیواء منعزلة 

هات، كما توفر مختلف الخدمات التجاریة والإطعام بنقالو أوو شالیهات أداخل مجموعات شقق أوفنادق 

الإقامة الفندقیة فقد عرفت على في شقة الفندق أویتمثلالنوع الثالث و ،فیهوالراحة والألعاب والریاضة والتر 

مجتمعة ومجهزة بمطبخ، كما یمكن أن أو أنها مؤسسة توفر للتأجیر وحدات للإیواء في شكل شقق منعزلة 

  .یهام والترفیضمن خدمات الإطع

نزل الطریق وعرفت على أنها مؤسسات تقع بالقرب من في الموتیلات أوویتحدد النوع الرابع 

محور طریق توفر للتأجیر لزبائن مارین یتشكلون أساسا من مستعملي الطریق وحدات للإیواء على شكل 

ویتحدد ،طعام والتنشیطأن توفر خدمات الإفي هیاكل أجنحة منفصلة كما یمكن أو/غرف تقع في مبنى و
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النوع الأخیر في شكل المخیم السیاحي وهو مؤسسة للإیواء تقع بالقرب من محور طریق توفر للتأجیر 

أو/ لزبائن مارین یتشكلون أساسا من مستعملي الطریق وحدات للإیواء في شكل غرف تقع في مبنى و

  .7تنشیطأن توفر خدمات الإطعام والفي هیاكل أجنحة منفصلة كما یمكن 

المستغلة على المستوى الوطني قدرتها ویتحدد من خلال مختلف أصناف المؤسسات الفندقیة 

إقامةلتوفیر الأساسیةالشروط على المساهمة بفاعلیة لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي من حیث ضمان 

  .فصیله لاحقاوهذا ما سیتم تضمان الإطعام والأمن والسلامة لهمحجورین بها كمریحة للرعایا الم

  19مواءمة قواعد استغلال المؤسسات الفندقیة لتحقیق الأمن الصحي في مواجهة كوفید - 2

الصارمة لسلامة استغلال المؤسسات الفندقیة بمختلف أنواعها إلى مجموعة من الأحكام یخضع 

تجنید ستثنائیة وهيالاوالتي نراها تتناسب جیدا مع الظرف الزبون وأمنه في الظروف العادیة، 

سنبین .الأطقم الطبیة لمواجهة فیروس كوروناوإیواءالمؤسسات الفندقیة من اجل عملیة الحجر الصحي 

القواعد ثم ،"2.1"المؤسسات الفندقیة في نقطة أولىلاستغلالالقواعد الإجرائیة ذلك من التفصیل في 

لك مدى مواءمة هذه  القواعد ، لنبین بذ"2.2"في نقطة ثانیةالمؤسسات الفندقیة لاستغلالالعملیة 

  لمواجهة فیروس كوروناوالشروط 

  القواعد الإجرائیة لاستغلال المؤسسات الفندقیة- 1.2

تضمنتها عدة نصوص الشروطیخضع موضوع استغلال المؤسسات الفندقیة إلى مجموعة من

سیاحة، كما تخضع قانونیة ولعل أهمها الحصول على رخصة استغلال مسبقة تسلمها الإدارة المكلفة بال

أیضا لإجراءات تصنیف إلى رتب وفقا للشروط والمعاییر التي حددها التنظیم، وأیضا لشرط اعتماد مسیر 

كما تخضع لأحكام دقیقة وصارمة حدد من خلال كیفیة تقدیم الخدمة ، دارة المكلفة بالسیاحةمن طرف الإ

الهدف منه تقدیم خدمة تتلاءم وطلبات ، ولعل إدراج المشرع لكل هذه الشروط في المؤسسة الفندقیة

یئ المتطلب في حالة وهو الشالزبائن وأكثر من ذلك خدمة تقوم على سلامة الزبون أو المقیم وأمنه

  .الحجر الصحي للرعایا في المؤسسات  الفندقیة

الاستغلالوعلیه لا یمكن استغلال مؤسسة فندقیة مهما كان نوعها دون الحصول على رخصة 

ضمن الوثائق الواجب إرفاقها والمتمن طرف المعنيفبعد إیداع الملف ، مها الإدارة المختصةالتي تسل

إقلیمیاالوالي المختص التي تم ذكرها آنفا المؤسسات الفندقیة كل أنواع ، یسلم رخصة استغلال 8ضمنه

لرفض في حالتین ، والرد یكون أما بالإیجاب أو ابناء على اقتراح من المدیر الولائي المكلف بالسیاحة

. 9عدم توفر الشروط الضروریة لتسلیمها، أو إذا كانت نتائج تحریات مصالح الأمن سلبیة: اثنتین وهما 

ضمان تولیة مهمة تسییر المؤسسات الفندقیة لأشخاص بصفة كبیرة في تسهم تحریات الجهات الأمنیة 

  حسناحب المؤسسة الفندقیة و ــــــهویة صمناط الفندقي من خلال التأكد ــــــیؤتمن بهم نظرا لخصوصیة النش



  زهیة عیسى          19حالة الحجر الصحي لمواجهة كوفید "للمؤسسات الفندقیة في مجال الأمن الصحي النظام القانوني دور

461

  .وهي شروط ضروریة لممارسة النشاط حفاظا على امن وسلامة الزبائنأخلاقه وكذا مؤهلاته العلمیة 

المؤسسات الفندقیة قصد استغلالها لإجراءات تصنیف إلى رتب وفقا للمعاییر  تخضعكما 

وقد حدد ملحق المرسوم المعاییر المعتمد علیها ،158-19والشروط التي حددها المرسوم التنفیذي رقم 

عاییر الخاصة لتصنیف المؤسسات الفندقیة إلى رتب بتحدید المعاییر المشتركة لكل الأصناف ثم تحدید الم

الحد الأدنى من الغرف الواجب توافرها، مساحاتها، مدخل الفندق، المطاعم،قاعات الولائم كبكل صنف

،المستخدمون، اللباس،فمة في الغر الخد،الأفرشة، ثاث والتجهیزات النوافذصاعد، الأوالمحاضرات، الم

  .معاییر السلامة والأمن، وغیرها من المعاییر الأخرى التي سنفصل فیها لاحقا

أما عن الجهة المخول لها قانونا إصدار قرار تصنیف المؤسسات الفندقیة هو والي الولایة بعد 

مطابقة طلبات التصنیف المؤسسات الفندقیة مع المعاییر المتضمن مدى 10استطلاع رأي اللجنة الولائیة

و إسقاط تصنیفها في رتبة أالموافقة، كما تدلي رأیها بإعادة تصنیف المؤسسات الفندقیة في رتبة أعلى

درجة في ملف المترشح ومن خلال تقریر التفتیش الذي میكون من خلال الوثائق الالرأيوابدأأدنى، 

، التي یقوم بها أعضاء لجنةنتائج الزیارات المیدانیة أولمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالسیاحة تجریه ا

تأكید التصنیف السابق أو التصنیف إلى بإماویتم تجدید تصنیف المؤسسات الفندقیة كل خمس سنوات 

  .11تبة أدنىر إسقاط التصنیف في أورتبة أعلى 

من أهم الشروط وهو مسیر المؤسسة فندقیة إلى اعتماد كما یخضع  استغلال المؤسسات ال

وجه أكمللأدائها على الفندقة هي خدمة من نوع خاص تعتمد أنباعتبار الاستغلالالمرتبطة بهذا 

وفي حالة عدم توفر صاحب المؤسسة على هذه المؤهلات، ، والخبرةاشتراط مؤهلات مرتبطة بالتكوین

رف الإدارة المكلفة بالسیاحة، وتختلف درجة هذه المؤهلات من یجب علیه تعیین مسیر معتمد من ط

  .أخرى حسب درجة أهمیة تصنیفهاإلىمؤسسة فندقیة 

فمثلا یشترط لتسییر فندق ذي نجمة، أن یكون المدیر حائزا على الأقل شهادة لیسانس في الفندقة 

و تقني في الفندقة مع ثلاث سنوات أو شهادة تقني سام في الفندقة مع خبرة سنة في الفندقة أأو السیاحة،

مع خبرة نجوم، فیشترط لتسییره شهادة لیسانس في الفندقة اوالسیاحة،5خبرة في الفندقة، أما مدیر فندق 

شهادة تقني سام في الفندقة مع خبرة خمس سنوات في الفندقة أو تقني في الفندقة أوقدرها ثلاث سنوات 

لات ــــــــة المؤهـــــــــنیف نرتقي في درجـــــــــلتصندقة، فكلما ارتقینا في اـــــــفنوات خبرة في الــــــــــمع سبع س

  .12برات المهنیةــــــــــالخو 

بناء على اقتراح من المدیر الولائي إقلیمیاالوالي المختص الفندقیةیسلم اعتماد مسیر المؤسسات 

ى أساس الوثائق التي تثبت هویة مسیر المؤسسة علالاعتمادالمكلف بالسیاحة، ویبث الوالي في طلب 

مرسوم التنفیذيالر التصنیف الواردة في ملحق الفندقیة وكفاءته المهنیة المطابقة لشروط المتعلقة بمعیا

  .13المذكور آنفا

  اصةــــــــات عمومیة وخــــــــــیاحة عدة مؤسســـویضمن التكوین للحصول على مؤهلات في الفندقة والس
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باعتبارها أبرز مؤسسة على المدرسة الوطنیة العلیا للسیاحة ى المستوى الوطني، نذكر أبرزها عل

لا إذفي التكوین إقلیميوالتي لدیها بعد المستوى الوطني التي تمنح شهادات علیا في السیاحة والفندقة

كالمعهد عددة متوطنیة ومراكز ، إلى جانب معاهد أیضایقتصر على الطلبة الموطنین بل الأجانب 

كبیرة في تسییر المؤسسة أهمیة یلعب التكوین والخبرة في المیدان و .14الوطني للتقنیات الفندقیة والسیاحیة

لمواجهة خصوصیة الخدمة المرتبطة المؤهلات المتطلبة المسیر أو المدیر االفندقیة یكتسب من خلالها 

  .حةوالتي لها علاقة بقواعد الأمن والسلامة والصبالفندقة

من نفس المرسوم التنفیذي مسؤولیة إدارة المؤسسة الفندقیة 29یتحمل المسیر كما ورد في المادة 

إذ لا یمكن للمسیر بهذه الصفة ممارسة أي نشاط ثان تحت وعلیه یتعین علیه التفرغ كلیا لهذا النشاط

خدمة في المؤسسات الفندقیة، جودة في تقدیم الللاضمانأیضا ولعل إدراج هذا الشرط هو طائلة العقوبة،

وفي حالة استقالة أو فسخ عقد عمل مسیر المؤسسة الفندقیة یتعین على صاحب المؤسسة الفندقیة إبلاغ 

الإدارة المكلفة بالسیاحة في اجل لا یتعدى شهرا واحدا بتلك الوضعیة ویلتزم بتعیین في اجل لا یتعدى 

یمكن مواصلة ، إذ لاالمنصوص علیها  في نفس المرسومالشهرین مسیرا جدیدا معتمدا بنفس الإجراءات 

، وهذا ما یؤكد ضرورة مدیر معتمد من طرف الإدارة المختصةأواستغلال مؤسسة فندقیة دون مسیر 

  .وجود متخصص في المیدان من اجل التسییر

دعائم لتحقیق خدمة فندقیة راقیة تستجیب للمعاییر كل هذه الشروط المذكورة أعلاه ما هي إلا 

  . الدولیة التي یتطلبها العمل الفندقي

  القواعد العملیة لاستغلال المؤسسات الفندقیة-2.2

إقامتهمخلال فترة للزبون والمقیم تضمن معاییر تصنیف المؤسسات الفندقیة السلامة والأمن 

يالتي تشهدها المؤسسات الفندقیة، وهلوضعیة الاستثنائیةنفس هذه المعاییر تستجیب لبالمؤسسة، ولعل 

المؤسسات هذه یوما في 14أربعة عشر وحجرهم لمدة إجلاؤهممواطنین الذي تم ضمان السلامة والأمن لل

  .19الوباء العالمي كوفید هذا لمواجهة فیروس و الللتأكد من عدم إصابتهم ب

طبقت خلال والتيالمتعلقة بالمقیم بها سسات الفندقیة المؤ استغلالقواعدو معاییر الأهم من نذكر 

  :المتواجدین بهاللرعایاالحجر الصحي 

المؤسسات لاستغلالالقواعد العملیة أهم من وتعتبر أو المقیمزبونمیة للمسك بطاقة استعلا

وتقدم هذه لذلك، بتةالمثالبیانات الخاصة به والمتعلقة بالهویة وطبیعة الوثیقة الرسمیة هاتدون فیالفندقیة، 

الأمن داخل من جهةمسك هذه البطاقیات یحقق.15البطاقیات عند أي تفتیش تقوم به مصالح الأمن

استبعاد هالإقامة في الفندق ومنالأخیرةث لا یمكن لأي شخص لم تحرر له هذه یسة الفندقیة بحالمؤس

ح بحصر العدد الفعلي للمقیمین تسمأخرىومن جهة وجود أي شخص مجهول داخل المؤسسة الفندقیة، 

  .16في المؤسسة

  ایا من المؤسسات الفندقیةــــــبعض الرعخروجول ــــهذا الإجراء یستبعد أیضا الإشاعات التي دارت ح
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مثل هذه إخفاءعن المترتبةتماما الجزاءات ون الفندقیة یدركاتالحجر الصحي لأن صاحب المؤسسأثناء

وقد فند السید وزیر السیاحة والصناعات التقلیدیة والعمل للسلطات الأمنیة، أو عدم إبلاغها اتالمعلوم

حول خروج في مواقع التواصل الاجتماعي التي تم تداولها الإشاعات المغلوطة"حسن مرموري"العائلي

  .17بعض المحجورین من المركب السیاحي الأندلسیات بولایة وهران قبل انقضاء فترة الحجر

احترام إلىبالفندقةالمتعلق 01-99كل المؤسسات الفندقیة طبقا للقانون تزمتلأضف إلى ذلك 

قواعد النظافة والصحة العمومیة وقواعد الأمن والحمایة ضد الحرائق وفقا للأحكام التشریعیة المعمول 

سلامة وأمن الرعایا المحجورینبالتأكید، ولعل خضوع هذه المؤسسات لمثل هذه القواعد سیضمن 18بها

  .بالمؤسسات الفندقیة باعتبارها قواعد مألوفة التطبیق بهذه المؤسساتفترة الحجر الصحي 

بإجراءالتزام المؤسسات الفندقیة 01-99ورد ضمن القانون ومن ضمن الأحكام التي تجسد ذلك ما 

فحص طبي لمستخدمیها مرتین على الأقل في السنة وهي ضمانة لسلامة المستخدمین في تعاملهم مع 

  .19وعدم حملهم لأي مرض معدمرتادي المؤسسات الفندقیة

السالف 158- 19المرسوم التنفیذيسنبین أیضا ضمن معاییر التصنیف التي وردت في ملحق 

بصفة خاصة الصحي بصفة عامة والأمن والسلامة ذكره، الأحكام التي تسهم في تحقیق الأمن 

الفندقیة فترة الصحي للرعایا المتواجدین بالمؤسساتالحجربالمؤسسات الفندقیة والتي تتلاءم مع حالة 

كمثال مؤسسات الفندقیة المشتركة لتصنیف جمیع الالأحكام بعض الأربعة عشر یوما، وقد نقتصر على 

  .على هذا التوافقحي 

تكون أنالتجهیزات الصحیة المشتركة، المؤسسات الفندقیة یشترط في المعاییر المشتركة لتصنیف 

تكون كل غرفة صحیة في حالة مثالیة من النظافة والصیانة وتحتوي أنجال والنساء، ویجب مستقلة للر 

وأعلى مغسل مع وجود ماء جار بارد وساخن ، موزعات الصابون السائل ونظام تجفیف الید ورقي 

أنویجب ضرورة التغییر الیومي لأفرشة ومناشف الحمام ، كهربائيأوالواحدالاستخدامقماشي ذات 

، المرافق الصحیة متاحة لأشخاص ذوي الكراسي كافیةإضاءةأو طبیعیة، میكانیكیةكون التهویة فعالة ت

  .20الممتحركة

كما تضمنت المعاییر المشتركة في تصنیف المؤسسات الفندقیة، ضرورة وجود تجهیزات امن 

الأمن، لافتات الإشارة عرض تعلیمات الزبائن في وحدات الإیواء والفضاءات المشتركة وتمثلت أساسا في 

، من والمراقبة عن بعدأأعوانالحمایة الفعالة للمخارج والنقاط الحساسة للمؤسسة إلى مخارج النجدة، 

  .21مع توفیر خدمة الإنترنت24/24الهاتف متاح خدمة

التنظیف الیومي الأمن داخل المؤسسات الفندقیة فقد حددت من خلال و النظافةوبالنسبة لمعاییر

وجدت، إنات الإیواء، النظافة الفعالة والتنظیف الدائم للأماكن المشتركة والوحدات الخضراء لوحد

أماكنتستعمل المواد الغذائیة، فصل أینالأمام في تنظیم المحلات إلىالتطبیق الصارم لمبدأ السیر 

الإضاءة الطبیعیة أو ة،الطبیعیأوالمیكانیكیةالنفایات والبقایا عن الأماكن الأخرى، التهویة الطبیعیة 
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أینوضع القمامة أماكنالكافیة، الفصل بین الأماكن الحساسة وتكییفها هوائیا بما في ذلك الاصطناعیة

  .22تكون جدرانه مبلطة وممكن غسلها بسهولة

كما یدرج ضمن معاییر النظافة والأمن احترام الممارسات الصحیحة للتموین والتخزین والتحضیر   

مراقبة نوعیة المیاه مع مراقبة مخاطر المتنقلة عبر وزیع المواد الغذائیة و سلسلة التبرید،وتواستعمال

القیام بالزیارت الطبیة والتكییف الهوائي، وضع نظام المراقبة الذاتیة وضمان الجودة، منشآت المیاه 

قضاء على كل نظام فعال للبالطبق الشاهد، الاحتفاظوالتحالیل للمستخدمین مع تجدیدها دوریا، 

الإضاءة الأمنیة في كل الأماكن، تعلیمات السلامة من الحرائق واضحة الضارة، والحیوانات الحشرات 

مع مصالح الحمایة المدنیة، حة الحرائق بعدد كاف، الربط الهاتفي المباشر، تجهیزات مكافوظاهرة

ة، علبة صیدلیة، خزان مخطط فعال للنجدة من الحرائق، مخطط فعال للأمن الداخلي داخل المؤسس

.23للطوارئكهربائيمیاه، مولد 

قواعد حمایة البیئة في المؤسسات الفندقیة، الفرز الانتقائي للنفایات الإخلاء كما یدرج ضمن 

الصحي للنفایات السائلة والصلبة، صیانة أوعیة المواد الدسمة، عزل المواد اللوثة في حاویات ملائمة، 

، تدابیر اقتصاد المیاه، تدابیر اقتصاد الطاقة والاستخدام الفعال للطاقة صیانة المساحات الخضراء

  .24طق الصحراویةالشمسیة خاصة في المنا

المؤسسات الفندقیة طبقا للنصوص المعمول بها وجبات الإفطار في معظم ذلك تقدم إلىأضف  

إلىنیف من نجمة تحتوي على مطاعم تقدم وجبات الإطعام وتخضع لنص خاص في التصالصباح كما 

تعلق بتصنیف ، ولقواعد صارمة للنظافة والأمن منها ما ورد في ملحق المرسوم التنفیذي المثلاث نجوم

الذي یعرف نشاط الإطعام 151-19تضمنها المرسوم التنفیذي إضافیةمعاییر المؤسسات الفندقیة و 

الأمام للمواد الغذائیة، احترام إلىیر السلمبدأالسیاحي وتنظیمه، ویمكن أن نذكر منها ،التطبیق الصارم 

الممارسات الصحیحة للتموین والتخزین والتحضیر وتوزیع المواد الغذائیة وسلسلة التبرید، احترام 

أكثرإلىالتوصیل الساخن للأطباق المحضرة باستخدام المعدات التي تسمح بالحفاظ على درجة حرارة 

درجات مائویة، 10بالشكل الذي یحفظ درجة حرارة اقل من د ، احترام التوصیل البار مئویةدرجة 63من 

  .25القیام بالزیارات الطبیة والتحالیل للمستخدمین دوریا

التي نظمتها مختلف النصوص القانونیة یتضح من خلال قواعد استغلال المؤسسات الفندقیة  

من، یتضح أن المؤسسات والأوالسلامةالمتعلقة بالفندقة والإطعام خاصة في جانب قواعد النظافة

سواء من 19الفندقیة هي الأماكن الأكثر أمانا ومواءمة لمواجهة الوباء العالمي فیروس كورونا أو كوفید 

من حیث عدد الأسرة  كانت كافیة أن قدرة استیعاب المؤسسات الفندقیة ، باعتبارحیث الكم أو الكیف

، وأیضا قواعد النظافة والأمن والصحة الوطنارج خمن الذین تم إجلاؤهمالهائل عدد الرعایا لإیواء 

  .العمومیة التي تطبقها هذه المؤسسات تضمن السلامة للمقیمین بها فترة الحجر الصحي
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  الخاتمة

شكلت المؤسسات الفندقیة المكان الأمثل لمواجهة الوباء العالمي كرونا فیرس بالنسبة لفئة   

ذ یُضمن بذلك عزلة هؤلاء الرعایا عن العالم الخارجي وهذا المواطنین الذین تم إجلاؤهم من الخارج  إ

من المطارات متعددة تنقل خاصة وأن الدولة وفرت وسائل ،الأمر یسهم في عدم تفشي العدوى إن وجدت

  .والموانئ نحو المؤسسات الفندقیة

به تضمن قواعد النظافة والأمن التي تخضع لها عادة المؤسسات الفندقیة طبقا للتشریع المعمول  

إقامة لائقة وآمنة للمقیمین بها مدة الحجر الصحي الأربعة عشر یوما، بالإحصاء الصارم أولا لعددهم من 

  .خلال تحریر بطاقة الاستعلامات الخاصة بكل محجور والتي تسلم للجهات الأمنیة

لأمن والنظافة إن الأحكام المشتركة المتعلقة بمعاییر تصنیف المؤسسات الفندقیة بالنسبة لقواعد ا  

التي حددها التشریع المعمول به تكفي للقول بأن المؤسسات الفندقیة التي فتحت أبوابها في هبة تضامنیة 

توفر شروط النظافةوطنیة لتشكل مكان للحجر الصحي ضمانا لعدم تفشي الوباء وتحقیقا للأمن الصحي 

تاد مستخدمو المؤسسات الفندقیة في تطبیق اعإذوالأمان لضمان إقامة طیبة وآمنة للمقیمین المحجورین، 

  .قواعد النظافة والأمن في الظروف العادیة مما سهل المهمة الموكلة لهم في الظروف غیر العادیة

عدد تسریح والدلیل على نجاح المؤسسات الفندقیة في أداء المهمة في الظروف الاستثنائیة، هو 

الصحي، وتأكید العدید منهم عبر وسائل الإعلام الوطنیة من المقیمین بها بعد انتهاء فترة الحجركبیر

بهذه المؤسسات الفندقیة إقامتهمعلى الظروف الحسنة واللائقة التي وفرت لهم فترة العمومیة والخاصة 

من مهماأضف إلى ذلك لعبت الدولة دورا هذه المؤسسات، واستحسانهم للتعامل الراقي لهم من مستخدمي 

صصت ـــل خــــــجر بتوفیر وسائل نقــــــایا إلى ذویهم بعد انتهاء فترة الحــــــــنقل هؤلاء الرعان مــــــــــضخلال

  .لهذا الغرض

وعلیه نستنتج أن النظام القانوني الذي تخضع له المؤسسات الفندقیة یتلاءم لمواجهة مثل هذه 

ندقیة العمومیة والخاصة بكل مسؤولیةالظروف الاستثنائیة التي عاشتها البشریة وعایشتها المؤسسات الف

  .لمواجهة هذا الولاء العالمي فیروس كورونا

تسهم في مواصلة هذهالتي سوفوما یمكن اقتراحه في الأخیر هو اتخاذ مجموعة من التدابیر 

  :المؤسسات لأداء مهامها على أكمل وجه في المستقبل

في الذي یمكن أن تلعبه المؤسسات الفندقیة إدراج ضمن التشریع السیاحي والفندقي الدور اقتراح-1

  . التي تستدعي تجنیدها لمواجهة أي طارئ أو قوة قاهرة من هذا القبیلالظروف الاستثنائیة

أبوابها قصد استقبال المواطنین الذین تم إجلاؤهم من فتحتالمؤسسات الفندقیة التيتطوع تثمین -2

والإنسانيابل ولكن لإثبات الحس الوطني التضامني مقأي دون خارج لقضاء فترة الحجر الصحي بهاال
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بوضع ضمن الشارة التي تحدد تصنیف الذي هو لیس بغریب عن الشعب الجزائري، وهذا التثمین یكون 

الفعلیة في هذا الظرف مساهمتهحتى تبقى شاهدا للتاریخ علىالمؤسسة الفندقیة عبارة فندق تضامني 

  .الاستثنائي

الذین سخروا مجهوداتهم في هذا الظرف الصعب المؤسسات الفندقیة مستخدمي جهودتثمین -3

بالرعایا الذین تم إجلاؤهم من الاحتكاكالذي قد ینجم من الخطر بمواصلة أداء مهامهم بكل تفان رغم 

كالرفع من الراتب، أو ، ویمكن أن نتصور العدید من صور التثمین حملهم للفیروسبإمكانیةالخارج 

بعد مدروسةبأسعارانیة أو ــــــلقضاء إجازات مجلذویهمیزات لهم و ــــــجة، أو تقدیم تحفالترتیب في الدر 

  . انتهاء الوباء

الخاصةقود الشراكة مع المؤسسات العمومیة وــــــــــات الفندقیة في إبرام عــــــــمنح الأولویة لهذه المؤسس-4

  .في المستقبل

ساهمت في عملیة الحجر الصحي أثناء وبعد هذا الحجر ندقیة التي ضرورة تعقیم كل المؤسسات الف-5

مع منح شهادة التعقیم النهائي للمؤسسة من طرف هیئة مختصة في هذا المجال حفاظا على صحة 

، مع إخضاع مستخدمي المؤسسات المستخدمین والزبائن الذین سیرتادون هذه المؤسسات في المستقبل

  .خاص یثبت سلامتهمأیضا لفصح طبي الفندقیة التي عایشوا الفترة

المؤسسات الفندقیة بالنسبة لمستخدميالسیاحي والفندقيعلى التكوین المتخصص في المجال التأكید-6

المعارف التي یكتسبها خریج أن باعتبار أن التجربة أثبتت سواء في القطاع العمومي أو الخاص 

أحسن ىتمكنه من أداء مهامه علأثناء التكوین والفندقيالمؤسسات المتخصصة في المجال السیاحي 

الخدمة المقدمة في المجال الفندقي خاصة تلك لخصوصیةنظرا والاستثنائیة وجه في الظروف العادیة 

  .الزبون والمقیم في المؤسسة الفندقیةصحة مرتبطة بقواعد الأمن والسلامة و ال
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 30/05/2020: לرسالتارʈخࡧ 14/07/2020:تارʈخࡧالقبول  2020جوʈليةࡧ: الɴشرتارʈخࡧ

  
   :الملخص

إن العلاقة القانونیة التي تربط إدارة الضرائب بالمكلف تتخللها حقوق و إلتزامات متقابلة تقع على عاتق        
ن ، و تشكل الإلتزامات الضریبیة للمكلف محورا جوهریا في هذه العلاقة لكون التنفیذ السلیم لهذه الإلتزامات الطرفی

  .من شأنه ضمان حسن تقدیر الضریبة و استیفاء حقوق الخزینة العمومیة 

المحدد قانونا و حتى یساءل المكلف عن مخالفات الإخلال بالتزاماته الضریبیة و عدم أدائها في میعادها        
یجب أن یكون هذا الإخلال ناتج تقصیر ، إهمال أو إغفال المكلف للمواعید المقررة قانونا خاصة و أن معظم 

 19على غرار تفشي وباء كوفیدالإلتزامات الضریبیة یرتبط تنفیذها بآجال محددة ، إلا أن حدوث سبب أجنبي 
  .مه ضمن المواعید المحددة زافیذ العادي لالتنیجعل المكلف غیر قادرا على الت

و إن نجم عنه صعوبة في تنفیذ الإلتزام الضریبي ضمن آجاله القانونیة إلا أن  19إن تفشي وباء كوفید        
  .الدولة في هذا الصدد  سطرتهاهذا لا یسقط إلتزام المكلف الذي یبقى قائما و ینفذ وفقا للتدابیر و الترتیبات التي 

  وة قاهرة ، وباء ،التزام ضریبي ، تمدید الآجال ، توقف النشاط ، تخفیض ضریبيق: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
         The legale relation that binds the tax administration and the taxpayer has intersecting 
rights and obligations. 
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         And the taxpayer is responsible for violating his tax obligation and not paying them on 
time if the breach of the obligation results from negligence or omission, however the 
occurrence of a foreign cause similar to the covid 19 epidemic makes the taxpayer unable to 
implement his obligation on the specified dates. 

         The spread of the covid 19 epidemic resulted the difficulty in implementing some tax 
obligations but this does not waive the obligations but remains valid and is implemented in 
accordance with the measure set by the state in this regard .                                             

Key words: Force majeure, epidemic, tax obligation ,  extention of dealines , activity stopped , 
tax  reduction .   

   :المقدمة

فة على عاتق المخاطبین بأحكامها و تعتبر ص الالتزاماتفرضت قوانین الضرائب جملة من 
الضریبیة المفروضة  الالتزاماتالمكلف بالضریبة هي أساس التكلیف بالواجبات الجبائیة ، و تختلف 

الضریبیة بحسب نوعها قد تتضمن واحب أداء فعل  فالالتزاماتقانونا حسب نوعها و كذا میعاد أدائها ، 
   .عن إتیانه  الامتناعقانوني أو مادي معین و إما 

ضمن آجال محددة قانونا ،  الالتزاممن أكثر المجالات التي تقتضي تنفیذ یعتبر المجال الضریبي و 
التصریحیة التي تنفذ  الالتزاماتلدى إدارة الضرائب و هذا على غرار  اعتبارإذ تكون أجال التنفیذ محل 
ل بأداء الضریبة و الذي ینبغي أیضا إبراء ذمة المكلف منها خلا الالتــــــزامضمن میعاد معین و كذا 

  .اد المحدد قانونا ـــــالمیع

الضریبة مرده إلى أن أغلب هذه  الالتزاماتإن فرض شرط المیعاد كمعیار أساسي في تنفیذ 
ترمي إلى هدف واحد و هو تسدید الضریبة أو الرسم المستحق و الذي یعد دینا لخزینة الدولة  الالتزامات

الضریبي من شأنه إلحاق الضرر  الالتزامتنفیذ  و موردا من مواردها الأساسیة و أن أي إخلال بمواعید
الضریبیة و هذا من  الالتزاماتا المنطلق كان لابدا من فرض احترام مواعید تنفیذ ذو من ه بالخزینة ،

  .القانونیة  الآجالخارج  التزامهغرامات جبائیة تطبق على كل مكلف نفذ خلال إقرار 

ولة قانونا لإدارة الضرائب في إطار سلطتها في توقیع و تعد الغرامات الجبائیة آلیة قانونیة مكف
الجزاء الإداري عن المخالفات الضریبیة ، إلا أن الحدیث عن الغرامات الجبائیة كوسیلة ردع تستعملها 
إدارة الضرائب في ظل الظروف العادیة لجبر الضرر اللاحق بالخزینة العامة نتیجة التأخر في تنفییذ 

ضي البحث عن أثر السبب الأجنبي الخارج عن إرادة المكلف و الذي یجعل تنفییذ الضریبي یقت الالتزام
ما مدى ضمن آجالها المحددة قانونا أمر شبه مستحیل الأمر الذي یثیر إشكالیة تتعلق ب  الالتزامات

جنبي القانونیة التي كرستها الدولة في إطار مواجهة انعكاسات السبب الأو التدابیر ملاءمة الآلیات 
  .الضریبیة؟ الالتزاماتعلى تنفیذ  19الذي یتجسد في  صورة وباء كوفید 
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على  بالاعتمادالضریبیة سیتم  الالتزاماتتبعات السبب الأجنبي على تنفیذ  إن دراسة موضوع
المنهج الوصفي التحلیلي و هذا من خلال الوقوف على أهم نصوص قانونین الضرائب التي عالجت فكرة 

یما أحكام قانون الضرائب المباشرة ، كما سیتم الوقوف على أهم التدابیر الفعلیة التي السبب الأجنبي لاس
و هذا على ضوء  19تم تكریسها فى مواجهة صورة من صور السبب الأجنبي ألا و هي وباء كوفید 

المتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا و مكافحته و  20/69المرسوم التنفیذي رقم 
  .و كذا بیان المدیریة العامة للضرائب الجزائریة  20/70المرسوم التنفیذي التكمیلي له رقم 

و سیتم تقسیم هذه الدراسة إلى فكرتین أساسیتین ، الأولى تتمحور حول تكریس السبب الأجنبي 
نیة فتنصب أما الفكرة الثا) المبحث الأول(الضریبیة الالتزاماتضمن قوانین الضرائب و أثره على تنفیذ 

المتخذة لتسهیل  الاستثنائیةو التدابیر  19على دراسة صورة من صور السبب الأجنبي و هو وباء كوفید 
  ) .المبحث الثاني(الضریبیة الالتزاماتتنفیذ 

  الضریبیة الالتزاماتالسبب الأجنبي كعائق لتنفیذ : المبحث الأول 

سبب خارج عن نطاق إرادة  الأحوال ه في جمعنبي إلا أنصور السبب الأجمواصفات و تتعدد 
المكلف بالضریبة أي لا ید له فیه ، فقد یكون هذا السبب الأجنبي قوة قاهرة من شأنها أن تعیق تنفیذ 

المطلب (الضریبیة من خلال الالتزاماتالالتزام الضریبي و سیتم التفصیل في أثر القوة القاهرة على 
الذي كانت  19ة حادث مفاجئ أو وباء على غرار وباء كوفید السبب الأجنبي صور  یأخذ، كما قد  )الأول

  ) .المطلب الثاني(له انعكاسات على جمیع الأصعدة و منها المجال الضریبي

  تكریس محتشم لفكرة القوة القاهرة في ظل قوانین الضرائب: المطلب الأول 
كسبب من القوة القاهرة تناولت قوانین الضرائب في بعض النصوص المتفرقة منها إشارة إلى فكرة  

الضریبیة ضمن المواعید المحددة قانونا ، إن مجال تطبیق القوة  الالتزاماتالأسباب الجدیة لعدم تنفیذ 
الضریبي یخص الواجبات التي تنفذ ضمن آجال محددة على غرار  الالتزامالقاهرة كعائق في تنفیذ 

  ) .الفرع الثاني(داد الضریبة في میعادها القانونيبس الالتزامو كذا ) الفرع الأول(التصریحیة الالتزامات
  التصریحیة الالتزاماتالقوة القاهرة و تنفیذ : الفرع الأول 

الخاضعة الأشخاص الخاضعیین للضریبة على الدخل الإجمالي و كذا الشركات بالتصریح  یلزم       
و الضریبة على أرباح الشركات ،إذ تعتبر كل من الضریبة على الدخل الإجمالي  هاعلى أرباحللضریبة 

  . 1من الضرائب التصریحیة

فالبنسبة للأشخاص الخاضعین للضریبة على الدخل الإجمالي یلزمون باكتتاب و إرسال تصریحات        
أفریل من كل سنة  30خاصة بدخلهم حتى یتسنى إقرار هذه الضریبة و هذا خلال مدة لا تتجاوز تاریخ 

ا المیعاد المحدد قانونا لتنفیذ الإلتزام یرد علیه استثناء یتعلق بإمكانیة إیداع إلا أن هذ،  2على الأكثر
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التصریحات الجبائیة خارج الآجال المقررة قانونا في حالة القوة القاهرة على أن لا تتجاوز مدة تمدید آجال 
  . 3 )02(تقدیم التصریح و الوثائق الثبوتیة المرفقة به مدة شهرین

من قانون الضرائب المباشرة قد حدد  102المشرع الجزائري من خلال نص المادة  لاحظ أنو الم           
فقط و قد كانت مدة التمدید ) 02(مدة تمدید تنفیذ الإلتزام بالتصریح في حالة القوة القاهرة بشهرین 

بموجب من قانون الضرائب المباشرة  102أشهر و هذا قبل تعدیل المادة ) 03(القصوى محددة بثلاثة 
، و قد تم تقلیص مدة التمدید في حالة القوة القاهرة إلى شهرین  2010من قانون المالیة لسنة  05المادة ب

   . 4بدلا من ثلاثة أشهر

ضمن القسم العاشر بعنوان إلتزامات الشركات من قانون الضرائب المباشرة  151كما ألزمت المادة           
أفریل على الأكثر من  30تصریح الخاص بالأرباح الخاضعة للضریبة قبل التجاریة هذه الأخیرة باكتتاب ال

كتتاب التصریح دون الإشارة إلى عبارة إیداع أو إرسال التصریح مع اعبارة  151، إذ ورد بالمادة  كل سنة
 العلم أن العبرة بمیعاد الإیداع أو الإرسال و لیس فقط بمجرد اكتتاب التصریح و هذا لارتباط الغرامات

  .الجبائیة بالتأخر في إیداع التصریح أو إرساله 

إن التمدید في تنفیذ الإلتزامات التصریحیة لا یخص فقط التصریحات الخاصة بالضریبة على       
تتمتع هي الأخرى في حالة وجود قوة الدخل الإجمالي ، إذ أن الشركات الخاضعة للضریبة على أرباحها 

من إمكانیة  أفریل على الأكثر من كل سنة 30بإكتتاب تصریحها قبل  قاهرة تحول دون تنفیذ إلتزامها
غیر أن مدة التمدید لا یمكن أن تمدید أجل تقدیم التصریح بناء على قرار من المدیر الولائي للضرائب 

  .5أشهر) 03(تتجاوز أجل ثلاثة

رة و اللتان كرستا فكرة من قانون الضرائب المباش 151و  102إلا أن الملاحظ من خلال المادتین        
إما تحدید مدة تمدید تنفیذ الإلتزامات التصریحة  هوالقوة القاهرة كسبب لتمدید تنفیذ الإلتزامات التصریحة 

رغم أن هذا یتعارض مع فكرة عدم القدرة على التنبؤ بفترة سریان و بشهرین أو ثلاثة أشهر حسب الحالة 
حیة التمدید موزعة بین الوزیر المكلف بالمالیة بالنسبة استمرار حالة القوة القاهرة ، كما أن صلا

المدیر الولائي للضرائب بالنسبة للتصریحات  للتصریحات الخاصة بالضریبة على الدخل الإجمالي و
   .الخاصة بالضریبة على أرباح الشركات 

   القوة القاهرة و تنفیذ إلتزامات دفع الضریبة: الفرع الثاني 
زام بدفع الضریبة من الإلتزامات الجوهریة الواقعة على عاتق المكلف بالضریبة و یقترن یعتبر الإلت       

تنفیذ هذا الإلتزام بآجال محددة تختلف باختلاف نوع الضریبة أو الرسم فقد یكون الدفع فصلیا أو ثلاثیا 
تزام بالدفع رغم أن تنفیذ أو سنویا ،إلا إن المشرع قد أغفل الإشارة إلى تأثیر القوة القاهرة على تنفیذ الإل

  .هذا الإلتزام هو إمداد للخزینة العمومیة بمورد من مواردها الهامة 
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من  68فقد تم الإشارة إلى التأخیر عن دفع الضریبة الخارج عن إرادة المكلف بموجب المادة        
غرامات التأخیر لا تستحق :"و التي تنص على 2017المتضمن قانون المالیة لسنة  16/14القانون رقم 

عندما تتعرض عملیات الدفع الإلكتروني المنجزة في الآجال المحددة لتأخیر خارج عن إرادة المكلف 
أیام تحتسب إبتداءا ) 10(بالضریبة و إرادة المؤسسة المالیة شریطة أن لا یتجاوز هذا التأخیر عشرة

  ."من تاریخ الدفع 
تخص عملیات التأخیر في  2017من قانون المالیة لسنة  68و الملاحظ في هذا الصدد أن المادة        

الدفع الإلكتروني مع العلم أن الدفع الإلكتروني و كذا التصریح الإلكتروني في الجزائر مطبق فقط على 
و في ظل غیاب نص قانوني یضبط أثر القوة القاهرة على  6المؤسسات التابعة لمدیریة كبریات المؤسسات

ع الضریبة یبقى مصیر باقي الشرائح الأخرى من المكلفین بالضریبة في حالة وجود تأخیر تنفیذ الإلتزام بدف
  .في دفع الضریبة خارج عن إرادة المكلف و المؤسسة حبیس القرارات الإداریة التي تتخذ في هذا الشأن 

الدفع أن یكون التأخیر في  2017من قانون المالیة لسنة  68إن من شروط تطبیق نص المادة       
الإلكتروني للضریبة خارج عن إرادة المكلف بالضریبة و إرادة المؤسسة المالیة إن هذا الشرط و إن كان 
یصلح تطبیقه في حالة القوة القاهرة عموما لكونها سبب أجنبي خارج عن إرادة المؤسسة المالیة و إرادة 

أیام إضافیة تحتسب من  10لضریبة ب المكلف إلا أن إضافة الشرط المتعلق بإمكانیة تمدید أجل تسدید ا
تاریخ الدفع الأصلي لا یتماشى و فكرة القوة القاهرة التي لا یمكن التنبؤ بمدة بقائها إذ لا یمكن في حالة 

  .أیام لاستحالة توقع مدة زوال القوة القاهرة ) 10(القوة القاهرة حصر مدة تمدید تنفیذ الإلتزام بعشرة 
المحدد بعشرة أیام یمكن تطبیقه في حالة الأعطاب أو السرقات التي تطال إذ أن شرط التمدید       

بطاقات الدفع الإلكتروني و التي تعد أسبابا خارجة عن إرادة المكلف و المؤسسة المالیة ففي هذه الحالات 
نه أیام إضافیة من تاریخ الدفع الأصلي لأن المكلف بإمكا) 10(یمكن تحدید مدة تنفیذ الإلتزام بعشرة 

  .اللجوء إلى الدفع النقدي للضریبة المستحقة 
و باعتبار الإلتزامات الضریبیة إلتزامات مقترنة بآجال محددة قانونا للتنفیذ فإن المشرع رتب على       

أي تأخر في التنفیذ توقیع غرامات جبائیة في ظل الظروف العادیة إلا أنه في ظل الضروف الخارجة عن 
ر التأخر في الدفع الإلكتروني الخارج عن نطاق إرادة المكلف و المؤسسة المالیة إرادة المكلف على غرا

من  68فقد تم إعفاء المكلف من غرامات التأخیر في الدفع و بذلك یكون المشرع قد سلك بموجب المادة 
  . 7للقانون المدني نفس الإتجاه المطبق في القواعد العامة 2017قانون المالیة لسنة 

  على تنفیذ اللإلتزامات الضریبیة 19أثر وباء كوفید : اني المطلب الث
إن الحدیث عن السبب الأجنبي كعائق لتنفیذ الإلتزامات الضریبیة یقودنا بالضرورة إلى الحدیث        

الذي ضرب باقتصادیات دول العالم ، و باعتبار الجبایة متصلة اتصالا  19عن إنعكاسات وباء كوفید 
باعتباره صورة من صور السبب  19ر وباء كوفید یجاري فإن لا بدا الوقوف على تأثوثیقا بالنشاط الت
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الفرع (الأجنبي على تنفیذ الإلتزام الضریبي و تحدید طبیعة الإستحالة الناتجة عنه و هذا من خلال 
امات كما ینبغي التفصیل في حجم هذه الإستحالة بالنظر الإلتزام و هل تمس الإستحالة كل الإلتز  )الأول

  ) .الفرع الثاني(الضریبیة أم جزء منها
   19وباء كوفیدتنفیذ الإلتزامات الضریبیة في ظل الإستحالة المؤقتة في : الفرع الأول 

 و كانتفي مجال القواعد العامة إذا نشأ الإلتزام ممكنا إلا أنه طرأ ما یجعل تنفیذه مستحیلا ،       
یعترض تنفیذ الإلتزام التي مة و إنما قد تكون مؤقتة ففي الحالة الإستحالة التي تعترض التنفیذ لیست دائ

قوة قاهرة مؤقتة فإنه لا یعفى المدین من تنفیذ إلتزامه و إنما یوقف سریان العقد لحین زوال المانع المؤقت 
  .طالما كان ذلك ممكنا 

ى وقف العقد دون انقضائه فإذا كانت الإستحالة تتسم بطابع التأقیت فلیس هناك ما یمنع أن تؤدي إل     
بالإنفساخ و هكذا تكون الإستحالة المؤقتة سببا لوقف العقد ینجر عنها إبقاء العقد حتى تزول تلك 

  . 8الإستحالة باعتبارها مؤقتة و مصیرها الزوال
و قد سارت محكمة النقض الفرنسیة في اجتهاداتها المشهورة من أن القوة القاهرة لا تمنع تنفیذ        

لإلتزام إلا إذا حالت بین المدین و بین إعطاء أو عمل ما هو ملتزم بإعطائه أو عمله و من ثم لا یبرأ ا
  . 9المدین إذا كان المانع مؤقتا ، بل یكون تنفیذ الإلتزام موقوفا إلى حین زوال القوة القاهرة

و أن معظم الإلتزامات و باعتبار إدارة الضرائب من الإدارات الأكثر تعاملا مع الجمهور خاصة      
تقتضي من المكلف الإنتقال إلى إدارة الضرائب من أجل تنفیذها هي إلتزامات محددة الآجال الضریبیة 

،و إن كانت بعض الإلتزامات الأخرى یمكن على غرار إیداع التصریحات الجبائیة و دفع الضرائب 
من المكلفین الإنتقال إلى مصالح البرید ا أیضتنفیذها عن طریق الإرسال بالبرید و هو الأمر الذي یتطلب 

یل من لیانا أخرى بهدف التقجو بما أن الدولة وضعت تدابیر الحجر الكلي أحیانا و الحجر الجزئي أ
فإن تنفیذ بعض الإلتزامات الجبائیة  19تواجد و تجمع الأشخاص للحد و الوقایة من تفشي وباء كوفید 

ة مؤقتة و هذه الإستحالة مرتبطة بفترة معینة في انتظار تطورات خلال هذه الفترة یعد مستحیلا إستحال
هي استحالة مؤقتة و لیست  19الإستحالة الناتجة عن وباء كوفید الوضع الصحي في البلاد و طالما 

حین زوالها و لا ینقضي الإلتزام الضریبي فإذا زالت وقف تنفیذ الإلتزام مؤقتا إلى  ایترتب عنه دائمة فإنه
  .لتزام إلى السریان مرة أخرى عاد الإ

  19في ظل كوفید تنفیذ بعض الإلتزامات الضریبیةل جزئیةالإستحالة ال: الفرع الثاني 
تتعدد الإلتزامات التي تفرضها قوانین الضرائب على المكلفین و تنقسم إلى إلتزامیین أساسیین هما        

ام بعمل ز یعد من قبیل الإلت هالتصریح و تقدیم الإلتزام بعمل و الإلتزام بالإمتناع عن عمل ، فاكتتاب
فاتر قبل انقضاء مدة التقادم فإنه یحضر على أي شخص دقانوني أما الإمتناع عن إتلاف السجلات و ال

  . 10خاضع لهذا الإلتزام ارتكابه و إذا ارتكبه كان آثما
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، الإستحالة الجزئیة ي أحكام في حجم الإستحالة یقودنا للبحث ف 19إن الحدیث عن أثر وباء كوفید       
إذ نكون أمام استحالة جزئیة في تنفیذ الإلتزام إذا انصبت الإستحالة على جزء أو أجزاء منها دون سائر 
الأجزاء الأخرى فیكون الجزء الذي وقع علیه المانع هو المستحیل فقط أما الأجزاء الأخرى فتكون قابلة 

الة و لا ینتفي عنه ــــــاء بما تبقى من التزامه الذي لم تطرأ علیه الإستحــــــلوفزما باـــــللتنفیذ إذ یبقى المدین ملت
   . 11هذا الواجب

القیام ببعض إلتزاماته  19فالمكلف بالضریبة إذا كان یتعذر علیه في ظل تفشي وباء كوفید       
ة علیه لما ینطوي علیه الضریبیة كواجب تقدیم تصریحه الجبائي أو واجب تسدید قیمة الضریبة المستحق

تنفیذ هذه الإلتزامات من خطورة انتقال العدوى إلیه بحكم أن تنفیذ هذه الإلتزامات یقتضي تنقل المكلف 
إلى إدارة الضرائب فإن هذا لا یمنعه من تنفیذ بعض الإلتزامات الأخرى تقیید معاملاته التجاریة في 

  .ن معاملاته ع رالدفاتر و السجلات أو الإلتزام بتحریر فواتی
إن الإلتزامات الضریبي تكمل بعضها البعض إلا أنها لیست مترابطة بشكل یستحیل معه تنفیذ إلتزام       

إذا لم ینفذ الآخر ، ففي هذه الحالة لا یجوز للمكلف الإمتناع أو عدم قیامه بالإلتزامات الممكنة بحجة 
   .ست أجزاء من الإلتزامات الضریبیة و لیست كلهالكون الإستحالة في التنفیذ قد م 19انتشار وباء كوفید

   19التدابیر الإستثنائیة لتنفییذ الإلتزامات الضریبیة في ظل وباء كوفید : المبحث الثاني 

إن إدارة الأزمات تقتضي وضع الآلیات و التدابیر الكفیلة بمواجهة الظروف الإستثنائیة التي قد       
عملت  19أمر شبه مستحیل ، و في إطار الوقایة و مكافحة وباء كوفید تجعل التنفیذ العادي للإلتزام 

ها و منها المجال الضریبي إذ تم طالدولة على إرساء ترسانة من التدابیر في جمیع المجالات بهدف ضب
، إلا إن هذه التسهیلات تبقى ) المطلب الأول(إقرار تسهیلات للمكلفین في سبیل تنفیذ إلتزاماتهم الضریبیة

ر كافیة خاصة في ظل تدبدب العدید من الأنشطة التجاریة و تأرجحها بین التوقف الكلي و التوقف غی
 19الجزئي الأمر الذي یقتضي وجوب إقرار تدابیر خاصة لتقدیر الضریبة عن فترة سریان وباء كوفید

  ) . المطلب الثاني(

  إقرار تسهیلات لتنفیذ الإلتزامات الضریبیة: المطلب الأول 

كانت المدیریة العامة للضرائب من الإدارات السباقة إلى اتخاذ تدابیر استثنائیة في ظل سریان وباء       
معظم الإلتزامات الضریبیة یرتبط تنفیدها بمیعاد محدد قانونا و أن أي إلى أن و ذلك راجع  19كوفید 

  .تأخر في التنفیذ یترتب علیه توقیع غرامات جبائیة 

مدیریة العامة للضرائب بیان تضمن جملة من التسهیلات تتعلق خصوصا بتمدید فقد أصدرت ال       
مع التأكید على التنفیذ الإلكتروني لبعض الإلتزامات ) الفرع الأول(مواعید تنفیذ الإلتزامات الضریبیة

  ) . الفرع الثاني(الضریبیة
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  تمدید مواعید تنفیذ الإلتزامات الضریبیة:  الفرع الأول

المؤسسات تنفیذا للبرنامج الوطني لمكافحة خطر تفشي وباء فیروس كورونا و تخفیفا ر دعم في إطا      
من الإنعكاسات المالیة السلبیة للأزمة الصحیة على المؤسسات بادرت المدیریة العامة للضرائب بتمدید 

  .مواعید إیداع العدید من التصریحات 

لشهري فیفري و مارس و   G50الفصلیة فإن التصریح فالبنسبة للتصریحات الجبائیة الشهریة  و       
الخاص بالمكلفین بالضریبة الخاضعیین لنظام الربح الحقیقي و المهن الحرة فقد تم تمدید أجل إیداعه إلى 

و الخاص  G50 TRE، كما تم تمدید أجل إیداع التصریح الفصلي سلسلة  2020ماي  20غایة یوم 
  . 2020ماي  20ور لشهر جانفي ، فیفري، مارس إلى غایة بالضریبة على الدخل الإجمالي أج

بالنتائج الخاص أما التصریحات السنویة فقد تم تمدید أجل إیداع التصریح السنوي الخاص       
الخاص  G01، أما التصریح  2020ماي  31بالشركات التابعة لمدیریة كبریات المؤسسات إلى غایة 

من التصریح السنوي بالمداخیل الخاصة بالضریبة على الدخل بمستغلي المؤسسات الفردیة و المتض
  . 2020جوان  30الإجمالي و محل الإقامة قفد تم تمدید آجال إیداعه إلى غایة یوم 

و فیما یتعلق بالإلتزام بدفع الضریبة فقد تم إقرار تسهیلات في دفع الضریبة على الدخل الإجمالي       
وقتي الأول للضریبة إلى ــــــــــــــات و هذا عن طریق تمدید دفع القسط الــــــــــــــو كذا الضریبة على أرباح الشرك

یریة العامة للضرائب إمكانیة إفادة المكلفین بالضریبة ــــــــــــ، كما كرست المد 2020جوان  20غایة یوم 
امة و من خلال ـــــــــــــــــنأو ما یعرف بالرز  12الذین یعانون من وضعیة مالیة صعبة من  وضع جدول زمني

ائدة ــــــــبة أجل للدفع بالتقسیط و تسویة دیونهم المستحقة لفــــــزمني یمنح المكلف بالضریــــــــــهذا الجدول ال
  .الخزینة العمومیة 

قا و إنما كان مطب 19تدبیر إستثنائي خاص بفترة تفشي وباء كوفید إن العمل بالجدول الزمني لیس       
كإجراء یمكن تطبیقه على  2017من قانون المالیة لسنة  90من قبل إذ كرسه المشرع بموجب المادة 

المؤسسات التي تواجه ضائقة مالیة و التي تقدم المبرارات الكافیة عن ذلك إذ یتم جدولة دیونها الجبائیة 
في حالة ما إذا احترمت  شهر مع إعفاء كلي و مسبق لغرامات الوعاء و التحصیل 36لمدة قد تصل إلى 

و من ثم ، 13المؤسسات المعنیة إلتزامها المبرم مع قابض الضرائب و المتعلق باحترام آجال الإستحقاق
  .تفعیل العمل بهذه الآلیة في ظل الظروف الصحیة الراهنة ب فإن الأمر یتعلق

  إمكانیة التنفیذ الإلكتروني لبعض الإلتزامات الضریبیة: الفرع الثاني 

على إرساء نظام التصریح الإلكتروني و هذا في سیاق توجه إدارة الضرائب  عمل المشرع الجزائري      
من الإدارة الورقیة إلى الإدارة الإلكترونیة ، و قد تم تكریس التصریح و الدفع الإلكتروني كخطوة أولى 
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من قانون  58جب المادة و هذا بمو  بالنسبة للمؤسسات و الشركات التابعة لمدیریة كبریات المؤسسات
، حیث  14من قانون الإجراءات الجبائیة 02مكرر 169التي استحدثت المادة  2018المالیة لسنة 

أصبحت هذه الفئة من المكلفین بالضریبة بإمكانهم اكتتاب تصریحاتهم الجبائیة و إرسالها إلكترونیا و هذا 
لاحظ في هذا الصدد أن تطبیق إجراء ، إلا أن الم عبر موقع جبایتك الذي أستحدث لهذا الغرض

التصریح و الدفع الإلكتروني في الجزائر جاء متأخر مقارنة بباقي الدول المجاورة علة غرار تونس التي 
فقط من المكلفین و هم  ضیقة قطعت أشواط كبیرة في هذا المجال كما أنه تطبیقه یخص حالیا شریحة

ت المؤسسات و في ظل الوباء الراهن تم التأكید على العمل المؤسسات و الشركات التابعة لمدیریة كبریا
بنظام التصریح عن بعد ، إلا أن باقي فئات المكلفین غیر معنیین بالتصریح الإلكتروني الذي لم یتم 

  .تعمیم تطبیقه بعد 

 19ضرورة إقرار تدابیر خاصة لتقدیر الضریبة عن فترة سریان وباء كوفید : المطلب الثاني 

الحصیلة الضریبیة على طریقة تحدید الوعاء الضریبي أو تقدیر قیمة الدخل الخاضع  یتوقف حجم        
للضریبة وهناك طرق مختلفة لتقدیر قیمة المادة الخاضعة للضریبة إلتي قد تلجأ إلیها الدولة في سبیل 

ام الموكلة لإدارة إن عملیة تقدیر الضریبة تعتبر من أعقد المه ، 15تقدیر دخل المكلف الخاضع للضریبة
الضرائب في ظل الظروف العادیة ، إلا أن عملیة التقدیر تحتاج إلى  دقة أكثر في ظل وجود ظروف 

  .إستثنائیة من شأنها التأثیر على نشاط المكلفین بالضریبة و مداخیلهم 

المناطق لجوء الدولة إلى فرض حجر كلي في بعض  19و من أهم ممیزات فترة سریان وباء كوفید        
ه ذالسائدة خلال ه المظاهرمن أهم  ةالتجاری الأنشطةبعض و جزئي في مناطق أخرى و یعد توقیف 

إن هذا ) الفرع الأول(الفترة مما یتعین الوقوف على أثر توقف النشاط التجاري على حساب الضریبة
ن طریق إقرار إعفاءات التوقف اللإرادي للنشاط یقتضي ضرورة مراعاة الظروف المالیة للمكلفین و هذا ع

  ) .الفرع الثاني(تخفیظات في قیمة الضرائب المفروضة و
  أثر التوقف اللإرادي للنشاط التجاري على حساب الضریبة: الفرع الأول 

قد یحصل أن یقرر الشخص التوقف عن نشاطه الخاضع للضریبة بمحض إرادته أو نتیجة لأسباب       
 فالتوقف،  16توقف المكلف عن العمل قد یكون توقفا جزئیا أو كلیا موضوعیة أو قانونیة تتعلق به، إن

أو لفرع أو أكثر من الفروع التي یزاولها أما التوقف الكلي  الجزئي هو إنهاء المكلف لبعض أوجه النشاط
  . 17فهو إنهاء المكلف لكل أوجه نشاطه

بتقدیم تصریح بالتوقف ضمن أجل و یلزم المكلف بالضریبة في حالة التوقف الإرادي عن النشاط       
، و یشكل التصریح بالتوقف عن النشاط في حقیقة الأمر ضمانة أساسیة للمكلف  18أیام) 10(عشرة 

  .بالضریبة من تحكم إدارة الضرائب و استمرارها في فرض الضریبة عن فترة التوقف عن النشاط ،
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خضاع الضریبي و هذا ما أكده مجلس إذ أن التصریح بالكف عن النشاط یترتب عنه عدم الإ       
أنه لا یمكن "،إذ جاء في تسبیب هذا القرار 15/06/2004الصادر في  011888الدولة في قراره رقم 

  ". 19لإدارة الضرائب أن تستمر في فرض الضریبة على التاجر الذي توقف عن نشاطه

توقیف  19الحد من انتشار فیروس كوفید و من بین التدابیر الوقائیة التي اتخذتها الجزائر في إطار       
 21المؤرخ في  20/69من المرسوم التنفیذي رقم  03بعض الأنشطة التجاریة ، فقد تضمنت المادة 

النشاطات محل التعلیق و في مقدمتها نشاطات النقل الجوي ، البري ، النقل بالسكك  2020مارس
، 20النقل الجماعي بسیارات الأجرةنقل بالسكك الحدیدیة ،امواي و الالحدیدیة ، النقل الموجه بالمیترو و التر 

و لا یقتصر تعلیق النشاط على النقل و إنما تم غلق كل محلات بیع المشروبات و مؤسسات و فضاءات 
  .  21الترفیه و التسلیة و العرض و المطاعم باستثناء تلك التي تضمن خدمة التوصیل إلى المنازل

باعتبار أن المدن الكبرى  22نشاط التجاري في بدایة الأمر على المدن الكبرىو قد اقتصر توقیف ال      
تطبیقه على كافة تعمیم راء الغلق تم جتكون فیها الكثافة السكانیة مرتفعة و یكثر فیها الإزدحام إلا أن إ

لتجارة التراب الوطني كما تم توسیع مجال النشاطات التجاریة المعنیة بالغلق إذ أصبحت جمیع أنشطة ا
  :بالتجزئة معنیة بإجراء الغلق باستثناء تلك التي تضمن تموین السكان بالمواد 

 ).المخابز ، الملبنات ، محلات البقالة ، الخضر و الفواكه ، اللحوم (الغدائیة -

 .الصیانة و التنظیف -

  . 23الصیدلانیة و شیه الصیدلانیة -

محاسبة المكلف اري في ظل الظروف العادیة یترتب علیه فإذا كان التوقف الإرادي عن النشاط التج      
عن فترة نشاطه فقط و عدم احتساب فترة التوقف فإن هذه الأحكام تسري عن فترة التوقف عن النشاط بقوة 
القانون في ظل الظروف الصحیة الراهنة ، إذ لا یمكن محاسبة المكلف المتوقف عن نشاطه التجاري في 

و في هذا الصدد ینبغي الأخذ بعین الإعتبار فترة التوقف الخارج عن نطاق  19فترة سریان وباء كوفید
  .إرادة المكلف عند تقدیر الضریبة المستحقة علیه 

  ات و إعفاءات عن فترة التوقف عن النشاطضوجوب إقرار تخفی: الفرع الثاني

القطاعات یقتضي وضع  الذي مس جمیع الدول و 19إن التخفیف من الآثار السلبیة لوباء كوفید       
ض عالتوقف الكلي لباستراتجیة للتخفیف من العبء الضریبي على المكلفین بالضریبة خاصة في ظل 

الأنشطة و التوقف الجزئي للبعض الآخر منها ، إلا أن الحدیث عن حتمیة إقرار إعفاءات و تخفیضات 
  .ة الضریبیة بین المكلفین في الضرائب یستوجب وضع الآلیات القانونیة الكفیلة بضمان العدال
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إن المعاملة الضریبیة العادلة تقتضي في هذه الظروف الصحیة التي شهدتها البلاد إلزامیة التفرقة       
بین ثلاث أصناف من المكلفین بالضریبة ، الفئة الأولى هي الفئة التي لم تتوقف عن النشاط ، الفئة 

  .،أما الفئة الأخیرة فهي التي عرفت تدبدبا في النشاط الثانیة هي التي شهدت توقفا كلیا عن النشاط

ت مداخیل و قزدهار ملحوظا و حقإ 19خلال فترة سریان كوفید عرفت بعض الأنشطة التجاریة ف       
أرباح معتبرة و لم تعرف أي توقف على غرار الأنشطة التموینیة للسكان بالمواد الغدائیة و الصیدلانیة و 

هذه الحالة لا یمكننا الحدیث عن إعفاءات و تخفیضات و إنما تفرض الضریبة على  الشبة صیدلانیة ففي
  .الأرباح الحقیقیة المحصلة 

 على غرار أنشطة النقل بأنواعه ا للنشاطإلا أن البعض آخر من الأنشطة التجاریة عرف توقفا كلی      
ة الناقلین الخواص للأشخاص فإن فالبنسبة لفئ 20/69رقم  من المرسوم التنفیذي 03بالمادة المحددة 

الدولة ینبغي تمكینهم من بعض التخفیضات في قیمة الضرائب المستحقة علیهم و أن تراعي خلال عملیة 
  .تقدیر الضریبة مدة التوقف عن النشاط 

و هي تلك الأنشطة التجاریة التي كما أن هناك فئة من الأنشطة التجاریة عرفت تذبدبا في نشاطها       
و هي محلات بیع المشروبات و العرض و المطاعم  20/69من المرسوم التنفیذي رقم  05تها المادة عدد

فالأصل فیها توقیف النشاط و غلق المحل إلا أن المشرع أضاف عبارة باستثناء تلك التي تضمن خدمة 
الإستمرار في  التوصیل للمنازل فمن خلال هذه العبارة یتضح أن هذا النوع من الأنشطة التجاریة یمكن

مزاولته في ظل تفشي وباء كرونا بشرط ضمان خدمة التوصیل إلى المنازل ، و الجدیر بالذكر أن نشاط 
التجارة الإلكترونیة مع ضمان خدمة التوصیل إلى المنزل یطرح إشكالیة المعاملة الضریبیة العادلة التي 

ساواة فمن غیر المنطقي مثلا إفادة تقتضي وضع المكلفین الذین یمارسون نفس النشاط على قدم الم
ممارسي نفس النشاط التجاري بنفس التخفیضات في حین أن أحدهم كان في حالة توقف كلي عن النشاط 

  .في حین الأخر بقي یزاول نشاطه بالطریق الإلكتروني مع ضمان خدمة التوصیل 

   :الخاتمة
رع بترسانة من النصوص القانونیة التي تضبط الضریبیة فقد أحاطها المش الالتزاماتنظرا لأهمیة       

في ظل الظروف العادیة ، إلا أن المكلف قد تعترضه ظروف خارجة عن  الالتزاماتالتنفیذ السلیم لهذه 
الأمر  19وباء كوفیدمن جراء تفشي حالیا إرادته الكوارث الطبیعیة أو الأوبئة على غرار ما یشهده العالم 

  .المفروضة على المكلف بالضریبة  زاماتالالتالذي قد یعیق  تنفیذ 

على عملیة تنفیذ  19و من خلال دراسة موضوع تبعات السبب الأجنبي المتمثل في وباء كوفید       
  :یمكن الوقوف على النتائج التالیة  الالتزامات
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ضبط  یجب تنفیذها خلال آجال محددة قانونا لذلك فقد التزاماتالضریبیة هي  الالتزاماتإن أغلب  -
ال في ظل الظروف العادیة ، إلا أنه جو الآثار المترتبة عن مخالفة الآ الالتزاماتالمشرع كیفیة تنفیذ هذه 
  .في میعادها المحدد  الالتزاماتالتي قد تعیق تنفیذ لأسباب الأجنبیة أهمیة لفي مقابل ذلك لم یولي 

الضریبة ضمن قانون الضرائب المباشرة و  تالالتزاماتم الإشار إلى فكرة القوة القاهرة كعائق لتنفیذ  -
  .الرسوم المماثلة دون أي أحكام تفصیلیة تتعلق بكیفیة التعامل مع هذه القوة القاهرة 

من قانون  151و  102المادتین ب رتب المشرع على وجود حالة القوة القاهرة المنصوص علیها -
الخاصة بالضریبة على الدخل الإجمالي  الضرائب المباشرة تمدید آجال إیداع التصریحات الجبائیة

إلا أن هذا  أشهر) 03(و التصریحات الخاصة بالضریبة على أرباح الشركات إلى ثلاثة) 02(بشهرین
  .التحدید في آجال التمدید یتعارض مع فكرة عدم إمكانیة توقع مدة سریان القوة القاهرة 

ارجة عن إرادة المكلف و التي جعلت تنفیذ بعض یعد سببا من الأسباب الأجنبیة الخ 19إن وباء كوفید  -
الضریبي یبقى قائما و لا یسقط و  الالتزامجزئیة و وقتیة و ثم فإن  استحالةالضریبیة مستحیلة  الالتزامات

  .ینفذ إذا ما توافرت الشروط و الظروف الملائمة لتنفیذه 

كترونیة یقوم في ظلها المكلف بتنفیذ تتجه إدارة الضرائب بوتیرة بطیئة نوعا ما نحو تجسید إدارة إل -
التي كان  الالتزاماتبالشكل الإلكتروني الأمر الذي عرقل في فترة الوباء الحالي تنفیذ الكثیر من  التزاماته

  .التصریحیة  الالتزاماتإلكترونیا على غرار من الممكن تنفیذها 

  و من بین التوصیات التي یمكن تقدیمها في هذا الصدد 

و كذا الدفع الإلكتروني للضریبة بحیث الجبائیة التصریحیة إلكترونیا  الالتزاماتفي تعمیم تنفیذ  التسریع -
  .یشمل كافة المكلفین بالضریبة على المدى القریب 

توقف لا إرادي عن النشاط ، إلا أن هذا الإجراء لا ینبغي یشمل العدم احتساب الضریبة عن فترة  -
  . جمیع الأنشطة التجاریة 

منح إعفاءات بنسب متفاوتة تختلف من نشاط تجاري إلى آخر ، مع وضع آلیات و معاییر تسمح  -
  .بالتطبیق العادل لهذه التخفیضات من فئة إلى أخرى 
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 25/05/2020: לرسالتارʈخࡧ 13/07/2020:تارʈخࡧالقبول  2020جوʈلية: الɴشرتارʈخࡧ

  
   :الملخص

 في الوقت الراهنتهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على موضوع یكثر فیه الحدیث والجدال القانوني 
وهل یمكن اعتباره أحد تطبیقات القوة القاهرة   تأثیر تفشي فیروس كورونا على الالتزامات التعاقدیة وهو مدىألا 

جراءات لا تحجب عن المتتبعین ظهور بوادر جدل ونقاش قانوني أن هناك  بحیث أنه یمكن القول مبادرات وإ
واختلاف  ة التي تحتمل كثیرا من التأویلاتحول موضــوع القوة القاهرة الذي یعد من المواضــیع المعقد اقتصـــــادي

نكون أمـام وبـاء صــــــحي  وجهات النظر حول مدى توافر شــــروط هذه القوة القاهرة من عدمه، خاصــــة عندما
والمؤسـسـات، وباختلاف الظروف المحیطة  عـالمي تختلف آثـاره بین الســــــلبیـة والایجـابیـة بـاختلاف المواقع

  . قدات المتنازع بشـأنهابالتعا

تفرض نفسها كواقعة مادیة تكون لها آثار سلبیة واضحة یمكن رصد ملامحها  الأوبئة أنمما لا شك فیه 
على العلاقات القانونیة بوجه عام وعلى العلاقات التعاقدیة على وجه الخصوص حیث تتصدع هذه الروابط نتیجة 

قل من الصعب تنفیذ الالتزامات أو و على الأأن المستحیل الاستثمار مما یجعل مركود یصیب بعض قطاعات 
  .تنفیذهایؤخر 

  .covid-19، فیروس كورونا الاستثنائیةالظروف  ،، القوة القاهرةالعقود الدولیة: الكلمات المفتاحیة
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Abstract:  
This study aims to shed light on a topic in which there is a lot of talk and legal debate 

these days, which is the extent of the impact of the outbreak of the Corona virus on 
contractual obligations, and whether it can be considered one of the applications of force 
majeure, so that it can be said that there are initiatives and procedures that do not obscure 
those who follow the emergence of signs of legal debate and discussion An economic issue on 
the issue of force majeure, which is one of the complex issues that bear many interpretations 
and differing views on the extent to which the conditions of this force majeure are available or 
not, especially when we are facing a global health epidemic whose effects differ between 
passivity and impact Different sites and his father has institutions, depending on the 
circumstances surrounding the disputed compacts , This makes it impossible or at least 
difficult to implement the obligations or delay implementation . 

Keywords:  International contracts, force majeure, exceptional circumstances, covid-19 

corona virus. 
   :المقدمة -1

المجتمع  بقدر ما أصــبح هاجس فیروس كورونا المســتجد موضــوع تتبع دقیق ویومي من طرح
یقتضــــــي منـا التعـامـل  الدولي بكل مواقعه ومســؤولیاته، بالنظر إلى تهدیده الواضــح للصــحة العالمیة، فإنه

والموضوعیة والمسؤولیة بعیدا عن  من الجـدیـة مع كـل جوانبـه وآثـاره الأخرى الممكنـة والمحتملـة بكثیر
  .الهلع والقلق والتهویل

الإشـــــكالات ذات  فقـد أثـارت مخـاطر الأوبئـة والأمراض خلال العشــــــرین ســــــنـة الأخیرة العـدیـد من
ي وبالعوائق والإكراهات العالم الأبعاد القانونیة والاقتصـــــادیة والاجتماعیة في ارتباطها بالأمن الصـــــحي

 و2003  ســــنة  )CoV-SARS-2(  ءبوبا الناجمة عنها في مجال تبادل الســــــلع والخدمات، وذلك مرورا
(H1N1) أو 2009ســــنة (EBOLA) النقاش الیوم على المســــتوى الدولي  لیتجدد 2014 ســــنة

 لمعاملات التجاریة وعقود الشــــغلبعض ا المســــتجد على(CORONA)  بخصــــوص آثار فیروس
من المؤســـســـات والشـــركات العالمیة خاصـــة الصـــینیة  والالتزامات المالیة والضــــریبیة، حیث دفعت عدد

مجالات مختلفة مثل صـناعات السـیارات والنقل الجوي والمعلوماتیة  والأمریكیة منها المتخصـــصـــة في
من أجـل التحلـل من التزامـاتھـا التعـاقـدیـة ) القوة القـاھرة بوجود حـالـة  لغازیة،والمواد البترولیة وا

  .التأخیر أو التعویض عن التأخیر في التنفیذ أو عن استحالتھ غرامات ھـا وعـدم أداءنتجـاه زبـائ

ودعمه  فوهو ما جعل عددا من الدول تبادر خلال الأیام القلیلة الماضـــــیة إلى تبني هذا الموق
الشـركاء  فبرایر الماضـــي بعد اجتماع مع28حیث أعلن وزیر الاقتصـــاد والمالیة الفرنســـي یوم 

یطبقوا غرامـات التـأخیر  مؤكدا أنهم لن ،1للمقاولاتفیروس كورونا یعد قوة قاهرة بالنسـبة  الاقتصـادیین أن
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إمكـانیـة اللجوء إلى الخـدمـات الجزئیـة  ولـة، وطرحفي التنفیـذ على الشــــــركـات المرتبطـة بعقود مع الـد
عطـاء مهـل لأداء الأعبـاء الاجتمـاعیـة والضــــــریبیـة بالنســــبة للمقاولات التي یثبت تضــــررها من آثار هذا  وإ

  . الوباء، والكل بهدف حمایة الاســــتقرار بشكل مسؤول وعدم السقوط في مغبة القلق والهلع الاقتصادي

للشـــــركات  ) شـهادات القوة القاهرة (ة تنمیة التجارة الدولیة الصـینیة أنها سـتمنح ئأكدت هیكما 
الشـركات التي سـتسـتطیع  الدولیة التي تكافح من أجل التأقلم مع تأثیرات عدوى فیروس كورونا خاصـــــة

علان سـائل المواصـلاتبات التأخیر أو تعطل و ــــــــدات موثقة لإثـــــــتقدیم مسـتن ات ــــوعقود التصدیر وإ
  .2وغیرهاارك ــــــالجم

على المستوى الدولي، هو إثارته للعدید من الإشكالات القانونیة ) COVID-19(أحد آثار فیروس 
في العقود الصناعیة والتجاریة والخدمیة التشغیلیة والالتزامات المالیة والمسائل الضریبیة ذات الارتباط، 

دفعت العدید من الشركات العالمیة المتخصصة في مجالات مختلفة مثل الطاقة والغاز والنقل  حیث
لوجیا، بوجود حالة القوة القاهرة و الجوي والشحن وصناعات السیارات وقطع الغیار والمواد البترولیة والتكن

force) majeure (الظروف الاستثنائیة الطارئة  أو)exceptional and unpredictable events (
من أجل وقف تنفیذ التزاماتها التعاقدیة مؤقتا ) frustration(الإخفاق ومعوقات تنفیذ العقد   حالة أو

عادة ترتیب التزاماتها وفقا للظروف المستجدة دون فرض غرامات التأخیر أو التعویض عن التأخیر في  وإ
  .تنفیذ هذه العقود

  : الإشكالیة

حول الآثار أو الوطني  الدوليالقانوني سواء على المستوى ان یتجدد النقاش مع كل كارثة وباء ك        
ر  »كورونا«، فـ والمدنیةالمعاملات والعقود التجاریة  ى انتشار هذا الفیروس علىالمترتبة عل ، مثلاً، أثّ

جالات من المؤسسات والشركات العالمیة في مختلف المكبیرا ، وأجبر عددا  على حركة التجارة العالمیة
، تحلل  »قوة قاهرة«على الإخلال بالتزاماتها التعاقدیة تجاه زبائنها، فهل یعتبر الوباء في هذه الحالة 

الأطراف المتعاقدة من التزاماتها تجاه زبائنها وعدم أداء غرامات التأخیر أو التعویض عن التأخیر في 
  .؟ التنفیذ أو عن استحالته

عقود في الجزائر  ومن خلال علاقاتها الاقتصـادیة ومبادلاتها الأكید أن عددا من المقاولات وال
التجاریة والـدولیـة ســــــتصــــــطـدم بكثیر من هـذه المطبـات التي یتعـذر الخوض في تفـاصــــــیلهـا التقنیـة 

نتاجیاتها وخدماتها، حیث طالعن والمالیة، ا عبر عدد من والتي ســــتؤثر ســــلبا على عدد من التزاماتها وإ
الجرائد والمواقع الالكترونیة ووسـائل التواصـل الاجتماعي إخبارا عن إلغاء و تأجیل عددا من الرحلات 

والأنشـطة واللقاءات والتظاهرات مما تضــرر معه الشــركاء ) العمرة (الجویة والأسـفار السـیاحیة
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نظریة القوة القاهرة ومدى إمكانیة اسـتفادة هذه والمؤســســات المعنیة بها، مما سـیثیر النقاش مجددا حول 
  .؟المقاولات منها للتحلل من التزاماتها العقدیة وتعدیلها أو التخفیف منه 

ت استخدام المنهج التحلیلي الذي یتلاءم مع هذا النوع من الدراسات للإجابة على هذا التساؤل ارتأی
شارة إلى بعض التواریخ والمعالم التي ارتبطت وظهور القانونیة ، وفي أبعض الأحیان المنهج التاریخي للإ

فیروس كورونا ، وعلیه سوف أحاول الإجابة على الإشكالیة المطروحة من خلال التعرض إلى العناصر 
  :الآتیة 

   فیروس كرونا والقوة الملزمة للعقد  أي علاقة ؟ -2 
قوامه مبدأ  ثلاث أســـــس، أولها قانوني تنبني على" العقد شـــــریعة المتعاقدین"لا شـــــك أن فكرة 

اجتماعي واقتصادي  ســـلطان الإرادة وثانیها، أخلاقي یتمثل في احترام العهود والمواثیق وثالثها ذو طابع
لمتعـاقـدین وهي فكرة توجـب احترام مضــــــمون العقـد ســــــواء من طرح ا. یترجمه وجوب استقرار المعاملات

  .لقضاءأو من جـانـب ا

لكن الأوبئة الصـــحیة كواقعة مادیة صـــرفة تكون لها آثار ســـلبیة واضـــحة یمكن رصـــــد ملامحها 
على العلاقات القانونیة بوجه عام والعلاقات التعاقدیة على وجه الخصـــــوص حیث تتصـــدع هذه الرواب 

من المستحیل أو على الأقل من الصعب نتیجة ركود یصـــیب بعض القطاعات الاســـتثماریة مما یجعل 
وهو وضــــع قد یمس المؤســــســــات الصــــناعیة والتجاریة ،  تنفیذ بعض الالتزامات أو یؤخر تنفیذها

والكبیرة والمتوســــــطة على السواء، بالنظر للارتباط الكبیر والوثیق بین  الخاصــــة والعامة، الصــــغیرة
  .في أن تصاب إحداها بأزمة اقتصادیة لكي تهدد الأخرى بدورهایك أنشــــــطتها حیث

 الوســــائل الحمائیةمن هنـا تبنى الفكر القـانوني والاجتهـاد القضــــــــائي عبر العـالم آلیتین تعتبران من  
 .خطیرللمدینین الذین یصــــبحون مهددین بالإفلاس أو على الأقل أصــــبحت ذمتهم المالیة مصابة بتصدع 

هـاتـان الآلیتـان همـا نظریتـا القوة القـاهرة والظروف الطـارئـة التي ترمیـان إلى علاج الحالات التي یصــیر 
وهما في ، )الظروف الطارئة(أو صــعب التنفیذ ) القاهرةالقوة (فیها الالتزام التعاقدي مســتحیل التنفیذ 

ه لا تكلیف بمســتحیل أو لا تكلیف بما یتجاوز الطاقة الأصـل یعدان تطبیقا لمبدأ أخلاقي عام مفاده أن
 ..                                                    العادیة للإنسان

فهما ترجمة للعلاقة الوطیدة بین  - كما أكد على ذلك الفقه القانوني -من الناحیة الموضــوعیة        
فلكي یســأل المدین عقدیا یجب أن ، خلاق من جهة أخرىالقانون والاقتصاد من جهة أولى ومبادئ الأ

یكون قد أخل بالتزامه العقدي، ومن صــور ذلك الإخلال، عدم التنفیذ في الوقت المتفق علیه وهو ما یتم 
  .3وصفه بالتماطل
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جنبیـة عنـه الأ غیر أن هذه المســـؤولیة العقدیة قد ترتفع عن صـــاحبها إذا ما تمســـك بأحد الأســـباب       
للمدعى علیه في دعوى  والتي تمثـل في جوهرهـا كـل الظروف والوقـائع المـادیـة أو القـانونیـة التي یمكن

نما هو نتیجة  المسـؤولیة المدنیة أن یسـتند إلیها لكي یثبت أن الضـرر لا ینسـب إلیه ولا دخل له فیه وإ
   .هذا السبب الأجنبيوتمثل القوة القاهرة أهم صور  ،حتمیة لذلك السبب

  .أحد تطبیقات القوة القاهرة ؟ ما مفهوم وشروط القوة القاهرة ؟  Covid – 19یعد  هل-3

   في التشریع الجزائري  تعریف القوة القاهرة - 1.3

ما ذهب إلیه غرار على و  ،4المصريالمشرع شأنه في ذلك شأن لم یعرف المشرع الجزائري         
نما أشار إلیها كسبب أجنبي معفي من المسؤولیة،الفرنسي في القالمشرع  إذ  انون المدني القوة القاهرة، وإ

الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید له فیه  اثبـــت إذا: من القانون المدني 127تنص المادة 
من الغیر كان غیر ملزم بتعویض هذا  أالمضرور أو خطكحادث مفاجئ أوقوه قاهرة أو خطا صدر من 

كما أشار إلیها قانون الإجراءات المدنیة  5"ك یخالف ذل ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق الضرر
منه كاستثناء لسقوط الحق أو سقوط حق الطعن بسبب عدم احترام الآجال  322والإداریة في المادة 

  .6المقررة في القانون من أجل ممارسة حق أو من أجل حق الطعن
قط كسبب وفي ظل عدم وجود تعریف للقوة القاهرة وذكرها ف لجزائري،لذا ومن موقف المشرع ا       

لتطبیق حالة القوة  تحدید مفهوم السبب الأجنبي كأصل، سیتوجب علینا أولا  أجنبي معفي من المسؤولیة
  .  7نورد تعریفا لها في بعض التشریعات المقارنةثم  القاهرة 

  :تحدید معنى السبب الأجنبي -2 .3

ن للسبب إمتعلقة بالمسؤولیة التقصیریة فال ،من القانون المدني الجزائري 127 قا من المادةانطلا       
ورغم أن هذه  ،الغیر أالمضرور وخط أخط الحادث الفجائي، القوة القاهرة،: الأجنبي أربع حالات هي

  .سبب آخر خارج هذه الحالات الأربعنه لا یتصور ألات لم تذكر على سبیل الحصر إلا الحا
ة على من القانون المدني الجزائري المتعلقة بالمسؤولی 139كما ذكر السبب الأجنبي في المادة        

مسؤول عما یحدثه الحیوان من  ولو لم یكن مالكا له، حارس الحیوان،" :نهأالحیوان والتي تنص على 
  .8"ه ینسب إلیقوع الحادث كان بسبب لاما لم یثبت الحارس أن و  ،ل الحیوان أو تسربظ  ولو ضرر،

إذا استحال على المدین أن " :على أنه من القانون المدني والتي تنص 176أیضا نجد نص المادة      
، ما لم یثبت أن استحالة التنفیذ ضرر الناجم عن عدم تنفیذ التزامهینفذ الالتزام عینا حكم علیه بتعویض ال

  .9"نشأت عن سبب لا ید له فیه
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الالتزام إذا اثبت المدین أن  يینقض«: تنصمن القانون المدني التي  307ة المادأیضا نجد         
  10"الوفاء به أصبح مستحیلا علیه لسبب أجنبي عن إرادته

یعفى من المسؤولیة  :"متولي حراسة الشيءالتي تناولت مسؤولیة من القانون المدني  138والمادة        
عمل الغیر والحالة الطارئة  یتوقعه مثل عمل الضحیة، حارس الشيء إذا اثبت أن الضرر وقع بسبب لم

  .11"أو القوة القاهرة

فنلاحظ من خلال هذه النصوص أن المشرع الجزائري كما ذكرنا قد عمد لذكر السبب الأجنبي   
اكتفى بذكر الأثر المترتب علیها ، و  دون تعریف " القوة القاهرة"  ناوحالاته الأربعة بما فیها موضوع دراست

وهذا ما یوسع في سلطة القاضي التقدیریة في تقریر   ، سبب لإعفاء المدین من التزامه متى ثبت توفرهك
ما إذا كانت واقعة معینة سببا أجنبیا، فما یعد في ظل ظروف معینة سببا أجنبیا قد لا یعد كذلك في 

  .روف أخرىظ

          المسؤول فیه یجعل تنفیذ الالتزام كل حادث لا ید للمدین أو: " نهأیمكن تعریف السبب الأجنبي على  
              وهذا التعریف ینطبق على الحالات الأربعة للسبب الأجنبي  .12أو منع وقوع الفعل الضار مستحیلا

  :ومن هذا التعریف نستنتج أن للسبب الأجنبي عنصرین ،مسؤولیة العقدیة والتقصیریة معایشمل الو 

ل عنه ولا یساهم فیه فیؤدي أمن یس أي حدوثه، فلا یسند إلى خطشأن ف ألا یكون للمدین - 1
بالتالي أن یفرض على إرادة المدین فیقطع  الدفع،نتائجه أو أن یكون ممكن التوقع و لاستفحال 

  .العلاقة السببیة بین عدم تنفیذ الالتزام والضرر الذي لحق الدائن
ستحالة نسبیة لأنه یتمیز تزام ولیس مجرد اأن یترتب علیه استحالة مطلقة في تنفیذ الال یجب - 2

  .بدفعههري لا قبل للمدین بطابع ق

  بعض التشریعات المقارنة القوة القاهرة في  تعریف-3.3

الالتزامات والعقود  من قـانون269و 268نظم المشــــــرع القوة القـاهرة بشــــــكـل عـام في الفصــــــلین      
 .المغربي

القاهرة هي كل  القوة" :همن قانون الالتزامات والعقود، نجده ینص على أن 269الفصــــــل  وبالرجوع إلى    
  )والعواصـف والحرائق والجراد أمر لا یستطیع الإنسان أن یتوقعه، كالظواهر الطبیعیة، الفیضان والجفاف

  .وغارات العدو وفعل السـلطة، ویكون من شـأنه أن یجعل تنفیذ الالتزام مستحیلا
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توقعها أو منع  فالقوة القاهرة هي الواقعة التي تنشـأ باسـتقلال عن إرادة المدین ولا یكون باسـتطاعته      
یرتبها وقوع مثل هذا  والنتیجة التي ،13تحیل علیه مطلقا الوفاء بالتزامهحدوثها ویترتب علیها أن یســـ

  .14الحدث هي انفساخ العقد وانقضاء التزام المدین تبعا لذلك

أنشأها  من القانون المدني الفرنسي، التي 1218وفقا للمادة أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فإنه        
هناك قوة قاهرة في المسائل : "نجده قد عرفها على النحو التالي 2016 إصلاح قانون العقود لعام

لتنبؤ به بشكل معقول التعاقدیة حیث ما إذا كان هناك حدث خارج عن سیطرة المدین، وهو ما لا یمكن ا
  15".هوقت العقد ولا یمكن تفادي آثاره بتدابیر مناسبة، یمنع المدین من الوفاء بالتزام

من نفس القانون، وصف القاضي الفرنسي القوة القاهرة بتجمیع  16 1148بموجب المادة أیضا        
  .17والعوامل الخارجیةعدم القدرة على التنبؤ، وعدم القدرة على المقاومة، : ثلاثة عناصر هي

ویحدد النص الجدید هذه الشروط، لكي تكون هناك قوة قاهرة، بحیث یجب أن یكون الحدث الذي 
وأنه لا یمكن تفادي " لا یمكن التنبؤ به بصورة معقولة عند إبرام العقد"، "خارج عن سیطرة المدین"یعتبر 
، ولذلك ینبغي على صرامةد للقوة القاهرة أقل ، ومع ذلك، یبدو أن التعریف الجدی"بتدابیر مناسبة"آثاره 

القضاة مستقبلا الاعتراف بالوقائع المكونة لحالة القوة القاهرة والاعتداد بها لتبریرها، وهو مالم یكن ممكنا 
  .18أو مسموحا به قبل ذلك

الحدث من  وعملیا شرط عدم توقع الحدث هو أحد أهم شروط القوة القاهرة والعبرة في تحدید توقع        
شرط عدم التوقع الذي یبرر فسخ  أنالعقد واستقر القضاء الفرنسي على  إبرامتاریخ  إلىعدمه هو النظر 

  .19یكون قد ورد في الاتفاق قبل ظهور الوباء نأالعقد یجب 
  
  
  
  

كل شــرط من هذه الشــروط اختلفت بشــأن تطبیقه النظریات الفقهیة إذن یمكن القول ، أن         
 المقارنة، لكن من الناحیة المبدئیة یمكن أن نسـتخلص منها أن انتشـار وباء صـحي كواقعة لتشــریعاتوا

طرح المدین إذا  مادیة قد تكون قوة قاهرة كلما كان لها تأثیر مباشـر على عدم تنفیذ الالتزام التعاقدي من
التي ســــــبق توضــــــیحهـا أمـا  فع بالكیفیةما توفر لها شــرطان أســاســیان وهما عدم التوقع واســتحالة الد

الشــــــرط الثـالـث المتمثـل في خطـأ المـدین فیظـل في هـذه الحـالـة بالخصوص حالة فیروس كورونا عنصرا 
  .غیر مطلوب منطقیا
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ر غی و تلك المتولدة عنه بصـفة مباشـرة أوأالمحیطة بانتشـار فیروس كورونا  بل إن الظروف        
لأولیة أو رفع ا تكون بدورها عبارة عن قوة قاهرة ومن ذلك مثلا وقف اســتراد بعض المواد مباشــرة قد

  .أسعار بعضها الأخر

بشأنها الشروط  فـالقوة القـاهرة لم تعـد محصــــــورة على وقـائع محـددة دون غیرهـا فكـل واقعـة تحققـت        
ویبقى بطبیعة الحال المدین هو الملزم  .الة من حالات القوة القاهرةوجعلت التنفیذ مستحیلا إلا وعدت ح

  ...إثبات یكون على ســبیل الیقین لا الشــك والاحتمال .بإثبات توافر هذه الشروط

إشكالیة  (القضاء المقارن من تأثیر الأوبئة والأمراض على تنفیذ الالتزامات التعاقدیة  موقف -4
  :  )ان والمكان مالز 

  : ناالزم شكالیةإ-1.4

كورونا من  فیروس أي" عدم توقع الحدث"نفســـــه هو متى یتم تقدیر شـــــرط  حالســـــؤال الذي یطر 
یخ بتار  مبدئیا یتم ذلك بالنظر إلى تاریخ إبرام العقد وهو ما قررته محكمة النقض الفرنســیة طرح القضاء؟

 الذي ظهر شـــهر ینایرchukungunya) (قضـــیة تتعلق بوباء بمناســـبة2009/12/29
سنة أوت شهر  الذي یبرر فســـــخ العقد لم یتحقق مادام أن الاتفاق تم" عدم التوقع"معتبرة أن شـــــرط 2006
  20.هرأي بعد ظهور الوباء بأش2006

للعقود بالنســـبة  ن بمناسـبة فیروس كوروناالآ حتشـف منه أن هذا الإشـكال لن یطر توجه قضـائي نسـ       
الوباء، وهنا أیضـــــا نتوقع حدوث  القدیمة لكن التســـاؤل ســـیطرح بالنســـبة للعقود التي أبرمت بعد ظهور هذا

كورونا، هل تاریخ إعلانه بالصـــــین؟ أم  نقاش جاد حول التاریخ الواجب اعتماده لإعلان ظهور فیروس
   القاهرة؟ أم التاریخ الذي حددته منظمة الصحة العالمیة؟ بالقوة بالبلد الذي توجد به الشـــــركة التي تتمســـــك

   :بالوباءتحدید المناطق المصابة  إشكالیة-2.4

إن مسـألة تحدید المناطق هاته لیسـت بالسـهلة أو الیسـیرة لاختلاف المعاییر، وقد أثیر هذا        
حیث تم رفض الســـفر إلى مناطق قریبة، ومحاذیة  الإشـــكال ســـابقا في نزاعات تتعلق بقضـــایا الأســـفار

باریس أن الخطر الصـحي لم  لاماكن وصـــفت بالخطیرة لانتشـــار وباء صـــحي بها، حیث اعتبرت محكمة
 یكن قاهرا وموجودا بدولة التایلاند وأنه لم یكن مقبولا اعتبار السفر إلى هذا البلد مستحیلا حكم بتاریخ

ببلد أكدت نفس محكمـة باریس أن توقف الطـائرة 1998/7/25حكم آخر بتـاریخ وفي ،  04/05/2004
  .21نه قوة قاهرةأوباء الطاعون لا یشكل خطرا یفسر  انتشار فمجاور لمنطقة تعر 



                           جلطي منصور                                   على الالتزامات التعاقدیة COVID 19-الآثار القانونیة لفیروس كورونا المستجد

  492   
 

  ، هل هو حالة قوة قاهرة ؟ 19كوفید  -1.2.4

وللإجابة على  ؟القاهرةالقوة حالة من حالات تأهیل  19ر كوفید ، هل نستطیع اعتبابمعنى آخر          
فعلى . عاكسفي الاتجاه الم ائمة بشأن الأمراض والأوبئة تسیر، نقول أن السوابق القضائیة القهذا التساؤل

فیروس (، و)2007في عام  H1N1فاشیات الأنفلونزا (، و)6عصیات الطاعون( رسبیل المثال، لم تعتب
وخلاصة القول إن القضاة . تشكل أحداثاً قاهرة، أزمات صحیة  ) 9داء الشیكونغونیا(، و)8حمى الضنك 

رأوا في هذه الحالات السابقة إما أن الأمراض معروفة، فضلاً عن مخاطر انتشارها وآثارها الصحیة، أو 
ولذلك فإن الوباء . واستبعدوا بالتالي الاحتجاج بها لرفض تنفیذ العقد) بما فیه الكفایة(أنها لیست قاتلة 

. ، نعتقد أن الوضع مختلف جدا19- ومع ذلك، بالنسبة لكوفید ، ائیا حالة قوة قاهرةضرورة أو تلقلیس بال
  .22حجم وشدة هذه الظاهرة یدل على هذا

  :حالة ذات آثار قانونیة غیر مسبوقة  19-كوفید  -2.2.4

حالة طوارئ صحیة  2020ینایر /كانون الثاني 30وفي الواقع، أعلنت منظمة الصحة العالمیة في        
حالة وفاة في جمیع أنحاء  400000وقد حدثت أكثر من . إنه فیروس قاتل ،23عمومیة تثیر قلقاً دولیاً 

              أو دواء للفیروس التاجي  لا یوجد لقاح 2019العالم منذ ظهورها لأول مرة في الصین في دیسمبر 
  .24لعلاج الأعراضأو حتى 

، مما دفع السلطات د من الأمور المجهولة أو الغامضةلعدیبالإضافة إلى ذلك، لا یزال هناك ا       
وتتخذ السلطات العامة في فرنسا تدابیر غیر . الوطنیة والمنظمات الدولیة إلى توخي أقصى درجات الحذر

ذات الصلة من أجل التصدي لجائحة كورونا مثلما  ،25مسبوقة، فهناك سرعة تسلسل النصوص التنظیمیة
تبین بوضوح  ،26الم التي تواجه هذا الوباء والتي قریباً  تتحول إلى نصوص قانونیةیحدث في بقیة دول الع

  .الطبیعة غیر المسبوقة والمثیرة للحالة

نها تحد من في القانون، من حیث أ" فعل الأمیر"وهذه القرارات الحكومیة، التي یشار إلیها باسم       
ف قوة قاهرة تشكل عقبة لا یمكن التغلب علیها من تعتبر بمثابة ظرو تجمع الأشخاص وتنقلهم، هي أیضا 

 Covid-19من المعقول القول بأن حالات القوة القاهرة المتعلقة بـ ، 27أجل أداء الالتزامات التعاقدیة
وبالتالي، نرى أنه من الممكن الاحتجاج  التي اتخذتها الحكومة الفرنسیة متناسقة، نفسها والتدابیر التقییدیة

ا من بالقوة القاهر    .28سانكسبب وجیه لجعل العقد مستحیل التنفیذ في فر  2020مارس  4ة اعتبارً
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  ? Attention à la chronologieلابد من الاحتراس من التاریخ أو التسلسل الزمني  إذن       

یخ لتفشي الفیروس لأنه مهم لإثبات حالة القوة القاهرة والاعتداد بها من قبل القضاء ومع ذلك، هذا التار 
  . لة التنفیذ للالتزامات التعاقدیةهو التاریخ الأقرب لتوثیق حالة القوة القاهرة ولاستناد إلیها لتبریر استحا

، 29، ولتأكید القوة القاهرة، یجب أیضا إثبات الصلة بین الحدث واستحالة الأداءإلا أننا نقول أنه      
أن یتذرعوا بالقوة القاهرة منذ المرسوم  شخص مثلا 2000قاعة مؤتمرات لـ یمكن لمن حجزوا   وهكذا

مارس  16ولاستخدام مثالنا أعلاه، أي رحلة عمل مقررة قبل  في فرنسا ، 2020مارس  9الصادر في 
ا، بمفهوم المحالفة ، أي أنه إذا تم إلغاء الرحلة قبل هذا ) تاریخ الاحتواء( 2020 یمكن عقدها قانونیً

  .30)السعر  مثل رسوم الإلغاء(ل تبعات ذلك التاریخ ، سیتعین على الملتزم  تحم

  جائحة كورونا عل تنفیذ عقود التجارة الدولیة تأثیر - 5

الأول یتعلق  هناك مســــتویین أســــاســـــیین. للحدیث حول تأثیر جائحة كورونا على العقود الدولیة
  القیام بعمل مادي محدد عة مادیة أوبالعقود المبرمة عن بعد والتي تكون ذات بعد دولي وتتعلق بتورید ســـل

ففي هـذا الجـانـب نتحـدث عن بعض  والمسـتوى الثاني هو العقود المتعلقة بالمسـائل التجاریة الالكترونیة
  .الطبیعیة وبمبدأ القوة القاهرة في تنفیذ العقود العادیة العقود التي لا تتـأثر في كثیر من الأحیـان بـالظواهر

  كورونا على التنفیذ المادي للعقود الدولیة  جائحة تأثیر-1.5

عامة  بصــــــفـة الأعمالتعتبر جـائحـة فیروس كورونـا ظـاهرة بعثرة الأوراق في مجـال المـال و      
الصراعات بین  العدید من الخلافات و إلى الأمرالعقود الدولیة بصــفة خاصــة حیث ســیؤدي  إطاروفي 

الإنتـاج ووقف المقـاولات  طأصدرت معظم دول العالم قرارات تهم بتوقیف خ المتعاقدین خصوصا حینما
التوقف المؤقـت للمقـاولات و تســــــریح  إلىممـا یعني عـدم تنفیـذ العقود في الوقـت المحـدد لهـا بـالإضـــــــافـة 

قفالهاالعمـال  هرة بفعل الواقع وبفعل القانون نتیجة قوة قا مؤقتـا ممـا یعني عـدم الوفـاء بـالالتزامـات وإ
عمیقا على المســتوى الدولي وخصــوصــا أن أغلب العقود  إشكالاقد یشـكل  الأمروهذا ) قرارات الدولة (

           رار ــــــــــــذلـك إمـا إلى اتفـاق الأطراف، ورغبتهم في تحقیق الاســــــتق ویعود 31الدولیة تتســم بطول مدتها
خامة الأعمال المطلوب تهم كمـا في عقود الامتیاز وعقود التورید أو إلى طبیعة العقد و ضــــفي معـاملا

فـالعقود الـدولیـة ، 32عقود نقل التكنولوجیا وعقود إنشاء المصانع الجاهزة والطرق الدولیة كما في ،القیام بها
دارةالمالیة الدولیة  ـاملاتــــــــــفي مجـال المع ـانونیـة الأكثر اســــــتعمـالاً ـــــــــالق الأداةوالتي تعتبر  وتیســیر  وإ

لیة من حیث خضوعها ــــالتجارة الداخ ودــــــرة للحدود وهذه العقود لا تختلف عن عقـــــالتجارة الدولیة العاب
  .لأحكام القوة القاهرة 
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دولة بشـــأن  التي تتخـذهـا كـل توالإجراءاوطبیعـة العقـد التجـاري الـدولي أطرافـه من دول مختلفـة 
قوة  الإجراءاتاعتبـار هـذه  الحد من انتشـــار فیروس كورونا الجدید تجعله عائقا لتنفیذ العقود وتقدیر مدى

الدولة وطبیعة الوباء وموضـــوع الالتزام  التي اتخـذتهـا الإجراءاتقـاهرة من عـدمـه یتوقف على طبیعـة هـذه 
لم تتوافر  إذا أماالقاهرة یعفى المدین من التزامه  فان توافرت شـــروط القوة لإجراءاتاومدى تأثره بهذه 

محكمـة الموضــــــوع  إلىالمـدین فـالأمر نســــــبي یرجع تقـدیره  شـــروطها فان المســـؤولیة تكون قائمة قبل
  .33شروط القوة القاهرة توافر إثباتوقـدرة المـدین على 

المسـؤولیة ومنها  على الأثر المعفى من7في المـادة 1994صــــــــت اتفـاقیـة الجـات الـدولیـة حیـث ن       
على المنتجـات المتـاحـة  قوة قاهرة أخرى تؤثر بصـورة كبیرة أوتوقف النقل  أووقوع كوارث طبیعیة 

الدولي الخاص حال وقوع القوة القاهرة في  للتصـــــــدیر وعـالجـت مبـادئ العقـد الـدولي لتوحیـد قواعـد القـانون
خر على تعـدیل بنود العقـد الآ فالتفـاوض من الطر  المتضـــرر أن یطلب فعلى أنه یحق للطر  6 المادة

فشـلت عملیة التفاوض فلا سـبیل سـوى فسـخ  إذاالدولي أما  فإن قبلهـا الأخیر یســــــتمر في التنفیـذ العقـد
بحقـه في المطـالبـة بـالتعویض وهـذا مـا أكـدت علیـه اتفـاقیـات دولیـة  ح المتضـررالعقد مع احتفاظ الطر 

د یصــبح الطرفان في حل عقعلى أنه بفســخ ال81ــت المادة فنصحیث  1980 عـدیـدة ومنهـا اتفـاقیـة فیینـا
من اتفاقیة 1/79ونصت المادة . بأي تعوض مستحق  الإخلالالتي یرتبها العقد مع عدم  من الالتزامات

على  الأمم المتحـدة بشــــــأن العقود الـدولیـة على حمـایـة ممـاثلـة توفرهـا أحكـام القوة القـاهرة وقـد تنطبق
  .في العقد الأطرافالعقود الدولیة إلا إذا تم استبعاد تطبیق الاتفاقیة صراحة من قبل 

أن  وزیر الاقتصاد والمالیة الفرنسي، ،"برونو لومیر" ، أوضح السید2020فبرایر  29في          
هو حالة قوة قاهرة بالنسبة للشركات، ولا سیما في مشتریات الدولة، مما - 19كوفید  –الفیروس التاجي 

ولذلك قد یكون من  .34یبرر عدم تطبیق العقوبات في حالة التأخیر في تنفیذ الاستحقاقات التعاقدیة
 أن یجادل أو) بما في ذلك الالتزام بدفع استحقاق، على سبیل المثال(أو المناسب للمدین بالتزام  المغري

  .35من جانبه إخلال، في حالة القوة القاهرة، من أجل أن ینفي أي 19 یناقش في صیغة كوفید

لكن بالنسبة لجمیع العقود الأخرى، كان اللاعبون الاقتصادیون قادرین ویمكنهم أن یجدوا أنفسهم        
لموظفیها، لندوة كان " شاملة"اشترت شركة رحلة : مثال لتوضیح هذه النقطة. تم فیها التنفیذفي حالات لم ی

قام العمیل بإلغاء هذا الحجز في . 4، أي قبل أول أمر تقییدي2020مارس  4من المقرر عقدها قبل 
ه المتأخر اللحظة الأخیرة بسبب القوة القاهرة المتعلقة بتفشي الفیروس التاجي ویرفض دفع ثمن إلغائ

  .36لمنظمي الرحلات السیاحیة

یجب على الشركات المتأثرة أو التي من المحتمل أن تتأثر، اتخاذ خطوات استباقیة للتخفیف من        
أهم الخطوات . ستعالج بها أي انقطاع في عملیاتها أو عملیات المورد مخاطرها والاستعداد للطریقة التي
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مراجعة عقودها لتحدید حقوق ومتطلبات الظروف الاستثنائیة  التي یجب على الشركات اتخاذها هي
ومعوقات تنفیذ العقد  الإخفاقحالة  وأ) exceptional and unpredictable events(الطارئة 

)frustration (أو force majeure" ((التي قد تنطبق من أجل وقف تنفیذ التزاماتها " القوة القاهرة
عادةالتعاقدیة مؤقتا  دون فرض غرامات التأخیر أو التعویض  المستجدةب التزاماتها وفقا للظروف ترتی وإ

تشیر هذه القواعد إلى مبادئ قانونیة یمكن بموجبها إعفاء الطرف من . عن التأخیر في تنفیذ هذه العقود
من الوفاء بالتزاماته المسؤولیة عن عدم الأداء إذا كانت الظروف الخارجة عن سیطرة الطرف تمنعه 

  .37موجب العقدب

ا اعتمادًا على كیفیة صیاغة الأطراف لها، " القوة القاهرة"یمكن أن تختلف أحكام         اختلافًا كبیرً
ا ما تغطي العدید من فئات الأحداث التي یمكن أن تؤثر على الموردین والعملاء عبر سلسلة  ولكنها غالبً

ام وقائمة بالأحداث المحددة التي یمكن اعتبارها حدث العدید من هذه الأحك" القوة القاهرة"تتضمن . التورید
               في حین أنه من غیر المرجح أن تسرد معظم أحكام الظروف القاهرة، المرض . بموجب العقد" قوة قاهرة"

ا عامة تغطي أشیاء مثل  أو الأوبئة أو الحجر الصحي على وجه التحدید، فإن العدید منها یتضمن أحكامً
  ".ظروف أخرى خارجة عن سیطرة الأطراف"أو أعمال الحكومة أو Act of God""الطبیعیة أو  الكوارث

ا " كورونا"یمثل تفشي الفیروس         ا طبیعیً ا فریدًا إلى حد ما، من حیث أنه یتضمن مكونً وضعً
ا من العمل الحكومي ) الفیروس نفسه( خرى بما في ذلك الحجر الصحي والإجراءات الوقائیة الأ(ومكونً

  ).التي تم وضعها لمنع تفشي الوباء

   :یستبعد العقد القوة القاهرة كسبب لعدم الأداء قد- 1.1.5

أو /و covid-19في العقد حتى لو كانت الظاهرة ) أي إمكانیة عدم التنفیذ(یجوز استبعاد آثارها        
             العقد شریعة المتعاقدین (دیة ووفقا للمبدأ العام للحریة التعاقات السلطات هي حالات قوة قاهرة، قرار 

  ، یمكن للطرفین أن یقررا تماما أنه حتى في حالة وجود قوة قاهرة)أو كما یسمى مبدأ سلطان الإرادة 
ومع . یجب تطبیق شروط تعاقدیة، بما في ذلك التكالیف والعقوبات المرتبطة بسبب فعل أحد الأطراف

تتخذها ستبعاد من القوة القاهرة المخاطر الصحیة أو القرارات التي ذلك، من الشائع أن تتضمن حالات الا
ولذلك من المهم جدا، قبل اتخاذ إجراء، أن نشیر بعنایة إلى بنود العقد المعني والأحكام  ،السلطات العامة

     .والشروط الممكنة للبیع أو الشراء

. ولكنها لا تلغي بشكل دائم الالتزام بتنفیذه ، إن القوة القاهرة، كمبدأ، تعلق تنفیذ العقدیمكن القول    
إذا كان العائق : "عندما تنص على ما یلي الفرنسيمن التقنین المدني  1218مادة وهذا هو معنى ال

  ".یوقف أداء الالتزام ما لم یبرر التأخیر الناجم عن ذلك حل العقد مؤقتا
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L’article 1218 lorsqu’il indique : « Si l’empêchement est temporaire, 
l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en 
résulterait ne justifie la résolution du contrat ». 

مثل الأشغال، (وبعبارة أخرى، یجب تأجیل جمیع الالتزامات التي لا یمكن الوفاء بها حالیاً          
وسیتعین تنفیذها حالما تسمح ) المناسبات، والتدریب المهني، وما إلى ذلكواستئجار الغرف، وتنظیم 

  .38غیر واضحةأخیر یجعل الفائدة عدیمة الجدوى أو فارغة و فقط إذا كان الت. الحالة بذلك

  جائحة كورونا على عقود التجارة الالكترونیة  تأثیر-2.5

مع الظروف  لجدیدة التي تســــــمح لهم بالتكیفیلجأ الجمیع إلى الخدمات الإلكترونیة والأدوات ا       
ملیار شـــخص حول العالم  الاسـتثنائیة السـائدة حالیا بسـبب انتشـار فیروس كورونا المسـتجد الذي ألزم نحو

الشـــركات الصـــعب، مما یترك أثرا  البقاء في منازلهم، فضـــلا عن تســـببه في انهیار البورصـــات ووضـــع
على ما -العالم ســـیكون المســـتفید الأكبر منها  قد تأتي بعده تحولات كبرى في الشـــدة غــادیا بالاقتصـ
  .39والإنترنت شـــركات قطاع التكنولوجیا بعض-یبدو

  
  
  
  

التبضـع  إلىحیث شـهد العالم الرقمي انتعاشـا منقطع النظیر جراء لجوء العدید من الأشـخاص        
في المعـاملات  ت الشـراء والاسـتفادة من الخدمات عبر الانترنت لتعوض الشـلل الحاصـلوالقیام بعملیا

تكن تحقق أرباحا كبرى التجـاریـة على مســــــتوى الواقع لـذلـك ظهرت مجموعـة من المعـاملات والتي لم 
   .افتراضیةبرامج أخرى عوضـــــت الاجتماعات الفعلیة والتجمعات إلى اجتماعات وتجمعات  وظهرت

                             الإقبال على المتاجر الالكترونیة/أ
السـریع  منقطع النظیر خصـوصـا مع خدمة التوصـیل المنزلي إقبالاعرفت المتاجر الالكترونیة           

لك یقوم المسـته جودة الخدمة حیث إلىمما یشـكل إیذانا لتفعیل إجراءات الحجر الصـحي بالإضـافة 
 .الخروج من منزله إلىعنوانه مباشـرة دون الحاجة  إلىباختیار البضـاعة واقتنائها ثم طلب شـحنها 

في  الأمرلكن  لقد كان التردد على مثل هذه المتاجر یشــــكل عادة یومیة لمجموعة من الأشــــخاص      
الشـركات التي تقدم  وعـة منظـل هـذه الظروف أصــــــبح حـاجـة ملحـة ومهمـة لهم حیـث عبرت مجم

مع نفس الوقت قبل تفشي  مقارنة80 %كمتاجر الكترونیة عن ارتفاع نسـبة أرباحها ب  خدماتها
  %. 60و  % 50بنسب تتراوح بین بنسب تتراوح بین 41وشركات أخرى40الفیروس

  الاقبال على السینما الالكترونیة –ب 

عرض  ور هذه الظاهرة ومنع دور السـینما منشـهد هذا المجال اقبالا كبیرا خصـوصـا مع ظه
تطویر طریقة عملها  منتجاتها مما حذا بمجموعة من الشــــركات التي تقدم خدماتها في مثل هذا الأمر إلى

لأجـل جعلهـا في متنـاول الجمیع و هـذا  الاشــتراكاتثمن  إلى تخفیضApple plus) و(Netflix   كشــركة
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منقطع النظیر مما جعلها تتخذ تدابیر احترازیة لأجل  إقبالاـــجلـت هـذه الشــــــركـات مـا حـدث فعلا حیـث ســـ
 طخفض جودة المنتوجات المصـــــورة لأجل تلافي الضـــــغ ضــــمان اســــتفادة الجمیع من البث و هو

ى المسـتهلك نتیجة وكذلك لعدم حصـول انقطاع على مسـتوى البث لد الحاصـــــل على خوادم الشـــــركات
  .الانترنت في هذه الظروف  الضـغط الحاصـل على

 والعمل عن بعد الاجتماعات-ج 
التكنولوجیـا  في ظـل انتقـال عـدد متزایـد من الأشــــــخـاص إلى العمـل من منـازلهم، ازداد الطلـب على      

كفاءة في الموضــوع  مج التي أظهرتوظهرت مجموعـة من البرا. التي تتیح الاجتمـاعـات عبر الإنترنـت
تتطلب اجتماعات ومفاوضـــات  التي الأعمالحیث شــهد العالم مجموعة من الاجتماعات خصــوصــا في 

فاظ على الوتیرة العادیة مباشـــرة مما جعل العدید من الأشـــخاص یشـــتغلون من منازلهم وبالتالي الح
  .ـرر بهذه الجائحةالتي لم تتض الأعمالخصـوصـا  للأعمال

  : خاتمة-6

وما تلا ذلك من إجراءات احترازیة طارئـة 19"كورونا كوفیـد ،"ختاما یمكن القول أن انتشــــــار فیروس       
ن لم  ومشــددة، یصــنف بلا شــك باعتباره حدثا اســتثنائیا، من شــأنه أن یغیر الالتزام التعاقدي، لأنه وإ

ي القـانون للقـاضــــــ نفیذ، فإنه صـار مرهقا للمدین، ویهدده بخسـارة فادحة، وأجازیصـبح العقد مسـتحیل الت
الالتزام المرهق إلى الحد  مصــــــلحـة الطرفین بـأن یرد ، والموازنـة بینففي هـذه الحـالـة تقـدیر الظرو 

من اختلاف وتباین كل  على الرغم ، المعقول، وهذا ینطبق على عقود الدیون وغیرها من العقود التجاریة
عندما تتذرع بأحكام  إتباعها  موقف، إلا أن هناك عددًا من أفضل الممارسات التي یمكن لمعظم الشركات

ا بالقوة القاهرة من المورد" القوة القاهرة" یمكننا تقدیم  الإطاروفي هذا ، في العقد أو عندما تتلقى إشعارً
  :   حة ومدى تأثیرها على العلاقات التعاقدیة مجموعة من المقترحات المرتبطة بهذه الجائ

یجب على الأطراف مراجعة أحكام القوة القاهرة في عقودها بعنایة لتحدید مدى انطباقها من عدمه، إذ  -
یجب على أي طرف یسعى إلى الاحتجاج بأحكام القوة القاهرة في عقده أن یظهر عادةً أنه لا توجد 

بالقوة زیادة التكالیف وحدها لن تكون كافیة للتغلب على المطالبة . وسائل بدیلة للأداء بموجب العقد
  . القاهرة

الي ــــــاهرة المعمول بها لتحدید ما یسمح به الحكم وما إذا كان الوضع الحــــــــوة القــــــمراجعة أحكام الق  -  
  .قد تم تغطیته

لها قیود " القوة القاهرة"أن بعض أحكام لاحظ . التأكد من استیفاء متطلبات الإشعار بموجب العقد  -
  .زمنیة على الإبلاغ عن حالة القوة القاهرة بعد حدوثها، لذا یجب إكمال هذه الخطوة في أقرب وقت ممكن
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توفیر أو الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول المطالبة بالقوة القاهرة المحددة، بما في   -
في حالة عدم توفر  ،المتأثرة، ومتى یتوقع اختتام حدث القوة القاهرة رافقالم/، وعدد الأجزاءذلك التوقیت

  .المعلومات الكاملة، ینبغي للطرف المعلن أن یكمل إخطاره عند توفر معلومات إضافیة

كن على درایة بحقوق الطرف الآخر في حالة الاحتجاج بالقوة القاهرة، والتي قد تشمل الحق في   -
  .مورد بدیل أو الإنهاء بعد فترة زمنیة معینةالإنهاء والمصادر من 

، فمن المهم تحلیل العقود ذات اجيإذا كان أیا من مشاریعك عرضة لخطر الإصابة بالفیروس الت  -  
الصلة للتأكد من أن جمیع الحقوق التعاقدیة والحلول یتم الاحتجاج بأنها تتم بشكل صحیح وفي الوقت 

یجب أن یمتد التقییم لیشمل جمیع العقود . تزاماتك التعاقدیة واقتراحاتكالمناسب وأن لدیك رؤیة دقیقة لال
، فقد ا لم یتم التعامل معها بشكل صحیحإذ. المعنیة، أي العقد الرئیسي مع عمیلك وعقودك من الباطن

 .ینتهي بك الأمر بحمل عواقب التفشي التي یعاني منها مقاولو الباطن تجاه عمیلك

 –أو كورونا  في مشاریع أو عقود مع أطراف قد تتأثر بتفشي الفیروس التاجيإذا كنت مشتركا  -    
، فإنه من الأنسب تقییم الوضع التعاقدي واتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة للتأكد من أن الحقوق  19كوفید 

  .التعاقدیة یتم الاحتجاج والتمسك بها بشكل صحیح والأهم من ذلك أن تكون في الوقت المناسب

على تنفیذ العقود هو نهج " الوباء"لمعالجة آثار   ني الأطر القانونیة السلمیة خارج أروقة القضاءإن تب
مطلوب لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ویعزز من جانب آخر الثقة بالعلاقات التجاریة 

تعززت الثقة وقت والاقتصادیة وقت الأزمات ویخلق قاعدة علاقات تجاریة مستقبلیة طویلة الأمد، بعد أن 
   .الأزمات والمحن

لات، والإشــكالات ذات بعد اقتصـــــــادي ؤ حي عالمي یثیر الكثیر من التســاإننا إذن أمام وضــع صــ  
الأساسي للقضاء في تحقیق  س الـدوریوقـانوني وتتطلـب منـا مقـاربـة حكیمـة تضــــــمن التوازن العقـدي وتكر 

  .اعي المنشودالأمن القانوني والاجتم
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لعقود المحلیة والدولیة، مقال منشور مدى اعتبار فیروس كورونا قوة قاهرة وأثره على ا :موضي الموسى -33
  https://bit.ly/3dXTIfB :على موقع

34- Parmi les mesures réglementaires en vigueur limitant considérablement les 
activités économiques, on peut citer l’arrêté du 14 mars 2020, complété le 15 mars, 
qui a ordonné la fermeture de tous les commerces non indispensables et lieux 
d’échanges jusqu’au 15 avr. 2020. 
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مارس رئیس الجمهوریة، مثل وقف /آذار 16وفیما یتعلق بالتدابیر الخاصة التي أعلنها مساء یوم  -35
ى صراحة الإیجارات، وفواتیر المیاه، وفواتیر الغاز، والكهرباء، وما إلى ذلك، سننتظر توضیحا في الفور في مد

  op, cit  Ludovic Landivaux ,:   انظر في ذلك . النصوص المقبلة

36-Ludovic Landivaux  , op, cit . 

   .ضا منصور بوحسین ، مرجع سابقمحمد ر   -37

38-  Par exemple, l’entreprise qui a commandé un événement festif pour le jour 
anniversaire de sa création, se situant dans la période concernée par la force 
majeure, pourrait soutenir que le report de cette fête ne fait pas sens et justifie la 
résolution du contrat avec restitution des sommes éventuellement déjà versées. 

 :فیروس كورونا ینعش التجارة الإلكترونیة منشور في موقع :خالد كبي -39
skynewsarabia.com/business/1330407الكویت- التجارة  الالكترونیة-ینعش- كورونا- فیروس  

: عبر تصریح له على قناة العربیة ) متجر الكتروني(ذلك مدیر شركة جومیا مصر عبر عن  -40
www.alarabia.net  

شركة امازون واباي تقریر أعدته مجلة اكونومي بلوس  -41
https://www.youtube.com/watch?v=yapYqLe0utkتقریر منشور في: 
https://www.alaraby.co.uk/economy/2020/3/22    
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THE RIGHT TO ACCESS TO  SAFE AND EFFECTIVE MEDICINES FOR 

TREATMENT OF CORONADISEASE (COVID-19 

  1إسحاق بلقاضي

 i.belkadi@univ-dbkm.dz ،)الجزائر( جامعة خمیس ملیانة 1

 

 27/05/2020: تاریخ الإرسال 06/07/2020:تاریخ القبول 2020/جویلیة: تاریخ النشر

  :الملخص

 علیها   حق منأضحى الحصول . الأمراض التي تصیب البشر علاجفي للأدویة نظرا للقیمة الكبیرة 
أهمیة الحصول على  وتزداد. الالتزام بهاواجب مراعاتها و و المعاییر ال مقوماتحقوق الإنسان المرتبط بجملة من ال
كثیرا ما یقف العالم عاجزا عن  هغیر أن .تفشیها داخل المجتمعاتو المعدیة الدواء في حالة الإصابة بالأمراض 

خدام أدویة قد  تفتقر إلى الفعالیة استفیتم اللجوء إلى ، الأمراض الخطیرةأدویة جدیدة لعلاج بعض إیجاد 
مان لمواجهة تبعات الطوارئ الصحیة الناجمة عن مثل هاته الأمراض، وهو ما تعكسه الممارسات التي الأو 

عندما قامت باستخدام أدویة غیر مرخص ، " 19- كوفید" انتهجتها بعض الدول في التعامل مع مرض الكورونا 
ورة احترام المعاییر الدولیة في ضر  علىالمجتمع الدولي  یشدد فیهالوقت الذي في . بها لعلاج هذا المرض المعدي

  .  هذا المجال

.19كوفید  المرض ، الأدویة ، الأدویة الأساسیة،  الصحة ،:  الكلمات المفتاحیة  
Abstract: 

Access to medicines are part of the right to the highest attainable standard of health is 
well-founded in international law. Essential medicines are selected with due regard to disease 
prevalence and public health relevance, evidence of clinical efficacy and safety, and 
comparative costs and cost-effectiveness. The importance of obtaining medicine increases in 
the case of infectious diseases. However, he stands unable to find effective and safe medicines 
in the event of a health emergency resulting from these diseases, and there may be practices 
that ignore these Criteria, especially the safety one, which is what some countries do in 
dealing with corona virus "COVID- 19 ". 
 
Key words :medicines, essential medicines, health, diseases، covid19.  
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  :      مقدمة
المرض من علاج ال لوقایة أولالمنتجات التي یحتاجها المریض المواد و یعتبر الدواء من بین أهم 

وتزداد أهمیة الحصول على الدواء في حالة  ،الآلام الناجمة عنهو المعاناة  الذي قد یصیبه أو للتخفیف من
تسببت في حدوث طارئة صحیة، ، خاصة إذا تفشیها داخل المجتمعاتو  الإصابة بالأمراض الخطیرة

  .أخذت بعدا دولیاو 
، أصبح الحصول علیه صحة المریضتي تتصل اتصالا وثیقا بحیاة و نظرا للقیمة الكبیرة للدواء الو 
التزامات وطنیة                التي باتت تفرض حقوق الإنسان المحمیة قانونا، و  ه من بین أحدو توفیر 

وفقا لمعاییر قانونیة محددة، تراعى  .الأساسیةالمجتمعات من الأدویة ودولیة بإتاحة وتمكین جمیع الأفراد و 
  .الجودة وتضمن بالقبولى ظتحبطریقة فیها السلامة و الأمان، و 

منها ما هو مرتبط بالعوامل  عدة،أنه قد یحول دون حصول الأفراد على الأدویة أسباب  غیر       
لكن   .المهملةأو قلة الأبحاث العلمیة وعدم شمولها لبعض الأمراض  الدواء،تكلفة  الاقتصادیة كارتفاع

یرة،  یبقى أكبر عائق هو العجز أو عدم القدرة على إیجاد أدویة جدیدة لعلاج بعض الأمراض الخط
التي باتت تشكل تهدیدا و  والعشرون،رة غیر مسبوقة في القرن الواحد المعدیة التي انتشرت بصو  ضكالأمرا

  .صحیا خطیرا لدى المجتمع الدولي
 كوروناالمعدیة، كمرض الكبیرة أمام انتشار بعض الأمراض  اتیواجه تحدیفالعالم الیوم أصبح        

. حیاة الملایین من البشر في جمیع أرجاء العالملصحة و خطیرا  یمثل تهدیداأضحى الذي )19-كوفید(
تفشیه بشكل  من  تقلیلالالفیروس و هذا للحد من انتشار العدید من الإجراءات الوقائیة الرغم من اتخاذ بف

لذلك سارعت الكثیر له، علاج الأمثل لمكافحته یبقى متوقف على اكتشاف الحل الوحید و وبائي، إلا أن 
  . فردي أو تحت مظلة التعاون الدوليیجاد دواء أو لقاح  لهذا المرض في إطار من الدول لإ

علاج خاص بهذا لعدم القدرة على اكتشاف السریع لمواجهة مرض الكورونا، ونظرا  وأمام هذا التسابق
البروتوكولات  وأ أت بعض الدول إلى استخدام نوع من العقاقیرلج ،انتشارهالمرض منذ حدوثه و 

  . مأمونیة  مثل هذه الأدویةما أثار حفیظة البعض حول فعالیة و ، لعلاج أمراض أخرىالمخصصة 

أو استخدام دواء لعلاج أو دولیة المقررة قانونا عند إنتاج معاییر الالعن الأمر الذي یدفعنا للبحث 
طرح  ومن ثم. الدولیة لإیجاد دواء لفیروس الكورونا، في ضل المساعي الوقایة من الأمراض المعدیة

 والمخصصة لعلاج مرض الموجّهةالمتعلقة بالأدویة  ةما مدى احترام المعاییر القانونی :الإشكالیة الآتیة
  ؟)19 -كوفید( الكورونا

في  ماهیة الحقأولهما إلى  تعرضنا في المحاور،إلى مجموعة من  ثتم تقسیم البح ،ذلكولأجل 
تحدید الإطار  مع. علیهاالمعاییر التي یقوم و ، مبرزین فیها مفهوم هذا الحق، الحصول على الأدویة

بتسلیط  الضوء على الأدویة التي یتم  لنقوم بعدها .وطبیعة الالتزامات الناشئة عنه یحكمه،القانوني الذي 
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الدعوات والجهود الدولیة لإیجاد دواء  في إطار )19- كوفید( امها الیوم في علاج مرض الكورونااستخد
  . العالميفعال وآمن لهذا الوباء 

  .   كحق إنساني الأساسیةالجوهریة و الحصول على الأدویة: أولا
الحقوق من بین أحد  منه،التعافي یة للوقایة أو العلاج من المرض و على الأدو  أضحى الحصول

قانونیة وطنیة                بحمایة  یحظىالذي أصبح  التمتع بهذا الحق ویقتضي، للإنسانالأساسیة 
  .الالتزام بهاوالواجب احترامها و  المحددة،المعاییر من تحقق في الأدویة جملة أن تدولیة، و 

  حق المرضى في الحصول على الأدویة بغرض العلاج: أ
حق الإنسان في التمتع بأعلى مستوى غنى عنه من یعد الحق في الحصول على الدواء جزء لا 

 جمیعها تعتبر ،الأمراض ومكافحة والعلاج الوقایة اوكذ، المرض حالة في الصحیة الرعایةف ،1من الصحة
وهو ما . 2الأدویة على الحصول إمكانیة على المعالم هذه وتعتمد، الصحة في للحق الرئیسیة المعالم من
  .القانونیة التي احتوتها مختلف المواثیق الدولیة القواعدالعدید من عنه في التعبیر تم 

التي تسمح  أحد المقومات والعناصرمن بین یث في عصرنا الحد الحصول على الأدویة باتفقد 
الحصول على فكل إنسان مصاب بمرض له الحق في  .3سلامة الجسدیةالو  بالتمتع بالحق في الصحة

التي ه الجمعیة العامة للأمم المتحدة ذهبت إلیوهو ما . 4یستعید صحته من جدیداللازم كي یشفى و  الدواء
یمثل أحد  ،الإیدز/سـیاق أوبئـة مثـل فـیروس نقـص المناعة البشریةالحـصول علـى الـدواء في اعتبرت أن 

العناصر الأساسـیة للوصـول تـدریجیا إلى الإعمـال الكامـل لحـق كل فردفي التمتع بأعلى مستوى یمكن 
العلاج أن یتلقى بمرض حق الإنسان عند إصابته كما بات من  .5بلوغه من الصحة البدنیة والعقلیة

یض من مر ما یتم تقدیمه للوذلك من خلال  .تهمهما كانت درجة خطور مرضه  یشفى من حتىالمناسب 
 المرضىعمال الصحیة لمعالجة الأطبیة تسمح بممارسة  وأدوات وسائلوكذا من  وصحیة، طبیةخدمات 

  . 6الصحیح للحالة المرضیة ووصف الأدویة المناسبةم بكل ما یلزم للتشخیص المناسب و القیاو  ،واستشفائهم

المواثیق الدولیة، التي ویجد حق الإنسان في الحصول على الأدویة أساسا له في الكثیر من 
 والرعایةالعلاج ضمان حصولها على و ،  حق الإنسانالوثیق بین الحق في الصحة و  أكدت على الارتباط

ق الإنسان الإعلان العالمي لحقو  من 01فقرة  25المادة  جاء في نصما منها  .7الطبیة في حالة المرض
الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمیز  من 04 بند) ه(فقرة  05المادة وكذا  ،1948لسنة 

العهد الدولي الخاص بالحقوق  في فقرتها الأولى من 12المادة كما نصت . 1965العنصري لسنة 
 وقایةللذ كافة التدابیر اللازمة الدول باتخا، على ضرورة قیام 1966الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لسنة 

تهیئة الظروف ذلك من خلال و علاجها ومكافحتها، من الأمراض الوبائیة المتوطنة والأمراض الأخرى و 
  .  لهفي حالة المرض من شأنها تأمین الخدمات الطبیة والعنایة الطبیة للجمیع التي 
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  :المعاییر  الدولیة المتعلقة بالأدویةالمقومات و : ب
یقتصر لم یعد حق في الصحة، الشامل للو  مفهوم الحدیثفي إطار الإن الحصول على الأدویة        

نما ، و 8إصابتهبهعلى حقه في تلقي العلاج و الرعایة عند ، أو فقط على مجرد خلو الشخص من المرض إ
الكاملة لهذا  تأمین الممارسةمن سمح یالتقید بها بما بد من مراعاتها و  معاییر لاو  مقوماتیرتبط بأصبح 

لابد أن یتمكن الناس في كل مكان من الوصول إلى الأدویة الأساسیة والمنتجات الصحیة التي إذ . 9الحق
یتم وصف واستخدام هذه الأدویة ن أو  الجودة،الة ومضمونة آمنة وفعّ  هذه الأخیرةوأن تكون  یحتاجونها،

التابعة لهیئة الأمم  الثقافیةو  الاجتماعیةو  لجنة الحقوق الاقتصادیة وهو ما ذهبت إلیه.10بأسلوب رشید
التي ، بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة یمكن بلوغه 14 العام رقمها تعلیقفي ، المتحدة

 ویسهل، مادیا وعلى نحو مأمون لجمیع فئات السكان متاحة الأدویة  أنتكونأشارت فیه إلى ضرورة  
لتلبیة  وبأقل تكلفة ممكنة، بصورة منتظمةو  الكافیةكمیةفرة بالمتواو مقبولة أن تكون و . علیها الحصول

مناسبة العقاقیر  ن تكونأبالنوعیة الجیدة، وذلك و  یراعى فیها الجودة أنو  .الاحتیاجات الصحیة للأفراد
    .12مع ضرورة توفیر معلومات موثقة حولها .11صلاحیتها معتمدة علمیا ولم تنته مدة، وأن تكون علمیا وطبیا

  : الأدویة الأساسیةالنماذج الخاصة ب. ج
ة من التي نجم عنها إنتاج كمیات كبیر الم في مجال الأبحاث الدوائیة، و نتیجة للتطور الذي عرفه الع      

ة، أشكالها الصیدلانیة المختلفة، فقد كان من الصعب التعرف على هذه الأدویالأدویة الجدیدة بأنواعها و 
لى معلومات وتفاصیل موثقة حول بعض تحتوي عق والقوائم الدوائیة التي لذا ظهرت العدید من الوثائ

دستور وائم الخاصة بالأدویة الأساسیة و كالق، اأو دولی ااعتمادها وطنیو التي یمكن الرجوع إلیها الأدویة، و 
  . 13الأدویة الدولي

  :   القوائم الخاصة بالأدویة الأساسیة.1
 ، بحیث یكون لها تلبیة احتیاجات السكانب تلك الأدویة التي تسمح عنلأدویة الأساسیة تعّبر ا        

انتشار المرض هذه الأدویة اختیار عند  و یؤخذ بعین الاعتبار، خدمات الرعایة الصحیة الأولویة من
على النظم الصحیة أن توفر مثل هذا و . وأهمیته للصحة العامة، والأدلة على الفعالیة السریریة والسلامة

 لأفراد یمكن مقبولة وبأسعار ،وبجودة مضمونة، وبكمیات كافیة، الأوقاتن الأدویة في جمیع النوع م
  . 14مجتمع تحملهاال

  النموذجیة لمنظمة الصحة العالمیة  قائمة الأدویة الأساسیة -1.1
تحینها دوریا القائمة التي یتم جردها و هي تلك  ،العالمیةلمنظمة الصحة  قائمة الأدویة الأساسیة

في هذه درج یو  .15الصحیة عبر العالمالمشكلات مواكبة ، لمعالجة و للمنظمة ینالتابع ءقبل الخبرا من
ویمكن . الحد الأدنى من الاحتیاجات الدوائیة اللازمة لأي نظام من نظم الرعایة الصحیة الأساسیةالقائمة 

ر الأدویة نجاعة ومأمونیة حیث تتضمن أكث،  للتكیّف مع الاحتیاجات الوطنیةللدول أن تأخذها كنموذج 
  .16ومردودیة للحالات المرضیة ذات الأولویة



الة لعلاج مرض الكورونا               إسحاق بلقاضي                  ).19 - كوفید(الحق في الحصول على الأدویة الآمنة والفعّ

507 

  الوطنیة الأدویة الأساسیة قوائم.  2.1
جزءا  داخل إقلیم الدولة الواحدة،  الحاجات الصحیة للسكانلتلبیة یشكل اختیار الأدویة الأساسیة 

من معاناة  فیخفالت و لمنتشرةا الأمراض أجل مكافحةمن الوطنیة، وذلك  مهما من السیاسة الدوائیة
السیاسة في لوائح مناسبة لتنفیذ مثل هذه تشریعات و  بحیث تعمل أغلب الدول على وضع . ىالمرض

یتم من خلالها  دلائل خاصة توضح الاحتیاجات المحلیة، ربإعداد وتطوییكون ذلك و  ،احدود موارده
تحت منافع صحیة لأعداد كبیرة من الناس، التي تكون قادرة على تقدیم تحدید مفهوم الأدویة الأساسیة

الجماعات المعنیة  تشترك فیها الصیدلة،والدوائي و  السریري خبراء في الطبة من مشكلّ لجان  إشراف
، كوجوب یرییتم تحدید الأدویة الأساسیة اعتمادا على مجموعة من المعافي الغالب و . 17الأدویة يكمنتج

وضع مع  دراسات وبائیة،و  من تجارب سریریه منضبطة المستمدةاختیار الأدویة على تقییمات الأمان 
  .تكلفة الدواءو  الاهتمام بالسعرو  ،ر القیاسیة للجودةیاللوائح التي تضمن أن تفي المنتجات الصیدلیة بالمعای

    دستور الأدویة الدولي  . 2
لأدویة على مستوى لد إنشاء دستور موحّ الدولي على مدار عقود من الزمنإلى  سعى المجتمع        

من دستورها على وظیفتها في وضع معاییر  02التي نصت المادة ، بإشراف منظمة الصحة العالمیة العالم
. الخبراء المختصین في هذا المجالوذلك بالتعاون مع العدید من اللجان و . ات الصیدلانیةدولیة للمنتج

الإجراءات الموصى بها لتحدید المواد لدولي على مجموعة من المواصفات و یحتوي دستور الأدویة او 
، وعلى الصیدلانیة وأشكال الجرعات التي یمكن للدول الرجوع إلیها للوقوف على المتطلبات الصیدلانیة

  .18جودة الدواء الذي یراد تصنیعهمدى ملائمة و 
بات یستعمل لا یكتسب الصفة القانونیة، ومع ذلك دستور الأدویة الدولي هنا تجدر الإشارة إلى أن و     

تبار جودة المنتجات الصیدلانیة والأدویة لاخو من جانب أغلب الدول كمرجع لوضع المعاییر الوطنیة، 
             .19المستوردة أوالمنتجة محلیا، كما بات یشكل معیارا لدساتیر الأدویة الوطنیة لترخیص المنتجات و شراء الأدویة

  الأدویة  ىالحصول علي الحق فبحمایة  الالتزام  الدولي: ثانیا 
ساهم ظهور العدید من القواعد المرتبطة بفروع القانون الدولي إلى فرص التزامات دولیة على 

، وفق لمجتمعات في الحصول على الأدویةاأعضاء المجتمع الدولي بغرض احترام وحمایة حق الأفراد و 
كذا القواعد نسان، و لقانون الدولي لحقوق الإالمعاییر الدولیة المقررة، و یأتي على رأس هذه القواعد أحكام ا

  . الخاصة بالتنمیة المستدامة
  :القانون الدولي لحقوق الإنسان.أ

تعتبر الصكوك الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، أحد المصادر القانونیة المهمة التي یقوم علیها 
من خلال قیامها باتخاذ الإجراءات الآمنة، و  ةالحصول على الأدویة الأساسیالتزام الدول اتجاه الحق في 

  . اللازمة لكفالة ذلك ،وامتناعها عن كل ما من شأنه تعطیل هذا الهدف
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 علیها یمكن الحصول معقولة بأسعار، و النوعیة جیدة أدویةبضمان توفیر  التزام الدول على یقعإذ         
زمة لحمایة الأشخاص الخاضعین التدابیر اللا أن تتخذ كافةو .20تمییزمن قبل الجمیع دون أي  مادیا

ق الشركات ، كمن جانب أطراف ثالثة الحصول على الأدویةلولایتها من انتهاك حقهم في  التي تسوّ
 وضمان ألا تشكل .21الة ق أدویة غیر مأمونة أو فعّ بأسعار باهظة أو تسوّ المنتجات الصیدلانیة 

مكانیة الوصول إلیهاوالخدمات الصحیة  عالسل لتوافرخصخصة قطاع الصحة تهدیدا  ومراقبة تسویق ، وإ
الحق لیس فقط  ایتعین على الدول أن تتخذ الخطوات اللازمة لتنفیذ هذكما  .22المعدات الطبیة والأدویة

. 23قادرة على إعمال هذا الحقالغیر البمساعدة الدول الأخرى التزام دولي  أو إنما ینش، داخل ولایتها
لا كما  .د إمداد دولة أخرى بالأدویة والمعدات الطبیة الكافیةیتقی حظر أوأن تمتنع عن  لهاوینبغي 

  . 24ینبغي استخدام القیود على مثل هذه السلع كوسیلة للضغط السیاسي والاقتصادي
  التنمیة المستدامة  إطارفي .ب 

              والغنیة،بین الدول النامیة الاقتصادیة الموجودة المستویات الاجتماعیة و إن التفاوت في 
 .على الأدویةالمجتمعات دون حصول الأفراد و قد یحول  حتى بین أفراد المجتمع الواحد داخل الدولة،و 

دراكا من المجتمع الدولي لأهمیة التنمیة في الرفع من المستوى الصحي للأفراد و الشعوب،  أضحت وإ
الخاصة  المراميالمبادئ و من ضتحتل مكانة كبیرة  بما فیها إتاحة الحصول على الأدویة، قضایا الصحة

  . 25المستدامة التنمیةب
مع تیسیر على ضرورة تطویر الدول لنظمها الصحیة الوطنیة، 1978إعـلان آلما آتا  شددفقد 

 المتحدة،ل الأمم طُورت المرامي التنمویة للألفیة من قبكما  . اللقاحات الأساسیةالحصول على الأدویة و 
قمة الأمم المتحدة التأكید علیه في  مأتمهو و  .26في صمیم التنمیة تدابیر تحسینهاووضعت الصحة و 

الدول عزمها على عالم خال من المرض،  عندما أعلنت ،2015خطة التنمیة لما بعد عام  لاعتماد
وضع نهایة مع العمل على .  27الأمراض مكافحة على بذل الجهود اللازمة من أجل الإسراع في وتأكیدها

ه والأمراض ومكافحة الأمراض المنقولة بالمیا ،لسل والملاریا والأمراض المداریة المهملةلأوبئة الإیدز وا
التنمیة المستدامة،  ودعما لبناء النظم  أهدافبغرض تحقیق و  .28 2030عام المعدیة الأخرى بحلول

مخاطر الصحیة، التزم رؤساء الدول على تحقیق التغطیة الصحیة الشاملة، بما في ذلك الحمایة من ال
دة والفعّ  مكانیة حصول الجمیع على الأدویة واللقاحات الجیّ الة والمیسورة التكلفة، مع زیادة المالیة، وإ

  .   29خاصة الدول النامیة ، التمویل في قطاع الصحة
  .اتفاقیة التجارة الدولیة المتصلة بحق الملكیة جوانب المرونة في . ج 

الملكیة الفكریة  دقواعالأدویة، و  على الحق في الحصول بین قةالعلاأثیر الجدل حول ما  اكثیر         
 سلبا یؤثر بشكلالتي تستحوذ علیها الشركات الصناعیة الكبرى أو الدول الغنیة، منتجات الصیدلانیةلل

تاحتها الأدویة أسعار على حق الأفراد في الحصول على  بشأن تهابالتزاما الوفاء الدول على صعّب ما .30وإ
القضایا الصحیة في الحسبان أثناء الإعداد أخذ المجتمع الدولي بعین الاعتبار المسائل و لذلك ، 31 الأدویة
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حقوق الملكیة للالتجارة  كما هو الحال بالنسبة لاتفاق. لبعض الاتفاقیات الدولیة الخاصة بالملكیة الفكریة
  .199432 لسنة )TRIPS(الفكریة

الحصول على الدواء  في مقابل التي تسمح للدول  امفقد تضمن هذا الاتفاق مجموعة من الأحك
التي أجازت للدول أن تستثني  من الاتفاق 02فقرة  27، بحسب ما جاء في نص المادة الملكیة الفكریة

قابلیة الحصول على براءات الاختراع التي یكون منع استغلالها تجاریا في أراضیها ضروریا لحمایة 
و بالتالي  یمكن أن یساعد الاستغلال ، ..." الصحة البشریة یة الحیاة أو عام، بما في ذلك حماالنظام ال

  .33الكامل لجوانب المرونة في هذا الاتفاق من حصول الدول على الأدویة بأسعار معقولة

أطراف  قبل من ى الدولأو تدابیر أخرى تكفل وصول الخدمات الصحیة إلقوانین اعتماد كما تم         
ق المنتجات رها شركات الدواء العالمیة التي تسیّ  ضبط حركة سیر الدواء، من خلال ثالثة التي تسوّ

الإعلان الذي تم اعتماده خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة ما جاء فیمن ذلك و . 34الصیدلانیة
ء من أن یمنع الدول الأعضا) سیبتر ( لاتفاق لا ینبغيعلى أنه  أكدالذي ، 2001سنةلالعالمیة في الدوحة 

تخذ تدابیر تسمح للدول المحدودة  الدخل من أن تُ و .  ضروریة لحمایة الصحة العامةالإجراءات الاتخاذ 
وبناءا علیه وافق أعضاء منظمة . الحد من آثار حمایة الملكیة الفكریة في مجال الصحة و الأدویة 

بیة تراخیص إلزامیة في حالة شركات المصنعة للعقاقیر الطللحكومات ال تمنح أن التجارة العالمیة، على
مع وجوب على ضرورة تقدیم المساعدات إلى الدول التیلا تستطیع اقتناء العقاقیر الطبیة، ، و 35الطوارئ

   .36و المعارف في مجال صناعة الأدویة اقیام الدول المتقدمة بمساعدة الدول النامیة في تحقیق نقل التكنولوجی

  " 19-كوفید"كورونا  المأمونة مع انتشار وباء الیة الأساسیة و ي الحصول على الأدو الحق ف: ثالثا 

نتاج و  یعتبر اكتشاف  من الأزمات الناجمة  ةاللقاحات الجدیدة أمر بالغ الأهمیة للوقایالأدویة و إ
كما یعتبر تمكین الناس من الانتفاع منها شرط ضروري للتمتع  لها،عن الأمراض المعدیة والاستجابة 

اكتشاف الأدویة الدول على مدار عقود من الزمن إلى لذلك سعت . 37ن من الصحةبأعلى مستوى ممك
، وهو ما ساهم انتشارها الحد منعلى التحكم في هذه الأمراض و  الوقائیة التي تساعد الإنسان تاللقاحاو 

د ومع ذلك ما زال العالم الیوم یقف عاجزا عن إیجا. بشكل كبیر في علاج الكثیر من الأمراض المعدیة
خیر ) 19-كوفید( یواجهها لمكافحة مرض الكورونا  التيوما التحدیات . دواء لبعض الأمراض الخطیرة

نه لم أغیر توفیر علاج لهذا المرض المستجد على رأس أولیات المجتمع الدولي،  باتفقد .دلیل على ذلك
إلى اعتماد ض الدول ببعالأمر الذي دفع  . یتم التوصل إلى العلاج المناسب لهذا المرض لحد الیوم

وهو ما . رخصة في الأصل لعلاج أمراض أخرى علها تأتي بنتیجةاستخدام أدویة مو  تبعض البروتوكولا
  . مونیتهاأمر تساؤلات عدة حول مدى فاعلیتها و أثا
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  اللقاحات في مكافحة الأمراض المعدیة  قیمة الأدویة و .أ 
تطویر أنواع مختلفة  إلى لبحوث الطبیةأدت الاكتشافات في مجال ا على مدار عقود من الزمن

من إنقاذ حیاة الكثیر من البشر وحمایة المجتمعات من ما مكن . من الأدویة الخاصة بالأمراض المعدیة
بشكل كبیر من معاناة المریض،  أو التخفیف، كفیروس الجدريالكثیر منها ذلك بالقضاء على و  الأوبئة،

  .38ة لسرطانیورام اكاستخدام العقاقیر الخاصة بالأ

بالقضاء  أو الأمراض الخطیرة قبل وقوعهاوقایة من بالوالمضادات الحیویة  حاتااللقكما تسمح 
اللقاحات اللازمة للوقایة من مثل هذا النوع من تسعى الدول على توفیر لذا  ،39علیها فور حدوثها

 وجود حالة فيو  .خصلضمان صحة الشا به قانونیة خاصة قواعدتعمل على وضع و  .المعدیةالأمراض 
 الأشخاص أو وتتخذ كل تدبیر ملائم لفائدة المواطنین تلقیح حملات السلطات الصحیة تنظم، وباء انتشار خطر

  .  41الشروط الخاصة بهاو  كما تتضمن العدید من القواعد الدولیة أحكاما خاصة بالتلقیح . 40المعنیین 

  ). 19كوفید ( لكورونا الأسباب الكامنة وراء عدم اكتشاف علاج لمرض ا.ب

ما یدفع  الباحثین ، المعدیة من بین الأمراض التي تشكل تهدیدا صحیا خطیرالأمراض تعتبر ا       
الآمنة لعلاجها، غیر أن اكتشاف دواء جدید لیس بالعملیة  السهلة اء إلى إیجاد الأدویة المناسبة و العلمو 

نما یتطلب الأمر إتباع ا ل إلى نتائج لعدید من المراحل التي تسمح بالوصو التي یتصورها البعض، وإ
أحیانا تصطدم الجهود بجملة من العوامل والعراقیل التي قد تحول دون إیجاد علاج فعّال و . مرضیة

لقاح الذي لم یكتشف لحد الآن   2019-كوفید للمرض، مثلما یحدث في أیامنا هذا مع فیروس الكورونا
  .  42هأو علاجمنه أو دواء محدد للوقایة 

صیدلي المناسب، ومن ثم تسویقه تحضیره بالشكل الابت علمیا أن اكتشاف دواء جدید و فمن الث
لى جهود كبیرة و مروره بالهیئات الصحیة المختصة لیصل إلى و  أموال الناس، یتطلب إجراءات معقدة، وإ

بعض عضها الضخمة، إضافة إلى تعاون كامل بین العلماء في مختلف التخصصات التي تكمل ب
  .  43..الوقائيكالكیمیاء بأنواعها، وعلوم الصیدلة، و الطب السریري و 

إلى اكتشاف  تعقیداته یعتبر عامل آخر قد یقف دون الوصول السریعطبیعة المرض و كما أن         
والفیروس  ،هذا المرض فهم أصل ونیحاولالعلماء ، و كوروناالاكتشاف داء فمنذ . دواء لعلاج المرض

معاودة و  أو السیطرة علیها، الأمراض المستجدة التي كان یعتقد بأنه تم القضاء كما أن قضیة. المسبب له
صعوبة ن ثو یجد الباح  ، بحیثىتعتبر مشكلة أخر خطر مما كانت علیه سابقا، أبشكل فیما بعد  هاظهور 

ما یحدث  وهو .44ابسبب قلة المعرفة حول الوقایة منها أو معالجتههذا النوع من الأمراض  في التعامل مع
معد مستجد یسببه فیروس مرض "بأنه العالمیة ة منظمة الصح هاعتبرت، الذي " 19-كوفید" مع فیروس

ولم یكن هناك أي علم بوجود هذا الفیروس الجدید ومرضه . آخر تم اكتشافه من سلالة فیروسات كورونا
  45".2019قبل بدء تفشیه في مدینة ووهان الصینیة في دیسمبر 
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عملیة مدة اكتشاف العلاج المناسب، فمن قد یطیل  خرآنفس السیاق یعتبر الزمن عاملا في و 
صعبة ومعقدة بمراحل  مربحسب العدید من الخبراء في المجال الصحي ی فعال وآمنتطویر دواء و  صنع

 أحیانا تعتبر الشروط التي تفرضها السلطات الصحیة للموافقة على أيو . 46تستغرق وقتا طویلاهي و ، 
نه أو تطویر العدید من الأدویة إلا فعلى الرغم من اكتشاف دواء جدید عائقا آخر یقف أمام الباحثین، 

أصبح من الصعب الحصول على ترخیص مداولة أي دواء جدید، ذلك لأن الهیئات الصحیة في معظم 
یة الرسمیة نفسها الأمان اللازمة للأدویة، كما أن السلطات الصحل تتشدد بالنسبة لشروط السلامة و الدو 

لیست مستعدة لتحمل مسؤولیة أي دواء جدید خشیة أن یتبین بعد استخدامه أن له أضرار لم تكن 
ولقاحات  أدویة على الرغم من إصراره على إیجاد أن المجتمع الدولينجد لمثل هذه الأسباب  .47متوقعة

  .48لم ینجح في ذلك نه لحد الیوم إلى أللوقایة من فیروس الكورونا 

  .19التعاون الدولي في مجال اكتشاف دواء  لعلاج مرض كوفید .ج 
ات  یشكله بسبب ما بجال مكافحة الأمراض المعدیة، و نظرا لأهمیة وفعالیة التعاون الدولي في م

تطویر انتشاره بصورة سریعة في العالم، تمت الدعوة إلى توحید الجهود  الدولیة لظهور فیروس الكورونا و 
التسریع في اكتشاف  مبادرات دولیة تهدف إلىلهذا ظهرت عدة . أو تعالجه مرضهذا ال منتقي  أدویة

  . كان لمنظمة الصحة العالمیة دور هام في تنسیق هذه الجهودآمن و فعال لهذا المرض الخطیر، و علاج 
منتدى البحث والتطویر بشأن  عقدت منظمة الصحة العالمیة 2020ري فیف 12و 11بتاریخ ف       

ل من شتى أنحاء العا 400، الذي شارك فیه أكثر من 19- فیدكو  لم، تضمن عدة عروض خبیر ومموّ
الدولیین قامت مجموعة من الخبراء   2020فریل أو في منتصف شهر . 49علماء في الأوبئةقدمها خبراء و 

، لما  "19-كوفید"مأمون و فعال في أسرع وقت ممكن ضد  لقاحبیان تعهدوا من خلاله بتطویر  إصدارب
عقد المدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة كما  .50لذلك من أهمیة حاسمة في السیطرة على هذا المرض

) 2005(الاجتماع الثالث للجنة الطوارئ المشكّلة بموجب اللوائح الصحیة الدولیة  2020ریل فأ 30بتاریخ 
ء العالمیة في مجالات مواصلة تنسیق شبكات الخبرادعى فیها إلى  مرض فیروس كورونا، بشأن 

 دعم، مع تقدیم الالعدوى ومكافحتها الوبائیات، والمختبرات، واللقاحات، والرعایة السریریة، والوقایة من 
   .51لمعالجة النقص في الأدویة الأساسیة والمنتجات الصحیة للدول

في الفاعلین و  ء الدولرؤساالعدید من    2020ریلفأ24بتاریخ وفي خطوة وصفت بالتاریخیة، اجتمع         
نتاج لقاحات وعلاجات جدیدة لمرض بغرض توحید الجهود ل مجال الصحة العالمیة، تسریع تطویر وإ

العمل على  المجتمعون التزموقد . ضمان الوصول العادل إلیها في جمیع أنحاء العالم، مع 19- كوفید
یجاد الحلول،تجسید هذا التعاون و من أجل الجماعي  ذلك  فعلأو منظمة دولة  يلأ الإمكانمن غیر  لأنه إ

ضمان حصول كل الناس على جمیع الأدوات المتاحة كما تم التأكید على الالتزام المشترك ب. بمفردها
الجهات المانحة  ةدعو وقد تم خلال هذا الاجتماع  .علاجه والتغلب علیهأو " 19- كوفید "للوقایة من مرض
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خاص  والتطویر مخطط للبحثب كما تم الخروج.52ق أهدافهإلى توفیر الموارد اللازمة للتعجیل بتحقی
  19.53- ووسائل التشخیص والعلاجات لمرض كوفید باللقاحات
،دعت منظمة الصحة العالمیة إلى وتیرة التجارب السریریة وتوسیع نطاقهابغرض التسریع في و 
ج التنظیمیة بشأن التصامیم المبتكرة المقاییستوحید ضرورة  ُ ه للتجارب، وتحدید المعاییر ، ومواءمة النُ

مع تجربة سریریة دولیة كما قامت المنظمة بإطلاق مبادرة ل .54اللازمة لتحدید أولویة اللقاحات المرشحة
 مقارنةالبذلك و . في أقرب مدة زمنیة19-مرض كوفید جعل علاجناعلى إیجاد مساعدة مختلف الدول لل

من مختلف أنحاء المصابین بفیروس الكورونا بین مجموعة من العلاجات التي یتم تقدیمها للمرضى 
التوصل إلى نتائج سریعة بشأن الأدویة ومن ثم . تهافعالیمدى  تقییمل كافیةبیانات ر یوفما یسمح بت العالم،

  .1955- كوفید الأنجع في علاج

  "19 - كوفید" لعلاج مرض الكورونامرخصة الغیر مدى مأمونیة الأدویة . د
أكد من صفاته المختلفة         استخدامه من قبل المرضى، لابد من الت عند اكتشاف أي دواء وقبل

علقة بالأدویة  من حیث وكثیرا ما یتم التحذیر من العواقب المت. له و آثاره الجانبیة على الإنسانمفعو و 
مة دویة و حالات السلااهتم المجتمع الدولي بمفعول الألذ . 56كذا تقبل المرضى لها ، و مانهاسلامتها وآ

ج استخدام بعض الأدویة غیر المرخص لها لعلابالانتباه هو قیام بعض الدول غیر أن ما أثار . والأمان
خضاع المصابین به لتجارب سریریة  للوقوف على مدى فاعلیته، على المصابین بفیروس الكورونا، و  إ

  . الرغم من تحذیر البعض من أثارها السلبیة
  العلاجیة  بروتوكولاتال.1

الخطیرة              تفشي الأمراضالناجمة عن الحادة  یةالأزمات الصحكثیرا ما تلجأ الدول خلال          
من ثیر العدید تعادة ما  البروتوكولات هذه أن تطبیق ،غیرإلى إعداد بروتوكولات لاختبار العقاقیر الجدیدة

وهو . 57هذه الأدویةفعالیة ومأمونیة  القضایا الأخلاقیة والقضایا المرتبطة بحقوق الإنسان، من بینها مدى
من خلال . ما یمكن الوقوف علیه  في التدابیر التي اتخذتها بعض الدول في تعاملها مع مرض الكورونا

لعلاج الكورونا،  ومع  السلطة التنظیمیة الوطنیة استخدامها لبعض الأدویة التي لم یتم إقرارها من قبل 
، وهذا النوع من العلاجات یحتاج إلى التأكد 58المرضهذا  ملة لعلاجاستخدامها كأسالیب محتذلك یقترح 

وهو ما یثیر . 59في وقت لاحقخضع لها ی، والعدید منها قید الدراسة المخبریة أو سمن مدى فعالیته
التساؤل عن مدى شرعیة ما تقوم به هذه الدول أمام الخطر الجسیم الذي بات یشكله مرض الكورونا، 

  هاك للمعاییر الدولیة المقررة في إطار الحق في الصحة؟وهل في ذلك انت

  : الاستثناءات الخاصة بالحالات الطارئة.2
الأساسیة المقررة قانونا هو التزام الدول أثناء مكافحتها للأمراض إن من بین المبادئ العامة و 

ر المتخذة للسیطرة على بحیث لا تؤدي التدابی ،الخطیرة بمبادئ حقوق الإنسان المكرسة في القانون الدولي
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مع ذلك  یمكن للدولة  في حالة  وجود  حدث خطیر یشكل تهدید و و المرض إلى انتهاك حقوق الإنسان، 
  .60شیك للصحة العامة أن تتخذ بعض التدابیر الاستثنائیة للتصدي لهذا الخطر

ر المأمونة، الامتناع عن تسویق الأدویة غیفالحق في الصحة یفرض على الدول التزام قانوني ب
أو  معدیةالمراض الأوقایة من في حالات استثنائیة كالإلا  ،وعن تطبیق معالجات طبیة قسریة

أفضل الممارسات  ى فیهاتراعأن و  لشروط محددة وتقییدیة، أن تخضع هذه الحالات على،61لمكافحتها
62والمعاییر الدولیة المطبقة

علق بالأدویة التي یتم یت وهو ما ذهبت إلیه منظمة الصحة العالمیة  فیما .
المناسب أخلاقیا القیام بتدخلات من " عندما اعتبرت أنه الكورونا،استخدامها لعلاج مرض تجربتها و 

طبیة تجریبیة على أساس طارئ لدى أفراد مرضى خارج إطار التجارب السریریة، شرط ألا یوجد علاج 
أو  ریة فورا، أو عندما یعطي المریضمرخص ناجع للمرض، أو عندما یتعذر الشروع في دراسات سری

على تناول الدواء التجریبي، وشرط أن یخضع استخدام هذا التدخل الطارئ  تهممثله القانوني المباشر موافق
قرار  كما أن .ویجري تبادلها على الفور مع الأوساط الطبیة والعلمیة الأوسع نطاقا، وتوثق النتائج،للرصد 

على أن یكون هذا رخص للمریض هي مسألة ترجع للطبیب والمریض، إعطاء علاج تجریبي أو غیر م
ذا أظهر علاج تجریبي...ممتثلا للقوانین الوطنیةالقرار  أو غیر مثبت نتائج مبكرة واعدة، فینبغي حینئذ  وإ

 لابد علىكما .  دراسة العلاج في سیاق تجربة سریریة رسمیة لإثبات مأمونیته ونجاعته ومخاطره ومنافعه
وصف أن یتم و . بالقوانین واللوائح الوطنیة والامتثال لهاأن تكون لهم معرفة عاملي الرعایة الصحیة جمیع 

  .63.." هذه الأدویة حسب كل حالة على حدة
  الرقابة الدولیة على فعالیة الأدویة .3

 لمیةمنظمة الصحة العاتتولى . اللقاحات المستعملةفي إطار مراقبة مدى فعالیة ومأمونیة الأدویة و 
علاجات بعض التقییم سلامة وفعالیة  تنسیق ،"  19-كوفید "السریریة لعلاج" التضامن"تجربة  في إطار

رابطات الأطباء والأخصائیین من التوصیة بهذه العلاجات  تحذّروعلیه یمكن  للمنظمة أن .لهذا المرض 
. 64تعاطیها كعلاج ذاتي تحذّر الأشخاص منلها كذلك أن و ، 19-غیر المثبتة أو وصفها لمرضى كوفید

، اعتبرت المنظمة أن هذا " كلوروكین" في تعلیقها حول بعض الأدویة المستخدمة من قبل الدول، كعقار و 
فرنسا مؤشرات و  الصین، وقد أظهرت بعض الدراسات في بعض الدول كیستخدم لعلاج الملاریا"الأخیر

لكن هذه النتائج و ، 1965وي الناتج عن كوفیدالرئ الالتهابفي معالجة  لهذا الدواءعلى منفعة محتملة 
قررت منظمة الصحة  2020ماي  25وبتاریخ . 66" من خلال تجارب سریرة عشوائیة تأكیدها إلىبحاجة 

لفیروس ین المضاد للملاریا كعلاج محتمل العالمیة إیقاف تجارب استخدام عقار هیدروكسي كلوروك
ها للتضامن بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة بسبب دراسات في إطار تجربت) 19 -كوفید( كورونا المستجد

أن تزاید معدل الوفیات بین مرضى فیروس كورونا الذین تم منحهم العقار یسبب أزمة قلبیة، ما دفع  ثبتأ
، في حین تمسكت دول أخرى ببعض الدول إلى الامتثال لتوصیات المنظمة ووقف استخدام هذا الدواء

  .67كالجزائر بهذا العلاج
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  لخاتمة ا
 المعدیة الأمراضلعلاج  والهامة كأحد المواد الأساسیة على الدواءمن خلال تسلیط الضوء 

لهذا العنصر الدولي  المجتمع أولاهاعلى مدى الأهمیة التي  ، تم الوقوفالتي تصیب الإنسان الخطیرةو 
إلى إتاحة حصول  ساأسا تهدف التي القانونیةقواعد التعكسه مختلف ما  هو، و في إطار الحق في الصحة

یتم تجاوز هذه المعاییر قد  ، ومع ذلكالفعالیة و الأمان تضمن قانونیة لمعاییرا وفقعلیه،  جمیع المرضى
الیوم مع مرض  مثلما یحدثحدود ما یسمح به القانون  في الصحیةالطوارئ  وزمن الأزمات 

، الاقتراحات خرجنا ببعضو  النتائج، وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى بعض). 19-كوفید(الكورونا
  :  فق الآتيو 

  النتائج
الإنسان، وهو حقوق على الأدویة الأساسیة لعلاج المرض أو التخفیف منه حق من  یعد الحصول -  

  .بد من احترامها و الالتزام بها معاییر لاو  مقوماتیرتبط ب
بأحكام وقواعد قانونیة                      مرتبطةلدواء في حیاة البشر، فإنها أضحت نظرا لأهمیة وقیمة ا -

المجتمعات في حمایة حق الأفراد و ساهم ظهور بعض القواعد الخاصة بالقانون الدولي في تنظمها، كما 
  .الحصول على الأدویة

نتاج اللقاحات والعلاجات الجدیدة أمریعتبر اكتشاف و  - الأمراض المعدیة من بالغ الأهمیة للوقایة  إ
ة لها، كما یعتبر تمكین الناس من الانتفاع منها شرط ضروري للتمتع بأعلى مستوى ممكن من والاستجاب

  .الصحة
التي قد تحول دون تمكین الأفراد            على الرغم من أهمیة الدواء إلا أن هناك العدید من العوائق  -

اكتشاف أدویة لبعض الأمراض لم یتم كما أنه . كارتفاع تكلفة الدواءمن حقهم في الحصول على الدواء 
  .المعدیة الخطیرة لحد الیوم  كمرض الكورونا

إن الحق في الصحة یفرض على الدول التزام باحترام المعاییر الدولیة الخاصة بالأدویة في جمیع -
لطوارئ الصحیة مع ضرورة التقید المواجهة الأزمات و  الاستثناءات بعضالأحوال ، ومع ذلك یوجد 

  . الشروط المحددة احترام بعض و 
  التوصیات 

سكان بتوفیر حاجة ملزمة صریحة و  یتضمن أحكاما لأدویة،با قواعد قانونیة دولیة خاصةجب وضع ی -
غیر الاستعمال الأدویة غیر المأمونة و  خطرتهم من حمای مع موثوقة السلامة والفعالیة،المن الأدویة العالم 
  . وقت الطوارئ والأزمات الصحیة الفعالة

 صیدلانیة خاصة لإنتاج منتجات لتوسیع نطاق البحث والتطویر الفعالة تدابیرالاتخاذ لابد من  -
التي تتوفر على  القدرات تطویرویجب . صحیة في طوارئتسبب الخطیرة التي تالأمراض المعدیة ب

نتاجها  من خلالها مادیة یمكنإمكانیات بشریة و  ظهور  بسرعة بمجرداختبار اللقاحات والعلاجات وإ
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نتاجها و المؤسسات البحثیة في مجال اكتشاف الأدویة بد من إعادة الاعتبار للجامعات و لاكما. ضالمر  إ
  .حتى لا تبقى حكرا على الشركات الدولیة الكبرى المصنعة للدواء

التعاون الدولي في مجال اكتشاف أدویة لعلاج الأمراض المعدیة التي تتسبب في أهم صور من بین  -
یسرع في الحصول على نتائج ایجابیة،  ، هو تبادل المعلومات على نطاق عالمي، وهو ماطوارئ صحیة

، بحیث لا في مجال اكتشاف الأدویة الجهود لذا لا بد من التوحید الدائم للجهود الدولیة بعیدا عن ازدواجیة
نما یشمل كل في و  جمیع الأمراض المعدیة الخطیرة یقتصر الأمر فقط على مرض الكورونا، وإ

ذلك من خلال إعداد میثاق خاص بذلك یلزم الدول بالعمل معا في حالة الطوارئ الصحیة و الأوقات،
المواد و تبادل المعلومات الوبائیةتسمح بتعزیز التعاون و إعداد اتفاقیة دولیة ملزمة كما یجب .  المستقبلیة
خاصة اللقاحات، كتشاف الأدویة و من التعجیل في ا بما یمكن بین الدول أثناء الطوارئ الصحیة البیولوجیة

  .أن بعض الدول أثناء انتشار وباء الكورونا امتنعت عن التعاون في هذا المجالو 
ن أجاز الحتى و  - جهه الأزمات                 لموااتخاذ بعض التدابیر قانون الدولي في حالات استثنائیة إ
یتم أفضل  بروتوكولات لابد من إعدادنه أ إلا المرخصة،الطوارئ الصحیة كاستخدام بعض الأدویة غیر و 

تحدد المعاییر ومن الضروري التوافق على قواعد یتم من خلالها . من خلالها احترام حقوق الإنسان
لا یقف الأمر فقط عند توصیات صادرة عن منظمات و  تخضع لها العملیة المسبقة التيالضوابط الدولیة و 

  .  دولیة
ة أزمة الكورونا، دولیة حول التدابیر العلاجیة المتخذة من قبل الدول لمواجهتبین من بعض التجاذبات ال -

علمیة  اتدراسالقرار السیاسي بالدرجة الأولى، غیر أن مثل هذه المسائل لابد لها من تغلیب الرأي و 
  . بإعداد تقاریر في هذا الشأن دولیا تكلفو مختصة وطنیا  لذا لابد من تشكیل لجان علمیة. دقیقة

هو ارتفاع أسعارها نتیجة بعض دویة، ما یعیق حق المرضى في الحصول على الأ أكثر من بین  إن-
 القوانین تنفیذالتشدید على  لذا لابد من، تكلفة وأكبر صعوبةأكثر إلیها تجعل الوصول الممارسات التي 

صولها إلى و  ر قبلمع ضبط الأسعا، السلامةو  للحفاظ على النوعیة السوق الدوائیة العالمیة  التي تحكم
كما یجب مراجعة الاتفاقیات المتصلة بالتجارة في ضوء تأثیرها على الحق في الصحة، مع . المریض 

وجوب تمكین جمیع شعوب العالم من مجانیة الحصول على هذه الأدویةفي الحالات الطارئة كما هو 
  .الحال مع وباء الكورونا
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  الهوامش 
موقع منظمة الصحة العالمیة،  ، 2020فریل أ 17بتاریخ  أطلع علیهت الصحیة ، الأدویة الأساسیة والمنتجا-1

https://www.who.int/medicines/areas/human_rights/ar/.  
والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، بما  مجلس حقوق الإنسان، تعزیز وحمایة حقوق الإنسان المدنیة والسیاسیة-2

في ذلك الحق في التنمیة، تقریر المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة 
 ، A/HRC/11/12 3رقم الوثیقة  ، 2009مارس 31 ، الدورة الحادي عشر،) اناند غروفر ( البدنیة والعقلیة 

 .06ص 

الحق في الصحة في ظل المعاییر الدولیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،   حمید،سن عبد العزیز محمد ح -3
  . 210 - 209ص ص ،  2018

                 الحیوان ،  أومعالجة الأمراض التي تصیب الإنسان  أوأي مادة تستعمل في تشخیص " الدواء بأنه  یعرف-4
من قانون  208المشرع الجزائري في نص المادة  هوقد عرف" . ا الوقایة منه وطأتهاأوالتي تفید في  تخفیف  أو

نه یحتوي على خاصیات علاجیة أو وقائیة من الأمراض البشریة أكل مادة أو تركیب یعرض على " الصحة  بأنه 
أو الحیوانیة و كل المواد التي یمكن وصفها للإنسان أو الحیوان قصد القیام بتشخیص طبي أو استعادة وظائفه 

  ..."فیزیولوجیة أو تصحیحها و تعدیلها  ال
متلازمة نقص / ن فیروس نقص المناعة البشریة أقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، الإعلان السیاسي بش-5

  .  03، ص     A/res/60/262، رقم الوثیقة َ  2006جوان  15الستون، الدورة )الإیدز ( المناعة المكتسب  
 .62ص  سابق،مرجع  مید،حعبد العزیز محمد حسن -6

 ،2010 القاهرة، العربیة،دار النهضة  التطبیق،الحمایة الجنائیة للحق في الصحة بین النظریة و  یحیى،عادل -7
  .44ص 

تقریر المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة مجلس حقوق الإنسان، -8
  . 06ص  مرجع سابق ،، ) اناند غروفر ( البدنیة و العقلیة 

 .31ص  سابق،مرجع   یحیى،عادل -9

،مجلة )دراسة مقارنة(سلام عبد الزهرة الفتلاوي، راسم عاید حسن، الالتزامات المفروضة على منتج الدواء-10
  . 2019السنة الحادیة عشر ، المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد الثالث

بشأن الحق في التمتع  11 الفقرة14التعلیق العام رقم  و الثقافیة ،  الاجتماعیةو  لجنة الحقوق الاقتصادیة-11
الأمم المتحدة ، الصكوك الدولیة لحقوق -   12فقرة )  12المادة ( بأعلى مستوى من الصحة یمكن بلوغه

هدات حقوق الإنسان الإنسان،  المجلد الأول، تجمیع للتعلیقات العامة والتوصیات العامة التي اعتمدتها هیئات معا
  . 85- 84، ص ص  HRI/GEN/1/Rev.9( Vol.1 27 May 2008، مذكرة من الأمانة ، رقم الوثیقة 

تقریر المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة مجلس حقوق الإنسان ، -12
 .   08ص . المرجع السابق ، ) اناند غروفر ( البدنیة و العقلیة 

الیوم ، سلسلة كتب ثقافیة شهریة ،عالم المعرفة  المجلس  إلىریاض رمضان العلمي، الدواء من فجر التاریخ -13
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  . 95ص ،  1988الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكویت ، 
  أفریل17أطلع علیه الأدویة الأساسیة،موقع منظمة الصحة العالمیة،-14

 2020https://www.who.int/topics/essential_medicines/ar /  
  2020أفریل  17أطلع علیه بتاریخ موقع منظمة الصحة العالمیة ،   ، ن الأدویة الأساسیةأعشر حقائق بش-15
 http://158.232.12.119/features/factfiles/essential_medicines/ar/  

ة عشر، سمنظمة الصحة العالمیة ، قائمة منظمة الصحة العالمیة النموذجیة للأدویة الأساسیة، القائمة الخام-16
  http://158.232.12.119/medicines/publications/ArabicEML15.PDF، متاح على الموقع   2007مارس 

الخطة الوطنیة لحقوق الإنسان الحق في الصحة،سلسلة الدراسات الخلفیة،  لجنة حقوق الإنسان النیابیة،-17
  . 29ص .2008بیروت 

الاختبارات والمتطلبات (الثالثة ، المجلد الخامس  لأدویة الدولي ، الطبعةامنظمة الصحة العالمیة ، دستور -18
 . XIIص  2003، جنیف )العامة لأشكال الجرعات ،مواصفات الجودة للمواد الصیدلانیة ،و الأقراص

  .  Xص مرجع سابق ، لأدویة الدولي ، امنظمة الصحة العالمیة ،  دستور -19
كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة  تقریر المقرر الخاص المعني بحقمجلس حقوق الإنسان ، -20

 . 06ص  مرجع سابق ،، ) اناند غروفر ( البدنیة والعقلیة 

بشأن الحق في التمتع بأعلى  51الفقرة 14التعلیق العام رقم والثقافیة، الاجتماعیةو  الاقتصادیةلجنة الحقوق -21
  . 95، ص مرجع سابق )  12المادة ( مستوى من الصحة یمكن بلوغه 

الحق في التمتع بأعلى  بشأن 35 الفقرة14التعلیق العام رقم  والثقافیة، الاجتماعیةو  الاقتصادیةلجنة الحقوق -22
  . 91، ص نفس المرجع، )  12المادة ( مستوى من الصحة یمكن بلوغه 

لصحة تقریر المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من امجلس حقوق الإنسان ، -23
 . 06ص  مرجع سابق ،، ) اناند غروفر ( البدنیة والعقلیة 

الحق في التمتع  بشأن 41 الفقرة14رقم التعلیق العام  الثقافیة،و  الاجتماعیةو  الاقتصادیةلجنة الحقوق -24
  .123ص  سابق، مرجع)  12المادة ( بأعلى مستوى من الصحة یمكن بلوغه 

مبرم بین مفوضیة الإتحاد الإفریقي و منظمة الصحة العالمیة  على ضرورة ال الاتفاقمن  02أشارت المادة -25
وضع الصحة في صمیم الجدول المعني بالتنمیة الدولیة في مجال مكافحة الفقر ، وحمایة البیئة ،وتعزیز التنمیة 

   .وتلك المتعلقة بظروف العمل بالأوضاع المعیشیة الارتقاء، و الاجتماعیة

 . 2003جنیف   العالمیة،منظمة الصحة  المستقبل،رسم ملامح  ،2003لصحة في العالم التقریر الخاص با-26

رقم الوثیقة  ،  2015سبتمبر  25، 2030خطة التنمیة المستدامة لعام " ، للأمم المتحدةقرار الجمعیة العامة -27
A /res/70/01   20 10ص  ،  2015 أكتوبر . 

 1ة               ، رقم الوثیق 2015سبتمبر  25الصادر بتاریخ  لسبعون،االدورة  العامة،قرار الجمعیة  إعلان28

A /res/70/ 21، ص   2015 أكتوبر 21المؤرخة في    . 
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العالمیة  بالاستجابةتقریر الفریق المستوى المعني  المستقبل،حمایة البشریة من الأزمات الصحیة في - 29
 .  86ص ،  A/70/732رقم الوثیقة   2016فیفري  09للأزمات الصحیة ، الدورة السبعون ،  

بشان حق كل فرد في  36الفقرة  17التعلیق العام رقم  ، و الثقافیة الاجتماعیةو  الاقتصادیةلجنة الحقوق - 30
المادة (الإفادة من حمایة المصالح المعنویة والمادیة المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه 

الأمم المتحدة ، الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان ،  المجلد الأول ، ،  2005مسة و الثلاثون ، الدورة الخا)15
تجمیع للتعلیقات العامة و التوصیات العامة التي اعتمدتها هیئات معاهدات حقوق الإنسان ، مذكرة من الأمانة ، 

  .136ص  ،  HRI/GEN/1/Rev.9( Vol.1 27 May 2008رقم الوثیقة 
 على تأثیر كبیر ومباشر لها یكون أن النطاق یمكن تجاریة واسعة اتفاقات الدول على من ثیرالك وقعت-31

بما فیها تلك المنتجات   براءات الاختراع الأدویة ، من خلال تضمنها أحكام  قانونیة تحمي على الحصول إمكانیة
تجارة من حقوق الملكیة اتفاق الجوانب المتصلة بالك.  الصیدلانیة المرتبطة بالأدویة والمستحضرات

تعطي الحق الحصري  للشركات المصنعة للأدویة، بتسویق منتجاتها ، التي باتت  TRIPS( 1994(الفكریة
 المحمي ومن ثم لا یمكن للغیر تصنیع  أواستعمال أواستیراد الاختراعوتحدید أسعارها لفترة طویلة من الوقت، 

  .نتجالمما قد یتسبب في احتكار  ، موافقتهم  بدون
خالد سعد أنصاري یوسف ، الوظیفة التشریعیة لمنظمة الصحة العالمیة ، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة،  -32

 . 428ص ،  2012

تقریر المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة مجلس حقوق الإنسان ، -33
  .05ص  ابق ،مرجع س، ) اناند غروفر ( البدنیة و العقلیة 

 2015الشركات الخمس الأوائل المنتجة للمستحضرات الصیدلانیة من حیث الإیرادات من الفترة الممتدة من - 34
و (، میرك آندكو )فرنسا ( ، سانوفي )سویسرا( ، هوفمان روش) ا.م.و( هي كل من شركة فایزر  2019إلى غایة 

  . ) http://www.pmlive.com/top_pharma_list/global_revenuesانظر الموقع ).( أ .م .
الترخیص الإلزامي هو عملیة تسمح بها أي حكومة لشخص آخر بإنتاج منتج أوعملیة مشمولة ببراءة الاختراع -35

ارئ القومیة و غیرها من ظروف الاستعجال بدون موافقة صاحب البراءة ، وهذا الترخیص مسموح به في الطو 
  .الشدید أو الاستعمال الحكومي 

   .210ص  مرجع سابق، حمید،عبد العزیز محمد حسن -36
 .مرجع سابق ،14، فقرة 14التعلیق العام رقم   الثقافیة،و  الاجتماعیةو  الاقتصادیةلجنة الحقوق -37

  .  221ص  سابق،مرجع  العلمي،ریاض رمضان -38
، 2007 مصر،دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة  الشریعة،قانون حمایة البیئة في ضوء  الحلو،اجد راغب م-39

  .    319ص 
، یتعلق بالصحة، الجریدة الرسمیة الجزائریة،  2018یولیو  02مؤرخ في  11-  18رقم  من قانون 41المادة -40

  .2018و یولی 29، السنة الخامسة و الخمسون ، الموافق ل  46العدد 
  . الصادرة  عن منظمة الصحة العالمیة  2005من اللوائح الصحیة لسنة المرفق السادسو  31انظر المادة -41
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 15بتاریخ اطلع علیه، موقع منظمة الصحة العالمیة ،  سؤال وجواب): 19- كوفید(مرض فیروس كورونا -42
-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice 2020ماي

for-public/q-a-coronaviruses  
  .11ص سابق،مرجع  العلمي،ریاض رمضان  -43
فیما یتعلق  2005عنیة بتنفیذ اللوائح الصحیة الدولیة تقریر لجنة المراجعة الم، جمعیة الصحة العالمیة -44

   . 2011ماي  5 ،الرابعة والستون الدورة،) 2005( تنفیذ أحكام اللوائح الصحیة الدولیة ، ( H1N1)بالجائحة
A64/10   ، 31ص رقم الوثیقة .  

ماي  15تحمیله بتاریخ ،تم  سؤال وجواب): 19-كوفید(موقع منظمة الصحة العالمیة ، مرض فیروس كورونا  -45
  . ، مرجع سابق  2020

  .11صسابق، مرجع  العلمي،ریاض رمضان -46
  .  236، ص نفس المرجع ریاض رمضان العلمي،  -47
ن إنتاج لقاح فعال وآمن یمكن أن أأكسفورد یقوم بتطویر لقاح لفیروس كورونا،  من جامعةفریق بحثي ر ذك-48

فهم أساسي للفیروس في المختبر مراحل ، بحیث یتم في البدایة اح یمر بعدةتطویر اللق طویلة، لأن یستغرق سنوات
تحدید النهج الذي یجب بثم یقوم العلماء  .لتحدید خصائصه الفریدة وكیفیة تأثیره على الخلایا البشریة أو الحیوانیة 

ن یتم أما قبل السریریة كاتخاذه مثل عزل الفیروس الحي لإضعافه أو تعطیله،یلي ذلك اختبار اللقاح في التجارب 
و بعدها لابد من الحصول على  .ثم اختبار اللقاح في التجارب السریریة على البشر .اختباره على الحیوانات 

 .للموافقة على اللقاح وفحص نتائج التجربة، مع صیاغة السیاسات حول استخدامه المختصة هیئاتالالموافقة من 
  .على نطاق صغیر ثم بكمیات أكبروفي الأخیر یتم إنتاج اللقاح أولا 

ماي  02بتاریخ موقع منظمة الصحة العالمیة،اطلع علیه التسلسل الزمني لإجراءات المنظمة، :  19كوفید  -49
2020 https://www.who.int/ar/news-room/detail/04-09-1441-who-timeline---covid-19  

ماي  02بتاریخ  اطلع ،موقع منظمة الصحة العالمیة،19بیان عام بشان التعاون من جل تطویر لقاح كوفید -50
2020 -for-statement-public-1441-08-room/detail/20-ttps://www.who.int/ar/newsh

collaboration-on-covid-19-vaccine-development  
بشأن فاشیة ) 2005(بیان حول الاجتماع الثالث للجنة الطوارئ المشكّلة بموجب اللوائح الصحیة الدولیة -51

 ماي02 بتاریخ  أطلع علیهموقع منظمة الصحة العالمیة، ،   )19-فیدكو (كورونا  مرض فیروس 

2020https://www.who.int/ar/news-room        
والعلاجات الجدیدة  قادة العالم یتحدون لضمان حصول الجمیع في كل مكان على اللقاحات والاختبارات  -52

ماي  02بتاریخ ، أطلع علیه ، موقع منظمة الصحة العالمیة  19-یدلمرض كوف
2020-ensure-to-unite-leaders-global-1441-09-room/detail/01-/ar/newshttps://www.who.int

19-covid-for-treatments-and-tests-vaccines-new-access-can-everywhere-everyone  
منظمة الصحة العالمیة تطلق خطة عالمیة للتعاون من أجل تسریع وتطویر إنتاج الأدوات الأساسیة المتعلقة -53

  2020ماي 16بتاریخ  اطلع علیه،موقع الأمم المتحدة،19-بمكافحة كوفید
 .https://news.un.org/ar/story/2020/04/1053792  

والعلاجات الجدیدة  قادة العالم یتحدون لضمان حصول الجمیع في كل مكان على اللقاحات والاختبارات -54
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  . ، مرجع سابق19- كوفیدلمرض 
ماي  02بتاریخ  ، موقع منظمة الصحة العالمیة ، اطلع علیه19-السریریة لعلاجات كوفید" التضامن"تجربة55

2020https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-
research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-

treatments  
  . 249، 102مرجع سابق، ص ص ریاض رمضان العلمي، -56
حمایة البشریة من الأزمات الصحیة في المستقبل ، تقریر الفریق المستوى المعني بالإستجابة العالمیة للأزمات الصحیة -57
  . 97ص مرجع سابق ، ، 

  .مرجع سابق ،  موقع منظمة الصحة العالمیة،  سؤال وجواب): 19-كوفید(مرض فیروس كورونا -58
ماي  02بتاریخ  أطلع علیه ، موقع منظمة الصحة العالمیة، 19د غیر مرخصة لعلاج كوفی أدویةاستخدام  -59

2020-for-medicines-of-use-label-room/commentaries/detail/off-https://www.who.int/ar/news
19-dcovi  
    .443ص مرجع سابق،  یوسف،خالد سعد أنصاري  -60

  .2005من اللوائح الصحیة الدولیة لسنة  31و  23و المواد  01فقرة  03المواد -61
الحق في التمتع بأعلى مستوى  بشأن 34 الفقرة14رقم التعلیق العام  الثقافیة،و  الاجتماعیةو  الاقتصادیةلجنة الحقوق -62

  . 90ص  مرجع سابق ، ، ) 12المادة  (لوغه بمن الصحة یمكن 
  .مرجع سابق ، موقع منظمة الصحة العالمیة ،  19غیر مرخصة لعلاج كوفید  أدویةاستخدام -63
، مرجع ، موقع منظمة الصحة العالمیة 2020ماي  02بتاریخ  أطلع علیه 19- السریریة لعلاجات كوفید" التضامن"تجربة -64

  . سابق 
المرضى المصابین  التنفیذ بروتوكول لعلاج على  غرار العدید من دول العالم ، باعتماد ووضع حیز قامت الجزائر -65

ن السلطات ، إلا أ  وعلى الرغم من تحفظ البعض على هذا البروتوكول العلاجي، " الكلوروكین " بفیروس كورونا یعرف بـ 
یار هذا العلاج تم بالنظر إلى التجارب التي أجریت في دول وأن اخت، الصحیة الجزائریة اعتبرت أنه لیس لدیها خیارا آخر 

لاستشفائي من قبل مختصین استخدامه یتم فقط في الوسط  وأنا.أخرى تمتلك نظام صحة ذو نوعیة و أبان عن فاعلیته 
 تقدیرو  تقییمللمراقبة طبیة صارمة و للمع خضوعه .مؤهلین وفي حالات متقدمة من الإصابة بالفیروس وتمكنه من الجسم

أن هذا العلاج وقد أقرت السلطات الصحیة .لمتابعة تفشي فیروس كورونا ةتأثیراته على صعید الفعالیة من قبل اللجنة العلمی
أن عدد كبیر من المرضى الذین خضعوا للعلاج بالمستشفیات كانت حالتهم  مرضیة جدا  و مع مرور الوقت ،ثبت فعالیته أ

موقع وزارة  التصریحات و البیانات المختلفة حول علاج كلوروكین،:أنظر( ما بعد یوم ، وأن حالات  الشفاء تزداد یو 
  .)/http://ministerecommunication.gov.dz، الاتصال  الجزائریة

، ، موقع منظمة الصحة العالمیة 2020اي م 02بتاریخ  ، أطلع علیه 19- تجربة التضامن السریریة لعلاجات كوفید-66
  . مرجع سابق 

ماي  25في  19الملاحظات الافتتاحیة التي أدلى بها منظمة الصحة العالمیة في الإحاطة العلمیة مرض كوفید  -67
  ، موقع منظمة الصحة العالمیة2020ماي 26، أطلع علیه بتاریخ  2020

 https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-
at-the-media-briefing-on-covid-19---25-may-2020  
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   :المراجع

  :الكتب
  .2010 القاهرة،یحیى، الحمایة الجنائیة للحق في الصحة بین النظریة و التطبیق، دار النهضة العربیة،  عادل -
 المعرفة المجلسعالم  شهریة،سلسلة كتب ثقافیة  الیوم، إلىالدواء من فجر التاریخ  العلمي،ریاض رمضان  -

  .1988 الكویت، الآداب،الوطني للثقافة و الفنون و 
الإسكندریة،  الجامعي،دار الفكر  الدولیة،الحق في الصحة في ظل المعاییر  حمید،حمد حسن عبد العزیز م -

2018.  
 . 2012 الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة  العالمیة،الوظیفة التشریعیة لمنظمة الصحة  یوسف،خالد سعد أنصاري -

  .2005ر النهضة العربیة ، القاهرة السید عبد المنعم المراكبي ، التجارة الدولیة و سیادة الدولة ، دا-
 .2007مصر،  الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة  الشریعة،قانون حمایة البیئة في ضوء  الحلو،ماجد راغب -

   :المقالات
،مجلة )دراسة مقارنة(سلام عبد الزهرة الفتلاوي، راسم عاید حسن، الالتزامات المفروضة على منتج الدواء -

  . 2019السنة الحادیة عشر  ،م القانونیة و السیاسیة ، العدد الثالث المحقق الحلي للعلو 
  :التعلیقات

بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى  14التعلیق العام رقم والثقافیة،  الاجتماعیةلجنة الحقوق الاقتصادیة و  -
الإنسان،  المجلد الأول،  الأمم المتحدة، الصكوك الدولیة لحقوق-   12فقرة )  12المادة ( من الصحة یمكن بلوغه

تجمیع للتعلیقات العامة و التوصیات العامة التي اعتمدتها هیئات معاهدات حقوق الإنسان، مذكرة من الأمانة، 
  . HRI/GEN/1/Rev.9( Vol.1 27 May 2008رقم الوثیقة 

فرد في الإفادة من حمایة  ن حق كلأبش  17والثقافیة ، التعلیق العام رقم  الاجتماعیةلجنة الحقوق الاقتصادیة و  -
، الدورة الخامسة )15المادة (المصالح المعنویة والمادیة المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه 

الأمم المتحدة، الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان،  المجلد الأول، تجمیع للتعلیقات العامة ، 2005و الثلاثون 
تها هیئات معاهدات حقوق الإنسان، مذكرة من الأمانة، رقم الوثیقة والتوصیات العامة التي اعتمد

HRI/GEN/1/Rev.9( Vol.1 27 May 2008 .  
سلسلة الدراسات الخلفیة،  الخطة الوطنیة لحقوق الإنسان الحق في الصحة، لجنة حقوق الإنسان النیابیة، -

  .2008 ،بیروت

  التقاریر 
و السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، بما في ذلك الحق في تعزیز و حمایة حقوق الإنسان المدنیة  -

ناند أ( مستوى من الصحة البدنیة والعقلیة  بأعلىفي التمتع  إنسانالتنمیة، تقریر المقرر الخاص المعني بحق كل 
  . 2009مارس  A/HRC/11/12 31حقوق الإنسان، الدورة الحادي عشر، رقم الوثیقة  لس، مج) غروفر 

العالمیة للأزمات  بالاستجابةحمایة البشریة من الأزمات الصحیة في المستقبل، تقریر الفریق المستوى المعني  -
  ./A/70/732رقم الوثیقة  ،2016فیفري  09  السبعون،الدورة  الصحیة،
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اص بالصحة في التقریر الخ ، )من الصحة العمومیة العالمي في القرن الحادي و العشرین أ(  أكثرأمنامستقبل  -
  .  2007رق المتوسط ، منظمة الصحة العالمیة شلالإقلیمي ، المكتب  2007العالم 

تقریر اللجنة العالمیة المعنیة بالبیئة و التنمیة ، الجمعیة العامة  البیئة،: الدولي الاقتصاديالتنمیة و التعاون  -
  .1987 أوت 4خة فيؤر الم  A/42/427للأمم المتحدة،  الدورة الثانیة و الأربعون، رقم الوثیقة 
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 كال الجرعات،الاختبارات والمتطلبات العامة لأش(المجلد الخامس  الثالثة،الطبعة  الدولي،لأدویة ادستور -
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متلازمة نقص المناعة / ن فیروس نقص المناعة البشریة أالجمعیة العامة للأمم المتحدة، الإعلان السیاسي بش  -

  .  A/res/60/262، رقم الوثیقة َ   2006جوان  15، الدورة الستون)الإیدز ( المكتسب  

للأمم الجمعیة العامة   2015سبتمبر  25، قرار اتخذته الجمعیة العامة في  2030خطة التنمیة المستدامة لعام -
  . A /res/70/01رقم الوثیقة  ، 2015 أكتوبر 20المتحدة ،

  القوانین الوطنیة 
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لجریدة مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري ، ا إلىالذي یحول معهد باستور في الجزائر  1994مارس  30
  . 1998یولیو سنة  ، 22لاثون ، الموافق ل ثالسنة الخامسة و ال 53الرسمیة الجزائریة ، العدد 

_Direction Générale de la Prévention et de la Promotion de la Santé , PLAN DE 
PREPARATION ET DE RIPOSTE A LA MENACE DE L’ INFECTION 
CORONAVIRUS COVID-19 , Ministère de la Santé, de la Population et de la 
Réforme Hospitalière . annex covid 19. 
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http://158.232.12.119/features/factfiles/essential_medicines/ar/  



الة لعلاج مرض الكورونا               إسحاق بلقاضي                  ).19 - كوفید(الحق في الحصول على الأدویة الآمنة والفعّ

523 
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موقع منظمة الصحة ،  2020ماي  15بتاریخ  أطلع علیه،   سؤال وجواب): 19-كوفید(رونا مرض فیروس كو   -
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  https://news.un.org/ar/story/2020/04/1053792.2020ماي16 
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  alger.dz-a.benrejdal@univ :، الإيميل المهنيأمال بن رجدال  المؤلف المرسل

  على سریان المواعید الإجرائیة المدنیة 19أثر جائحة كوفید 
  - المغرب، فرنسا تونس، -  دراسة مقارنة

 
 The effects of the covid 19 pandemic on the dynamics of procedural deadlines 

in the procedure Civil 
Comparative study 

 
   1أمال بن رجدال 

  alger.dz-a.benrejdal@univ، )الجزائر ( الحقوق كلیة ،1جامعة الجزائر 1
 

  23/05/2020 : الإرسالتاریخ  06/07/2020:تاریخ القبول 2020جویلیة : النشرتاریخ 
  الملخص

ل العـالم  - فیـروس كورونـا المسـتجد لمواجهـة ،مجموعـة مـن التـدابیر ،أصدرت الجزائر على غـرار دوّ
ا تسبّب في  ،-19كوفید  ـالقضـاء،  فـقمر  بمـا فیهـا ،افـق العمومیـةشبه شـلل للمر ممّ  ،العمـل القضـائيل فتعطّ

مشـكلة بالنسـبة اثـار ذلـك قـد و  ،الجهـات القضـائیة رتیـاداومنـع المـواطنین مـن  ،الحجر الصـحي بسبب فرض
والحقــوق  ،إذ یــرتبط ممارســة الحــق فــي التقاضــي ؛العمــل القضــائي أثنــاء تعطــل ،رائیــةلســریان المواعیــد الإج

ثبـــت ی متـــى لـــم ؛إلـــى ســـقوط الحــق بآجـــال ومواعیـــد مــن النظـــام العـــام، یـــؤدي عــدم احترامهـــا ،المتفرعــة عنـــه
   .بعض القوانین على ذلك ، كما نصتالخصوم توفر حالة القوة القاهرة

 وباء - الآجال سریان-آجال قانونیة -19كوفید  - قوة قاهرة  :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
         Algeria, like many countries in the world, has taken a series of measures to deal with the 
new Coronavirus -Covid 19- which has almost paralyzed the state’s public facilities, 
including the justice department, Thus the judicial activity has stopped due to the imposition 
of quarantine and the prevention of citizens from attending the judicial facilities. This posed a 
problem regarding the validity of the procedural time limits during the paralysis of judicial 
activity, since the exercise of the right to litigate and the rights resulting from it are related to 
deadlines set by the law, in which the missing of those deadlines would lead to the loss of the 
right, unless the opponents prove a force majeure claim, as mentioned in the laws. 
Key words: major force covid 19 - legals deadlines -  Validity of deadlines  - pandemic. 
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  مقدمة

ســببه  الصــینیة، وهــانو ظهــور وبــاء فــي مدینــة  ،2019شــهر دیســمبر مــن ســنة  أواخــرشــهد العــالم  
ــا دفــع بمنظمــة ، العــالم نحــاءأ افــةلینتشــر بعــد ذلــك فــي ك ؛"19كوفیــد  "بـــســمي  ،مســتجدالفیــروس كورونــا  ممّ

ـــة الطـــوارئ الصـــحیة فـــي الصـــحة العالمیـــة إلـــى  فتهو  ،2020جـــانفي  30إعـــلان حال ـــ صـــنّ        بالجائحـــة الاحق
 ؛كمـا دعــت كـل الـدول لاتخــاذ التـدابیر اللازمــة لمكافحتـه والحــد مـن انتشــاره ،مــن نفـس الســنةمـارس  11فـي 

ف حیث   .وفاةخمسة مائة وواحد وستون ألف ما یقارب و  ،إصابة اثني عشرة ملیون ما یزید عن الوباءخلّ
اتخـاذ مجموعــة مـن التــدابیر لمواجهــة السـلطات إلــى ب فــي الجزائــر 19انتشـار جائحــة كوفیـد وقـد دفــع 

لهـــاتنفیذیـــةمراســـیم  عـــدّةعـــن طریـــق إصـــدار  ،الفیــروس  :المـــؤرخ فـــي 69 -20 :رقـــمالمرســـوم التنفیـــذي  ، أوّ
ن تــدابیر الوقایـة مــن انتشـار فیــروس كرونـا المســتجدالم 2020- 21-03 ثــم تلتـه مراســیم ، مكافحتـهو  تضـمّ

حالـة خمسـین  ،د التباعد اجتماعي، غلق بعـض المؤسسـاتاحترام قواعتنفیذیة لاحقة، فرضت في مجملها  وإ
الصـــحي المنزلـــي فـــرض الحجـــر و  ،مدفوعـــة الأجـــر ،بالمائـــة مـــن العمـــال والمـــوظفین علـــى عطـــل اســـتثنائیة

   1. مع تمدید مدته في كل مرة) الكلي أو الجزئي(

فقـــد ، قتصــاديالجانــب الاجتمــاعي والا فــي ،س كورونــا المســتجدفهــا فیــرو الآثــار التــي خلّ  عــلاوة علــى
ــل أداء المرافــق العامــةتســبّب الوبــاء فــي  وبمــا أنّ الجزائــر لــم ، القضــاء مرفــق أثــر الجائحــة إلــى امتــدّ و  ،تعطّ

ل مـا قامـت بهـا دو  خـلافعلى  2، وسیر المرافق العامة ،لضمان النظام العام ،تعلن حالة الطوارئ الصحیة
م هـــده المرحلـــة،قـــان ل غیـــاب نـــصوفـــي ظـــالمغـــرب، تـــونس وفرنســـا،  :أخـــرى منهـــا  لجـــأت وني صـــریح یـــنظّ

ن ،تعلیمــات ةإلــى إصــدار عــدّ الســلطات العمومیــة  هــذه الأزمــة الصــحیة  تنظــیم العمــل القضــائي أثنــاء تتضــمّ
مـا أثـار  هـوو  ،خاصـة بعـد فـرض الحجـر الصـحي ،العمل القضائي بشكل كبیـرل تعطّ ، حیث غیر المسبوقة

هـذه أثنـاء  ،قـانون الاجـراءات المدنیـة والإداریـةبموجـب رة لمقـرّ ا ،بالنسبة لسریان المواعید الإجرائیـةإشكالات 
عیــد، التــي هــي مــن حیــث یــرتبط ممارســة الحــق فــي التقاضــي والحقـوق المتفرعــة عنــه بالآجــال والموا ،3الفتـرة

وزیــر  ىمــا دعــدا فــي حالــة القــوة القــاهرة، ذلــك عــدم احترامهــا إلــى ســقوط الحــق مــا عــیــؤدي النظــام العــام، و 
 322لتفعیــل نــصّ المــادة  ،2020-04-14 :، المؤرخــة فــي20 - 007 :رقــم مــذكرةصــدار الالعــدل إلــى إ

ــ 4؛ مــن قــانون الاجــراءات المدنیــة والإداریــة خــارج الآجــال  ،المتقاضــین فــي ممارســة الطعــن وقضــمانا لحق
  .بسبب القوة القاهرة ،القانونیة

 ،حد تطبیقات القوة القاهرةمدى اعتبار فیروس كورونا المستجد أوهو ما یقودنا الى البحث في 
ن أهل یمكن للطاعن و ؟  ذلك على سریان المواعید والآجال في قانون الاجراءات المدنیة والإداریة تأثیرو

   ؟ جال القانونیةة القاهرة لممارسة الطعن خارج الآك بالقو یتمسّ 
كورونا س تكییف فیرو  :دراسةل ؛نعالج هذه الإشكالیة من خلال محورین أساسین، نخصص الأول

  في  نعرجو  ؛والإداریة خصوصا المدنیة الإجراءاتوقانون  ،لمقارن عمومافي القانون ا المستجد كقوة قاهرة
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   .أثر فیروس كورونا المستجد على سریان المواعید والآجال القانونیة :لدراسة ؛الثانيالمحور 

  :المستجد كقوة قاهرةفیروس كورونا  تكییف  -1
حـول تكییفـه  ،القـانونخبـراء مسـتوى رح النقاش على طُ ، 19ا المستجد كوفید منذ ظهور وباء كورون    
 لــذا ، القواعــد الاجرائیــة تشــیر الــى فكــرة القــوة القــاهرة نّ أ إلاّ ؟  ، هــل هــو ظــرف طــارئ أم قــوة قــاهرة القـانوني

ار فیـروس كورونـا ـــــــشناتجة عـن انتـــــــال ، یات الراهنـةـــــــــمـع المعط ،تطـابق عناصـر القـوة القـاهرةسـنبحث فـي 
    .في الجزائر

   ؟جائحة كورونا قوة قاهرة هل1-1
وفي  ،سنبحث في مفهوم القوة القاهرة ،ها قوة قاهرةعلى أنّ ؛ كورونایتسنى تكییف جائحة  ىحت

  .عن انتشار هذا الفیروس مدى انطباق عناصرها على الوضعیة الوبائیة الناتجة
  :التشریع المقارنع الجزائري و شریبین الت تعریف القوة القاهرة 1 -1-1

تعریــف القــوة  - التونســي والمغربــي ،الفرنســي –التشــریع المقــارن علــى غــرار  ،تنــاول المشــرع الجزائــري
نظریــة القـوة القــاهرة فــي معظــم  مــالاع بحیـث تــمّ والأثــار المترتبــة علیهــا،  ،ى شـروطهاالإشــارة إلــمــع  ،القـاهرة

عــــدم إمكانیــــة التوقــــع اتفقــــت جــــلّ القــــوانین علــــى أنّ ف ؛لجزائــــريبمــــا فیهــــا التشــــریع ا ،التشــــریعات المعاصــــرة
        5. هما الشرطان الواجب توفرهما في القوة القاهرة واستحالة الدفع

  :تعریف القوة القاهرة في القانون الجزائري - أ
 ارهاــــــــوأث، اصرهاــــــــــــــــــــن عنبـیّ  نمـابی ،اتـــــــــــــــالمحروقانون ـــــــــــــــفـي ق القـاهرةلقـوة ا لم المشرع تعریفـلقد قدّ  
 ؛أخرى نفي قوانی

  : قانون المحروقات 1.أ
ف المشرع الجزائري القوة القاهرة بموجب المادة  المتعلق  07- 05: من القانون رقم 19فقرة  5عرّ

ومته وخارج كل حدث مثبت غیر متوقع لا یمكن مقا: القوة القاهرة "بالمحروقات حیت نصّت على أنّ 
عن ارادة الطرف الذي یثیره والذي یجعل تنفیذ هذا الأخیر لأحد التزاماته التعاقدیة أو العدید منها آنیا 

  6."أو نهائیا غیر ممكن
  القانون المدني 2.أ

ــم ق القــانون المــدني الجزائــري إلــى تعریــف القــوة القــاهرة، بــل لــم یتطــرّ     ؛الاثــار الناجمــة عنهــافقــط نظّ
 ،كسـبب یعفــي المـدین مـن المســؤولیة، 176و 851،307، 138، 121 ،127 ا بموجــب المـوادأشـار إلیهـف
سـبب أجنبـي لا یـد للشـخص فیـه، فالمشـرع  :هـامـن القـانون المـدني القـوة القـاهرة بأنّ  127 ةوصفت المادقد و 

ن المـدني الجزائـري  ــأ الاّ  ،لــم یعـرف القــوة القـاهرةوإ حیــث  ،مسـؤولیةمــن الالمـدین أشـار إلیهــا كسـبب یعفــي  هنّ
الضــرر قــد نشــأ عــن  نّ إذا اثبــت الشــخص أّ " : أنــهعلــى مــن القــانون المــدني الجزائــري  127المــادة  نصّــت



  أمال بن رجدال              المغرب، فرنسا تونس، -  دراسة مقارنة على سریان المواعید الإجرائیة المدنیة 19د أثر جائحة كوفی
    

527 
 

سبب لا یـد لـه فیـه كحـادث فجـائي، أو قـوة قـاهرة أو خطـأ صـدر مـن المضـرور أو خطـأ مـن الغیـر، كـان 
  7"غیر ملزم بتعویض هذا الضرر، ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك

  :قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 3.أ

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة  322بموجـــب المـــادة  ،أشـــار المشـــرع إلـــى حالـــة القـــوة القـــاهرة
جـــل لأ ،بســـبب عـــدم احتـــرام الآجـــال المقـــررة قانونـــا ،حـــق الطعـــنممارســـة أو ســـقوط  ،كســـبب لســـقوط الحـــق

  .جل حق الطعنلأأو  ،حق ممارسة
ــم  ونالقــان 4 .أ ن  20-04رق ــة المتضــمّ ــة مــن الأخطــار الكبــرى وتســییر الكــوارث فــي إطــار التنمی الوقای

  :المستدامة
ــــمـــن القان 36و 10ان ــــــــــأشـــارت المادت ــــإلـــى الأخط 20-04 :رقـــمون ـــــ المتعلقـــة بصـــحة  ،ار الكبـــرىــــــ

رض إلـى تعریـف ـــــــیتع أن نلكن دو  ،أو الوباء ،الأمراض المنطویة على خطر العدوى فیما یخص  الانسان
   8. القوة القاهرة

  :كیفیات عزل الموظف بسبب اهمال المنصب المتضمن 321 -17: المرسـوم التنفیـذي رقم 5.أ
مـــن المرســـوم  02ر مقبـــول للغیـــاب بموجـــب المـــادة كمبـــرّ  ،أشـــار المشـــرع الجزائـــري إلـــى القـــوة القـــاهرة    

ُ  : "حیــث نصـت علــى أنــه 321-17 :التنفیـذي رقــم مبــرر المقبــول، كــل مــانع أو حالــة قــوة القصــد بعبــارة ی
  9 " قاهرة خارجة عن إرادة المعني

   :القانون المغربي - ب

مـــن قـــانون الالتزامـــات  269ف المشـــرع المغربـــي القـــوة القـــاهرة بموجـــب الفقـــرة الأولـــى مـــن الفصـــل عـــرّ 
الفیضـانات والجفـاف  (الطبیعیـة، كل أمر لا یسـتطیع الإنسـان أن یتوقعـه، كـالظواهر  " :هاوالعقود على أنّ 

وغــارات العــدو وفعــل الســلطة، ویكــون مــن شــأنه أن یجعــل تنفیــذ الالتــزام )  والعواصــف والحرائــق والجــراد
ولا یعتبر من قبیل القـوة القـاهرة الأمـر الـذي كـان مـن الممكـن دفعـه، مـالم یقـم المـدین الـدلیل . "مستحیلا

وكذلك لا یعتبر من قبیل القـوة القـاهرة السـبب الـذي ینـتج عـن . على أنّه بذل كل العنایة لدرئه عن نفسه
ــإلــى مــن نفــس القــانون  268الفصــل بموجــب  شــاروأ ،10 "خطــأ ســابق للمــدین   تعــویض لا محــل لأيّ  " :هأنّ

إذا أثبت المدین أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخیر فیه ناشـئ عـن سـبب لا یمكـن أن یعـزى إلیـه، كـالقوة 
طْ اهرة، أو الحاالق   ." ل الدائندث الفجائي أو مَ
 :القانون التونسي - ج

ع التونســي القــوة القــاهرة بموجــب الفصــل  ف المشــرّ  :مــن مجلــة الالتزامــات والعقــود علــى أنهــا 283عــرّ
القــوة القــاهرة التــي لا یتیســر معهــا الوفــاء بــالعقود هــي كــل مــا لا یســتطیع الإنســان دفعــه كـــالحوادث "

ولا یعتبـر . مطـار وزوابـع وحریـق وجـراد أو كغـزو أجنبـي أو فعـل الأمیـرالطبیعیة مـن فیضـان مـاء وقلـة أ
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وكـذلك الســبب . السـبب الممكـن اجتنابــه قـوة قـاهرة إلا إذا أثبــت المـدین أنـه اســتعمل كـل الحـزم فــي درئـه
مـن نفـس المجلـة  282كمـا أشـار فـي الفصـل ، الحادث من خطأ متقدم من المدین فإنه لا یعتبر قوة قـاهر

ـه لزم المـدین بتعـویض الخسـارة إذا أثبـت سـببا غیـر منسـوب إلیـه منعـه مـن الوفـاء أو أخـره عنـه لا ی، "أنّ
  ."كالقوة القاهرة والأمر الطارئ ومماطلة الدائن

 :القانون الفرنسي -د

ف المشــرع الفرنســي القــوة القــاهرة بموجــب المــادة   أنعلــى  - ،الفرنســي مــن القــانون المــدني 1218عــرّ
 11 لـم یـتم توقعـه عنـد إبـرام العقـد ،عندما یحدث سبب خارج عن إرادة المدین ،- قديتكون في المجال التعا

  12. ویمنع من تنفیذ الالتزام من طرف المدین ،ولا یمكن درؤه بوسائل ملائمة
ا سبق، نستنتج أنّ و   بالالتزام ید للمدین لا، عند التعاقد كل حادث لم یكن متوقعا :القوة القاهرة هيممّ

  .من تنفیذ الالتزام مستحیلا ویجعلدرؤه،  لا یمكن، فیه

   :19جائحة كوفید في شروط القوة القاهرة توفر مدى  2.1.1

هـــل  تعرضســـن ،یكتســـي طبیعـــة القـــوة القـــاهرة -19كوفیـــد - معرفــة إن كـــان فیـــروس كورونـــا المســـتجدل
جائحــة كوفیــد فهــل یمكــن اســقاط وصــف القــوة القــاهرة علــى ، فــي جائحــة كورونــا شــروط القــوة القــاهرةتتــوفر 

    13 ؟، واعتباره تطبیقا من تطبیقاتها19
ـعفـي كـون التتمثـل هـذه الشـروط : اهرةط الواجب توفرها في القــوة القــالشرو  -أ توقّ یسـتحیل  ،حـادث غیـر مُ

  .خارجة عن ید من یتمسك بها ن تكونأو  ،دفعه
   :عتوقّ حادث غیر مُ  ــ1- أ

ــا فــي حالــة العكــس، أي إذا كــان بإمكــان ه، عــلا یمكــن توقّ  حــدثایجــب أن تكــون القــوة القــاهرة  الافــراد أمّ
ــ ،یكــن قــوة قــاهرة حتــى ولــو اســتحال دفعــه، لــن ،هتوقّعــ ــ اأو حادث لــم  مقصــرا إذا الشــخص عتبــری، بــل امفاجئ

مـن نتـائج، ولكــن بشـرط أن یكـون الحــادث  عـن ذلــكي مـا یمكــن أن یترتـب لتفـاد ،ةمــخـذ الاحتیاطـات اللاز یتّ 
 والحـروب كلهـا حـوادث سـبق أن وقعـت ،براكین والزلازل والفیضـانات غیـر العادیـةلم یسبق وقوعه أصلا، فال

وهنـاك مـن  ،عة في الوقت الذي حدثت فیه مـرة ثانیـةها لم تكن متوقّ طالما أنّ  ،ومع ذلك فهي تعتبر قوة قاهرة
ــع بمعیــار الرجــل العــاديیأخــذ مــن أجــل امكا ار الرجــل بمعیــیكتــف  الفقهــاء مــن لــم، بینمــا هنــاك مــن نیــة التوقّ

فیجـب أن یكـون الحـادث غیـر ، " أشد الناس یقظة" السنهوري الذي أخذ بمعیارعبد الرزاق  العادي كالأستاذ
ــ  .وبصــرا بــالأمور ،بــل مــن جانــب أشــد النــاس یقظــة فحســب، مــن جانــب المــدعي علیــه لاع مســتطاع التوقّ

، ویتطلــب أن یكــون عــدم يفالمعیــار هنــا موضــوعي لا ذاتــي، بــل هــو معیــار لا یكتفــي فیــه بالشــخص العــاد
   14. الإمكان مطلقا لا نسبیا
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  :حادث یستحیل دفعه 2.أ
فلا  ینبغي أن یكون الحادث مستحیل الدفع، أما إذا أمكن دفعه أو اجتنابه، لنكون أمام قوة قاهرة 

في هذه  ،19وهو ما ینطبق على جائحة كوفید توقعه،حتى ولو استحال  یمكن التمسك بوجود القوة القاهرة
ل العالم مواجهة هذا الوباءلحالة، ا وأخفقت من الحد في انتشاره، رغم كل  ،حیث لم تستطیع كل دوّ

ةالتي اتخذتها في سبیل ذلك، حیث قامت بعض ال ،التدابیر الاستثنائیة  دول بإعلان حالة الطوارئ الصحیّ
، وأن مستحیلا لتزامتنفیذ الا كما یجب أن یكون الحادث من شأنه أن یجعلمثل المغرب وتونس وفرنسا، 

تكون الاستحالة مطلقة، فلا تكون استحالة بالنسبة إلى المدین وحده، بل استحالة بالنسبة إلى أيّ شخص 
   15. یكون في موقف المدین

  :القوة القاهرة خارجة عن ید من یتمسك بها 3.أ

لا ینجم عن و  ،ب في حدوثهمن تسبّ هو فلا یكون  ،أن یكون الحادث خارج عن إرادة المدعيیجب   
بصفة مباشرة  ،أي انتفاء العلاقة السببیة بین الحادث وفعل المدین ،وتقصیره ،أو من جراء إهماله ،خطائهأ

  .أو غیر مباشرة
ه قد تكون القوة القاهرة طبیعیة حیث  ،كما قد تكون غیر طبیعیةفیها،  لا دخل للإنسان ،ونشیر إلى أنّ

لا دخل لإرادة البشر فیها  ،هي حوادث من صنع الطبیعة ،هرة الطبیعیةل فیها فعل الإنسان، فالقوة القایتدخّ 
 ،أو ارتفاعها بشكل كبیر، الأوبئة ،الأعاصیر، الزلازل، البراكین، انخفاض الحرارة الفیضانات، كالعواصف،

 ،ومقاومتها ،هاإذا استحال دفع د قوة قاهرة إلاّ لا تعّ  ،وهذه الظواهر الطبیعیة إلخ،...الجراد، وكل الآفات المؤذیة
ودرء نتائجها، فمثال العاصفة التي أسقطت بنایة في وسط الطریق، وكل الحوادث التي تقع بعد حدوث 

ونشیر  16، ، لا تعتبر من قبیل القوة القاهرةالعاصفة دون أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي نتائج هذا الحادث
قد أدرجت الكوارث  ،السالف ذكره 321- 17 :لتنفیذي رقمفي فقرتها الثانیة من المرسوم ا 02المادة  أنّ إلى 

  .كحالة من حالات القوة القاهرة -  على سبیل المثال -  الطبیعیة

ســـواء بطریقـــة مباشـــرة أو غیـــر  ،عـــن حـــوادث ترجـــع أســـبابها إلـــى فعـــل الإنســـان ،قــد تنـــتج القـــوة القـــاهرة
ك، ومـن أهـم الأمثلـة فـي هـذا المجـال متـى تـوافرت شـروط ذلـ ،مباشرة، ومع ذلـك تبقـى معفیـة مـن المسـؤولیة

   .نذكر الحرب، فعل الأمیر، الإضراب، السرقة والحریق، ومع ذلك تبقى معفیة من المسؤولیة
ع ا المستجد، فلم یتم توقّ ـــــــمتوفرة في فیروس كورون ،اهرةـــــروط القوة القـــــیمكن القول أنّ ش ،وعلیه

الم، ولیس للمدین ـــــــال دفعه بسبب سرعة انتشاره الواسع في كل العــــــبل ظهر فجأة، واستح ،الوباء من قبل
  .زام یدا فیهـــــــبالالت
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  :جرائیةجال الاالآعلى سریان  19اثرجائحة كوفید  .2

  والمســـائل الاجرائیـــة بصـــفة خاصـــة ،علـــى الجوانـــب القانونیـــة عامـــة دراســـة اثـــار هـــذا الوبـــاء لابـــد مـــن
ـــ وبالتـــالي علـــى الاجـــراءات المدنیـــة،  19ض إلـــى الاثـــار القانونیـــة لجائحـــة كوفیـــد ري التعـــرّ مـــن الضـــرو  هفانّ
جــل دون لحالــة فــوات الأ بالنســبةخاصــة  ،تــرتبط بحقــوق المتقاضــینإذ  جــال الطعــون،یتعلــق بآ مــافیخاصــة 

ُ ، حقوقهمن الأطراف من ممارسة تمكّ    .ه القانونقرّ وفقا لما ی
  :مفهوم آجال الطعون وطبیعتها 1.2

القیـام بــه  تعــیّنحیـث ی ،لممارســة إجـراء معــیّن حــدّدها القـانون ،مــدة زمنیـةعبــارة عـن جــراء، هـو أجـل الإ
ــا  ، إذ الإجــراءممارســة تحــت طائلــة ســقوط الحــق فــي  ،أو قبــل بــدایتها إنتهائهــا،أو بعــد  ،خــلال هــذه المــدةإمّ

   .هي من النظام العام
ن علـى الخصـو  ،الآجـال فالمواعید الإجرائیـة هـي لكـي  ،م مباشـرة الاجـراءات القضـائیة خلالهـاالتـي یتعـیّ

التي بانقضـائها یسـقط الحـق فـي الطعـن فـي  ،مة قانوناتتعلق بخصومة قضائیة منظّ و  17،يتُنتج أثرها القانون
داریـةإجـراءات مدنیـة  322طبقا لمقتضـیات نـص المـادة  18، الاحكام القضائیة إذا لـم یمـارس الشـخص ، فـوإ

وهـي تختلـف عـن مواعیـد ، سـقط حقـه فـي مباشـرة هـذا الاجـراء، ال القانونیـةالحق المخول له قانونا فـي الاجـ
  . التقادم التي ترتبط بالحق في الدعوى

إذ تُحتســب المواعیــد قــد حــدّد قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة كیفیــة حســاب بدایــة ونهایــة المیعــاد، ل
ُحتسب یوم التبلیغ أو التبلیغ الرسمي ویوم انقضاء كاملة   .19لالأجفلا ی

ــ ــ ،احتــرام المواعیـــد الإجرائیـــة ســـقوط الحــق فـــي القیـــام بـــالإجراءعـــدم علـــى ب یترتّ ب علـــى عـــدم مراعـــاة ویترتّ
بالســقوط مــن تلقــاء نفســها،  الجهــة القضــائیةمواعیــد الطعــن فــي الأحكــام ســقوط الحــق فــي الطعــن، وتقضــى 

تحـت طائلـة  20هایتهـا أو قبـل بـدایتهادة، أي خـلال هـذه المـدة أو بعـد نفیجب القیام بالإجراءات في فترة محـدّ 
  .أي عدم قبول الطعن شكلا ،سقوط الحق في الإجراء

 والمحافظـــة علــى اســـتقرار المراكــز القانونیـــة، ،حمایـــة المصــلحة العامــةإلــى  المواعیــد الإجرائیـــة تهــدف
اء یثیرهــا القاضــي مــن تلقــا الــدعوى، وفــي أيّ مرحلــة كانــت علیهــ ،كــل مــن لــه مصــلحةیتمســك بمخالفتهــا و 

ســته  ،آجــال الطعــن مــن النظــام العــام وتعتبــر ،الاتفــاق علــى مخالفتهــا للأطــرافنفســه، ولا یجــوز  وهــذا مــا كرّ
ه 69المادة  ، یجـب علـى القاضـي أن یثیـر تلقائیـا ": من قانون الاجراءات المدنیة والإداریة والتي مفادها أنّ

أو عنـد غیـاب طـرق  ،احترام آجـال الطعـن إذا كان من النظام العام، لاسیما عند عدم ،الدفع بعدم القبول
   21. القانون صراحة على ذلك إذا نصّ  إلاّ  ،الآجالكما لا یمكن تمدید أو توقیف ، " الطعن

فهــــي لا تحمـــــي  ؛لا تخضــــع للقطـــــع أو التعلیــــق ،- عكـــــس التقــــادم - إنّ الآجــــال القانونیــــة بطبیعتهــــا
یــنجم علـــى مخالفتهـــا بطـــلان  ،عـــد شـــكلیةفالقواعـــد الاجرائیـــة هــي قوا ،بـــل مصــلحة عامـــة ،مصــلحة خاصـــة
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مـــن مجلـــة المرافعـــات المدنیـــة  14، وهـــذا مـــا یؤكـــده أیضـــا القـــانون التونســـي مـــن خـــلال الفصـــل الاجـــراءات
  : بنصّها على أنّ  ،والتجاریة

یكـون الإجــراء بـاطلا إذا نــص القـانون علــى بطلانـه أو حصــل بموجبـه مســاس بقواعـد النظــام العــام أو " 
 .الأساسیة وعلى المحكمة أن تثیره من تلقاء نفسهاأحكام الإجراءات 

أمــا مخالفــة القواعــد التــي لا تهــم غیــر مصــالح الخصــوم الشخصــیة فــلا یترتــب علیهــا بطــلان الإجــراء إلا 
 ."متى نتج عنها ضرر للمتمسك بالبطلان وبشرط أن یثیره قبل الخوض في الأصل

ــ ،طمواعیــد ســقو هــي مواعیــد الاجــراءات ف رفــض ، و احترامهــا ســقوط الحــق فــي الطعــنب علــى عــدم یترتّ
  .و الوقف أو القوة القاهرةالطعن شكلا، مالم ینص القانون على التمدید أ

ن الأمـــ كــریسوت ،محاكمــة عادلـــة تحقیـــقو  ،ن الاجــراءاتبضـــمان حســ ،ح ضــبط الآجـــال القانونیــةیســم
  .خرى إلى حمایة حقوق الدفاعل الأالقضائي، كما تهدف بعض الاجا

وغیرهـا مـن  ،والأوبئة والكـوارث الطبیعیـة ،الحروب :مثل ،د تؤثر في احتساب المواعیدق ،هناك حوادث
یقــف ســـریان المیعـــاد  ،القــانون فـــي القــوة القـــاهرة تطلبهـــایأشــكال القـــوة القــاهرة، ومتـــي تــوافرت الشـــروط التــي 

ــــى قضــــائي، فتتوقــــف المواعیــــد القضــــائیة، فــــلا یمكــــن فــــرض الحجــــر الالجراء الإالقــــانوني للقیــــام بــــ كلــــي عل
ـــــوبال ،ســــریان الآجــــال فــــي حقهــــمدوام وفــــي نفــــس الوقــــت  ،المــــواطنین وتعلیــــق  ،تالي وجــــب إیقــــاف المیعــــادـــ

  .رائیةـــــواعید الإجــــــــالم
جــراءات التقاضـي ،علـى المواعیــد القضـائیة ،تـؤثر القـوة القــاهرة أو  ،فیترتــب عنهـا إمــا إیقـاف المیعــاد ؛وإ

قصد،   انقطاعه ُ الاعتـداد بالمـدة المنصـرمة منـه، لقیـام صـاحب الحـق بـإجراء یؤكّـد  یعـاد عـدمالم انقطاعب وی
لا یـتم احتسـاب مـا مضـي فـ ، ، فیسري میعـاد جدیـد مـن تـاریخ الـرد علـى هـذا الإجـراء حرصه على اقتضائه

فالانقطــاع یــؤدي إلــى زوال المــدة  القــاهرة،القــوة حالــة  بــل نبــدأ بحســاب میعــاد جدیــد بعــد انقضــاء ؛مــن میعــاد
ــ خــلال مــدة وقــف حســابه ،المیعــاد وقــفبینمــا یترتــب علــى  ســابقة،ال یــتم إلــى حــین انتهــاء الظــرف،  ، ةمعین

إلیــه مــا تــمّ احتســابه قبــل  اافـــــــمض الطعــن میعــاداب ــــــــــــحس حســاب المــدة المنقضــیة ضــمن مــدة الطعــن، فیــتم
   22. القوة القاهرة

   :في ظلّ الجائحة لطعنجال اآالتدابیر القانونیة المتخذة بشأن سریان 2.2
، مــن بینهــا تشــار الوبــاء فــي المرافــق العمومیــةاتخــذت الجزائــر مجموعــة مــن الاجــراءات الوقائیــة مــن ان

  .توقیف العمل القضائي
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   :في الجزائر توقیف العمل القضائي 1.2.2 

ن وقـف سـریان الآجـ ،صـدر أيّ نـص قـانونيولـم یلم تعلن الجزائر حالة الطوارئ الصحیة،   ال یتضـمّ
توقیــف العمــل  بشــأن ،صــادرة عــن وزیــر العــدلال ،مــذكراتاقتصــر الأمــر علــى مجموعــة مــن البــل  ،القانونیــة
  . الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون 322ضرورة تفعیل المادة و  ،القضائي

ة، أعلـن وزیـر العــدل بموجـب الو  والمؤرخــة  001 :رقـم مــذكرةفـي إطـار التعامــل مـع هــذه الأزمـة الصــحیّ
جلســات محكمــة خوفـاً مــن انتشــار الفیــروس، وتعلیــق  ،توقیــف العمــل القضــائي ،2020مــارس 16شــهر فـي 

 القضــایا التــي كانــت مبرمجــة مــن قبــلباســتثناء  ،وجلســات الجــنح بالمحــاكم والمجــالس القضــائیة ،الجنایــات
، كمــا بعــدر عــن طریـق تقنیــة المحاكمــة عـن القضـایا المتعلقــة بـالموقوفین التــي تجــري دون حضـور الجمهــو و 

كمـا مـع اسـتمرار العمـل الإداري، تمّ أیضا توقیف الجلسات المدنیة والإداریة، مـا عـدا القضـایا الاسـتعجالیة، 
  .23وزاریة لاحقة لتمدید العمل بهذه الاجراءات مذكراتتمّ إصدار عدة 

هـذه الحالـة فـي و  24الآجـال والمواعیـد،لم تشـر إلـى نها أالمختلفة وما یلاحظ من هذه المذكرات الوزاریة 
الوقائیــة التــي تــدابیر هــذه ال أنّ ونشــیر إلــى ، لرفــع الســقوط عنــد فــوات المواعیــدلا یمكــن الاحتجــاج بــالفیروس 
  خاصـــة أمانـــة الضـــبط ،هـــات القضـــائیةلجلعمـــل اأثـــرت علـــى الســـیر العـــادي اتخـــذتها الســـلطات العمومیـــة، 

لتقــدیم حــد أدنــي  ،مناوبــةال أعمــال مبــدوا ،وبــاقي المســاعدین القضــائیین ،إضــافة الــى غلــق مكاتــب المحــامین
لا یضــمن هــذا الوضــع والمجــالس القضــائیة، ف ،لــم یكــن یســمح للجمهــور مــن الــدخول للمحــاكمو  ،مـن الخدمــة

وحرمـانهم  ،والمجـالس القضـائیة ،إنّ منـع المـواطنین مـن ارتیـاد المحـاكم ؛الإجرائیةللمتقاضین احترام الآجال 
 322جـال المقـررة قانونـا، دفـع وزیـر العـدل إلـى طلـب تفعیـل المـادة ضـمن الآ ،من ممارسة حقهم فـي الطعـن

وضـمان اسـتمراریة المرافـق العامــة  ،حفاظـا علـى حقـوق المتقاضــین ،مـن قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریــة
   25 .للدولة منها مرفق القضاء

   :ريالجزائداریة الإمدنیة و الجراءات من قانون الإ 322حول تفعیل نص المادة  2.2.2

والموجهـــة للرؤســـاء  ،2020أفریـــل  24 المؤرخـــة فـــي 20-07رقـــم  مـــذكرةال بموجـــب وزیـــر العـــدلأمــر 
تفعیــل نــص المــادة بوالنــواب العــامین للمجــالس القضــائیة والرؤســاء ومحــافظي الدولــة لــدى المحــاكم الإداریــة 

رة فـي هـذا القـانون مـن كـل الآجـال المقـر ":والتي تنصّ على  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  322
أجــل ممارســة حــق، أو مــن أجــل حــق الطعــن، یترتــب علــى عــدم مراعاتهــا ســقوط الحــق أو ســقوط حــق 

ـــممارســة الطعــن، باستثن ـــاء حالــة القــوة القــاهرة أو وقــوع أحــداث مــن شــــــ أنها التــأثیر فــي الســیر ــــــــــــــــــــ
  ....".العادي لمرفق العدالة

: مـــایلي فـــي التعلیمـــةجـــاء  بعـــد انتهـــاء الاجـــال، ،نین مـــن ممارســـة حـــق الطعـــنتمكـــین المـــواطلو ذلـــك و 
بخصـوص مـا قـد یترتـب  ،استجابة للانشغال المبلغ من قبـل رئـیس الاتحـاد الـوطني لمنظمـات المحـامین"



  أمال بن رجدال              المغرب، فرنسا تونس، -  دراسة مقارنة على سریان المواعید الإجرائیة المدنیة 19د أثر جائحة كوفی
    

533 
 

مـن جـراء انعكاسـات  ،من آثار على ممارسة حق الطعن طبقا لأحكام قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة
والتــي أثــرت دون شــك علــى  ،لمواجهــة كورونــا ،لاحترازیــة المقــررة مــن قبــل الســلطات العمومیــةالتــدابیر ا

من قانون الإجراءات المدنیـة  322السیر العادي لمرفق العدالة، أطلب منكم السعي لإعمال نص المادة 
ــة ــرئیس الجهــة القضــائیة ،والإداری ــة المطلقــة ل النــزاع المعــروض أمامهــا  ،التــي تمــنح الســلطة التقدیری

وذلـك  ،بموجـب أمـر علـى عریضـة غیـر قابـل لأي طعـن ،للفصل في طلب رفع سقوط ممارسة حق الطعن
أو بعــد صــحة تكلــیفهم، ممــا لاشــك فیــه  أن التــدابیر  ،بعــد صــحة تكلــیفهم بالحضــور ،بحضــور الخصــوم

قضــائیة مرافـق الجهــات القــد عطلـت الســیر العـادي لمصــالح و  ،الوقائیـة المتخــذة للتصـدي لوبــاء كورونـا
أو ممثلـیهم مــن  ،، وهــو مـا یكــون قـد حـال دون تمكــین أطـراف الخصــوماتوأمانـة الضــبط خاصـة ،عامـة

 322الأمـر الـذي یبـرر اللجـوء لتطبیـق المـادة  ،رة قانونـاضـمن الآجـال المقـر  ،ممارسة حقهم في الطعـن
ین علـى مسـتوى ، بذات الغرض فإنني أطلب منكم التنسیق مع السادة ممثلـي منظمـات المحـام)إق إ م (

حفاظـا علـى  ،الناجعة لتجسید هذه التدابیر القانونیة میـدانیالإیجاد الطریقة الملائمة و  ،دائرة اختصاصكم
  ."حسن سیر المرفق العام القضائيحرصا على و  ،حقوق المتقاضین

ة الســـلطة التقدیریـــة المطلقـــة لـــرئیس الجهـــالإداریـــة مـــن قـــانون الاجـــراءات المدنیـــة و  322المـــادة تمـــنح 
للنظر فـي طلـب رفـع سـقوط ممارسـة حـق الطعـن فـي ظـل وجـود قـوة قـاهرة، حفاظـا علـى مصـالح  ،القضائیة

بعـــد انقضـــاء الآجـــال   ،أو الاســـتئناف أو حتـــى المعارضـــة ،المتقاضـــین لتمكیـــنهم مـــن ممارســـة حـــق الطعـــن
  روس كورونـــافـــي ظـــل اســـتمرار العمـــل بتـــدابیر الوقایـــة مـــن انتشـــار فیـــ، وتســـهیل عمـــل المحـــامین، القانونیـــة

   .والتي أثرت على السیر العادي للجهات القضائیة
   :في القانون المقارن على المواعید الاجرائیة كوروناأثر جائحة  3.2.2 
  :القانون المغربي -أ

ع المغربــي بإصــدار مرســوم  ن یت 2020-03-23: فــي امؤرخــ 292.20.2 :رقــمقــام المشــرّ ســنّ ضــمّ
جراءات الإعلان عنها، الـذي نـصّ فـي مادتـه السادسـة علـى وقـف  ،ةأحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحی وإ

الجـاري بهـا العمـل  ،سریان مفعـول جمیـع الإجـراءات المنصـوص علیهـا فـي النصـوص التشـریعیة والتنظیمیـة
ـــة الطـــوارئ الصـــحیة المعلـــن عنهـــا مـــن الیـــوم المـــوالي لیـــوم رفـــع حالـــة  واســـتئناف حســـابها ،خـــلال فتـــرة حال

وأصـــدرت بهـــذا الصـــدد وزارة العـــدل المغربیـــة  26، أي تعطیـــل المـــدد والمواعیـــد القانونیـــة ،الطـــوارئ المـــذكورة
  27 .2020مارس 24: في ،حالة الطوارئ الصحیةإقرار بموجب  ،ف الآجالین توقأبش ،بلاغا

  : القانون التونسي -ب
  2020أفریـــل  17 :فـــي امؤرخـــ 2020لســـنة  8 :عـــدد ،مـــن رئـــیس الحكومـــة امرســـومأصـــدرت تـــونس 

ــق الإجــراءات  :" الفصــل الأول منــه علــى أنحیــث نــصّ بموجــب  28، تعلــق بتعلیــق الإجــراءات والآجــالی تُعلّ
وخاصة تلـك المتعلقـة برفـع الـدعاوى  ،الجاري بها العمل ،والآجال المنصوص علیها بالنصوص القانونیة
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 والتبلیـــغ ،تهــاوالطعــون مهمــا كانـــت طبیع ،والإدخــال والتـــدخل، واســـتدعاء الخصــوم ،ونشــرها ،وتقییــدها
والتحیـین  ،والإشـهارات ،والترسیم ،والتصاریح ،ومذكرات الطعن والدفاع ،والإعلامات ،والمطالب والتنابیه،
 .أجلبالالتزامات المعلقة على شرط و  كما تعلق الآجال والإجراءات المتعلقة ،والسقوط ،والتقادم ،والتنفیذ

جراءات التسویة  .المتعلقة بالشیكاتوالتتبع والتنفیذ  وتعلق آجال وإ
 ".  ویترتب عن التعلیق توقف سریان جمیع الفوائض وغرامات التأخیر والخطایا
علــى آجــال الطعــن المتعلقــة  ،ووفقــا للفصــل الثالــث مــن المرســوم أعــلاه، لا تنطبــق أحكــام هــذا الأخیــر

جـراءات التنفیـذ الخاصـة بـا ،والإیقـاف التحفظـي ،وآجـال الاحتفـاظ ،بقضایا الموقـوفین وآجـال  ،لمفتش عـنهموإ
  .التتبع وسقوط العقوبات

  إلـــى أنّ التعلیـــق المشـــار إلیـــه بالفصـــل الأول ،كمـــا أشـــار الفصـــل الثـــاني مـــن نفـــس المرســـوم الحكـــومي
ســتأنف احتســاب الآجــال المــذكورة ،2020مــارس  11یســري بدایــة مــن  ُ بعــد شــهر مــن تــاریخ نشــر أمــر  ،وی

مــن الرائــد الرســمي للجمهوریــة التونســیة   43 :بالعــدد أنوبالفعــل صــدرفي هــذا الشــ 29. حكــومي لهــذا الغــرض
مــن مرســوم رئــیس الحكومــة  2أمــر حكــومي یتعلــق بتطبیــق أحكــام الفصــل ، 2020مــاي  15 :المــؤرخ فــي

 .المتعلق بتعلیق الآجال والإجراءات المشار إلیه أعلاه 2020أفریل  17المؤرخ في  8 :عدد

ي أبالرائـــد الرســـمي،  ،اریخ نشـــر هـــذا الأمـــر الحكـــوميانطـــلاق احتســـاب أجـــل الشـــهر ابتـــداء مـــن تـــ تـــمّ 
أمــام كــل الهیئــات ، وكــل إجــراءات التقاضــي ،مــاي الجــاري، حیــث تســتأنف آجــال التبلیغــات 15انطلاقــا مــن 

لا یمكـــن بعـــدها للمتقاضـــین التمســـك بتعلیـــق آجـــال جـــوان، و  15ل طبیعـــي بدایـــة مـــن یـــوم بشـــك ،القضـــائیة
  .ویخضعون لجزاء السقوط ،التقاضي

   :القانون الفرنسي -ج

 290 -2020 :بموجـب القـانون رقـم 30، حالة الطوارئ الصحیة ،أعلنت السلطات العمومیة في فرنسا
وكـــان لـــذلك أثـــر علـــى  32، 2020مـــارس  24ابتـــداء مـــن  ،لمـــدة شـــهرین 202031-03-23 :المـــؤرخ فـــي

فتـرة اسـتقرار وأمـن  ،2020جـوان  24و 2020مارس  12اعتبرت الفترة الممتدة بین و  33،الآجال والمواعید
وقـد تـلاه  )période juridiquement protégée ( "فتـرة محمیـة قانونـا  "، وسـماها المرسـوم بــ 34قـانوني

المتضــــــمن تكییــــــف قواعــــــد  ،2020-03-25 :المـــــؤرخ فــــــي 303-2020 :مباشـــــرة صــــــدور الأمــــــر رقــــــم
 202036   -557 رالأمـ ب، المعدّل بموجـ35 الإجراءات الجزائیة على أساس قانون الطوارئ السالف ذكره

ن تمدیـــد الآجـــالالمت 2020-03-25: المـــؤرخ فـــي 2020-306 :ثـــم الأمـــر رقـــم أثنـــاء فتـــرة حالـــة  ،ضـــمّ
التـي تعیشـها فرنسـا  ،الوضـعیة الصـحیةبمـا یتناسـب و  ،حیـث تـم تكییـف مختلـف المواعیـد ،الطـوارئ الصـحیة

سـمح بإرسـال و  ،كمـا ضـاعف آجــال الطعــنتقادم العقوبـة، و  ، تم مثلا توقیف آجال تقادم الدعوى العمومیةو 
أو طعـن  ،مع العلـم بالوصـول، كمـا سـمح بـإجراء اسـتئناف ،بموجب رسالة موصى علیها، مختلف المذكرات
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واللجـوء لتقنیـة المحادثـة المرئیـة دون شـرط  ،عـن طریـق البریـد الالكترونـي المخصّـص لهـذا الغـرض بالنقض
فرنســي بالمصــادقة علــى مشــروع قــانون قدمتــه الحكومــة مــن أجــل كمــا قــام البرلمــان ال 37، الموافقــة المســبقة

دید الآجـال ــــــــــــــیحـدّد میكانیزمـات تم؛ 2020جویلیـة  10وارئ الصـحیة إلـى غایـة ـــــــــــــــتمدید العمل بحالـة الط
ـا الفتـرة ال 38، اء فتـرة الحجـر الصـحيــــــــــــــــــالتـي انقضـت أثن ،واعیدـــــــــوالم فـلا تسـتفید  ،دةـــــــــــــتـي تلـي هـذه المأمّ

  39. من هذا التمدید

   :تقدیر القاضي لحالة القوة القاهرة -3.2

عـــالج الاجتهـــاد قـــد بحســـب كـــل حالـــة، و  ،وجـــودا وعـــدما ،اهرةیقـــع علـــى القاضـــي عبـــئ تقـــدیر القـــوة القـــ
لتقــدیر الوضــع حســب  ،قضــائیةتــرك الســلطة التقدیریــة للهیئــات الب ،القضــائي مســالة تقــدیر حالــة القــوة القــاهرة

   .ظروف كل حالة، واعتبر القضاء میعاد الطعن میعاد سقوط یرد علیه الوقف
  :موقف القضاء من تعطیل المواعید القضائیة .1.3.2

   :تقدیر القاضي الجزائري للقوة القاهرة.أ
 322ل نص المادة من خلا ،مفهوم القوة القاهرة ،س قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائريكرّ 

كل الآجال المقررة في هذا القانون من اجل ممارسة حق، أو من أجل : " التي جاءت على النحو التالي
حق الطعن، یترتّب على عدم مراعاتها سقوط الحق، أو سقوط ممارسة حق الطعن، باستثناء حالة 

  .ق العدالةالقوة القاهرة أو وقوع أحداث من شأنها التأثیر في السیر العادي لمرف
یتم تقدیم طلب رفع السقوط إلى رئیس الجهة القضائیة المعروض أمامها النزاع، یفصل فیه بموجب 

  "أمر على عریضة غیر قابل لأيّ طعن، بحضور الخصوم، أو بعد صحة تكلیفهم بالحضور
 ا قانونـ لا تسـمح للأشـخاص بممارسـة حقـوقهم فـي المواعیـد المحـددة ،جائحة كورونا كقوة قاهرةأن وبما 

  .جل القانونيهذا ما یقودنا للتساؤل حول إمكانیة ممارسة هذا الحق بعد انقضاء الأف
والحـق فـي الطعـن  ،لقد اعتبر المشرع الجزائري القوة القاهرة سببا یحول دون ممارسة الحق في الدعوى

رة تمامـا فـي مسـألة الـذي لـم یتعـرض للقـوة القـاه ،فهي تبرر خرق الاجل خلافا للمشـرع التونسـي ؛جالفي الآ
نما اكتفى بالتلمیح لها عرضا كسبب أجنبي في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ،التعطیل الإجرائي   .وإ

فـلا یجـوز الاتفـاق علـى مخالفتهـا، وبالتـالي تـرفض الـدعاوى  ،تعتبر المواعیـد والآجـال مـن النظـام العـام
ــــى رغــــم أنّ ذلــــك كــــان بســــبب ا ،والطعــــون بســــبب فــــوات الآجــــال لحجــــر الصــــحي الــــذي فرضــــته الدولــــة عل

إلـــى غایـــة زوال  ،وتمدیـــدها ،المـــواطنین، وهـــذا مـــا یطـــرح اشـــكال حـــول الآلیـــة التـــي ستســـمح بوقـــف الآجـــال
عن طریـق تعـدیل قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة  ،یجب عل المشرع تداركه ،الوباء، فهناك فراغ قانوني
المحكمــة العلیــا ولقــد اعتبــرت  ،والحــق فــي محاكمــة عادلــة ،فاعوضــمانا لحــق الــد ،حمایـة لحقــوق المتقاضــین

یتعـین، فـي حالـة " :  أنـه حد  قرارتهاألوقف سریان المواعید، حیث جاء في  االقوة القاهرة مبرر  ،في الجزائر
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السیر العادي لمرفق العدالة وتجنبـا لسـقوط الحـق أو  فيالقوة القاهرة أو وقوع أحداث من شأنها التأثیر 
ممارسة حـق الطعـن ، تقـدیم طلـب رفـع السـقوط  إلـى رئـیس الجهـة القضـائیة ،المعـروض أمامهـا سقوط 
  .40" فصل فیه بأمر على عریضة ، غیر قابل لأي طعن، للالنزاع

 فـرض تـمّ  حیـث بهـا، تحـیط التـي الظـروف حسـب ،حالـة أو ،قضـیة كـل واقـع بدراسـة یقـوم القاضي فإنّ 
 وأخـرى الجزئـي، الحجـر علیهـا فـرض منـاطق فهنـاك أخـرى، ىإلـ منطقة من مختلف بشكل ،الصحي الحجر
ــــي، ــــى یفــــرض لــــم بینمــــا الكل  بــــین للمســــاواة تحقیقــــاً  للقاضــــي التقدیریــــة الســــلطة فتكــــون أخــــرى، منــــاطق عل

عنــد ممارســة الطعــن خــارج  ،وضــمانا لمحاكمــة عادلــة ،للتقاضــي الالتجــاء وحــق ،القضــاء أمــام المتقاضــین
   .یستحیل دفعه الآجال، نتیجة حادث غیر متوقّع

 بــین تراوحــت الصــحي الحجــر إجــراءات حیــث ،معینــة منطقــة فــي القــاهرة القــوة تحقــق مــدى تقــدیر ویــتم
 بــإجراءات القیــام مــن المتقاضــین منعــت والتــي ،محــدد تــاریخ وفــي معــین زمــن وفــي ،والجزئــي الكلــي الحجــر
 ضـمن الوقـف علـى السـابقة المـدة احتسـاب وعـدم ،المیعاد سریان بوقف والحكم القانونیة، الآجال في الطعن

نمــا الســقوط، مــدة ــق وإ  میعــاد حســاب عنــد اللاحقــة المــدة إلــى المــدة هــذه وتضــاف الوبــاء زوال حــین إلــى تعلّ
   .الطعن

   :المغربي القضاء -ب
الــدخول إلــى المغــرب بعــد اغــلاق المجــال الجـــوي  ،مــن جنســیة مغربیــة ،فــي هــذا الصــدد، أراد زوجــان

وتـمّ مـنعهم مـن الـدخول، فقـاموا برفـع  ،عالقین بین الحدود المغربیة والاسـبانیة اححیث أصب ،والبحري والبري
دعــوى اســـتعجالیة لرفـــع الحظــر والســـماح لهـــم بالــدخول، فصـــدر عـــن القســم الاســـتعجالي للمحكمـــة الإداریـــة 

  .منعهم من الدخول للمغرب 2020مارس  31 :في امؤرخ 955 :بالرباط أمر رقم

  :القضاء التونسي - ج
لا یجــوز للأطــراف الاتفــاق علــى  ،ألة واقــعـــــــــــــــاهرة هــي مســـــــــــوة القــــــــــــــــاء التونســي أنّ القـــــــــــــــالقض یــرى

ل لإرادة مـن یتمسـك ــــــــــــعها، ولا دخـــــــــــــــفهي  تنطبـق علـى كـل واقعـة یسـتحیل توقعهـا، ودف 41؛حالاتها حصر
 .بها في حدوثها

أن الوضـع  15/03/2020 :ر المجلس الأعلـى للقضـاء فـي تـونس بموجـب المـذكرة الصـادرة فـياعتبو 
یجعـل مـن الوضـع الصـحي العـام بمثابـة  19بسبب جائحـة كوفیـد  ،الذي تمر به تونس ،الصحي الاستثنائي

 .القوة القاهرة

ــــالقوة ال ،مــــن خــــلال الاجتهــــاد القضــــائي ،وقــــد تــــدخلت محكمــــة التعقیــــب التونســــیة قــــاهرة فــــي للأخــــذ ب
ضـــمانا  ،علـــى أســـاس التكامـــل بـــین الإجـــراءات المدنیـــة والإجـــراءات الجزائیـــة ،المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة

  .للمحاكمة العادلة
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أن اعتبــر مســألة عـــدم احتــرام القواعــد الاجرائیـــة لا  ،وفــي الشــق الإجرائــي، قـــد ســبق للقضــاء التونســـي
، حیـث جـاء فـي إحـدى حیثیـات القـرارات الصـادرة یجب أن تتسـبب فـي ضـیاع الحقـوق الموضـوعیة الاصـلیة

وأنّــه إذا  الحــق یعلــو ولا یعلــى علیــه،" : فــي هــذا المجــال أنّ  ،التونســیة – الــنفض - عــن محكمــة التعقیــب
فإنّـه یجـب علـى  ،وأصبحت تحـول تأمینـه بـل إنّهـا سـببا فـي هـدره ،مع الحق ،تعارضت القاعدة الاجرائیة

أن لا تصدّه الاجراءات الشكلیة عن تغلیب جوهر الحـق علـى الشـكل  - وهو الحارس للحقوق -القضاء 
علــى أســاس أنّ الاجــراءات هــي وســیلة یتبعهــا  42"ذلــك أنّ الغایــة مــن تشــریع الاجــراءات هــو إعــلاء الحــق

كمـا سـمحت محكمــة التعقیـب التونســیة  أو ممارسـة حـق الطعــن، ،المتقاضـي لممارسـة حقــه فـي رفـع الــدعوى
فـــي حالـــة عــدم احتـــرام آجـــال الطعـــن، عنـــدما تحــول هـــذه الأخیـــرة ممارســـة الحقـــوق  ،هرةبالتمســك بـــالقوة القـــا

ـه تـداء علــى حیـث مــن المتعـین التأكیــد اب: " الاجرائیـة، وجـاء فـي احــدى حیثیـات قـرارات محكمـة التعقیــب أنّ
ات ام مجلــة الإجــراءات المدنیــة والتجاریــة لمؤسســة القــوة القــاهرة فــي الاجــراءأنّــه ولــئن لــم تتعــرض أحكــ

المدنیة المتعلقة بالطعون في الأحكام والقرارات ولم تجعلهـا مـن الأسـباب التـي یمكـن للخصـوم الاحتجـاج 
م ا ج بالنسـبة  213بالفصـلین  –بها لدى المحاكم العدلیـة وذلـك علـى خـلاف مـادة الاجـراءات الجزائیـة 

باعتبارهـا وسـیلة  - ة القاهرةإلاّ أنّ طبیعة مؤسسة القو  –بالنسبة لأجل التعقیب  262 .لأجل الاستئناف
یمكـن أن یشـمل  ،فـي ظـرف اسـتثنائي ،قانونـا وفقهـا وقضـاء ،تتمثل حسبما هو مسـلم بـه ،قانونیة هامة
أو  ،والتي لم یكن بالامكـان الاحتـراز منهـا ،الخارجة عن السیطرة ،أو الظروف الاستثنائیة ،جمیع الوقائع

ومـن ذلـك  ،إعمالهـا فـي كافـة فـروع القـانون بإمكانیةول تسمح بالق –أو تلافیها بصورة معقولة  ،تجنبها
كمـا اعتبـر القضـاء التونسـي أیضـا  43".أحكام الإجراءات المدنیة متى ثبت شروطها من قبل المتمسـك بهـا

مصــطلح القــوة القــاهرة  ،لمحكمــة التعقیـب ،اســتعملت الـدوائر المجتمعــةو  44أحـداث الثــورة التونســیة قـوة قــاهرة 
لطعــن، واعتبــرت عطلــة المجلــس القضــائي بســبب العطلــة الرســمیة التــي تصــادف اخــر لتبریــر تجــاوز أجــل ا

وبالنسبة لتقـدیم مسـتندات الطعـن اكـدّت الـدوائر المجتمعـة لمحكمـة  45، یوم لممارسة الطعن بمثابة قوة قاهرة
ــه و لــم یكــن بتقصــیر مــن الطــاعن أ ،طالمــا لــم یثبــت أنّ عــدم تقــدیم المســتندات فــي الاجــل" : التعقیــب أنّ

ـل وزره فـیمكن الأخــذ بــالقوة ..." بــل لأســباب خارجـة عــن إرادتـه الخاصّــة  ،نتیجـة خطــا ارتكبـه حتــى یتحمّ
أن اعتبرت من قبیـل القـوة القـاهرة تعطیـل  ،وسبق لمحكمة التعقیب التونسیة 46. القاهرة إذا توفرت شروطها

یف بیـوم إضـافي، حیـث نـتج عـن شـر بسبب تمدید الحكومة لعطلة عید المولد النبوي ال ،العمل بصفة مفاجئة
كمــا اعتبــرت  47.الــذي كــان یوافــق آخــر آجــل للطعــن ،توقــف مرفــق القضــاء عــن العمــل فــي ذلــك الیــوم ذلــك

مــن شــأنها أن  والتــي ،محكمــة التعقیــب التونســیة مــن قبیــل القــوة القــاهرة، الصــعوبات التــي تعرفهــا المؤسســة
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ـــم یتســـببوالســـیر الحســـن لهـــا ،د بقـــاء المؤسســـةتهـــدّ   عنـــد تســـییر المؤسســـة، فیهـــا صـــاحب المؤسســـة ، إذا ل
  49. خل ضمن المخاطر المتوقعة للمشروعدولا ت 48، واستحال علیه دفعها

ـ ،أنّ الوبـاء قـوة قـاهرة ،الوطنیـة للمحـامین الهیئـة وكـذا ،وقد اعتبر المجلس الدسـتوري فـي تـونس ه لا وانّ
فــي قــانون  د قــانوني لهـذا الموقــفرغــم عــدم وجـود ســن، رور الاجـل ســقوط  الحــق فـي الإجــراءیترتـب علــى مــ

  .مسألة واقع تخضع لتقدیر القاضي وفي الأخیر یبقى الأمر ،المرافعات التونسي

  :الفرنسي القضاء -د
مـر تقـدیر وجــود أویتـرك للقاضـي  ،جـال الطعـن فـي حالـة القـوة القـاهرةآالفرنسـي بمخالفـة  لقـانونیسـمح ا

  50. 3 – 910بموجب المادة وذلك  ،مدى ثبوتهاتقدیر و  ،حالة القوة القاهرة
ـــة الطعـــن بالاســـتئنافو   وفقـــا للمـــادة ،یقـــوم القاضـــي الفرنســـي بتقـــدیر وجـــود حالـــة القـــوة القـــاهرة فـــي حال
مـارس  12فـي و ، قـدّر القاضـي وجـود القـوة القـاهرة متـى ،من الجـزاء المترتـب عـن السـقوط ویعفى، 910-3

ر  ،قـــوة قـــاهرة 19 جائحـــة كوفیـــدفـــي فرنســـا ) COLMAR(مـــار اعتبــرت محكمـــة اســـتئناف كول ،2020 تبـــرّ
ر والقاضـي قـرّ لاحتمـال إصـابته بفیـروس كورونـا، حیث لم یتمكن المسـتأنف مـن المثـول للجلسـة  51،الغیاب 

فـي وهـو معـذور  ،بسـبب قـوة قـاهرة منعتـه مـن الحضـور ،حتـى ولـو لـم یحظـر المسـتأنف ،النظر فـي القضـیة
هـــا تعـــزم مواصـــلة  53 ي بموجـــب تعلیمـــة أصـــدرتهاأعلنـــت محكمـــة العـــدل للاتحـــاد الأوروبـــ كمـــا 52. ذلـــك أنّ

هــا ســوف تتخــذ كــل الاجــراءات اللازمــة لمكافحــة الوبــاء ،واســتمرار ســریان المواعیــد الاجرائیــة عملهــا   54،وأنّ
ــین یمكـــن فـــي كـــل الأحـــوال أن یتفـــق الأطـــراف علـــى تطبیـــق أحكـــام الفقـــرة الثانیـــة مـــن  45مـــن المـــادة  ،حـ

المحكمــة الاروبیــة لحقــوق الانســان  اعتبــرت كمــا 55، ة العــدل الاوروبیــةبروتوكــول القــانون الأساســي لمحكمــ
یعتبــر بالنســبة  ،أنّ تــأخیر الطالــب فــي إتمــام إجــراءات التبلیــغ وغیــره مــن المســائل الاجرائیــة المحمولــة علیــه

ــه كــان یســتحیل علیـــه  ،التــي تجیــز التمدیـــد فــي الآجــال ،مــن القــوة القــاهرة -الطــاعن –للمتقاضــي  طالمــا أنّ
   56. جیل طعنهتس

   :ةالإجراءات المتبعة لإثبات القوة القاهر  4.2

ویـتم ذلـك ، ةأمام رئـیس الجهـة القضـائیة المختصـ قیامهاأن یثبت  ،یجب على من یتمسك بالقوة القاهرة
وجــب علیــه  ،بســبب قــوة قـاهرة ،الممكنــة قانونــا، فـإذا تعــذّر علــى الملتـزم تنفیــذ التزاماتـه وســائل الإثبـاتبكافـة 
ل من التزامهإثباته    57. ا حتى یتحلّ

یســلمها لــه الطبیــب  ،أن یثبــت ذلــك بموجــب شــهادة طبیــة ،یمكــن مــثلا للمــدعي الــذي أصــیب بالوبــاءو 
ت الحجـــر الصـــحي ،المعـــالج، أو بالاســـتناد إلـــى المراســـیم التنفیذیـــة وألزمـــت  - الكلـــي خاصـــة – ؛التـــي أقـــرّ

لمــدة مـــن منطقــة إلـــى أخــرى، وأیضـــا التعلیمـــات طنین بعـــدم مغــادرة بیـــوتهم لمــدة معینـــة، تختلــف هـــذه االمــوا
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التــي منعـت المــواطنین مـن ارتیــاد مرفـق القضــاء، وأن المـدعي لــم  ،الصـادرة عـن وزیــر العـدل حــافظ الأختـام
  .بل یرجع إلى عدم قدرته على التنقل إلى مرفق القضاء ،بسبب لا ید له فیه ،یمارس حقه في الطعن

بموجــب أمــر علــى عریضــة  ،بتقــدیر وجــود حالــة القــوة القــاهرة ،یقــوم رئــیس الجهــة القضــائیة المختصــة
غیــر قابــل لأي طعــن، لتقریــر عــدم ســقوط الحــق فــي ممارســة الطعــن، یقــوم القاضــي المخــتص بدراســة كــل 

ـــة لشـــروط القـــو  حالـــة قبـــول رئـــیس الجهـــة ة القـــاهرة، وفـــي حالـــة علـــى حـــدى، ویقـــدّر مـــدى اســـتجابة كـــل حال
م المــدعي هــذا الامــر أمــام قاضــي الموضــوع مــن أجــل قبــول الإجــراء القضــائیة لطلــب المعنــي، یجــب أن یقــد
  58.الذي قام به خارج الآجال المقررة قانونا

تكلیفـــا صـــحیحا، أي  ،تكلـــیفهم بالحضـــور بعـــد أو ،رار حالـــة القـــوة القـــاهرة بحضـــور الخصـــومــــــــــــــــــــیـــتم إق
شــترط الوجاهیــة فــي هــذا الإجــراء، اســتثنا ُ ـــللأوامــر علــى الع علــى المبــدأ العــام ءً ی ـــالتــي لا یشت ،رائضــــــ رط ـــــــــ

  .اهیة عند استصدارهاـــــــــــــــالوج

أو ممارسـة الطعـن  ،قبـل ممارسـة الحـق ،ومن هنا، یفهم أنه على المعني اللجوء لاستصدار هـذا الأمـر
مـن  322طبقـا للمـادة  ،ثـم استصـدار أمـر علـى عریضـة ،إثبات القوة القـاهرة ،فیشترط قضاء المحكمة العلیا

فـي القـرار  ا الإجـراء فقـد قضـي بـرفض طعنـهقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وما دام الطاعن لم یقم بهذ
الـــذي قضـــى بعـــدم قبـــول المعارضـــة  20/05/2012 :الصـــادر عـــن مجلـــس قضـــاء تیـــزي وزو المـــؤرخ فـــي

لـة القـوة القـاهرة لرقابـة المحكمـة العلیـا تقـدیر حا لا یخضـع القاضـي عنـد 59 .لورودهـا خـارج الآجـال القانونیـة
 .للاستئناف أیضا قابلاأمره ولا یكون 

وقــد نصــت هــذه المــادة علــى كیفیــة تفعیــل هــذه الآلیــة عــن طریــق تقــدیم طلــب رفــع الســقوط إلــى رئــیس 
غیــر قابــل لأي طعــن  ،الجهــة القضــائیة المعــروض أمامهــا النــزاع، یفصــل فیــه بموجــب أمــر علــى عریضــة

وذلـــك مــــا یتعــــارض مـــع إجــــراءات  الحجــــر  ،أو بعــــد صــــحة تكلـــیفهم بالحضــــور ،لخصـــوموذلـــك بحضــــور ا
  .الصحي الاجباري

  الخاتمة
عـــدم و  ،ســـرعة انتشـــارهبســـبب  ،ومســـتحیل الـــدفع ،غیـــر متوقـــع احادثـــ ،یعتبـــر فیـــروس كورونـــا المســـتجد

أحــد ائحــة مــا یجعــل مــن هــذه  الج ولا یــد للمتقاضــین فیــه، ذلــك لحــد الســاعة، التوصــل لاكتشــاف عــلاج لــه
لـم یتـدخل و  ،، لكـن رغـم ذلـك لـم تعلـن السـلطات العمومیـة حالـة الطـوارئ الصـحیةزبامتیـاقاهرة القوة ال صور

ع الجزائـري لوقـف   ، تـونس وفرنســاالمغـرب :مثـل ؛الـدول الأخـرىالإجرائیـة علــى عكـس  سـریان الآجـال المشـرّ
الــذي وهــو الــنص الوحیــد  ،نیــة والإداریــةمــن قــانون الاجــراءات المد 322تفعیــل المــادة طلــب ب وتــمّ الاكتفــاء

  .سریان الآجال بسبب القوة القاهرةعالج مسألة وقف 
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فــي حالــة  ،فیمــا یتعلــق بســقوط حــق الطعــن ،وتوحیــد الأحكــام القضــائیة ،قضــائيالمــن الأجــل تحقیــق لأو 
جتهـاد لاتوحیـد ال باجتمـاع غرفهـا، ،ن الأجـدر تـدخل قضـاء المحكمـة العلیـاكـان مـ، هافوات الآجال من عـدم

بالـذات فیمـا یخـص جائحـة كورونـا  ،الإداریـةلاجراءات المدنیـة و من قانون ا 322في تفسیر مضمون المادة 
مـن ثـم و  ،نهـا قـوة قـاهرةأتكییـف الجائحـة ب مفهـوم فـي ،بما یضـمن تطبیقـا موحـدا مـن طـرف قضـاة الموضـوع

حقـوق الـدفاع و  ،ق المتقاضـینتحتـرم حقـو فیما یخص هـذه المسـألة و  ،تنتفي صور تعارض الاحكام القضائیة
لمضـمون  الاجتهـاد القضـائي هـو تفسـیر نّ أصوصـا خ، فـي هـذا الظـرفبـین المتقاضـین المسـاواة  بمـا یحقـق

الســـبیل الأســـرع لإیجـــاد حلـــول قانونیـــة  ههـــذل تطبیقـــه مـــن طـــرف قضـــاة الموضـــوع، و لمجـــا وتوحیـــد ،القـــانون
  .وفعّالة سریعة

ن   نظمـةمواكبـة الا ،القطـاعالخـاص بعصـرنة  امشـروعهمواصـلة  وفي إطـار ،وزارة العدلعلى كما یتعیّ
وانشـاء محـاكم الكترونیـة منفتحـة علـى محیطهـا  ،الالكترونـيالتقاضي من خلال اعتماد  ،القضائیة العصریة

باسـتعمال  ،الوسـائط الإلكترونیـة عبـرعـن بعـد ممارسة الحق فـي التقاضـي  فیتم ،الخارجي وعلى المتقاضین
 .  ضمانا لمبدأ العدالة والمساواة بین المتقاضین واحترما لحقوق الدفاع، والاتصال یات الاعلامتكنولوج
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  الهوامش

  :أصدرت الحكومة الجزائریة مجموعة من المراسیم التنفیذیة من بینها -1 
یتعلـــق بتـــدابیر  الوقایـــة مـــن انتشـــار وبـــاء  2020ســـنة  مـــارس  21المـــؤرخ فـــي  69-20المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  -

   ؛ومكافحته) 19كوفید (فیروس كورونا 
المحــدد  لتــدابیر تكمیلیــة  الوقایــة مــن انتشــار  2020مــارس سـنة  24المــؤرخ فــي  70-20المرسـوم التنفیــذي رقــم  -

   ؛16ر العدد .ج. ومكافحته) 19كوفید (وباء فیروس كورونا 
المتضــمن تمدیـــد اجــراءات الحجـــر الجزئـــي  2020مـــارس ســـنة  28المـــؤرخ فــي  72-20قــم المرســوم التنفیـــذي ر  -

   ؛17المنزلي الى بعض الولایات الجریدة الرسمیة العدد 
مــــارس المتضـــمن تأســــیس عـــلاوة اســــتثنائیة لفائـــدة مســــتخدمي  31المــــؤرخ فـــي  79-20المرســـوم الرئاســــي رقـــم  -

   ؛18ر عدد .الصحة ج
المتضــــمن تمدیـــد الاحكــــام المتعلقـــة بتــــدابیر   2020أبریــــل ســـنة  2المــــؤرخ فـــي  86-20المرســـوم التنفیــــذي رقـــم  -

  ؛19ر العدد .ج. ومكافحته) 19كوفید (الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا 
المـؤرخ فـي  72-20أبریـل المعـدل و المـتمم  للمرسـوم التنفیـذي رقـم  5المؤرخ فـي  92-20المرسوم التنفیذي رقم  -

   ؛20ر العدد .المتضمن تمدید اجراءات الحجر الجزئي المنزلي الى بعض الولایات ج 2020 مارس سنة 28
المتضـمن تجدیـد العمـل  بنظـام الوقایـة مـن   2020أبریـل  سـنة  19المؤرخ فـي  100-20المرسوم التنفیذي رقم  -

   ؛23ر العدد .ج. ومكافحته) 19كوفید (انتشار وباء فیروس كورونا 
المتضـمن اجــراءات الحجـر الجزئــي المنزلــي  2020أبریــل ســنة  23المــؤرخ فـي  102-20ذي رقـم المرسـوم التنفیــ -

  ؛24ر العدد .ج. ومكافحته) 19كوفید (المتخذ في الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا 
 المتضــمن تأســیس عــلاوة اســتثنائیة لفائــدة 2020أفریــل  ســنة  26المــؤرخ فــي   104-20المرســوم التنفیــذي رقــم  -

بعض فئات مستخدمي الجماعـات الاقلیمیـة والمؤسسـات العمومیـة التـابع لهـا المجنـدین فـي اطـار الوقایـة مـن انتشـار 
  ؛26ر العدد .ج. ومكافحته) 19كوفید (وباء فیروس كورونا 

المتعلــق بالتــدابیر الاســتثنائیة الموجهــة لتســهیل  2020مایــة ســنة  5المــؤرخ فــي  109-20المرســوم التنفیــذي رقــم  -
تمــوین الســوق الــوطني بــالمواد الصــیدلانیة و المســتلزمات الطبیــة و تجهیــزات الكشــف لمجابهــة وبــاء فیــروس كورونــا 

  ؛27ر العدد .ج) 19كوفید (
المتضــمن تمدیـــد اجــراءات الحجــر الجزئـــي  2020مـــایو ســنة  14المــؤرخ فــي  121-20المرســوم التنفیــذي رقـــم  -

  . 29ر العدد .ج. ومكافحته) 19كوفید (انتشار وباء فیروس كورونا المنزلي وتجدید  العمل بنظام الوقایة من 
الـذي  70-20، یعـدّل ویـتمم المرسـوم التنفیـذي رقـم 2020مـاي  20المـؤرخ فـي  127-20المرسوم التنفیذي رقم  -

  .یحدّد التدابیر التكمیلیة للوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا المستجد ومكافحته
تـونس والمغـرب، حولیــات  د سـعیداني، التنظـیم الدسـتوري للظـروف الاسـتثنائیة فـي الجزائـر،حمـزة برطـال، محمـ - 2

  .85-60ص  2020، الجزء الثاني، 23، عدد 1جامعة الجزائر 
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، علـى كـل المواعیــد الإجرائیـة، المدنیـة والإداریـة، والجزائیـة أیضـا، خاصـة أنّ هــذه 19لقـد أثـرت جائحـة كوفیـد  - 3

  .وق والحریات الأساسیة للأفرادالأخیرة ترتبط بالحق
Coronavirus : l’impact de l’état d’urgence sur la justice 
pénale.https://www.weblex.fr/weblex-actualite/coronavirus-limpact-de-letat-
durgence-sur-la-justice-penale, Ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 portant 
adaptation des règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n°2020-290 du 
23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 

ــــي 09-08مــــن قــــانون رقــــم  32المــــادة  - 4 ن قــــانون الاجــــراءات المدنیــــة 2008فبرایــــر  25المــــؤرخ ف ، المتضــــمّ
  .والإداریة

الواضــع فـــي شـــرح القــانون المـــدني ، النظریـــة العامــة للالتزامـــات ، مصـــادر الإلـــزام ، محمــد صـــبري الســـعدي،  - 5
المسؤولیة التقصیریة ، الفعـل المسـتحق للتعـویض ، دراسـة مقارنـة فـي القـوانین العربیـة ، دار الهـدى، الجزائـر ، د ط  

 .112 ،الجزائر ، ص2011سنة ،
  .50عدد .ر.، یتعلق بالمحروقات ج 2005افریل  28مؤرخ في  07-05من القانون رقم  5المادة رقم  - 6
ـــانون رقــم  - 7 ـــ07القـ ســبتمبر 26المــؤرخ فــي  58-75،یعــدل و یــتمم الأمــر رقــم2007مــاي 13، المــؤرخ فــي  05ـ

 ..2007ماي 13الصادرة بتاریخ  31ر العدد ، .،والمتضمن القانون المدني ، ج 1975سنــة 
من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة  المتضمن الوقایة 20- 04القانون رقم  - 8

  .13، ص 84، ج ر عدد 2004دیسمبر سنة  25المؤرخ في 
،یحدد كیفیات عزل الموظف 02/11/2017مؤرخ في 321 -17المرسـوم التنفیـذي رقــم رقم 02المادة  -  9

  .66 عدد ر،.بسبب اهمال المنصب ج
 19صیغة محینة بتاریخ  1913أغسطس، 12زامات والعقود المغربي، ظهیر قانون الالت 269الفصل،  - 10

 .2015مارس 19بتاریخ  6344،الجریدة الرسمیة المغربیة ، العدد ، 2015مارس، 
  .325ص  ،2015، الطبعة الثالثة، موفم للنشر -الفعل المستحق للتعویض –علي فیلالي، الالتزامات  -  11

12 - Art 1218 , code civil, modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 
art. 2: 
  "Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au 
contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion 
du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, 
empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. 
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins 
que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement 
est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs 
obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1". 
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 EBOLA، 2009ة في سنH1N1 ،2003في سنة SARSأنّ الأوبئة التي شهدها العالم سابقا نشیر إلى 13 

  .، لم ترتب أيّ أثر على المواعید والآجال القانونیة 2014في سنة
  .737،صنفس المرجع أعلاه ،عبد الرزاق أحمد السنهوري  -  14
الوسیط في شرح القانون المدني ،الجزء الأول ،دار إحیاء التراث العربي،  ،عبد الرزاق أحمد السنهوري  -  15

  737بیروت،ص
 على العقد في نطاق المسئولیة والرابطة العقدیة ودور هد علي الجفین ، أثر القوة القاهرةعبد الهادي ف  -  16

 .5ص  1999- 1998الإرادة في تعدیل الأثر المترتب علیها دراسة مقارنة مذكرة الماجستیر جامعة الكویت 
داریة  69، 24، 2المواد  -  17 داریة وإ   .إجراءات مدنیة وإ
داریة، إجراءات 08/3المادة  -  18 یقصد بالأحكام القضائیة في هذا القانون الأوامر والأحكام والقرارات . مدنیة وإ

  .القضائیة
داریة405المادة   -  19   .، إجراءات مدنیة وإ
عرف بالمیعاد - 20 رتد  وهو ما یُ تّخذ الإجراء قبل بدء المیعاد، فلا ) Délai   rebondissant(المُ ُ فیجب أن ی

  .لهیجوز اتخاذه بحلوله ولا خلا
اك الفوزان، الوافي في المرافعات الشرعیة، مكتبة القانون والاقتصاد،  :لمزید من التفصیل، أنظر محمد بن برّ

  .558، ص 2016الریاض،الطبعة الأولى 
من  319في حالة وفاة المحكوم علیه، لا یستأنف سریان الأجل إلاّ بعد التبلیغ الرسمي للورثة وفقا للمادة  - 21

من المسطرة المدنیة المغربیة، كما لا یسري الأجل في  137ات المدنیة والإداریة، وتقابها المادة قانون الإجراء
حالة تغیر أهلیة المحكوم علیه، إلاّ بعد تبلیغ الشخص الذي أصبحت له الصفة الرسمیة لاستلامه تبلیغا رسمیا 

كما . من المسطرة المدنیة المغربیة 139دة من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة وتقابها الما318وفقا للمادة 
یترتب على تقدیم طلب المساعدة القضائیة، توقیف سریان اجل الطعن بالنقض أو أجل إیداع المذكرة الجوابیة وفقا 

  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 356لمقتضیات المادة 
للمدة المتبقیة ابتداء من تاریخ تبلیغ المعني بقرار  ویستأنف سریان اجل الطعن بالنقض او إیداع المذكرة الجوابیة

من قانون الإجراءات  357مكتب المساعدة القضائیة بواسطة رسالة مضمنة مع اشعار بالاستلام وفقا للمادة 
  .من المسطرة المدنیة المغربیة 358المدنیة والإداریة وتقابها المادة 

حكام المتعلقة بها في نظام المرافعات والإجراءات أمام المحاكم عبد الإله السعید الشهراني، المواعید والأ -  22
  . 71، ص2014، مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض،)دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي(الإداریة 

وهو نفس الاجراء الذي أعلنت عنه وزیرة العدل الفرنسیة  في بدایة الوباء  قبل أن یتّم الإعلان حالة  -  23
تونس والمغرب للحدّ من انتشار  حیة في فرنسا، وذلك على غرار ما قامت به السلطات القضائیة فيالطوارئ الص
  :أنظر.لتفادي كل شكل من أشكال التجمعات والاحتكاكات بین المواطنینو 19جائحة كوفید 

Marine Babonneau, Pandémie : les tribunaux ferment, sauf pour " les contentieux 
essentiels " Dalloz actualité  https://www.dalloz-actualite.fr/flash/pandemie-tribunaux-
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ferment-sauf-pour-contentieux-essentiels#.XshGaRNKiGR (date d’accès 16 Avril 
2020) 

 ستوقیف العمل القضائي خوفاً من انتشار الفیرو المتضمنة  2020مارس 16شهر ،مؤرخة في  001 المذكرة رقم
.والمذكرات الوزاریة الاحقة لها  24   

ـــــدة ود. د - 25 ـــــة          . عـــــادل بوزی ـــــق العدالـــــة؛ دراســـــة تطبیقی ـــــي ســـــیرورة مرف ـــــدري، أثـــــر جائحـــــة كورونـــــا ف فیصـــــل ب
ـــدولي الإلكترونـــي حـــول ـــات المـــؤتمر ال ـــة مقدمـــة ضـــمن فعالی ـــة، مداخل ـــد الإجرائی ـــاهرة وأثرهـــا     : علـــى المواعی ـــوة الق الق

والقضـــاء؛ جائحـــة كورونـــا نموذجـــا، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، جامعـــة محمـــد بوضـــیاف  علـــى حركـــة التشـــریع
 . 11: ، ص2020أفریل  09المسیلة، 

یتعلق بسن أحكام ) 2020مارس  23( 1441من رجب   28صادر في  292.20.2مرسوم بقانون رقم  -  26
جراءات الإعلان عنها ف، ج مارس  24مكرر صادرة في  6867: ر عدد.خاصة بحالة الطوارئ الصحیة وإ

  .1782، ص .2020
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6867-bis_Ar.pdf?ver=2020-03-24-
102522-043 

تخبر وزارة العدل أسرة العدالة وعموم المتقاضین والمـرتفقین أن مرسـوما بقـانون صـدر بالجریـدة الرسـمیة عـدد  - 27
جـــراءات الإعـــلان  2020مـــارس  24مكـــرر بتـــاریخ  6867 یتعلـــق بســـن أحكـــام خاصـــة بحالـــة الطـــوارئ الصـــحیة وإ
وبموجـــب المـــادة السادســـة مـــن هـــذا المرســـوم بقـــانون، فـــإن جمیـــع الآجـــال المنصـــوص علیهـــا فـــي النصـــوص . عنهـــا

التشریعیة، سواء في قوانین الشكل أو قوانین الموضوع، و كـذا النصـوص التنظیمیـة، سـیتوقف احتسـابها، و سیسـتمر 
ــة الطــوارئ الصــحیة المعلــن عنهــا، و إلــى غایــة الإعــلان الرســمي عــن رفــع هــذه الحالــة، هــ ذا التوقــف طیلــة فتــرة حال

ــة المــذكورة و بموجــب الفقــرة الثانیــة مــن هــذه . حیــث سیســتأنف احتســاب الأجــل ابتــداء مــن الیــوم المــوالي لرفــع الحال
ع فیهـــا أشـــخاص فـــي حالـــة اعتقـــال ، و كـــذا مـــدد المـــادة ، فـــإن آجـــال الطعـــن بالاســـتئناف الخاصـــة بالقضـــایا المتـــاب

الحراسـة النظریــة و مـدد الاعتقــال الاحتیـاطي المنصــوص علیهـا فــي قـانون المســطرة الجنائیـة ، لــن یتوقـف احتســابها 
  .خلال فترة حالة الطوارئ الصحیة ، وستبقى مستثناة من مقتضى الوقف المنصوص علیه في الفقرة الأولى

 https://www.justice.gov.ma/lg-1/actualites/act-1042.aspx 
  

28   - http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-2020-8-du-17-04-
2020-jort-2020-033__2020033000082 

یسـري التعلیـق المشـار إلیـه بالفصـل  "لمتعلـق بتعلیـق الإجـراءات و الآجـالا 8الفصل الثـاني مـن مرسـوم عـدد 29 - 
ُسـتأنف احتســاب الآجـال المـذكورة بعـد شـهر مـن تـاریخ نشــر  2020مـارس  11الأول مـن هـذا المرسـوم بدایـة مـن  وی

 . "أمر حكومي في الغرض
  

30 -  Marie-Christine de Montecler, Vers la création d’un état d’urgence sanitaire, 
Dalloz actualité https://www.dalloz-actualite.fr/flash/vers-creation-d-un-etat-d-
urgence-sanitaire#.XshGhRNKiGR (Date d’accès 16 avril 2020) 
31- Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-
19 (JO 24 mars) , JORF n°0072 du 24 mars 2020 texte n° 2 
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32 -  art 04de la  loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 (JO 24 mars) , JORF n°0072 du 24 mars 2020 texte n° 2 
33-Coronavirus : quelles conséquences sur les délais de Alexandre Delavay, Recours 
et de prise de décision par l’administration. 
https://www.lemoniteur.fr/article/coronavirus-quelles-consequences-sur-les-delais-de-
recours-et-de-prise-de-decision-par-l-administration.20840515(date d’accès 09 Avril 
2020). 
34- Apolline Plasmans, COR ON AV IRU S,  IMP ACT SU R LA J U ST ICE -
DÉ LAIS D E PRO CÉD UR E,  https://france-lex.com/fr/coronavirus-impact-sur-la-
justice-delais-de-procedure/ (date d’accès 13 mais 2020) 
aussi 
Bacle Florent, Covid-19 : quel impact sur les délais de procédure civile et des voies 
d'exécution, et notamment sur  la saisie immobilière ? 
https://www.eurojuris.fr/categories/coronavirus-13013/articles/impact-covid-19-delais-
saisie-immobiliere-voies-d-execution-39277.htm (date d’acces 09 avril 2020) 
35- Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de 
procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 JORF n°0074 du 26 mars 2020 texte n° 3 
36 - Ordonnance n° 2020-557 du 13 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-303 du 
25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la 
loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 
JORF n°0118 du 14 mai 2020, texte n° 3 

 فیѧروس– والقضѧاء التشѧریع علѧى وأثرھѧا القѧاھرة القѧوة ،)العلیѧا للمحكمѧة الأوّل لѧرئیسا( طبѧّي الرشѧید عبد - 37
  نموذج  19كوفید

http://www.coursupreme.dz/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%91
%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-
%D9%88-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7-
%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%91%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-
%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%
A7%D8%A1 
38Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus 
pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette 
même période 
Une circulaire du 26 mars 2020 (circ. n° CIV/01/20 du 26 mars 2020, d’application 
immédiate) vient préciser les dispositions du titre Ier de l’ordonnance. 
L’article 2 de cette ordonnance prévoit un mécanisme de prorogation des délais échus 
pendant une certaine période : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, 
inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à 
peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, 
irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, 
non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant 
la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué 
dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai 
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légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout 
paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la 
conservation d’un droit. » 
Cyrille Auché et Nastasia De Andrade, Coronavirus : impact sur les délais pour agir et 
les délais d’exécution forcée en matière civile, Dalloz actualité, éditions 30 Mars 
2020.  https://www.dalloz-actualite.fr/flash/coronavirus-impact-sur-delais-pour-agir-
et-delais-d-execution-forcee-en-matiere-civile#.XsgxWBNKifV 

:في نفس المعنى أنظر  
-Pierre Januel,Coronavirus: présentation de l’ordonnance sur les délais de procédure, 
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/coronavirus-presentation-de-l-ordonnance-sur-
delais-de-procedure#.XshGwRNKiGR 
(Date d’acces,09 Avril 2020. 
39-Bacle Florent, Covid-19 : quel impact sur les délais de procédure civile et des voies 
d'exécution, et notamment sur la saisie immobilière ? 
https://www.eurojuris.fr/articles/impact-covid-19-delais-saisie-immobiliere-voies-d-
execution-39277.htm (date d’accès 16 Avril 2020) 

، المجلــــة 2013-11-07مــــؤرخ فــــي  0896358الغرفــــة التجاریــــة والبحریــــة، المحكمــــة العلیــــا، قــــرار  رقــــم  - 40
  .212ص   2013القضائیة، العدد الثاني، لسنة ،

وحیـــث مــن الثابـــت أنّ "منعــت محكمــة التعقیـــب التونســیة مثـــل هــذا الاتفــاق حیـــث جــاء فـــي إحــدى حیثیاتهــا  - 41
الطرفان حددا أجلا لإحضار رخصة الوالي وقد تـم التمدیـد فیـه ولـم یقـع القیـام فـي الفسـخ إلاّ بعـد انقضـاء مـدة تنـاهز 

م ا ع وهــو  283بــالقوة القـاهرة والأمــر الطـارئ عمــلا بالفصـل  العشـرة أشـهر ولكــن كـل ذلــك لا ینفـي ولا یــزیح التعلـل
ــة الحكــم المطعــون فیــه ولكنهــا اعتبــرت أنّ نطــاق القــوة القــاهرة والأمــر الطــارئ ینحصــر  تــه عــن صــواب محكم مــا أقرّ
ــة أو ثــورة أخــرى أو حصــول زلــزال أو  وفقــا لكتــب لفــت النظــر فــي حــالات خاصــة وهــي حصــریا غلــق مصــالح الدول

ن طــول الاجــراءات الاداریــة وبعقــدها وهــو مــا یطــرح التســاؤل حــول الامكانیــة فــي حصــر القــوة القــاهرة فیضــانات دو 
  ". باتفاق الطرفین في حالات محدودة ولا یمكن العمل بحالات أخرى حتى وأن توفرت شروطها

ا انتهجتــه محكمــة وحیــث أنّ القــوة القــاهرة یضــبطها القــانون مــن خــلال تعریفهــا ومــن خــلال بیــان حالتهــا وخلافــا لمــ" 
م ا ع وتكـــون  283القـــرار المنتقـــد فـــان حصـــرها فـــي حـــالات محـــدودة باتفـــاق الطـــرفین یمثـــل خرقـــا لأحكـــام الفصـــل 

موضوع مجانیة للصواب حین حصـرت القـوة القـاهرة فـي الحـالات التـي حـدّدها اتفـاق الطـرفین ورتبـت علـى  محكمة ال
ا عرّض حكمها للنقض   ". قضائها ممّ

ــــــة القانونیــــــة 127.،ص1980مــــــارس 11مــــــؤرخ فــــــي  3784مــــــدني عــــــدد  قــــــرار تعقیبــــــي - 42 ، منشــــــور بالمجل
  .169.، ص1،عدد 2009واعید نشره ب م ق ت  247، ص 1980التونسیة

  )غ م( 05/11/2018مؤرخ في  50103قرار تعقیبي مدني عدد  - 43
  ).غ م( 02/11/2015مؤرخ في  20753/2014قرار عدد   - 44
، 29/03/2001صـــادر عــــن الـــدوائر المجتمعـــة لمحكمـــة التعقیـــب بتــــاریخ  157قـــرار تعقیبـــي مـــدني عـــدد  - 45

  .37، ص 2001-2000قرارت الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقیب 
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ـــي  -46 ـــة عـــدد /قـــرار تعقیب ـــدوائر المجتمعـــة  04/12/2015مـــؤرخ فـــي  294خطـــا فـــي المـــادة الجزائی ، قـــرارات ال

  .283، ص 2015لمحكمة التعقیب 
  .116، الصفحة 2الجزء  1976، النشریة، 19/04/1976مؤرخ في  11777ائي عدد قرار تعقیبي جز  - 47
النــوري مزیــد، دور القاضــي فــي مجــال النزاعــات المترتبــة عــن الطــرد لأســباب اقتصــادیة ، دراســات قانونیـــة  - 48

  :وأورد اقرارین التالیین 26و25، ص 15، عدد 2008
ـــه طالمـــا لـــم تـــدل المعقبـــة وحیـــث : " 1999/12/03مـــؤرخ فـــي  73814/99قـــرار رقـــم  لا لـــدى اللجنـــة ) المـــؤجر(انّ

المختصة ولا لدى المحكمة بما یفیـد السـبب الأجنبـي سـواء ضـعف انتاجیـة العملـة أو غیـره وبمـا یفیـد أنّهـا فعلـت كـل 
ــة التــي آلــت ألیهــا المؤسســة مــن جــراء ذلــك علــى فــرض التســلیم لصــحته فإنــذ مــا انتهــت إلیــه  مــایلزم لاجتنــاب الحال

  ".یعد في طریقة واقعا وقانونا...الحكم المنتقد من اعتبار الطرد تعسفیا محكمة 
حیـث أنّ الظــروف الاقتصـادیة المــدعى بهـا لا تبــرر الطــرد ولا : " 1999/12/10مـؤرخ فــي  73113/99قـرار رقــم 

ــه یبــذل كــل مــا فــي وســعه لــدرئها علــى  ــه لــم یكــن هــو المتســبب فیهــا وأنّ ــم یثبــت أنّ معنــى تعفیــه مــن التعــویض مــا ل
  ".من م إ ع أو أنّها ناتجة عن فعل المعقب ضدّه 283و 282الفصلین 

القــــوة القـــاهرة فــــي قــــانون المرافعــــات المدنیــــة ) رئــــیس دائــــرة بمحكمـــة التعقیــــب فــــي تــــونس(منصـــف الكشــــو،  - 49
 والتجاریة في زمن الكورونا

es.org/?p=6281http://arabunionjudg  
ن فــي نفـــس المعنـــى، بـــأنّ المشـــرّع الجزائـــري قــد شـــدّد علـــى واجـــب اتخـــاذ بعـــض  ویــرى الأســـتاذ بوبشـــیر محنـــد آمقـــرا
الاجراءات في میعاد محـدّد تحـت طائلـة عـدم قبـول الـدعوى أو فقـدان الحـق الموضـوعي ، رغـم ضـرورة جعـل حمایـة 

  .قضاء وسبب واجب تفعیلهاالحق الموضوعي هي الغایة السامیة من انشاء جهات ال

50 -Créé par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 22 En cas de force majeure, le 
président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des 
sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911  

51-Par un arrêt rendu le 12 Mars 2020, la Cour d’appel de Colmar, statuant en matière 
de droit des étrangers, qualifie certaines conséquences imposées par la pandémie du 
covid-19 comme relevant de la force majeure (CA Colmar, 12 mars 2020, 
n°20/01098). 

L’appelant, un étranger faisant l’objet d’une mesure de rétention administrative en 
France, n’avait pu se présenter à l’audience d’appel en raison d’une suspicion 
d’infection au coronavirus. 

La cour d’appel de Colmar, en raison de ces circonstances qu’elle qualifie 
« d'exceptionnelles » relève que l’incapacité de statuer en présence de l’appelant revêt 
les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure en 
précisant que le « délai imposé pour statuer ne permettait pas d’escorter l’appelant de 
façon à s’assurer de l’absence de risque de contagion d’une part et que le CRA ne 
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disposait pas du matériel qui aurait rendu possible la tenue de l’audience par 
visioconférence d’autre part ». 

52-https://www.actanceavocats.com/actualites/actualite-jurisprudentielle-/covid-19-et-
force-majeure-:-la-cour-dappel-de-colmar-est-la-premiere-a-se-prononcer-227 
53- https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_97552/ 
54-Charlotte Collin,Covid-19: la Cour de justice de l’Union européenne prend ses 
dispositions https://www.dalloz-actualite.fr/flash/covid-19-cour-de-justice-de-l-union-
europeenne-prend-ses-dispositions#.XshGcRNKiGR 
55 - sans préjudice de la possibilité d’invoquer l’article 45, deuxième alinéa, du 
protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne." Lorsque des 
délais sont prorogeables, il revient aux parties d’en demander la prorogation en temps 
utile à la juridiction afin de permettre à cette dernière de statuer". 
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_97552/ 
56-Pourvoi-Non-respect, affaire C-660-17P "délai d’introduction d’un recours devant 
le Tribunal de l’Union européenne – Argumentation en défense – Retard inhabituel 
dans l’acheminement du courrier – Article 45 du statut de la Cour de justice de 
l’Union européenne – Existence d’un cas fortuit ou de force majeure – Critères 
d’évaluation" http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=21019
6&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1    (date d’accès 13 
mais2020) 

المدرســة العلیــا للقضــاء  مــذكرة تخــرج لنیــل شــهادة ،اهرة فــي القــانون المــدني الجزائــريجــدي نســیمة ، القــوة القــ - 57
   .16ص  ، 2008-2005 ،المدرسة العلیا للقضاء ،الجزائر ،دفعة

  .07، صالمرجع السابق عبد الرشید طبي، الرئیس الأول للمحكمة العلیا، - 58
والبحریــة،  الغرفــة التجاریــة 07/11/2013مــؤرخ فــي 0896358الغرفــة التجاریــة والبحریــة، قــرار ملــف رقــم  - 59

  2013، المجلــة القضــائیة، العــدد الثــاني، لســنة ،2013-11-07مــؤرخ فــي  0896358المحكمــة العلیــا، قــرار رقــم 
  .212ص 
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 29/05/2020: تاریخ الإرسال 29/06/2020:تاریخ القبول 2020/جویلیة: تاریخ النشر

  :ملخص
 ، وباعتبار أن19ى استقرار علاقات العمل من آثار جائحة كوفید كیفیة الحفاظ علا المقال تناول هذی  

على كل  مسألة الحفاظ على استقرار علاقات العمل التزام یتقاسمه كل من صاحب العمل والدولة، فإنه یتعین
ئة لحفاظ على عقود العمل المهددة بالزوال في ظل أحكام الظروف الطار لالإجراءات والتدابیر  اتخاذ مختلفمنهما 

وتحقیقا لذلك قامت الدولة باتخاذ عدة تدابیر لمنع تفشي الجائحة ، كورونا والقوة القاهرة التي فرضتها جائحة
دفع أجور العمال بهدف تحقیق استقرار علاقات العمل قامت بالتزاماتها الإنسانیة ومحاصرة الفیروس، وفي إطار 

، كما یتعین الإشارة إلى الدور تقرار داخل المجتمع ككلومن ثم تحقیق الأمن والاس في هذه الظروف الاستثنائیة
في إطار ممارسته لسلطته التنظیمیة التي تمنحه الحق  للحفاظ على الاستقرار العقديصاحب العمل الذي لعبه 

 استنادا لمبدأ حسن النیة الذيلمواجهة الجائحة  تعدیل العقود تسمح له بمؤسسته و  لحمایةفي اتخاذ ما یراه مناسبا 
  .یقتضي توزیع المخاطر بین طرفي العلاقة

. صاحب العمل، مسؤولیة الدولة ،19الاستقرار، علاقات العمل، جائحة كوفید :الكلمات المفتاحیة  

Abstract: 
This article examines how to maintain the stability of labor relations against the effects 

of the covid 19 pandemic, and since the question of maintaining these stable relations is a 
commitment shared by both the employer and the State, each they must take various measures 
and procedures to maintain employment contracts threatened with termination under the 
conditions of emergency and force majeure imposed by the Corona pandemic, and to this end, 
the State has taken several measures to prevent the triggering of the pandemic and besiege the 
virus, and as part of its humanitarian obligations, it paid wages to workers in order to ensure 
the stability of labor relations in these exceptional circumstances and therefore to ensure 
security and stability within society as a whole, as should be noted the role that the employer 
has played in maintaining contractual stability in the exercise of his organizational authority, 
which i gives him the right to take whatever is appropriate to protect his business
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 and allows him to modify contracts to deal with the pandemic, on the basis of the 
principle of goodwill which requires the distribution of risks between the two parts of the 
relationship. 

Key words:  Stability, Labor Relations, Covid Pandemic 19, Employer, state 
responsibility.  

  مقدمة
شهد العالم في الآونة الأخیرة أزمة إنسانیة، اجتماعیة واقتصادیة تسبب فیها فیروس كورونا 

م من هذه الكارثة حتى دول العالم المتحضر، بل أن هذه الدول كانت أكثر تضررا من تسل لم، و 19كوفید
لزام الأفراد  1هذا الفیروس، ووصلت تداعیات هذا الوباء إلى درجة إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول وإ

لاستنفار في علنت حالة ابالبقاء في منازلهم، وفي سبیل ذلك تم تجنید الجیوش العسكریة وشبه العسكریة وأُ 
لمواجهة هذا الوباء القاتل، ) الجیش الأبیض(المستشفیات وتكاثفت جهود مختلف الأسلاك الطبیة 

وسارعت الدول والحكومات إلى غلق حدودها البریة وتعلیق الرحلات الجویة والبحریة أملا في محاصرة 
ق الدراسة بالمدارس هذا الفیروس، مما أدى إلى حدوث شلل تام مس كل النشاطات خاصة بعد تعلی

عفاء الكثیر من العمال من الحضور إلى  والجامعات وتقلیص عدد الموظفین في المصالح الحكومیة وإ
أماكن عملهم منعا للاختلاط والازدحام وتطبیقا لتعلیمات التباعد الاجتماعي أملا في التقلیل من نسبة 

  .العدوى والحد من انتشار المرض
نسانیا(ل الإنسانیة وبهذه الإجراءات تضررت ك   ، ومس الضُرّ مختلف )اقتصادیا واجتماعیا وإ

الفئات كل حسب حالته، غیر أن الفئة الأشد تضررا من تداعیات هذا الوباء هي فئة العمال ومحدودي 
الدخل باعتبارها من الفئات الأكثر هشاشة، ولعل ما زاد في معاناة فئة العمال تلك القرارات المتعلقة بغلق 

ع والمحلات التجاریة والمعالم السیاحیة وتوقیف وسائل النقل العمومي في ظل عدم وجود هیئات المصان
  2.تأمینیة تتكفل بالعمال في حالة انتشار الأوبئة

 صاحب العمل مسألة الحفاظ على استقرار علاقات العمل التزام یتقاسمه كل من وباعتبار أن  
 فإنهني ثمار نجاح مؤسسته وهو من یتحمل نتائج تعثرها هو من یج والدولة، وباعتبار أن صاحب العمل

حمایة هذه الجائحة في إطار من حقه أن یتخذ ما یراه مناسبا للحفاظ على مؤسسته التي تضررت من 
في الوقت الذي تلتزم الدولة بالتدخل للحفاظ على الاستقرار العقدي باعتباره جزءا من  حقوق عماله،

على استقرار علاقات العمل واستمرارها في  العمل الحفاظیمكن لصاحب  فكیفالاستقرار الاجتماعي، 
ذا لم یتمكن صاحب العمل من تحقیق ذلك فإن الالتزام ینتقل للدولة فما هي  ، ظل جائحة كورونا؟ وإ

  ؟19التزامات الدولة تجاه العمال من أجل الحفاظ على استقرارهم المهني والاجتماعي في ظل جائحة كوفید 

ابة على هذه التساؤلات ارتأینا تقسیم هذا البحث إلى ثلاثة محاور نتناول في المحور الأول للإج 
فهل تشكل ظرفا طارئا أم قوة قاهرة، وعلى ضوء  19مسألة أولیة تتعلق بالتكییف القانوني لجائحة كوفید 
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ل جائحة كوفید هذا التكییف تتضح التزامات صاحب العمل في الحفاظ على استقرار علاقات العمل في ظ
وهو ما سنتناوله في المحور الثاني، أما المحور الثالث فسنخصصه لالتزامات الدولة لمواجهة الوباء  19

  .علاقات العملوالحفاظ على استقرار 
من أجل ذلك اعتمدنا المنهج التحلیلي عند تحلیلنا للنصوص القانونیة الواردة في هذا الإطار   

ف الجائحة واستعنا بالمنهج المقارن عند عرضنا للتدابیر المتخذة من طرف واستعنا بالمنهج الوصفي لوص
  .   جائحةالعلى استقرار علاقات العمل في ظل  الحفاظ الدولبعض 

  بین الظروف الطارئة والقوة القاهرة 19التكییف القانوني لجائحة كوفید : المحور الأول 
ات إلى اتخاذ مجموعة من التدابیر بالحكوم 19أدت الظروف التي فرضتها جائحة كوفید   

الاحترازیة والتحفظیة لمنع تفشي الوباء، وفي مقدمتها العزل الشامل والحجر الصحي الذي تسبب في شلل 
لى صعوبة تنفیذ  تام في مختلف القطاعات الاقتصادیة ووصل إلى حد الإخلال بالاتفاقیات والعقود وإ

وفي مقدمتها عقود العمل، وأثارت هذه الجائحة الكثیر من الالتزامات التعاقدیة أو استحالة تنفیذها 
التساؤلات أهمها ما تعلق بالتكییف القانوني لجائحة كورونا أهي ظرف طارئ أم قوة قاهرة؟ للإجابة على 
هذا التساؤل یتعین تحدید المفهومین بشیئ من التفصیل، لكن قبل ذلك یتوجب علینا تحدید معنى الجائحة 

  .  19د والمقصود بكوفی

  19معنى الجائحة وكوفید : أولا
یشكل جائحة فما معنى هذه الكلمة  19أعلنت منظمة الصحة العالمیة أن فیروس كورونا كوفید   

  وهل تختلف عن التفشي والوباء؟

 3الجائحة لغة جمعها جوائح من جاح یجوح جوحا والجوح هو الإهلاك والاستئصال، :تعریف الجائحة -1
فهي الآفة التي تهلك الثمار أو الزرع أو الخضار، : أما اصطلاحا 4لكة والداهیة العظیمة،وهي البلیة والته

ووصف العرب السنوات بالجائحة حین تكون جدباء غبراء قاحلة، والجائحة في كل معانیها تعني الانتشار 
ذا اقترن مصطلح الجائحة بالوباء فهو یعني مرحلة متقدمة من انتش ار الوباء وعدم غیر المسیطر علیه، وإ

القدرة على التحكم فیه والسیطرة علیه، ویمكن تصنیف مرض معین من حیث الانتشار والرقعة الجغرافیة 
  5:إلى ثلاثة مستویات

وهو ارتفاع مفاجئ في عدد حالات مرض ما على مستوى منطقة  Outbreak: تفشي المرض - أ
 2019في مدینة ووهان الصینیة في دیسمبر  جغرافیة محدودة، وقد كان مرض كورونا عند بدایة انتشاره

  یصنف تفشیا،
وهو تفشي للمرض في منطقة جغرافیة أكبر قد تكون محصورة في دولة واحدة  Epidemic: الوباء -ب

أو في عدد قلیل من الدول، حیث تحول فیروس كورونا من مستوى التفشي المحلي في ووهان إلى مستوى 
  فیة كبیرة شملت تقریبا دولة الصین بأكملها،الوباء لما انتشر في مساحة جغرا
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وهي انتشار عالمي لمرض جدید في العدید من الدول أي في رقعة جغرافیة  Pandemicالجائحة  - ج
  .واسعة دون القدرة على السیطرة علیه والحد من انتشاره

 Coronaوهو اختصار لكلمة  (Co)إلى  Covid19یمكن تقسیم مصطلح  :19مصطلح كوفید  -2
اختصار  (Vi) التي تعني التاج وهو الشكل الذي یأخذه الفیروس عند معاینته بالمجهر الإلكتروني  و

وهو  2019إلى سنة  19بمعنى مرض،  فیما یرمز رقم  Diseaseاختصار لكلمة (D) و  Virusلكلمة 
  6.العام الذي ظهر فیه الفیروس لأول مرة

  19جائحة كوفید و  الظروف الطارئة: ثانیا
ف الظروف الطارئة بأنها حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعها عند إبرام العقد، تعرّ 

لى إرهاق المدین بحیث یهدده بخسارة فادحة   7.وتؤدي إلى صعوبة تنفیذ الالتزام التعاقدي وإ
والظروف الطارئة هي حالات عامة غیر مألوفة لم یكن في الحسبان توقعها ولا دفعها كالآفة 

  :ئحة والنازلة، ویشترط لتطبیق نظریة الظروف الطارئة توافر ثلاثة شروط هيوالجا

أن تطرأ هذه الحوادث في الفترة الممتدة بین انعقاد العقد وتنفیذه، وعلیه إذا كانت هذه الظروف سابقة  - 1
ظروف لانعقاد العقد فلا تصنف كظروف طارئة ولا تأثیر لها على العقد، علما أن مجال تطبیق نظریة ال

الطارئة هي العقود المستمرة والعقود الفوریة التي یتراخى تنفیذها مدة من الزمن، ولعل عقد العمل من أهم 
  8.العقود المستمرة التي تتأثر بهذه الظروف

یجب أن یكون الظرف استثنائیا أي نادر : أن تكون هذه الظروف استثنائیة، عامة وغیر متوقعة - 2
للأمور مثل الحرب أو الزلزال أو الوباء، ویجب أن یكون الظرف عاما لا  الوقوع بحسب السیر العادي

أو  یقتصر على مدین معین بالذات مهما كان فادحا، لأن الحوادث الاستثنائیة الخاصة بالمدین وحده كإفلاسه
  9.اضطراب أعماله أو احتراق مصنعه لا تعتبر ظروفا عامة ومن ثم لا تخضع لنظریة الظروف الطارئة

ما یجب أن یكون الظرف غیر متوقع، ویعتبر كذلك إذا لم یكن في وسع الرجل العادي توقعه ك  
وقت إبرام العقد، ولا یكفي أن یكون الحادث استثنائیا وعاما وغیر متوقع بل یجب أن لا یكون في 

بر مخطئا ولا استطاعة المدین دفعه أو توقیه، لأنه إذا كان بإمكان المدین دفعه وتوقي آثاره ولم یفعل اعت
  10.یستحق الحمایة التي تقررها هذه النظریة

فیصبح تنفیذ العقد ممكنا لكنه مرهقا یهدد :  أن یجعل الحادث تنفیذ الالتزام مرهقا ولیس مستحیلا - 3
المدین بخسارة فادحة، ولو أدى إلى استحالة التنفیذ لصرنا أمام قوة قاهرة ویترتب على ذلك انقضاء 

  11.العقد بقوة القانون، ولا تكفي الخسارة المألوفة بل یجب أن تكون فادحةالالتزام وانفساخ 
فإذا توافرت شروط نظریة الظروف الطارئة فإن القاضي یتدخل لرد الالتزام المرهق إلى الحد   

المعقول  بناء على طلب المدین المتضرر، وعلى القاضي أن یراعي مصلحة الطرفین عند قیامه بتعدیل 
العقد فله أن ینقص من التزامات المدین وقد یرى زیادة الالتزام المقابل وقد یرى وقف تنفیذ العقد الالتزام أو 
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توقع زواله في وقت قصیر ُ وهذا ما ینطبق على 12.حتى یزول الحادث الطارئ إذا كان هذا الحادث وقتیا ی
  .19جائحة كوفید 

  19القوة القاهرة وجائحة كوفید : ثالثا
ف المشرع ال   جزائري القوة القاهرة إلا أنه أشار إلیها كسبب أجنبي معفي من المسؤولیة من لم یعرّ

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن « :من القانون المدني التي تنص على 127خلال نص المادة 
  » ...سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة 

ف القوة القاهرة في الفصل  وبالرجوع إلى قانون الالتزامات والعقود المغربي نجده قد عرّ
هي كل أمر لا یستطیع الإنسان توقعه كالظواهر الطبیعیة، الفیضان   «التي تنص على) 269المادة(

الجفاف الحرائق، غارات العدو وفعل السلطة، ویكون من شأنه أن یجعل تنفیذ الالتزام مستحیلا ولا یعتبر 
الممكن دفعه، وكذلك لا یعتبر من قبیل القوة القاهرة السبب من قبیل القوة القاهرة الأمر الذي كان من 

  »13.الذي ینتج عن خطأ سابق للمدین

القوة القاهرة هي حادث مفاجئ غیر متوقع ولا یمكن دفعه  «: وهناك من عرف القوة القاهرة بأنها
  . »وعام، یلحق بالالتزام أثناء التنفیذ فیجعل تنفیذه مستحیلا

كارثة طبیعیة غیر : " أنها  11/06/1990یا في قرارها الصادر بتاریخ وعرفتها المحكمة العل
أنها حادث غیر ومن خصائص القوة القاهرة  . متوقعة، ولا یمكن التصدي لها وتفلت من مراقبة الإنسان

خارجیة الحادث ویقصد بها  أنها والخاصیة الثالثة ،مقاومتهممكن التوقع، وأنها حادث غیر ممكن دفعه أو 
اء العلاقة السببیة بین الحادث وفعل المدین ،أي لا یمكن إسناد هذا الحادث إلى فعل المدین تحت أي انتف

  14.ظرف سوء بصفة مباشرة وحتى غیر مباشرة

  جائحة كورونا بین الظروف الطارئة والقوة القاهرة: رابعا
تشترك معها في  عن القوة القاهرة بلكثیرا یتضح مما ذكر سابقا أن الظروف الطارئة لا تختلف  

عنصري عدم التوقع وعدم إمكانیة دفعهما لكنهما یختلفان في أن القوة القاهرة تجعل تنفیذ الالتزام 
مستحیلا، في حین أن الحادث الطارئ یجعله ممكن التنفیذ لكنه مرهقا، وفي هذا الإطار قضت محكمة 

اء به مستحیلا استحالة مطلقة بسبب قوة النقض المصریة بأن الالتزام العقدي لا ینفسخ إلا إذا أصبح الوف
  15...قاهرة أو حادث جبري طارئ لا قبل للمدین بدفعه أو وقوعه وأن یكون ذلك بسبب أجنبي عنه

تجعل تنفیذ الالتزام مرهقا للمدین لكنه ممكننا، وبالتالي فإن هذه  19وعلیه فإن جائحة كوفید  
د العمل وعلى الطرف المتضرر من هذا الظرف الجائحة تشكل ظرفا طارئا یمكن أن تستمر معه عقو 

اللجوء إلى القضاء لطلب رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بأیة وسیلة یراها القاضي كفیلة لتحقیق 
التوازن العقدي واستقرار علاقات العمل، ولو عن طریق تعدیل العقد باعتبار أن الاستقرار العقدي لا 
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ن تعدیله رغم إرهاقه، بل أن تعدیل العقد من شأنه تحقیق الاستقرار العقدي یتحقق بالإبقاء على العقد دو 
  . وذلك بمنع زواله

وفي هذا الإطار یجوز للقاضي أن یرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، أو یعلق تنفیذ الالتزام   
مازالت تعمل بصفة  المرهق أو أن یزید في الالتزام المقابل دون فسخ العقد باعتبار أن معظم المؤسسات

الوقایة من انتشار فیروس كورونا كوفید  جزئیة حسب ما نصت علیه المراسیم التنفیذیة المتعلقة بتدابیر
على  %50وضع ومكافحته، ولعل أهم إجراء یؤكد بقاء المؤسسات تعمل بصفة جزئیة ذلك المتعلق ب 19

دارة عمومیة في عطلة استثنائ یة مدفوعة الأجر وهذا بموجب المرسوم الأقل من مستخدمي كل مؤسسة وإ
تم تمدید هذا الإجراء لیستفید منه حتى عمال  70-20، وبموجب المرسوم التنفیذي 6916-20التنفیذي 

  17.القطاع الاقتصادي سواء العمومي أو الخاص
ممكن أن تتحول إلى قوة قاهرة كما في حالة غلق المؤسسة غلقا نهائیا  19غیر أن جائحة كوفید   

أجنبي لا ید لصاحب العمل فیه وترتب علیه استحالة تنفیذ صاحب العمل لالتزاماته فهنا ینفسخ  لسبب
العقد بقوة القانون، في حین أن الغلق المؤقت الذي أمرت به الحكومات لتنفیذ الحجر المنزلي لا یؤدي إلى 

في هذه الحالة نعتبر الغلق فسخ أو إنهاء عقد العمل بل یتم تعلیق تنفیذ العقد إلى غایة زوال المانع، و 
  18.المؤقت ظرفا طارئا لا قوة قاهرة

عدم تسریح عمالهم خاصة وأن الحكومات قد تحملت  وفي هذه الحالة یتعین على أصحاب العمل  
آثار هذه الجائحة وتكفلت بالعمال المتعطلین عن عملهم ولو بصفة نسبیة، إضافة إلى تقدیم إعانات إلى 

بهذه الجائحة سواء كانت إعانات عینیة أو إعفاءات جمركیة أو ضریبیة بهدف  أصحاب العمل المتأثرین
 .     الحفاظ على استقرار علاقات العمل واستقرار المجتمعات بصفة عامة

  19التزامات صاحب العمل في الحفاظ عل استقرار علاقات العمل في ظل جائحة كوفید : المحور الثاني
من التساؤلات حول حقوق وواجبات العمال خاصة ما تعلق الكثیر  19أثارت جائحة كوفید   

مكانیة تعدیل عقودهم وفرضیة تسریحهم،  لزامیة استهلاك إجازاتهم السنویة خلال مدة الوباء وإ بأجورهم وإ
  :وعلیه سنتطرق لهذه المسائل بشیئ من التفصیل من خلال ما یلي

  دة التعطلمدى التزام صاحب العمل بتسدید أجور عماله خلال م: أولا
الأجر هو أحد العناصر الجوهریة في عقد العمل بل هو أهم عنصر بالنسبة للعامل باعتباره   

والأجر هو المقابل القانوني للعمل وهما مرتبطان ارتباطا وثیقا یقوم 19المصدر الذي یعول علیه في حیاته،
كل طرف سبب التزام الطرف  على فكرة السبب التقلیدي في العقود الملزمة لجانبین، إذ یعتبر التزام

  20.الأخر، فالتزام صاحب العمل بأداء الأجر سببه التزام العامل بأداء العمل المتفق علیه والعكس صحیح
لكن یبقى التساؤل مطروحا عن أجور العمال خلال المرحلة الراهنة التي أغلقت فیها بعض   

جائحة كورونا، خاصة إذا علمنا أن  المؤسسات الاقتصادیة والمتاجر وشركات السیاحة وغیرها بسبب
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وبالتالي من المسؤول من الناحیة القانونیة عن  21خلال هذه الفترة لم یقدم العامل عملا لصاحب العمل،
فهل تقع 22تسدید أجور العمال خلال فترة غلق المؤسسات والمحلات التجاریة بقرار من سلطات الدولة،

  أم یتحملها العامل منفردا؟المسؤولیة على صاحب العمل أم على الدولة 

لا یمكن أن یتقاضى «فإننا نجدها تنص على  1123- 90من قانون 53بالرجوع إلى نص المادة   
ص نالعامل أجر فترة لم یعمل فیها مهما تكن وضعیته في الترتیب السلمي ماعدا في الحالات التي ی

ل عن تسدید أجور عماله خلال فترة وبالتالي لا یسأل صاحب العم» ...علیها القانون أو التنظیم صراحة
غلق المؤسسة على أساس أن الأجر مقابل العمل، فالعامل لم یقدم عملا یستحق علیه أجرا وصاحب 
العمل لم یستفد من العامل حتى یدفع له أجرا فكلا الطرفین متضررین من هذه الأزمة، وحتى من باب 

 یؤد عملا یقابل ذلك الأجر، ولیس من باب العدلفع أجر لعامل لم دلزم بالعدل فإن صاحب العمل لا یُ 
 24.أن یكون العامل جاهزا لأداء عمله ولكن ظروفا خارجة عن إرادته منعته من ذلك أیضا

  25:لحل هذا الإشكال یفترض وجود احتمالین

إذا وجد بند في عقد العمل ینص صراحة على تحمل صاحب العمل الوفاء بالأجر في  :الاحتمال الأول
قف العمل في المؤسسة لأي سبب كان أو لأي ظرف طارئ یحیل دون تنفیذ العمل فإن صاحب حالة تو 

العمل یكون ملزما قانونا بالوفاء بكامل الأجر حتى ولو استمر هذا التوقف مدة طویلة تطبیقا لقاعدة العقد 
  شریعة المتعاقدین،

العمل دفع أجرة عماله عند توقف إذا لم ینص عقد العمل على بند یتحمل فیه صاحب  :الاحتمال الثاني
المؤسسة المستخدمة عن نشاطها بسبب ظروف طارئة وكان العامل جاهزا لأداء عمله، وهي الظروف 

اریة وتسریح نصف ــــــــلات التجـــــــا الآن بعد صدور المرسوم التنفیذي المتعلق بغلق المحــــــــالتي نعیشه
  .عمال المؤسسات

نص على حل لهذه المشكلة في یشأن أن قانون علاقات العمل الجزائري لم والملاحظ في هذا ال  
إذا حضر العامل «: فقرة على 43نص في مادته  26حین أن قانون العمل في القطاع الأهلي البحریني

إلى مقر عمله في الوقت المحدد لأداء العمل وكان مستعدا لمزاولة عمله في هذه الفترة وحالت دون ذلك 
أما إذا حضر العامل ، إلى صاحب العمل اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا أسباب ترجع

وهو نفس » إرادة صاحب العمل استحق نصف أجرهوحالت بینه وبین أداء عمله أسباب قهریة خارجة عن 
 27.من قانون العمل المصري 41مضمون المادة 

ائیة یضع حلاً بدیلاً ویقى العامل من والحقیقة أن سداد نصف الأجر فى هذه الحالات الاستثن
القیام بإنهاء  العمل، كما أنه یجنب أصحاب “الأجر مقابل العمل”حرمانه من كامل أجره استنادًا إلى مبدأ 

، يإطار الأحكام العامة للقانون المدن يعقود العمل استناداً إلى نظریة القوة القاهرة أو الظروف الطارئة ف
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فسخ عقود العمل وتسریح العمال أو وقف عقود العمل مؤقتاً لحین زوال أسباب قد یترتب علیها  يوالت
 .28توقف العمل بالمنشأة

وفي غیاب أي حل قانوني في قانون العمل الجزائري لمواجهة هذا الوباء تصبح الدولة مسؤولة  
  .الاجتماعي كالتزام إنساني وحفاظا على السلم عن هؤلاء العمال الذین وجدوا أنفسهم دون مصدر رزق

  مدى التزام صاحب العمل بعدم تسریح عماله: ثانیا
إذا كان المشرع یسعى إلى المحافظة على العقود وعلى استقرار المراكز القانونیة ككل داخل   

ذا كان صاحب العمل ملزما بالمحافظة على استقرار علاقات العمل في الظروف العادیة فإن  المجتمع، وإ
میة في الظروف الطارئة، وبما أن عقود العمل تحكمها قاعدة العقد شریعة المتعاقدین هذا الالتزام یزداد أه

فإنه لا یجوز لصاحب العمل أن یخرج عن الشروط المتفق علیها في عقد العمل الفردي أو اتفاقیة العمل 
حادث أو الجماعیة أو أن یكلف العامل بعمل غیر متفق علیه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع 

لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة على أن یكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن یكلف العامل 
  29.بعمل غیر المتفق علیه إذا كان لا یختلف عنه جوهریا بشرط عدم المساس بحقوق العامل

ال وصاحب ـــــذلك أن حالة الضرورة أو القوة القاهرة تستدعي تكاثف جهود الجمیع أي جهود العم  
رورة ـــــــالة الضـــــــــامل بعمل غیر متفق علیه لمواجهة حـــــیر أن یكلف العــــــــــــوز لهذا الأخــــــل، فیجـــــــــــــالعم
  30.وة القاهرةـــــــــوالق

وسعیا من صاحب العمل للحفاظ على علاقات العمل وعدم تسریح العمال في ظل جائحة كوفید   
تبارها ظرفا طارئا أو قوة قاهرة  فإن له اتخاذ ما یراه مناسبا من تدابیر وقائیة استثنائیة لمنع تجمع باع 19

ولصاحب العمل السلطة في اتخاذ ما یراه من  31العمال بشكل مكثف وتنظیم تواجدهم في أماكن العمل،
أن یعدل عقود العمل  الوسائل لإعادة تنظیم مؤسسته متى رأى من ظروف العمل ما یدعو إلى ذلك، وله

من نظام  ت استفادتهثبتخاصة إذا  ، وفي الوقت ذاته علیه أن یلتزم بعدم تسریح عمالهلمواجهة هذا الوباء
المساعدات المقدمة من طرف الدولة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة عن طریق وضع العمال في عطلة 

  . استثنائیة مدفوعة الأجر

  19تنظیم مؤسسته في زمن جائحة كوفید  سلطة صاحب العمل في إعادة -1
بمقتضى السلطة التنظیمیة لصاحب العمل، یحق له أن یعین لكل عامل العمل الذي یقوم به   

وكیفیة أدائه ومكان ممارسته وله أن یغیر له نوعیة عمله إذا رأى هذا التغییر ضروریا وله أن یحدد 
لمصریة بهذه السلطة، حیث أصدرت حكما وفي هذا الإطار أقرت محكمة النقض ا 32ساعات العمل،
لصاحب العمل بمقتضى سلطته في الإدارة والإشراف أن ینظم وقت العمل الیومي طبقا :" یقضي بما یلي

لحاجة العمل وظروف الإنتاج ویلتزم العامل بأداء عمله وفقا للتنظیم الذي یضعه رب العمل متى كان هذا 
  33."التنظیم لا یتعارض مع القانون
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ذ   ا كان القانون یعطي لصاحب العمل هذه الصلاحیات في الظروف العادیة فإن صلاحیته یمكن وإ
أن تتسع لتشمل مجموعة من التدابیر لمواجهة الظروف الطارئة، ومن بین التدابیر المقترحة لتخطي 

  : 19الأزمة التي فرضتها جائحة كوفید 

ار الوباء باعتبار أن صاحب العمل یمتلك سلطات إلزام العمال باستنفاد عطلهم السنویة خلال فترة انتش-
 یراهال تحدید الإجازات السنویة حسب مقتضیات العمل، وعلى العمال الالتزام بما ـــة في مجــــــــواسع

  34صاحب العمل،
توزیع یوم الراحة الأسبوعیة بین العاملین في المؤسسة خلال أیام متعددة على مدار الأسبوع، فلم یبق  -

برر لحصول جمیع العمال على عطلة نهایة الأسبوع دفعة واحدة، ولتفعیل هذه الفكرة یقوم صاحب هناك م
العمل بوضع جدول لتحدید یوم الراحة الأسبوعیة لكل مجموعة من العمال، وفي هذا الإطار نصت المادة 

ورة أو جعلها على إمكانیة تأجیل العطلة الأسبوعیة في حالة الضر  11- 90من قانون علاقات العمل  37
تناوبیة بین العمال إذا كان التوقف عن العمل یوم العطلة الأسبوعیة من شأنه أن یشكل ضررا، حیث 

یمكن تأجیل الراحة الأسبوعیة أو التمتع بها في یوم آخر إذا استدعت ذلك الضرورات « :نصت على
أن تجعل الراحة الأسبوعیة الاقتصادیة أو ضرورات تنظیم الإنتاج، ویحق للهیئات والمؤسسات الأخرى 

تناوبیة إذا كان التوقف عن العمل فیها یوم العطلة الأسبوعیة یتعارض مع طبیعة نشاط الهیئة أو 
 » المؤسسة أو یضر العموم

تفعیل نظام العمل بوردیات أي العمل التناوبي لضمان عدم تكدس العمال في ذات الوقت داخل  -
  المؤسسة،

الإضافیة تجنبا لزیادة الضغط في أماكن العمل باعتبار أن اللجوء إلى  منع اللجوء إلى الساعات -
وعدم اللجوء إلیها تفرضه ضرورة الوضع 35الساعات الإضافیة ذو طابع استثنائي تفرضه ضرورة الخدمة،

  .منعا للعدوى) تباعد العمال(، وبإلزامیة التباعد الاجتماعي 19الخاص المتعلق بجائحة كوفید 
وجعلها لراحة الذي یخصص یومیا لتناول وجبة الغذاء وتقلیص ساعات العمل الیومیة إلغاء وقت ا -

  36.للحد من تجمع العمال واحتكاكهم ببعضمتواصلة 
انت طبیعة العمل ـــــــــي إذا كــــــاكن العمل أي العمل المنزلـــــــــارج أمـــــل عن بعد خــــــالعم قةــطریي ــتبن -

  37.تسمح بذلك

در الإشارة إلى أن اللجوء إلى هذه الخیارات یفرضها مبدأ حسن النیة الذي یعتبر من أهم وتج  
من القانون المدني،  107المبادئ التي تحكم تنفیذ العقد، وقد كرس المشرع الجزائري هذا المبدأ في المادة 

وامها حسن النیة، ، فجمیع العقود ق"یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبحسن نیة:"حیث نصت على
ولعل عقد العمل من أكثر العقود التي یفترض فیه حسن النیة لما یتضمنه العقد من تعاون وتضامن 

خلاص بین العامل وصاحب العمل   38.وإ
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وباعتبار أن القوة القاهرة تؤدي إلى استحالة تنفیذ العقد استنادا لأحكام القانون المدني خاصة   
نهاء 307والمادة ، 176، 138، 127،  121المواد  ، فبإمكان صاحب العمل التمسك بفسخ العقد وإ

علاقة العمل، إلا أن مبادئ العدالة والتعاون وحسن النیة بین العامل وصاحب العمل تقتضي توزیع 
  39.المخاطر بین طرفي العملیة الإنتاجیة فلا یتحمل طرف واحد عبء هذه الجائحة وحده

  19لعمل بدل إنهائه في زمن جائحة كوفید سلطة صاحب العمل في تعدیل عقد ا -2
یقتضي الحفاظ على عقود العمل واستمرارها واستقرارها إطلاق ید صاحب العمل في تعدیلها سواء   

ذا كانت إجراءات الحد من تفشي وباء كورونا تستدعي الخروج  كان التعدیل جوهریا أو غیر جوهري، وإ
جوء إلى اتخاذ إجراءات استثنائیة فإن من حق صاحب العمل عن الشروط المتفق علیها في بنود العقد والل

تخفیض أجور عماله أو تخفیض مدة العمل أو اللجوء إلى العمل التناوبي والعمل بالتوقیت الجزئي أو 
تكلیف عماله بعمل یختلف عن عملهم لمواجهة الظروف الطارئة وحالة الضرورة وذلك بتعدیل أي بند من 

تبیح لصاحب العمل إنهاء  19من إنهائها، لأن الأزمة التي خلفتها جائحة كوفید بنود عقود عماله بدلا 
  . عقود عماله وتسریحهم استنادا للقواعد العامة في القانون المدني المتعلقة بالقوة القاهرة

ویقصد بتعدیل العقد إجراء تغییر جزئي على عنصر من عناصره أو بند من بنـوده بالـزیادة أو 
بمعنى آخر إعادة النظر في البنود التي تضمنها العقد بالانتقاص منها أو الزیادة إلیها، بالنقصان، و 

ا على إلغاء بند من بنوده أو شــرط من شروطه،  مّ ا على كم الالتزام أو كیفیة تنفیذه وإ وینصب التعدیل إمّ
م سواء بتمدیده أو كما قد ینصب التعدیل على عنصر الزمن أي على الأجل المتفق علیه لتنفیذ الالتزا

  40.بتقصیره أو بوقف تنفیذه بصورة مؤقتة
ذا كان الأصل في العقود الملزمة لجانبین هو عدم إمكانیة تعدیلها إلاّ بموافقة الطرفین تطبیقا         وإ

، إلا أنّ طبیعة عقد 11-90من قانون علاقات العمل  63من القانون المدني والمادة  106لنص المادة 
عن بقیة العقود الأخرى وتقتضي انفراد صاحب العمل بتعدیله متى اقتضت مصلحة العمل  العمل تختلف

  ).مصلحة صاحب العمل ومصلحة العمالأي (ذلك 
، إذ تحتم 19وتقتضي هذه المصلحة المشتركة مواجهة حالة الضرورة التي شكلتها جائحة كوفید  

ى العمال أن یتعاونوا مع صاحب العمل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسة الاقتصادیة عل
حفاظا على مصلحة المؤسسة واستقرار علاقات العمل بها، باعتبار أن تعدیل عقد العمل یعتبر من قبیل 
المحافظة على استمراریة المؤسسة واستقرار عقود العمل بها ، حیث تبیح الظروف التي فرضتها جائحة 

تفاقیات أو في عقد العمل الفردي، وهذا ما أشارت إلیه المادة كورونا الخروج عن القیود المشروطة في الا
لا یجوز لصاحب العمل أن یخرج عن القیود : "من قانون العمل المصري حیث نصت على 76

متفق علیه إلاّ إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا  المشروطة في الاتفاق أو أن یكلف العامل بعمل غیر
  41."... نه أو في حالة القوة القاهرة على أن یكون ذلك بصفة مؤقتة لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ ع



  -بین التزامات صاحب العمل ومسؤولیة الدولة- 19جائحة كوفید  مواجهة على استقرار علاقات العمل فيإشكالیة الحفاظ 
 بقة عبد الحفیظ                                                                                                                  

559 

یمكنه الخروج عن مبدأ العقد شریعـة المتعاقدین،  صاحب العملویتضح من خلال هذه المادة أن   
وأن یكلف العامل بعمل آخر، حتى ولو كان العمل الجدید أقل مرتبة وأهمیة من العمل الأصلي، كما 

أو القوة القاهرة من العامل أن یتنازل عن بعض حقوقه وینفذ العمل الذي كلّفه به  تقتضي حالة الضرورة
  42.المستخدم لمواجهة هذه الحالة، حتى ولو كان هذا العمل مختلفا اختلافا جوهریا عن العمل المتفق علیه

ه لیس هو العمل ال متفق ولا یملك العامل الحق في الامتناع عن أداء العمل المكلف به  بحجة أنّ
علیه في العقد، لكن تغییر العمل یكون بصفة مؤقتة وذلك لمواجهة الظروف الطارئة، ویزول بزوالها، لأن 

 43.حالة الضرورة لها طابع مؤقت ولیس دائم، ومن ثم فإن أي تغییر ینتهي بانتهائها

ایة نجدها تنص على إمكانیة تعدیل حجم العمل للوق 11-90من قانون  31وبالرجوع إلى المادة 
، غیر أن المشرع الجزائري لم ...من الحوادث الوشیكة الوقوع أو إصلاح الأضرار الناجمة عن الحوادث

یدرج في قانون العمل نصا صریحا خاصا بحالة الضرورة والظروف الطارئة والقوة القاهرة ومدى إمكانیة 
هذه المسألة، مما یشكل تعدیل عقد العمل استنادا إلى هذه الحالات عكس المشرع المصري الذي نظم 

فراغا قانونیا في قانون العمل الجزائري ویستوجب معه إضافة نص قانوني ینظم تعدیل عقد العمل في 
حالة الضرورة والظروف الطارئة والقوة القاهرة ، ویجیز للمستخدم تخفیض أجر العامل أو نقله أو تكلیفه 

العقد تفادیا لوقوع حوادث أو لإصلاح ما نشأ عنه، بعمل آخر ولو كان مختلفا عن العمل المتفق علیه في 
سة بنص المادة " العقد شریعة المتعاقدین " لتكون هذه المادة استثناء عن قاعدة  من قانون  63المكرّ
  ". الضرورات تبیح الـمحـظورات " علاقات العمل عملا بالقاعدة الفقهیة 

التعدیلات التي یستند فیه صاحب العمل إلى ظروف طارئة أو إلى قوة قاهرة أو حالة وبهذه 
 . الضرورة یكون قد حافظ على استقرار علاقات العمل في زمن الكورونا

  والحفاظ عل استقرار علاقات العمل  19التزامات الدولة لمواجهة جائحة كوفید: المحور الثاني
یشكل جائحة عالمیة استنفرت الحكومات  19ة أن وباء كوفید فور إعلان منظمة الصحة العالمی  

لاتخاذ سلسلة من التدابیر الاحترازیة لمواجهة هذه الجائحة، واختلفت هذه التدابیر من دولة إلى أخرى إلاّ 
أنها شملت جمیع مجالات الحیاة، وتم التركیز على الجانب الإنساني وما سببته الأزمة من تهدید لاستقرار 

معات خاصة ما تعلق بحمایة الطبقة العاملة، باعتبار أن الأزمة أثرت على هذه الفئة أكثر من المجت
  .غیرها، حیث هددتها بفقدان مناصب عملها أو تأخیر الحصول على رواتبها أو تخفیضها

وقد اختلفت التدابیر المتخذة لمواجهة الأزمة من دولة إلى أخرى حسب الإمكانیات المالیة لكل   
وعلیه سنتطرق للتدابیر المتخذة من طرف الدولة الجزائریة والتزاماتها للحفاظ على استقرار علاقات  دولة،

العمل في الجزئیة الأولى، ثم نتطرق للتدابیر المتخذة من طرف بعض الدول للحفاظ على استقرار 
  .  علاقات العمل في الجزئیة الثانیة
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  یة والتزاماتها للحفاظ على استقرار علاقات العمل   التدابیر المتخذة من طرف الدولة الجزائر  -1
یشكل جائحة عالمیة قامت الحكومة  19بعد إعلان منظمة الصحة العالمیة أن وباء كوفید   

الجزائریة باتخاذ عدة  تدابیر احترازیة لمواجهة هذه الجائحة، تجلت في خطاب رئیس الجمهوریة بتاریخ 
  :، حیث أعلن من خلاله عن17/03/2020
  الحجر الكلي في ولایة البلیدة والجزئي في بعض الولایات التي مسها الوباء بشكل أقل حدة،  قرار -
الإعلان عن وقف الدراسة في المدارس والجامعات مع غلق قاعات الریاضة والفضاءات الترفیهیة  -

  والأماكن المكتظة كالأسواق الأسبوعیة، 
وكذا الحدود البحریة ووقف الملاحة الجویة والبحریة ما عدا  غلق الحدود البریة مع الدول المجاورة -

  الحالات الاستثنائیة وطائرات وبواخر نقل البضائع، 
مسألة أمن وطني وأمن صحي تهم الجمیع حتى ولو أدى الأمر إلى  19اعتبار وباء كورونا كوفید  -

  .تقیید بعض الحریات

الوقایة من  متعلقا بتدابیر 69-20یذیا رقم أصدر الوزیر الأول مرسوما تنف 21/03/2020وفي   
والذي یهدف إلى تحدید تدابیر التباعد الاجتماعي والحد من  ومكافحته 19انتشار فیروس كورونا كوفید 

وتم بموجب قابلة للتجدید،  یوما  14في أماكن العمل لمدة و الاحتكاك الجسدي في الفضاءات العمومیة 
للأشخاص على الشبكة الداخلیة والنقل البري في كل الاتجاهات الحضري هذا المرسوم تعلیق النقل الجوي 

المترو والترامواي : وشبه الحضري وبین البلدیات والولایات، نقل المسافرین بالسكك الحدیدیة، النقل الموجه
  والنقل بالمصاعد الهوائیة، النقل الجماعي بسیارات الأجرة،

دارة  سسةمستخدمي كل مؤ على الأقل من  %50وضع  - عمومیة في عطلة استثنائیة مدفوعة وإ
  .الأجر

تم تمدید العمل بالمرسوم التنفیذي السابق، والذي مدد التدابیر  70-20وبموجب المرسوم التنفیذي   
من مستخدمي المؤسسات  %50المتعلقة بوضع  69 -20من المرسوم 06المنصوص علیها في المادة 

وهذا  إلى القطاع الاقتصادي العمومي والخاصئیة مدفوعة الأجر والإدارات العمومیة في عطلة استثنا
منه إلى أن كیفیة تعویض الأضرار المحتملة الناجمة  16منه، في حین أشارت المادة  15بموجب المادة 

  44.عن التدابیر الوقائیة ستحدد بنص خاص
ووضعهم في  اصالاقتصادي العمومي والخوبتمدید هذا الإجراء الحمائي لیشمل عمال القطاع   

عطلة استثنائیة مدفوعة الأجر خلال مدة الحجر الصحي تكون الدولة قد تكفلت بالعمال وحافظت بشكل 
  .     مباشر في استقرار علاقات العمل

من شأنها أن تمنع أصحاب العمل في  70- 20من المرسوم التنفیذي  15كما أن نص المادة   
من تسریح العمال ما   -طاع الخاص أو القطاع العموميسواء تعلق الأمر بالق- القطاع الاقتصادي 
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أفریل 19دامت الدولة قد تكفلت بدفع أجورهم، وفي هذا الإطار وجه وزیر الصناعة والمناجم بتاریخ 
 الوصایة، تحت المؤسسات ومسؤولي الصناعیة للمجمعات العامین المدراء للرؤساء تعلیمة 2020

 التنظیمات في علیها المنصوص والإجراءات القواعد تحترم لا التي العمال تسریح حالات بخصوص
وأن أسباب التسریح یجب أن تنبني على أسباب  الإجراءات هذه مثل إلى اللجوء عدم على وأكد الساریة،

  45.حقیقیة مستندة على وقائع موضوعیة متعلقة بالخطأ أو نقص الكفاءة

ا من أجل التصدي لجائحة كوفید بما فیها المبالغ وبالرجوع إلى المبالغ التي ستنفقها الدولة وأنفقته  
التي ستدفعها للعمال الموضوعین في عطلة استثنائیة طیلة مدة الحجر فإنها ستكون باهظة، إلا أن رئیس 

عند خطابه بمناسبة عید الفطر على  23/05/2020أكّد یوم  عبد المجید تبونالجمهوریة السید 
لنا الشاغل إلى أن یرفع االله عنا هذا البلاء وهذا الوباء، الحرص على صحة المواطن یظل شغ« أن

   ».ومهما كلف هذا الحرص خزینة الدولة فلا یساوي شیئا أمام سلامة المواطن

من العمال في عطلة استثنائیة  %50ولعل سلامة المواطن هي التي جعلت الحكومة تضع   
ومكافحته، ولعل الحجر  19ورونا كوفید مدفوعة الأجر تطبیقا لإجراءات الوقایة من انتشار وباء ك

  . في المصانع وورشات العمل من أهم إجراءات الوقایة) الجسماني(الصحي والتباعد الاجتماعي 

ن كانت محدودة من حیث    ولم تشمل مظلة الحمایة العمال الرسمیین فقط بل شملت فئة أوسع وإ
امنیة بعشرة آلاف دینار جزائري منحة تضتقدیم القیمة المالیة، حیث قرر رئیس الجمهوریة 

دج للأسر المحتاجة والعائلات المعوزة والأسر المتأثرة اجتماعیا واقتصادیا بتدابیر الوقایة ) 10.000,00(
وهي (حیث امتدت للعمال الذین یعملون في السوق غیر المنظم  ا،ومكافحته 19كورونا كوفید  جائحةمن 

  46.دج شهریا 6000والعائلات التي كانت تتقاضى ) وباء كوروناالفئة المتأثرة من تدابیر الوقایة من 

لكن السؤال المطروح هل بإمكان الدولة الاستمرار في دعم العمال إذا ما استمرت هذه الجائحة   
لفترة أطول وهل ستمدد برامج دعمها مرة أخرى أم ستترك العمال مع أصحاب العمل لیتوصلوا إلى حل 

  .ه في الأسابیع القادمة، هذا ما سنرابشأن الأجور

  التدابیر المتخذة من طرف بعض دول العالم والتزاماتها للحفاظ على استقرار علاقات العمل -2

رادتها  19تباینت جهود الدول في التعامل مع جائحة كوفید  حسب الإمكانیات المالیة لكل دولة وإ
لاستقرار الاجتماعي والسیاسي وتخطي السیاسیة في التكفل بمواطنیها وعمالها خاصة بهدف الحفاظ على ا

  . هذه الأزمة بسلام

لتخطي الأزمة والحفاظ  19وعلیه سنستعرض نماذج من الدول وكیف تعاملت مع جائحة كوفید 
  .على استقرار علاقات العمل، وسنختار دولا عربیة كتونس والسعودیة والبحرین ودولا من أوروبا وأمریكا
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  لجمهوریة التونسیة للحفاظ على استقرار علاقات العمل التدابیر المتخذة من طرف ا - أ
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعیة عن التوصل إلى اتفاق یقضي بتمكین عمال المؤسسات المعنیین 
بالإجراءات الاستثنائیة والظرفیة ممن تمر مؤسساتهم بصعوبة نتیجة الحجر الصحي من تمكینهم من 

دولار 71(دینار تونسي 200ى أن تتكفل الحكومة بدفع ما قیمته رواتبهم كاملة خلال شهر أفریل، عل
  .على أن تتكفل المؤسسات ببقیة المبلغلكل عامل  )أمریكي

عمالا لمبدأ التضامن بین عمال القطاع الخاص وموظفي القطاع الحكومي قامت الحكومة  وإ
لخاص من أجل تعبئة الموارد وبالتشاور مع النقابات باقتطاع أجر یوم عمل من موظفي الدولة والقطاع ا

  47.اللازمة لمساعدة المهددین بالبطالة واحتواء الفئات الضعیفة اجتماعیا واقتصادیا
كما اتخذت الحكومة التونسیة عدة إجراءات جبائیة ومالیة للتخفیف من حدة تداعیات جائحة 

  : منها 48كورونا تناولها مرسوم صادر عن رئیس الحكومة
    ،2020ماي 31على الشركات إلى غایة تأجیل دفع الضریبة  -
  ،2020أفریل  30تمدید أجل تسدید معلوم الجولان على العربات إلى غایة  -
تمویل المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من   -التمدید في أجل إیداع التصاریح الجبائیة  -

  .إلخ...بقروض إعادة الجدولة 19تداعیات فیروس كورونا كوفید 

  یر المتخذة من طرف مملكة البحرین للحفاظ على استقرار علاقات العمل التداب -ب
اتخذت مملكة البحرین مواقف متوازنة لمعالجة الظروف الطارئة التي تمر بها المملكة بسبب   

 26، وكغیرها من دول العالم دخلت المملكة في حجر صحي ابتداء من یوم 19تداعیات جائحة كوفید 
ل قابل للتجدید، وفي هذه الفترة تم غلق العدید من المؤسسات والمحلات أفری 09إلى  2020مارس

  .وبالتالي أصبحت هذه المؤسسات غیر قادرة على سداد أجور عمالها
 03وحفاظا على استقرار علاقات العمل واستقرار المجتمع البحریني ككل تم إضافة بند جدید رقم   

، والذي یهدف إلى ضمان رواتب 200649لسنة  78م من المرسوم بقانون رق 08للفقرة ج من المادة 
من صندوق التعطل  2020المواطنین البحرینیین العاملین في القطاع الخاص للأشهر أفریل، ماي وجوان 

  .لضمان الاستقرار وعدم المساس بالمستوى المعیشي للمواطنین
صف الأجر مع أصحاب أما بالنسبة للعمال الأجانب فقد نص مشروع القانون على تحمل الدولة ن  

من قانون العمل  43العمل في القطاع الخاص خلال الأشهر أفریل وماي وجوان، باعتبار أن المادة 
البحریني في القطاع الأهلي تنص على أنه إذا حضر العامل لمقر عمله وحالت بینه وبین أداء عمله 

  .أسباب قهریة خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره
تكون دولة البحرین رائدة في حمایة العمال والحفاظ على استقرار علاقات العمل ومن ثم وبذلك   

  .الحفاظ على استقرار المجتمع البحریني في زمن الكورونا
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  التدابیر المتخذة من طرف المملكة العربیة السعودیة للحفاظ على استقرار علاقات العمل - ج
ساعة ومنع  24امل أنحاء المملكة على مدى بعدما قررت المملكة فرض حظر التجول في ك  

یمنح الحق لصاحب العمل بدلا من إنهاء  50ممارسة العمل بالأنشطة التجاریة أصدرت الحكومة قرارا
من الأجر  %60عقود العمل أن یتقدم للتأمینات الاجتماعیة بصرف تعویض شهري للعاملین لدیه بنسبة 

 41عة آلاف ریال سعودي، فقامت الحكومة بإضافة المادة لمدة ثلاثة أشهر وبحد أقصى لا یزید عن تس
إلى اللائحة التنفیذیة لنظام العمل التي تقید استعمال القوة القاهرة كمبرر للفصل وتلزم صاحب العمل 

  :وهي خلال الستة أشهر التالیة لبدء اتخاذ تلك الإجراءاتبالاتفاق مع العامل على ثلاثة خیارات 
الاتفاق على استخدام رصید -2الأجرة  مع ما یتوافق مع ساعات العمل الفعلیة، الاتفاق على تخفیض - 1

یوما في  20الاتفاق على منح العامل إجازة بدون أجر لمدة لا تزید عن  -3الإجازات المستحقة بأجر، 
الشهر، كما نص القرار على عدم السماح لصاحب العمل بإنهاء العقد إذا ثبت أنه قد انتفع بإعانة من 

أن تلجأ إلى تسریح " ساند"الحكومة، وبالتالي یمنع على كل مؤسسة استفادت فعلیا من نظام المساعدات 
  .عمالها بحجة القوة القاهرة لعدم تحققها في علاقة العامل مع صاحب العمل

یلاحظ أن المملكة ورغم وضعها المالي المریح إلا أن تكفلها بعمالها لم یكن في المستوى و 
في علاقات نسبیا قد حققت استقرارا نظر إلى إمكانیاتها المالیة، لكن بالإجراءات المتخذة تكون المأمول بال

  . العمل وجنبت المجتمع كارثة تسریح العمال وما قد یرافقها من مشاكل اجتماعیة وأزمات اقتصادیة

حفاظ على استقرار التدابیر المتخذة من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة وبعض الدول الأوروبیة لل -د
سمحت حالة الیسر التي تتمتع بها الولایات المتحدة الأمریكیة ودول أوروبا من تقدیم دعم  :علاقات العمل

یغطي احتیاجات العمال النظامیین وغیر النظامیین حتى یتمكنوا من العیش بشكل طبیعي في ظل أزمة 
  .19كورونا كوفید 

ملیار قدمت في شكل  250تریلیون دولار، منه  2,2بنحو ففي أمریكا كانت حزمة التحفیز كبیرة   
ملیار دولار في شكل قروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بشرط عدم تسریح  850إعانات البطالة و

  .ملیار للأسر المتضررة بنحو ثلاثة آلاف دولار لكل أسرة 290العمال، إضافة إلى 

ا من دولة لأخرى حیث قامت الدانمارك بإعداد أما دول القارة الأوروبیة فقد اختلف الوضع فیه  
ملیار یورو  28من رواتب العمال، في حین قامت الحكومة السویدیة بتقدیم  %90خطة أمنت بموجبها 

لمواجهة الأزمة وخصصت أكبر حصة لأجور العمال وتعویضات لمن تم تسریحهم من وظائفهم، كما 
لعمالة، أما في إسبانیا فقد أعلنت وزارة الشؤون أمهلت الشركات دفع الضرائب بهدف الحفاظ على ا

الاجتماعیة أنها تخطط لتأمین دخل ثابت للعائلات لكنه سیراعي الفروق والالتزامات بین الأسر، أما 
من أجور العمال الذین تمنعهم أزمة الكورونا من  %80بریطانیا فقد أعلنت وزارة مالیتها عن ضمان نسبة 

جنیه استرلیني في الشهر مع منح الشركات تسهیلات  2500في حدود الذهاب إلى أماكن عملهم 
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للحصول على قروض من البنوك، وبلا شك أن هذه الحلول تمنح نوعا من الثقة بین مختلف الشركاء 
  51.الاجتماعیین وتحافظ على استقرار علاقات العمل وتمنح الجمیع الإحساس بالأمن الاجتماعي

لتكفل بالعمال والوسائل التي سخرت لمساعدتهم اختلفت من دولة وفي الأخیر أتضح أن مستوى ا  
إلى أخرى حسب إمكانات كل دولة، فسمحت حالة الوسع المالي لدول أوروبا والولایات المتحدة الأمریكیة 
وبعض دول الخلیج كالبحرین من تقدیم حمایة أفضل، ورغم أن الجزائر لیست في وسع مالي كبیر إلا 

  .وى التحدي لمواجهة هذه الجائحةأنها كانت في مست

 الخاتمة
لم تزعزع علاقات العمل إلى حد بعید  بفضل المرونة  19لقد اتضح مما سبق أن جائحة كوفید   

التي أبداها أصحاب العمل في التعامل مع الأزمة والدعم الذي قدمته الدولة لضمان استقرار علاقات 
  : تالیةالنتائج الالعمل والمجتمع ككل، وبذلك سجلنا 

أمر ممكن إذا ما تضافرت  19أن المحافظة على استقرار علاقات العمل في ظل جائحة كوفید  - 1
  جهود الدولة لتحمل هذا الالتزام المشترك بین الطرفین،  مع جهود أصحاب العمل 

تشكل في أغلب الأحیان حالة من حالات  19اتضح بما لا یدع مجالا للشك أن جائحة كوفید  - 2
الطارئة إذ تجعل تنفیذ عقد العمل مرهقا ولیس مستحیلا، مما یتعین وقف تنفیذ العقد حتى یزول الظروف 

هذا الظرف الطارئ أو رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بأیة وسیلة یراها القاضي كفیلة بتحقیق 
  .التوازن العقدي واستقرار علاقات العمل

توازن العقدي للعقد وعوض إنهاء العقد استنادا لحالة عوض اللجوء إلى القضاء لطلب إعادة ال - 3
الظروف الطارئة أو حتى حالات القوة القاهرة بإمكان صاحب العمل تعدیل العقد وتكلیف العامل بأي 
عمل آخر ولو كان یختلف اختلافا جوهریا عن العمل المتفق علیه لمواجهة حالة الضرورة والقوة القاهرة 

  .ن قانون العمل المصريم 76كما ورد في المادة 
توصلنا إلى أن صاحب العمل غیر ملزم بدفع أجر لعامل لم یؤد عملا یقابل ذلك الأجر على أساس  - 4

الأجر مقابل العمل إلا إذا وجد اتفاق یقضي بذلك أو إذا كان المانع بسبب صاحب العمل وكان العامل 
  .مستعدا للعمل

لا یؤدى إلى إنهاء عقد العمل بل یتعین تعلیق تنفیذه توصلنا إلى أن الغلق المؤقت للمؤسسات  - 5
  .باعتباره ظرفا طارئا ولیس قوة قاهرة إلا إذا كان الغلق نهائیا

  اتضح أن الاستقرار العقدي لا یتحقق بالإبقاء على العقد دون تعدیله رغم إرهاقه بل یتحقق بالتعدیل، - 6
والحفاظ على استقرار علاقات العمل  19جائحة كوفیدتبین أن التدابیر التي اتخذتها الدولة لمواجهة  - 7

وفي مقدمتها التكفل بأجور العمال الموضوعین في عطلة استثنائیة جنب وقوع كارثة صحیة  وأخرى 
  .  اجتماعیة، حیث شكل مانعا لانتشار الوباء ومانعا لتسریح العمال
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یة واضحة من أجل الحرص على تبین أن الدولة تفاعلت بصفة إیجابیة مع هذه الأزمة وأبدت ن - 8
سلامة المواطن والتكفل به من خلال صرف المنحة التضامنیة أو تسدید أجور العمال أو التكفل بالمرضى 

  .صحیا وتوفیر المستلزمات الطبیة
  :التالیة الاقتراحاتوعلیه نقترح 

اء صندوق وطني للكوارث بما أن قوانیننا تفتقد لآلیات مواجهة الأوبئة والكوارث الطبیعیة نقترح إنش - 1
  والأوبئة یخصص لمساعدة المتضررین من عمال وأصحاب عمل،

تعدیل قانون العمل والنص على سلطة صاحب العمل في تعدیل عقود العمل بإرادته المنفردة في حالة  - 2
الظروف الطارئة والقوة القاهرة المؤقتة بدلا من إنهائها وتسریح العمال وضرب استقرارهم المهني 

  . والاجتماعي
النص على استحقاق العامل لنصف أجره إذا حضر لمقر عمله وحالت بینه وبین أداء عمله أسباب  - 3

  .قهریة خارجة عن إرادة صاحب العمل
منع كل مؤسسة استفادت من نظام المساعدات بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة عن طریق وضع  - 4

  .تسریح عمالها بحجة القوة القاهرة وذلك لزوال أسبابهاالعمال في عطلة استثنائیة مدفوعة الأجر من 
إطلاق ید صاحب العمل في إعادة تنظیم مؤسسته بمقتضى سلطته في الإدارة والإشراف، سواء تعلق  - 5

الأمر بتنظیم أو توزیع أیام الراحة الأسبوعیة أو العمل التناوبي أو ضبط الإجازات السنویة أو تبني العمل 
  .    حالة الكوارث والأوبئةعن بعد خاصة في 

دعم الدولة لأصحاب العمل حتى یتمكنوا من الحفاظ على مناصب العمل وتحقیق الاستقرار خاصة  - 6
  .في حالات الأوبئة والأزمات
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وقالت على  11/03/2020بأنه وباء عالمي بتاریخ 19صنفته منظمة الصحة العالمیة فیروس كورونا كوفید -  1
 .مدیرها أنه یمكن تصنیفه على أنه جائحة لسان

قیاسا على وجود هیئات تتكفل بالعمال عند تعطلهم بسبب سوء الأحوال الجویة، ویتعلق الأمر بالصندوق -2
الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجویة لقطاع البناء والأشغال العمومیة 

 )كاكوبات(والري
Caisse National des Congés Payés et du Chômage Intempéries des Secteurs  - CACOBATPH

du Bâtiment, Travaux Publics et Hydrauliques. 
حسین بن سالم الذهب، نظریة وضع الجوائح في الفقه الإسلامي، مجلة الشارقة للعلوم الشرعیة والقانونیة، / د -3

 .94ص ،2011لسنة  8مجلد  91العدد 
 .108،ص 1972المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق، بیروت، -  4
 .20/05/2020بتاریخ  www.sfda.govانظر الهیئة العامة للغذاء والدواء على الموقع الإلكتروني -  5
www.albayan.ae -25-03-2020covid 19انظر صحیفة البیان على الموقع الإلكتروني -6

  .20/05/2020بتاریخ 1.3812764
المتضمن القانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في 58-75من الأمر  3فقرة  107التعریف مستنبط من المادة - 7

 . 78المدني الجزائري المعدل والمتمم، جریدة رسمیة العدد 
 ،المدني الجزائري، النظریة العامة للالتزامات، العقد والإرادة المنفردة محمد صبري السعدي، شرح القانون/ د-  8

 .321، ص  2004الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دار الهدى،عین ملیلة، الجزائر، 
 .322المرجع نفسه، ص -  9

 .288، ص 2012درید محمود علي، النظریة العامة للالتزام، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  / د-  10
 .324محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص / د-  11
الالتزام بوجه عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الأول، نظریة/ د- 12

  .725، ص 2015عام، مصادر الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
 18، صیغة محینة بتاریخ )2013أوت  12( 1331رمضان  09انظر قانون الالتزامات والعقود، ظهیر -  13

 .2016فیفري 
14- pour être qualifié de force majeure, l’évènement doit être, cumulativement, extérieur, 
imprévisible et irrésistible. (Le critère d’extériorité étant abandonné par la jurisprudence). 

 :لكانظر في ذ
Reihanéh N0VEIR, Le Covide-19 CONSTITUE-T-IL UN CAS DE FORCE MAJEURE 
JUSTIFIANT LA RUPTURE ANTICIPÉE D’UN CDD ? SUR LE SITEhttps://www.village-
justice.com/articles/covid-constitue-cas-force-majeure 27/05/2020. 
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 .324محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص / أورده د 10/11/1955نقض مدني في  -15
، والمتعلق بتدابیر الوقایة من 2020مارس 21المؤرخ في  69 -20من المرسوم التنفیذي  06لمادة انظر ا-  16

من  %50المتعلقة بوضع  2020لسنة  15فحته، جریدة رسمیة العدد ومكا 19انتشار وباء فیروس كورونا كوفید 
 .مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومیة في عطلة استثنائیة مدفوعة الأجر

، الذي یحدد تدابیر تكمیلیة 2020مارس 24المؤرخ في  70 -20المرسوم التنفیذي من  15انظر المادة -  17
، التي تمدد 2020لسنة  16ومكافحته، جریدة رسمیة العدد  19وفید الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا ك

من مستخدمي المؤسسات  %50المتعلقة بوضع  69 -20من المرسوم 06التدابیر المنصوص علیها في المادة 
   .والإدارات العمومیة في عطلة استثنائیة مدفوعة الأجر إلى القطاع الاقتصادي العمومي والخاص

برعي، الوسیط في القانون الاجتماعي، شرح عقد العمل الفردي وفقا لأحكام القانون أحمد حسن ال/ د-18
 . 746، ص 2003، دار النهضة العربیة، القاهرة 2002لسنة12
 . 170المرجع نفسه، ص -19
 .171المرجع نفسه، ص -20
، جریدة خاصعبد الرحمان محمد غنیم، في زمن الكورونا من یدفع أجور العمال الأجانب في القطاع ال-21

  الإلكتروني ، على الموقع2020مارس 24البلاد لیوم  
 https://albiladpress.com/news/2020/4179/columns/634977.html 

ة البلیدة والجزئي في مختلف ولایات تم اتخاذ قرار الحجر الصحي الكلي على ولای17/03/2020بتاریخ - 22
في عطلة استثنائیة من العمال %50 وضعتم  70-20المعدل بالمرسوم  69- 20الوطن وبموجب المرسوم 

  .وغلق المحلات التجاریةمدفوعة الأجر 
 .المعدل والمتمم 17المتعلق بعلاقات العمل، ج ر العدد  1990أفریل 21المؤرخ في  11- 90القانون -  23
 .2لرحمان محمد غنیم، المرجع السابق، ص عبد ا-24
 .03المرجع نفسه، ص -25
المتعلق بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، الجریدة الرسمیة رقم  2012لسنة  36انظر القانون رقم - 26

، legalaffairs.gov.bh Media legalK 3612.PDF: ، متوفر على الموقع2012أوت  02المؤرخة في  3063
  .18/05/2020ع علیه بتاریخ تم الاطلا

، دیوان  07/04/2003المتعلق بإصدار قانون العمل، الصادر بتاریخ  2012لسنة  12انظر القانون رقم  -27
 .2006المطبوعات الجامعیة أما م كلیة الحقوق، الإسكندریة، 

شور بجریدة إیمان صلاح الدین ریاض، حقوق العمال وسلطات الشركات في زمن الكورونا، مقال من/ د -28
تم الاطلاع علیه ،/https://alborsaanews.com:، على الموقع الالكتروني 23/03/2020البورصة بتاریخ 

  .18/05/2020بتاریخ 
 .من قانون العمل المصري، المرجع السابق 76انظر المادة -29
 .585ع السابق، ص أحمد حسن البرعي، المرج/ د-  30
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، الإذاعة الجزائریة، على الموقع 19/04/2020انظر في ذلك تعلیمة السید وزیر الصناعة والمناجم بتاریخ -45
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دج للعائلات المتأثرة بتدابیر الوقایة من 10.000انظر قرار رئیس الجمهوریة بتقدیم منحة تضامنیة قدرها  -46
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 19-في ظل تفشي وباء كوفیدالعمل  علاقاتالآثار القانونیة لانتهاء 
LEGAL IMPLICATIONS OF THE END OF LABOR RELATIONS IN LIGHT 

OF COVID-19 PANDIMIC. 
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 08/05/2020: تاریخ الإرسال 29/06/2020:تاریخ القبول 2020/جویلیة: نشرتاریخ ال

  :الملخص
في الجزائر على الالتزامات  19-أثرت الأزمة الصحیة العالمیة التي نتجت عن تفشي فیروس كوفید

التي  العقدیة، لاسیما الالتزامات المنبثقة عن عقود العمل والتي أصبح تنفیذها غیر ممكن في ظل التنظیمات
من عمالها في  %50بوضع  المؤسسات الاقتصادیة العمومیة والخاصةأصدرتها الحكومة، هذه الأخیرة ألزمت

عطلة استثنائیة مدفوعة الأجر مع الالتزام بإجراءات الحجر الصحي الجزئي والكلي، اذ أثرت هذه الحالة سلباً 
دید عقود العمل او انهاء علاقات العمل بصفة على الوضعیة المالیة للمؤسسات الاقتصادیة ما دفعها لعدم تج

انفرادیة، كل هذه الظروف خلقت أزمات قانونیة من حیث إشكالیة مدى قانونیة التسریحات الاقتصادیة والتأدیبیة 
التي شهدتها هذه الفترة من جهة، ومن جهة أخرى اشكالیة التطبیق الملائم للقانون على النزاعات التي ستنشأ بعد 

  .زمة الصحیةمرور الأ
.منازعات اجتماعیة -القوة القاهرة  - )19- كوفید(جائحة  - انتهاء علاقات العمل: الكلمات المفتاحیة  

Abstract: 
The global health crisis caused by the outbreak of the Covid-19 virus in Algeria has 

affected contractual obligations; especially those stemming from labor contracts whose 
implementation became impossible in light of the regulations issued by the government which 
obliged public and private economic institutions to place 50% of their workers on an 
exceptional vacation under partial and total quarantine procedures. As this condition has 
negatively affected the financial situation of public and private economic institutions, which 
led them to not renew work contracts of limited duration and / or end unrelated work relations 
individually. This created legal crises in extending the legality of the economic and 
disciplinary layoffs occurred during this period, and also the problem of the appropriate 
application of the law to disputes that will arise after the health crisis has passed.  

KEY WORDS: End of Labor Relations - Covid-19 pandemic –The majeure force - Social 
disputes
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  :مقدمة
   تربط بین المستخدم والعامل، فهو یسمو  التيیة العقدعلاقة التنظیم  إلىیهدف تشریع العمل 

تحقیق العدالة الاجتماعیة في محیط العمل بتحقیق مطالب العمال المشروعة من جهة، وتلبیة الحاجیات ل
الفردیة  العلاقاتا أساسنظم تشریع العمل یالعمل من جهة أخرى، و  وأربابالاقتصادیة للمؤسسة 

المتصلة بشروط العمل وكیفیاته داخل المؤسسة لعقد  المجالات الأخرى والجماعیة في العمل تاركاً تنظیم
المتعلق  11-90القانون رقم  والاتفاقات الجامعیة كما أكدت علیه أحكاملتنظیم، الاتفاقیات العمل، ا

 أثرت) 19-كوفید(تفشي وباء فیروس كورونا عن ة الصحیة العالمیة الناتج الأزمةلكن  ،1بالعلاقات العمل
هي التنظیمات التي صدرت  الجزائر، وما اثر على هذه العلاقاتعلى علاقات العمل في  بصفة فجائیة
 كورونا داخل وباءسبیل الوقایة من تفشي  الاقتصادي فيو  لتنظیم الجانب الاجتماعي الأزمةبصدد هذه 

 جراء التي تضررت كثیراً  لمؤسسات الاقتصادیة العمومیة والخاصةا ، لاسیماومكافحتههذه المؤسسات 
  :كالتالي تمدید تطبیق هذه النصوص علیها، وقد ورد هذا التنظیم في شكل مراسیم تنظیمیة متتالیة الصدور

  2.یتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا ومكافحته 69-20مرسوم تنفیذي رقم  -
  3.ومكافحته 19 -للوقایة من انتشار وباء كوفید یحدد تدابیر تكمیلیة 70-20مرسوم تنفیذي رقم  -
  4.الحجر الجزئي المنزلي لبعض الولایات إجراءیتضمن تمدید  72-20مرسوم تنفیذي رقم  -
المتعلقة بتدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس  الأحكامیتضمن تمدید  86-20مرسوم تنفیذي رقم  -

  5.كورونا
، یتضمن تمدید اجراء الحجر الجزئي 72- 20یعدل مرسوم تنفیذي رقم  92- 20ي رقم مرسوم تنفذ -

  6.المنزلي لبعض الولایات
یتضمن تجدید العمل بنظام الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا  100-20مرسوم تنفیذي رقم  -

 7.ومكافحته) 19-كوفید(
الوقایة  إطارتخذ في مال ئي المنزليالجز الحجر  إجراءاتیتضمن تمدید  102-20مرسوم تنفیذي رقم  -

 8.من انتشار وباء كورونا

 6 المادة لاسیما أحكام تنفیذ عقود العمل  أحكاماً أثرت على التنظیمیة النصوص هذهوقد تضمنت 
، خلال الفترة الأجریوضع في عطلة استثنائیة مدفوعة " في نصها  69-20من المرسوم التنفیذي رقم 

دارةمن مستخدمي كل مؤسسة  لأقلاعلى  %50الحجر الصحي  من نفس المرسوم  8والمادة ، "عمومیة وإ
تمنح الأولویة في العطلة الاستثنائیة للنساء الحوامل والنساء المتكفلات بتربیة أبنائهن الصغار "في نصها 

 15المادة ، وأخیرا "ئك الذین یعانون من هشاشة صحیة ولأوكذا للأشخاص المصابین بأمراض مزمنة، و 
من المرسوم التنفیذي رقم  6تمتد تدابیر المنصوص فیه في المادة " في نصها  70-20من المرسوم رقم 

 ."الى القطاع الاقتصادي العمومي والخاص 20-69
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من الناحیة قتصادیة الخاصة والعمومیة المؤسسات الاانعكس تطبیق هذه النصوص التنظیمیة على 
الضباب "في ظل  المؤسسات الاقتصادیةب دفعو  لفي علاقات العم إضرابات وأحدثالمالیة 

بالتسریح  سوآءاعن العمل  عمالهاتوقیف  إلىالمتعلق بترجمة هذه النصوص التنظیمیة وتطبیقها "يالقانون
هذه المؤسسات تحمل عبئ دفع أجور  إمكانیةوذلك نتیجة عدم  ،محددة المدة عقود العمل بعدم تجدیدأو 

الحجر  إجراءاتوغیاب عمالها عن مكان العمل بسبب  الإنتاجينشاطها أو توقف  عمالها في ظل تراجع
، وهذا ما یدفعنا للتساؤل حول المصیر تنفیذ عقود العمل إمكانیةالصحي، كل هذه الظروف حالت دون 

نهاءالقانوني لانتهاء  التي  الصحیة الإجراءات في ظل مستخدمي المؤسسات الاقتصادیةعقود عمل  وإ
  في الجزائر؟) 19-كوفید(وباء فیروس كورونا تزامنت مع تفشي 

ها تطبیق النصوص عند وصفنا للآثار التي خلفتاتبعنا المنهج الوصفي  الإشكالیةللإجابة على هذه 
الصحیة  الأزمةوالواقع الذي یعیشه میدان العمل في ظل  في الجزائر علاقات العملالتنظیمیة على 

 المتصلة الأحكام في مختلف النصوص القانونیة والتنظیمیة عن والمنهج التحلیلي الذي استعملناه للبحث
بصفة  انهاء عقود العمل جنبلت قانونیة حلول إیجادبتنفیذ عقود العمل في التشریع الجزائري،ومحاولة 

، كما وضفنا المنهج المقارن في بعض النقاط لرفع اللبس 19-عادیة أو غیر عادیة في ظل جائحة كوفید
التي لم یعرفها المشرع الجزائري أو للكشف عن بعض الحلول التي بادرت بها  تحالعن بعض المصط

نهاءتنفیذ  أزمةبعض الدول للخروج من    .19-علاقات العمل في ظل جائحة كوفید وإ
 على النصوص التشریعیة والتنظیمیة للعمل تمت بناءً دراسة قانونیة  ،تعتبر الدراسة الحالیة

 حاولنا الإجابة ة بموضوع الدراسة ومدعمةً بالاجتهادات القضائیة، وقدونصوص قانونیة أخرى لها علاق
  :محورینالى  الدراسة بتقسیمها إشكالیةعلى 

 .الصحیة الأزمةعلاقة العمل في ظل  إنهاءحق المستخدم في : المحور الأول* 
  .قات العمللانتهاء علا والإجرائيتأثیر ظرف القوة القاهرة على الجانب العقدي : المحور الثاني* 

 :الأزمة الصحیة ظلفي  علاقات العمل إنهاءحق المستخدم في  -1
 الأجیرق لكل من العامل حقو قد مكتوب أو غیر مكتوب وتنشأ عنها تنشأ علاقة العمل بع

من  صحیة مفروضة إجراءاتفي الجزائر وما صاحبه من  19-لكن تفشي وباء كوفید، والمستخدم
مل في المؤسسات الاقتصادیة العمومیة والخاصة، وجعل تنفیذها الحكومة أثر على تنفیذ عقود الع

اغلب المؤسسات توفیر النقل لعمالها، ناهیك  إمكانیةمستحیلاً لأسباب عدة منها وقف حركة النقل وعدم 
عن توقیت الحجر الجزئي الذي قلص من ساعات العمل وكذلك الحجر الكلي على بعض الولایات الذي 

العمل، كل هذه الظروف أثرت مالیاً على المؤسسات  فیها لاماكنل القاطنین تنق إمكانیةحال دون 
قانونیة من أجل تخفیف أثر الصدمة المالیة بالشروع في تسریح  أسالیب إلىالاقتصادیة ما دفعها للجوء 
ار غیاب العمال عن المؤسسة، هذا ما أث التأدیبیة بحجةأو اللجوء للتسریحات /العمال لأسباب اقتصادیة و

  .جدلاً حول مدى قانونیة هذه التسریحات في ظل هذه الظروف
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  :حق المؤسسات الاقتصادیة في اللجوء للتسریح لأسباب اقتصادیة - .11
من الحالات التي تنتهي بها علاقات العمل طبقا لنص " التسریح للتقلیص من عدد العمال"یعتبر 

بالتسریح لأسباب "من قانون العمل  69لمادة أو ما اصطلحت علیه ا 11- 90من القانون رقم  66 المادة
 الأسبابیحدد المشرع الجزائري  ولم ،9جماعي أوفي شكل فردي  هذا التسریحسواء كان "اقتصادیة

یكون  اشترط أن الاقتصادیة التي یمكن للمستخدم اللجوء فیها لتسریح العمال، عكس نظیره الفرنسي الذي
من قانون عصرنة سوق  L1233-2ا للمادةــــــطبق ادـــــي وجــالتسریح اقتصادیة مبني على سبب حقیق

  10.الشغل الفرنسي
الصحیة  الأزمةویلجأ المستخدم لمثل هذا التسریح عندما تقتضي دواعي اقتصادیة ذلك، وبما أن 

للمؤسسات الاقتصادیة وفي ظل غیاب أغلب العمال على  الإنتاجيفي الجزائر أثرت على النشاط 
لتفادي  الإجراءمثل هذا  إلىتحمل عبئ أجور عمالها، لجأت هذه المؤسسات  إمكانیتهام المؤسسات وعد

هو الحفاظ على الشغل  الغرض منها الأولیة الإجراءاتمقید بمجموعة من  الإجراء، لكن یبقى هذا إفلاسها
هو عدم  الواجب التقید بها الأساسیة الإجراءات، ومن 0912-94والتي نضمها المرسوم التشریعي رقم 

تباع، 11القیام بتوظیف عمال آخرین في نفس المناصب   :مرحلتین على تمر إلزامیةقبلیة  إجراءات وإ
أو بعضها أو كلها للوقایة من  الإجراءاتأحد  إلىتحتم على المستخدم اللجوء 13المرحلة الأولى

العامل یتقاضاها  لتيالمنح اتكییف النظام التعویضي بحذف  إعادةفقدان العمال لشغلهم،ذلك من خلال 
بالنسبة للعمال الذي استفادوا من  الإطعامالوحید، منحة النقل أو منحة  الأجرالمردودیة، منحة  كمنحة

النظر في أشكال مرتبات  إعادة، كما یمكن 69-20المرسوم التنفیذي رقم  إطارالعطل الاستثنائیة في 
لإطارات المسیرة مع تجمید الترقیة، كما یلتزم ا على في تنفیذها تكون والأولیة 14العمال ومستویاتها

مناصب أخرى هو بحاجة  إلىالمستخدم اقتضت الظروف ذلك بتكوین العمال تمهیدا وبغرض تحویلهم 
 الأعباء لإنقاص الإضافیةلتفادي تسریحهم، كذلك یجب اللجوء للإلغاء التدریجي للعمل بالساعات  إلیها

ال تتوفر فیهم شروط التقاعد فیجب احالتهم علیه، وأخیراً یمكن على المؤسسة، واذا وجد بالمؤسسة عم
للمستخدم تقسیم العمل أو اللجوء للعمل بالتوقیت الجزئي مع امكانیة تغییر مقابل العمل حسب عدد 
ساعات العمل، أما بالنسبة للعمال التي تربطهم بالمؤسسة الاقتصادیة علاقة عمل محدد المدة فإنه یجوز 

  .تجدیدها بعد انتهائهاللمؤسسة عدم 
توزیع عماله على فروع المؤسسة حسب حاجات  إعادة إجراءیمكن للمستخدم فیها 15كمرحلة ثانیة

عدادمع وضع خطة تتضمن معاییر ومقاییس الاستفادة من نظام الحفاظ على الشغل،  الإنتاج قائمة  وإ
لمسبق وكذلك الذین استفادوا من نظام على التقاعد والتقاعد ا الإحالةاسمیة للعمال الذین استفادوا من 

عن  هذا ویتم تحریر محضر التوزیع، إعادةالتأمین على البطالة ونظام التوظیف التعویضي عن طریق 
یمكن للمؤسسة المستخدمة  الإجراءاتذلك بحضور ممثلي نقابات العمال، وبعد استنفاذ بعض أو كل هذه 

  .لاللجوء الى التسریح لأسباب اقتصادیة كآخر ح
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أن العمال الذین یتم تسریحهم لأسباب اقتصادیة یستفیدون من التأمین على  إلى الإشارةوتجدر 
والمرسوم التنفیذي رقم 16 1994ماي  26المؤرخ في  11-94البطالة طبقاً لأحكام المرسوم التشریعي رقم 

الا انه ما لفت  18مووفقا للأشكال والكیفیات المحددة في التنظی 199417جویلیة 6المؤرخ في  94-189
لا یستفید من أحكام هذا المرسوم "في نصها   11-94من المرسوم التنفیذي رقم  3انتباهنا هي المادة 

الذین هم في انقطاع مؤقت عن العمل بسبب البطالة التقنیة أو البطالة بسبب العوامل  الإجراءالتشریعي، 
، والسؤال "عن العمل أو حادث أو كارثة طبیعیةالمناخیة أو في انقطاع مؤقت أو دائم بسبب عجز دائم 

الصحیة المخلفة من  الأزمةبصفة دائمة عن العمل بسبب  المطروح هنا هل یستفید العمال الذین توقفوا
ر ـــا في الجزائـــــــاء كورونــــة إذا ما اعتبرنا تفشي وبــــــالــــام التأمین عن البطـــــــمن نظ 19-فیروس كوفید

  .طبیعیة؟ كارثة
الدولة  تلتزمالحمائیة للحفاظ على الشغل  الإجراءاتكما أنه في مقابل لجوء المستخدم لمثل هذه 

جزئي أو حصولها على أو شبه جبائیة أو تمویل /جبائیة و ءاتإعفااتجاهه بتقدیم مساعدات تأخذ شكل 
 الأجراءویعتبر هذا  ،19 09- 94یلیها من المرسوم التشریعي رقم  وما 25قروض طبقا لأحكام المواد 

 وتجدرهذا على عدم اللجوء الى التسریحات الاقتصادیة، 19- للمستخدمین في ظل جائحة كوفید يتشجیع
 الأولیة الإجراءاتیعتبر كل تسریح لأسباب اقتصادیة في فترة الازمة الصحیة دون مراعاة أنه  إلى الإشارة

لأسباب التقلیص  إجراءاتانه راعى كل  خدم بأن یثبتیلتزم المستو 20للحفاظ على الشغل تسریحاً تعسفیاً 
  21.لثبوت قانونیة التسریح اقتصادیة

الكثیر من المؤسسات في ظل غیاب أغلب عمالها  إلیههناك تسریح من نوع آخر لجأت  أن إلا
أو المعدل والمتمم  69- 20العمل بسبب العطل الاستثنائیة التي جاء بها المرسوم التنفیذي رقم  أماكنعن 

 إهمالحالة  العمال في اعتبروا هؤلاءالحجر الصحي،حیث  إجراءاتبسبب  النقل أوبسبب انعدام وسائل 
  .المنصوص علیها في النظام الداخلي للمؤسسة الإجراءات إتباعمنصب وتم تسریحهم بعد 

 :المنصب إهمالحق المستخدم في اللجوء للتسریح التأدیبي بسبب  -2.1

على عدم وجود مبرر  قانوني مؤسس إجراءة التأدیبی حاتللتسریلاقتصادیة ا لجوء المؤسساتیعتبر 
من  73ورغم أن المادة لغیاب العامل عن مكان عمله لفترة معینة ینص علیها القانون الداخلي للمؤسسة،

 عنها التسریحیحتمل أن ینجز  التي الجسیمة الأخطاءالمنصب ضمن  إهمالتصنف لم  11-90القانون 
، لكن غالباً ما إجراءاتهاینظمها ویحدد المستخدمة  اتالنظام الداخلي للمؤسسأن  إلاوعلاوة، بدون مهلة 

 بررا لتسریحخطأ جسیما م مبررو یشكلللعامل أو غیاب لمدة معینة دون  بسبب الغیاب المتكرریكون 
لعامل بإثبات ، وتلتزم الهیئة المستخدمة في حال الغیاب غیر المبرر ل22بدون تعویض أو اشعار العامل
أواعذارین ولیس بإثبات استلامها، ولا یعتبر تسریحاً تعسفیا تخلي العامل عن منصب عمله  أعذارتوجیه 

  23.الهیئة المستخدمة توجیه اعذارات قصد الالتحاق إثباتبعد 
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الجسیمة المنصوص  الأخطاءولم یعتبرها من ضمن " المنصب إهمالحالة "لم یعرف تقنین العمل 
والتي جاءت على سبیل المثال تاركاً تحدید شروطها  11-90من القانون رقم  73المادة علیها في 
المتصلة بالتسریح للنظام الداخلي للمؤسسات المستخدمة، لكن عند بحثنا في المرسوم التنفیذي  والإجراءات

 للموظف فيوجدنا تعریفاً 24المنصب إهمالالذي یحدد كیفیات عزل الموظف بسبب  321-17رقم 
 متتالیة علىیوماً ) 15(كل موظف في الخدمة یتغیب خمسة عشر "منصب، اذ یعتبر إهمالوضعیة 

كل مانع أو " على أنه " المبرر المقبول" 73كما عرفت الفقرة الثانیة من المادة " الأقل دون مبرر مقبول
الكوارث : یأتي المعني مثبتین قانونا، ویرتبطان على وجه الخصوص، بما إرادةحالة قوة خارجین عن 

الطبیعیة، العجز البدني الناتج عن مرض أو حادث خطیر، المتابعات الجزائیة التي لا تسمح للمعني 
، الا أن هذا النص مرتبط بفئة الموظفین قد یتغیر مفهومه وشروطه ومدته في "بالالتحاق بمنصب عمله

  . النظام الداخلي بالنسبة للمؤسسة اقتصادیة

 19-في ظل جائحة كوفید وقعت المنصب التي إهمالت التأدیبیة بسبب ترجع أغلب التسریحا
من المرسوم  15و المادة  69-20من المرسوم التنفیذي رقم  6لخطأ في ترجمة العمال لنص المادة 

من عمالها في عطل  الأقلعلى  %50التي تلزم المؤسسات الاقتصادیة بوضع و  70-20التنفیذي رقم 
تقید العمال بأحكامها دون الرجوع الى تعلیمات المؤسسات المستخدمة  لوضع هووالذي أزم ااستثنائیة، 

من المرسوم التنفیذي رقم  13و 12كیفیات تطبیق أحكام العطل الاستثنائیة، لاسیما أن المواد ب المتعلقة
فیها،  الأمنيالتي تكتسي طابع حیوي مع احترام التباعد  الأنشطةحرست على استمراریة عمل  20-70

الصحیة تعتبر قانونیة ولا تعتبر تسریحات  الأزمةن أغلب التسریحات التي وقعت في فترة الذلك نرى 
  .احتج العامل بظرف القوة القاهرة إذاالا  تعسفیة

 الأزمةتعتبر مثل هذه التسریحات التأدیبیة بمثابة تحدي صعب للقاضي الاجتماعي بعد زوال 
ه النزاع المتعلق بإلغاء قرار التسریح التأدیبي لابد علیه      القاضي الذي یعرض علی إنالصحیة، ذلك 

كمبرر  ویدفع به 19-أن ینظر في سبب أو أسباب الغیاب، ویمكن للعامل أن یحتج بانتشار وباء كوفید
بعین  الأخذقرار التسریح التعسفي  إلغاءوعلى القاضي عند الفصل في طلب  شرعي للغیاب أمام القضاء،

من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  النقل لاسیماحركة  أدت لتعلیقتفشي هذا الفیروس التي  الاعتبار آثار
والنظر في مدى توفیر الشركة المستخدمة للنقل لعمالها ومدى تقیدها بالإجراءات الصحیة داخل  20-69

توفر شروط وضعه العمل، كما یمكن للقاضي أیضا مراقبة شمول العامل بقرار العطلة الاستثنائیة و  أماكن
البلیدة یأخذ بعین الاعتبار تدابیر الحجر الصحي الكلي مفروضة على بعض الولایات مثل ولایة  فیها وأن

في  ، هذه كلها عوامل تمكن القاضي من الفصل70-20من المرسوم التنفیذي رقم  9المادة  لأحكام وفقا
 قوة قاهرة وكظرف 19- ار جائحة كوفیدمسألة مدى قانونیة التسریح من عدمه، وتبقى مسألة مدى اعتب

 .المتصلة بالدعاوى الاجتماعیة محل نقاش جاد الالتزام بالآجالیبرر عدم تنفیذ عقود العمل أو 
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 الاجرائي في انتهاء علاقات العملتأثیر ظرف القوة القاهرة على الجانب العقدي و  -2
دون  عقود العمل ما جعلها تحولعلى الالتزامات التعاقدیة الناشئة عن  19-أثرت جائحة كوفید

أو ) من جانب المستخدم( من جانب واحد علاقات العمل لإنهاء دفع بالمؤسسات الاقتصادیةو  ،تنفیذها
 اقترنعقود العمل أو عدم تجدیدها أو انفساخها  إنهاءلكن  ،التمسك بانفساخهاأو  عدم تجدیدها إلى

قاهرة توافر عناصر القوة ال مدى تحدي للبحث في امإمالقوة القاهرة ما یجعل القاضي الاجتماعي  بظرف
سوف الجهات القضائیة  الخصومة بها، كما أن أطراففي النزاعات المعروضة علیه اذا ما احتج احد 
 الأزمةالقضائیة في فترة  وغیر قضائیةسقوط الآجال ال تكون أمام كم هائل من الطلبات المتعلقة برفع

في ظل  والمؤسسات الاقتصادیة المستخدمةلعامل كل من ا إنصاففي یكمن  الأكبرالصحیة، والتحدي 
  .على الطرفینأو الحادث الاستثنائي  تأثیر القوة القاهرة 

  :والظروف الطارئة القوة القاهرةبین نظریة عقود العمل انتهاء  -1.2
ویمكن  لهامحددة المدة تنتهي بانقضاء اجالعمل  اتفإن علاق 11- 90من القانون  66دة للما وفقاً 

كان  وقد ،غیر المحددةذي المدة  عقد العملو اللجوء الى للمستخدم تجدیدها بعقد آخر محدد المدة أ
وخلق غموض  في الجزائر أثرا على تنفیذ عقود العمل ذي المدة المحددة) 19- كوفید(لتفشي وباء كورونا 

التي أوشكت  خاصةً لتلك العقودتنفیذها مرتبط بمدة معینة محددة في العقد و  أنحول مصیرها لاسیما 
من خلال رفع  یجب معالجته الإشكالتنفیذها من جانب العامل، هذا  إمكانیةالانتهاء دون  مدتها على

هذه العقود من جانب  إنهاءحق المستخدم في  اللبس عن عدة جوانب تتصل بتنفیذ العقد كمناقشة فكرة
یستفید من و وباء كورونا ى توفر شروط القوة القاهرة في واحد وانفساخ هذه العقود بقوة القانون، وكذلك مد

  .هذا الظرف العامل أم المستخدممن 

 یدفعنا الوباءفترة  ا ثناءوتنظیماتهتنفیذ عقود العمل في تقنین العمل  القانوني لعدمغیاب الحكم  أن 
ادث استثنائي أو قوة وقوع ح ، حیث أنلبحث عنه في القانون المدني الجزائري باعتباره الشریعة العامةل

أو یجعله مستحیل التنفیذ  الأطراف لأحدالعقد یؤثر على تنفیذ العقد بحیث یجعله مرهقا  إبرامقاهرة بعد 
بین نظریة القوة القاهرة أو  19-المطروح ما هي القاعدة واجبة التطبیق على جائحة كوفید الأشكال لكن

  ؟)نظریة الظروف الطارئة(حادث استثنائي 

الطرف الذي یثیره وتجعل  إرادةیمكن مقاومته وخارج عن  لقاهرة هي كل حادث غیر متوقع لاالقوة ا
ظرف خارجي "كما تعتبر  ، 25التزاماته التعاقدیة أو كلها آنیا أو نهائیا غیر ممكن لأحد الأخیرتنفیذ هذا 

 أما، 26" المستقبلأو في  لا یمكن مقاومته، یجعل استمرار تنفیذ العقد غیر ممكناً سواءً في الحاضر
أو غیر طبیعیة، أو واقعة مادیة عامة،  حالة عامة مألوفة"فتعتبر ) الحادث الاستثنائي(الظروف الطارئة 

لم تكن في حسبان المتعاقدین وقت التعاقد ولم یكن في وسعهما ترتیب حدوثها بعد التعاقد ویترتب علیها 
  27" .ه بخسارة فادحة وان لم یصبح مستحیلاً أن یكون الالتزام التعاقدي مرهق للمدین بحیث یهدد
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ولتطبیق كلتا النظرتین على عقد العمل یجب التفرقة بین عقد العمل محددة المدة الذي یكون تنفیذه 
قائماً على مدة محددة والعقد غیر المحدد المدة الذي یمتد تنفیذه لمدة زمنیة طویلة، فنطبق على العقد 

من القانون  3فقرة  107وعلى الصنف الثاني المادة ) القوة القاهرة(المدني من القانون  127الأول المادة 
  ).الحادث الاستثنائي(المدني 

التي تلزم المستخدم بدفع أجور عماله حتى في فترة التوقف عن " الظروف الطارئة"وعلى عكس 
التوقف عن العمل ناتج  یكون فیها"القوة القاهرة"عقل العمل، فإن  إنهاءالعمل والتعویض للعامل في حالة 

من  إهمالعن حالة توافر شروط القوة القاهرة من حیث كون السبب غیر متوقع ولا یرتبط بتقصیر أو 
یلتزم  لا یدخل ضمن مخاطر المؤسسة المتوقعة، لذلك مقاومته ولا جانب صاحب العمل ولا یمكن دفعه أو

 إنهاءالة ـــــویض في حــــــیلتزم بالتع لال فترة التوقف عن العمل ولاــــــــــاله خـــــــعم أجـــــــورع ـــــالمستخدم بدف
  .28عقد العمل

نجد ان استحالة تنفیذ العقد بسبب القوة  29من القانون المدني 127وبالرجوع الى أحكام المادة 
القانون، والعبرة انقضاء الالتزام وتؤدي استحالة التنفیذ الى انفساخ العقد بقوة  أسبابالقاهرة هي سبب من 

، 30بالاستحالة المطلقة سواءً كانت استحالة كلیة دائمة أو مؤقتة ولا یمكن أن ینفسخ العقدبالاستحالةالجزئیة
وبالتالي ینفسخ عقد العمل محدد المدة من تلقاء نفسه وقبل انتهاء مدته ودون مراعاة للمهلة سواءً طرأت 

نفیذ عمله كفرض الحجر الكلي على المنطقة التي یقطن فیها القوة القاهرة في جانب العامل فتمنعه من ت
 الإجراءاتأو انعدام وسائل النقل بها، أو ظهرت في جانب رب العمل الذي تم توقیف نشاطه بسبب /و

الصحیة، ولا تعتبر قوة قاهرة الا كان امراً غیر متوقع ولا یمكن دفعه ویؤدي الى استحالة تنفیذ العقد، 
أن یحتج بالقوة القاهرة ویقیم الدلیل عنها وللقاضي ) صاحل العمل غالباً (لانفساخ العقد وعلى من یتمسك با

، اما فیما یتعلق بالعمال الذین هم في فترة تجربة فلا یحتاج المستخدم بهاالسلطة التقدیریة في الأخذ 
تجریبیة دون اشعار للتحجج بالقوة القاهرة لفسخ عقدهم وانما یمكنه فسخه من جانب واحد خلال الفترة ال

  .11- 90من القانون رقم  20مسبق ولا تعویض طبقا للمادة 
أما بالنسبة للعقود غیر محددة المدة فمادام أنها غیر معلقة على مدة معینة لتنفیذها فإننا لا نكون 

ا ممكن بعد استحالة مطلقة لتنفیذ العقد، وبالنتیجة فلا تنفسخ هذه العقود بقوة القانون مادام ان تنفیذه أمام
  .في الجزائر) 19-كوفید(الصحیة المصاحبة لتفشي وباء  الإجراءاتزوال 

، اذ تختلف 31الظروف التي تمر بها علاقات العمل تستوجب جعل عقود العمل ملائمة للأزمة إن
قاً تعدیلها بدلاً من التمسك بانفساخها تطبی إمكانیةفي  - التجاریة والمدنیة-عقود العمل عن العقود الأخرى

تحقیقه تشریع العمل وهو الحفاظ على الشغل وحمایة مصلحة العامل،وذلك من  یسم والىللمبدأ الذي 
اتفاقات جماعیة ملحقة بالاتفاقیات الجماعیة من اجل معالجة المشاكل التي اعترت  إبرام إمكانیةخلال 

ل ذلك بعد اجتماع رب العمل حلول مع تحریر محاضر حو  إیجادتنفیذ عقود العمل محددة المدة ومحاولة 
مع ممثلي العمال، ومن الحلول التي یمكن الاتفاق علیه توقیع عقود أخرى محددة المدة یقتصر تنفیذها 
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في حدود الفترة التي لم یعمل فیها العامل والمتبقیة من عقد عمله السابق، أوتنظیم كیفیات العمل بالنسبة 
 11- 90یلیها من القانون رقم  وما 114طبیقاً لأحكام المادة للعمال الذین تربطهم عقود محددة المدة ت

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق  02-90والقانون رقم 
  .69-20من المرسوم التنفیذي رقم  8، لاسیما اللجوء للعمل عن بعد الذي دعت الیه 32الاضراب

تنتهي بسبب الانتهاء القانوني لنشاط الهیئة  أنعقود العمل یمكن  أن إلى الإشارةتجدر  الأخیرفي 
ویشترط أن یكون انتهاء نشاطها راجعاً للقوة القاهرة  من قانون العمل، 7فقرة  66المستخدمة طبقا المادة 

 متوقع ولاكان سبب انتهاء النشاط مفاجئ وغیر  إنأو حالة عرضیة أو عمل الحاكم بغض النظر عن 
المستخدم وغیر ناتج عن خطأ تعود مسؤولیة  إرادةیه أو مقاومته او التحكم فیه خارج نطاق یمكن تفاد

المحكمة  إلیهطرداً تعسفي یستوجب التعویض، وهذا ما ذهبت  هذا الانهاء اعتبر إلا ارتكابه للمستخدم و
 2009- 12- 03المؤرخ في  534176العلیا في حیثیات القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعیة تحت رقم 

أن  وأثبت المستخدم 19-وبالتالي فإذا انتهى نشاط مؤسسة اقتصادیة معینة في ظل جائحة كوفید 33
  .انتهاء نشاط المؤسسة راجع للقوة القاهرة جاز له انهاء علاقات العمل التي تربطه بعماله

عنها  سوف تنجر 19- ان المشاكل التي تعري عقود العمل وتنفیذها تحت تأثیر جائحة كوفید
غیر قضائیة سابقة عن الدعوى یجب على العامل  إجراءاتمنازعات، وهذه المنازعات ترتبط بها 

ما جعلنا نتساءل  الإجراءاتأن تفشي الوباء عرقلة ممارسة أطراف النزاع لهذه  إلاوالمستخدم التقید بها، 
 .حول مصیرها

  :الاجتماعي لمتصلة بالنزاعاغیر القضائیة  الإجراءاتعلى 19- تأثیر تفشي وباء كوفید-2.2
والمستخدم مكتب المصالحة بین العامل  أماممحاولة الصلح تتم  یسبق رفع الدعاوى الاجتماعیة

یشترط ، كما طریقاً ودیاً لفض النزاع بینهما وتعتبر شرط قبلي وجوبي لقبول الدعاوى الاجتماعیة باعتبارها
قرار  إلغاءیلتزم باحترامها تحت طائلة  إجراءات یةقبل لجوء المستخدم للتسریح لأسباب تأدیب القانون

 322 لأحكامفترة الوباء تخضع أثناء التسریح، وان كانت مسألة رفع سقوط الحق في الدعوى الاجتماعیة 
حق الطعن یسقط بالتقادم  والتي تقضي بأن كل حق أو ممارسة 34 والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون 

استثناء حالة القوة القاهرة أو وقوع أحداث من شأنها التأثیر في السیر العادي لمرفق بمرور أجله القانوني ب
فترة الوباء، خاصةً  أثناءغیر القضائیة لم یرد نص قانوني بشأن ممارستها  الإجراءاتالعدالة، فإن هذه 

ع العمال تنظیمیة من إجراءاتفي الجزائر وما صاحبه من ) 19-كوفید(وان تفشي وباء فیروس كورونا 
سقوطها وكیفیات  إمكانیةما یجعلنا نتساءل حول  الإجراءاتوالمؤسسات المستخدمة من ممارسة هذه 

  . الصحیة خاصةً انها ترتبط الدعوى الاجتماعیة وبمآلها الأزمةممارستها في ظل 
ام المستخدم وقبل اللجوء لإنهاء علاقة العمل بالتسریح التأدیبي في ظرف الوباء ملزم باحتر  إن
من قانون العمل  2-73المادة  لأحكاموالمواعید المنصوص علیها في النظام الداخلي تطبیقاً  الأشكال

لاسیما استماع اللجنة التأدیبیة التابعة للهیئة المستخدمة للعامل المعني وتبلیغ العامل بقرار التسریح 
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 الإجراءاتاستحالة تنفیذ هذه  إمامدم الوقایة من تفشي وباء كورونا تضع المستخ إجراءات أن إلاالتأدیبي، 
كما أن العامل لا یمكنه التنقل للمؤسسة المستخدمة لسماعه، ولجوء المستخدم للتسریح التأدیبي  خاصةً 

یعتبر مخالفا لقانون العمل وللنظام الداخلي للشركة ویعرض قرار التسریح  الإجراءاتدون احترام هذه 
من قانون العمل، لذلك فإن التسریحات  4-73لأحكام المادة قاضي الاجتماعي طبقا  أمامللإلغاء 

القانونیة أو الاتفاقیة، رغم ان  الإجراءاتتعذر احترام  إذاالتأدیبیة في ظرف الوباء تعتبر تسریحات تعسفیة 
د للجنة التأدیبیة لم تع الإحالة إنقراراتها الصادرة عن الغرفة الاجتماعیة  إحدىالمحكمة العلیا اعتبرت في 

یفتح المجال للمستخدمین للتعمد بعدم  ، هذا ما35نص النظام الداخلي للمؤسسة علیها إذا إلاقانوناً  إلزامیة
  .لأسباب تأدیبیةعلى اللجنة التأدیبیة قصد التعسف في التسریح  الإحالة إجراءالنص على 

ق موضوعها مكتب المصالحة قبل رفع الدعاوى التي یتعل إلىمن جهة أخرى فإن لجوء العامل 
من  19مسبقاً لرفع الدعوى وشرطاً لقبولها وفقا لما تقتضیه المادة  أساسیابإنهاء عقد عمله یعتبر شرطاً 

مكتب المصالحة  إلى، والمبتغى من اللجوء 36المتعلق بتسویة منازعات العمل الفردیة 04-90القانون رقم 
لاسیما القیام  الإجراءالعامل احترام هذه  هو محاولة حل النزاع ودیاً قبل اللجوء للقضاء، ویجب على

بإخطار مكتب المصالحة المختص اقلیمیاً وعلى مكتب المصالحة كذلك احترام الآجال المنصوص علیها 
الوقایة من تفشي  إجراءاتلا یمكن تنفیذها في ظل  الإجراءاتقانونا عند استدعاء المستخدم، كل هذه 
بعد مرور فترة الوباء أو رفع  إلاوضعیة استحالة تقیید دعاوه  وباء كورونا هذا ما یضع العامل أمام

الحكومة لإجراءات الوقایة من تفشي الوباء ویعرقل حق العامل في التقاضي رغم أنه حق مكفول دستوریاً 
نجدها أنها جعلت  04-90من القانون رقم  19وبالرجوع لأحكام المادة  ،37من الدستور 69طبقا للمادة 

ء للمصالحة اختیاریا في حالات حصریة منها بالنسبة للمدعى علیه الذي یقیم في الخارج، اللجو  إجراء
المصالحة  إجراءأو صعوبة حضور المدعى علیه لجلسة الصلح یعفي المدعي من  إمكانیةوبما أن عدم 

-كوفید(حضور المدعي او المدعى علیه الى جلسة الصلح بسبب تفشي وباء كورونا  إمكانیةفإن عدم 
جدیاً  العامل من اجراء المصالحة، لذل یجب التفكیر أیضاللوقایة یعفي  إجراءاتوما صاحب من ) 19

ضافة 04- 94من القانون رقم  19في تعدیل أحكام المادة    .حالة القوة القاهرة أو الوباء وإ

  :الخاتمة
ان تشریعات ) 19- كوفید(الصحیة التي شهدتها الجزائر جراء تفشي الوباء العالمي  الأزمةكشفت   

وتنظیمات العمل غیر كافیة لمواجهة مثل هذه الكوارث الطبیعیة، وأثبتت أن تسیر علاقات العمل في ظل 
نمالا یحتاج لمجرد تطبیق النصوص القانونیة )19- كوفید(الصحیة التي خلفها وباء  الأزمة الاستعمال  وإ
  :جموعة من النتائج التالیةم إلىلهذه النصوص، ومن خلال دراستنا الحالیة خلصنا  الأمثل

ان تشریعات وتنظیمات العمل في الجزائر تعتبر العامل طرفاً ضعیفا في عقد العمل لذلك فهي  -
الحمایة الشغل،  الاقتصادیة وتسعى دائم الأزماتتحمیه من تعسف أرباب العمل لاسیما في ظل 
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لأسباب اقتصادیة مهما كانت ورغم أن قانون العمل اجاز للهیئات المستخدمة اللجوء الى التسریح 
انه  إلاالمؤسسات الاقتصادیة  إنتاجیةالتي أثرت على ) 19-كوفید(جائحة  الظروف وحتى في ظل

وجعل اللجوء للتسریح لأسباب اقتصادیة آخر حل  التسریح لضوابط إجراءات إخضاع المقابل تمفي 
 .من تسریح العمال  التي تهدف لتقلیص العمل بدلا الإجراءاتبعد استنفاذ مجموعة من 

النص التسریحات التأدیبیة التي شهدتها فترة تفشي الوباء في الجزائر جاءت كنتیجة لخطأ في تفسیر  -
غیاب الكثیر من العمال عن المؤسسات المستخدمة بحجة العطلة  إلى أدىطرف العمال ما  من

 إهمالعقود العمل بسبب  الاستثنائیة غیر المبررة، ودفع المؤسسات المستخدمة لإنهاء الكثیر من
 .المنصب

الاقتصادیة التي سببتها  الأزمةلاحظنا غیاب دور الدولة في دعم المؤسسات الاقتصادیة لمواجهة  -
مالیة أو اعفاءات جبائیة  إعاناتجائحة كورونا وعدم سعیها في عملیة الحفاظ على الشغل بتقدیم 

 .لأسباب اقتصادیة لتشجیع عدم تسریح العمال أخرى إعانةللمؤسسات أو اي 
ثقلا كبیر یرمى على عاتق القضاء عند الفصل في  19-بعد جائحة كوفید سوف تشهد المرحلة ما -

نهاء بتنفیذ  المنازعات الاجتماعیة التي تنشأ والمرتبطة علاقات العمل، وربما سوف نشهد تضارباً وإ
 .بظرف القوة القاهرة من عدمه الأخذوالقرارات بین  الأحكامفي 

التوصیات ، نختم هذه الدراسة المتواضعة بتقدیم بعض إلیهاعرضنا للنتائج المتوصل بعد 
الاجتماعیة التي تعیشها المؤسسات  الأزمةالتي نأمل أن تؤخذ بعین الاعتبار للخروج من  والمقترحات

وحتى یبقى تشریع العمل في استعداد لمواجهة أي أزمة  19-الاقتصادیة في مواجهة جائحة كوفید
  :المقترحات والتوصیات التالیة إلىقبلیة، وبذلك خلصنا مست

تنفیذ علاقات العمل في ظل  إشكالاتاستثنائیة لمعالجة  إجراءاتیجب على الدولة أن تتدخل بوضع  -
العمال وتشجیعها على  أجورجائحة كورونا لاسیما دعم للمؤسسات الاقتصادیة لمواجهة عبئ دفع 

 .المحافظة على الشغل
دراجقانون العمل  نوصي بتعدیل - والكوارث  الأزماتأحكام خاصة بتنفیذ عقود العمل في فترة  وإ

 والموازنة بینلعلاقات العمل لتجنب المنازعات الاجتماعیة  الأمثلالطبیعیة وذلك من أجل التسییر 
 .مصالح المؤسسات المستخدمة والعمال

حالةلناشئة عن الطرد التعسفي ا الأزمات للخروج منالسبیل الوحید  الجماعیة تبقى الاتفاقات -  وإ
بین الجانب الاقتصادي والاجتماعي یجب موازنةً الصحیة، و  الأزمةلبطالة في ظل فترة العمال على ا

المؤسسات الاقتصادیة العمومیة والخاصة الاجتماع مع النقابات ووضع اتفاقات للحفاظ  مدراء على
أو حتى اللجوء للعمل  أو ساعات العمل/عمل ومراجعة الرواتب وطریقة ال كالاتفاق علىعلى الشغل 

  .التسریح الاقتصادي بدیل عن بعدك حلعن 
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  :الهوامش

، 1990لسنة  17ر عدد - ، یتعلق بعلاقات العمل، ج1990أفریل  21مؤرخ في  11- 90قانون رقم  .1
 .1996لسنة  43ر عدد -، ج1996جویلیة  9المؤرخ  21- 96رقم  الأمرالمعدل والمتمم بموجب 

یتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس ، 2020مارس  21مؤرخ في  69- 20تنفیذي رقم  مرسوم .2
  .2020لسنة  15ر عدد -، جومكافحته )19-كوفید( كورونا

ن انتشار وباء یحدد تدابیر تكمیلیة للوقایة م، 2020مارس  24مؤرخ في  70- 20مرسوم تنفیذي رقم  .3
  .2020لسنة  16 ر عدد-، جومكافحته )19-كوفید(كورونا 

جر الجزئي المنزلي الح إجراءیتضمن تمدید ، 2020مارس  28مؤرخ في  72- 20مرسوم تنفیذي رقم  .4
  .2020لسنة  17ر عدد -، جلبعض الولایات

ایة المتعلقة بتدابیر الوق الأحكامیتضمن تمدید ، 2020أفریل  2مؤرخ في  86-20مرسوم تنفیذي رقم  .5
  .2020لسنة   19ر عدد -ومكافحته، ج) 19- وفیدك( من انتشار وباء فیروس كورونا

 72- 20تنفیذي رقم ال لمرسومویتمم ا یعدل، 2020أفریل  5مؤرخ في  92-20مرسوم تنفذي رقم  .6
ر - ، جبعض الولایاتالى جر الجزئي المنزلي ، یتضمن تمدید اجراء الح2020مارس  28المؤرخ في 

 .2020لسنة  20عدد 
یتضمن تجدید العمل بنظام الوقایة من ، 2020أفریل  19في مؤرخ  100- 20مرسوم تنفیذي رقم  .7

 .2020لسنة  23ر عدد -، جومكافحته) 19- كوفید(انتشار وباء فیروس كورونا 

یتضمن تمدید اجراءات الحجر الجزئي  ،2020افریل  23مؤرخ في  102-20مرسوم تنفیذي رقم  .8
ومكافحته وتعدیل أوقاته ) 19- كوفید( روناكو  فیروس تخذ في اطار الوقایة من انتشار وباءمالمنزلي  ال

  .2020ر عدد - ج
یعتبر التسریح الجماعي تسریح لعدد من العمال لسبب اقتصادي واحد دون أن یكون شخصي، أما  .9

 .التسریح الفردي فیكون تسریح لعامل واحد لسبب اقتصادي واحد دون أن یكون شخصي

، مجلة القانون -دراسة مقارنة–نون العمل الجزائري تیرس مراد، التسریح لأسباب اقتصادیة في قا: أنظر
الجزائر، المجلد الأول، العدد -العام الجزائري والقانون المقارن جامعة جیلالي الیابس سیدي بلعباس

 .33، ص2015الثاني، سنة 

، المتعلق بعصرنة سوق الشغل، الجریدة الرسمیة 2008جوان  25مؤرخ في  596-2008قانون رقم  .10
 .2008جوان  26المؤرخة في  0148الفرنسیة عدد  للجمهوریة

 .المعدل والمتمم 11-90قانون رقم  69المادة  .11

، یتضمن الحفاظ على الشغل وحمایة الاجراء 1994ماري  26مؤرخ في  09- 94مرسوم تشریعي رقم  .12
 .1994لسنة  34ر عدد -الذین یفقدون عملهم بصفة ارادیة، ج

 .ل والمتممالمعد 11- 90من قانون رقم  7المادة  .13
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من  62تتناقض واحكام المادة  09-94من المرسوم التشریعي رقم   2فقرة  7ان أحكام نص المادة  .14
والتي تشترط في جواز تعدیل عقد العمل أن ینص القانون او التنظیم أو الاتفاقیات أو  11-90القانون 

وتغییر الأجر الذي یعتبر جزءاً الاتفاقات الجماعیة على قواعد اكثر نفعا من التي ینص علیه عقد عمله، 
من  7اساسیا في عقد العمل بالانقاص فیه لیس أكثر نفعا للعامل، الا انه في رأینا فإن أحكام المادة 

جاءت بأحكام استثنائیة لتعید التوازن العقدي وتوازن بین الجانب  09-94المرسوم التشریعي رقم 
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2020/جویلیة :تاریخ النشر 07/2020/ 14:تاریخ القبول 17/05/2020: تاریخ الإرسال

  :الملخص

خلالهمنیقومالاتصالاتوالمعلوماتتقنیةتطورعننتجالعملأداءفيجدیدشكلبعدعنالعمل    

وسائلوالانترنتوالحاسوبباستعمالآخرمكانأيمنأومنبیتهالمهنیةبواجباتهالموظفأوالعامل

ومنهاالعادیةالظروفكلفيالخدماتتقدیموالعملاستمراریةضمانأهمهاكثیرةفوائدله،الاتصال

تبنتهأوجدكبیربشكلمستخدمیهعددوتضاعفبلومتزایدةشائعةممارسةمنهجعلتمرونته،الاستثنائیة

التنمیةوالبیئةوجهةمنالمجتمعووالعمالالشركاتاتجاهأهمیتهأثبتأینخلتعقودمنذالدولمنالعدید

تمأین19كوفیدكوروناجائحةانتشارعندكثیراعدعنبالعملأهمیةظهرت.أخرىجهةمنالمستدامة

العملیبقىأهمیتهورغمالصحیة،السلامةعلىالمحافظةأجلومنالمرضانتشارمنالحدقصدتطبیقهاعتماد

  .الجزائرفيالممارسةوالتشریعحیثمنناقصابعدعن

  .لممارسةا،التشریع، ایالتكنولوجلعمل عن بعد،ا:الكلمات المفتاحیة 

Abstract:
Telework is a new form of work. It results from the development of information and 

communication technologies. Where the worker performs his professional duties from his 
home using technology. It has many advantages, the most important of which is ensuring 
business continuity and providing services in all ordinary and exceptional circumstances.Its 
flexibility has made it a common and growing practice, where it has proven to be important 
for businesses, workers. The importance of teleworking appeared a lot when the spread of the 
Corona pandemic. Where is its application approved to reduce the spread of the disease and to 
maintain health safety.Despite its importance Teleworking remains deficient in terms of 
legislation and practice in Algeria.

KEY WORDS: Telework, technologies,legislation,practice.
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  :المقدمة

في السنوات الأخیرة تطورات جذریة كبیرة في الاتصالاتو التقنیات الحدیثة للمعلوماتیة لقد أحدثت

الافتراضیةإلى التعاملات الإلكترونیة الواقعیة لقد تحولنا في تسییر حیاتنا من التعاملات التقلیدیة ،لعالما

حتى و ،ومة الإلكترونیة، المكتبات، البنوك، التعلیمالحك؛ التجارة، الطب، الإدارة، في كل المجالات

بل و حتى العمل أصبح عن .عبر الخطالانتخاباتالدیمقراطیة أصبحت تمارس إلكترونیا عن طریق 

دون آخر بعد، لقد بات من الإمكان أن یقوم الموظف أو العامل بأعماله المهنیة من بیته أو من أي مكان 

، لقد أصبح هذا الشكل من والاتصالاتركته بفضل تكنولوجیا المعلومات شأن یتنقل إلى مؤسسته أو

  .وأثبت نجاعتهالعمل رائجا في دول العالم منذ عقود 

نتاجیة الشركة وتطور إ و الاقتصاديللنمو مساعدةوسیلة العمل عن بعدأن بعض الدول لقد أیقنت 

ودعت المؤسسات الخاصة هلفروجتمستدامةالتنمیة الالمجتمع نحو رافق المؤسسات و یوهو،المجتمعات

في أسالیب بإدخال العمل عن بعد كشكل تنظیمي جدید للعمل هذه الأخیرة فقامت ، هلاستغلالوالعامة 

  .الأمر الذي عاد بالفائدة على العامل والشركة والمجتمع والبیئة إنتاجها 

وحالة الطوارئ الاستثنائیةلقد أثبت العمل عن بعد فعالیته في الظروف العادیة وكذلك في الظروف     

كورونا جائحة انتشارعندوصت بها أجراءات التي جزء من الإعلیه الدول كفاعتمدتالصحیة، 

مر الذي دفع الأوخدماتها التي عرفت شللا شبه كلي بسبب الحجر الصحي اقتصادهالتسییر )19كوفید(

النظر في هذا النمط من التنظیم عن كثبإعادة لى التي كانت تجهله إبالعدید من الشركات والمؤسسات 

.منهالاستفادةالتفكیر جدیا في و 

من بینها الجزائر رغم أهمیة العمل عن بعد إلا أنه مازال غیر معروف في العدید من الدول 

بغرض التوسع في هذه المسألة سیكون منطلق هذه الأساس، و وعلى هذا ، الممارسةینقصه التشریع و و 

وكیف یمكن تنظیمه ؟هي آلیات تفعیلهما؟ و بالعمل عن بعدلمقصودما:الدراسة الإشكالیة التالیة 

  تشریعیا؟

  :أهداف الدراسة 

على تعرف الالعمل عن بعد كتنظیم جدید للعمل، و تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على مصطلح

إقتراح نصوص تشریعیة لتنظیمه في ظل نقص تأطیره محاولة مع ،ةیالتشریعكذلك التقنیة و مقوماته 

  .القانوني في الجزائر

  :أهمیة الدراسة 

، منهالاستفادةقصد محاولة التفصیل فیهو شكل جدید للعملاسة في التعرف على تكمن أهمیة الدر 

بغرض دراسة الإشكالیة سابقة الذكر سیتم تقسیم و .مستلزماتهومحاولة التعریف به والإلمام بضوابطه و 

  :قسمینالدراسة إلى 

  الإطار النظري للعمل عن بعد-1
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  .عمل عن بعدالتشریعیة والتقنیة للضوابط ال-2

  :لعمل عن بعدلالإطار النظري- 1

  :خصائصهو بعد عن العمل ماهیة- 1- 1

  :والعامل عن بعدلعمل عن بعدوالقانوني لالاصطلاحيمفهوم تحدید 1- 1- 1

الأعمالفي مجال أداء دولفي الكثیر من الحدث التوجهات المعتمدةأمن توجه العمل عن بعد 
1

 ،

شكال العمل المرنوهو شكل من أ
2

ممارسة شائعة ومتزایدة بل وتضاعف عدد ، مرونته وفوائده جعلتا منه

الماضیةجدا على مدار ثلاثین سنة مستخدمیه بشكل كبیر 
3
من یعملون غ عدد و تشیر الإحصائیات بل.

وفي السوید )%27(وفي الولایات المتحدة الأمریكیة )%30(وفي بلجیكا)%32.4(عن بعد في فنلندا 

.)%18.8(وفي ألمانیا)%24(وبلغت النسبة في الیابان )26.8%(
4

  

ختلف حول تعریفه،أما عن بدایاته فمن أأختلف حول بدایاته الأولى كما العمل عن بعد مصطلح 

من خلال NORBERT WINNERنوربرت ویینر الدراسات من یقول أنه ظهر في الخمسینات في أعمال 

مریكیة بدون التنقل شراف على بناء عقار في الولایات المتحدة الأوروبا ویقوم بالإأحالة مهندس یسكن في 

الاتصالعن طریق وسائل وذلك 
5

عنما قام 1973العمل عن بعد ظهر رسمیا سنة أن ، ومنها من یقول

ویبقى المؤكد أن الحاجة في أعمالهمباعتمادهقه في جامعة كالیفورنیا یمتخصص في دفع الصواریخ وفر 

.سعار البنزینأغلاء زمة البترول و أمریكیة بعد ظهرت في السبعینات في الولایات المتحدة الأإلیه
6

  

بینت منظمة العمل الدولیة سنة ، لقد لهقانوني في إعطاء مفهوم صعوبة المصطلح الجدیدعرف 

شكل من «أنه في تعریفهالاجتهاداتبین ، من لعمل عن بعدلإیجاد تعریف مشترك صعوبة 1990

تكنولوجیا المعلوماتیة في إطار عقد عمل یتم خارج مباني المؤسسة باستعمالأشكال تنظیم أو أداء عمل 

»على أساس منتظم
7
بأنه شكل مرن من العمل « الأسترالیة للعمل عن بعد الاستشاریةوعرفته اللجنة ،

».تم خارج بیئة المكاتب التقلیدیةیالاتصالاتو نا بفضل التكنولوجیا المعلومات أصبح ممك
8
وعرفه القانون ،

أي من وسائل باستخدامذلكو أداء العامل لواجباته الوظیفیة في غیر مكان العمل المعتاد «بأنه السعودي

»تقنیة المعلوماتو الاتصال
9

حد خیارات العمل البدیلة التي تضمن كأمارات العربیة المتحدة الإهعرفتو . 

و حسب أو جزئي أدیته بعیدا عن المكتب بشكل دائم أالذي یتم تو تقدیم الخدمات عمال و دیة الأأتستمرارا

نظمة الذكیة الأستخداماي من خلال ألكترونیا إعمله ةجهما بین الموظف و تصالالاالطلب حیث یكون 

الموظف وجهة عمله لتزامامع تحادیةالاو تلك الخاصة بالجهة أتحادیةالالكترونیة في الحكومة الإو 

عمال دیة الأأن في الحالات الطارئة التي تتطلب تأبالتوجیهات الصادرة من الجهات المختصة بهذا الش

یعني العمل عن بعد وفق لاو الجزئي في مكاتب العمل و أمن الخارج مقر العمل عوضا عن تواجد الكلي 

.لمصرح بهاجازات اي نوع من الإأنه منح أهذا المفهوم ب
10

  

تقنیات باستخدامشكل من أشكال التنظیم أو تحقیق العمل « إتحاد النقابات الأوروبي بأنه وعرفه

ویتم فیها تنفیذ العمل الذي یمكن القیام به في مقر صاحب قة العمل المعلومات كجزء من عقد أو علا



  بوشریعة فاطمة/   بكار فتحي                          إستراتیجیة العمل عن بعد نقص في التشریع و في الممارسة            

591

مرسوم المادة الثانیة من قانون الفرنسي في الوعرفه . »ساس منتظمأماكن العمل على أخارج العمل 

شكل من أشكال تنظیم العمل الذي أنهالمتعلق بالعمل عن بعد في الوظیف العمومي والقضاء ب2016

خارج هذه المباني على أساس منتظم وطوعي یتم من قبل موظف في مباني صاحب العمل تنفیذهیمكن 

.في إطار عقد العملوالاتصالاتتكنولوجیا المعلومات باستخدام
11

  

مبانيمرن یقدم خارج أسلوب عمل وهوالعمل الجدیدة،شكل من أشكال یعتبر العمل عن بعدإذن 

بالتطور التكنولوجيلارتباطهالعمل نجاز إتطور طبیعي لطریقة ،  یعتبرالشركة
12

خذ العمل أأن نجوهره، 

العمللیس العامل إلى إلى العامل و 
13
أداء مكن من تیطالما المؤسسةاعي لتواجد العامل في فلا د.

  .ي مكانأي وقت و في أفي وظیفته

كل شخص طبیعي یؤدي عمله عن بعد لمصلحة «بأنه قانونا أما العامل عن بعد فتم تعریفه 

ویمكن تعریف العامل عن . »إدارتهمقابل أجر حیث یكون تحت إشرافه و صاحب العمل بعیدا عن نظارته 

والعمل في خارج المؤسسة والاتصالاتأي موظف یستخدم تكنولوجیا المعلومات « بعد كذلك على أنه

».لأداء المهام المتعلقة بوظیفتهالرئیسیة مرة واحدة على الأقل في الشهر
14

  

  :خصائص العمل عن بعد- 2- 1- 1

الماديالموقعونتاجالإمكانبینبالفصلیسمحإذن العمل عن بعد شكل من أشكال العمل   

للشركة
15

  :له عدة خصائصو 

  :مكان معینفي عدم التموقعأي ماكن العملأخارج نشاط یتم -أ

ن أیمكن ،صاحب العمللة الرئیسیة أعن المنشبعید في مكان منفصل تنفیذهالعمل عن بعد یمكن 

محطات السككو الفنادق كماكن السفر أیمكن أن یتم بطریقة التجوال أي منعامل و من بیت المثلا یتم 

  .المؤسسة الأمخارج من أي مكان ن یعمل أالجوال أو المتنقلیمكن للموظفبحیثوغیرها

هو و م الوقتظو معأمساحة مكتبیة مشتركة جزئیا من مراكز عن بعد من العمل عن بعد یمكن أن ینفذ 

معدات توفرو وفر محطات عمل مجهزةتدارات الإمشتركة بین المنظمات والشركات و مساحة عمل محلیة

تكون قریبة من سكن العاملمكتبیة
16
و أللمنظمة ةمكاتب فرعیة تابعوقد تكون مراكز في شكل.

في بنفس العادات حتفاظالاصلیة مع للعمل تابع للمؤسسة الأفتراضيالاشكل المكان تدارةو الإأالمؤسسة 

قد و ، متطورة تمكن من العمل كفریق واحدتصالاوسائل مكان العمل الرئیسي والعمل الكلاسیكي وتوفر 

.تابعة للمجتمع المحليیتشارك فیها المستخدمین و جواریهتكون مراكز 
17

  

  :العامل عن بعدبین المؤسسة و الاتصاللربط تالاتصالاو تكنولوجیا تقنیة المعلوماتیة لاستعما-ب 

سبق اكمنماط حیاتنا أغیرت الاتصالاتتقنیة المعلوماتیة وتقنیة البما فیها التحولات الرقمیة إن 

نتاج جدیدة للإانتجت طرقأشكاله و أثرت على أنها ألدرجةفي عالم الشغلجذریة ثیرات أنتجت تأو الذكر 

لم تكن معروفة من قبلوالتعاون
18

، داء العامل لعملهأكیفیة غیرتجغرافیة الوظائف و كذلك ، لقد غیرت 

وفقا لهاالعامل التي یعمل التقلیدیةالشروط و في حد ذاته بل وغیرت من مفهوم العمل 
19
.  



  بوشریعة فاطمة/   بكار فتحي                          إستراتیجیة العمل عن بعد نقص في التشریع و في الممارسة            

592

المعلومات من تواجد منظمات بل وأكثر من ذلك لقد مكنت  تقنیة یقف عند هذا الحد لاالأمر و 

الافتراضيبتواجدها أكتفت، على أرض الواقعبدون مباني وبدون تواجد مادي ي مؤسسات أفتراضیةا

و مكانيأزماني رتباطادون فأصبحت لكتروني الإتصالالاتقنیة المعلومات ووسائل بسبب
20
.  

هذا التطور الذي مكننا ،للكثیرین بفضل التطور التكنولوجيوممكن سهل العمل عن بعدصبح ألقد 

نظمة حمایة أ،تصالاشبكة ،لكترونيإبرید ، حاسوببشرط توفیر ي وقتأفي ي مكان و أالعمل من من 

عن بعدجتماعاتالاالوسائل التقنیة لعقد لیات والتطبیقات و توفیر الآو ةدوات العمل الجماعیأبرمجیات و ال

تقنیة الضروریة لتتبع العمل عن بعداللیات وضع الآو 
21
.

  :في أوقات محددةیتم - ت

دیتها بشكل كامل من خارج أالوظائف التي یمكن تفيبطریقة دائمةیمكن أن یكون العمل عن بعد 

بفترات خارجهال بین داخل المؤسسة و مي تقسیم ساعات العوقد یكون بشكل جزئي أ.مقر العمل الرسمي

  .حسب الطلب، وقد یكون العمل ریاهو شأبوعیا سأو أمحددة یومیا 

  :مكتوب رضائي یحدد حقوق وواجبات العامل و المؤسسةعقد وجود - ث

بین مكتوب ولا بد من عقد الفرد وصاحب العمل طریقة العمل عن بعد ترجع لرغباتاختیار

ن العامل مفاده أالعمل عن بعد ترتیب عمل یقبل به صاحب العمل الطرفین یحدد الحقوق والواجبات، ف

.ساس منتظم محدد في العقدأعمله خارج مبنى صاحب العمل على یؤدي عقد
22

  

  :یقتصر على أنواع من الوظائف دون أخرى -ج

، فهناك من الأعمال التي لها لعمل عن بعداشكللاتخاذالمهام مؤهلةلیست كل الوظائف و 

كذلك یدخل ضمن نطاقهاو على سبیل المثاللتنفیذ عن بعد مثل الإدارة  والمحاسبةالقابلیة لو مكانیةالإ

ومن جهة أخرى هناك من هذا من جهة، وجود تعامل مباشر مع الجمهورلا تقتضي عمال التي كل الأ

  .وداخل مبانیهاالأعمال لا یمكن ممارستها إلا في موقع المؤسسة الأم

معاییر التي یمكن هناك مجموعة من القابلیة العمل عن بعد من غیرهالتفرقة بین المهن التي لها لو 

واتصالیالكترونیاوثانیا قابلیتها للتنفیذ تكنولوجیا وإ وظائف قابلة للتجزئة الأن تكون أولا یجب ؛بهاالأخذ

  .الشركةلزامیا لحسن سیر العمل إالوجود المادي للموظف لیس أن یكونثالثاو 

  :مزایا وسلبیات العمل عن بعد- 2- 1

:مزایا و محاسن العمل عن بعد- 1- 2- 1

الحیاةفي نه یكتسب جودة أیشعر بیساعد العمل عن بعد في تحسین نوعیة حیاة العامل ویجعله  -أ

تكامل بینهاالوذلك لأن هذا الشكل التنظیمي یوازن بین حیاته الأسریة وحیاته المهنیة ویحقق 
23

بحیث 

.سمح له بزیادة وقت بقاءه مع عائلته وإدارة شؤونها وذلك بفضل مرونة وقت العمل
24

لأنه یوازن بین واجباتها المنزلیة وواجباتها أكثرالعاملة المرأة هذا الشكل من أشكال العمل یساعد -ب

بتطبیق الحجر )19(جائحة كوفید انتشارلقد قامت الجزائر في إطار الوقایة من .المهنیة دون ضغوط
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قل من على الأ)%50(نسبةجر دفوعة الأماستثنائیةفي عطلة ووضعت الصحي على العدید من المدن 

للنساء الحوامل والمتكفلات الاستثنائیةفي العطلة ومنحت الأولویة دارة عمومیةإ مستخدمي كل مؤسسة و 

لو أن هذا الشكل من و مراض مزمنة والذین یعانون من هشاشة صحیة أبناء صغار والمصابین بأبتربیة 

.من بیوتهم دون الحاجة للعطلةمن قبل لأمكنهم العمل اعتمادهالعمل تم
25

و أالحركة بسبب المرض انخفاضمكانیة العمل على الرغم من من إیجابیات العمل عن بعد إ  -ت

ـ همدمجقبولهم في الشغل ویجعل نسبة یساعد منفهوالخاصة الاحتیاجاتیساعد ذوي وبالتالي عاقةالإ

رتیاحیةإبالمهنیة من المساهمة همیمكنو سهل من خلال بیئة عمل ودیة عن بعد أ
27
.

بین نوع من العلاقات الجدیدة المبنیة على الثقةو إلى الرضا الوظیفيلىإعن بعد یؤدي العمل  -ث

المؤسسة والعامل
28

للعاملالاستقلالیةیعطي نوع من و 
29

.القراراتتخاذازیادة في حریة ویعطیه 

لطعام وجبات اوتكالیف السفرونفقاته فیما یخص المواصلات و یساهم في خفض تكالیف العامل   - ج

وبالتالي یحسن من قدرته الشرائیةوالملابس الخاصة بالعمل، 
30

.، ویخفض من تكالیف الشركة كذلك

تالي ـــــــــباللل ــــــــــیقو نزل والمكتبـــــــــبین المات السفرـــــــــــأوقحد من ــــــیو والتنقلات الرحلات من قلل ی  - ح

تعبالمن 
31
.

مستدام الیدخل في هیكلة التخطیط الحضري فهو یجابي على مستوى المدینةإثر أله   - خ

قلیمللإ
32
على و الضغط على المدن یقلل و عامـــــــــــــتعلقة بالنقل المكلات الـــــــــــــیقضي على المشبحكم أنه ،

مواقف السیارات
33
.

إنبعاثات ثاني یحد من التلوث الناجم عن و من أهم فوائد العمل عن بعد المحافظة على البیئة   -د

جل العملألسفر من امنه مصدره)%50(نسبة الذي أكسید الكربون 
34

الصحیة الآثارمن وبالتالي یحد

.في جودة الهواءویتحكمریةضللتلوث في المناطق الحالسلبیة 
35

دیة أفي تالاستمراریةفهو یضمنالجوائح انتشاریعتبر الحل المثالي في تسییر الأمور في حالة   -ذ

ي مكان وفي أعلاقة العمل في استمراریةعن بعد بحكم إمكانیةتقدیم كافة الخدمات المطلوبة عمال و الأ

المختلفة الاتصالي وقت بفضل معدات أ
36
نشطتها بفضل العاملین عن بعدأن تواصل أیمكن للشركة ،

التي الاستثنائیةالعدوى، إنه الوسیلة المثلى في حالة الطوارئ والظروف انتشارومن جهة أخرى یحد من 

العمل استمراریةمراعاة ضمان صحة الموظف من ناحیة و غرضها الحفاظ على صحة المواطن و یكون

إطار لقد شجعت الجزائر في . من ناحیة أخرىفي ظل الطوارئقتصادیةوالاتقدیم الخدمات الحكومیة و 

ورمت انتشارهالموجهة للوقایة من الاجتماعيتحدید تدابیر التباعد إلى فیروس كورونا انتشارمجابهة 

لذلك دعت و ماكن العملأالجسدي بین المواطنین في الاحتكاكمن استثنائیةلى الحد بصفة إالتدابیر 

جراء یشجع العمل إكل اتخاذمن دارات العامة والإهذا النوع من التنظیم حیث مكنت المؤسسات انتهاج

التنظیمات المعمول بهاالقوانین و احترامعن بعد في ظل 
37
.

وقات العمل ودون حواجزأالموظفین خارج بین العملاء و الدائم الاتصالالقدرة على له   - ر
38
.
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تحلیل البصمة یحسن و معاییر التنمیة المستدامةالبمراعاتهحسن صورة العلامة التجاریة للشركة ی  - ز

.نبعاثات غاز الكربونإالكربونیة للشركة بتقلیل 
39

.عامل للتنمیة المستدامة یعتبرو 
40

  :السلبیات - 2- 2- 1

الاجتماعیةمن أهم الآثار السلبیة للعمل عن بعد مشكلة العزلة   -أ
41

واللتان تؤدیان إلى المهنیةالعزلة و 

الاجتماعیةفي العلاقات اضمحلال، إنها تؤدي إلى ر الصحة النفسیة للعامل عن بعدمشاكل تض

بزملائهالاجتماعيیفقد الرابط و بأنه مستبعدالعامل لیصل الشعور عندوعلاقة العمل 
42

وللعزلة، 

ولعل أن أغلب اجتماعياحتكاكبطبعه یحتاج إلى اجتماعيتأثیر نفسي شدید بحكم أن الإنسان 

.19الناس حالیا لاحظوا ذلك بسبب إقرار الحجر الصحي بسبب جائحة كوفید 

للشركة الانتماءیعزز فقدان و یقلل من تماسك العمال   -ب
43
.

نتاجبالناتج مباشرة بدلا من المراقبة عبر عملیة الإفیه فالاهتمامالتسییر والمراقبة صعب من حیث  -ت
44

.ه للمنظمةئفي وفاو العامل ناحیة عملهالتزاممحتمل في انخفاضقد یؤدي البعد عن المؤسسة إلى   -ث

لأمن الاختراقاتالحمایة من وإشكالیةمنیةتزاید متطلبات تكنولوجیا المعلومات والقضایا الأ  - ج

. التدابیر اللازمةتخذاذإیمكن التقلیل منها بو ن تكون ذات مخاطرأالبیئة رقمیة یمكن ف،المعلومات

  :العمل عن بعدالتقنیة التشریعیة و ضوابط ال- 2

  سن القوانین المنظمة للعمل عن بعدضرورة التشریع و - 1- 2

  التنظیمالحاجة إلى التشریع و - 1- 1- 2

الأعمال الإلكترونیة عدم وجود إطار قانوني انتشارمن بین العوامل التي تؤثر على لا شك أن 

لها
45
لتطبیقه سلوب العمل عن بعد عدم وجود تشریعات منظمة أمن معیقات تفعیل نجد و تبعا لذلك ،

سن إن إنتهاج إستراتیجیة العمل عن بعد كعمل إلكتروني وتطبیقها میدانیا لا بد وأن یسبقه وبالتالي ف

تشرف عن بعد المؤسسة التي تسیر و وهي تشریعات لتنظیمه وحمایة مصالح الأطراف المتعاقدةقوانین و 

والعامل الذي یؤدي عمله عن بعد وطالما لم یتم تنظیمه وحمایته قانونا لن یتطور
46
.  

یحتاج إلى فتطبیق هذا الشكل من أشكال العملطار قانوني للعمل عن بعدإمن وضع إذن لابد 

ق أهداف الذي یكفل تحقیلخصوصیته بالشكل تقدم له التنظیم القانوني المناسب تشریعات خاصة تحكمه و 

ون خاص نیجب إعداد مشروع قاتكفي لوحدها لذلك بلفالقواعد العامة لا.النظام على أفضل وجههذا 

حقوق یحفظو حتوائهاخر یمكن له آي قانون أخصائصه فلیس هناك خصوصیاته و یحترموهینظم

الطرفین العامل وصاحب المؤسسة
في نفس الوقت تتلاءمن أكذلك القواعد القوانین و ویجب على هذه، 47

  .العاملمع المرونة بین المؤسسة و 

العدید من الدول سارعت إلى إحداث قوانین في مجال العمل عن بعد قبل سنوات و العمل به منها 

دول أمریكا الشمالیة كندا والولایات المتحدة الأمریكیة وكذلك الدول الأسیویة ودول الخلیج كالسعودیة 

ت عدة قوانین ومراسیم والإمارات وقطر والأردن وقبل ذلك دول الإتحاد الأوروبي ومنها فرنسا التي أصدر 
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المحدد لشروط 2016فیفري 151-2016ومرسوم 2018مارس 29المؤرخ في 217-2018منها قانون 

  . العمل عن بعد في الوظیفة العمومیة والقضاء

دارات العامة الإو المؤسسات 19فیروس كورونا كوفید انتشارلقد مكنت الجزائر في إطار مجابهة 

التنظیمات المعمول بهاالقوانین و احترامجراء یشجع العمل عن بعد في ظل إكل اتخاذمن 
48

یبقى ولكن 

  .وحتى الممارسةتنظیم هذا الشكل من أشكال تنظیم العمل ناقصا من حیث التشریع 

  لتأطیر شكل العمل عن بعدمقترحات تشریعیة- 2- 1- 2

الذي تشریع قصد تنظیم هذا الشكل الجدید من أشكال العمل مشروع اقتراححاولنا في هذا المقال 

یشوبه نقص قانوني في الجزائر بناءا على تجارب قانونیة لدول أخرى وبناءا على مجموع الخصائص 

  :ليي قانون ینظم العمل عن بعد عما ییجب أن یحتوي أورأینا أنه التي تناولتها الدراسة في الجزء الأول 

  :للعمل عن بعدالعامة القانونیة المبادئ : أولا 

شكل «ه، ومن التعریفات المقترحة أنمن الناحیة القانونیةلعمل عن بعداتحدید مفهوم أول شيء یجب   -أ

یتم خارج مباني صاحب العمل والاتصالالإعلام تكنولوجیا باستعمالمن أشكال تنظیم أو أداء عمل 

حقوق یحدد عملفي إطار عقدعلى أساس منتظم  بشكل دائم أو جزئي أو حسب الطلب ویتم ذلك 

.»وواجبات الطرفین المتعاقدین

جغرافیا فحصرته في العمال ممارستهنطاقفي تعریفها للعمل عن بعد حددتهناك بعض الدول 

على ذلك التي نصت المتحدةقلیمي مثل السعودیة والإمارات العربیة الموجودین داخل ترابها الإ

، في حین أن بعض الدول الأخرى لم تحدد ذلك لعمل عن بعدنینها الخاصة المنظمة لصراحة في قوا

الأوروبيي تربط دول الإتحادالعلاقة التولعل ذلك راجع لحكممثل فرنسا وأغلبیة الدول الأوروبیة 

.یمكن لأي عامل ممارسة مهمته حتى خارج دولتهینأببعضها البعض 

كل شخص طبیعي یؤدي عمله عن بعد لمصلحة صاحب العمل «یعرف قانونا بأنهالعامل عن بعد   -ب

.»إدارتهمقابل أجر حیث یكون تحت إشرافه و وبعیدا عن المقرات الرئیسیة للشركة

وینظم العلاقة التعاقدیة قانون العمل و حكام نظام العمل مل عن بعد لأعلاقة التعاقدیة للعالتخضع   -ت

ن یحدد أعمل یتم عن بعد و ن الأمكتوب یذكر فیه صراحة رضائيعقد)العامل والشركة(للطرفین 

جرالأتحدیدو نهایتها تحدید بدایتها و و وعدد ساعات العمل طبیعة المهام و المكان والمهمات الوظیفیة 

.الواجباتو وكافة الحقوق

قبول ، ورفضذلكبعد أي موظف في الشركة إما عند التوظیف أو بعدعین العامل عنیمكن ت  -ث

.لا یمكن إجبار العامل علیهو ،وظیفة عامل عن بعد لیس سببا لخرق عقد العمل

.ولیس إجباریاصاحب المؤسسةلوكذلك بالنسبةطواعي بالنسبة للعامل یعتبر العمل عن بعد   - ج

ذا لم یكن إلى مقر الشركة وهذا في الحالة إالعامل رجوعنهاء وتنظیم إي أقابلیة العودة أمبدإقرار   - ح

.العمل عن بعد من شروط التوظیف
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.داء عن بعد مثل الموجودة في المؤسسةالأنتاج و معاییر الإن یكون عبئ العمل و أیجب   - خ
49

وقات أن یكون وقت العمل عن بعد في غیر أجوازیة مع قصى للعملعدد الساعات الأاحترامیجب   -د

ل وفقا لظروف وطبیعة وحاجة العملوقات العمأن یتم تحدید مواعید أة على أالمعتمدة بالمنشالعمل 

.خرىنشطة الشخصیة الأوقات محددة لا تتداخل مع الأأتخصیص ضرورةمع

.عباء عملهأشروط نشاط الموظف و حولللتفاهم مع العامل عن بعد ة تنظیم مقابلة كل سن  -ذ

.بعد التشاورتصالللاعن طریق تحدید الفترات الزمنیة للعامل الحیاة الخاصة احترامعلى الشركة   - ر

.المشاریعالعامل عن بعد في القرارات و شراك على المؤسسة إیجب   - ز

والحق في ممارسة الحق النقابيكالمذكورة في قانون العمل ساسیة یتمتع العمال بالحقوق الأ  - س

.الراحةو طب العملمن و الأالصحیة و الوقایة و التقاعدوالاجتماعيالضمان 
50

تنفیذ العمل عن بعد بمثابة ترتیب لمحطة العمل اعتباریمكن ستثنائیةالافي حالة الظروف   - ش

.نشاط الشركة وضمان حمایة العاملینلاستمراریةاللازمة للسماح 
51

أن لا بد للشركة ،و سیاسة للعملأللعمل عن بعد في المؤسسة سیس میثاق داخلي أتضرورة   - ص

تضع سیاسة داخلیة ونظاما مستلا من القوانین والتشریعات یبین حدود العلاقة بین المؤسسة والعامل 

.قبل ذلك سیر الحسن للعمل عن بعدو عن بعد بشكل یضمن حقوقهما وواجباتهما

  :عن بعدحقوق العاملالتحدید القانوني ل: ثانیا

المزایا القانونیة عن بعد بنفس الحقوق و یجب أن ینص صراحة في القانون على تمتع العاملین  -أ

عتبار خذ  بعین الإفي مقر الشركة مع الأالعادیین التي تنطبق على الموظفین والموضوعیة 

.تفاقاتوالاخصوصیات العمل عن بعد 

وله الحق في طلاع بما یجري في المؤسسة حتى لاتفوته حقوقهإن یكون على أالعامل یجب على   -ب

.بالحیاة النقابیة داخل الشركةإبلاغ العاملیجب و ،المستجدات مباشرةالحصول على كافة 

تكوین المهني الو خرینالتطویر الوظیفي مثل الآالحق في التدریب و للعامل عن بعدن یكون أیجب   -ت

.الترقیة في العملو 
52

في العمال العادیین وأن یذكر ذلك صراحة عدم التمییز بین العاملین عن بعد و المساواة و وجوب   -ث

.القانون الخاص بالعمل عن بعد وفي القانون الداخلي للمؤسسة

  .كما تنص علیه القوانین العامة للعملالعطلة السنویةللعامل الحق في الراحة و   - ج

  :واجبات العامل عن بعدالتحدید القانوني ل: ثالثا

.دارةوابط المحددة من الإضالالشروط و احترامبالموظف الذي یعمل عن بعد لتزاما  -أ

.من قبل العاملحترامهاواتحدید رزنامة وقت   -ب

نایةیعمل بعو هلدیه من قدرات الواجبات المرتبطة بمنصب عملقصى ماأبالعامل عن بعد ن یؤدي أ  -ت

.نتاجیةفي تحسین الإیساهموأنبة اظمو و 
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.تحت طائلة العقوبات القانونیةبالمحافظة على سریة المعلوماتلتزامالا  -ث

ا من صاحب العمل بها وطلب الصیانة اللازمة لهعنایةوالالتي في عهدتهجهزة الأدوات و حفظ الأ  - ج

.عنایة الرجل العادين یبذل في ذلك أعلیه مر ذلك و كلما تطلب الأ

وأن یلتزم بها التي یعدها المستخدمیةمنالأتدابیر الوقایة الصحیة و ين یراععلى العامل عن بعد أ  - ح

.حرفیا ضمانا لسلامته

  :صاحب العمللتزاماتلا التحدید القانوني : رابعا

ولا بد من ، لأصحاب المؤهلات والمهارات التقنیةالأولویة لشغل منصب العمل عن بعد ءعطاإ  -أ

.توافر أي منصب من هذا النوعالإعلان عن

یقوم ماحتى یفهم العاملمسبقا نتظامابالتي یتعین القیام بها الوظیفیة المهام هداف و یجب تحدید الأ  -ب

.وحتى یمكن محاسبته قانونابه

جمیع التكالیف الناشئة مباشرة عن ممارسة العمل عن بعد على وجه صاحب العمل یتحمل  -ت

.دوات وكذلك الصیانةالأو تصالاتالاو شتراكاتالاو جهزة والبرمجیات الخصوص تكلفة الأ

عنها من وما ینجرةتكنولوجيالدوات الأو المعداتستخداماي قیود على أبلاغ الموظف بإ  -ث

.عقوبات
53

ن یلتزم صاحب العمل بمراعاة وسائل السلامة اللازم توفرها في مكان العمل عند تحدید مكان أیشترط   - ج

فالقواعد العامة تؤكد على إجباریة المهنیةة على سلامة العاملظماكن العمل عن بعد للمحافأو أ

.العملتوفیر شروط الصحة والسلامة البدنیة و المعنویة في أماكن 
54

  :مستلزمات العمل عن بعد- 2- 2

  :المستلزمات البیئیة و التقنیة- 1- 2- 2

  :ولذلك وجب توفیر مایلينتاج كبر قدر من الإأیتحقق معها الجیدة توفیر ظروف العمل لا شك أن 

للعملتخصیص مكان في المنزل منعزل یسمح بالتركیز على النشاط ویعطي طابعا رسمیا یجب   -أ

و غرفة أمساحة كافیة هذا المكان قد یكون ،العائلیةالحدود بین المجالات المهنیة و ى ویحافظ عل

. على الوثائق والسریةكذلك مكان في المنزل حفاظاهذا تخصیص یجب و مكنأن إمحجوزة 

،حرارة معتدلة، عدم وجود الضجیج عدم وجود (تصمیم مثالي لمكان العمل أن یكون هناك ینبغي   -ب

. ...)مساحة واسعة،،ضوء ملائم الرطوبة

حاسوب،(والكاملة والحدیثة والسلیمة ذات كفاءة بالمعدات اللازمةمن قبل الشركة یجب التزوید   -ت

،ثاث كافأ(یجب تأثیث مكان العملكذلكو ) سریعة وغیر متقطعة، خط هاتفي خاصانترنت

.بالتركیباتقوم الشركة تن أترتیب مریح لمحطة العمل و و )...خزانة،طاولة،كرسي

عدة تقنیة عن بعد توفیر المسا، و جهزةتدابیر في حالة تعطل الأتخاذوا، صیانة المعداتلا بد من   -ث

.عطالبلاغ فورا عن الأعلى العامل عن بعد الإیجب و وتحسین البرامج
55
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.السلامةمن و متطلبات الألوجوب تجهیز الموظف لبیئة عمل مناسبة  - ج

تشفیر جمیع البیانات التي و ختراقاتالالكترونیة من الحمایة الإوتوفیرمین المعدات والبرامج أتیجب   - ح

تغییر في شكل المحتوى بهدف منع غیر المتخصصین من فهم بوالمؤسسة عن بعد تمر بین العامل

طلاع علیهفي حالة الإاهمحتو 
56
و برنامج أنظمة أي أعدم تنزیل و تثبیت یجب على العامل و .

عدم فتح الملفات غیر موثوقة المصدر  و من المعلوماتأذن و تنسیق مع وحدة إلا بإبالحاسوب 

من المعلوماتأو حادث یهم أطارئي أخبار الوحدة بإ و 
57

.  

تتم بین التي جتماعاتالالعقدوالاتصالیةالتقنیةالوسائلوالتطبیقاتولیاتالآتوفیر یجب   - خ

رق العملیتم من خلالها تبادل المعلومات وحل المشاكل فالعاملین عن بعد المدیرین و 
58
.

والتقنیة وحتى صاحب المؤسسة والاتصالاتجهزة الأالعمل عن بعد یقتضي التدریب خاصة حول   -د

كیفیة تسیره تلقیهم تدریب حول العمل عن بعد و التسلسل الرئاسي لا بد من و 
59

 .  

  :العمل عن بعد متطلبات نجاح إستراتیجیة- 2- 2- 2

راتیجيستإرار المنظمة قالعمل عن بعد داخل أمبدعتمادان إ
60

لى العمل عن بعد إالتحول ولكن ، 

خطوات القیام بإن .الموظفو و العامل أینطوي على تغییر تنظیمي كبیر سواء بالنسبة لصاحب العمل 

ذلك یقتضي و لكترونیا إتهیئة المنظمة من ناحیة المؤسسة أولا یقتضيتنسیق العمل عن بعد فعالة لدعم و 

لى إالتحول ولا شك أن لكترونیةالثقافة الإبتكاروالكترونیةعمال الإستراتیجیة الأإتطبیقالتطویر و 

التنمیة البشریةو وكذلك بنیة المعلوماتالاتصالاتتشملالبنیة التحتیة و یقتضي لكترونیة عمال الإالأ

المشروعات المعلوماتیةو 
61

  .نترنتالامع العمل على یتلاءمبما جراءاتالإعادة دراسة كافة ذلك إویقتضي 

و یتم في المؤسسة لاعتمادهمراحل و لتبني إستراتیجیة العمل عن بعد كشكل من أشكال العمل لا بد من 

، الاعتمادوهذه أول خطوة نحو ستشارةالاو الاتصالذلك من خلال خمسة مراحل؛ المرحلة الأولى تخص 

، أما المرحلة الثالثة فتتعلق دید الأهداف وإنشاء فریق المشروعذلك تأتي المرحلة الثانیة وتتعلق بتحثم بعد 

، لتأتي بعد ذلك المرحلة الرابعة وتعرف بمرحلة إطلاق المشروع التجریبي عداد مشروع تجریبيبضرورة إ

تقییم مشروع العمل عن بعدوفي الأخیر المرحلة الخامسة والمتعلقة ب
62

 .  

لمجموعة من الشروط قصد نجاح العمل عن بعد و منها أولا احترامهن ناحیة العامل ینبغي م

وأن یكون مستعداالمهنیة فیما یتعلق بممارسة المهنةستقلالیةللاهلیة الأذاته، وأن تكون له على عتمادالا

القدرة وأن تكون له .تصالاتالاو الدائم لتكنولوجیا المعلومات مستخدابالاالتقنیة فیما یتعلق ستقلالیةللا

الحیاةبین العمل و وأن یفكر في أوقات الراحة وأن یوازن صارما في تحدید وقت العملو عمل الدارة إعلى 

ذلك طبعا و نجاز العمل بالجودة المطلوبة إالقدرة على و القدرة على حل المشاكل بشكل منفردوأن تكون له 

على نفتاحواولیة للمهنیین تضمین البرامج التدریبیة الألن یتحقق بالشكل الكامل بدون التدریب فلا بد من 

المسؤولین دارات و تنظیم تبادل الخبرات بین الإو نترنتالاقتصادواتصالاتالاو یات المعلومات تكنولوج

تنسیق والرصد والتقییمالوضمان 
63
.
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وقت ساعات تحدید ولا أهي حدید مجموعة من الضوابط داخلها و كذلك تینبغي على المؤسسة و 

دوريالتقیییم وال،داراتبقاء عدد من الموظفین في الإضرورة و ،دارةالعمل من قبل الإ
64

یاس لیة قآتحدید و 

طر زمنیة قیاسیة لكل نشاط ومخرجألیات و الآالكفاءة مع تحدید المعاییر و 
65

جل أمتابعة الموظفین من و 

.بساعات العمل لتزامهماكد من أالت

لي من الثقة بین المؤسسة العمل عن بعد یقتضي مستوى جید وعاخیر لابد من معرفة أن و في الأ

والعامل
66

.بالنسبة للمؤسسة والعامل وحتى المجتمعحیكون العمل عن بعد رابحتى

عدم هناك العدید من المعوقات التي تكون كمثبط للمؤسسة في تبني شكل العمل عن بعد منها، 

داراتعدم تعاون الإ،و تصالالامكانیات وصعوبة عدم توفر الإكذلك و توفر الوعي بمفهوم العمل عن بعد

قلة الخبرات و خارج المؤسسة بإنجاز الأعمالسماح العدم و الخوف من الفشل نتشار الثقافة التقلیدیة و إ و 

قلة الثقة في التقنیةو عدم وجود الدعم الفني و 
67
.  

  :الخاتمة

ستفادةالاو لیاتها آخذ بالأتیة فینبغي لنا تطبیق تقنیاتها و المعلوماو تصالاتالاننا في عصر ألاشك 

  .البرامج الحیاتیة دراجها في مختلف المشاریع و إمنها في تسییر حیاتنا الیومیة وذلك ب

الاتصالاتتقنیة أهداف تتفق مع ثورة المعلومات و بعد سیؤدي إلى تحقیقالعمل عناعتمادإن 

یعمل على شكل الأداء العام للمؤسسة بحیثالعامل وأسرته و على الحدیثة الأمر الذي سینعكس إیجابا 

  .المجتمع ككل دكذلك نتائجه ستفیعلى  تحسین مستوى أداءها و 

وهو غیر مرتبط فقط بأوقات مسئولوبیئيجتماعياوقتصاديانموعنینمبعدعنالعملنإ

لظروفكلافيالخدماتوتقدیمالعملاستمراریةضمانأثبتت نجاحها في الأزمات بل هو فلسفة جدیدة 

والشركاتاتجاهأهمیتهأثبتومتزایدةوشائعةممارسةمنهجعلمرونته،الاستثنائیةومنهاالعادیة

ولذلك وجب علینا تنظیمه قانونا .أخرىجهةمنالمستدامةالتنمیةوالبیئةوجهةمنوالمجتمعالعمال

تحدیث المجتمع دمات و ـــــــنتاج السلعي والخالات الإــــــــــبمجضیق النهو ـــــــــلتحقئده و الحصد فو والترویج له 

  .في كل المجالات

  

  

  

  

  

  

  

  



  بوشریعة فاطمة/   بكار فتحي                          إستراتیجیة العمل عن بعد نقص في التشریع و في الممارسة            

600

  الهوامش

بو زید، العمل عن بعد كتوجه حدیث لتعزیز أحمد الحسین السید، ناهد عصري أعبد االله بن عبد االله الجمعة، -1

  .25ص ،بدون سنة،حتیاجات الخاصة في تنمیة المجتمع المحلي دراسة من منظور تقنية وذوي الإأدور المر 

.1955ص ،2017سنة ، 22نظام رقم یة، ردنالأللمملكة الجریدة الرسمیة ، نظام العمل المرن-2

3-Nicholas bloom, James Liang, john Roberts, Does working from home work?Evidence 

from a Chinese experiment,2013, p1.

4-Georges a, Tanguay, impacts potentiels du télétravail sur les comportements en transport, la 

sante et les heures travaillées au Québec, Cirano, Montréal, 2018, pp 1 18- .

5-Utec, upem, une déclinaison et un enjeu pour l’It et le digitale, offrir des services green, 

mémoire de recherche, université de paris et marne-la vallée, paris 2015, p 19.

6-Organisation internationale du travail, difficultés et avantages du télétravail pour les 

travailleurs et les employeurs dans les secteurs des tic et des services financiers, bureau 
international du travail, Genève ,octobre 2016, pp 1-3.

7-Jérôme chemain , guide négocier et organiser le télétravail, cfdte cadres, juin 2018, p 37.

8-Organisation internationale du travail, difficultés et avantages du télétravail pour les 

travailleurs et les employeurs dans les secteurs des tic et des services financiers, ibid,p 6.

.1ص ،1204531438ر .، صالسعودیة،الاجتماعیةوزارة  العمل والتنمیة ،نظام العملحول مرسوم-9
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 23/05/2020: اریخ الإرسالت 06/07/2020 :تاریخ القبول 2020/جویلیة : تاریخ النشر

   :الملخص
 –كوفید ( شهد العالم مؤخرا حدثا صحیا نادرا، أثر على جمیع الشعوب والدول وهو تفشي جائحة كورونا 

الأضرار الناتجة عنها لا  على أساس أنالتصدي لها، و  صعب إحصائهایخسائر مالیة و بشریة  مخلفا، ) 19
دول إن  انهیارو تدفق رؤوس الأموال، و بالتالي قد تؤدي إلى  تصادیةالاق، بل تشل الحركة حسبتكون صحیة ف

  .للوباء الاقتصادیةلم تستطع تحمل التبعات 
والتقلیل من آثاره  المستجد،في هذه الظروف یبرز التأمین كأحد الحلول المطروحة لمواجهة هذا الخطر          

  .السلبیة
في رابطة القانونیة المتمثلة في العقد ، توافر الشروط الفنیة ولأن عملیة التأمین تستوجب بالإضافة إلى ال

، ) 19 –كوفید ( ، من هنا تبدو أهمیة إسقاط هذه الشروط على خطر جائحة فیروس كورونا علیهالمؤمن الخطر 
  .ر للتأمین من عدمهااخطالأ النوع من  قابلیة هذامدى لتحدید 

استبعاد الخطر –الخطر التأمیني  - )19 –كوفید ( جائحة كورونا  –التأمین : الكلمات المفتاحیة  

Abstract:  
            The world recently witnessed a rare health event, affected all peoples and countries 
which is an outbreak of the Corona pandemic (Covid-19), leaving financial and human losses 
that are difficult to count and deal with, on the basis that the resulting damage is not only 
healthy, but rather paralyzes economic movement and capital influx, consequently, it may 
lead to the collapse of countries if they can't bear the economic consequences of the epidemic. 
            In these circumstances, insurance emerges as one of the solutions proposed to confront 
this emerging danger, and reduce its negative effects. And because the process of insurance 
requires  in addition to the legal nexus represented In the contract, the availability of technical 
conditions in the insured risk, from here it seems the important of Projection these conditions 
on the risk of the Corona Virus pandemic (Covid 19), to determine portability this type of 
risks to insure whether or not. 
Key words: Insurance  - Corona Virus Pandemic (Covid-19) - Insurance risk - Eliminate risk. 
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  :المقدمة

بت الأوبئة والأمراض والجوائح على مر التاریخ بخسائر بشریة واقتصادیة كبیرة، ورتبت       لطالما تسبّ
العدید من الإشكالات ذات الأبعاد القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة في ارتباطها بالأمن الصحي العالمي 

  .ع والخدمات وحركة الاقتصاد العالميوبالعوائق والاكراهات الناجمة عنها في مجال تبادل السل
، لم یكن أحد یتوقع  2020الانتشار في الصین بدایة )  19 –كوفید ( فمنذ أن بدأ فیروس كورونا      

من خلال سرعة تفشیه بهذه الطریقة المخیفة التي أجبرت العالم على العزلة لأول مرة في تاریخ البشریة، 
في داخل الدول وبین الدول وبعضها، وصولا إلى إغلاق الحدود فرض قیود على حركة السفر والتنقل 

كل ذلك فرض البحریة و البریة و الجویة، و إعلان حالة الطوارئ في عدة مدن، و حتى دول بأكملها ، 
بذات الجدیة والموضوعیة ، ومنها على سبیل المثال  لهذه الجائحة المتحققة والمحتملة ثارالآالتعامل مع 
وهذا ما یؤكد صعوبة التحدي الجدید الذي یمثله الفیروس بالنسبة  ؟ ونیة والاجتماعیة والتعاقدیةالآثار القان

 .للأمن الإنساني والنظام الدولي
ومع الارتفاع المقلل في أعداد الإصابات بالمرض، وعدد والوفیات والتداعیات الاقتصادیة الهائلة      

الإنتاج في العدید من الدول، والخسائر الهائلة للشركات لتعطل الحركة الاقتصادیة والتجاریة وتوقف 
والبنوك والأفراد نتیجة انتشار الفیروس، بات النظام الدولي أمام تحدیات لم یكن أحد یحسب لها حساب، 

تحصین نفسها لمواجهة التحدیات المتعلقة بالجریمة السابق بكون أن العالم والقوى الكبرى انشغلت في 
فلم یتوقع   هاب التي شكلت المصدر الأول للتهدید خلال العقد الأول من الألفیة الثالثة، المنظمة، و الإر 

  .أحد هذا السیناریو المخیف الذي یمر به العالم بما یمثله الخطر الداهم من سرعة انتشار الفیروس
شریة المباشرة إن الآثار السلبیة المترتبة على انتشار فیروس كورونا المستجد، تتخطى الخسائر الب     

في شكل الأعداد المتزایدة من الوفیات والإصابات بالفیروس، لتمتد لتشمل العدید من الآثار الاقتصادیة 
الوخیمة، والتي تنذر بإمكانیة دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة كساد لا یمكن التنبؤ بكافة تداعیاتها في 

لذلك تحاول الحكومات والمنظمات  ،لفیروس الكارثیةا فلم یبق أي مجال حیوي لم تطله آثار .هذه اللحظة
  .الاقتصادیة الدولیة جاهدة التخفیف من حدة الآثار السلبیة لانتشار الفیروس على الاقتصاد العالمي

ذلك أن  یحصل،یعتبر التأمین من أهم وسائل مواجهة الأخطار لما له من مزایا عدیدة وهو یتأثر بما      
منذ بدایة ظهوره فتحت النقاش في مختلف بلدان العالم  ازال یخلفها الفیروس المستجدالآثار التي خلفها وم

  .عن مدى التغطیة التأمینیة للمخاطر المتعلقة به

خطر فیروس كورونا  التأمینشمل یهل یمكن أن  :انطلاقا مما سبق یمكن أن نطرح التساؤل التالي     
  .توى الوطني والدوليفي ظل تصنیفه كجائحة على المس) 19 –كوفید (

في التعرف على لأنه یساعد المنهج الوصفي التحلیلي،  استخدام، هذه الدراسةطبیعة  وقد اقتضت     
ظاهرة الدراسة، ووضعها في إطارها الصحیح، وتفسیر جمیع الظروف المحیطة بها، ویعد ذلك بدایة 
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ول التي تتمثل في التوصیات والمقترحات الوصول إلى النتائج الدراسیة التي تتعلق بالبحث، وبلورة الحل
 .لإنهاء الجدل الذي یتضمنه متن البحث

تحدید مفهوم الجائحة ومن ثم تحدید الخطر في عقد  وموضوعیة، یجب ولتحلیل الموضوع بدقة     
لخطر مجال التغطیة التأمینیة  وأخیرا  19-التأمین وأثره على التغطیة التأمینیة لخطر جائحة كوفید 

  .19 –كوفید  ةجائح
 الجائحة مفهوم -1

قد ترافق اسم هذه الأمراض المختلفة و ، الخطیرة بالعدید من الأمراض على مدار التاریخمرت البشریة      
  COVID-19 اعتبرت منظمة الصحة العالمیة فیروس كورونا المستجد رامؤخو  ،“جائحة”مع لفظة 

  .؟  فظفما معنى كلمة جائحة ومتى یطلق هذا الل ، جائحة
 تعریف الجائحة  - 1-1

تسلیط الضوء على تعریف الجائحة یقتضي  المرور على تعریفها لغة ثم اصطلاحا، وكذا موقف      
منظمة الصحة العالمیة من تعریف على اعتبار أن المصطلح أصبح أكثر انتشارا مع تصنیفها لفیروس 

  .   ما من تعریف الجائحة كجائحة عالمیة ، وأخیرا التعرض لموقف القانون عمو  19-كوفید 
: ، یقول ابن فارس 1من الفعل الثلاثي الجوح والاجتیاح، وتعني الهلاك والاستئصال :لغة 1 -1-1
الجیم والواو والحاء أصل واحد وهو الاستئصال، یقال جاح الشيء یجوحه استأصله، ومنه اشتقاق "

الشدة والنازلة العظیمة : والجوحة والجائحة ، والجائحة المصیبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه 2 "الجائحة
واجتاحتهم، وجاح االله المال، وأجاحه، أي  یقال جاحتهم الجائحة، ،التي تجتاح المال من سنة أو فتنة

یشمل جائحة المال أو النفس ، مثلا یجتاح مرض معین أن الجائحة في اللغة یلاحظ و  . 3أهلمه بالجائحة
  .4ن الأرواحمنطقة ما  فیحصد عددا كبیرا م

على الانتشار  للتعبیرمین مصطلح الجائحة دفي كتب الطب عند المتقیوجد لا  :اصطلاحاً  1-1-2
 مصطلح الجائحة عند فقهاء نجدبینما  ،مصطلح الوباء المتفشي نجدالواسع لمرض من الأمراض بل 

لقوانین الفقهیة لابن حیث جاء في ابمال الفرد فتقضي علیه  لائبة تحلنللدلالة على ا المذهب المالكي
ومن اشترى ثمرا فأصابته جائحة فإنه یوضع عنه من الثمن مقدار ما أصابته الجائحة خلافا  (( :جزي

نما یوضع بشرطین   : لهما وإ
كالقحط وكثرة المطر والبرد والریح والجراد وغیر ذلك ( أن تكون الجائحة من غیر فعل بني آدم  :أحدهما 

  .واختلف في الجیش والسارق 
 5 .))أن تصیب الجائحة ثلث التمر فأكثر :الثاني

 حیث قصرها البعض على الآفات یق،ومضما بین موسع  هافي تعریف المالكیة اختلف فقهاءكما      
  .بینما وسع البعض منها لتشمل الآفات الأرضیة، وفعل الآدمي وغیرها الأرضیة،

 .6" ن فهو جائحة سارقا كان أو غیره إن كل ما أصاب الثمرة بأي وجه كا" :عرفها ابن القاسم
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7" بأنها ما اتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا من ثمر أو نبات بعد بیعه" :عرفها بن عرفة
. 

ى سوى ما یصیب مال الفرد طالمجال المفهومي لمصطلح الجائحة لا یغ نا سبق ذكره أمیتضح م     
ذواتهم أو أبدانهم من أعراض  سلمالیة ولا یمة اما یدخل في الذمأو الجماعة من محاصیل أو غیرها م

على سبیل هو  ،مرضیة أو أوبئة بما یجعل من استعمال هذا المصطلح لتغطیة معنى الوباء المنتشر
  .لا غیر المجاز

الجائحة هي وباء ینتشر على نطاق شدید الاتساع  :للجائحة منظمة الصحة العالمیة تعریف  1-1-3
قد تحدث الجوائح لتؤثر على البیئة والكائنات  ، وا على عدد كبیر من الأفرادر مؤثیتجاوز الحدود الدولیة ، 

  .8الزراعیة من ماشیة ومحاصیل زراعیة والأسماك والأشجار وغیر ذلك 
  :وهي دورة حدوث الجوائح إلى ستة مراحل،  9وقد قسمت منظمة الصحة العالمیة      

 . یسبب عدوى للبشرفیروس یصیب الحیوان لكنه لا: المرحلة الأولى

 .فیروس یصیب الحیوان أدى لعدوى بشریة: المرحلة الثانیة

أدى الفیروس إلى إصابة حالات متفرقة أو إلى إصابة جماعات صغیرة بالمرض، ولكن : المرحلة الثالثة
 .لا زال غیر كافٍ لحدوث وباء في المجتمع المحلي

نه غیر مؤكد، أصبح المرض كافیاً لحوث وباء في خطر حدوث وباء بات قریباً إلا أ: المرحلة الرابعة
 .مجتمع محلي

العدوى باتت منقولة من شخص إلى آخر وقد سببت لحدوث إصابات في بلدین : المرحلة الخامسة
 .منظمة الصحة العالمیة مختلفین موجودین في إقلیم واحد حسب توزیع الأقالیم المعتمد من

الوباء بات عالمیاً وسجلت إصابات في إقلیمین مختلفین اثنین على الأقل حسب : المرحلة السادسة
 .منظمة الصحة العالمیة ند متوزیع الأقالیم المعتم

 COVID- 19فیروس كورونا المستجد ة ، صنفت منظمة الصحة العالمی2020مارس 11وفي      
، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من الوباء العالمي، ویرمز إلى الانتشار الدولي 10جائحة

   .للفیروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة

 على غرار أغلب القوانین عموما لم ینظم القانون الجزائري :تعریف الجائحة في القانون 1-1-4
ا القوة القاهرة و الظروف الطارئة تاعتبر أغلب الفقه،  نظری في حینئحة ضمن نصوصه، الجا المقارنة

إحدى تطبیقات مفهوم الجائحة على اعتبار أن الجائحة ظروف تجتاح المال فتهلكه كله أو بعضه بسبب 
 .11كونها أمرا عارضا خارجا عن تدخل الإنسان 

     19 –كوفید  لجائحةالتكییف القانوني  1-2
والتدابیر المتخذة لمواجهتها من مختلف الدول  )19-كوفید( كورونافیروس  جائحةتطرح أزمة انتشار      

حول مدى  والجهات أسئلة وتحدیات قانونیة جدیة على مختلف الالتزامات التعاقدیة التي تأثرت بها،
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ذها، والبعض الآخر فبعض العقود لم یعد ممكنا تنفی ،12اعتبار هذا الوباء قوة قاهرة أو ظرف طارئ 
  .أصبح تنفیذها شاقاً ومرهقاً لأحد المتعاقدین أو كلیهما

بأن یكون الحادث  منهما،متوافقة في كل  النظریتین أحدوالثابت أن الشروط الواجب توفرها لإعمال      
أما الخلاف الجوهري فیكمن في الأثر القانوني الذي  .دفعهمفاجئا و غیر متوقع الحصول ولا یمكن 

فإذا أدى الحادث إلى استحالة . یترتب على الإخلال بالالتزام التعاقدي نتیجة ظرف طارئ أو قوة قاهرة
 ، فیكون موجبا للمطالبة بفسخ العقد،القوة القاهرة  تنفیذ الالتزام استحالة مطلقة نكون بصدد إعمال نظریة

نظریة   س استحالته فنكون بصدد إعمالأما إذا أدى إلى الإرهاق في تنفیذ الالتزام ولی وانقضاء الالتزام،
مع الحفاظ رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول  على ، وحینئذ جاز للقاضي أن یعملالظروف الطارئة

  .على العقد
المعروف أن القوة القاهرة نوعان، الأول  :قوة قاهرة) 19 –كوفید ( جائحة فیروس كورونا  1-2-1

كل مؤقت، والثاني یؤدي إلى استحالة تنفیذ العقد على وجه الدیمومة، یؤدي إلى استحالة تنفیذ العقد بش
یؤدي في غالب الأحیان إلى استحالة تنفیذ العقود المتبادلة، وخاصة عقود التجارة الدولیة، » كورونا«و

  .بشكل مؤقت، كونه فیروساً له دورة حیاة وسینتهي في أجل قریب وفقاً للتوقعات الطبیة
القاهرة من المواضیع المعقدة التي تحتمل كثیرا من التأویلات واختلاف  و یعد موضوع القوة

وجهات النظر حول مدى توافر شروطها من عدمه، خاصة عندما نكون أمام وباء صحي عالمي تختلف 
آثاره بین السلبیة والإیجابیة باختلاف المواقع والمؤسسات، وباختلاف الظروف المحیطة بالتعاقدات 

  .االمتنازع بشأنه
الأوبئة الصحیة لها آثار سلبیة واضحة على العلاقات القانونیة بوجه عام والعلاقات  على العموم فإن     

التعاقدیة على وجه الخصوص حیث تتصدع هذه الروابط نتیجة ركود یصیب بعض القطاعات 
. یؤخر تنفیذهاالاستثماریة مما یجعل من المستحیل أو على الأقل من الصعب تنفیذ بعض الالتزامات أو 

وهو وضع قد یمس المؤسسات الصناعیة والتجاریة الخاصة والعامة، الصغیرة والكبیرة والمتوسطة على 
السواء، بالنظر للارتباط الكبیر والوثیق بین أنشطتها حیث یكفي أن تصاب إحداها بأزمة اقتصادیة لكي 

  .تهدد الأخریات بدورها

یل القوة القاهرة هي مسألة موضوعیة، تخضع للسلطة التقدیریة اعتبار مسألة ما من قب وعلیه فإن     
یمكن لكل شخص معني بتقریر حالة القوة ، ) 19-كوفید ( وبالنسبة لحالة فیروس كورونا  للقضاء،

تقاریر منظمة الصحة العالمیة في هذا الشأن، باعتبارها منظمة دولیة، تتمتع  إلى القاهرة أن یستند في هذا
نونیة، ولتوصیاتها وقراراتها مصداقیة علمیة ولها من حجیة قانونیة، فتوصیف المنظمة بالشخصیة القا

لفیروس كجائحة عالمیة هو توصیف كاشف لعنصري القوة القاهرة باستحالة دفع الفیروس لعدم توافر أي 
في مرحلة البحث والتعرف، ولا یدفع أو ینقص من ذلك إتباع إجراءات  مازالعلاج خصوصا وأنه 
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، إضافة إلى مجموعة النصوص وقائیة، لأنها تقلل من احتمال خطر الإصابة بالفیروس ولا ینفیها تماماال
  . ومكافحته، والتي أقرتها أغلب دول العالم 19- القانونیة المقررة لتدابیر الوقایة من كورونا كوفید 

ین یستخدم مفهوم القوة في مجال عقود التأم أما :القوة القاهرة في مجال التأمین نظریة أثر 1-2-2
  :الضمان الذي یلتزم المؤمن بدفعه للمؤمن له إما  أو إسقاطالقاهرة ، للدلالة على تقلیص 

باستبعاد الخطر المؤمن علیه من التأمین، إذا كان حدوثه بفعل قوة قاهرة مثل استبعاد خطر  -
تبعاد خطر الوفاة من الحریق من التأمین، إذا نشأ عن زلزال أو صاعقة أو حرب أو ثورة  أو اس

 .التأمین إذا كانت بسبب جائحة
 –استبعاد خطر الحرب الأجنبیة : باستبعاد خطر القوة القاهرة من التأمین كخطر أصلي مثل -

  الخ....الحرب الأهلیة، الجوائح 
الحالات عدم أحقیة المؤمن علیه في مطالبة شركة التأمین بسداد قیمة التأمین في هذه  هذهوینتج عن 

  .حالة ما لم ینص عقد التأمین على خلاف ذلكال

 التأمین،سبب في إعفاء المؤمن له من تنفیذ التزاماته المترتبة بموجب عقد  تمثل القوة القاهرةكما 
  .13كالتزامه بالتصریح عن الحادث الذي ینجر عنه الضمان في الآجال القانونیة 

   ) 19 –كوفید (لخطر جائحة فیروس كورونا یة وأثره على التغطیة التأمین التأمیني تحدید الخطر -2
في التأمین فبدونه تنتفي الحاجة إلى التأمین، لذلك لابد من تحدید الخطر  یاأساس رایعد الخطر عنص     

  . ادقیق االمؤمن تحدید
متنوعــة ، منهــا مــا یتعلــق متعــددة و ) 19-كوفیــد ( فیــروس كورونــا  جائحــةوالمخــاطر المرتبطــة بتفشــي      

شـــخص كالإصـــابة أو الوفـــاة ومنهـــا مـــا یتعلـــق بالجوانـــب المالیـــة  بفعـــل الإجـــراءات المتخـــذة مـــن الـــدول، بال
كـإعلان الحجــر المنزلــي، وغلـق الحــدود وغیرهــا مــن التـدابیر و التــي أدت إلــى الانقطـاع عــن العمــل وتوقــف 

  .النشاط التجاري

  )    19 –كوفید ( خصوصیة خطر جائحة فیروس كورونا  2-1
ت العادة في شركات التأمین على التأمین ضد المخاطر المعروفة في البیئة التجاریة والتي تتمثل جر      

بأخطار السرقة والحریق والتأمین على الحیاة كالتأمین ضد المسؤولیة وغیر ذلك من أنواع التأمینات التي 
  .14 ین الزواجتختلف باختلاف الأخطار المؤمن ضدها أو ربما تأمین المناسبات السعیدة كتأم

إن الخطر التأمیني یقوم على أساس الاحتمال، أي عدم یقینیة الوقوع و كذا عدم استحالته و منه لا      
كوفید ( جائحة فیروس كورونا یعرف في وقت التعاقد إن كان سیقع أم لا، و هو الشيء الثابت في حق 

وكذلك من شروط الخطر، عدم ، عكاساته، فلا أحد كان یتوقع وقت تفشیه و لا حجم تأثیره و ان) 19 –
  .التي لا یتصور تعمد الإنسان نشرهاعموما تعلقه بإرادة الأطراف، وهو الحقیقة الثابتة في الأوبئة 

  :ومع ذلك هناك بعض السمات المرتبطة بخطر جائحة كورونا نوجزها في الآتي     
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ظمة الصحة العالمیة في أواخر شهر أعلنت من :وباء عالمیا تصنف )19- كوفید( كورونا جائحة فیروس
من نفس في مارس  أن فیروس كورونا أصبح یمثل حالة طوارئ صحیة عالمیة، و 2020جانفي من 

   .أعلنته وباء عالمیا السنة
لا یسمح  الساعة،ج له إلى حد إن اعتبار فیروس كورونا وباء عالمیا مستجد وعدم توافر علا       

   .تأمینیةالذي یمثل شرطاً أساسیاً علمیاً وعملیاً لأي عملیة  ،»الخطرقیاس  «بتقدیر كلفة الخطر 
وعلیه فالأمراض التي تصنف وباء عالمیا تكون آثارها على حساب الدولة لعدم قدرة أي شركة 

  .محلیة أو عالمیة على تحمل تداعیاتها 
في مجال التأمین اعتبار الحادث قوة قاهرة یجعل : مثل قوة قاهرة ت) 19-كوفید( وناكور  فیروس جائحة

 والالتزامات أما بالنسبة للعقود ،عتبارات فنیة سیأتي بیانها لاحقالا،منه كأصل عام غیر قابل للتأمین
وفسخ العقد في  الأخرى فالقوة القاهرة تؤثر على تنفیذ الالتزامات التعاقدیة وتؤدي إلى انقضاء الالتزام

   .أغلب الحالات  ووقف العقد في حالات أخرى
وهو ما یمكن  مطلق،المشرع الجزائري لا یستبعد القوة القاهرة من التأمین بشكل مع ذلك فإن و      

یلتزم ((  :فیهامن قانون التأمینات الجزائري التي جاء ) أ( 01فقرة  12استخلاصه من نص المادة 
  :المؤمن
 :والأضرارر تعویض الخسائ - 1
 ....)).الناتجة عن الحالات الطارئة   - أ
وهذا ما لم  التأمین،من نفس القانون استبعدت نسبیا خطر الحرب الأجنبیة من  39كما أن المادة      

  .الأجنبیةیتفق أطراف عقد التأمین على تغطیة الخسائر والأضرار التي تتسبب فیها الحرب 
عتبر المشرع أن أخطار الحرب الأهلیة والفتن والاضطرابات الشعبیة التالیة ، فا 40أما في المادة      

وأعمال الإرهاب أو التخریب ، أخطار قابلة للتأمین الكلي أو الجزئي في إطار عقود تأمین خاصة مقابل 
  .قسط إضافي

 12/03الأمر رقم كما تم إدراج عقد التأمین ضد الكوارث الطبیعیة ضمن العقود الإجباریة بموجب       
 ،15 الكوارث الطبیعیة وتعویض الضحایا على بإلزامیة التأمینالمتعلق  2003 أوت 26المؤرخ في 

المخاطر التي یمكن أن   ویهدف هذا النص إلى وقایة المكتتبین من ، 16 مراسیم التطبیقیة الخاصة بهالو 
ي أو معنوي من غیر كل شخص طبیعمن خلال إلزام  ،تسببها الظواهر الطبیعیة والمناخیة و الزلازل

  . اكتتاب عقد للتأمین ضد آثار الكوارث الطبیعیة على الدولة له ملك عقاري مبني في الجزائر
اكتتاب عقد تأمین  كما یجب على كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس نشاط صناعي أو تجاري       

وحسب . ر الكوارث الطبیعیةضد الأضرار التي قد تلحق بالمنشآت الصناعیة و التجاریة وما فیها ضد آثا
الأمر فإن التغطیة التأمینیة تقدم مقابل منحة أو اشتراك محدد بحسب درجة التعرض للخطر أو رؤوس 

  .الأموال المؤمنة
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حدث منشأه طبیعي أو تكنولوجي : "یعرف الخطر الكبیر على أنه :جائحة كورونا من الأخطار الكبرى
ة وخیمة، لا یمكن السیطرة علیه والتحكم فیه عن طریق الوسائل عواقبه مدمرة وأضراره البشریة والمادی

  .17 " المتوفرة وقت وقوعه
الصادر في  04/20من القانون رقم  02وقد عرف المشرع الجزائري الأخطار الكبرى بنص المادة      
یوصف ( : (المتعلق بالوقایة من الكوارث وتسییرها في إطار التنمیة المستدامة بـ  2004سبتمبر  25

/ بالخطر الكبیر كل تهدید محتمل على الإنسان وبیئته، ویمكن حدوثه بفعل مخاطر طبیعیة استثنائیة و
أدرج المشرع الجزائري الأخطار المتعلقة بالصحة البشریة ضمن كما  )).أو بفعل نشاطات بشریة 

  .18من نفس القانون  10الأخطار الكبرى في نص المادة 
ضمن الأخطار الكبرى التي تهدد  )19-كوفید ( فیروس كورونا جائحة صفمن خلال ما سبق ت     

  .الصحة والحیاة البشریة ، تمتد آثارها على نطاق واسع، مخلفة خسائر بشریة واقتصادیة كبیرة
           .حصرها یصعب)  19 –كوفید ( الخسائر والأضرار الناجمة عن خطر جائحة فیروس كورونا 

ا، و منه فالأضرار صعب إحصائهیمن حجم الأوبئة ، تنتج خسائر مالیة و بشریة إن الأخطار الكبیرة 
لا تكون صحیة فقط في شكل الأعداد المتزایدة من الوفیات ،19-جائحة كوفید كوفید الناتجة عن

الحركة الاقتصادیة و تدفق رؤوس  تتمثل في شل اقتصادیة واجتماعیة  والإصابات بالفیروس، بل
لإجراءات الاحترازیة التي اتخذتها الدول لمواجهة هذا الفیروس من قبیل فرض الحجر بفعل ا الأموال،

  .الخ...المنزلي وتوقیف أغلب النشاطات التجاریة وغلق المجال الجوي والبحري والبري 

إن حجم الانعكاسات التي یسببها هذا النوع من الأخطار یفوق قدرات شركات التأمین المحلیة 
  .الخسائرما یحتم تدخل الدولة كمؤمن لتغطیة هذه م العالمیة،وحتى 

  طرق تحدید الخطر التأمیني  2-2
تطبیقــــا لمبــــدأ العقــــد شــــریعة  وشــــروطه، ضــــده،الأصــــل أن للمتعاقــــدین حریــــة تحدیــــد الخطــــر المــــؤمن      

  .محلهراف العقد تحدید المتعاقدین الذي یسمح لأط

شــكل دقیــق ، حتــى یعــرف كــل طــرف مــا لــه مــن حقــوق وینبغــي أن یحــدد الخطــر القابــل للتــأمین علیــه ب     
فیكــون الخطــر إمــا مطلــق الســبب أو محــدد ومــا علیــه مــن التزامــات، والتحدیــد الــدقیق للخطــر بتحدیــد ســببه 

فـالخطر مطلـق الســبب هـو الخطـر الـذي یغطیــه التـأمین أیـا كـان ســببه، كالتـأمین  فـي حالـة الوفــاة،  ،السـبب
كـذلك فـي التـأمین  ما كان راجعاً إلى الانتحار أو تنفیذ الحكـم بالإعـدام، الذي یغطي الموت بأسبابه كافة إلا
بســـبب الـــزلازل والصـــواعق أو  ینشـــأریـــق الناشـــئ مـــن أي ســـبب، إلا مـــا مـــن الحریـــق أن یغطـــي التـــأمین الح

وهو التحدید السلبي ، والخطـر محـدد السـبب هـو الخطـر الـذي لا یغطیـه التـأمین إلا إذا  …الحرب أو الثورة
ناشــئا عــن ســبب أو أســباب معینــة وهــذا هــو التحدیــد الإیجــابي، مثلــه التــأمین فــي حالــة الوفــاة إذا كــان  كــان

    .طبیعیاتا الموت مو 
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فیكون إما تحدیدا عاما أو خاصا، فیكون التحدید بتحدید طبیعته، ویكون التحدید الدقیق للخطر      
فالخطر في التأمین من ، ذي یقع علیهتحدید المحل الخاصا عندما ینص صراحة على خطر واحد  مع 

الحریق یتحدد بتحدید طبیعته وهي الحریق، وبتحدید المحل الذي یقع علیه وهو المنزل أو البضائع أو أي 
  .شيء آخر أمن علیه من الحریق

ویكون تحدیدا عاما عندما یشمل عدة أخطار تنشأ مباشرة من عمل معین وهو ما یطلق علیه      
  .، كالتأمین الشامل على السیارة یشمل جمیع الأخطار 19ل بالتأمین الشام

إن استبعاد بعض الأخطار من التأمین إما أن یكون بنص القانون  :التأمیناستبعاد الخطر من  2-2-1
وبعبارة أخرى فإن هنالك بعض الأخطار التي تستثنى من التأمین ولا یجوز التأمین علیها  .بالاتفاقأو 

  . ر أخرى مستثناة من التأمین ولكن یجوز التأمین علیها مقابل قسط إضافيوأخطا ،مطلقةبصورة 
ــــأمین بقواعــــد آمــــرة، كمــــا هــــي الحــــال بالنســــبة للخطــــأ  الجزائــــري اســــتبعد المشــــرع بعــــض الأخطــــار مــــن الت

إذا كــان المشــرع قــد نــص علــى فــ .الأجنبیــة أخطــار الحــروببقواعــد مكملــة مثــل اســتبعاد أو  ،20المقصــود
، وعـد هـذه النصـوص مـن  مـثلا المقصود من التأمین وذلك فیمـا یتعلـق بالتـأمین علـى الحیـاةاستبعاد الخطأ 

فإنــه لــم یــنهج الــنهج نفســه بالنســبة لأخطــار الحــرب الأجنبیــة فیمــا یتعلــق ،  النظــام العــام لا یجــوز مخالفتهــا
ر مســـتبعدة وبــذلك فهــي مخــاط، علــى ذلــكالطـــرفین  إذا اتفــق فــیمكن أن تكــون مضــمونة،  ،بالتــأمین البــري

  .إضافي قسطبشكل نسبي وبالتالي یمكن الاتفاق على تغطیتها مقابل 
قـد اسـتبعد الحـرب الأجنبیـة مـن نطـاق التـأمین، فـإن الحـرب الأهلیـة و الاضـطرابات إذا كان المشرع  و     

بـدئیا وبالتـالي فهـي غیـر مسـتبعدة م الشعبیة وأعمال الإرهاب أو التخریب، تخرج من نطاق الحرب الأجنبیة،
حیـث  95/07ن الأمـرمـ 40المـادة حیث تـنص  ،) الاستبعاد الاتفاقي (  إلا إذا استبعدت باتفاق الطرفین ،

یمكن التأمین كلیا أو جزئیا علـى الخسـائر و الأضـرار الناجمـة عـن الأحـداث التالیـة فـي  : ((نص على أنه 
 :إطار العقود الخاصة بتأمینات الأضرار مقابل قسط إضافي

 ب الأهلیةالحر  -   
 الفتن و الاضطرابات الشعبیة -   
 )).أعمال الإرهاب و التخریب  -   

إذن من خلال هذا النص، فإن الحرب الأهلیة و الفتن و الاضطرابات الشعبیة، و أعمال الإرهاب       
أن المشرع علق جواز التأمین في هذه  و التخریب لا تعتبر مستبعدة قانونا من نطاق التأمین، غیر

  .حالات على التزام المؤمن له بدفع قسط إضافيال
إذا كان المشرع قد تدخل في استبعاد  : ) 19 -كوفید ( كورونا فیروس  جائحة استبعاد خطر 2-2-2

أن یستبعدا من  ،تحدیدهم لمحل عقد التأمینعند فإنه یحق لطرفي العقد، . بعض الأخطار من التأمین
أن یكون  یجبإلا أن هذا الاستبعاد عاد خطر الجوائح والأوبئة، استب: مثل یتفق علیها االتأمین أخطار 

من أن یعرف على وجه التدقیق الحالات التي یستطیع  له محددا تحدیدا دقیقا وذلك لكي یتمكن المؤمن
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 ،والتحدید الدقیق للأخطار المستبعدة یقتضي ذكر هذه الأخطار بوضوح ،فیها الرجوع على شركة التأمین
  . لبس والغموضوبشكل یرفع ال

أو فیما یقوم  ،ولا یكون استبعاد الخطر واضحا إلا إذا كان محل شرط خاص في وثیقة التأمین     
والتحدید الذي لا یكون محل شرط خاص  ،أو فیما یكملها وهو ملحق الوثیقة ،مقامها وهي مذكرة التغطیة

   .لا یعتد به، فلا یجوز أن یستنتج التحدید بالظن أو یفترض
ضــمن فئــات التــأمین غیــر  وضــعهاو  ،مــن التغطیــات المألوفــة وعلــى كــل یمكــن اســتبعاد خطــر الجــوائح     

قبــول التــأمین  فــيبشــكل كبیــر  شــركات التــأمین تتشــددمقابــل قســط إضــافي، بحیــث  ،العــادي أو الاســتثنائي
تشـدد ال هـذا الشروط التي تضـعها فـي وثیقـة التـأمین الخاصـة بتغطیـة مثـل هـذه المخـاطر، ویـأتي وفيعلیها 

هــو  الثــانيأولهمــا هــو أنــه مــن الصــعب اسـتقراء وقــت وقــوع الخطــر وأســبابه، والأمــر  ، بسـبب أمــرین مهمــین
مین فیمــا یخـص النقطــة الأخیـرة إلــى تـأوتلجـأ فــي الغالـب شــركات ال ، درجتــهصـعوبة معرفـة نطــاق الضـرر و 

    . خطر الذي یشمله التأمینفي حال حصول ال للمؤمن لهوضع سقف أعلى لمقدار التزامها الذي تدفعه 

    )19 –كوفید  (كورونا الأسباب الفنیة لاستبعاد التغطیة التأمینیة للإصابة بفیروس 2-3
. عقد التأمین المتمثلة فيؤمن لهم، نظام التأمین یفترض وجود أداة قانونیة تنظم علاقة المؤمن بالم     

إلى ذلك عملیة فنیة تستعین فیها شركات التأمین إضافة تصر على هذا الجانب، فالتأمین لا یقه غیر أن
ونظام المقاصة بین  علم الإحصاء فنیة اللازمة لإدارة عملیات التأمین، كالقواعد المستمدة منالوسائل الب

ة وغیرها وبذلك تتمكن من تحقیق هدف تغطیة المخاطر التي تحیط بالمؤمن المخاطر وتطبیق قانون الكِثر 
عن طریق تشتیت وتوزیع الخسائر التي یمكن أن تقع للبعض منهم، وتعمل على تجزئة هذه  لهم،

الأخطار لتصبح آثارها ضئیلة بالنسبة لكل فرد من خلال قیامه بجمع الأقساط المدفوعة، وتكوین مبلغ من 
وفي ذات الوقت یتمكن المؤمن من  ه المؤمن لهم الذي یصیبهم الخطر المؤمن ضده، المال یعوض ب

  .الاقتصاد الوطني  حقق أغراضه الاستثماریة وأغراضیإدارة مشروع التأمین بما 
للشروط أو )  19 -كوفید( مدى خضوع خطر جائحة فیروس كورونا : وعلیه یمكن التساؤل حول      

حصر أسباب استبعاد ب ، والإجابة علیه تكونعموما ؟  الخطر التأمینيلها الأسس الفنیة التي یخضع 
  ) . 19 –كوفید ( تطبیق الأسس الفنیة على خطر وباء فیروس كورونا 

 ضد المؤمن للخطر القانونیة الشروط من :الخطر تحقق احتمالات بحساب مرتبطة أسباب 2-3-1
 التي الفترة خلال یقع لا وقد یقع قد أنه بمعنى بلا،مستق الوقوع محتمل بل مؤكدا یكون ألا أن وقوعه،
التنبؤات والتوقعات والتي تعرف  أي الاحتمال، فكرة على أساسا یقوم التأمین لأن ،التأمین عقد یغطیها

اء جرإ من تمكنإذا لا ا ما خطر یغطيأن  یمكن لھلا  منؤلمأیضا بحساب الاحتمالات، لذلك فإن ا
ففي تأمینات الحیاة یتم  .تحققه في المستقبل بالاستعانة بعلم الإحصاءحسابات احتمالات وقوعه، أي 

حساب احتمالات الحیاة والوفاة من واقع متابعة مجموعة كبیرة من الأشخاص المؤمن على حیاتهم و 
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إعداد جداول الحیاة والوفاة الذي یستخدم في حساب احتمالات الحیاة والوفاة للأشخاص في سنوات العمر 
  .المختلفة وذلك لحساب قسط التأمین

ال تحقق الخطر ودرجة حدته، یلجأ المؤمن لقانون الأعداد الكبیرة وعوامل الإحصاء، ولتقدیر احتم     
عن طریق تجمیع أكبر عدد من الحالات المعرضة لنفس الخطر تساعده  في استنتاج معلومات دقیقة 
عن عدد الحوادث وقیمة الأضرار التي تسببها وبالتالي تحدید سعر التأمین ومن ثم تحدید القسط الذي 

أي خطأ من طرف المؤمن في حساب و نبغي للمؤمن له دفعه بالاعتماد على قوانین الإحصاء، ی
  .الاحتمالات یعرضه إلى خسائر مالیة یتحملها لوحده

، المعروف عنه أنه مستجد ولم یكشف )  19 –كوفید ( وبالرجوع إلى  خطر وباء فیروس كورونا      
طره، ومنه یصعب على شركات التأمین ضمان تغطیة تأمینیة له علاج بعد، و بالتالي لا یمكن قیاس مخا

التي یمكن التأمین ضد حدوثها، فلا توجد أي وثائق » الكوارث الطبیعیة«یخرج عن إطار له، وبالتالي 
قوة قاهرة طبیعیة  یمكن التعامل معها وفق الحسابات التأمینیة » كورونا«تأمینیة یمكنها اعتبار 

ي لا یمكن التأمین ضدها أو التعویض عن خسائرها، وهنا یبرز دور الحكومات في ، وبالتال21كتواریةالإو 
  .مساعدة المتضررین من هذه الكوارث

تعد المقاصة بین الأخطار عملیة فنیة بحتة إذ غایتها  :أسباب تتعلق بالشروط القانونیة للخطر 2-3-2
وع مبالغ التأمین التي تستحق عند توفیر نوع من الحمایة والضمان للمؤمن وذلك من خلال تحویل مجم

، وحتى المقاصة طبیق، ولت22تحقق الخطر المؤمن منه إلى مجموع الأقساط المحصلة من المؤمن لهم 
یكون تقدیر الاحتمالات ممكنا على أساس قانون الكثرة وطبقا للإحصائیات، یجب أن تكون الأخطار التي 

   :ة للتأمین وتتمثل هذه الشروط فیما یليیجمع بینها المؤمن مستوفیة لشروط تجعلها قابل

ومعنى ذلك أن الخطر الذي یندر وقوعه كالأوبئة لا یقبل التأمین علیه : أن یكون الخطر منتظم الوقوع 
، ومعرفة درجة احتمال وقوعه، وقیمته،  بأي وجه كان ، وذلك لاستحالة استخلاص نتائج إحصائیة عنه

الخطر كثیر الوقوع لا یقبل التأمین علیه ، لصعوبة تغطیة الأقساط وكذلك ، لتحدید القسط الواجب سداده
المتجمعة للتعویضات المطلوبة عند حلول الخطر، ولهذا كان من الضرورة أن یشترط في الخطر المؤمن 
منه انتظام الوقوع ، وذلك بالنسبة لمجموع المؤمن لهم، حتى یمكن لشركات التأمین ولو نسبیا أن تحدد 

 الخطر وقوع احتمال درجة انخفاض هو ،الأوبئة من التأمین في الملاحظو . 23ل تحقق الخطردرجة احتما
م في  دوریة بصورة یتحقق لا المخاطر، من النوع هذه أن إلى راجع هذا و الاحتمال، درجات قیاس سلّ

 إلخ،...مرورال حوادث و السرقة، و كالحریق، التقلیدیة، المخاطر لحدوث بالنسبة الحال هو كما ومتواترة،
  . یوم كلّ  في وقوعها نلاحظ حیث الأخرى، المخاطر من غیرها و

یجب أن یكون الخطر موزعا، فالمخاطر التي تتحقق بصورة مجتمعة فإنه یصعب  :توزیع الأخطار
عن طریق إجراء المقاصة  الضمان،التأمین علیها، واشتراط توزیع المخاطر أمر اقتضته فكرة التعاون في 
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وحتى لا یتعرض المؤمن  .الـتأمینر وأقساط الضمان، وهي الأساس الفني الذي یقوم علیه بین المخاط
  .للخسارة الناتجة عن دفعه مبالغ تفوق قیمة الأقساط التي حصل علیها من المؤمن لهم

وعلیه وفقا لهذا الشرط  یجب استبعاد أخطار الكوارث الصحیة من نطاق الضمان، وهي الكوارث      
ت أضرارها الجمیع، ویصعب حینها على شركات التأمین تغطیتهاالتي إذا  تجانس  -.24 وقعت عمّ
یجب أن یكون هناك تجانس وتماثل بین المخاطر المدروسة التي یتم المقاصة بینها، ولا یشترط  :المخاطر
حیث التام أو التماثل المطلق بل یكفى التشابه بین الأخطار، حیث یمكن تجمیع المخاطر من  التجانس

طبیعتها في مجموعات متشابهة، تختص كل منها بنوع تأمیني مستقل مثل التأمین على الحیاة، والتأمین 
والتأمین من الأضرار، ویمكن تقسیم كل نوع حسب طبیعة الخطر مثل الحریق والسرقة،  المسئولیة، من

ا حیث تجمع الأشیاء ذات ویمكن تقسیم المخاطر وفقا لموضوعها كالمنقولات والعقارات، أو وفقا لقیمته
القیمة المتقاربة تحت سقف نفس النوع من التأمین، ویجب أن تتشابه الأخطار من حیث المدة حتى یمكن 

  .وضع عقود تأمین متقاربة المدة من خطر معین في مجموعة واحدة یسهل إجراء المقاصة بینها
التغطیة التأمینیة من عدمه، خصوصا، یلاحظ أن الشروط الفنیة تلعب دورا مهما في قبول الخطر ب     

لهذا یستبعد فنیو التأمین المخاطر أو الأحداث التي لا إذا كان الخطر المراد التأمین ضده یمثل جائحة ، 
  .25تخضع لمعاییر ثابتة أو واضحة من إدخالها ضمن المخاطر التي تقوم شركات التأمین بتغطیتها 

  ) 19 –كوفید (فیروس كورونا  ةلخطر جائحمجال التغطیة التأمینیة   -3
بین شركات التأمین على استبعاد المخاطر المرتبطة بالجوائح والأوبئة من  إجماعیكاد یكون هناك      

وكذلك الحال بالنسبة ، ى تحمل الخسائر التي تتسبب فیهاعقود تأمینات الأضرار، باعتبارها غیر قادرة عل
مثل التأمین بآخر بالمخاطر الناتجة عن تفشي هذه الجائحة، التي ترتبط بشكل أو لتأمینات الأشخاص، 

  .جائحةلعلى خطر المرض، الناجم عن الإصابة بجائحة كورونا  أو التأمین على خطر الوفاة بسبب ا
  على التأمین من المرض )  19-كوفید ( أثر الإصابة بفیروس كورونا  3-1

على البشر والدول، والتي تتطور كل ساعة وسط ) اكورون( 19-یترقب العالم تأثیرات فیروس كوفید     
ولعل أبرز المخاوف العالمیة تكمن في مدى . حالة من الغموض نظراً لارتفاع معدلات انتشاره نسبیا

وثائق التأمین الصحي الخاص لتكالیف العلاج خاصة في الدول المعتمدة بشكل رئیسي على   استجابة 
  .نموذج الرعایة الصحیة الخاص

 - عند مرضه خلال مدة التأمین  –ین من المرض هو عقد یلتزم المؤمن بموجبه بأن یدفع للمؤمن له التأم
مبلغاً محدداً دفعة واحدة أو على دفعات أو بأن یرد إلیه نفقات العلاج كلها أو نسبة منها في مقابل التزام 

  .الثاني بدفع أقساط التأمین 
من قانون التأمینات التي نصت  63من التأمین في نص المادة  وقد أجاز المشرع الجزائري هذا النوع     
  :الخصوصالأخطار التي یمكن تغطیتها في تأمینات الأشخاص هي على ((  :أنهعلى 

  .الأخطار المرتبطة بمدة الحیاة البشریة  -
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  .حادثالوفاة اثر  -
  .الكليالعجز الدائم الجزئي أو  -

  .العجز المؤقت عن العمل 
  )).والجراحیةاریف الطبي والصیدلانیة تعویض المص -

ونطاق التزام المؤمن بتحمل تبعة تحقق الخطر المؤمن منه قد یشمل كافة الأمراض، وقد ینصب      
على البعض دون البعض الآخر، وتحدید نطاق هذا الالتزام یخضع إلى الإرادة المشتركة للأطراف، فإذا 

  .  تزم المؤمن بدفع مبلغ التأمین بالكیفیة المتفق علیهاما أصیب المؤمن له بمرض یشمله التأمین ال
في الغالب تستثني وثیقة التأمین الصحي بشكل صریح وواضح الأمراض الجائحة في صورة فیروس   

  .من التأمین  19-كوفید 
یرجع إلى عدم القدرة على التنبؤ  19-ومرد عدم تغطیة شركات التأمین الأمراض الجائحة مثل كوفید    

  .تفاصیل الخطة العلاجیة لمثل هذا المرض وتكالیفه ب

وعلیه فتغطیة التأمین الصحي تنتهي عند ثبوت الإصابة بفیروس كورونا لتصبح بعدها الحالة في      
  . 19 –عهدة الحكومات التي تتكفل بالتدخلات الطبیة والصیدلانیة المتعلقة بالإصابة بفیروس كوفید 

 الحالة،اء، فإن وثائق التأمین تختلف بین الشركات وبین البلدان في تغطیة أما قبل تصنیف الفیروس كوب
  .مثلافأغلبیتها تغطي العلاج من باب أنها أمراض تنفسیة 

وتختلف حالیاً المقاربات من دولة لأخرى، ففي الجزائر، على سبیل المثال، تتولى الدولة تلبیة      
، سواءً في مواقع الحجر الصحي أو في 19-دمتطلبات تشخیص وعلاج المصابین بفیروس كوفی

بعد تشخیص  ولا یتم تحویل تكالیف العلاج إلى شركات التأمین   . المستشفیات الحكومیة الرئیسیة  
حیث یكرس قانون الصحة مجانیة العلاج  ذلك،حالات المرضى الذین تثبت إصابتهم، إذ تتولى الدولة 

  .26 لكل المواطنین عبر كامل التراب الوطني

              ) 19 –كوفید  (كورونا خطر الوفاة بفیروسل التغطیة التأمینیة 3-2
التأمین في حالة الوفاة ، عقد یتعهد بموجبه المؤمن بدفع مبلغ معین للمستفید أو المستفیدین عند وفاة      

  . 27المؤمن له مقابل قسط وحید أو دوري
یستثني الوفاة بسبب الأمراض مهما كان تصنیفها، طالما لا  .الوفاة،والأصل أن التأمین في حالة      

إذا  المستجد،یغطي الوفاة الناتجة عن فیروس كورونا  أنها حصلت بعد توقیع وثیقة التأمین، وبالتالي فهو
  .ذلكلم تنص وثیقة التأمین على خلاف 

هذه الحالة مبنیة على  هل أن التغطیة التأمینیة في :هوإلا أن السؤال الذي یطرح في هذه الحالة      
حصائیا وقانونیا أم لا ؟ وهل أن الأمر سیتغیر في حال تفاقم الوضع لا قدر  معطیات مدروسة فنیا وإ

  .االله؟
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الأصل أن تحدید أقساط التأمین في حالة الوفاة تتم وفقا لجداول الوفیات المعدة مسبقا، ولا یدخل في      
على  فة التي تتعرض لها حیاة الإنسان، لأن المؤمن لا یؤمن إلااعتبار تلك الجداول الأخطار غیر المألو 

والتأمین على الأخطار غیر المألوفة وان قبلت تغطیته شركات التأمین  یكون ، الأخطار المألوفة المعتادة 
  .بموجب عقود خاصة بزیادة قسط التأمین حتى یواجه الخطر

من نطاق تغطیات  خطر الجوائح والأوبئةستبعاد وبالرغم من افي الأخیر وجب أن نشیر إلى أنه      
لهذه الأحداث انعكاسات سلبیة على المخاطر الأخرى التي  واقع الحال، یثبت شركات التأمین إلا أن

، تغطیها شركات التأمین وتترتب كنتیجة غیر مباشرة على الأحداث المستبعدة من ضمان شركات التأمین
بسبب توقف وتأمین الخسائر والأضرار التي تتعرض لها الشركات  كالتأمین على الانقطاع عن العمل ،

  .في ظل هذه الظروفتتحمل الدولة أعباءها  النشاط وغیرها ، حیث
  
  
  

  :الخاتمة
جائحة فیروس  رفي ظل الأوضاع الصحیة الخاصة التي تعیشها أغلب دول العالم ، والتي رافقت انتشا  

، والتخفیف من  هذه الجائحة تأمین كأحد الحلول لمواجهة خطرأهمیة التبرز  ،)  19 -كوفید( كورونا 
الأضرار الاجتماعیة والاقتصادیة التي خلفتها ومازالت تخلفها في ظل تضاعف عدد الإصابات والوفیات 

  .وعدم التوصل إلى لقاح ضد هذا الفیروس
هو وباء جعله ، )  19 -كوفید( فیروس كورونا أن  منظمة الصحة العالمیة وبعض الدولإعلان  إن   

تدخل بعض الحكومات والمؤسسات المالیة الكبرى الأمر الذي استدعى ، من التغطیة التأمینیة مستثنى
  .الصحیة والمالیة الناتجة عن تفشي هذا الفیروس الآثارلمواجهة  میزانیات ضخمةلرصد 

أو الكوارث الصحیة من  وبئةللأ ،أغلبیة وثائق التأمین الصادرة في الأسواق المختلفة یعد استثناء    
یصنف ) 19- كوفید( ین، الأول كون جوهری ینلسبب یاأمر منطقي وصحیح تأمین ، التغطیة التأمینیة

تقدیر كلفة  صعوبة ضمن الأخطار الكبرى التي یصعب على أغلب شركات التأمین تغطیتها، والثاني 
 االذي یمثل شرط، قیاس الخطر أو بعبارة أخرى، صعوبة) 19- كوفید( جائحة فیروس كورونا  خطر

تطبیق قواعد حساب الاحتمالات ، والذي یعود إلى صعوبة أساسیا علمیا وعملیا للبدء بأي منتج تأمیني
لقاح أو حتى عدم توافر صة في ظل الانتشار المتسارع للفیروس، و ، خاوالإحصاء والمقاصة بین الأخطار

  . في الوقت الراهن علاج له

فیروس  تقاریر الصادرة عن منظمة الصحة العالمیة والتي تشیر إلى أن جائحةظل ال وفي وعلیه   
بات من ، الأمر الذي یقتضي التعایش معه، في القریب العاجلقد لا تنتهي ) 19-كوفید ( كورونا

حتى یلبي التغیرات والتطورات الحاصلة على مستوى الإطار القانوني للتأمین إعادة النظر في الضروري 
وأي )  19 -كوفید( فیروس كورونا  من أجل ضمان فاعلیة هذه المؤسسة في التصدي لجائحة ،الأخطار

  .خطر مستجد آخر بهذا الحجم
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عادة التأمین الیوم أكثر من أي وقت مضى، حمل التكیف شركات التأمین كما یقع على     مع الوضع  وإ
دارة المخاطر، و الوبائي الحالي عبر  هذه العملیة یمكن أن تبدأ عبر تكوین إعادة رسم آلیات التحوط وإ

مخصصات فنیة طویلة المدى تحسباً لمثل تلك الأحداث وما یمكن أن تنطوي علیه من مخاطر تهدد 
استمراریة أعمال الشركات، أو من خلال تطویر آلیات إدارة المخاطر لتستشرف ضمن عملیاتها إمكانیة 

نشاء مجمعات لتقسیم  بالإضافة إلى ضرورة .انتشار الأوبئة وأثرها على استثمارات الشركات التكتل وإ
الأخطار الضخمة والمستجدة فیما بینهم بدلا من أن یكتتب مؤمن واحد في كل الخطر، أو یتم استبعاد 
التأمین على هذا النوع من الأخطار، على أن یتم على أسس تقسیم الأقساط وتوزیع التعویضات عند 

 .الاتفاق على إنشاء المجمع
وفي جمیع الأحوال یجب أن تبقى الدولة هي الضامن الرئیسي في حمایة الأفراد والمؤسسات والثروة      

في المجتمع ، تملك حق التدخل في أسواق التأمین كلما دعت الضرورة الاجتماعیة والاقتصادیة، وهذا من 
التي التي تصاحبها و  الكبیرة تغطیة الأخطارو  هذه المستجداتلمواجهة  خاص ق تأمینیداصنإنشاء خلال 

كون بمساهمة وتعاون مع الشركات ت الأوبئة والجوائح  في صورةیصعب اللجوء للتأمین لمواجهتها ، 
في الدولة  والاجتماعیة كون حائط صدّ أمام المشاكل الاقتصادیةتأن  امهمته،  التأمینیة وبإدارة تجاریة

  .بمشاركة القطاع الخاص استمراربأقساط الصندوق  االأموال وتستقطع فیه اضخ فیهتككل و 
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   :الهوامش

المصباح المنیر ، الدار العربیة ، مختار القاموس مرتب على طریقة مختار الصحاح  الزاوي،الطاهر أحمد  -1
  .120للكتاب ، لیبیا ، دون طبعة ، دون سنة نشر ،  ص

، تحقیق عبد السلام محمد هارون ، دار  1غة ، جأحمد بن فارس بن زكریا أبو الحسین ، معجم مقاییس الل -2
  . 492، ص  1979الفطر ، بیروت ، لبنان ، 

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة ،  نظریة وضع الجوائح في الفقه الإسلامي،  حسین بن سالم الذهب -3
، ص  91، عدد ) 8(المجلد  ، الأردن ، عمان ،جامعة صحار  - كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ،  والقانونیة

94.  
، مجلة الرافدین للحقوق ، الكویت ، ع طلقرط ابش الثمار المبیعةفي  وضع الجائحة،  ولید ابراهیمرى یس -4

  . 54، ص ) 2007(، السنة )  32( ، العدد ) السنة الثانیة عشرة/ 9(المجلد 
مذهب المالكیة والتنبیه على مذهب الشافعیة  محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي ، القوانین الفقهیة في تلخیص - 5

  . 442و  441، ص  2013والحنفیة والحنبلیة ، د ط ، دار بن حزم ، بیروت ، لبنان ، 
، " دراسة مقارنة " جهاد سالم جرید الشرفات ، ضوابط جوائح الزروع والثمار المبیعة في الفقه الاسلامي   - 6

 . 240، ص  2013، ) 3(، المجلد التاسع ، العدد  المجلة الأرضیة في الدراسات الاسلامیة
  . 240، مرجع نفسه ، ص  جهاد سالم جرید الشرفات - 7
8 - https://ar.wikipedia.org/wiki  
وقد . الصحة منظمة الصحّة العالمیة هي واحدةٌ من عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة متخصصة في مجال - 9

وهي . ومقرها الحالي في جنیف، سویسرا، ویدیر السید تیدروس أدهانوم المنظمة. 1948ریل فأ 7أُنشئت في 
  .السلطةُ التوجیهیة والتنسیقیة ضمن منظومة الأمم المتحدة فیما یخص المجالَ الصحي

، في  دهانوم غیبریسوسالمدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة تیدروس أ وهذا في تصریح صحفي عقده -10
نحن قلقون للغایة إزاء مستویات التفشي المقلقة وخطورتها، وكذلك أیضا إزاء مستویات  " :والذي جاء فیه جنیف

 ."انعدام التحرك المقلقة في العالم

لم یسبق مطلقا أن شهدنا انتشار جائحة بسبب ... الآن على أنه جائحة 19-كوفید یمكن تصنیف " : وأضاف
  ."فیروس كورونا

  :في حین تختلف الجائحة عن الظرف الطارئ والقوة القاهرة من حیث  - 11
دین ، في حین یكون في الظرف حیث یكون الحادث الذي یتسبب في الجائحة خاصا بالم: صفة الحادث  -

  .الطارئ أو القوة القاهرة عاما 
في الجائحة یتحمل البائع عبئ الضرر المترتب عن تحققها ، في حین في الضرف : من ناحیة تحمل التبعة  -

  .الطارئ یوزع على المتعاقدین ، بإنقاص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول 
حة یجب أن یتضرر المدین لكي یحق له المطالبة بوضع الجائحة عنه ، في الجائ: من ناحیة وقوع الضرر  -

  .في حین یكفي أن یهدد تنفیذ الالتزام المدین بخسارة فادحة ، لكي یطالب بتطبیق نظریة الظروف الطارئة 
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  .أو أن تنفیذ الالتزام أصبح مستحیلا ، لكي یحق للمدین المطالبة بتطبیق نظریة القوة القاهرة 
  .قانون مدني جزائري   307و  176و 121و  107: مواد أنظر ال 

خلال الأزمة القائمة دول إلى المبادرة لطلب الاجتهاد القانوني، وأعلن وزیر الاقتصاد  هذا النقاش دفع - 12
» كورونا«الماضي بعد اجتماع مع الشركاء الاقتصادیین أن فیروس  فیفري 28والمالیة الفرنسي برونو لومیر في 

بالنسبة لقطاع المقاولات، مؤكدا أن الحكومة الفرنسیة لن تطبق غرامات التأخیر في التنفیذ على » قوة قاهرة«یعدّ 
عطاء مهل لأداء الأعباء  الشركات المرتبطة بعقود مع الدولة، وطرح إمكانیة اللجوء إلى الخدمات الجزئیة وإ

بهدف حمایة الاستقرار «ها من آثار هذا الوباء الاجتماعیة والضریبیة بالنسبة إلى المقاولات التي یثبت تضرر 
  .بشكل مسؤول وعدم السقوط في مغبة القلق والهلع الاقتصادي

في مدینة كولمار  الاستئنافكذلك دخل القضاء الفرنسي على خط الأزمة، وفي اجتهاد لافت، وضعت محكمة 
  .الجاري مارس  12في  أصدرتهقرار  ، وذلك في حیثیات»القوة القاهرة«في مصاف » كورونا«الفرنسیة، جائحة 

من الجنسیة السنغالیة، وهو من طالبي » فیكتور ج. م«وفي حیثیات الحكم، اعتبر اجتهاد المحكمة أن الموقوف 
ا وكانت رفضت مراجعته 28اللجوء، وقضى في الحبس  غ، كما أنه ر من قبل قاضي الحریات في ستراسبو  یومً

دون » الاستثنائیة«وقد حالت الظروف . لیه بدایة وطالب باللجوء في إسبانیارفض العودة إلى المكان الذي وصل إ
سوقه إلى المحكمة، فوضعت المحكمة ذلك ضمن إطار القوة القاهرة وأكثر من جائحة، محددة مواصفات هذه 

روف تحدّ من ذلك أن الظ. »لا یمكن تجاوزها، لأنها خارجة عن الإرادة، غیر متوقعة، ولا یمكن دفعها«القوة بأنها 
  .الاحتیاطيالقدرة على التعامل والإنجاز خلال المهل الممنوحة وقادت إلى غیاب فیكتور وتمدید الحبس 

تمدید التوقیف ورفض  باعتبار) الابتدائي(ستئنافیة على قرار قاضي الحریات ، أكدت المحكمة الا في الخلاصة
   .غیر قابل للمعارضة والمراجعة إلا عن طریق التمییز اللجوء من قبیل القوة القاهرة، كما أكد على أن القرار

» القوة القاهرة«وكما في فرنسا، كذلك في الصین أكدت هیئة تنمیة التجارة الدولیة الصینیة أنها ستمنح شهادات 
، خاصة الشركات التي ستستطیع »كورونا«للشركات الدولیة التي تكافح من أجل التأقلم مع تأثیرات عدوى فیروس 

علانات الجمارك وغیرهاتق   .دیم مستندات موثقة لإثبات التأخیر أو تعطل وسائل المواصلات وعقود التصدیر وإ
المتعلق بالتأمینات المعدل  ،1995ینایر  25المؤرخ في  07/ 95من الأمر رقم  05فقرة  15أنظر المادة  - 13

  .13ج ر عدد  والمتمم،
جامعة  الحقوق،كلیة مجلة  ،السیاسیةمار الأجنبي ضد المخاطر عقد التأمین على الاستث ،زمن غازي جعفر - 14
  .79ص  ،2014 ،رینهالن

الكوارث الطبیعیة وتعویض  علىالتأمین إلزامیة بالمتعلق  2003 أوت 26المؤرخ في  12/03الأمر رقم  - 15
   . 52، ج ر عدد  الضحایا

 2004أوت  29مؤرخ في   272 - 04قم إلى المرسوم التنفیذي ر  268 - 04مرسوم تنفیذي رقم أنظر ال - 16
  .55ج ر عدد ، 

 دةلإعا يئرازلجا لمجمعا حالة سةدرا ىرلکبا تغطیة الأخطار فيمین لتأا دةعاإ مجمعاتدور زبار أمال ،  -17
 یةرلتجاوا یةدلاقتصاا مولعلا كلیة، مینلتأا یاتدقتصاا: تخصص الاقتصادیة مولعلا في ماجستیر مذكرة، التأمین

  . 63، ص  2014- 2013،   1، قسم العلوم الاقتصادیة ، جامعة فرحات عباس سطیف  ییرالتس موعلو
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المتعلق بالوقایة من الكوارث وتسییرها في إطار  2004سبتمبر  25الصادر في  04/20القانون رقم   -18
  . 84، ج ر عدد  التنمیة المستدامة

الشروط القانونیة للخطر التأمیني ، مجلة خصائص عقد التأمین و  حاتم غائب سعید و عمر علي نجم ، - 19
  . 180، ص ) 21(، السنة )  68( ، العدد ) 19(الرافدین للحقوق ، الكویت ، المجلد 

  .كما في حالة انتحار المؤمن له ، أو إذا كان المستفید موضوع حكم بسبب قتل المؤمن له  - 20
حصائیة بهدف إعداد أو تغییر عقود التأمین ،  یعتبر اكتواریا كل شخص یقوم بدراسات اقتصادیة ومالیة - 21 وإ

ویقوم بتقییم أضرار وتكالیف المؤمن والمؤمن له ، ویحدد أسعار الاشتراك بالسهر على مردودیة الشركة ، ویتابع 
  .نتائج الاستغلال ویراقب الاحتیاطات المالیة للشركة 

، ) 12(الرافدین للحقوق ، الكویت ، المجلد ، مجلة  الإرهابیةالأعمال  ضدمین التأء صالح داؤد ، اسرإ - 22
  . 144، ص ) 2010(، السنة )  46( العدد 

الحاج مصطفى الجمال ، زیادة الخطر ونقصانها في عقد التأمین ، بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه ، كلیة  - 23
  .44، ص  2016الدراسات العلیا ، قسم القانون ، جامعة شندي ، السودان ، 

  . 44، مرجع سابق ، ص  مصطفى الجمالالحاج  - 24
  . 145، مرجع سابق ، ص  ء صالح داؤداسرإ - 25
: " على أنه  2018جوان  02المؤرخ في  18/11من القانون المتعلق بالصحة رقم  13تنص المادة  -26

  .تضمن الدولة مجانیة العلاج ، وتضمن الحصول علیه لكل المواطنین عبر كامل التراب الوطني 
كل وسائل التشخیص والمعالجة واستشفاء المرضى في كل الهیاكل العمومیة للصحة ، وكذا كل الأعمال وتنفذ 

   ."الموجهة لحمایة صحتهم وترقیتها 
، المتعلق بالتأمینات ، المعدل والمتمم ،  1995جانفي  25المؤرخ في  95/07من الأمر  65أنظر المادة   -27

  . 13ج ر عدد 
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   :المراجع

  القوانین  :أولا
 .والمتممالمعدل  المدني،المتضمن القانون  ،1975سبتمبر  26المؤرخ في  ،75/58الأمر  - 1
 . 13یتعلق بالتأمینات ، ج ر عدد  1995جانفي  25المؤرخ في  95/07الأمر رقم  - 2
یتعلق بإلزامیة التأمین على الكوارث الطبیعیة وبتعویض  2003أوت  26مؤرخ في  03/12أمر رقم  - 3

 . 52لضحایا ، ج ر عدد ا
المتعلق بالوقایة من الكوارث وتسییرها في اطار  2004دیسمبر  25المؤرخ في  04/20القانون رقم  - 4

 . 84التنمیة المستدامة ج ر عدد 
جانفي  25المؤرخ في  95/07یعدل ویتمم الأمر رقم  ، 2006فیفري  20المؤرخ  06/04القانون رقم  - 5

 . 15ج ر عدد  ، والمتعلق بالتأمینات ، 1995
 . 46، یتعلق بالصحة ، ج ر عدد  2018جوان  02المؤرخ في  18/11قانون رقم  - 6
7 -   
  النصوص التنظیمیة : ثانیا 
المتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار وباء  2020مارس  21المؤرخ في  20/69المرسوم التنفیذي رقم  - 1

 .15، ومكافحته ج ر عدد )  19 - كوفید ( كورونا 
، یحدد تدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار  2020مارس  24المؤرخ في  20/70فیذي رقم المرسوم التن - 2

 .16، ومكافحته ، ج ر عدد )  19 -كوفید ( وباء كورونا 
والمتضمن تمدید إجراء الحجر الجزئي  2020مارس  28المؤرخ في  20/72المرسوم التنفیذي رقم  - 3

 .20المنزلي الى بعض الولایات ج ر عدد 
، یتضمن تمدید الأحكام المتعلقة  بتدابیر  2020أفریل  2المؤرخ في  20/86سوم التنفیذي رقم المر   - 4

 .19، ومكافحته ، ج ر عدد )  19 - كوفید ( تكمیلیة الوقایة من انتشار وباء كورونا 
 20/72، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  2020أفریل  5المؤرخ في  20/92المرسوم التنفیذي رقم  - 5

والمتضمن تمدید إجراء الحجر الجزئي المنزلي إلى بعض الولایات ج ر  2020مارس  28مؤرخ في ال
 .20عدد 

المتضمن تجدید العمل بنظام الوقایة من  2020أفریل  19المؤرخ في  20/100المرسوم التنفیذي رقم  - 6
 .23، ومكافحته ، ج ر عدد )  19 - كوفید ( انتشار وباء كورونا 

المتضمن تمدید إجراءات الحجر الجزئي  2020أفریل  23المؤرخ في  20/102رقم  المرسوم التنفیذي - 7
، ومكافحته ، وتعدیل أوقاته ، )  19 - كوفید ( المنزلي المتخذ في إطار الوقایة من انتشار وباء كورونا 

 .24ج ر عدد 
الجزئي یتضمن تمدید إجراءات الحجر  2020ماي  14المؤرخ في  20/121المرسوم التنفیذي رقم  - 8

، ومكافحته ، وتعدیل )  19 -كوفید ( المنزلي وتجدید العمل بنظام الوقایة من انتشار وباء كورونا 
 .29أوقاته ، ج ر عدد 
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یتضمن تشخیص الحوادث الطبیعیة المغطاة  2004أوت  29مؤرخ في  268 - 04مرسوم تنفیذي رقم  - 9
ات إعلان حالة الكارثة الطبیعیة ، ج ر عدد بإلزامیة التأمین على آثار الكوارث الطبیعیة ویحدد كیفی

55. 
یضبط كیفیات تحدید التعریفات والإعفاءات  2004أوت  29مؤرخ في  269 - 04مرسوم تنفیذي رقم  -10

 .55وحدود تغطیة أثار الكوارث الطبیعیة ، ج ر عدد 
ب إدراجها في الواج النموذجیة، یحدد البنود 2004أوت  29مؤرخ في  270 -  04مرسوم تنفیذي رقم  -11

 .55عقود التأمین على آثار الكوارث الطبیعیة ، ج ر عدد 
، یوضح شروط منح وتنفیذ ضمان الدولة 2004أوت  29مؤرخ في  271 - 04مرسوم تنفیذي رقم   -12

 .55في إطار عملیات إعادة تأمین الأخطار الناجمة عن الكوارث الطبیعیة ، ج ر عدد 
، یتعلق بالالتزامات التقنیة الناتجة عن تأمین 2004أوت  29ي مؤرخ ف 272 - 04مرسوم تنفیذي رقم  -13

 .55آثار الكوارث الطبیعیة ، ج ر عدد 
  :المؤلفات : ثالثا 

الدار  المنیر،المصباح  الصحاح،مختار القاموس مرتب على طریقة مختار  الزاوي،الطاهر أحمد   -1
  .لیبیا ، دون طبعة ، دون سنة نشر  للكتاب،العربیة 

، تحقیق عبد السلام محمد هارون ،  1فارس بن زكریا أبو الحسین ، معجم مقاییس اللغة ، جأحمد بن  -2
 . 1979دار الفطر ، بیروت ، لبنان ، 

محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي ، القوانین الفقهیة في تلخیص مذهب المالكیة والتنبیه على مذهب  -3
 . 2013یروت ، لبنان ، الشافعیة والحنفیة والحنبلیة ، د ط ، دار بن حزم ، ب

 :المقالات : رابعا 
خصائص عقد التأمین والشروط القانونیة للخطر التأمیني ، مجلة  حاتم غائب سعید و عمر علي نجم ، - 1

 . 2018، ) 21(، السنة )  68( ، العدد ) 19(الرافدین للحقوق ، الكویت ، المجلد 
، مجلة الرافدین للحقوق ، الكویت ، ع طلقا بشرط الثمار المبیعةفي  وضع الجائحة،  ولید ابراهیمرى یس - 2

 ) .2007(، السنة )  32( ، العدد ) السنة الثانیة عشرة/ 9(المجلد 
، ) 12(، مجلة الرافدین للحقوق ، الكویت ، المجلد  بیةالأعمال الإرها ضدمین التأء صالح داؤد ، اسرإ - 3

 ) .2010(، السنة )  46( العدد 
، " دراسة مقارنة " ضوابط جوائح الزروع والثمار المبیعة في الفقه الاسلامي  جهاد سالم جرید الشرفات ،  - 4

 . 2013، ) 3(المجلة الأرضیة في الدراسات الاسلامیة ، المجلد التاسع ، العدد 
الأكادیمیة للدراسات  حساني حسین ، إدارة خطر الكوارث الطبیعیة في الجزائر، الواقع و الأفاق ، - 5

 . 2014، جانفي  11العدد .  یة ، قسم العلوم الاقتصادیة و القانونیة ،الاجتماعیة والإنسان
 ،كلیة الحقوق ، مجلة  عقد التأمین على الاستثمار الأجنبي ضد المخاطر السیاسیة ،زمن غازي جعفر - 6

 . 2014،  رینهجامعة الن
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للحقوق ، السنة  فریاد شكر حسن و حاتم غائب سعید ، النظام القانوني لأنواع التأمین ، مجلة تكریت - 7
 . 2016، ، العراق ) 20(، العدد ) 5(، المجلد ) 8(

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة ،  نظریة وضع الجوائح في الفقه الإسلامي،  حسین بن سالم الذهب - 8
 2011، ) 8(، الأردن ، المجلد  عمان ،جامعة صحار  - كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ،  والقانونیة

. 
  :الرسائل : امسا خ

 يئرازلجا لمجمعا حالة سةدرا    ىرلکبا تغطیة الأخطار فيمین لتأا دةعاإ مجمعاتدور زبار أمال ،  - 1
 مولعلا التأمین ، كلیة اقتصادیات : تخصص الاقتصادیة مولعلا في ماجستیر ، مذكرة التأمین دةلإعا

،   1، جامعة فرحات عباس سطیف  ، قسم العلوم الاقتصادیة التسییر موعلو الاقتصادیة والتجاریة
2013 -2014 . 

الحاج مصطفى الجمال ، زیادة الخطر ونقصانها في عقد التأمین ، بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه ،  - 2
 . 2016كلیة الدراسات العلیا ، قسم القانون ، جامعة شندي ، السودان ، 

( أثرها في التوازن الاقتصادي للعقد خمیس صالح ناصر عبد االله المنصوري ، نظریة الظروف الطارئة و  - 3
، أطروحة ماجستیر في القانون الخاص ، )  الإماراتيدراسة تحلیلیة في ضوء قانون المعاملات المدنیة 

 . 2017العربیة المتحدة ،  الإماراتكلیة الحقوق ، جامعة 
، رسالة ) سة مقارنةدرا(آیة سالم محمد مراجع ، تغیر الخطر في عقد التأمین والآثار المترتبة علیه  - 4

ماجستیر في القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، قسم القانون الخاص ، جامعة الشرق الأوسط ، الأردن ، 
2019. 
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  على المواعید الإجرائیة في التشریع الجزائري  COVID -19تأثیر جائحة فیروس كورونا
effects of the corona virus pandemic COVID19 on a legal’s limits times 

in algérian law 

  ، 1 زیدان محمد

 mohamedzidane08@gmail.com ،)الجزائر( 1الجزائر جامعة 1

 

 03/06/2020: تاریخ الإرسال 29/06/2020:تاریخ القبول 2020/لیةجوی: تاریخ النشر

  : الملخص
منظمة الصحة العالمیة لتصنیفه  تفي عدة مناطق من العالم تدخل فیروس كورونا بعد تفشي

مختلف الدول بإصدار نصوص ذات تدابیر وقائیة  مع إعلان  تسارعثم ،  2020 - مارس: كوباء منذ 
الأشخاص التعاقدیة و  غیر أن هذه الوضعیة خلفت آثارا قانونیة على علاقات حالة الطوارئ الصحیة ،

 . لساریة أثناء الفترة الاستثنائیةالتزاماتهم ، لاسیما المواعید القانونیة ا
من  322المرحلة بمنح السلطة التقدیریة لرؤساء الجهات القضائیة لتطبیق المادة  الجزائر سایرتفي حین 

بغرض رفع جزاء سقوط الحق في الطعن لفوات المواعید ، كل ذلك  ؛ لمدنیة و الإداریةقانون الإجراءات ا
   .حرصا على حمایة حقوق الدفاع وتحقیق مبدأ المحاكمة العادلة

حالة  -النظام العام  -المواعید الاجرائیة -القوة القاهرة - جائحة كورونا :الكلمات المفتاحیة
  .عنسقوط الحق في الط -الطوارئ الصحیة 

Abstract: 

 When a virus appears the first time in China called COVID 19 affecting the 
respiratory system, and after spreading rapidly all over the world and the intervention of the 
World Health Organization and ranked it as pandemic on March 11th, 2020. In order to fight 
countries, Algeria inter alia, promulgate many laws to take preventive measures such as and 
the most important is to limit the move of peoples through  de claring breakdown; But some 
countries like Algeria intervene through Ministry of Justice which promulgate calling 
president of judicial competencies to implement the provisions of article 322 of the civil and 
administrative law. 

Key words: Corona pandemic- force majeure-procedure delay-public order- health 

emergency state- drop of appeal right. 
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  :مقدمة
تعتبر الآجال القانونیة في مادة الإجراءات المدنیة و الإداریة أو الجزائیة ذات أهمیة كبرى ، ذلك  

لأن ضبطها و تنظیمها من طرف المشرع یكون بشكل صارم لتعلقها مباشرة بالنظام العام فهي تساهم في 
  .هة أخرى حسن سیر مرفق القضاء من جهة ، و حمایة حقوق الدفاع من ج

غیر أنه بالرغم من ذلك فإن الوصول إلى العدالة أصبحت تعوقه عدة صعوبات من أهمها الطابع 
الشكلي و الصارم للإجراءات الأمر الذي قد یؤدي أحیانا لفقدان الحق الموضوعي من خلال سقوط الحق 

وة القاهرة لتفادى جزاء في الإجراء بسقوط المیعاد لذلك نتساءل عن مدى إمكان إسعاف الطاعن بظرف الق
  السقوط ؟ 

بمدینة ووهان الصینیة فیروس معد یصیب الجهاز التنفسي  2019لقد ظهر في دیسمبر 
، سرعة في عدة مناطق من دول العالم، ثم توسع هذا الفیروس ب covid -19 »یسمى كورونا « للشخص

مت مختلف الدول بإصدار نصوص الأمر الذي أدى بمنظمة الصحة العالمیة لتصنفیه كوباء عالمي ، فقا
  .قانونیة لاتخاذ تدابیر للوقایة منه و مكافحته ، و من ثم وضع إجراءات تنظیمیة مرافقة

 20/69: المرسوم التنفیذي رقم إصدار الجزائر كغیرها من الدول تعاملت مع الوباء من خلال إن    
، ثم 1و مكافحته ) 19كوفید (رونا یتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار فیروس ك 21/03/2020:بتاریخ 

  صدرت مراسیم تنفیذیة لاحقة لوضع تدابیر تكمیلیة للوقایة بوضع أنظمة الحجر المنزلي 
 ،70-20: ( لمراسیم أرقاموفقا ل تباعا  ةمدالتمدید  معفي عدد من ولایات الوطن ، ) جزئي الكلي أو ال( 
  2،3،4). 86-20، و72- 20و
، بالنظر لخطورة الإجراءات المتخذةن تعدد و تتابع صدور المراسیم و أهمیتها بالرغم م أنه إلا     

غیر أن السلطات الرسمیة لم تقم إلى غایة الیوم بإعلان حالة الطوارئ الصحیة بنص صریح كما فعلت 
خلق عدة صعوبات عملیة بشأن  الأوروبیة كفرنسا ،الأمر الذي وأب كتونس والمغر  بعض الدول المغاربیة

الجائحة،  وذلك حتى یتسنى لها إصدار نصوص قانونیة  فترة خلال الإجرائیةتمرار سریان المواعید اس
  .مرافقة تعنى بضبط مختلف الإجراءات لاسیما فیما یخص تمدید أو تعلیق المواعید القانونیة 

تضى إن وزارة العدل وعلى الرغم من تقلیص العمل القضائي في مختلف المؤسسات القضائیة بمق -  
: و التعلیمة الوزاریة رقم ، 16/03/20205: المؤرخة في  20/ و ع ح أ /0001: التعلیمة الوزاریة رقم 

، لم تتفاعل مباشرة مع المتغیرات الاستثنائیة الطارئة  31/03/20206المؤرخة في  20/و ع ح /0004
مصیر مواعید الطعون الساریة إلا بعد نداءات من الإتحاد الوطني للمحامین بغرض إیجاد حل قانوني ل

 20/و ع ح أ /0007: خلال فترة الجائحة ، الأمر الذي أدى بالسید الوزیر لإصدار تعلیمة تحمل رقم 
مقتضاها أن التدابیر المتخذة من السلطات العمومیة قد عطلت ممارسة  14/4/2020مؤرخة في 

من  322یق المادة ــوء لتطبــا یبرر اللجـــــــــــم..نا ال المقررة قانو ـــــن الآجـــالمتقاضین لحقهم في الطعن ضم
   7) . ق إ م إ ( 
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سلطة التقدیریة للقضاء لتطبیق نص للمواعید الإجراءات المدنیة و الإداریة ترك بشأن فإذا كان الأمر  -
لا  أن السؤال الذي یطرح یبقى بصدد الإجراءات الجزائیة التي غیر ؛ )ق إ م إ ( من  322المادة 

الاستثنائیة، لاسیما و أنها تتضمن مواعید هامة تمس بالحریات العامة  تتضمن نصا صریحا للحالة
للمحكوم علیهم ،الأمر الذي لا یمنع من إسعافها بعذر القوة القاهرة لتجنب رفض الطعن شكلا ، تحقیقا 

   8. لمحاكمة عادلة و تكریسا للمبدأ الدستوري بضمان الحق في الدفاع 

ضرورة تصنیفها قانونا كحالة طوارئ صحیة ؟أم ) covid -19كورونا (هل یستوجب ظرف جائحة ف -
من السلطات الرسمیة بتعلیق العمل والحجر الكلي أو الجزئي كافیة ؟ و ما  التدابیر المتخذة تدریجیا أن

مكانیة مدى تأثیر ذلك على سیر الآجال الإجرائیة   سقوطها؟ وإ

 .في التشریع الجزائري) COVID-19نا كورو ( ئحة فیروس تكییف جا: ول المبحث الأ 
تعد الأوبئة الصحیة واقعة مادیة صرفة ، تكون لها آثار سلبیة واضحة یمكن رصد ملامحها على 
العلاقات القانونیة بوجه عام و العلاقات التعاقدیة بوجه خاص حیث تتصدع هذه الروابط نتیجة ركود أو 

تنفیذ ) أو على الأقل من الصعب ( ثماریة ما یجعل من المستحیل شلل یصیب بعض القطاعات الاست
  9 .بعض الالتزامات أو یؤخرها

یعد  »19- كوفید  «أن فیروس كورونا 2020/ 11/3فمنذ إعلان منظمة الصحة العالمیة في 
یف فما هي أهم تلك الحلول وك ،لعالم لإیجاد حلول عملیة لمجابتهوباءا عالمیا أو جائحة سارعت دول ا
 .الآلیات التي اعتمدها في ذلك؟ وماهیة تعامل المشرع الجزائري مع الوضعیة ،

 .آلیات تكییف المشرع الجزائري للجائحة : المطلب الأول 
كانت بعض الدول المغاربیة والأوروبیة تدخلت بمقتضى نصوص قانونیة خاصة لمواجهة  إذا

لان حالة استثنائیة تسمى حالة الطوارئ من خلال إع COVID 19التفشي السریع  للوباء العالمي 
لتقرر تعلیق المواعید وتمدیدها من بعد رفع حالة  الإجرائیةنصوصها  الصحیة، وبناءا على ذلك كیفت

  :من أهم تلك الدولالطوارئ الصحیة 
یقضي  23/03/2020:بتاریخ  2020 – 290: الدولة الفرنسیة التي أصدرت أولا القانون رقم  -  

 2020- 306:الأمر رقم  أصدرت، ومن ثم 12/03/2020: الطوارئ الصحیة من تاریخ  بإعلان حالة
یتعلق بتمدید الآجال الحالة أثناء فترة حالة الطوارئ الصحیة و تكییف الإجراءات  25/03/2020:بتاریخ 

یتعلق بتكییف  25/03/2020المؤرخ في  2020- 303المرسوم عدد  ، ثم أصدرت 10خلال نفس الفترة
اعد الإجراءات الجزائیة على أساس حالة الطوارئ الصحیة و الذي مدد المهلة إلى  شهرین بعد رفع قو 

  .11الحالة 
یتعلق بسن  23/03/2020: في  292/2020:أما المملكة المغربیة فأصدرت المرسوم بقانون رقم  -

  .لآجالوقف سریان مفعول جمیع ا إقرار، مع 12حالة الطوارئ الصحیة و إجراءاتها 
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الخاص  2020/ أفریل/  17: في  2020لسنة  8عدد في تونس فقد صدر المرسوم  الحالوكذلك   -  
بعد شهر من تاریخ نشر  ، لیستأنف احتسابها 2020مارس /11بتعلیق الإجراءات و الآجال بدایة من 

ري مع الجائحة ؟ لكن التساؤل الذي یطرح هو كیف تعامل المشرع الجزائ؛  31 "أمر حكومي في الغرض 
  وماهو مصیر المواعید الاجرائیة في ظل ذلك؟

  . حالة الطوارئ الصحیة بإعلاننص قانوني خاص  إصدارعدم : فرع أول
الدولة الجزائریة لم یثبت أن أصدرت قانونا صریحا بإعلان حالة الطوارئ الصحیة ، كما أنها  إن

و المواعید القانونیة بشكل مباشر، على الرغم لم تصدر لحد الآن نصوصا قانونیة لإیقاف سیر الآجال 
 69-20من أن الحكومة عن طریق السید الوزیر الأول أصدرت منذ البدایة مرسوما تنفیذیا یحمل رقم 

و مكافحته، )  19- كوفید( ، یتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار فیروس كورونا  21/03/2020:مؤرخ في
التي أقرت وضع  72-20و المرسوم رقم  70-20كالمرسوم رقم ثم تبعته صدور مراسیم تنفیذیة أخرى 

إجراء الحجر المنزلي الكلي أو الجزئي لبعض الولایات  من خلال إلزام الأشخاص بعدم مغادرة منازلهم 
، و ما تبع ذلك من تعلیق للدراسة بالمدارس ) 70-20من المرسوم  4المادة ( ومحال إقامتهم لفترة معینة 

تمدید لیوما قابلة ل 14علیق الشعائر الدینیة الجماعیة ، و فرض غلق المحال العامة لمدة و الجامعات و ت
الوضع في عطلة استثنائیة مدفوعة الأجر خلال المدة المنصوص و مع تعلیق نشاط نقل الأشخاص ،

على الأقل من مستخدمي كل مؤسسة أو إدارة  % 50ل )  69- 20من المرسوم  02المادة ( علیها في 
 ).من نفس المرسوم  6المادة ( میة عمو 

إن المشرع بالرغم من نصه على أحكام استثنائیة لظروف العمل العادي التي ساهمت في تقلیل النشاط  -
من أهمها مرفق العدالة و العادي للقطاعات الحیویة بشكل كبیر مما عرقل السیر الحسن للمرافق العامة 

  .  الذي یضمن حمایة حقوق و حریات المواطنین
غیر أنه من الملاحظ أن ترك العمل و لو بنسبة بسیطة من المستخدمین یبقي التساؤل مطروحا حول  -

مدى سریان المواعید القانونیة التي تضبط المطالبة و ممارسة الإجراءات بالنسبة لمختلف الحقوق ؟ فمن 
ء استمرار سیر جهة تم فرض فترة حجر منزلي كلي أو جزئي على الأشخاص ، ومن جهة أخرى بقا

المصالح و عدم ضبط توقیف المواعید و الإجراءات خلال نفس الفترة بقانون خاص ؟الأمر الذي یطرح 
  .العدل مع هذه الوضعیة الحرجة ؟ تعامل وزارةعن كیفیة  أكثر التساؤل

  .تطبیق ظرف القوة القاهرة على فیروس جائحة كورونا: فرع ثاني
طرف القانون والقضاء الجزائري یستوجب علینا أولا معرفة من الظرف الاستثنائي اعتماد  إن
ثم تكریس القانون الجزائري لهذا المفهوم في العدید من  ،وة القاهرة وشروط تطبیقها من جهةمفهوم الق
  .الإجرائیةالقانونیة ولاسیما مجال المواعید  المجالات
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  .وم القوة القاهرة و شروط تطبیقهامفه: أولا 

اهرة تقوم على حدوث مجموعة من الظروف غیر الإرادیة و غیر المتوقعة و التي لا یمكن إن القوة الق -
 أن و هي فكرة منطلقة من مبدأ؛  معها الاستمرار في القیام بالأعمال المتفق علیها أو المستوجبة قانونا

 لا إذ ،تهبعض الحوادث التي تخرج عن إرادفي مواجهة  الإنسانالعدالة متناسقة مع محدودیة قدرات 
، و إنما حال بینه و بین التزامه التزامه أو واجبه المفروض قانونامتقاعسا أو متأخرا عن أداء  یكون عادة

  14 .أو واجبه مانع یفوق قدرته 

حادث استثنائي غیر مألوف لكنه ل ك إن طبیعة القوة القاهرة باعتبارها وسیلة قانونیة هامة تتمثل في -
، یمكن أن یشمل الوقائع و الظروف الخارجة عن العادیة  لا یقع في الظروفنادر الوقوع فهو حادث 

لطبیعیة السیطرة و التي لم یكن بالإمكان الاحتراز منها أو تلافیها بصورة معقولة ، كحالة الكوارث ا
ین عن ممارسة انتشار الأوبئة المتفشیة العدوى و التي تستلزم انقطاع المواطن أو) حروب، فتن داخلیة(

المكوث بالمنازل خشیة انتشار الوباء أو غیر ذلك من مظاهر و حالات القوة القاهرة حیاتهم و أعمالهم و 
  .مما یحتم وقف سریان المیعاد القانوني إلى حین زوال المانع 

وینسب بعض الفقهاء وصف الاستثنائیة إلى آثار الحادث و لیس للحادث نفسه ، فقد یكون الحادث نفسه 
العبرة تكون ؛ فیه هي التي قد تخرج عما هو معتادإلا أن الآثار التي تترتب عل) المرض( أمرا مألوفا 

 .15حسب رأي أحد الفقهاء الجزائریین  بالآثار الاستثنائیة للحادث
  .شروط تطبیق ظرف القوة القاهرة / 1
لاستحالة التي المقصود بافالحادث الذي لا یمكن توقعه و یستحیل دفعه،  حادث القوة القاهرة هو -

ینقضي بها الالتزام هي الاستحالة المطلقة لا قبل للملتزم دفعه أو توقعه ، فعدم إمكان التوقع یعني 
لا یلزم لاعتباره كذلك أن یقع وفقا للمألوف من  إذالحادث الذي لا یمكن توقعه من أشد الناس یقظة 

  .ملتزم مقاومته أو التغلب علیهیعني هو الظرف الذي لا قبل لل الأمور، أما عدم إمكان الدفع
القانونیة فیترتب  الإجراءاتمن الجدیر بالذكر أن قیام ظرف القوة القاهرة له تأثیر مباشر على مواعید  -

إیقافه، و المقصود بانقطاع المیعاد أن یتم إغفال ما مضى من میعاد حتى و  المیعاد أو علیه إما انقطاع
  .د جدید بعد انقضاء الحالة القاهرة لو قرب على الاكتمال و بدایة میعا

بینما یترتب على إیقاف المیعاد وقف حساب المیعاد خلال فترة معینة هي فترة الظرف المانع إلى حین 
انتهائه و یعود المیعاد في السریان بعد ذلك و لا یحسب ضمن المیعاد الوقت الذي قضي منه قبل حدوث 

  .القهریةالحالة 

  .كرونا كقوة قاهرة تكییف جائحة فیروس/  2
عبرت بعض المواقع العالمیة أن المرض یعتبر جائحة حین یصبح عابرا للقارات و الحدود للعدید من  -

  .دول العالم
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ویعرف قاموس ویبستر الجائحة بأنها انتقال العدوى ، أو احتمالیة انتقالها لعدد ضخم من الأفراد في  -
  .ذاته بشكل غیر متناسب أو محسوب  مجتمع أو منطقة أو مجموعة سكانیة في الآن

هو فیروس من ضمن عائلة الفیروسات التاجیة وهو ) (COVID 19بـإلیه  إن فیروس كورونا المشار -
و متلازمة الالتهاب ) MERD-COV(صورة متطورة و أكثر تقدما من متلازمة الشرق الأوسط التنفسیة 

،بالنظر لموقعه )الرئتین (الأدنى وتدمره  تصیب الجهاز التنفسي ،) SARS –سارس (الرئوي الحاد 
  16 .، وتكمن خطورته في عدم توافر لقاح أو علاج واضح للوباء)كالأنف(بعكس الأعلى 

  .تكریس القانون والقضاء الجزائري لظرف القوة القاهرة على جائحة فیروس كورونا : ثانیا 
هرة أو الحادث المفاجئ الاستثنائي عرف القانون الجزائري و حتى القضاء تطبیق ظرف القوة القا

في عدة نصوص قانونیة، إبتداءا بالموضوعیة، وصولا إلى النصوص الإجرائیة بحكم علاقتها المباشرة 
بمواعید المطالبة بالحقوق الموضوعیة و حمایتها، و أخیرا كرس القضاء الجزائري تطبیق هذا الظرف في 

  .حالات معینة

  .ظرف القوة القاهرة تكریس القانون الجزائري ل/ 1
اختلف تناول مفهوم القوة القاهرة أو الظرف الطارئ في الجزائر بین القانون الموضوعي و القانون 

   .هوم في كل صنف من أصناف القانونالأمر الذي یستلزم منا الرجوع لمعنى المف الإجرائي،

  : اعتماد نظریة الظروف الطارئة في القانون المدني/ أ
المدني باعتباره الشریعة العامة مفهوم الحادث الاستثنائي الطارئ كآلیة لإمكان  تناول القانون

مراجعة العقد أو تعدیله، وهي الحوادث التي من شأنها أن تجعل تنفیذ العقد مرهقا بالنسبة لأحد 
  .17من القانون المدني على شروط تطبیق هذه الآلیة  107المتعاقدین، وقد نص المشرع في المادة 

  .الذي یتحدد وفقا للشروط المقررة لتطبیقه نفس النص تحدید طبیعة الحادث الطارئ، أغفل بمقتضىأنه  لاإ
بالرغم من أن نظریة الحوادث الطارئة التي أخذ بها المشرع الجزائري مسایرة للعدید من القوانین  -

الإسلامیة ، غیر أن أحد الفقهاء الوضعیة المقارنة یرجعها غالبیة الفقه القانوني أنها مستمدة من الشریعة 
نظریة أخرى واسعة هي نظریة العذر التي تندرج  تطبیق الجزائریین یرى أن الشریعة الإسلامیة تعرف

  18 .الجزاء المترتب علیها هو الفسخ و تحتها القوة القاهرة و الحادث الطارئ 

ها في القانون العام لاسیما القانون بالفعل یمیز الفقه بین نظریة الظروف الطارئة التي عرفت تطبیقات -
من التقلبات الاقتصادیة و و كرستها القوانین المدنیة للحدالإداري ثم انتقلت لاحقا للقانون الخاص 

الاجتماعیة للعلاقات التعاقدیة بین الأشخاص وتفادي اختلال التوازن الاقتصادي بین الطرفین ، لیكون 
 .لحد المعقول لتزام المرهق إلى االجزاء هو رد الا
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  .تكریس قوانین الإجراءات لظرف القوة القاهرة كاستثناء / ب
یتضمن  1966یونیو 8مؤرخ في  154 - 66:عرف قانون الإجراءات المدنیة الملغى ، الأمر رقم  -

التي نصت  461جرائیة بالمادة ، تطبیق ظرف القوة القاهرة على المواعید الإ 19قانون الإجراءات المدنیة 
فیما عد إحالة القوة القاهرة یترتب السقوط على مخالفة المواعید المحددة قانونا لمباشرة حق من « عل

القوة القاهرة كاستثناء على  أن تطبیق ظرف د، الأمر الذي یؤك »الحقوق بموجب نصوص هذا القانون
  .جراءات المدنیة السابقالمشرع منذ صدور قانون الإ بل تناوله بالأمر الجدید المواعید الإجرائیة لیس سیر
المؤرخ  09-08: الي رقم حأیضا بصدور قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ال هذا الظرف تكرس لقد

،الذي تضمن نصا إجرائیا هاما حول تطبیق ظرف القوة القاهرة كاستثناء على سیر  25/02/2020في 
كل  « :یلي،الذي جاء فیه ما  20)  م اق إ ( من  322المواعید الإجرائیة بصفة عامة هو نص المادة 

یترتب على عدم مراعاتها  الطعن،الآجال المقررة في هذا القانون من أجل ممارسة حق، أو من أجل حق 
باستثناء حالة القوة القاهرة أو وقوع أحداث من شأنها التأثیر . الحق، أو سقوط ممارسة حق الطعن سقوط

  .العدالةفي السیر العادي لمرفق 
یفصل فیه  النزاع،تم تقدیم طلب رفع السقوط إلى رئیس الجهة القضائیة المعروض أمامها ی

بموجب أمر على عریضة غیر قابل لأي طعن، و ذلك بحضور الخصوم، أو بعد صحة تكلیفهم 
 . »بالحضور

ى السیر یشكل هذا النص إطارا عاما لتطبیق حالة القوة القاهرة أو الأحداث التي من شأنها التأثیر عل -
من خلاله یمارس القضاة اذ  ،) كحالة إضراب مستخدمي الجهات القضائیة(العادي لمرفق العدالة 

  .سلطتهم التقدیریة لتكییف الظرف الذي یطرح بأنه حالة قوة قاهرة 
أما بشأن مواعید الطعون الجزائیة، و التي بالرغم مما تشكله من أهمیة خاصة لكونها تتعلق مباشرة  -

الأشخاص إلا أن قانون الإجراءات الجزائیة لا یتوفر على نص صریح یضبط مسألة حالة القوة بحریات 
القاهرة و كیفیة مواجهة الظروف الاستثنائیة ، غیر أنه بقراءة متأنیة للنصوص نجدها بشأن سیر مواعید 

الأمر الثابت من خلال  الطعون الجزائیة تحیلنا مباشرة لأحكام قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، و هو
  .21من قانون الإجراءات الجزائیة  439و  413نصوص المواد 

الأمر الذي یمكننا معه القول بتطبیق نفس أحكام قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة حول حالة القوة  -
 .القاهرة كاستثناء على سیر المواعید الإجرائیة الجزائیة لتجنب سقوطها 

  .ضاء الجزائري لظرف القوة القاهرة على سیر المواعید الإجرائیة تكریس الق/ 2
لقد كرس القضاء الجزائري تطبیق ظرف القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ الذي من شأنه التأثیر على  -

على العدید من الحالات التي من ) ق إ م إ ( من  322السیر العادي لمرفق العدالة بتطبیق نص المادة 
  « :جاء فیه  07/11/2013: بتاریخ  0896358: رار الصادر عن المحكمة العلیا تحت رقم أهمها الق

  .على عریضة ر أم-طلب رفع السقوط - في الطعنسقوط الحق  -قوة قاهرة  -حق الطعن: الموضوع 
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دالة ، یتعین في حالة القوة القاهرة، أو وقوع أحداث من شأنها التأثیر في السیر العادي لمرفق الع: المبدأ 
و تجنبا لسقوط الحق أو سقوط ممارسة حق الطعن، تقدیم طلب رفع السقوط إلى رئیس الجهة القضائیة، 

  .22 »المعروض أمامها النزاع للفظ فیه بأمر على عریضة، غیر قابل لأي طعن 

قاهرة بالفعل یظهر من خلال هذا القرار أن القضاء قد ساهم كثیرا في تكریس تطبیق مفهوم القوة ال  -
أنه من الأفضل إسعاف المحكوم علیه بظرف  رجحعلى عدة حالات لتصبح مسألة اجتهادیة بامتیاز ، ت

  .من عرض قضیته على محكمة أعلى درجة هتمكینلالقوة القاهرة 
نعرض في المبحث الثاني لكیفیة تعامل السلطة القضائیة  الجزائریة مع جائحة فیروس كورونا و مدى و  -

 . تؤثر حتما على سیر المواعید الاجرائیة قاهرة اعتبارها كقوة

 .ئیةآثار تصنیف جائحة كورونا كقوة قاهرة على سیر المواعید الإجرا: المبحث الثاني

تعتبر المواعید الإجرائیة لاسیما مواعید الطعون التي یخضع لها ذوو الشأن عند ممارسة حقهم في  -
   .ائیةالقض الإجراءات في الهامة المسائل من الطعن

ذلك أنه من المقرر قانونا وفقها أن المواعید القانونیة محددة من المشرع كمدد قانونیة لازمة لإقامة  -
من المسائل التي لا یجوز تعدیلها بالزیادة أو بالنقصان، یترتب اذ هي في القضایا  والاستئنافالطعون 

  23 .من النظام العام اتلقاء نفسها لأنهتقضي به المحكمة من و  على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن،
الفیروس ومكافحته جراء انتشار  منها الجزائر  للوقایة منلاستثنائیة  التي اتخذتها الدول ولأن التدابیر ا -

تستلزم انقطاع المواطنین عن ممارسة حیاتهم وأعمالهم والمكوث بالمنازل تعد ) 19 - كوفید (وباء كورونا 
وة القاهرة الأمر الذي  یحتم وقف سریان المیعاد إلى حین زوال المانع، لیمتد من مظاهر وحالات الق

مباشرة أو بعد مدة حسب نص القانون ذاته، أو یتوقف على إجراء قضائي یتمثل في  إماسریانه بعد ذلك 
  .تقدیم طلب برفع سقوط حق ممارسة الطعن

ة یتأرجح الأمر بین شقین الأول یخص ضبط ولمعرفة مدى تأثیر جائحة كورونا على المواعید الإجرائی -
  .قاعدة المواعید والإجراءات والثاني یتعلق بإقرار ظرف القوة القاهرة تكریسا للمحاكمة العادلة

  .المواعید الإجرائیة من النظام العام: المطلب الأول
وتساهم كثیرا  اتالإجراءكقاعدة عامة من مسائل النظام العام تهدف لحسن سیر  الإجرائیةتعد الآجال  -

تختلف عن آجال  الإجرائیةالآجال ذات الصبغة فتوفیر الأمن القضائي، و في أن تكون المحاكمة عادلة 
  .تهدف لضمان السرعة في سیر الخصومة القضائیة لأنهاالتقادم 

وبغرض تحدید طبیعة هذه المواعید یستلزم الوقوف أولا على ضبط مفهومها وعلاقتها بمدد أخرى ثم  -
  .اول جزاء تخلفها و طبیعتهاتن
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  .القانونیة الإجرائیة وطبیعتهامفهوم المواعید : الأول الفرع
  .أهمیتها ثم بیانعبر تحدید تعریفها فقها وقانونا  یمر الإجرائیةتحدید مفهوم المواعید  إن 

  :وأهمیتها الإجرائیة المواعید تعریف /1
ترة من الزمن یحددها القانون، یقید بها الإجراء لاتخاذه ف  « :بأنها عرف الفقهاء المواعید الإجرائیة   -

خلالها، وذلك من أجل ألا یتراخى مقدم الإجراء في تقدیمه، كما یراعى ألا تتعجل الإجراءات على نحو 
  .24 » یفوت على الخصوم فرصة إعداد دفعوهم بصورة كافیة، مما یؤدي إلى إهدار ضمانات التقاضي

یقصد بمواعید الطعن الآجال المحددة قانونا لرفع الطعن في الحكم خلالها،  « :اهوجاء تعریف آخر بأن -
ومواعید الطعن من المواعید الناقصة التي یتعین على فواتها دون اتخاذ إجراء الطعن سقوط الحق فیه، 

ن رفع الطعن بعد المیعاد، كان للخصوم بعدم القبول، بل یجب على المحكمة أن تحكم به من تلقا ء وإ
، والأصل أن میعاد الحكم یبدأ من تاریخ صدور الحكم ما لم ینص القانون على أن یبدأ من » نفسها

  25 .تاریخ إعلان الحكم أو تبلیغه

أما قانونا فقد وصف المشرع الجزائري المواعید بمصطلح الآجال الإجرائیة سواء في القانون المدني  -
...... تطبق النصوص الجدیدة المتعلقة بالإجراءات  حالا « : بالفقرة الأخیرة جاء فیها منه 7المادة 

  26  . » الإجراءاتوكذلك الحال فیما یخص آجال 

:" الآنف ذكرها بوصف المواعید بأنها 322وكذلك الحال في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بالمادة  -
ل حق الطعن، یترتب على عدم كل الآجال المقررة في هذا القانون من أجل ممارسة حق، أو من أج

مراعاتها سقوط الحق أو سقوط حق ممارسة الطعن، باستثناء حالة القوة القاهرة أو وقوع أحداث من شأنها 
  . " ....التأثیر في السیر العادي لمرفق العدالة

ي أو وضبطها بدقة یكتسي أهمیة كبرى ذلك لأن إتباعها في التقاض للآجال الإجرائیة إن تحدید المشرع -
الطعن یساهم بصفة ملموسة في اختصار مدة النزاع ویسرع فیها، إضافة إلى كونه یحمي حقوق الدفاع 

لإیداع المستندات، وبصفة خاصة آجال الطعون لكونها آجال سقوط  من خلال تحدید مواعید الحضور أو
بالمادة  راحة على ذلككما جاء النص ص 27،فیكون تحدیدها بشكل صارم یترتب الجزاء عند عدم مراعاتها

  .السابق ذكرها) ق إ م إ ( 322

  :الإجرائیة لمواعیدل القانونیة الطبیعة/2
ادم المتعلقة بالحقوق تعرف الآجال الإجرائیة بأنها مواعید سقوط وفي ذلك اختلاف كبیر عن آجال التق -

   :هي جوانب عدة من منهما كل تمییز یستوجب طبیعتها ولتحدید الموضوعیة،

  .)النطاق والجزاء(یتم التمیز بینهما من جانبین : عن مدد التقادم الإجرائیةمییز المواعید ت/ أ

تخص خصومة قائمة، تنص علیها وتضبطها  فمواعید السقوط تتعلق بالأعمال الإجرائیة لكونها -
بغرض القیام بإجراء معین أو رفع دعوى معینة في ) مدنیة، إداریة أو جزائیة ( بصرامة قوانین الإجراءات
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كمواعید  )     delai dactionوهي أصناف منها التي شرعت لأجل القیام بالإجراء مدة زمنیة محددة ،
مخالفتها  تؤدي ن بشكل صارم وأوجب القیام بالطعن في خلالها،الطعن في الأحكام التي حددها القانو 

أما ،28تهدف لاحترام حقوق الدفاع )delai de comparution(لسقوط حق الطعن، ومنها آجال الحضور
  .آجال التقادم فهي تتعلق بالحقوق الموضوعیة ینظمها القانون الموضوعي

عن جزاء البطلان  الإجرائيالإجراءات ویسمى السقوط على مخالفة مواعید  یختلف الجزاء المقرر كما -
زوال الحق الإجرائي موضوع یترتب عنه  الإجرائيالإجرائي، فالأول مصدره قانوني یرد على الحق 

  .الخصومة داخل أخرى إجرائیة قوقح على تأثیرله ولا فقط السقوط
فیؤدي إلى زوال  الإجراءات لصحة الأزمةأما بطلان الإجراء فهو جزاء مخالفة الشروط الشكلیة  -

  29 .الإجراء بأثر رجعي بمعنى أن یزول الإجراء وما نتج عنه من آ ثار من تاریخ اتخاذه

بصدد عدم احترام آجال الإجراءات مصطلح ) إ.م.أ.ق( 322استعمل المشرع الإجرائي في المادة لقد  -
على عدم مراعاة الآجال المقررة سقوط الحق في الإجراء أو سقوط ممارسة حق الطعن، كجزاء یترتب 

من 67یعد من قبیل الدفع بعدم قبول الدعوى وفقا لنص المادة الإجرائیةوط الآجال ــــانونا، فالدفع بسقـــــــق
  .30 )ق ا م ا (

  .وغایتها الإجرائیةتحدید طبیعة المواعید / ب
لا تهدف إلى حمایة مصالح خاصة بل  الآجال الإجرائیة أو مواعید السقوط لا تتعلق بالإثبات كما أنها -

قررت لحمایة المصلحة العامة وبغرض حفظ الاستقرار القانوني ذلك أنها تقوم على فكرة الجزاء لحث 
  .الأوضاع ومن ثم تتعلق بالنظام العام  أصحاب الحق على الیقظة لاستقرار

ام لأنها تضع قرینة تفید أن سكوت أما آجال التقادم فإنها آلیة إثبات تتعلق بإثبات أو انقضاء الالتز  -
ولا علاقة لها  ،كون خاصة یجب أن یتمسك بها الخصمالدائن خلال الأجل یعتبر الدین منقضیا، فالغایة ت

  31 .بالنظام العام

فقواعد القانون الآمرة التي لا  القانوني ذلك أن فكرة النظام العام تلعب دورا جوهریا في نطاق العالم -
مغامرة على  «، وقد قیل بشأن تعریف النظام العام بأنه إلیهالعام مباشرة تنتهي بالوصول  تتعلق بالنظام

وترجع صعوبة تعریفه إلى المفهوم في حد ذاته باعتباره أمر نسبي یتغیر بتغیر الزمان و  »الرمال الزاحفة 
ار منها أنه ـــــمجموعة من الآث حینما تتعلق بالنظام العام تتولد عنها الإجرائیةأن القواعد  ، ذلك32المكان 

قاضي ولكل ذي مصلحة ــــویجوز لل الفتها، ویمكن التمسك بها في أیة مرحلةـــــلا یجوز الاتفاق على مخ
  33 .هاالتمسك ب

جاءت على وجه الخصوص التي ) من ق ا م ا  69(وهي نفس الفكرة المستخلصة من  نص المادة -
یجب على القاضي أن یثیر تلقائیا، الدفع « :كما یلي  صراحة أن الآجال من النظام العامصیاغتها تؤكد 

عن أو عند غیاب طرق ــــام، لاسیما عند عدم احترام آجال الطـــــكان من النظام الع إذا بعدم القبول
  34 . »الطعن
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فالمشرع الإجرائي یكون قد حسم المسألة حول طبیعة القواعد الإجرائیة المتعلقة بالمواعید بأنها من النظام 
 بها ئیة و لا یتوقف الأمر على التمسكیستوجب على القاضي أن یثیر عدم احترامها بصفة تلقا ذإالعام 

    .الخصوم من
لنتساءل أما م صرامة الآجال الإجرائیة المتمیزة بنظام قانوني مستقل واعتبارها من النظام العام هل  -

ق بحالات استثنائیة خاصة یحددها یمكن إسعافها بنظریة القوة القاهرة في كل الحالات أم الأمر یتعل
  ؟ أو تترك لسلطة تقدیر القاضيالنص 

  .مستقبلیةالقضائیة المتخذة لتكریس إیجاد حلول آنیة و  التدابیر :الثانيالمطلب 
مسایرة لسیاسة الدولة الجزائریة بإصدار الحكومة لمراسیم تنفیذیة للوقایة من انتشار فیروس كورنا  -

بالعدید من الولایات بمقتضى مراسیم تحمل ) الكلي أو الجزئي(جر المنزليومكافحته، و إعلان الح
، من خلال الاضطرار لمنح 24/03/2020في  70 - 20: ،و 21/03/2020في  69-20:أرقام

من العمال والموظفین عطلة استثنائیة و تعلیق عدة نشاطات كنشاط نقل الأشخاص مما ) ½(النصف
  . رافق العامة للدولة و من أهمها مرفق العدالة ساهم في تقلیل السیر العادي للم

: قام السید وزیر العدل بإصدار تعلیمات تخص سیر قطاعه في هذه الظروف الاستثنائیة من أهمها  -
 0004/20:و التعلیمة الوزاریة رقم  16/03/2020المؤرخة في  0001/20التعلیمة الوزاریة رقم 

قیف الجلسات في جمیع القضایا فیما عدا القضایا التي تتعلق بتو  31/03/2020المؤرخة في 
الإستعجالیة  والقضایا الجزائیة للموقوفین فقط، الأمر الذي أخل بالسیر العادي لمرفق العدالة و أثر سلبا 

  . على استمرار سریان المواعید الإجرائیة و تطلب ضرورة تدخل السید وزیر العدل
طار تطبیق قواعد قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في حد ثم قامت الوزارة بوضع تدابیر هامة في إ

بقصد التخفیف من تأثیر جائحة فیروس كورونا على المواعید و  0007/20ذاته من خلال التعلیمة رقم 
ركب بعض الدول  من جهة أخرى ومنذ فترة من الزمن مسایرة الإجراءات القانونیة من جهة ،كما تحاول

  .ة عصرنة القطاع  بغرض مواجهة مثل هذه الأزماتخط المتقدمة من خلال
  ).ق إ م إ ( من  322اتخاذ تدابیر آنیة بتفعیل تطبیق نص المادة : الفرع الأول

حلول للوضعیات الاستثنائیة التي  إیجاددأبت وزارة العدل والأجهزة القضائیة التابعة لها على 
القانونیة أو  المبادئقاضین وبصفة خاصة تطرح ولاسیما عندما یتعلق الأمر بالمساس بحقوق المت

  :تلك الحلول الآنیة همأ ومنالدستوریة الصریحة كمبدأي الحق في الدفاع وفي محاكمة عادلة ، 
  ).ق ا م ا (من  322تكریس وزیر العدل لتفعیل نص المادة  /1
: بتاریخ  20/ و ع ح أ / 0007:بالفعل قام السید وزیر العدل بإصدار تعلیمة هامة تحمل رقم  -

بعد انشغال رئیس اتحاد منظمات  المحامین بخصوص ما یترتب من آثار  « :جاء فیها  14/4/2020
، من جراء انعكاسات التدابیر الاحترازیة المقررة من قبل )ق ا م ا(على ممارسة حق الطعن طبقا لأحكام 

، یطلب السعي .لمرفق العدالةالسلطات العمومیة لمواجهة وباء فیروس أثرت دون شك على السیر العادي 
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التي تمنح السلطة التقدیریة لرئیس الجهة القضائیة )ق ا م ا(من  322لإعمال تطبیق نص المادة 
یضة غیر ر المعروض أمامها النزاع للفصل في طلب رفع سقوط حق الطعن وذلك بموجب أمر على ع

فیه  أن التدابیر الوقائیة  مما لاشك  عد صحة تكلیفهم،قابل لأي طعن وذلك بحضور الخصوم أو ب
المتخذة للتصدي لوباء كورونا قد عطلت السیر العادي لمصالح و مرافق الجهات القضائیة عامة و أمانة 
الضبط خاصة ، وهو ما یكون قد حال دون تمكین أطراف الخصومات أو ممثلیهم من ممارسة حقهم في 

، بذات ) ق إ م ا( 322للجوء لتطبیق المادة الطعن ضمن الآجال المقررة قانونا ،الأمر الذي یبرر ا
الغرض فإنني أطلب منكم التنسیق مع السادة ممثلي منظمات المحامین على مستوى دائرة اختصاصكم 

 دانیا حفاظا على حقوق المتقاضین لإیجاد الطریقة الملائمة و الناجعة لتجسید هذه التدابیر القانونیة می
  . »....القضائي حرصا على حسن سیر المرفق العام 

للسلطة  المسؤول الأولصادر عن  إن تعلیمة السید الوزیر جاءت صریحة تتضمن إقرارا رسمي -
القضائیة بأن وباء كورونا ظرف استثنائي عطل السیر العادي لمصالح مرافق الجهات القضائیة وحال 

ررة قانونا ، ثم دعا لرفع دون تمكین الأطراف أو ممثلیهم من ممارسة حقهم في الطعن ضمن الآجال المق
  : من زاویتین  الإجراءولكن یمكن النظر لهذا  سقوط المواعید،

أنه منح رؤساء الجهات القضائیة الصلاحیة  للفصل في كل حالة على حدى لیكون : الأولى الزاویة   -
حالة إضراب ك( لهم السلطة التقدیریة ، و كأن الأمر یتعلق بظرف عرقلة السیر العادي لمرفق العدالة 

 أو أي ظرف لقوة قاهرة آخر غیر حالة الوباء الذي أقرت الدولة الجزائریة و العالم) القضاة أو كتاب الضبط
  . هذا من جهة أجمع أنه حالة طوارئ صحیة تطلبت منع خروج الأفراد خارجا و ممارسة نشاطهم العادي،

الوزیر إجراءات تقدیم رفع طلب السقوط هل الثانیة ، أنه من جهة أخرى لم یوضح السید أما الزاویة  -  
لاسیما حضور الخصوم ) ق إ م إ (  322تسري علیه نفس الإجراءات القانونیة المنصوص علیها بالمادة 

اعید الطعون الحجر المنزلي، ذلك فیما یخص مو   إجراءاتو استدعائهم، لصعوبة ذلك وتناقضه ذلك مع 
  .المدنیة و الإداریة

الذي یبقى مطروحا هو بشأن مواعید الإجراءات الجزائیة أمام عدم وجود نص صریح  غیر أن التساؤل -
 413بتصنیف الحالة، غیر أنه و اعتبارا لأن أحكام قانون الإجراءات الجزائیة أحالتنا حسب المواد 

  . لتطبیق قواعد الإجراءات المدنیة بشأن كیفیة تبلیغ المواعید و سیرها  439و
زارة العدل، وبواسطة الرئیس الأول للمحكمة العلیا قام بتوجیه تعلیمة أخرى لكتابة حیث من ثم فإن و   -

على مواعید الإجراءات ) ق إ م إ (  322الضبط على مستوى المحكمة العلیا لتطبیق نص المادة 
الظروف  أُثناء فترة إیداعهاالجزائیة باستلام مذكرات الطعن والمذكرات الجوابیة بعد التأشیر علیها أنه تم 

  .الاستثنائیة لتفادي جزاء سقوط الحق في الطعن لفوات المواعید المقررة قانونا
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  .للإجراءاتمرونة موقف قضاء المحكمة العلیا للتخفیف من الطابع الشكلي /2
الأصل أن الإجراءات لیست غایة في حد ذاتها و إنما هي السبیل الذي یتبعه المتقاضي لرفع دعواه  -  

  ) .المجلس القضائي ( أو الطعن فیما فصل فیه أمام الدرجة الأعلى  أمام المحكمة
غیر أن بعض الإجراءات أصبح استعمالها بشكل غیر مناسب الأمر الذي أدى لاحتمال ضیاع الحقوق   

، ما أدى لضرورة إعطاء قراءات موسعة للنصوص القانونیة  ) 35(الموضوعیة بطغیان الشكل على الحقوق
  . رف القضاء الإجرائیة من ط

، أصبح التقاضي یتم تحت  2008سنة  08/09فمنذ صدور قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة   -
معین،كمثل ضرورة التقید بعدة آجال أثناء مختلف أطوار الخصومة منها على سبیل  إجرائيواقع  جزاء 

طعون ضده  بنسخة من على الطاعن ضرورة تبلیغ الم) ق إ م إ( 563المثال لا الحصر نص المادة 
محضر التصریح بالطعن بالنقض في أجل شهرین من تاریخ التصریح  تحت طائلة عدم قبول الطعن 

  .بالنقض شكلا 
كما یفرض المشرع على المطعون ضده أن یقدم مذكرة الجواب و تبلیغها لمحامي الطاعن في أجل  -

  ).ق إ م إ568المادة (التلقائيشهرین من تاریخ تبلیغ عریضة الطعن تحت طائلة عدم القبول 
لقد اتجه القضاء مجسدا في المحكمة العلیا بعد مرور سنوات من تطبیق نصوص قانون الإجراءات -

 . المدنیة و الإداریة نحو المرونة في تطبیق الجزاء على المسائل الإجرائیة 
عند طلبهم  امونفأصبح یمكن تحقیق الطابع الشكلي للإجراءات بعدة سبل، سواء بواسطة المح -

ونا بالنص علیه صراحة في لم یعد التمسك بالبطلان مره إذ عن طریق  تدخل القاضي، أو التصحیح
الأمر الذي  36 بإثبات الضرر على مخالفة الإجراء بشكل یمس بحق الدفاع ، بل أصبح مشروطالقانون

اطلة في تسییر القضایا مما یؤثر یسمح بتفادي الدفوع بالبطلان التي لا جدوى من ورائها، و یتجنب المم
  37 .إیجابیا على اقتضاء الحق المتنازع حوله و على السیر الحسن لمرفق القضاء

  .وضع آلیات معاصرة لمواجهة الظروف الاستثنائیة: الفرع الثاني
تتجه سیاسات مختلف الدول بما فیها الجزائر لوضع سیاسات مستقبلیة من خلال توفیر و سائل و  -

  :أهمهامعاصرة للتكیف مع الوضع من  آلیات

  .تطبیق آلیة المحاكمة عن بعد في القضایا الجزائیة خاصة / 1
لقد بادرت الدولة الجزائیة منذ عدة سنوات بمشروع إصلاح و عصرنة العدالة من خلال إصدار قانون  

وترجع  38 .یتعلق بعصرنة العدالة  2015/ 01/02:مؤرخ في 15/03: خاص لأجل ذلك یحمل رقم 
و هي إستراتجیة تهدف لتعمیم استخدام  2013خلفیة ذلك إلى مشروع الجزائر إلكترونیة لسنة 

ة العدل شوطا كبیرا بغرض بالفعل لقد قطعت وزار ؛ التكنولوجیات المتطورة في أغلب الإدارات العامة
  .ق القضائیةعصرنة  قطاعها من خلال اعتماد قاعدة معطیات مركزیة خاصة بصحیفة السوابإصلاح و 
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ة إلكترونیا كما تم وضع حیز الخدمة آلیة لاستخراج النسخ العادیة للأحكام و القرارات القضائیة ممضا -
وفي  ، و كذا قرارات المحكمة العلیا و مجلس الدولة2015/ ماي/ 26من تاریخ  عبر الانترنت إبتداء

 15/03في إطار تطبیق القانون ؛ نفس النطاق قامت وزارة العدل بالوضع حیز الخدمة و لأول مرة
المتعلق بعصرنة العدالة تقنیة جدیدة في مجال الاتصال الإلكتروني تتمثل في استخدام المحادثة المرئیة 

  39 .عن بعد في المحاكمة الجزائیة

  .ضرورة الوصول لآلیة التقاضي الإلكتروني لمواجهة الطوارئ / 2
التقاضي الإلكتروني عن بعد دون وجوب الحضور المادي  إن الآفاق تتطلب النظر في تفعیل إمكانیة -

  .و الشخصي للمتدخلین داخل الهیئات القضائیة، و هو هدف استراتیجي هام جدا لكل دول العالم 
إن مفهوم التقاضي الإلكتروني یعد مفهوما حدیثا حیث یكاد ینعدم استخدام هذا المصطلح في العلوم  -

وم الذي یشمل إنشاء محاكم معلوماتیة و إلكترونیة یهدف للبحث في وسائل القانونیة ، ذلك أن هذا المفه
و نظم جدیدة لتسجیل الدعاوى و حضور الأطراف و تقدیم المستندات، و الترافع و تقدیم و سائل الطعن 
و متابعتها و الحصول على قرار الحكم و تنفیذه و تدوین الإجراءات و مباشرة المحاكمات بصورة عامة 

ل غیر تقلیدیة تتمیز بالحداثة و السرعة العالیة و الدقة في المواعید و الحضور إلكترونیا دون داع بوسائ
  40. للمجيء شخصیا للمحاكم 

وتعد الولایات المتحدة الأمریكیة الرائدة عبر العالم في المبادرة لحوسبة أعمال المحاكم و مشروعات  -
اء كامل البلاد، ثم تطورت الوسائل و الآلیات بمرور الزمن المحاكم الإلكترونیة التي انتشرت عبر أرج

سنغافورة و أسترالیا، و عربیا فإن إمارة دبي : وانتقلت من الولایات المتحدة إلى بعض دول العالم منها
بالإمارات العربیة كانت هي الرائدة في تطویر إجراءاتها، أما في أوروبا فإن غالبیة الأنظمة القضائیة 

  .رة في إجراءاتها القضائیة إذا ما قورنت بأمریكابقیت متأخ
وبالرجوع إلى الجزائر رغم أنها لم تعتمد نظام المحاكم الإلكترونیة بعد، غیر أن دخولها مجال عصرنة  -

العدالة بإصدار قانون خاص ینظم ذلك ومن خلال الأشواط الهامة التي قطعتها وزارة العدل الأمر الذي 
مسار للوصول إلى ما وصلت إلیه بعض الدول المتطورة حتى یسهل علیها مواجهة یحتم علیها مواصلة ال

من جهة، و تحفظ حقوق و حریات الأفراد للمساهمة في عدم ) كورونا( مثل ظروف الوباء العالمي 
  .المساس بها أو ضیاعها بفضل سقوط المواعید الإجرائیة حرصا على حقوق الدفاع و المحاكمة العادلة

  :الخاتمة
نخلص في الأخیر إلى أن الأحداث المتعلقة بفیروس كورونا تتطابق تماما  مع مفهوم القوة القاهرة ،  -  

فوصف الفیروس كجائحة عالمیة من طرف منظمة الصحة العالمیة هو وصف كاشف لعنصري القوة 
حالة دفعه لعدم توافر وقع الفیروس لأنه مرض معدي خطیر وسریع الانتشار، واستـــالة تـــــاهرة باستحــــالق

 .أي علاج
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أن انتشار الوباء العدوى و الذي یستلزم انقطاع المواطنین عن ممارسة حیاتهم و أعمالهم و المكوث  -  
الأمر الذي یستلزم معه أن یقف سریان المیعاد القانوني الذي نص علیه المشرع لإتیان الإجراء   بالمنازل،

ذا لم یكن قد بدأ فإنه لا یبدأ إلا بعد زوال أثر تلك القوة أو عمل قضائي ما، إلى حین زوال الما نع وإ
  .القاهرة

اعتبار الآجال الإجرائیة كمواعید سقوط ا تهدف لحمایة المصلحة العامة وبغرض حفظ الاستقرار  ولأن -
لى التطبیق القانوني لكونها تتعلق بالنظام العام ، الأمر الذي یستلزم تدخل القوة القاهرة كحالة استثنائیة ع

  . الصارم للإجراءات القانونیة و بصفة خاصة المواعید الإجرائیة
نو  - المشرع الجزائري على الرغم من عدم تدخله المباشر لإقرار حالة الطوارئ الصحیة غیر أنه تدخل  إ

الظرف الاستثنائي  منح الإمكانیة للقاضي لتقدیرلی ؛ 41 )ق ا م ا ( من  322بمقتضى نص المادة 
  .یسا للمحاكمة العادلة التي یسعى لها المشرع أصلا من خلال ضبطه للمواعید بشكل صارمتكر 
صریحة لإقرار حالة الطوارئ غیر أنه ورغم ذلك كان من الأحسن لو أنه قام بإصدار نصوص قانونیة  -

إصدار بالاضافة  لوجوب  لكونه صنف كوباء عالمي، ، COVID 19الصحیة بسبب وباء كورونا 
تنفیذیة بإقرار تعلیق كافة الآجال الإجرائیة الساریة المفعول أثناء فترة حالة الطوارئ الصحیة،  مراسیم

  .لیستأنف سریانها بعد مدة مناسبة تلي رفع الحالة  الطارئة
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  :الهوامش
ر وباء  ، یتعلق بتدابیر الوقایة من انتشا 2020مارس سنة  21:مؤرخ في  20/69: مرسوم تنفیذي رقم   1-

 . 21/03/2020مؤرخة في  15و مكافحته ، الجریدة الرسمیة ، عدد ) 19 -كوفید ( فیروس كورونا 
یحدد تدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار وباء فیروس  24/03/2020مؤرخ في 20/86: مرسوم تنفیذي رقم  2  

  . 24/03/2020في  16ر عدد  ج و مكافحته) 19 - كوفید ( كورونا 
یتضمن تمدید إجراء الحجر الجزئي المنزلي إلى  28/03/2020مؤرخ في 20/72: مرسوم تنفیذي رقم  -3  

  . 28/03/2020في  17بعض الولایات،ج ر عدد 
یتضمن تمدید الأحكام المتعلقة بتدابیر الوقایة من انتشار   02/04/2020في  20/86مرسوم تنفیذي رقم  -4  

فحته ،یتضمن تمدید الأحكام المتعلقة بتدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس ومكا)19-كوفید(وباء فیروس كرونا 
  .02/04/2020في  19و مكافحته،ج ر عدد) 19 -كوفید ( كورونا

،الصادرة عن السید  16/03/2020:المؤرخة في  20/ و ع ح أ /0001أنظروا التعلیمة الوزاریة رقم  -5  
  .وزیر العدل

  .31/03/2020:فيالمؤرخة  20/ و ع ح أ /0004لوزاریة رقم أنظروا التعلیمة ا -6  
  .      14/04/2020 :فيالمؤرخة  20/ و ع ح أ /0007أنظروا التعلیمة الوزاریة رقم  -7  
 16/01:الصادر بمقتضى القانون رقم ،2016تعدیل  من الدستور الجزائري 169أنظروا نص المادة  -8  
  .6/3/2020:في
 / العربیة نت: ل مقال بعنوان الكورونا بین الظروف الطارئة و القوة القاهرة ، منشور بموقع أحمد الفاض -9  

.alarabiya net/at/politicsfm 19/03/2020:اطلع یوم. 
10- L’ordonnance № 2020/306 du 25/03/2020 relative à la prorogation des délais 
échue pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant 
cette même période, JORF № 0074 du 26/03/2020,texte9 
11- L’ordonnance № 2020-303 du 25/03/2020portantadaptation des regles 
deprocudurepenale sur le fondement de la loi n° 2020/290du 23/03/202 d urgence  
pour faire face  alepidemiede covid-19  JORF n° 0074 du 26/3/2020- text n° 3.          

، یتعلق بسن بأحكام خاصة بحالة 2020مارس  23صادر في  292/2020مرسوم بقانون مغربي رقم  -12   
جراءاتها، ج   .2020مارس  24مكرر صادرة في  6867: ر عدد.الطوارئ الصحیة وإ

  .لخاص بتعلیق الإجراءات والآجا 17/04/2020لسنة في  8ي عدد مرسوم تونس -13
 "هل یجوز تعدیل المواعید الاجرائیة القضائیة بحجة التصدي لتفشي كورونا"علاء رضوان مقال بعنوان  -14

   .04/05/2020: اطلع في المصریة، السابع الیوم مجلة
 2008، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، الجزائر ، ) النظریة العامة للعقد (علي فیلالي ، الالتزامات  -15
  37ص
عمر حسین جبریل، مقال بعنوان كورونا والقوة القاهرة، الوجه الآخر للقانون،  نشر بمجلة إضاءات  16-

  .4ص 29/04/2020 :اطلع  یوم   المصریة 
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خ بتاری 2020 لسنة  12لمرسوم عدد المحاكمةعن بعد في تونس على ضوء ا فاروق الهاني، مقال  -17 
اطلع یوم arabunionjudges.orga:http// :موقعللقضاة  العربي الاتحاد مجلة 27/07/2020

:27/04/2020.     
شوقي بناسي ، مقال بعنوان الشریعة الإسلامیة و مبادئها كمصدر للقانون المدني ، شعار دون أثر قانوني  -18

  310ص 31، عدد  2017ثاني جوان ، الجزء ال) 01(، حولیات جامعة الجزائر 
القانون ) 20( .یتضمن قانون الإجراءات المدنیة الملغى  1966یونیو  8مؤرخ في  154-66الأمر رقم - 19
صادرة  48المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،ج ر عدد  25/02/2020مؤرخ في  08/09: رقم 
 .منه  322، أنظر المادة  23/4/2008: في 

یونیو /08مؤرخ في 66/155من قانون الاجراءات الجزائیة، الأمر  439و 413انظروا نص المادتین  -21 
  .27/03/2017في  17/07:یتضمن قانون الاجراءات الجزائیة، معدل ومتمم بالقانون رقم 1966

 02العلیل العدد،الغرفة التجاریة والبحریة ،مجلة المحكمة  07/11/2013:بتاریخ  0896358قرار رقم  -22  
  .212ص  2013 ؛
عمر زودة ،الاجراءات المدنیة والاداریة في ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاء  -23  
،ENCYCLOPIDIA413،ص 2015،الجزائر الطبعة الثانیة سنة.  
الطبعة أسامة روبي عبد العزیز الروبي ،الأحكام والأوامر وطرق الطعن فیها ،دار النهضة العربیة ،مصر،  -24 

  .152،ص2009الثانیة ،سنة
  931،ص 2007المرافعات المدنیة والتجاریة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، سنة  أحمد أبو الوفاء ، -25

تطبق : "من القانون المدني الجزائري التي جاء فیها بخصوص الآجال بالفقرة الأخیرة انه 7أنظروا المادة  -26 
  ."وكذلك الحال فیما یخص آجال الاجراءات …جراءات حالاالنصوص الجدیدة المتعلقة بالا

  .45ص 2009واسقاطه للحقوق، دارالفكر الجامعي، مصر سنة  حسني محمود عبد الدایم ،التقادم-27
) 19- كوفید  الكورونا(القوة القاهرة في المرافعات المدنیة والتجاریة في زمن  " مقال بعنوان: منصف الكشو  -28

   .22/04/2020 :في  ؛ اطلع ة الاتحاد العربي للقضاة مجلموقع  ،"
المدني الاجرائي والموضوعي ،المركز الجامعي الحدیث ،مصر ،سنة  عبد الحمید الشواربي ، البطلان -29 

 .28،ص  2010

الدفع بعدم القبول ، هو الدفع " ، التي جاء فیها على الخصوص )ق ا م ا (من  67أنظروا نص المادة  -30
  ..."ي یرمي الى التصریح بعدم قبول طلب الخصم لانعدام الحق في التقاضيالذ
  .28عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق ، ص  -31
 .267علي فیلالي المرجع السابق ،ص -32

م المجلة الجزائریة للعلو "اجراءات للتقاضي أو اجراءات لعرقلة التقاضي "،مقال بعنوان  بوبشیر محند أمقران -33 
  . 39ص  2013سنة  2عدد 1جامعة الجزائر  –القانونیة والسیاسیة ،كلیة الحقوق 

یجب على القاضي أن یثیر تلقائیا ، الدفع بعدم القبول " التي  جاء فیها  ) ق ا م ا(من  69المادة  اأنظرو  -34
  ." اذا كان من النظام العام، لاسیما عند عدم احترام آجال الطعن أوعند غیاب طرق الطعن
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  .39بوبشیر محند أمقران ، المرجع السابق ،ص -35
 .47العدد الثاني ص  1996سنة  –المجلة القضائیة للمحكمة العلیا -36
و قضاء المحكمة العلیا ، المجلة الجزائریة للعلوم )ق ا م ا (بشیر محمد ، القیود الواردة على البطلان في  -37

  .51ص  2013سنة   24،الجزء الثاني، عدد 1جامعة الجزائر  –الحقوق  القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة ،كلیة
  .10/02/2015في  06العدالة،ج ر رقم  یتعلق بعصرنة 01/02/2015:مؤرخ في  15/03:القانون رقم .-38
 دیر العام للعصرنة بوزارة العدل، تعزیز اصلاح العدالة عن طریق ادماج تكنولجیاتمعكا عبد الحكیم ، ال.-39

  .12لاعلام والاتصال، الجزائر دون سنة نشر صا
 2010 والتوزیع الأردنحازم محمد الشرعة، التقاضي الالكتروني والمحاكم الالكترونیة، دار الثقافة للنشر  -40
  .57ص
         . قانون الاجراءات المدنیة والاداریة :في هذا المقال مایلي ) ق ا م ا (نعني بمختصر أحرف  -41
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  khelfihoussemeddine@gmail.com:يميل المهني، الإ حسام الدين خلفي :المؤلف المرسل

  ومكافحته 19-التكییف الجزائي لانتهاك تدابیر الوقایة من كوفید
 2020أبریل سنة  28المؤرخ في  06-20دراسة على ضوء القانون رقم ( 

 )م لقانون العقوباتل والمتمّ المعدّ 
LEGAL CHARACTERIZATION OF VIOLATIONS RECORDED AFTER THE 

COVID-19 LEGAL PREVENTION MEASURES 
A DISERTATION ON THE LIGHT OF LAW N. 20-06 OF APRIL 28, 2020 

AMENDENG THE CRIMINAL LAW 

  2عبد الرحمان خلفي  ،1حسام الدین خلفي 

  ، khelfihoussemeddine@gmail.com، )الجزائر( بجایة ، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیةالحقوق والعلوم السیاسیة 1
  عضو مخبر بحث حول فعلیة القاعدة القانونیة

  ، khelfiabderrahmane@yahoo.fr)الجزائر( بجایة ، بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة، 2
 مدیر مخبر بحث حول فعلیة القاعدة القانونیة

 

 29/05/2020: לرسالتارʈخࡧ 29/06/2020 :تارʈخࡧالقبول  2020جوʈليةࡧ: الɴشرتارʈخࡧ

  :الملخص

صــــــحیة إلـــــــى أزمــــــة عامــــــة مســــــت مختلـــــــف مــــــن أزمــــــة ) 19-كوفیــــــد(ســــــرعان مــــــا تحولــــــت جائحــــــة كورونـــــــا 
المجـــــالات، وكـــــان وقعهـــــا علـــــى المجـــــال القـــــانوني واضـــــح الأثـــــر مـــــن خـــــلال الترســـــانة القانونیـــــة التـــــي صـــــاحبت تطـــــور 
ـــــد بعـــــض  ـــــدابیر التباعـــــد الاجتمـــــاعي وترمـــــي إلـــــى تقیی ـــــة تكـــــرس ت ـــــة عـــــدة مراســـــیم تنفیذی الجائحـــــة، فصـــــدرت فـــــي البدای

بغـــــرض المحافظــــة علـــــى أرواح النــــاس، غیـــــر  19-انتشـــــار فیــــروس كوفیــــد الحقــــوق والحریــــات بالقـــــدر الــــلازم للحـــــد مــــن
ـــــــائي  ـــــــانون الجن ـــــــي الانتشـــــــار واســـــــتمرار الخســـــــائر البشـــــــریة، اســـــــتوجب الاســـــــتعانة بقواعـــــــد الق أن اســـــــتمرار الجائحـــــــة ف

ــــــــة، واســــــــتحداث . ق 459بتعــــــــدیل وتتمــــــــیم أحكــــــــام المــــــــادة  ــــــــة المراســــــــیم والقــــــــرارات الإداری ــــــــات المتضــــــــمنة مخالف عقوب
عقوبـــــات، كـــــل ذلـــــك فــــــي . مكـــــرر ق 290تعـــــریض حیـــــاة الغیـــــر وســـــلامته الجســـــدیة للخطــــــر بموجـــــب المـــــادة جریمـــــة 

ــاعي بغــــــرض وضــــــع حــــــد لانتشــــــار جائحــــــة كورونــــــا، غیــــــر أن النصــــــین  ســــــبیل فــــــرض احتــــــرام تــــــدابیر التباعــــــد الاجتمــــ
  .كافحتهوم 19-المذكورین أعلاه قد یطرحان مشكلة التكییف الجزائي لانتهاك تدابیر الوقایة من كوفید

  .، تكییف جزائي19- تباعد اجتماعي، كوفید: الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 

The covid-19 pandemic soon transformed from a health crisis to a general crisis that affected 
various fields, and its impact on the legal field was clearly influenced by the legal arsenal that 
accompanied the develepment of this pandemic, in the begining, several executive decrees were 
issued devoted to measures of social divergence and aimed at restricting some rights to the extent 
necessary to limit the spread of Covid-19 in order to preserve people’s lives, however, in order for 
the pandimic to continue to spread and the human losses to be sustained, it required the use of the 
criminal law to amend and supplement the provisions of article 459 of the Penal Code, which 
includes offense of violation of administrative decrees and decisions, and introducing the offense of 
endangering the lives and physical integrity of others (article 290 bis), all in order to impose respect 
social divergence measures to end the spread of corona pandemic, however the tow texts raise the 
problem of legal caracterization for violating covid-19 prevention and control measures.  

Key words:  Social distancing, Covid-19, legal characterization. 

  مقدمة

إلـــــى إحـــــداث أزمـــــة صـــــحیة عالمیـــــة، ســـــرعان مـــــا تحولـــــت إلـــــى  19-أدى انتشـــــار فیـــــروس كورونـــــا كوفیـــــد
ـــــف مسّـــــ أزمـــــة ـــــةاقتصـــــادیة،  :المجـــــالاتت مختل ـــــى سیاســـــیة، فسرعــــــة  ،اجتماعی ـــــروسقانونیـــــة وحت  1انتشـــــار الفی

وكثـــــــرة الخســــــــائر البشریـــــــــة التــــــــي سَــــــــبَّبها هــــــــذا الأخیـــــــر أدى بالــــــــدول، ومنهــــــــا الجزائــــــــر، إلــــــــى ضــــــــرورة اتخــــــــاذ 
ـــــــد مـــــــن الحقـــــــوق والحریـــــــات فـــــــي ســـــــبیل الحفـــــــاظ علـــــــى الأرواح ، فصـــــــدر فـــــــي الجزائـــــــر مرســـــــوم 2إجـــــــراءات تُقیّ

مــــــؤرخ  70-20:، تــــــلاه صـــــدور مرســـــوم تنفیــــــذي رقـــــم20203مـــــارس  21: مــــــؤرخ فـــــي 69-20: تنفیـــــذي رقـــــم
ــمنا تـــــدابیر التباعـــــد الاجتمـــــاعي الموجهـــــة للوقایـــــة مـــــن انتشـــــار وبـــــاء 20204مـــــارس ســـــنة  24: فـــــي ، وقـــــد تضـــ

ــــــــا  ــــــــروس كورون ــــــــد(فی ــــــــى الحــــــــد، بصــــــــفة اســــــــتثنائیة، مــــــــن ) 19-كوفی ــــــــدابیر إل ــــــــه، إذ ترمــــــــي هــــــــذه الت ومكافحت
تـــــدابیر ، ومـــــن بــــین هـــــذه ال5الاحتكــــاك الجســـــدي بــــین المـــــواطنین فــــي الفضـــــاءات العمومیـــــة وفــــي أمـــــاكن العمــــل

ـــــر  ـــــه والمطـــــاعم، وضـــــع أكث تعلیـــــق نشـــــاطات نقـــــل الأشـــــخاص، إغـــــلاق المحـــــلات ومؤسســـــات وفضـــــاءات الترفی
ــتخدمي المؤسســـــات العامـــــة والخاصـــــة فــــي عطلـــــة اســـــتثنائیة مدفوعـــــة الأجـــــر % 50مــــن  مـــــع اســـــتثناء (مـــــن مســـ

ـــنح ولاة الجمهوریــــــة ســــــلطة اتخــــــاذ إجــــــراءات للوقایــــــة مــــــن انتشــــــار ال)بعــــــض القطاعــــــات الحساســــــة فیــــــروس، ، مـــ
كمـــــا تـــــم مـــــنحهم ســـــلطة تســـــخیر الأشـــــخاص والمرافـــــق ووســـــائل النقـــــل، إلـــــى جانـــــب فـــــرض حجـــــر منزلـــــي كلـــــي 

ـــــة و ، وتـــــم منـــــع تجمـــــع أكثـــــر مـــــن 6أو البلدیـــــة المعنیـــــة/وجزئـــــي لفتـــــرات محـــــددة حســـــب الوضـــــعیة الوبائیـــــة للولای
علــــى ســـــبیل باســــتثناء بعـــــض الحــــالات الــــواردة (شخصــــین وكــــذا منــــع حركــــة الأشـــــخاص خــــلال فتــــرات الحجــــر 

ــــــ)المـــــــذكور أعــــــلاه 70-20 :ممـــــــن المرســــــوم التنفیــــــذي رقــــــ 6الحصــــــر فــــــي المــــــادة  ض التباعــــــد الأمنـــــــي رِ ، وفُ
 70-20 :رقــــــــم مكــــــــرر مــــــــن المرســــــــوم التنفیــــــــذي 13بمتــــــــر واحــــــــد كــــــــإجراء وقــــــــائي ملــــــــزم، وبموجــــــــب المــــــــادة 

كن بارتــــداء القنــــاع الـــــواقي فــــي الطــــرق والأمـــــا لــــزام جمیــــع الأشـــــخاص وفــــي كــــل الظـــــروفالمــــذكور أعــــلاه تـــــم إ
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الفضـــــــــاءات المفتوحــــــــــة أو المغلقـــــــــة التـــــــــي تســـــــــتقبل الجمهـــــــــور، لا ســــــــــیما  العمومیـــــــــة وأمـــــــــاكن العمـــــــــل وكـــــــــذا
المؤسســـــات والإدارات العمومیــــــة والمرافـــــق العمومیــــــة ومؤسســـــات تقــــــدیم الخدمـــــة، والأمــــــاكن التجاریـــــة، كمــــــا تــــــم 

ـــــــد العمـــــــل بهـــــــذه المراســـــــیم بموجـــــــب اصـــــــة إلـــــــزام الإدارات والمؤسســـــــات العامـــــــة والخ بهـــــــذا الإجـــــــراء، وتـــــــم تمدی
  .مراسیم تنفیذیة لازالت ساریة المفعول إلى غایة كتابة هذه الأسطر

-20 :مــــــن المرســـــوم التنفیــــــذي رقــــــم 17لأجـــــل فــــــرض احتـــــرام التــــــدابیر المـــــذكورة أعــــــلاه نصــــــت المـــــادة 
ــــــات إد7 ــــــى عقوب ــــــه یتعــــــرض مخــــــالف الأحكــــــام المــــــذكورة أعــــــلاه إل ــــــى أن ــــــوري عل ــــــي الســــــحب الف ــــــل ف ــــــة تتمث اری

ـــــى ـــــة عل ـــــة الخاصـــــة بممارســـــة النشـــــاط، كمـــــا نصـــــت الفقـــــرة الثانی كـــــل شـــــخص "  أن والنهـــــائي للســـــندات القانونی
ـــع تحـــت  ـــام هـــذا المرســـوم، یق ـــة وأحك ـــواقي وقواعـــد التباعـــد والوقای ـــاع ال ـــداء القن ـــدابیر الحجـــر وارت ینتهـــك ت

  ."طائلة العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات

، بالرغم من اتخاذ التدابیر 7مرار تسجیل حالات إصابة مرتفعة نوعا ما مقارنة بالدول المجاورةـتإن اس
اللازمة، أدى إلى التفكیر في وجوب الاستعانة بالقانون الجزائي الذي له أن یكفل التوازن بین المصلحة العامة 

یعدّل  2020أبریل  28: مؤرخ في 06- 20: وبین الحقوق والحریات، وهو ما حدث فعلا بصدور قانون رقم
م قانون العقوبات ن هذا القانون عدة تعدیلات، غیر أنه ما یهمنا هو تعدیل وتتمیم المادة 8ویتمّ  459، وقد تضمّ

مكرر  290المراسیم والقرارات الإداریة من جهة، واستحداث المادة  مخالفة مخالفةالمتضمنة قوبات انون العقمن 
المتضمنة تجریم تعریض حیاة الغیر وسلامته الجسدیة للخطر من جهة ثانیة، باعتبارهما یرتبطان ارتباطا وثیقا 

  .بالأزمة الصحیة التي تشهدها الجزائر

لیــــــة للنصــــــوص القانونیــــــة الجدیــــــدة  المــــــواد (والمعدّلــــــة ) عقوبــــــاتانون ر قــــــمكــــــر  290المــــــادة (القــــــراءة الأوّ
تثیــــــــر حتمـــــــا مســــــــألة حصـــــــر الجــــــــرائم الناجمـــــــة عــــــــن انتهــــــــاك ) عقوبـــــــاتانون قــــــــ 465مكـــــــرر، و 459، 459

ــــــــد ــــــــة مــــــــن كوفی ــــــــدابیر الوقای ــــــــى  19-ت ــــــــة المراســــــــمومكافحتــــــــه المــــــــذكورة أعــــــــلاه، أتقتصــــــــر عل  مخالفــــــــة مخالف
تعـــــــریض حیـــــــاة الغیـــــــر "لجنحـــــــة المســـــــتحدثة تحـــــــت النمـــــــوذج القـــــــانوني ل والقـــــــرارات الإداریـــــــة أم یمكـــــــن تكییفهـــــــا

ـــــدرج وصـــــف ، 9"وســـــلامته الجســـــدیة للخطـــــر فـــــأي نمـــــوذج مـــــن التكییفـــــین المـــــذكورین أعـــــلاه یمكـــــن أن ین
  ومكافحته؟ 19انتهاك تدابیر الوقایة من وباء كوفید 

  :سنحاول الإجابة على هذه الإشكالیة من خلال المبحثین التالیین



  ومكافحته 19-كوفیدالتكییف الجزائي لانتهاك تدابیر الوقایة من 
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  قانون عقوبات 459ومكافحته كمخالفة بمفهوم المادة  19- تدابیر الوقایة من وباء كوفیدتكییف انتهاك  :المبحث الأول

  مكرر قانون عقوبات 290ومكافحته كجنحة بمفهوم المادة  19- تكییف انتهاك تدابیر الوقایة من وباء كوفید :المبحث الثاني

فهوم ـــالفة بمــــافحته كمخــــومك 19- وفیدـــك اءــــایة من وبــــدابیر الوقــــاك تــــتكییف انته: المبحث الأول
  اتــــانون عقوبـــــق 459ادة ــــالم

ــــــاء كوفیــــــد ــــــداعیات وب ــــــي أن ت ــــــدابیر   19-لا شــــــك ف ــــــر بعــــــد أن أدت إلــــــى وجــــــوب اتخــــــاذ ت ــــــى الجزائ عل
ــــــة مــــــا  ــــــة، فرضــــــت كــــــذلك منطقهــــــا علــــــى السیاســــــة الجنائی التباعــــــد الاجتمــــــاعي مــــــن طــــــرف الســــــلطات العمومی

ــــى  : ومــــا یــــرتبط بهــــا مــــن قــــانون العقوبــــات، فأصــــبحت تــــنص علــــى مــــا یلــــي 459تعــــدیل وتتمــــیم المــــادة  أدى إل
دج، ویجــــــوز أن یعاقــــــب أیضــــــا بــــــالحبس لمــــــدة ثلاثــــــة أیـــــــام، 20000دج إلــــــى 10000یعاقــــــب بغرامــــــة مــــــن " 

 علـــــى الأكثـــــر، كـــــل مـــــن یخـــــالف المراســـــیم والقـــــرارات المتخـــــذة قانونـــــا مـــــن طـــــرف الســـــلطة الإداریـــــة إذا لـــــم تكـــــن
، إن بحــــث مســــألة مــــدى اســــتیعاب أحكــــام هــــذه المــــادة 10"الجــــرائم الــــواردة بهــــا معاقبــــا علیهــــا بنصــــوص خاصــــة
ومكافحتــــــه یســــــتوجب علینــــــا فــــــي مرحلــــــة أولــــــى بیــــــان  19-لانتهــــــاك تــــــدابیر الوقایــــــة مــــــن انتشــــــار وبــــــاء كوفیــــــد

  ).المطلب الثاني(، ثم تحدید العقوبات المقررة لها )المطلب الأول(أركان هذه الجریمة 

  والقرارات الإداریة مخالفة مخالفة المراسیمأركان : الأول المطلب

ـــــات المـــــذكورة أعـــــلاه  459یســـــتنبط مـــــن نـــــص المـــــادة  وهـــــي الـــــركن الشرعــــــي فـــــي الجریمـــــة (قـــــانون عقوب
ــــــبعض ــــــین  11)حســــــب ال ــــــى ركن ــــــة تقــــــوم عل ــــــرارات الإداری ــــــة المراســــــیم والق ــــــه  :أن مخالف ــــــق علی ركــــــن مــــــادي متف

  ).الفرع الثاني(معنوي مختلف فیه ، وركن )الفرع الأول(

 )مخالفة المراسیم والقرارات الإداریة(الركن المادي : الفرع الأول

ـــــــنص المـــــــادة  ـــــــة المنصـــــــوص والمعاقـــــــب علیهـــــــا ب ـــــــات انون قـــــــ 459یتمثـــــــل الـــــــركن المـــــــادي للمخالف عقوب
لــــم تكــــن  كــــل مــــن یخــــالف المراســــیم والقــــرارات المتخــــذة قانونــــا مــــن طــــرف الســــلطة الإداریــــة إذا "فیمــــا یلــــي

ـــــواردة بهـــــا معاقبـــــا علیهـــــا بنصـــــوص خاصـــــة ـــــدرج ضـــــمن طائفـــــة "الجـــــرائم ال ،باعتبـــــار أن هـــــذه المخالفـــــة تن
فــــــإن الـــــركن المـــــادي لهــــــذه المخالفـــــة یقتصــــــر علـــــى عنصــــــر ) التــــــي لا تشـــــترط وجــــــود نتیجـــــة(الجـــــرائم المادیـــــة 

ببیة علــــــى النحـــــــو ، ولا وجــــــود لعنصــــــر النتیجــــــة ولا لعنصـــــــر العلاقــــــة الســــــ)فعــــــل المخالفـــــــة(واحــــــد هــــــو الفعــــــل 
المعــــــروف فــــــي أغلبیــــــة الجــــــرائم ذات النتیجــــــة، ومــــــع ذلــــــك فــــــإن الــــــركن المــــــادي المقتصــــــر علــــــى القیــــــام بفعــــــل 
مخالفـــــــة المراســـــــیم والقـــــــرارات المتخـــــــذة قانونـــــــا مـــــــن طـــــــرف الســـــــلطة الإداریـــــــة یســـــــتوجب منـــــــا بیـــــــان المقصـــــــود 



  ومكافحته 19-ك تدابیر الوقایة من كوفیدالتكییف الجزائي لانتها
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ـــــــة  ـــــــرارات المتخـــــــذة مـــــــن الســـــــلطة الإداری ـــــــرارات وكـــــــذا شـــــــرط مشـــــــروع) 1(بالمراســـــــیم والق یة هـــــــذه المراســـــــیم والق
  ).2(المتخذة من السلطة الإداریة 

 المقصود بالمراسیم والقرارات الإداریة .1

عقوبــــــات فــــــي مخالفــــــة المراســــــیم انون قــــــ 459یتمثــــــل الســــــلوك الإجرامــــــي المنصــــــوص علیــــــه فــــــي المــــــادة 
ــــــا مــــــن طــــــرف الســــــلطة الإداریــــــة، وتُعــــــرَّف المراســــــیم والقــــــرارات الإ ــــــة علــــــى النحــــــو والقــــــرارات المتخــــــذة قانون داری

ـــــالي ـــــي ی:"الت ـــــه الإدارة فـــــي شـــــكل القـــــدرة هـــــي الوســـــیلة الت ـــــاز الإخضـــــاع الـــــذي تتمتـــــع ب ظهـــــر مـــــن خلالهـــــا امتی
علــــــى الإلــــــزام القــــــانوني، هــــــذه القــــــدرة هــــــي الوســــــیلة التقلیدیــــــة لنشــــــاط الإدارة فــــــي تســــــییرها للمجتمــــــع، إذ یعتبــــــر 

، وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس فـــــإن 12"هامركـــــز القـــــدرة القانونیـــــة لـــــلإدارة والتعبیـــــر الجـــــوهري لســـــموِّ  الانفـــــراديرف ـالتصـــــ
ـــــذي رقـــــم ـــــواردة ضـــــمن المرســـــوم التنفی ـــــى التباعـــــد الاجتمـــــاعي ال ـــــي تهـــــدف إل ـــــدابیر الت ـــــع الت -20: مخالفـــــة جمی

ـــــواردة ضـــــمن المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم 69 ـــــع التـــــدابیر الأخـــــرى المتخـــــذة بمو 70-20: وتلـــــك ال جـــــب ، وكـــــذا جمی
ـــــر الممركـــــزة ورؤســـــاء المجـــــالس  ـــــوزراء، مـــــدراء مركـــــزیین، ولاة، مـــــدیري المصـــــالح غی ـــــل ال قـــــرارات ســـــواء مـــــن قب

ــــة، وجمیــــــع الهیئـــــات العمومیــــــة، تـــــدخل فـــــي مجــــــال تطبیـــــق المــــــادة  عقوبـــــات، والشــــــرط  .ق 459الشـــــعبیة البلدیـ
ـــــانون  ـــــد فـــــي هـــــذه المراســـــیم والقـــــرارات هـــــو أن تكـــــون مشـــــروعة أي متخـــــذة وفقـــــا للق كمـــــا جـــــاء فـــــي نـــــص الوحی

 . المادة، وكما سیتم شرحه أدناه

 شرط مشروعیة المراسیم والقرارات الإداریة .2

بمعنــــــى صــــــادرة وفقــــــا للقــــــانون، وهــــــو   یشــــــترط فــــــي المراســــــیم والقــــــرارات الإداریــــــة أن تكــــــون مشروعـــــــة؛
ـــــــــش ــــــــي بانتفائــــــــه قیـــــــــــــرط أســــ ـــــــــاسي ینتف ــــــــا للمــــــــادة ــ ــــــــب علیــــــــه طبق قــــــــانون  459ام الجــــــــرم المنصــــــــوص والمعاق

روعیـــــــة ــــرارات الإداریــــــة مشروعـــــــة إذا لــــــم تتضــــــمن أحــــــد عیــــــوب عــــــدم المشـــــــــــعقوبــــــات، وتكــــــون المراســــــیم والق
عیــــــــب الســـــــبب، والمحــــــــل، : عیــــــــب الاختصـــــــاص وعیــــــــب الشـــــــكل، وعیــــــــوب داخلیـــــــة: وهـــــــي عیــــــــوب خارجیـــــــة

  .13)الانحراف في السلطة(والهدف 

قـــــانون عقوبــــــات أو مـــــن قبـــــل دفاعـــــه، تتعلــــــق  459وقـــــد تثـــــار دفـــــوع مـــــن قبــــــل المـــــتهم المتـــــابع بالمـــــادة 
بعــــــــدم مشروعیــــــــــة المرســـــــــوم أو القـــــــــرار الإداري المنســـــــــوب إلیـــــــــه مخالفتـــــــــه، هنـــــــــا تطـــــــــرح مســـــــــألة اختصـــــــــاص 
القاضـــــــي الجزائـــــــي فــــــــي فحـــــــص مـــــــدى مشروعیـــــــــة المراســـــــیم والقـــــــرارات الإداریــــــــة، باعتبـــــــار أن هـــــــذه المهمــــــــة 

اص فـــــي المـــــادة الجزائیـــــة وحتـــــى فـــــي المـــــواد الأخیـــــرة هـــــي مـــــن اختصـــــاص القضـــــاء الإداري، كمـــــا أن الاختصـــــ
  .من النظام العامالإداریة هو 



  ومكافحته 19-كوفیدالتكییف الجزائي لانتهاك تدابیر الوقایة من 
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بحــــــــث مســـــــــألة اختصــــــــاص القاضـــــــــي الجزائــــــــي بـــــــــالنظر فــــــــي الـــــــــدفع الرامــــــــي إلـــــــــى فحــــــــص مـــــــــدى  إن
ـــــــــة لهـــــــــذه المســـــــــألة  ـــــــــة الطبیعـــــــــة القانونی ـــــــــرارات الإداریـــــــــة، یقتضـــــــــي بالضـــــــــرورة معرف مشـــــــــروعیة المراســـــــــیم والق

ـــــة أم 14العارضـــــة ـــــة؟، هـــــل هـــــي مســـــألة أولی ـــــة یخـــــتص بهـــــا قاضـــــي   ، مســـــألة فرعی ـــــت المســـــألة الأولی فـــــإذا كان
ـــــــدأ أن  ـــــــى أســـــــاس مب ـــــــا للمـــــــادة " قاضـــــــي الأصـــــــل هـــــــو قاضـــــــي الفـــــــرع"الموضـــــــوع عل ـــــــإن   ج،.إ.ق 330طبق ف

المســــألة الفرعیـــــة تفـــــرض علــــى القاضـــــي الجزائـــــي إرجـــــاء الفصــــل فـــــي الـــــدعوى العمومیـــــة إلــــى غایـــــة البـــــت فـــــي 
ـــــــل الجهـــــــة الق ـــــــة مـــــــن قب ـــــــا )-فـــــــي هـــــــذه الحالـــــــة -القضـــــــاء الإداري(ضـــــــائیة المختصـــــــة المســـــــألة الفرعی ، و طبق

ـــي إلـــــى التمســـــك بعـــــدم قانونیــــة المراســـــیم والقـــــرارات الإداریـــــة مســـــألة .إ.مـــــن ق 331للمــــادة  ج یعتبـــــر الـــــدفع الرامـ
  .بسبب أن هذا الدفع بطبیعته ینفي عن الواقعة التي تعتبر أساس المتابعة وصف الجریمة 15فرعیة

) قســـــم المخالفـــــات(الـــــدفع أمـــــام القاضـــــي الجزائـــــي  أعـــــلاه یفتـــــرض أنـــــه عنــــد إبـــــداءبنــــاءً علـــــى مـــــا ذكـــــر 
ــــأن المراســــــیم والقــــــرارات الإداریــــــة أســــــاس المتابعــــــة غیــــــر مشــــــروعة  یعتبــــــر هــــــذا   ،)لــــــم تتخــــــذ بصــــــفة قانونیــــــة(بــ

یمـــــنح القاضــــي الجزائـــــي مهلـــــة للمــــتهم لرفـــــع دعــــواه أمـــــام الجهــــة القضـــــائیة المختصـــــة و  ،16الــــدفع مســـــألة فرعیــــة
ـــــــي ) القضـــــــاء الإداري( ـــــــة الت ـــــــرارات الإداری ـــــــي فحـــــــص مـــــــدى مشـــــــروعیة المراســـــــیم والق ـــــــي لهـــــــا أن تفصـــــــل ف الت

ــــى أنــــه ینعقــــد الاختصــــاص  ــــه جــــرى العمــــل القضــــائي فــــي فرنســــا عل یتمســــك المــــتهم بعــــدم مشــــروعیتها، غیــــر أن
عنــــدما تكــــون أساســــا ئــــي فــــي هــــذه الحالــــة بفحــــص مــــدى مشــــروعیة المراســــیم والقــــرارات الإداریــــة للقاضــــي الجزا

 نـــــادى  وقـــــد ،17للمتابعـــــة فـــــي المخالفـــــات، وذلـــــك بعـــــدما فصـــــلت محكمـــــة التنـــــازع الفرنســـــیة فـــــي قضـــــیة مماثلـــــة
ـــــه ـــــي بصـــــفة اســـــتثنائیة فـــــي الجزائـــــر بعـــــض الفقـــــه  ب ـــــد الاختصـــــاص للقاضـــــي الجزائ ــــي هـــــذه الحالـــــة ینعق أنـــــه فـ

، ولعـــــل تقریـــــر 18فحـــــص مشـــــروعیة المراســـــیم والقـــــرارات الإداریـــــة، قبـــــل الفصـــــل فـــــي قیـــــام الجریمـــــة مـــــن عدمـــــهب
ــــــالاختص ـــــة ـــ ـــــه فائـــــدة عـــــدم إطال ـــــة فی اص للقاضـــــي الجزائـــــي بالفصـــــل فـــــي مشـــــروعیة المراســـــیم والقـــــرارات الإداری

  .أمد النزاع، كما أنه لا یمس بمبدأ حسن سیر العدالة

 )خطأ المخالفة(المعنوي الركن : الفرع الثاني

ویعـــــرف كــــــذلك بالقصــــــد (إذا كـــــان الــــــركن المعنـــــوي فــــــي الجـــــرائم العمدیــــــة یتمثـــــل فــــــي الخطـــــأ العمــــــدي 
ــو اتجــــاه الإرادة إلــــى إتیــــان ســــلوك مــــع العلــــم أنــــه مجــــرم ومعاقــــب علیــــه: الجنــــائي فــــإن الــــركن المعنــــوي فــــي ) وهــ

ــــــر تتعــــــدد ــــــر العمــــــدي، هــــــذا الأخی ــــــة هــــــو الخطــــــأ غی ــــــة، عــــــدم الاحتیــــــاط، (صــــــوره  الجــــــرائم غیــــــر العمدی الرعون
ــــــاه، عــــــدم مراعــــــاة الأنظمــــــة ــــــة المراســــــیم )الإهمــــــال، عــــــدم الانتب ــــــة مخالف ــــــركن المعنــــــوي فــــــي مخالف ــــــر أن ال ، غی

ـــــوع خـــــاص لا ینـــــدرج ضـــــمن  ـــــه وهـــــو خطـــــأ مـــــن ن والقـــــرارات الإداریـــــة یتمثـــــل فـــــي خطـــــأ المخالفـــــة فـــــي حـــــد ذات
ــــــوم العـــــــام للخطـــــــأ غیـــــــر العمـــــــدي، إذ یقـــــــوم الـــــــركن المعنـــــــ ـــــــرار المفهـ وي فیهـــــــا بمجـــــــرد مخالفـــــــة المرســـــــوم أو الق



  ومكافحته 19-ك تدابیر الوقایة من كوفیدالتكییف الجزائي لانتها
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الإداري أســــــاس المتابعــــــة بصــــــرف النظـــــــر إذا مــــــا كانــــــت المخالفـــــــة قــــــد صــــــدرت عـــــــن قصــــــد أو بســــــبب عـــــــدم 
  19.احتیاط أو بحسن نیة

ــــــوم قاضــــــي  ــــــر یق ــــــي الجزائ ــــب مــــــا درج علیــــــه العمــــــل القضــــــائي ف ــــــي وحســ ــــــع العمل ــــــي الواق والملاحــــــظ ف
ـــــــات ال ـــــــام الســـــــلوك الإجرامـــــــي قســـــــم المخالفـــــــات، أثنـــــــاء نظـــــــر المخالف العناصـــــــر (معروضـــــــة علیـــــــه، ببحـــــــث قی

كن المادي نة للرّ   .ومدى إسناده للمتهم، ولا یكاد یلتفت للركن المعنوي لأنه مفترض) المكوِّ

لا یســـــأل عنهـــــا ســـــوى الشـــــخص الطبیعـــــي دون جـــــدیر بالـــــذكر أن هـــــذه المخالفـــــة كبـــــاقي المخالفـــــات 
مكــــــرر مــــــن  51ر وفقــــــا لمـــــا تقتضــــــیه أحكــــــام المـــــادة ، لعـــــدم تقریــــــر مســــــؤولیة هـــــذا الأخیــــــالشــــــخص المعنــــــوي

  . 20قانون العقوبات

  العقوبات المقررة لمخالفة المراسیم والقرارات الإداریة:المطلب الثاني

، والــــــــذي نشــــــــر فــــــــي الجریــــــــدة 2020مــــــــن قــــــــانون العقوبــــــــات فــــــــي أفریــــــــل  459بعــــــــد تعــــــــدیل المــــــــادة 
ــــــاریخ  ــــــذلك تكــــــون الأحكــــــ2020أبریــــــل  29الرســــــمیة الصــــــادرة بت ــــــة مــــــن تــــــاریخ ، وب ــــــذة بدای  30ام الجدیــــــدة ناف

ـــــرة  2020أبریـــــل  ـــــدة الرســـــمیة للـــــدائرة الواقـــــع فـــــي دائ ـــــاریخ وصـــــول الجری ـــــوم مـــــن ت ـــــالجزائر العاصـــــمة، وبعـــــد ی ب
مة   .21اختصاصها الوقائع المجرّ

ـــــــالرجوع للأحكـــــــام الجدیـــــــدة  المـــــــادة المـــــــذكورة أعـــــــلاه یتبـــــــین أنـــــــه تـــــــم إدراج إمكانیـــــــة الـــــــواردة ضـــــــمن ب
، كمــــــا )الفــــــرع الأول(انقضـــــاء الــــــدعوى العمومیــــــة بخصــــــوص هــــــذه الجریمــــــة عــــــن طریــــــق دفــــــع غرامــــــة جزافیــــــة 

  .)الفرع الثاني(في حالة العود في الحالة العادیة و تم التعدیل في العقوبة المنصوص علیها 

 عمومیة بدفع غرامة جزافیةإمكانیة انقضاء الدعوى ال: الفرع الأول

ـــــم اســـــتحداث المـــــادة  ـــــات انون مكـــــرر قـــــ 459ت مم ـالمعـــــدل والمتـــــ 06-20 :بموجـــــب القـــــانون رقـــــمعقوب
مخالفـــــة المراســــم والقـــــرارات المتخــــذة قانونـــــا مـــــن وأصـــــبح انقضــــاء مخالفـــــة عقوبـــــات المــــذكور أعـــــلاه، لقــــانون ال

ممكنـــــا عـــــن طریـــــق دفـــــع عقوبـــــات انون قـــــ 459قبـــــل الســـــلطة الإداریـــــة المنصـــــوص والمعاقـــــب علیهـــــا بالمـــــادة 
أیــــام مــــن تــــاریخ الإخطـــــار  10دج، وتــــم مـــــنح مرتكــــب المخالفــــة أجــــل 10000یســــاوي مبلغهــــا  غرامــــة جزافیــــة

ب لمكــــــان إقامتــــــه أو لمكــــــان ارتكــــــاب المخالفــــــة، وعلــــــى ـبالمخالفــــــة، لــــــدفع مبلــــــغ الغرامــــــة لــــــدى قــــــابض الضرائــــــ
ـــــ العمــــوم  ــــواردة فــــي تطبــــق فــــي هــــذ ــــــدون إخــــلال بمــــا ورد أعــــلاه ــ ــــة ال ا الشــــأن الأحكــــام العامــــة للغرامــــة الجزافی

  .22انون الإجراءات الجزائیةق
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ــــدما یضــــــبط الفاعــــــل عنــــــد ارتكابــــــه لمخالفــــــة المراســــــیم والقــــــرارات تطبیقــــــا للأحكــــــام المــــــذكورة أعــــــلاه،  عنــ
دج لـــــدى 10000لـــــدفع غرامــــة جزافیـــــة قـــــدرها  23أیـــــام 10بالمخالفـــــة ویمــــنح لـــــه أجـــــل  إخطـــــارهالإداریــــة، یـــــتم 
ـــــ ـــــم یســـــدد خـــــلال المهلـــــة المـــــذكورة أعـــــلاه ـقـــــابض الضرائ ـــــة، فـــــإذا ل ـــــه أو لمكـــــان ارتكـــــاب المخالف ب لمكـــــان إقامت

ـــذي یرفعـــــه بــــدوره إلـــــى القاضــــي مشـــــفوعا بطلباتــــه، ویبـــــت القاضــــي فـــــي  یحــــال الملــــف إلـــــى وكیــــل الجمهوریـــــة الـ
بتــــداءً مــــن تــــاریخ رفــــع الــــدعوى دون مرافعــــة مســــبقة بإصــــدار أمــــر جزائــــي 10ظــــرف  یتضــــمن الحكــــم  24أیــــام ا

ــــــة،  بغرامــــــة لا یمكــــــن أن تكــــــون فــــــي أي حــــــال مــــــن الأحــــــوال أقــــــل مــــــن ضــــــعف الحــــــد الأدنــــــى المقــــــرر للمخالف
  .25دج20000بمعنى تكون الغرامة التي یصدرها القاضي بأمر جزائي وجوبا 

ــــــة  ــــــدعوى العمومیــــــة الناشــــــئة عــــــن مخالف ــــــى إجــــــراء انقضــــــاء ال ــــــص عل ا فعــــــل المشـــــــرّع عنــــــدما ن وحســــــنً
للغرامـــات مـــن  الفـــوري م والقـــرارات الإداریـــة، بـــالنظر لمـــا فـــي ذلـــك مـــن فائـــدة فـــي التحصـــیلمخالفـــة المراســـی

جهــــــة، وبتخفیــــــف الضــــــغط علــــــى الجهــــــات القضــــــائیة عــــــن طریــــــق إقــــــرار الأمــــــر الجزائــــــي الخــــــاص بالغرامــــــات 
إذ أن الأمـــــر الجزائـــــي غیـــــر معمـــــول بـــــه فـــــي المخالفـــــات إلا علـــــى ســـــبیل (الجزافیـــــة للبـــــت فـــــي هـــــذه المخالفـــــة 

 ).26الاستثناء وعندما ینص القانون على ذلك

 قانون عقوبات 459العقوبة المقررة لمرتكب المخالفة المنصوص والمعاقب علیها بالمادة : الفرع الثاني

ــــــــالفة المراســـــــیم والقـــــــــــــانت العقوبـــــــة المقـــــــررة لمخالفـــــــة مخــــــــــــــبعـــــــدما ك رارات الإداریـــــــة هـــــــي الغرامـــــــة مـــــــن ـــــ
، أصــــبحت 27الحكـــم بعقوبــــة الحـــبس لمــــدة ثلاثـــة أیــــام علـــى الأكثــــر ویجــــوز أیضـــادج  6000إلـــى  3000

ـــــــم ـــــــانون العقوبـــــــات رق ـــــــي 06-20 :بموجـــــــب تعـــــــدیل ق لاه ـــــــــــالمـــــــذكور أع 2020أفریـــــــل ســـــــنة  28 :المـــــــؤرخ ف
ــــل فــــي الغرامــــة مــــن  ــــى 10000تتمث ــــة أی دج20000دج إل ـــــویجــــوز أن یعاقــــب أیضــــا بــــالحبس لمــــدة ثلاث ام ـــــ

 . على الأكثر

ـــــــة العـــــــود تختلـــــــفلكـــــــن  ـــــــة فـــــــي حال ـــــــة حســـــــب الحال ـــــــ 4مكـــــــرر  54حســـــــب المـــــــادة ؛ فالعقوب انون مـــــــن ق
مــــــن أجــــــل مخالفــــــة، وارتكــــــب خــــــلال الســــــنة التالیــــــة  شــــــخص طبیعــــــيعقوبــــــات إذا ســــــبق الحكــــــم نهائیــــــا علــــــى 

یهــــــا لقضــــــاء العقوبــــــة الســــــابقة نفــــــس المخالفــــــة، تطبــــــق علیــــــه العقوبــــــات المشــــــددة لحالــــــة العــــــود المنصــــــوص عل
ـــــالنظر إلـــــى أن القـــــانون رقـــــم 465و 445فـــــي المـــــادتین  المعـــــدل والمـــــتمم  06-20 :مـــــن قـــــانون العقوبـــــات، وب

ـــــات عـــــدل أحكـــــام المـــــادة  ـــــانون العقوب ـــــة بعقوبـــــة  465لق ـــــرة المتعلق ـــــات بمـــــا فیهـــــا الفقـــــرة الأخی مـــــن قـــــانون العقوب
انون قــــــ 459العائــــــد فــــــي المخالفــــــات الواجبــــــة التطبیــــــق علــــــى المخالفــــــة المنصــــــوص والمعاقــــــب علیهــــــا بالمــــــادة 

ـــــى  ـــــات وتـــــم الرفـــــع فـــــي حـــــد الغرامـــــة إل ـــــاء علـــــى عقوبـــــة  12000دج بعـــــدما كـــــان  30000عقوب دج مـــــع الإبق
  .الحبس الذي یمكن أن تصل عقوبته إلى خمسة أیام
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مكرر  290بمفهوم المادة  ومكافحته كجنحة 19-تدابیر الوقایة من كوفید انتهاكتكییف : المبحث الثاني
  قوباتعانون ق

ـــــر وســـــلامته الجســـــدیة للخطـــــر أحـــــد الانعكاســـــات المباشـــــرة  ـــــاة الغی ـــــر اســـــتحداث جریمـــــة تعـــــریض حی یعتب
ــــــد ــــــاء كوفی ــــــة مــــــن 19-لانتشــــــار وب ــــــدابیر للوقای ــــــى اتخــــــاذ جملــــــة مــــــن الت ــــــة إل ، فبعــــــد ســــــعي الســــــلطات العمومی

بـــــرزت للوجـــــود ضـــــرورة فـــــرض احتـــــرام هـــــذه التـــــدابیر، ونظـــــرا لخطـــــورة الوضـــــع تـــــم  ومكافحتـــــهفیـــــروس الانتشـــــار 
ل المعــــــدّ  2020ریــــــل ســــــنة أب 28 :المــــــؤرخ فــــــي 06-20 :القــــــانون رقــــــموصــــــدر ، زائــــــيالاســـــتعانة بالقــــــانون الج

ـــــــ ـــــــم ، و قـــــــانون العقوبـــــــاتوالمتضـــــــمن  1966یونیـــــــو ســـــــنة  08:المـــــــؤرخ فـــــــي 156-66 :م للأمـــــــر رقـــــــمـوالمتمّ ت
مـــــع ) 28(يانون عقوبـــــات فرنســـــقـــــ 1-223التـــــي تشـــــبه إلـــــى حـــــد بعیـــــد المـــــادة  -مكـــــرر  290اســـــتحداث المـــــادة 

  : على ما یليالتي تنص ،29بعض الاختلاف في الصیاغة

دج إلـــــــى 60000وبغرامـــــــة مـــــــن ) 2(أشـــــــهر إلـــــــى ســـــــنتین ) 6(یعاقـــــــب بـــــــالحبس مـــــــن ســـــــتة "
ـــــر أو ســـــلامته الجســـــدیة مباشـــــرة للخطـــــر بانتهاكـــــه200000 ـــن یعـــــرّض حیـــــاة الغی المتعمـــــد  دج، كـــــل مــ

  .والبیّن لواجب من واجبات الاحتیاط أو السلامة التي یفرضها القانون أو التنظیم

ســـــــنوات والغرامـــــــة مـــــــن ) 5(ســـــــنوات إلـــــــى خمـــــــس ) 3(تكـــــــون العقوبـــــــة الحـــــــبس مـــــــن ثـــــــلاث 
ـــــت الأفعـــــال المـــــذكورة أعـــــلاه، خـــــلال فتـــــرات الحجـــــر الصـــــحي 500000دج إلـــــى 300000 دج، إذا ارتكب

  .یة أو بیولوجیة أو تكنولوجیة أو غیرها من الكوارثأو خلال وقوع كارثة طبیع

ـــــذي یرتكـــــب الجریمـــــة المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي هـــــذه المـــــادة وفقـــــا  ـــــوي ال یعاقـــــب الشـــــخص المعن
  ."للأحكام المنصوص علیها في هذا القانون

ـــــذه المـــــــادة لانتهـــــــاك تـــــــدابیر الوقایـــــــة مـــــــن انتشـــــــار وبـــــــاء  إن بحـــــــث مســـــــألة مـــــــدى اســـــــتیعاب أحكـــــــام هــ
انتهـــــــاك  إســـــــقاطومكافحتـــــــه، یســــــتوجب فـــــــي مرحلــــــة أولـــــــى بیــــــان أركـــــــان هــــــذه الجریمـــــــة ومحاولــــــة  19-كوفیــــــد

  .)المطلب الثاني(بیان العقوبة واجبة التطبیق علیها ، ثم )المطلب الأول(التدابیر علیها 

  أركان جنحة تعریض حیاة الغیر وسلامته الجسدیة للخطر: لأولالمطلب ا

أن جنحــــــة تعــــــریض الغیــــــر  عقوبــــــات المــــــذكورة أعــــــلاهانون مكــــــرر قــــــ 290یســــــتنبط مــــــن نــــــص المــــــادة 
  ).الفرع الثاني(، وركن معنوي )الفرع الأول(ركن مادي  ؛للخطر تقوم على ركنین



  ومكافحته 19-كوفیدالتكییف الجزائي لانتهاك تدابیر الوقایة من 
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 وسلامته الجسدیة للخطرالركن المادي لجنحة تعریض حیاة الغیر : الفرع الأول

ــــــاب تعــــــریض حیــــــاة الغیــــــر وســــــلامته الجســــــدیة للخطــــــر لا یمكــــــن لجریمــــــة  الواجــــــب أن تقــــــوم فــــــي غی
ــــــي كمــــــا یعــــــرفـأو الشــــــ المفــــــروض ــــــا أو تنظیمــــــا 30رط الأول ــــــروض قانون ــــــد مــــــن انتهــــــاك للواجــــــب المف ، إذ لا ب

  ).2(إلى تعریض الغیر إلى خطر، وأن یؤدي هذا الانتهاك )1(
 انتهاك الواجب: الشرط الأولي - 1
مكـــــــرر التـــــــي تشـــــــترط أن یكـــــــون الواجـــــــب  290هـــــــذا العنصـــــــر هـــــــو عنصـــــــر ثنـــــــائي بـــــــالنظر للمـــــــادة  

  ).ب(وأن یتعلق بالاحتیاط والسلامة ) أ(مفروضا بموجب القانون أو التنظیم 
 أن یكون الواجب مفروضا بموجب القانون أو التنظیم  - أ

ـــــاة الغیـــــر وســـــلامته الجســـــدیة للخ ـــــر، لا تهـــــدف جریمـــــة تعـــــریض حی ـــــة كـــــل ســـــلوك خطی طـــــر إلـــــى معاقب
ولكـــــن فقـــــط الســـــلوكات الخطیـــــرة التـــــي تنتهـــــك واجبـــــا مـــــن الواجبـــــات المحـــــددة والمنصـــــوص علیهـــــا فـــــي القـــــانون 

ذا كــــــان مصــــــطلح القــــــانون واضــــــحا بوصــــــفه العمــــــل التشریـــــــعي المخصــــــص أساســــــا للبرلمــــــان ، 31أو التنظــــــیم، وإ
، وبهـــــــذا المفهـــــــوم  32"الصـــــــبغة العامـــــــة والمجـــــــردةأعمـــــــال الســـــــلطات الإداریـــــــة ذات "فالمقصـــــــود بـــــــالتنظیم هـــــــو 

ــــــة  ــــــة(فــــــإن كــــــل تنظــــــیم صــــــادر عــــــن ســــــلطة عمومی أساســــــا لمتابعــــــات  یمكــــــن أن یكــــــون) حكومــــــة، ولایــــــة، بلدی
ـــــــداخلي  290جزائیـــــــة بمفهـــــــوم المـــــــادة  ـــــانون عقوبـــــــات، وبمفهـــــــوم المخالفـــــــة لا یعتـــــــد بـــــــالتنظیم ال مكـــــــرر مـــــــن قــ

  33.عةلمؤسسة أو تنظیم ریاضي ولا یصلح أساسا للمتاب

 أن یكون الواجب من واجبات الاحتیاط والسلامة  -  ب

یؤدیــــــان وهمــــــا مفهومــــــا واســــــعان " الســــــلامة"أو " الاحتیــــــاط"ویشــــــترط أن یكــــــون الواجــــــب مــــــن واجبــــــات 
، وبـــــذلك یمكـــــن أن یكـــــون مصـــــدر الواجـــــب قـــــانون تنظـــــیم )العقـــــاب(رورة إلـــــى التوســـــیع فـــــي مجـــــال القمـــــع ـبالضـــــ

  .، كما یمكن أن یكون قرار بلدي35، وقوانین العمل34حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها

ومكافحتـــــــه،  19-إســــــقاطا لهـــــــذه المعطیـــــــات علــــــى انتهـــــــاك تـــــــدابیر الوقایــــــة مـــــــن انتشـــــــار وبــــــاء كوفیـــــــد
ــــي مــــن جهــــة ــــدابیر  والت ــــى الحــــد مــــن انتشــــار فیــــروس " احتیــــاط"تعتبــــر كت ــــى أنهــــا تهــــدف إل ــــاز بــــالنظر إل بامتی

ـــــا مـــــن خـــــلال تكـــــریس التباعـــــد الاجتمـــــاعي ـــــدابیر 36كورون ـــــر ت ـــــالنظر إلـــــى " ســـــلامة"، وفـــــي الوقـــــت نفســـــه تعتب ب
ــــــدابیر  ــــــة (أن التقیــــــد بهــــــذه الت ــــــداء الكمامــــــات، تعلیــــــق بعــــــض النشــــــاطات التجاری ــــــة ارت ـــي، إلزامی كــــــالحجر المنزلـــ

والــــذي قــــد یســــبب الوفـــــاة،  19-مــــن شــــأنه الحفــــاظ علــــى ســــلامة الغیــــر وعــــدم إصــــابته بوبــــاء كوفیــــد) والحرفیــــة
ـــذه الواجبـــــات أساســـــا بموجـــــب مراســـــیم تنفیذیـــــة وكـــــذا قـــــرارات وزاریـــــة  تـــــم كمـــــا أنـــــه مـــــن جهـــــة أخـــــرى تقریـــــر هــ

ـــــة، فـــــإن  ـــــب قـــــرارات صـــــادرة عـــــن ولاة الجمهوریـــــة وعـــــن رؤســـــاء المجـــــالس الشـــــعبیة البلدی ـــــى جان ـــــة إل أي تطبیقی



  ومكافحته 19-ك تدابیر الوقایة من كوفیدالتكییف الجزائي لانتها
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ـــات الســـابق ذكرهـــا  ـــة بجـــرم  -مـــع مراعـــاة العناصـــر الأخـــرى للجریمـــة –خـــرق للواجب یصـــلح أساســـا للمتابع
  .مكرر قانون عقوبات 290طبقا للمادة  غیر وسلامته الجسدیة للخطرتعریض حیاة ال

  تعریض الغیر للخطر: السلوك المادي - 2

مكـــــــرر قـــــــانون عقوبـــــــات یجـــــــب أن  290كـــــــي تقـــــــوم الجریمـــــــة المنصـــــــوص والمعاقـــــــب علیهـــــــا بالمـــــــادة 
ـــــــاط والســـــــلامة بتعـــــــری ـــــــق بالاحتی ـــــــروض بموجـــــــب القـــــــانون أو التنظـــــــیم والمتعل ـــــــرن انتهـــــــاك الواجـــــــب المف ض یقت

ــر للخطــــر، ویشــــترط فــــي الخطــــر أن یتعـــــرّض حیــــاة الغیــــر وســــلامته الجســــدیة  ، كمــــا یشــــترط فیـــــه )أ(حیــــاة الغیــ
  ).ب(أن یكون مباشرا 

 أن یكون الخطر ممكنا على حیاة الغیر وسلامته الجسدیة  - أ

یســـــــتفاد مــــــــن هــــــــذا الشـــــــــرط أن یكــــــــون الســــــــلوك المرتكــــــــب یعــــــــرض حیــــــــاة الغیــــــــر وســــــــلامته الجســــــــدیة 
المقصـــــود بـــــالغیر فـــــي هـــــذه الحالـــــة هـــــو الشـــــخص الطبیعـــــي دون الشـــــخص المعنـــــوي، فـــــلا للخطـــــر، بمعنـــــى أن 

ــــى الأشــــخاص المعنویــــة، ومــــن جهــــة أخــــرى لا تقــــوم الجریمــــة  تقــــوم الجریمــــة إذا كــــان الســــلوك یشــــكل خطــــرا عل
 .إذا كان السلوك یشكل خطرا على مال الغیر فقط

 أن یكون الخطر مباشرا  -  ب

علــــــى الغیــــــر، وهنــــــا تثــــــار علاقــــــة الســــــببیة، غیــــــر أنــــــه  شــــــرامبامفــــــاد ذلــــــك أن یشــــــكّل الســــــلوك خطــــــرا 
ـــــق  م هـــــو خل یجـــــب ألا ننســـــى أن هـــــذه الجریمـــــة هـــــي جریمـــــة شـــــكلیة ولا تشـــــترط حـــــدوث نتیجـــــة، والفعـــــل المجـــــرّ
ـــــراز الظـــــروف التـــــي  ـــــا یجـــــب إب ـــو كـــــان هـــــذا الأخیـــــر افتراضـــــیا، وهن ــ وضـــــعیة خطیـــــرة بالنســـــبة للغیـــــر، حتـــــى ول

، إذ أن مجــــرد انتهــــاك 37م تقــــدیر إن كــــان الخطــــر مباشــــرا مــــن عدمــــهجــــرت فیهــــا الوقــــائع، إذ علــــى أساســــها یــــت
واجـــــب مـــــن واجبـــــات الاحتیـــــاط والســـــلامة المنصـــــوص علیـــــه قانونـــــا قـــــد یـــــؤدي إلـــــى تعـــــریض الغیـــــر للخطـــــر لا 

  . عقوبات مادام الخطر لیس مباشراانون مكرر ق 290یعتبر جریمة بمفهوم المادة 

لعــــل مســــألة فعلیــــة الخطــــر وكونــــه مباشــــرا مــــن عدمــــه، هــــي أصــــعب مســــألة یجــــب الحســــم فیهــــا للقــــول 
-تـــــدابیر الوقایـــــة مـــــن انتشـــــار كوفیـــــدالمراســـــیم التنفیذیــــة المقـــــررة لمــــا إذا كـــــان انتهـــــاك الواجبـــــات التـــــي فرضـــــتها 

ـــــر وســـــلامته الجســـــدیة للخطـــــر 19 ن جنحـــــة تعـــــریض حیـــــاة الغی كافحتـــــه یكـــــوّ فـــــإن صـــــدد ، وفـــــي هـــــذا الأم لا وم
ـــتلزم التأكـــــــد مــــــن أن یكـــــــون منتهـــــــك الواجبـــــــات المـــــــذكورة أعـــــــلا ه مصـــــــابا فعلیــــــة الخطـــــــر حســـــــب الظـــــــروف تســــ

ــول أنـــــــه بانتهاكـــــــه لقواعـــــــد الاحتیـــــــاط والســـــــلامة یمكـــــــن لـــــــه أن  ، حتـــــــى19-أساســـــــا بمـــــــرض كوفیـــــــد یمكـــــــن القـــــ
التأكــــد فیهـــــا یعــــرض حیــــاة الغیـــــر وســــلامتهم الجســـــدیة للخطــــر بصــــفة مباشـــــرة، أمــــا فـــــي الحالــــة التــــي لا یمكـــــن 



  ومكافحته 19-كوفیدالتكییف الجزائي لانتهاك تدابیر الوقایة من 
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مــــن أن مخـــــالف الواجبـــــات الســـــابق ذكرهــــا مصـــــاب أساســـــا بفیـــــروس كورونـــــا فــــلا تكـــــون جنحـــــة تعـــــریض الغیـــــر 
 .للخطر قائمة لانتفاء عنصر الخطر المباشر

ــــــــتجـــــــدر الإش ــــــــارة أن وزارة العـــــــدل الفرنســـــــیة مـــــــن خـــــــلال مدیریـــــــة الشـــــــؤون الجنائیـــــــة والعفـــــــو أصـــ درت ـــ
ادي متابعـــــة مخـــــالفي تـــــدابیر التباعـــــد ـــــــــث وكـــــلاء الجمهوریـــــة علـــــى تفیحـــــ 2020مـــــارس  25 :منشـــــورا بتـــــاریخ

ـــــــــالاجتم ــــــــدــــ ـــــــــاس جــــــــــــ، علــــــــى أس 19-اعي، المقــــــــررة لتجــــــــاوز الأزمــــــــة الصــــــــحیة كوفی ریض الغیــــــــر ــــــــــــنحة تعـــ
ــــــــللخطـــــــر المنصـــــــوص والمع مـــــــن قـــــــانون العقوبـــــــات الفرنســـــــي، إلا فـــــــي  1-223اقب علیهـــــــا بموجـــــــب المـــــــادة ــــ

  .38ظروف جد خاصة
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، 39تعتبـــــــر هـــــــذه الجریمـــــــة مـــــــن الجـــــــرائم الخاصـــــــة جـــــــدا التـــــــي یصـــــــعب فیهـــــــا تحدیـــــــد الـــــــركن المعنـــــــوي
، غیــــــــر أن تحلیــــــــل الــــــــركن المعنــــــــوي 40والــــــــركن المعنــــــــوي یعنــــــــي اتجــــــــاه إرادة الفاعــــــــل إلــــــــى ارتكــــــــاب الجریمــــــــة

ـــــر ـــــین عنصریــــــن لجریمـــــة تعـــــریض الغی ـــــز ب ـــــا التمیی انتهـــــاك الواجـــــب المفـــــروض بموجـــــب : للخطـــــر یفـــــرض علین
القــــــانون والتنظــــــیم، وتعــــــریض حیــــــاة الغیــــــر وســــــلامته الجســــــدیة مباشــــــرة للخطــــــر، فــــــالمنطق یقتضــــــي أن تتجــــــه 
الإرادة إلـــــــى خــــــــرق الواجــــــــب أولا وأن تتجـــــــه كــــــــذلك إلــــــــى إحـــــــداث ضــــــــرر بــــــــالغیر، غیـــــــر أن قضــــــــاء محكمــــــــة 

ــــــزام، فبمجــــــرد  الــــــنقض الفرنســــــیة اتجــــــه ــــــوفر الإرادة فــــــي العنصــــــر الأول وهــــــو انتهــــــاك الالت ـــر ت ــــــه یقتصـــ ــــــى أن إل
خــــــــرق الالتــــــــزام القــــــــانوني أو التنظیمــــــــي تقــــــــوم الجریمــــــــة بغــــــــض النظــــــــر عمــــــــا إذا اتجهــــــــت إرادة الفاعــــــــل إلــــــــى 

 .41)جرائم القصد(تعریض الغیر للخطر، لأن الأمر لا یتعلق بجریمة عمدیة 
ــــــاة الغ ــــــد أن جنحــــــة تعــــــریض حی ــــــل الجــــــرائم ونعتق یــــــر وســــــلامته الجســــــدیة للخطــــــر هــــــي فعــــــلا مــــــن قبی

القتـــــــل الخطــــــــأ والجـــــــرح الخطـــــــأ وتعـــــــریض الغیــــــــر " غیـــــــر العمدیـــــــة بـــــــدلیل أنهـــــــا وردت تحــــــــت القســـــــم الثالـــــــث 
ـــــــة " وســـــــلامته الجســـــــدیة للخطـــــــر ـــــــة بـــــــالجرائم غیـــــــر العمدی ـــــــإن )القتـــــــل الخطـــــــأ والجـــــــرح الخطـــــــأ(مقترن ، لـــــــذلك ف

لواجــــــب مــــــن  42 البــــــیّنو المتعمــــــدبانتهاكـــــه " ...قــــــانون عقوبــــــات  مكــــــرر 290المصـــــطلحات الــــــواردة بالمــــــادة 
، إنمـــــا هـــــي موجهـــــة لبیـــــان الإصـــــرار علـــــى ."واجبـــــات الاحتیـــــاط أو الســـــلامة التـــــي یفرضـــــها القـــــانون أو التنظـــــیم

ـــإرادة تعـــــریض حیــــــاة الغیـــــر للخطــــــر لأنــــــه لا یشـــــترط حــــــدوث ضــــــرر ولا  تعمـــــد انتهــــــاك الواجبـــــات، ولا تتعلــــــق بـــ
لا لص   . نفت الوقائع تحت تكییف آخروجود لضحیة، وإ
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لامته الجســـــــــدیة ـــــــــــــررة لمرتكـــــــــب جنحـــــــــة تعـــــــــریض حیــــــــاة الغیـــــــــر وســــــــــــــیقتضـــــــــي بیـــــــــان العقوبـــــــــات المق
للشـــــــــخص ررة ــــــــــــــــــ، ثــــــــم تلـــــــــك المق)الفـــــــــرع الأول(للخطــــــــر، توضـــــــــیح العقوبـــــــــات المقــــــــررة للشـــــــــخص الطبیعـــــــــي 

  ).الفرع الثاني(المعنوي 
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 العقوبات المقررة للشخص الطبیعي: الفرع الأول

العقوبــــــة المقــــــررة لمرتكــــــب جریمــــــة تعــــــریض حیـــــــاة الغیــــــر وســــــلامته الجســــــدیة للخطــــــر حســــــب المـــــــادة 
دج 60000وغرامــــــة مــــــن ) 2(أشــــــهر إلـــــى ســــــنتین ) 6(مكـــــرر قــــــانون عقوبــــــات هــــــي الحـــــبس مــــــن ســــــتة  290
  .دج200000إلى 

بـــــــأن ترتكــــــب الجریمــــــة خـــــــلال فتــــــرات الحجــــــر الصـــــــحي أو  43فرت أحـــــــد الظــــــروف المشــــــدّدةأمــــــا إذا تــــــو 
ـــــة أو تكنولوجیـــــة أو غیرهـــــا مـــــن الكـــــوارث  ـــــة أو بیولوجی الحـــــبس مـــــن  :تكـــــون العقوبـــــةخـــــلال وقـــــوع كارثـــــة طبیعی

  .دج500000دج إلى 300000سنوات والغرامة من ) 5(سنوات إلى خمس ) 3(ثلاث 

والكـــــــوارث الطبیعیـــــــة، البیولوجیـــــــة، التكنولولجیـــــــة، ظـــــــروف تشـــــــدید إن اعتبـــــــار فتـــــــرات الحجـــــــر الصـــــــحي 
فــــــي جنحــــــة تعــــــریض حیــــــاة الغیــــــر وســــــلامته الجســــــدیة، لــــــدلیل علــــــى أن هــــــذه الجریمــــــة تخــــــدم فعــــــلا سیاســــــة 
ــــاة  ــــى أنــــه فــــي مثــــل الظــــروف المــــذكورة أعــــلاه تتفــــاقم الســــلوكات التــــي مــــن شــــأنها تعــــرض حی وقائیــــة، بــــالنظر إل

 19-انتهـــــــاك تـــــــدابیر الوقایـــــــة مـــــــن كوفیـــــــد ســـــــلوكاتوأبـــــــرز مثـــــــال هـــــــو ( خطـــــــرالغیـــــــر وســـــــلامتهم الجســـــــدیة لل
  . )ومكافحته أثناء فترة الحجر الصحي

 العقوبات المقررة للشخص المعنوي: الفرع الثاني

یعـــــد الشـــــخص المعنـــــوي مســـــؤولا جزائیـــــا عـــــن جنحـــــة تعـــــریض حیـــــاة الغیـــــر وســـــلامته الجســـــدیة للخطـــــر 
، 44عقوبـــــــاتانون مكـــــــرر قـــــــ 51ة للشـــــــخص المعنــــــوي طبقـــــــا للمـــــــادة وفقــــــا للقواعـــــــد العامـــــــة للمســـــــؤولیة الجزائیـــــــ

عقوبـــــــات، علـــــــى أنـــــــه یعاقـــــــب الشـــــــخص المعنـــــــوي الـــــــذي یرتكـــــــب الجریمـــــــة .مكـــــــرر ق 290ونصـــــــت المـــــــادة 
عمــــــالا لأحكــــــام  المنصــــــوص علیهــــــا فــــــي هــــــذه المــــــادة وفقــــــا للأحكــــــام المنصــــــوص علیهــــــا فــــــي هــــــذا القــــــانون، وإ

دج فــــــي 1000000دج إلـــــى 200000المعنـــــوي هـــــي مـــــن مكـــــرر فـــــإن عقوبـــــة الغرامـــــة للشـــــخص  18المـــــادة 
دج فـــــــــي حالـــــــــة تـــــــــوفر الظـــــــــروف  2500000دج إلـــــــــى  500000حالــــــــة ارتكابـــــــــه للجنحـــــــــة، والغرامـــــــــة مـــــــــن 

المشـــــددة المـــــذكورة أعـــــلاه، وفضـــــلا عـــــن ذلـــــك یحكـــــم علـــــى الشـــــخص المعنـــــوي بواحـــــدة أو أكثـــــر مـــــن العقوبـــــات 
 45مكرر قانون عقوبات 18التكمیلیة الواردة في المادة 

  اتمةـــــخ

مســـــألة  ومكافحتــــه) 19-كوفیـــــد(س كورونــــا فــــرض احتـــــرام تــــدابیر الوقایـــــة مــــن انتشـــــار وبــــاء فیـــــرو یعــــد 
ــــاقي دول العــــالم الأزمــــة الصــــحیة ة لتجــــاوزأساســــی ، ولعــــل تعــــدیل وتتمــــیم التــــي تمــــر بهــــا الجزائــــر، مثلهــــا مثــــل ب

ـــــرام التـــــدابیر المفروضـــــة  ـــــات كـــــان خطـــــوة جـــــد مهمـــــة لـــــدعم مســـــار احت ــــــوبالتبعیـــــة الحفقـــــانون العقوب اظ علـــــى ـــــ
  .أرواح الناس



  ومكافحته 19-كوفیدالتكییف الجزائي لانتهاك تدابیر الوقایة من 
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ـــــــ 459ن تعـــــــدیل المـــــــادة كمـــــــا أ ـــــــات المتضـــــــمنة مخانون ق ــــــــعقوب ــــــــالفة مخـــــ ــــــــالفة المـــــ ــــــــراسیم والقــــ رارات ـــ
دج إلـــــــى جانـــــــب إدراج  20000دج إلـــــــى 10000غرامة المقـــــــررة لهـــــــا لتصـــــــبح مـــــــن ـــــــــــــالإداریـــــــة بـــــــالرفع فـــــــي ال

ـــــــإمك ـــــــدج، وفضــــــلا عــــــن ذلــــــك كلــــــه الإح10000بــــــدفع الغرامــــــة الجزافیــــــة المقــــــدرة بـــــــ انیة انقضــــــائها ـــــ الة إلــــــى ــــ
ـــــــالأحكــــــام الع ـــــــامة للغـــــــــــــــ ـــــــرامة الجــــــ ــــــــــــ ــــــي ق ـــــــانون الإجــــــراءات الجزافیة المنصــــــوص علیهــــــا ف ــــــه العدیــــــد زائیةــ ، فی
  ؛من المحاسن

یما عنــــــد تفعیــــــل إمكانیــــــة دفــــــع الغرامــــــة ســــــشّــــــكل رفــــــع الغرامــــــة ردعــــــا حقیقیــــــا لافمــــــن جهــــــة یمكــــــن أن ی
  .أیام لانقضاء الدعوى العمومیة 10الجزافیة خلال 

بـــــأن یحكــــم القاضــــي عنــــد عــــدم دفـــــع الغرامــــات الجزافیــــة ومــــن جهــــة أخــــرى فــــإن تقریـــــر تطبیــــق أحكــــام 
الأدنـــــى  ضـــــعف الحـــــدتُقـــــدّر بدون حضــــور المـــــتهم ولا مرافعتـــــه المســـــبقة بغرامــــة بـــــأمر جزائـــــي الغرامــــة الجزافیـــــة 

ــــــرر فــــــي المخالفــــــة، أي  فیــــــف علــــــى الجهــــــات القضــــــائیة التــــــي دج، فیــــــه تخ20000 تســــــاوي مبلــــــغغرامــــــة المق
  .ن أن تشهد اكتظاظا غیر مسبوق لولا إقرار هذا الإجراءیمك

كمــــــا أن اســــــتحداث جنحــــــة تعــــــریض حیــــــاة الغیــــــر وســــــلامته الجســــــدیة للخطــــــر بموجــــــب أحكــــــام المــــــادة 
ـــــــ 290 ـــــــتانون مكـــــــرر ق ن كان ـــــــى كـــــــل مخـــــــالف  -حســـــــب اعتقادنـــــــا– عقوبـــــــات، وإ ـــــــق بصـــــــفة آلیـــــــة عل لا تطب

ومكافحتــــــه، إذ یتعـــــــین تطبیقهــــــا فــــــي حــــــال اجتمعــــــت ظــــــروف معینـــــــة  19-لتــــــدابیر الوقایــــــة مــــــن وبــــــاء كوفیــــــد
ـــــد( ـــــه مصـــــاب بمـــــرض كوفی ـــــم أن ـــــدابیر الـــــواردة 19-منهـــــا أساســـــا أن یكـــــون الفاعـــــل یعل ـــــك یخـــــالف الت ، ومـــــع ذل

یبقـــــى للجهـــــة القضـــــائیة تقـــــدیرها، وكمـــــا ســـــبق بیانـــــه ) ریـــــة الســـــابق ذكرهـــــافـــــي المراســـــیم التنفیذیـــــة والقـــــرارات الإدا
فـــــإن التجـــــریم الـــــوارد فـــــي هـــــذه المـــــادة هـــــو تجـــــریم مـــــن نـــــوع خـــــاص یخـــــدم سیاســـــة وقائیـــــة، یمكـــــن تطبیقـــــه فـــــي 

  .)في حال اجتمعت عناصر الجریمة(ز بامتیاالوقت الراهن 
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  لهوامشا

عن طریق الأشخاص الآخرین المصابین بالفیروس، إذ ینتقل  19-یمكن أن یصاب الأشخاص بعدوى مرض كوفید -1
من شخص إلى آخر عن طریق القُطیرات الصغیرة التي تتناثر من الأنف أو الفم عندما یسعل الشخص المصاب أو 

حیطة فیصاب الأشخاص الآخرین عند یعطس أو حتى یتحدث، وقد تتساقط هذه القُطیرات على الأشیاء والأسطح الم
عن طریق شخص لا تظهر علیه  19-ملامستهم لهذه الأشیاء أو الأسطح، ومن الممكن الإصابة بمرض كوفید

على المرض  COVID-19فبرایر أطلقت منظمة الصحة العالمیة رسمیا اسم  27الأعراض، وتجدر الإشارة أنه في 
أعلنت منظمة الصحة العالمیة  2020مارس  11، وبتاریخ SARS-COV-2الناجم عن الإصابة بعدوى فیروس 

عالمیة تهدد جمیع دول العالم، لأكثر تفاصیل راجع موقع منظمة الصحة ) وباء(جائحة  COVID-19رسمیا أن 
-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for: العالمیة

public/q-a-coronaviruses  
وهــــــــي لرعیــــــــة إیطــــــــالي  2020فیفـــــــري  25بــــــــالجزائر بتــــــــاریخ  19-اكتشـــــــفت أول حالــــــــة إصــــــــابة بفیـــــــروس كوفیــــــــد -2

ـــــى الجزائـــــر بتـــــاریخ (یعمـــــل بجنـــــوب الجزائـــــر  ـــــز )قادمـــــا مـــــن إیطالیـــــا 2020یفـــــري ف 17دخـــــل إل ، فـــــتم علـــــى إثرهـــــا تعزی
  :نظام المراقبة والإنذار، راجع

http://covid19.cipalgerie.com/fr/mesures-prise-par-le-gouvernement/  
ـــــم  -3 ـــــذي رق ـــــاء فیـــــروس 2020مـــــارس  21ؤرخ فـــــي مـــــ 69-20مرســـــوم تنفی ـــــدابیر الوقایـــــة مـــــن انتشـــــار وب ـــــق بت ، یتعل

  . 2020مارس  21صادر بتاریخ  15ج عدد .ج.ر.ومكافحته ج) 19-كوفید(كورونا 
، یحـــــدد تـــــدابیر تكمیلیـــــة للوقایـــــة مـــــن انتشـــــار 2020مـــــارس ســـــنة  24مـــــؤرخ فـــــي  70-20مرســـــوم تنفیـــــذي رقـــــم  - 4

، معــــــــدل 2020مــــــــارس  24صــــــــادر بتـــــــاریخ  16ج عـــــــدد .ج.ر.ومكافحتــــــــه، ج) 19-كوفیــــــــد(وبـــــــاء فیــــــــروس كورونـــــــا 
ـــــــذي رقـــــــم  ـــــــي  127-20ومـــــــتمم بمرســـــــوم تنفی ـــــــاریخ  30ج عـــــــدد .ج.ر.، ج2020مـــــــایو ســـــــنة  20مـــــــؤرخ ف صـــــــادر بت

  .2020مایو  21
  .، مرجع سابق69-20المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم - 5
ــــــزام الأشــــــخ- 6 ــــــي إل ــــــي ف ــــــي الكل ــــــرة یتمثــــــل الحجــــــر المنزل ــــــامتهم، خــــــلال الفت ــــــازلهم أو أمــــــاكن إق اص بعــــــدم مغــــــادرة من

ــــي یلــــزم الأشــــخاص  ــــي حــــین أن الحجــــر المنزلــــي الجزئ ــــي المرســــوم، ف ــــة، مــــا عــــدا الحــــالات المنصــــوص علیهــــا ف المعنی
أو الفتــــرات الزمنیـــــة المقــــررة مـــــن طــــرف الســـــلطات العمومیـــــة، /بعــــدم مغـــــادرة منــــازلهم أو أمـــــاكن إقــــامتهم خـــــلال الفتـــــرة و

  .، مرجع سابق70-20من المرسوم التنفیذي رقم  4 المادة
ــــي منهــــا مــــن -7 ــــدول، الت ــــة لل ــــى السیاســــة الجنائی ــــروس انعكســــت عل ــــة أساســــا بسرعـــــة انتشــــار الفی ــــاء المتعلق خطــــورة الوب

ـــــة الاســـــتثنائیة الصـــــحیة  ـــــة لتســـــتوعب )المغـــــرب(وضـــــع تجـــــریم خـــــاص بالحال ـــــه القانونی ـــــي منظومت ، ومنهـــــا مـــــن عـــــدل ف
ــــــي المفروضــــــة مــــــن قبــــــل الســــــلطات العمومیــــــة الظــــــاهرة الجدیــــــدة ال ، )كفرنســــــا(متعلقــــــة بمخالفــــــة تــــــدابیر الحجــــــر المنزل
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ـــة الطـــوارئ الصـــحیة "یوســـف ســـلموني زرهـــوني، : راجـــع ـــي ظـــل حال ـــاب ف ـــین (سیاســـة التجـــریم والعق ـــة ب دراســـة مقارن
ـــــره الفرنســـــي ـــــف جمـــــاعي)"القـــــانون المغربـــــي ونظی ـــــ: ، ضـــــمن مؤل ـــــي زمـــــن جائحـــــة كورون ، 1ا، ط الدولـــــة والقـــــانون ف

  .187-185. ، ص ص2020مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع، الرباط، 

ــــــم -8 ــــــانون رق ــــــي  06-20ق ــــــل ســــــنة  28مــــــؤرخ ف ــــــم 2020أبری م الأمــــــر رق ــــــتمّ  08المــــــؤرخ فــــــي  156-66، یعــــــدّل وی
  .2020أبریل  29صادر بتاریخ  25ج عدد . ج. ر. والمتضمن قانون العقوبات، ج 1966یونیو سنة 

د بـــــالتكییف القـــــانوني بیـــــان حكـــــم القـــــانون، أو مـــــا یقـــــرره القـــــانون بشـــــأن واقعـــــة معینـــــة تشـــــكل جریمـــــة محـــــددة، یقصـــــ-9
، أمـــــا التكییـــــف القضـــــائي فیعنـــــي المطابقـــــة بـــــین )جنایـــــة، جنحـــــة، مخالفـــــة(كمـــــا یتضـــــمن تحدیـــــد طبیعـــــة هـــــذه الجریمـــــة 

ــــــانوني مــــــن خــــــلال ممارســــــة القاضــــــي لوظیفتــــــه، لأ ــــــة وتكییفهــــــا الق ــــــر تفاصــــــیل راجــــــعالواقعــــــة المرتكب ــــــي : كث محمــــــد عل
ــــة تأصــــــیلیة وتطبیقیـــــــة مقارنـــــــة بــــــآراء الفقـــــــه وأحـــــــدث أحكـــــــام (ســــــویلم، التكییـــــــف فـــــــي المــــــواد الجنائیـــــــة  دراســـــــات تحلیلیـــ

ــــــــنقض ــــــــة، الإســــــــكندریة، )محكمــــــــة ال ، وجــــــــدیر بالــــــــذكر أن .30. ، ص2005، دون طبعــــــــة، دار المطبوعــــــــات الجامعی
إعـــــادة ) جهـــــة الحكـــــم(، إلا أنـــــه یمكـــــن للمحكمـــــة )النیابـــــة العامـــــة(یـــــة أو مـــــن یقـــــوم بتكییـــــف الوقـــــائع هـــــو وكیـــــل الجمهور 

محمــــــد : التكییــــــف بشــــــرط مراعــــــاة عــــــدة ضــــــوابط أهمهــــــا التقیــــــد بحــــــدود الــــــدعوى العمومیــــــة العینیــــــة والشخصــــــیة، راجــــــع
ــــــوم السیاســــــیة،  ــــــدعوى العمومیــــــة، أطروحــــــة دكتــــــوراه، كلیــــــة الحقــــــوق والعل الأمــــــین بــــــن ســــــلیمان، مبــــــدأ التقیــــــد بحــــــدود ال

  .  198. ، ص2020بجایة، -عة عبد الرحمان میرةجام
، یعـــــــدل ویــــــتمم الأمــــــر رقـــــــم 2020أبریــــــل ســــــنة  28مــــــؤرخ فـــــــي  06-20معدلــــــة ومتممــــــة بموجــــــب قـــــــانون رقــــــم -10
، صــــــادر بتـــــــاریخ 25ج عــــــدد . ج.ر.والمتضـــــــمن قــــــانون العقوبــــــات، ج 1966یونیــــــو ســــــنة  8المــــــؤرخ فــــــي  66-156
  . 2020أفریل سنة  29
فـــــي اعتبـــــار الـــــنص القـــــانوني ركـــــن مـــــن أركـــــان الجریمـــــة مـــــن عدمـــــه، فمـــــنهم مـــــن یـــــرى أن  اختلــــف شـــــراح القـــــانون-11

ــــص التجــــریم  ــــا فــــي الجریمــــة بــــل هــــو شــــرط أساســــي لقیامهــــا ) القــــانون(ن كمــــا ) دیكــــوك وجــــان دیدییــــه وراســــه(لــــیس ركن
ــــــــتها هـــــــو الـــــــذي یخلـــــــق الجریمـــــــة ولـــــــیس صـــــــوابا أن یقـــــــال أن الخـــــــالق  هـــــــو أن تجـــــــریم الواقعـــــــة وتقریـــــــر عـــــــدم مشروعیـ

، فـــــي حـــــین یـــــرى كـــــل مـــــن -وهـــــو الراجححســـــب رأینـــــا –) كمـــــا قـــــال محمـــــود محمـــــود مصـــــطفى(عنصـــــر فیمـــــا یخلقـــــه 
بوســــــقیعة احســـــــن، الــــــوجیز فـــــــي : ســــــطیفاني، لوفاســــــور وبولـــــــوك أن القــــــانون هــــــو ركـــــــن مــــــن أركــــــان الجریمـــــــة، راجــــــع

  .58، 57. ، ص2012، دار هومة، الجزائر، 11القانون الجزائي العام، ط 
دراسة تحلیلیة  –الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري "مسعودي هشام، : وارد في مقال" J.Chevalier" هو تعریف لـ-12

، 2018، جوان 1، مجلد 10، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، عدد "-حول المفهوم والخصائص
  .143. ص

13-M. Rousset et O. Rousset, Droit administratif 1 « l’action administrative », 2 éd, 
Presses universitaires de Grenoble, Grenoble, 2004, P. 144. 
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14  
في الواقع العملي جرى العمل على تكریس مصطلح الدفع الأولي للدلالة على المسألة الفرعیة، وهذا راجع إلى -  15

أن نص المادة في النسخة المحررة بالفرنسیة ج غیر .إ.ق 331الوارد في المادة " الدفوع الأولیة"استعمال مصطلح 
: وترجمته الصحیحة هي المسائل الفرعیة، لأكثر تفاصیل راجع) les questions préjudiciels(استعمل مصطلح 

. ، ص2019، دار بلقیس، الجزائر، 4خلفي عبد الرحمان، قانون الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، ط
458.  
محمد، الدفوع الشكلیة والموضوعیة أمام القضاء الجزائي، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم  عمورة-16

  .211،210. ، ص2018تلمسان،  -السیاسیة، جامعة أبوبكر بلقاید
.470. خلفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص- 17 
ى طلبة المدرسة العلیا للقضاء، السنة الأولى، بوسقیعة أحسن، محاضرات في القانون الجنائي العام، ألقیت عل-  18

  .2011بالمدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 
  .136. بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص-  19
، ، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة1خلفي حسام الدین، المسؤولیة الجزائیة لشركات المساهمة، ط-20

  .93. ، ص2020
تطبق القوانین في تراب الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة : " من القانون المدني على ما یلي 4تنص المادة -  21

  .ابتداءً من یوم نشرها في الجریدة الرسمیة
نطاق كل دائرة  تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي یوم كامل من تاریخ نشرها، وفي النواحي الأخرى في

بعد مضي یوم كامل من تاریخ وصول الجریدة الرسمیة إلى مقر الدائرة ویشهد على ذلك تاریخ ختم الدائرة الموضوع على 
  ".الجریدة

تم تنظیم انقضاء الدعوى العمومیة الناشئة عن مخالفة في المواد المنصوص علیها بصفة خاصة في القانون عن -22
  ج .إ.من ق 393مكرر و 392، 392خلة في قاعدة العود، بموجب المواد طریق دفع غرامة جزافیة دا

یوما  30خلافا للقاعدة العامة المنظمة لانقضاء الدعوى العمومیة بدفع الغرامة الجزافیة، إذ یمنح المخالف أجل -23
  . ج.إ.ق 392لتسدید مبلغ الغرامة طبقا للمادة 

  .ج.إ.مكرر ق 392حسب المادة -24
ة یمكن أن یتم تسدید الغرامة أمام أي جهة قضائیة بعد إرسال الإشعار بالدفع طبقا لأحكام المرسوم وفي هذه الحال-25

، یحدد شروط وكیفیات تحصیل الغرامات والمصاریف القضائیة 2017مارس سنة  22مؤرخ في  120-17التنفیذي رقم 
  .2017مارس  26صادر بتاریخ  19ج عدد .ج.ر.من قبل الجهات القضائیة، ج

 23مؤرخ في  02-15ج بموجب الأمر رقم .إ.تجدر الإشارة إلى أن أحكام الأمر الجزائي التي تم إدراجها ضمن ق-26
، والمتضمن قانون الإجراءات 1966یونیو سنة  08المؤرخ في  155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2015یولیو سنة 
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وفقا للشروط المنصوص ) دون المخالفات(بالجنح ، تتعلق 2015یولیو  23صادر بتاریخ  40ج عدد .ج.ر.الجزائیة، ج
  .ج.إ.من ق 1مكرر  380مكرر و 380علیها بالمادتین 

  .2006دیسمبر  20المؤرخ في  23- 06وذلك منذ تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون رقم -27
28-Article 223-1  " Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou 
de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la 
violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité 
imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros 
d'amende." Voir : https://www.legifrance.gouv.fr/ 

والذي بدأ  1992جدیر بالذكر أن هذه المادة استحدثت في فرنسا بموجب قانون العقوبات الجدید الصادر سنة -29
اح القانون، باعتبار أن المشرع 1994سریانه في سنة  استحدث  -حسبهم–، وقد أسالت الكثیر من حبر الفقهاء وشرّ

من جهة ، فجریمة تعریض الغیر للخطر تعد "le législateur a créé une incrimination hybride"تشریعا هجینا 
، غیر أنها )جروح وعجز(وفي هذه الحالة تعد جریمة مادیة لأن النتیجة تكون محققة : ظرف مشدد للجرائم غیر العمدیة

أخرى ومن جهة مشدّدة أخذا بعین الاعتبار إرادة الفاعل في اتخاذ السلوك الخطیر والذي أدى إلى الإضرار بالضحیة، 
م السلوك : جریمة مستقلة وتكون في هذه الحالة جریمة شكلیة لم تسبب أي ضرر لأي كان، فالمشرع في هذه الحالة یجرّ

الخطیر في حد ذاته، لأن هذا السلوك بلغ من الخطورة درجة لا یمكن التسامح فیها لذلك تم تجریمه وعقابه جزائیا، وفقا 
  :لأكثر تفاصیل راجع ،لتجریم الذي یخدم سیاسة وقائیةتكمن خصوصیة هذه الجریمة في الما سبق 

C. AMBROISE-CASTEROT, Droit pénal spécial et des affaires, 3 Ed, Gualino, Paris, 
2012, p. 126,127. 

، هي حالة واقعیة سابقة من الناحیة الزمنیة على وقوع الفعل الجرمي: "الشروط الأولیة أو المفترضة لقیام الجریمة-  30
نما تحدد الإطار الذي یمكن أن تقع فیه راجع في ذلك عبد الرحمان خلفي، القانون " ولا تدخل ضمن أركان الجریمة وإ

  . 72، ص 2019، دار بلقیس، الدار البیضاء، الجزائر، 4ط ) دراسة مقارنة(الجنائي العام 
تعدیل (من الدستور الجزائري  142یمكن لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في بعض الحالات، راجع المادة -31

2016.(  
32-« Les actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel » 
voir :C.AMBROISE-CASTEROT, Op.cit., p. 128. 
33-C. AMBROISE-CASTEROT, Op.cit., p. 128. 

بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، والمتعلق  2001غشت  19: مؤرخ في 14-01: قانون رقم-34
یولیو  22مؤرخ في  03-09، معدل ومتمم بقانون رقم 2004نوفمبر  10مؤرخ في  16- 04معدل ومتمم بقانون رقم 
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 22صادر بتاریخ  12ج عدد . ج. ر. ، ج2017فبرایر سنة  17: مؤرخ في 05- 17: ، معدل ومتمم بقانون رقم2009
  .2017فبرایر 

  النصوص الخاصة بقوانین العمل -  35
  .، مرجع سابق69-20: من المرسوم التنفیذي رقم 1انظر المادة -36
ــــــق الســــــیار بســـــــرعة -37 ــــــى مســــــتوى الطری ــــــك فالقیــــــادة عل ــــــى ذل ــال عل ســــــا لا تكــــــون جریمــــــة تعــــــریض /كــــــم 200وكمثــــ

ن مخالفـــــة تجـــــاوز الســـــرعة  ـــــه القضـــــاء الفرنســـــي، إذ لا تكـــــوّ ــا ذهـــــب إلی ـــــر للخطـــــر، حســـــب مـــ ـــــة المروریـــــةالم(الغی ) خالف
لـــــذاتها جنحــــــة تعــــــریض الغیــــــر للخطــــــر إلا إذا رافقتهــــــا ظــــــروف أخــــــرى كاللیــــــل وتجــــــاوز عــــــدة مركبــــــات أخــــــرى، لأكثــــــر 

  :تفاصیل راجع
C. AMBROISE-CASTEROT, Op.cit. P.132. 
38-La direction des affaires criminelles et des grâces a considéré que « la 
caractérisation d'un risque immédiat de mort ou de blessures graves ne paraît 
pas remplie, au regard des données épidémiologiques connues ». La formule est 
néanmoins assez vague. Cette référence aux « données épidémiologiques » 
signifie-t-elle que le risque de mort en cas d'exposition au virus est trop 
incertain, ou signifie-t-elle que l'on ne sait pas avec exactitude quelles sont les 
personnes porteuses du virus ? La difficulté quant à la caractérisation de cette 
seconde composante du délit est soulignée, mais l'aspect technique de cette 
difficulté n'est pas détaillé. La DACG laisse cependant entendre que le délit 
pourrait être retenu dans des « circonstances particulières ». Il y a lieu de penser 
qu'un porteur du virus, lorsqu'il viole délibérément l'obligation et expose une 
personne présentant certaines vulnérabilités à une contamination, pourrait être 
condamné pour le délit de mise en danger d'autrui, voir : P. Rousseau, Les 
infractions de violation des restrictions liées au virus Covid-19, AJ Pénal, 2020, 
p.198. 

والخطأ ) القصد الجنائي(في الفقه الفرنسي یصنف خطا تعریض الغیر للخطر تصنیفا وسطا بین الخطأ العمدي -39
  :، ولو أنه حسب بعضهم أقرب إلى الخطأ العمدي، راجع)الخطأ(غیر العمدي 

X. Pin, Droit pénal général, 10 éd, Dalloz, Paris, 2018, P. 202,203. 
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اتجاه إرادة الفاعل إلى إتیان : كقاعدة عامة في الجرائم غیر العمدیة للخطأ غیر العمدي فیها ثلاث عناصر-  40
عبد الرحمان، خلفي : السلوك، وتوقع النتیجة او استطاعة توقعها وعدم اتخاذ واجب الحیطة والحذر، لكثر تفاصیل راجع

  . 296- 294.القانون الجنائي العام، مرجع سابق، ص ص
41- P. Rousseau, Op.cit. P. 198. 

، فإنه 19- یرى روسو أنه حتى یتم تكییف خرق تدابیر التباعد الاجتماعي المقررة لمواجهة الأزمة الصحیة لكوفید-42
  :فاعل لأكثر من مخالفة، راجعیتعین إثبات عنصر الانتهاك البیّن والمتعمد من خلال ارتكاب ال

P. Rousseau, Op.cit. P. 199. 
على خلاف التشریع الفرنسي الذي لم ینص على ظروف مشددة للعقوبة بخصوص جریمة تعریض الغیر للخطر، -43

  :أنظر
C. AMBROISE-CASTEROT, Op.cit. P.133. 

والجماعـــــــات المحلیــــــة والأشـــــــخاص المعنویـــــــة باســــــتثناء الدولـــــــة : "عقوبـــــــات علـــــــى. مكــــــرر ق 51تــــــنص المـــــــادة  - 44
ـــــي ترتكـــــب لحســـــابه مـــــن طـــــرف  ـــــا عـــــن الجـــــرائم الت ـــــوي مســـــؤولا جزائی الخاضـــــعة للقـــــانون العـــــام، یكـــــون الشـــــخص المعن

  .أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك
أو كشـــــریك فـــــي نفـــــس  إن المســـــؤولیة الجزائیـــــة للشـــــخص المعنـــــوي لا تمنـــــع مســـــاءلة الشـــــخص الطبیعـــــي كفاعـــــل أصـــــلي

  ."الأفعال
العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنایات : "عقوبات على ما یلي.مكرر ق 18تنص المادة -45

  :والجنح هي
مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في ) 5(إلى خمس ) 1(الغرامة التي تساوي من مرة  - 1

 .ةالقانون الذي یعاقب على الجریم
 :واحدة او أكثر من العقوبات التكمیلیة التالیة - 2
 حل الشخص لمعنوي -
 .سنوات) 5(غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس  -
 .سنوات) 5(الاقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس  -
، نهائیا أو لمدة لا المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر -

 .سنوات) 5(تتجاوز خمس 
 .مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها -
 .نشر وتعلیق حكم الإدانة -
سنوات، وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي ) 5( ضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمسالو  -

  ."بمناسبتهأدى للجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة 
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  الأردنيفي القانون ) فیروس كورونا(المسؤولیة التقصیریة لناقل عدوى 
  دراسة مقارنة

The Civil responsibility for infection transmission (Corona virus) in 
Jordanian law Comparative study 

  1السلام احمد بني حمد عبد

 salam_78_2008@yahoo.com المملكة الأردنیة الهاشمیة، 1

 

 27/05/2020: تاریخ الإرسال       06/07/2020:تاریخ القبول     2020/جویلیة: تاریخ النشر

  :الملخص
في القانون الاردني، ) فیروس كورونا(یسلط هذا البحث الضوء حولا لمسؤولیة التقصیریة لناقل عدوى   

فیروس (التي تقع على ناقل  الأردنيلقانون في ا المسؤولیة التقصیریةوقد خلصت الدراسة الى أن  ،دراسة مقارنة
ولا  وهو عدم الإضرار بالغیریمكن أن یجد أثره في حالة إخلاله بالالتزام المفروض علیه بموجب القانون، ) كورونا

لزم وفق أحكام القانون بضرورة احترام القوانین والأنظمة  الإعفاءاو  أحكامهایجوز الاتفاق على تعدیل  منها، إذ یُ
توافــر التمییز لــدى  في القانون المدني الجزائري، فقد اشترط أماعلیمات التي تمنع انتقال تلك العدوى للغیر، والت

تستوجب حتى  حیطته مدعأو منه  بإهمالأو متناعه ابأو بفعله سواء أحدثه ) فیروس كورونا(نقل المتسبب في 
میّز مسؤولیته ُ شریطة أن یكون صاحب  ،منتج للمسؤولیةصورته فهو  فأيّ كانت بین درجات الخطـــأ، حیث لم ی

  .الخطأ ممیزا

  .العدوى فیروس كورونا،المسؤولیة التقصیریة،: المفتاحیةالكلمات 
Abstract 

Sheds This research highlights about the Civil responsibility for infection transmission 
(Corona virus) in Jordanian law Comparative study, and the study concluded that the Civil 
responsibility in the Jordanian law that entails on the transmission(Corona virus) can find its 
effect in the event of a breach of the obligation imposed upon it by law, which is not to harm 
It is not permissible to agree on amending its provisions or exempting them, as it is obligated 
according to the provisions of the law to respect the laws, regulations and instructions that 
prevent the transmission of this infection to others, but in the Algerian civil law, it was 
required that rational be available to the person who caused the transmission (Corona virus), 
whether it caused it by doing it or By abstaining from it, neglecting it, or not guarding it until 
necessitates its responsibility, as it does not distinguish between degrees of error, so whatever 
its image is, it is a product of responsibility, provided that the author of the error is rational. 

Key words: Corona virus, civil responsibility, infection 
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  مقدمـــــــــة
انتشار  أدىحالیاً، فقد  العالم شهدهای التي الكوارث أشد من (COVID-19)فیروس كورونا یعد  

الف شخص تقریبا ) 350(وفاة أكثر من  إلىفي الصین  2019/هذا الفیروس منذ ظهوره نهایة دیسمبر
م یقف هذا الوباء لشخص، حیث ) ستة ملایین(حول العالم، في حین قارب أن یصل تعداد المصابین 

دول تسجیل الى الحدود والبلدان وتسارعت وتیرة الأحداث حتى أعلنت أغلب ساكناً بدولة الصین بل تخطّ 
 الفیروسظهور أول حالة إصابة بهذا  الهاشمیة الأردنیةوقد سجلت المملكة الفیروس،  احالات إصابة بهذ

، یوما من عودته من إیطالیا )16(ر لشاب أردني ظهرت علیه أعراض المرض بعد مرو  2/3/2020 في
ووصل العدد في  ،أشخاص) 9(، توفي منهم إصابة) 720(تجاوز لـ  أن إلىوقد وصل العدد بعد ذلك 

شخص، بینما تجاوز عدد المصابین في ) 600(توفي منهم ما یزید عن  إصابة) 8500( إلىالجزائر 
 أصیبواشخص،  ألف) 100(وفي منهم ما یقارب شخص ت) ملیون وسبعمائة(لـ  الأمریكیةالولایات المتحدة 

  .جمیعهم به من عدوى الآخرین
) كرونافیروس (ن بأ (COVID-19)المركز الصیني لمكافحة الأمراض والوقایة منهافقد اوضح   

عدم الحفاظ على ، أو التقارب، فینتشر بشكل أساسي من شخص لآخر، عادة عن طریق الاتصال الوثیق
ا یزید من احتمالیة الإصابة المسافة بین الأشخاص  أو من خلال ، )بفیروس كورونا(لأكثر من متر تقریبً

هناك وسائل أخرى لانتقال ، و قطرات الجهاز التنفسي المنتجة عندما یسعل الشخص المصاب أو یعطس
عبر الأسطح  قد ینتشر الفیروس أیضًا من شخص لآخر، فلمس الأسطح الملوثة: أیضاً منهاالفیروس 

فمه ولمس أشیاء وأسطح قد تنتقل العدوى، ویمكنه  ، فإذا عطس الشخص ولم یغطِّ التي لمسها المصاب
على  يبالتالي الانتقال بسهولة إلى شخص آخر، خاصة بعد أن أشارت دراسات أن الفیروس قد یبقى ح

  .1و بالتسبب، أي ان انتقال عدوى هذا الفیروس قد تكون بالمباشرة االأسطح لمدة أیام
بهذا الفیروس او المشتبه  المصابین بسبب استهتار بعض البعض بهذه العدوى، إصابةوفي ظل 

التدابیر  التزامهم باتخاذلأسس السلامة والصحة العامة،وعدم  لعدم مراعاتهم بإصابتهم او المخالطین لهم،
لمنع نقل العدوى للغیر أو  ملب منهط، أو التي تُ م من اللجان المختصةالوقائیة والعلاجیة المفروضة علیه

خفاء ذلك عنهابهذا الفیروس لدى الجهات المختصة و  إصابتهمعن  الإفصاحلعدم  أو، تفشي الوباء أو ، إ
المسؤولیة التقصیریة لناقل  أحكام، تثور الحاجة لمعرفة القیام بأي تصرف من شأنه نقل العدوى إلى الغیر

ة وان عدوى هذا الفیروس لا یرى بالعین المجردة ویصیب الناس الفیروس الخطیر للغیر، خاص عدوى هذا
  .دون علمهم

  مشكلة الدراسة: أولاً 

في القانون ) فیروس كورونا(لناقل عدوى  التقصیریةتتمحور مشكلة الدراسة حول بیان المسؤولیة   
ل الإخلال بها، ومدى والأحكام المترتبة عنها حا ،المسؤولیة تلك، وتحدید الالتزامات المتولدة عن الأردني
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توفر أحكام خاصة تنظم هذه المسؤولیة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، مدى ملائمة وانسجام تطبیق 
  .لمسؤولیةلتلك اأحكام القواعد العامة على هذه المسألة، آخذین بعین الاعتبار الطبیعة الخاصة 

) فیروس كورونا(وى ناقل عدمسؤولیة ذلك ظهرت عدة تساؤلات قانونیة، حول مدى  وأمام  
هذا ویمكن إعادة صیاغة ، وما هي الآثار المترتبة القانونیة المترتبة عنها، الأردنيالتقصیریة في القانون 

  :مشكلة الدراسة في الإجابة عن الأسئلة التالیة

  .؟) فیروس كورونا(المسؤولیة التقصیریة لناقل عدوى  أساسما هي  .1
 .؟او المخالط لمصاب )فیروس كورونا(عدوى  حاملعلى  بةالمترت ات القانونیةالالتزام هيما  .2
 .؟)فیروس كورونا(لناقل عدوى ما هي أركان المسؤولیة التقصیریة  .3
 .مصاب او مخالط لمصاب؟ بأنههل هنالك مسؤولیة تقصیریة على ناقل العدوى الذي یجهل  .4
 .؟)فیروس كورونا(لناقل عدوى وما هي الآثار القانونیة المترتبة عن المسؤولیة التقصیریة  .5
فیروس (لناقل عدوى المسؤولیة التقصیریة من  الإعفاءهل یجوز الاتفاق على تعدیل أو  .6

 .؟)كورونا

  :أهداف الدراسة: ثانیاً 
بین تأصیل  .1 ُ أن یعالج الباحث هذه المشكلة من خلال الإجابة على الأسئلة السابقة، وذلك بما ی

 .)نافیروس كورو (لناقل عدوى  التقصیریةالمسؤولیة 
بیِّن الباحث الأثر المترتب عن إخلال ناقل عدوى  .2 ُ تجاه الغیر، وذلك في )فیروس كورونا(أن ی

 .القانون الأردني والمقارن، معززة بالأحكام القضائیة في كل مسالة
أن یجمع الباحث أهم الأحكام القضائیة والآراء الفقهیة المقارنة في هذا الموضوع، لیتسنى للمحاكم  .3

، أو التي ستثار لاحقاً حول أمامهاطلاع علیها والاستفادة منها في القضایا المنظورة الإ الأردنیة
 .هذا الموضوع

لغیر بالشكل مسؤولیة ناقل تلك العدوى لأن یقوم الباحث بتنظیم إطار تشریعي متكامل ینظم  .4
المطلوب، وبما یواكب متطلبات هذا العصر وما تشهده المنطقة من تطورات، یجمع كافة 

 .جوانب القانونیة لهذا النشاطال

  أهمیة الدراسة: ثالثاً 
على الرغم من تلك الأهمیة التي لا تحتاج الى بیان وتدلیل، نلاحظ عدم وجود دراسات متخصصة   

تعالج هذا الموضوع في القانون الأردني، فضلاً عن عدم وجود تنظیم تشریعي خاص ینظم طبیعة وأحكام 
 العدوى تمثله تلك، وهو ما لا یتصور مع ما )فیروس كورونا(لناقل عدوى ة المسؤولیة التقصیریالمسؤولیة 

 أن، باعتبار المسؤولیة بما تتوافق مع طبیعته تلك، إذ لم یورد المشرع الأردني جوانب جسامة خطرهامن 
 أحكام، لذا ستتصدى هذه الدراسة لبیان تلك العدوى جدیدة على مستوى العالم من حیث مصدرها وآثارها
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غیر ذلك و  تشریعي لبیان حدودها وآثارها الخطیرة والذي یؤدي بعضها الى الوفاة، إطارلك المسؤولیة في ت
  .من الأمور الشائكة

  منهجیة الدراسة : رابعاً 
سنتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحلیلي، حیث سنقوم بتحلیل النصوص التي تناولت   

یه العمل أمام القضاء، ومستعینین بآراء الفقه القانوني، ورغم الموضوع ووصفها، مسترشدین بما جرى عل
، كلما اقتضت المقارن أن الدراسة تنصب على القانون الأردني، إلا أننا سنشیر إلى موقف القانون

، میزة لهما هارظلإبهدف تلافیها او  انونالضرورة ذلك، من اجل الوقوف على جوانب القصور في هذه الق
المسؤولیة  أقام المدنیة المقارنة، من حیث ، قد خالف بعض القوانینالأردنين المدني خاصة وان القانو 

 استقى أحكاموالتي لا تتطلب في نشوئها التمییز،حیث ) المشروع الفعل غیر(أو ] الإضرار[على أساس 
 هاعلىأقام بعض التشریعات المدنیة المقارنة الذي عكس الإسلامي،على الفقه من المسؤولیة التقصیریة

  .كالقانون الجزائري والمصري) الخطأ(أساس 
  خطة الدراسة: خامساً 
لا بد من التوقف على لغرض الإحاطة بموضوع الدراسة من مختلف جوانبه بصورة واضحة وملیَّة،   
قانوني یتناسب مع  بإطار، للخروج الأردنيالمسؤولیة التقصیریة في القانون المدني ] الفعل الضار[ أحكام
، النتائج والتوصیات خاتمةبالإضافة ل ،أربعة مباحث قام الباحث بتقسیم الدراسة إلى ذا الموضوع،ه أحكام

  :حسب الآتيب
  ؟ )فیروس كورونا(ماهیة عدوى: الأولالمبحث 

 ؟  )فیروس كورونا(لناقل عدوى أركان المسؤولیة التقصیریة : المبحث الثاني
 ؟)فیروس كورونا(لناقل عدوى المسؤولیة التقصیریة  الآثار القانونیة المترتبة عن: المبحث الثالث

  النتائج والتوصیات: خاتمة

  المبحث الاول
  )فیروس كورونا(ماهیة عدوى

المطلب (ثلاثة مطالب رئیسیة، لبیان مفهوم عدوى ناقل فیروس كورونا  إلىسنقوم بتقسیم هذا المبحث 
وآخرا ) المطلب الثاني( فیروس كورونا لناقل عدوىالمسؤولیة التقصیریة  أساسومن ثم بیان ) الأول

  .)المطلب الثالث(لتحدید الالتزامات المترتبة على حامل فیروس كورنا او المخالط لمصاب 

  المطلب الأول
  )فیروس كورونا(تعریف عدوى 

الفیروس هو كائن مجهري مكون أساسا من حمض نووي محاط بغشاء بروتیني، وهو یعیش متطفلا داخل 
  .2التكاثر، وتتسبب أغلب الفیروسات في أمراض متفاوتة الخطورةخلیة تضمن له 
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مثل البكتیریا، أو الفیروسات، أو  —الأمراض المعدیة هي اضطرابات تَحدُث بسبب كائنات صغیرة  أما
هذه الكائنات عادةً ما  ،تعیش العدید من الكائنات الدقیقة في أو على أجسامنا. الفطریات، أو الطفیلیات

  .3ولكن في ظل ظروف معیَّنة، فإن بعض الكائنات الصغیرة قد تُسبِّب الأمراض. أو نافعة تكون ضارة،
قد تناول تعریف العدوى، واغلب المفاهیم الصحیة المتصلة بها، وذلك  الأردنيالمشرع  أنوحیث   

، ومن من خلال قانون الصحة العامة، سنكتفي باستعراض تلك المفاهیم فیه ذات العلاقة بموضوع دراستنا
  .)فیروس كورونا(تعریف قانوني لناقل عدوى  إلىثم الوصول 

فت المادة       أوالحیوان  أو الإنسان: [بأنه] مصدر العدوى[ الأردنيمن قانون الصحة ) 17(وقد عرّ
  .]سلیم آخرشخص  إلىالمادة التي ینتقل العامل المسبب للعدوى من اي منها  أوالنبات 

المرض الناتج عن الكائنات الحیة الدقیقة كالبكتیریا والفیروسات : [هبأنّ ] المرض المعدي[كما عرفت 
 الإنسان إلىینتقل  أنعن سمومها ویمكن للعامل المسبب للعدوى  أووالفطریات والطفیلیات وما شابهها 

  .]غیر مباشرة أومن مستودع او مصدر العدوى بطریقة مباشرة 
فت    تكاثره  أوالبشر او الحیوانات وتطوره  أجسام إلىلمعدیة دخول احد العوامل ا: [بأنه] العدوى[وعرّ

نقل المرض من شخص مصاب أو  :العدوى هيف. ]فیها على نحو قد یشكل خطرا على الصحة العامة
  .حامل المرض إلى شخص سلیم

فت المادة    ه] المصاب[ الأردنيمن قانون الصحة العامة ) 17(وقد عرّ  أصیبكل شخص : [بأنّ
  .]العامل المسبب للمرض المعدي بعدوى ناجمة عن

فت أیضاً المادة    تعرض  بأنهالشخص الذي خالط او یشتبه الطبیب : [بأنه ] المخالط) [17(كما عرّ
فالشخص المخالط  .]للاختلاط بشخص مصاب بالعدوى مما یدعو للاشتباه بانتقال هذه العدوى الیه

وتقصیره، مما سیصبح  إهمالهبسبب لشخص مصاب یمكن ان تنتقل الیه العدوى ویصبح شخص مصاب 
یشكل خطراً على السلامة العامة ویساعد على نقل العدوى الى أشخاص آخرین بالمباشرة بسبب قلة 
احترازه، ویمكن أیضاً للشخص المخالط ان ینقل العدوى للغیر بالتسبب، كأن ینقل اشیاء أو ملابس تخص 

ة الصحیة عند نقلها او التعامل معها، وقام شخص مصاب خالطه دون مراعاته لأسس السلامة العام
بوضعها في مكان آخر ولمسها أشخاص آخرون وانتقلت الیهم تلك العدوى بسبب ذلك، والشواهد حولنا 

  .)فیروس كورونا(كثیرة ومتحققة في ظل  أصبحتعلى ذلك 
فت    هم] المشتبه فیه[وقد عرّ  أوالحاویات  أو او الحمولات الأمتعةاو الحیوانات او  الأشخاص: [بأنّ

وسائل النقل او البضائع او الطرود البریدیة ممن تعرضوا لمخاطر محتملة ویمكن ان یصبحوا مصدرا 
وینطبق علیه ما سقناه من أمثلة على الشخص المخالط، فالمشتبه بإصابته ربما ] محتملا لانتشار المرض

قت ضرراً بالغیر، أصبح ملزم بضمان یصبح مصاب بتلك العدوى، فإذا نقل العدوى او تسبب بنقلها والح
   .هذا الضرر
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ناقل  إخلال: (موضوع دراستنا في القانون الأردني بأنه إطارفي ) فیروس كورونا(هذا ویمكن تعریف ناقل 
  .)بالغیر مما یستوجب الضمان الأضراربالتزامات یفرضها علیه القانون مضمونها عدم ] فیروس كورونا[

  المطلب الثاني
  )فیروس كورونا(لناقل عدوى ولیة التقصیریة المسؤ  أساس

قّر بأن تحدید الأساس القانوني لأي التزام هو فاتحة تحدید آثاره،فإطار    من نافلة القول أن نُ
المسؤولیة المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الإخلال بالتزام مدني إنما یتحدد بالنظر إلى مصدر هذا الالتزام، ف

مسائلة : والتي یقصد بها المسؤولیة الجزائیة،والمسؤولیة المدنیة: ن رئیسیین هماإلى قسمیتنقسم القانونیة 
اً كان مصدر هذا الالتزام، عقدا  إخلالالتي یسببها للغیر نتیجة  الأضرارالشخص عن  بالتزام یقع علیه أیّ

فعل ومسؤولیة عن ال، عقدیةمسؤولیة : قسم إلى قسمیننوهي بدورها أیضاً تعملا غیر مشروع،  أو
فالمسؤولیة العقدیة لا تقوم إلا بوجود إخلال بالتزام عقدي، فهي تفترض وجود عقد  ،)تقصیریة(الضار

خلال بما رتبه هذا العقد   -وهي خارج اطار دراستنا–صحیح ومستوفٍ لأركانه وشروطه، وإ
وني العام بالواجب القان الإخلالهي جزاء ف) المسؤولیة التقصیریة(المسؤولیة عن الفعل الضار أما   

حیث تنشأ نتیجة الإخلال بالواجب العام الذي  .4"ضرار بغیرهلالذي یفرض على كل شخص عدم اا
الضرر بالآخرین،  إیقاععلى كل فرد بمراعاة الحیطة والحذر وتجنب  - بمفهومه الواسع–یفرضه القانون 

لالتزام الذي تقوم على فالمسؤولیة التقصیریة، تأتي جزاء لواجب عام مفروض على الكافة، وأن مصدر ا
  .أساسه المسؤولیة التقصیریة هو القانون

 یجد إنهفي القانون الأردني، ف) فیروس كورونا(لناقل عدوى التقصیریة مسؤولیة وفي نطاق ال  
هالأردني من القانون المدني )256(المادة  حكمفي القانوني  وأثره أساسه  إضراركل :[، والتي تُحدِّد بأنّ

لْزَ  ز،بالغیر یُ   . 5]بضمانِ الضرر مُ فاعله، ولو غیرُ ممیّ

قیم المسؤولیة على أساس  الحكمهذا ف   ُ جاوزة الحد الواجب الوقوف عنده] الإضرار[ی أو  ،أي مُ
 من المسؤولیة التقصیریة أحكام الأردني استقى المدني ، فالقانونالتقصیر عن الحد الواجب الوصول إلیه

 .والتي لا تتطلب في نشوئها التمییز) المشروع الفعل غیر(الإضرار  أساس على فأقامها الإسلامي، الفقه
، كالقانون المدني )الخطأ(أساس على أقامها بعض التشریعات المدنیة المقارنة الذي عكس على

اي یجب توافر ] لهذا الانحراف إدراكهانحراف في سلوك الشخص مع : [فالخطأ هو .الجزائري والمصري
وهذا الركن الأخیر لا  .6الإدراكمادي وهو التعدي، والآخر معنوي وهو : حدهمافیه، ا أساسیینركنین 

هو مناط الأردني في القانون  فالإضرار .الأردنيیتطلب لقیام المسؤولیة التقصیریة في القانون المدني 
  .7ولیة المدنیة ولو صدر عن غیر ممیزؤ المس

قد اشترطت  -وشرطاً لقیام المسؤولیة التقصیریةأساساً ] الخطأ[التي اعتمدت –فالتشریعات المقارنة   
دراك، فبعد أن نصت المادة  من القانون المدني ) 124(أن یكون خطأ المتسبب صادراً عن تمییز وإ
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سببا في كان  نمم زیل رللغیرا رض بیسب، وئهطبخ صلشخاتکبه ریكان یا أ لفعكل :(الجزائري بلأنه
  8)ضیوثه بالتعودح

سلیمان " ف الدكتور عرّ كم أیضاً الرأي الغالب في الفقه المصري، فقد وقد حذى حذو هذا الح  
وبذلك فإن الخطأ وفق تعریفه  ،)خل إیاهبواجـــب قانوني مقترن بإدراك المُ  لالإخ: (بأنهالخطأ " مرقس 

یتمثل  :وعنصـــر شخصي ،بواجب قانوني الإخلالیتمثل في  :عنصــر موضوعي، یشتمل على عنصرین
یكفي لقیام  لامجرد فعل الشخص بأن أیضا ویضیف  …ر التمییز لدى المخل بهذا الواجبفي توافـــ

ویبین مدى أهمیة الخطأ  ،المسؤولیــة إذا أحدث به ضررا للغیر بل یشترط في هذا الفعل أن یكون خطأ
وم الذي تق الأساسضروري للمسؤولیة المدنیة بل هو  إن الخطأ شرط( :في المسؤولیة المدنیة بقوله 

قت محكمة النقض المصري هذا الحكم في أكثر من حكم، فقد قررت في حكم لها بأنه  .9)علیه وقد طبّ
لیس لمحكمة الموضوع إقامة المسؤولیة التقصیریة على خطأ لم یدعیه المدعي متى كان أساسها خطأ 

  .10یجب إثباته
أن الخطأ في  الآنعلیه فقها وقضاء والمستقر : "......... فیقول " بلحـــاج العربـي " أما الدكتـــور 

أي  ،بالتزام قانوني إخلالفهـو  الإخلالالشخص بالتزام قانوني مع لهذا  إخلالالمسؤولیـــة التقصیریــة هو 
في وجوب أن یصطنع  الالتزامفي السلوك المألوف للشخص العادي ویتمثل هذا  الانحرافبمعنى 

ضر بالغیر فإذا انحرف عن هذا السلــوك الواجب وكان ی لاالشخص في السلوك الیقظة والتبصر حتى 
مهما اختلفت تعاریف الفقهــاء ف 11.نحراف كان هذا منه خطا یستوجب مسؤولیته التقصیریةالامـــدركا لهذا 

عنصــر مادي : منهم فإنهم مجمعون على أن للخطــأ عنصرینكل من حیث التعبیـرات التي أوردها 
  .وعنـــصر معنوي

ي العنصــر المادي وحده لقیام الخطأ بل یجب لقیامه أن یكون من وقعت منه أعمــال یكف فلا  
، ومفــادها 12رختیالاالتعدي مدركا لها باعتبـار أنه قام بمثــل هذا الفعل بمحض إرادته لكونه یتمتع بحریة ا

مباح والفعل المخالف للقانون، أن للفرد مقدرة على التمییـــز بین الفعـــل الضار والفعل النافع، وبین الفعل ال
یتحمل ما م فیكون ذلك بإرادته الحرة ومن ثَ  قانونيوعندما یقـــدم على فعل مخل بقاعدة قانونیة أو واجب 

  .13یترتب عن هذا الفعل من جزاء قانوني
 دنـيمن القانــــــون الم )125(في المادة  الجزائريمسؤولیـة دون تمییز وهذا ما ذهب إلیه المشرع فلا   

منه  بإهمالأو متناعه أو ابفعله  یحدثه يذلا ررلضافي  المتسببل سألا یُ(: لتي تنص على الجزائري، وا
نص صراحة على ضرورة قد الجزائـــري  نلاحظ أن القانون المدني.14)ازممیإذا كان  لاّإ حیطته مدعأو 

فأيّ  بین درجات الخطـــألا یمیز مسؤولیته، حیث توافــر التمییز لــدى المتسبب في الضــرر حتى تقــوم 
  .للمسؤولیة شریطة أن یكون صاحب الخطأ ممیزا صورته أو درجته فهو منتج كانت

لحقه بالغیرالمدني في القانون  أما   یجب أن  ،الأردني، حتى یكون الشخص ضامناً للضرر الذي یُ
توجب یصیب الغیر بضرر یس -بالمطلق–كل فعل فلیس  یة،المشروع بعدم عمله یتصف
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دون وجود  الأردنياو في القانون المدني  الإسلامي،فلیس من المتصور قیام الضمان في الفقه 15الضمان
الضمان في الفقه  أساسهو  -بمفهومه الموضوعي- تعدٍ مهما كانت صور الفعل الضار، فالتعدي 

  .الأردنيوفي القانون المدني  الإسلامي
فترتب  ،ولیة عن الفعل الضار في عناصرها الثلاثةؤ سحكم الم ،أعلاه) 256(المادة فیستنتج من   

الفعل او عدم [یستلزم  والإضرار -دون حق أو غیر مشروع–إضرارعلى كل  بالضمانالالتزام 
  . 16ثم علاقة سببیة بینهما ،الذي ینشأ عنه الضرر]ياو السلب يالایجاب[أي]الفعل

دني الاردني مصدراً مستقلا ورئیسیاً من في القانون الم)العمل غیر المشروع(فیعتبر الفعل الضار   
بالغیر، مما  الإضراربواجب قانوني عام یقضي بعدم  الإخلال، ویتمثل في الإرادیةمصادر الالتزام غیر 

ینشأ عنه التزام في حق الشخص المخّل بذلك الواجب السلبي العام حیث یكون مسؤولا مسؤولیة تقصیریة 
  .عن فعله الضار

  المطلب الثالث
  المخالط لمصاب أوالمشتبه بإصابته  أو)فیروس كورونا(لتزامات القانونیة المترتبة على حاملالا 
الآنف -الأردنيالالتزام العام المفروض على الكافة،والوارد أحكامه في القانون المدني  إلىبالإضافة   
ع الضرر بالآخرین، والذي یفرض على كل فرد مراعاة الحیطة والحذر والسلامة العامة وتجنّب ایقا- ذكرها

) 13(صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم م ال25/4/2020بتاریخ ) 8(دفاع رقــــم ال أمرفقد صدر 
، والمتضمن جملة من الالتزامات القانونیة على الجمیع مراعاتها والأخذ بها، ومن بینهم 199217لسنة 
  .،لتجنب نقل العدوى للغیر والحاق الضرر بهماو المشتبه بإصابته او المخالط لمصاب) فیروس كورونا(حامل 

تعزیزاً للجهود الوطنیة المبذولة للحفاظ على سلامة : (بأنه )8(رقــــم فقد جاء في مقدمة امر الدفاع 
فایروس [المجتمع وأفراده ومكوناته، وعدم تعریضه للخطر، ولمواجهة الخطر الذي قد ینتج عن نقل عدوى 

داخل المجتمع، ولتغلیظ العقوبات على الأشخاص المستهترین بأنفسهم وأسرهم  ، وللحد من انتشاره]كورونا
    :والمجتمع بشكل عام بنقلهم العدوى وانتشارها؛ إما عن قصد، أو قلة احتراز، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي

ة الهاشمیة، تسري أحكام هذا الأمر على كل أردني أو أجنبي مقیم، أو متواجد في المملكة الأردنی: أولاً 
ن علیه التقید بما یلي   :ویتعیّ

أو مخالطة غیره لشخص مصاب / أو مخالطته و/ أو إصابة غیره و/ الإفصاح عن إصابته و - 1
  .، للسلطات المختصة وعدم إخفاء ذلك عنها"بفیروس كورونا"

ل السلطات المختصة أو الإجراءات الصادرة والمتخذة من قب/ أو التدابیر و/ لقرارات والفوري لنفیذ الت - 2
والتي تهدف لمنع تفشي العدوى، بما في ذلك إجراءات الحجر الصحي، أو العزل المنزلي، أو في الأماكن 

  .المحددة من الجهات المختصة
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أو التعلیمات الصادرة عنها وعدم عرقلة أو / أو الأوامر و/ الخضوع لتعلیمات لجان تقصي الأوبئة و - 3
  .إعاقة تنفیذها

روس، یام بالتعهد الذي یتم توقیعه من قبل المشتبه بإصابته أو المخالط لشخص مصاب بالفالالتز  - 4
وعدم مخالطة أي منهما للآخرین خلال المدة " الحجر المنزلي"والمتضمن الالتزام بالحجر الصحي الذاتي 

  .المقررة من الجهات المختصة
أو المخالط لمصاب به باتخاذ التدابیر / و أو المشتبه بإصابته/ و )بفیروس كورونا(التزام المصاب  - 5

  .الوقائیة والعلاجیة المفروضة علیه، أو التي تطلب منه لمنع نقل العدوى للغیر أو تفشي الوباء
  .تعریض أي شخص للعدوى أو القیام بأي تصرف من شأنه نقل العدوى إلى الغیرعدم  -6 

یمكن أن یجد )فیروس كورونا(لتي تقع على ناقل ا المسؤولیة التقصیریة، فإن وتأسیساً على ما تقدَّم  
عدم الإضرار [روهو التزام واحد لا یتغیّ أثره في حالة إخلاله بالالتزام المفروض علیه بموجب القانون، 

لذلك لا یجوز الاتفاق على  -)8(الدفاع  أمرمنها الواردة في –حالات وقوعه وان تعددت سبب] بالغیر
لزم وفق أحكام القانون ) 270(نها، وفقا لنص المادة م الإعفاءاو  أحكامهاتعدیل  من القانون المدني، إذ یُ

لابضرورة احترام القوانین والأنظمة والتعلیمات التي تمنع انتقال تلك العدوى للغیر،  تعرض للمسائلة  وإ
  .القانونیة بشقیها الجزائیة والمدنیة

فیروس (ناقل التمییز لــدى المتسبب في الضــرر  توافــر في القانون المدني الجزائري، فقد اشترط أما  
مسؤولیته، حیث لم  تستوجبحتى  حیطته مدعأو منه  بإهمالأو متناعه ابأو بفعله سواء أحدثه ) كورونا

 صورته أو درجته فهو منتج فأيّ كانت بین درجات الخطـــأیمیز المشرع الجزائري وكذلك المصري، 
  .الخطأ ممیزاشریطة أن یكون صاحب  ،للمسؤولیة

  المبحث الثاني
  )فیروس كورونا(اركان المسؤولیة التقصیریة لناقل عدوى 

ثبات أركانها، للتعویض أساساً  المسؤولیة اعتماد یمكن لا   في  التقصیریة وللمسؤولیة إلا بتوفّر وإ
كل [ني، فـ المدني الأرد القانون من )256(المادة یمكن استخلاصها من نص أركان ، ثلاثةالأردنيالقانون 
ز،بضمانِ الضرر أضرار لْزَمُ فاعله، ولو غیرُ ممیّ فهذه المادة تستظهر في عبارة موجزة  ،]بالغیر یُ

 أركانهابالضمان بتوافر ب الالتزام رتِّ ولیة عن الفعل الضار في عناصرها الثلاثة فتُ ؤ وواضحة حكم المس
  .الثلاثة أركانهابالضمان بتوافر ب الالتزام تِّ ر فتُ  ،والضرر، ثم علاقة سببیة بینهما الأضرار: الثلاثة وهي

في القانون المدني  أحكامهامع  الأردنيالمسؤولیة التقصیریة في القانون  أحكاموبالمقابل تتشابه   
الجزائري والمصري، باستثناء اشتراط توافر ركن الخطأ فیهما بدلا من ركن الاضرار، حیث تنص المادة 

 رللغی ضرراً  بیسب، وبخطئه الشخص یرتكبهكان یا أ لفعكل : (جزائري بأنهمن القانون المدني ال) 124(
من القانون المدني الفرنسي ) 1382(، كما نصت المادة  18)بالتعویض حدوثه في سببا كان نم مزیل
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وسنستعرض .19.)كل عمل أیاً كان یسبب ضرراً للغیر یلزم من حصل الضرر بخطئه أن یصلحه: (بأنه
  :بشكل رئیسي الأردني في القانون المدني ركانهاأركن من  كل تالیا

  : )الخطأ في القانون المدني الجزائري( الاضرار: الأولالركن 

، بأنه اذا كان الفعل لا یرتب في بعض التشریعات المقارنة مسؤولیة، الا اذا جاء كعنصر    اشرنا آنفاً
المشروعیة، فإن الفعل بذاته من عناصر الخطأ، الذي یضم الى جانب الفعل عنصري الارادة وعدم 

، فالقانون الأردنيوالقانون  الإسلاميالمسؤولیة في الفقه  أركانهو ركن من  الإرادةوبغض النظر عن 
لا یشترط، كقاعدة عامة، ان یكون الفعل صادراً من ارادة لمؤاخذة صاحبه والزامه  الأردنيالمدني 

  .ري والمصريبالضمان، كما هو الحال في القانون المدني الجزائ
ز     ، وقد میّ ما ان یأتي تسبباً وفعل الاضرار في القانون المدني الاردني، إما ان یأتي مباشرة، وإ

من القانون ) 257(المادة القانون، بین مدى امكان اعتبار كل من الصورتین سبباً للمسؤولیة، فقد نصت 
  : المدني الاردني على انه

  .ببیكون الاضرار بالمباشرة او التس - 1
او ان  ]التعمد[او  ]التعدي[واذا وقع بالتسبب فیشترط  ،فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له - 2

  .]الضرر[یكون الفعل مفضیا الى 
الإیضاحیة  وبحسب المذكرات ،الأردني في القانون التقصیریةهو مناط المسؤولیة ، الإضرارف  

قصد بالإضرار ،للقانون المدني الأردني ُ جاوزة ):[الفعل المخالف للقانون(او ) الفعل غیر المشروع( أو ی مُ
مما یترتَّب  الامتناعأو  ،أو التقصیر عن الحد الواجب الوصول إلیه في الفعل ،الحد الواجب الوقوف عنده

، وتنصرف دلالته الى الفعل )السلبي والفعل الایجابي(، فهو یتناول الفعل او عدم الفعل ]علیه الضرر
 ،كما یعرف الخطأ الایجابي وهو ظاهر الإسلاميعلى حد سواء، ذلك ان الفقه  الإهمالمجرد العمد والى 
الفعل (یشترط حتى یكون هذا الإضرار ف) عدم التحرز والتفریط(و) التقصیر(السلبي ویسمیه  أیعرف الخط
ا )غیر مشروع نتائجه إلى  الحالة التي یرتكب فیها شخص فعلاً تؤدي:[التسبّب، أي،أو بأن یكون مباشرً

  .]الضرر دون الفعل ذاته

، فإن  د تعمّ  :دلیستا مترادفتین اذ المراد بالتعمّ  ]التعدي[ و ]التعمد[كلمتا وبحسب تلك المذكرات ایضاً
 ،ي الا یكون للفاعل حق في اجراء الفعل الذي حصل منه الضرروالمراد بالتعدّ  ؛د الفعلالضرر لا تعمّ 

فاذا كان الاضرار  ،د به الضرر ولكن یقع الضرر نتیجة غیر مقصودةد الفعل ولا یقصوالشخص قد یتعمّ 
واذا كان بالتسبب اشترط التعمد او التعدي او ان یكون الفعل  ،بالمباشرة لم یشترط التعمد ولا التعدي

المباشر ضامن ولو :[وقد صیغ هذان الحكمان في الفقه الاسلامي في قاعدتین هما، مفضیا الى الضرر
  .20]يد او التعدّ المتسبب لا یضمن الا بالتعمّ [و  ]یتعد لم یتعمد او
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ف بعض الفقهاء الاضرار هو من حصل التلف او الضرر بفعله من : بأنه 21 بالمباشرة وقد عرّ
ما ادّى الیه فعل بواسطة فعل : غیر ان یتخلل بین فعله والتلف فعل مختار، اما الاضرار بالتسبب فهو

ان المباشرة علة مستقلة وسبب ،هو في الحكم بین المباشرة والتسبب ومرجع التفرقة.آخر متوسط بینها
اما التسبب فلیس بالعلة  ،فلا یجوز اسقاط حكمها بداعي عدم التعمد او عدم التعدي ،بذاته للإضرار

  . المستقلة فلزم ان یقترن العمل فیه بصفة التعمد او التعدي لیكون موجبا للضمان
قیام الضمان في كل حالات الإضرار، سواء أكان الفاعل ) 256(مادة ففي الوقت الذي تطلق فیه ال  

علن أن ) 257م(ممیزاً أم غیر ممیز، فإن النص الثاني  ُ یزید في هذا الإطلاق في الفقرة الأولى، حین ی
د في هذا الإطلاق في حالة )غیر وقوع الضرر(الإضرار مباشرة یلزم بالضمان دون أي شرط  قیّ ُ ، وی

قرر أن مجرد وقوع الضرر لا یكفي لترتیب الضمان وأنه لا بدّ كذلك من وجود تعدٍّ أو التسبب، حیث ی
تعمد أو أن یكون الفعل مما یفضي إلى الضرر، وبالتالي لم یكن من الجائز إطلاق وجوب الضمان في 

ي في الوقت الذي ذهب فیه القانون إلى تقیید هذا الإطلاق ف) 256(كل الأحوال كما جاء في المادة 
ق بین المباشر والتسبب، ویقرر أن الفعل ) 257(النص التالي مباشرة، حیث أن النص وهو المادة  یفرّ

ان الفعل مما یفضي إلى ـاً أو متعمداً أو كــــــاعل متعدیــــــاً لا یرتب الضمان إلا إذا كان الفـــــأتي تسببـــــالذي ی
  .22" الضرر

: خذ بهذا الإطلاق بأنه جاء استناداً للحدیث النبوي الشریفوتفسر المذكرة الإیضاحیة للقانون الأ
، ویمكن أن یكون هذا الاستناد )19(الذي صاغته مجلة الأحكام العدلیة في المادة ) لا ضرر ولا ضرار(

: في غیر محله، ولم یقصد النبي علیه السلام كل هذا الإطلاق، فكیف یقصده وهو العالم بقوله تعالى
وكیف یقصد النبي علیه السلام هذا الإطلاق  .23) م فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیكمفمن اعتدى علیك(

من قُتل دون دینه فهو شهید، ومن قُتل دون دمه فهو شهید، ومن قُتل دون ماله فهو :(وهو القائل
مما یدل ذلك على أن من یدافع عن دینه وعرضه وماله لا یسأل عما یحدثه من إضرار،  .24)شهید
یب الذي یعمل عملیه جراحیة للمریض وفق الحد المألوف واحدث من جراء ذلك العمل ضررا جراء والطب

سأل عما أحدثه من ضرر، وهو ما تقرره المادة  ُ فلیس صحیحاً والحال  .25)256(العملیة ذاتها فإنه لا ی
كون فیها كذلك أن كل إضرار یلزم بالضمان، فهناك العدید من الحالات التي یقع فیها الإضرار وی

، والاستناد الى حدیث الرسول علیه السلام    .لم یكن والحال كذلك سدیداً ) لا ضرر ولا ضرار(مشروعاً

من القانون المدني تثیر اللبس، حیث انها تقبل ) 257(ومن جهة أخرى، فإن صیاغة نص المادة 
د او تعدِ او ان یكو  ن الفعل مفضیا الى الضرر، نشوء المسؤولیة التقصیریة في حالة التسبب اذا وجد تعمّ

فكل اضرار غیر مشروع ولو مجرد من كل عمد او اهمال او تهور یكفي في معظم الحالات في القانون 
المدني الاردني لقیام الضمان، اذن لیس هنالك جدوى من الأخذ بفكرة الاضرار بالمباشرة والاضرار 

  .من ذات القانون بعد تعدیلها) 256(ادة بالتسبب الواردة في تلك المادة، ویمكن الاكتفاء بنص الم
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سواء بالمباشرة او  إلى الغیربواسطتها  )كورونا فیروس(التي ینتقل فیها  الأفعالتتعدد وقد 
المصاب أو المشتبه  الشخص التزام، كعدم )8(الدفاع رقم   أمربالتسبب،والذي یتمثل بعضها ما جاء في 

طلب منه دابیر الوقائیة والعلاجیة المفروضة علیه، أو التي تُ باتخاذ الت ،بإصابته أو المخالط لمصاب به
، او لعدم الافصاح عن اصابتهم بهذا الفیروس لدى الجهات لمنع نقل العدوى للغیر أو تفشي الوباء

خفاء ذلك عنهاالمختصة و  د الشخص المصاب او المشتبه بإصابته بهذا الفیروس بالتعلیمات إ ، او لعدم تقیّ
أو القیام بأي تصرف من  ،أو تعریض أي شخص للعدوىلهم من اللجان المختصة،  الصحیة المعلنة

، فإذا ما تم ذلك والحق ضررا بالغیر، عندئذٍ یصبح ناقل هذه العدوى او شأنه نقل العدوى إلى الغیر
المدني في القانون فثمة التزام یفرض على الكافة المتسبب بنقلها مخلاً بالتزام قانوني وهو الإضرار بالغیر،

ر، یوجب ضمان عدم الاضرار بالغیر، ومخالفة هذا النهي هي التي ینطوي فیها الاضراالاردني وهو 
  .الضرر تجاه الشخص المصاب

كأن یسعل او  - في مجال دراستنا- التي یمكن ان نضربها على الاضرار بالمباشرة  الماثلةومن   
ه قطرات من فم المصاب واصیب یعطس شخص مصاب بهذا الفیروس بوجه شخص آخر وانتقلت الی

بسبب ذلك بالعدوى، أو قام شخص مصاب بهذا الفیروس بلمس شخص آخر بالید مباشرة وأصیب هذا 
د هؤلاء المصابین بالتدابیر الوقائیة المفروضة علیهم، ففي تلك  الأخیر بسبب ذلك بالعدوى، لعدم تقیّ

، سواء تعّمد الفعل او بسبب اهماله له الضمان ولا شرطالمصاب الذي نقل العدوى ب لزمالحالات مُ 
  .وتقصیره ولو دون قصد

ومن الأمثلة على الاضرار بالتسبب، كما لو ان شخص مصاب بفیروس كورونا، قام بلمس سطح   
مادي او قام بالعطس او السعال ولم یغطِّ فمه ولمست القطرات التي خرجت من فمه اسطح او اشیاء 

س هذا السطح وانتقلت الیه العدوى، او قام شخص مخالط لمصاب أخرى، ثم جاء شخص آخر وقام بلم
وقام بوضعها ) فیروس كورونا(بنقل اشیاء او ملابس تخص الشخص المصاب وتحمل ) بفیروس كورونا(

في مكان ما،ثم جاء شخص آخر ولمسها وتسببت بنقل العدوى الیه، لعدم تقیدهم بالتدابیر الوقائیة، ففي 
حتى یلزم الشخص المتسبب  تعمد او التعدي او ان یكون الفعل مفضیا الى الضرریشترط ال تلك الحالات

  .بنقل هذه العدوى للغیر بالضمان
القانوني، حول المسؤولیة التقصیریة لناقل عدوى هذا الفیروس  تساؤلوامام ذلك یثور في الذهن ال  

ا قام بنقل اشیاء تخص شخص اذ) زوجة المصاب مثلاً (وهو لا یعلم بأنه مصاب؟ او مسؤولیة المخالط 
ولمسها شخص آخر واصیب بالعدوى؟ او قام شخص ) فیروس كورونا(مصاب وهو لا یعلم بأنها تحمل 

اذا نقلت ) افعالهم غیر مشروعة(آخر بنقل هذه العدوى الى الغیر بأي وسیلة وهو یجهل ذلك، فهل تعتبر 
  .العدوى الى الغیر؟
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: الأولى: قانون المدني الاردني، یجب ان نفرق بین حالتینمن ال) 257(وفقا لصریح نص المادة    
في شتى حالاتها، ] بالمباشرة[من الشخص المصاب الى الغیر ) فیروس كورونا(ان تكون انتقال عدوى 

عندئذٍ تقع علیه المسؤولیة التقصیریة وملزم بضمان الضرر تجاه الشخص المصاب بالعدوى او لورثته من 
 ]فعل[كل ف التعدي أوالاضرار بالمباشرة التعمد في لم یشترط ن المدني الاردني بعده دون شرط،فالقانو 

تنصرف دلالته الى الفعل العمد والى  ،الفعل او عدم الفعلالضمان، فیصیب الغیر بضرر فانه یستوجب 
  .مجرد الاهمال على حد سواء

الط الى شخص آخر اذا انتقلت العدوى من الشخص المصاب او المخ: اما في الحالة الثانیة  
التعمد او التعدي او فإنه یشترط لمسائلته،  -كما اشرنا الى بعض الأمثلة آنفاً - بأي من حالاته ] بالتسبب[

، مما یستوجب علیه ضمان الضرر، واذا لم تتحقق شروط الاضرار ان یكون الفعل مفضیا الى الضرر
  .بالتسبب فعندئذٍ یكون غیر ملزم بضمان الضرر

كالقانون ) الخطأ(مسؤولیة التقصیریة لدى بعض التشریعات المقارنة التي اخذت بركن وفي نطاق ال  
] انحراف في سلوك الشخص مع ادراكه لهذا الانحراف: [بأن الخطأ أسلفناالمدني الجزائري والمصري، فقد 

ذا الركن مادي وهو التعدي، والآخر معنوي وهو الادراك، وه: فیه، احدهما أساسییناي یجب توافر ركنین 
هو  في القانون الاردني الأخیر لا یتطلب لقیام المسؤولیة التقصیریة في القانون المدني الاردني، فالإضرار

  .ولیة المدنیة ولو صدر عن غیر ممیزؤ مناط المس
أو ثه بفعله دیحي ذلا) ناقل فیروس كورونا(ر رلضافي  بلمتسبافإن  26)125(فوفقاً لنص المادة   

،اي انه لا یسأل عن الضر اذا كان ناقل ازممیإذا كان لا إته طحیم دعأو منه  الباهمأو متناعه اب
ُسأل عن الضرر ) فیروس كورونا(غیر ممیز، بمعنى أن الممیز المتسبب بالضرر ناقل ) فیروس كورونا( ی

نص صراحة على قد الجزائـــري  ، حیث أن المشرع27 الذي یسببه للغیر لعدم حیطته او بسبب اهماله
 بین درجات الخطـــأمسؤولیته، حیث لا یمیز ة توافــر التمییز لــدى المتسبب في الضــرر حتى تقــوم ضرور 

أنه من  ، حیثللمسؤولیة شریطة أن یكون صاحب الخطأ ممیزا صورته أو درجته فهو منتج فأيّ كانت
بالنسبة للمسؤولیــة خطاء أهمیــة، حیث أن نتیجتها واحدة الأالناحیة النظریة لیس لهذا التفاوت في 

  .وهي جبر الضرر التقصیریة
ق على ذلك قائلاً     أوالعمد  أخطاءوسواء كان الضرر ناتجاً عن  ....: لكن الدكتور العرعاري یعلّ
الاهمال، فإن المضرور له الحق في طلب التعویض في كلا الحالتین، الا ان اتحاد اخطاء العمد  أخطاء

ركة بینهما لا یعني اتحادهما في باقي الاحكام الأخرى، باعتبار ان والاهمال في هذه الخاصیة المشت
اخطاء العمد غالبا ما یتم ارتكابها عن سوء نیة التي تتمثل في ایذاء الغیر بطریقة مقصودة، لذلك فإن 
للقاضي في اطار سلطته التقدیریة ان یرفع من حجم التعویض المستحق للمضرور عندما یثبت عنصر 

ب المسؤول عن وقوع الضرر، ومن جهة أخرى، لیس هنالك ما یحول دون التأمین ضد العمد في جان
المخاطر الناجمة عن أخطاء الإهمال، اما بالنسبة لأخطاء العمد فلا یتصور ذلك، واخیرا، فإن اخطاء 
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الإهمال من حیث نوع المعیار المتبع لتقدیر الضرر عن المخطئ، فقد ذهب  أخطاءالعمد تختلف عن 
مقتضیات المعیار الموضوعي، اما  أساسیتعین تقدیرها على  الإهمال أخطاء إنوالقضاء الى  الفقه

العمد فإن المسؤول یتعین محاسبته وفقاً لضوابط المعیار الشخصي التي تختلف من  أخطاءبخصوص 
شخص لآخر، لأن الخوض في نفسیة المخطئ تعد من الصعوبة بمكان لذلك فإن بعضا من الفقه یرى 

وهذا یتوافق مع مبدأ العدالة والانصاف  28.الخطأ العمد یقاس بكلا المقیاسین الشخصي والموضوعي بأن
  .كأحد المصادر الرئیسیة للقانون المدني

وبتحقیق هذا  ،یصبح ممیزاً  سنة) 13(أن القاصـر ببلوغه سن الى في هذا الشأن  الاشارةوتجدر   
، فقد نصت المادة لشخصیة طالمـا یمكن أن نسند له خطأفلیس هناك مانع للمطالبة بمسؤولیتـه اط الشر 

یعـــد ف. )سنةة رعشث یبلغ ثلا مل نم زممی رغی ریعتب: (من القانون المدني الجزائري على انه) 42/2(
ثبات العكس كأن یكون لاغیر أن هذهقرینة بسیطة قابلة  ،قرینة على أن الشخص ممیزا سنة) 13(سن 

یبلغ  ملو زلتمییا نبلغ س نم كل: (والذي جاء فیها )43( حكام المادةلابقا و معتوها طأ الشـخص مجنونا
ه ررفقا لما یقو الأهلیة صناقن ویک، غفلةأو ذا سفیها  وكان دشرلا نبلغ س نم وكل دشرلا نس
  . )نولقانا

  الضــــــــــرر :الركن الثاني
س المسؤولیة المدنیة، حیث ترددت اذا كانت النظم القانونیة المختلفة قد تباینت مواقفها من أسا   

بین الخطأ وتحمل التبعة أو مجرد إحداث الضرر، فإنها لم تختلف قط حول ضرورة اشتراط الضرر لقیام 
هذه المسؤولیة، فلا مسؤولیة ولا ضمان حتى لو وجد خطأ وفعل، فالضرر هو الركن الذي لا خلاف علیه 

ولى التي ینبعث منها التفكیر في مسائلة من یتسبب فیه، من أركان المسؤولیة المدنیة، فهو الشرارة الأ
 .29سواء أكانت المسائلة وفق قواعد المسؤولیة عن الفعل الشخصي، أم فعل الغیر، أم فعل الأشیاء

  .المضرور تلحق التي أو المعنویة المادیة الخسارة في ویتمثل الضرر
هو الأذى الذي یصیب الشخص من  ،والضمان التقصیریةویقصد بالضرر الذي یستتبع المسؤولیة   

اء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له، سواء أكان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقاً جرّ 
بسلامة جسمه أم عاطفته أم بماله أم حریته أم شرفه واعتباره أم غیر ذلك، أي أنه لا یشترط أن یكون 

لكیة وحق الانتفاع، بل یكفي المساس بأي حق یحمیه الحق الذي یحصل المساس به حقاً مالیاً كحق الم
الخ، بل أنه لا یشترط أن  …القانون كالحق في الحیاة والحق في سلامة الجسم وحق الحریة الشخصیة 

یكون المساس بحق یحمیه القانون، ویكفي أن یقع على مصلحة للشخص ولو لم یكفلها القانون بدعوى 
أي غیر مخالف للقانون، كمصلحة من یعولهم الشخص دون  خاصة مادامت هذه المصلحة مشروعة،

الضرر  بعض الفقهاء الفرنسیین فعرّ  وقد.30الزام قانوني علیه، في بقاء هذا الشخص على قید الحیاة
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او یقصد بالضرر، في نطاق الفعل الضار، .31]الأذى الذي یصیب الإنسان مما یلزم تعویضه[: بأنه
  .ده او في ماله او في اعتباره وشرفهالذي یلحق بالمضرور في جس الأذى

بحق للمضرور ذي  الإخلالوهو  :الضرر المادي: الأول:ویكون الضرر بصورة عامة على نوعین
ویشمل في الحالتین الخسارة التي لحقت بالمضرور  ،قیمة مالیة أو بمصلحة مشروعة له ذات قیمة مالیة

ا داخل  :فهو الضرر المعنوي: أما الثاني وما فاته من كسب، وهو الضرر غیر المحسوس ویكون كامنً
او )فیروس كورونا(توفيّ بسبب عدوى النفس الإنسانیة؛ كالألم الذي یصیب الآخرین من وفاة شخص ما 

  .ناتج عن عجز دائم او مؤقت لدى الشخص
، وأول هذه الشروط أن یكون الضرر    ویجب أن تتوافر عدة شروط سواء كان الضرر مادیاً أو أدبیاً

قق الوقوع، كما یعد الضرر المستقبلي محققاً إذا كان أكید الوقوع بالمستقبل، وثانیها أن یكون الضرر مح
مباشر سواء كان متوقعاً أو غیر متوقع أما الشرط الثالث فهو أن یصیب الضرر حقاً أو مصلحة مالیة 

  .32مشروعة
، وأو    ل هذه الشروط أن یكون الضرر ویجب أن تتوافر عدة شروط سواء كان الضرر مادیاً أو أدبیاً

أن  :أما الشرط الثاني، مستقبلا وقوعه مؤكدالضرر المستقبلي محققاً إذا كان  تبرمحقق الوقوع، كما یع
أما الشرط الثالث فهو أن یصیب الضرر حقاً أو  ،یكون الضرر مباشر سواء كان متوقعاً أو غیر متوقع

  .مصلحة مالیة مشروعة
اخلالهفي التزامه فإن الضرر یتحقق في حال  - فایروس كورونا ناقل –تنا وفیما یتعلق بمحور دراس  

 امعنویوالحقت ضرراً مادیاً و ، )8(بالواجبات المفروضة علیه بموجب القانون وبموجب امر الدفاع رقم 
بالغیر،  فقد تجاوز  - لا قدّر االله–الضرر الصحي بالغیر وربما یفضي الى الوفاة  إلحاقوالذي من شأنه ◌ً

) 9(وصل العدد الى  الأردنالف شخص، وفي ) 350(د الوفیات حول العالم بسبب هذا المرض الى عد
یتسبب بدرجة في مرحلة متقدمة قد الفیروس حول العالم، فإن هذا  الأطباء إلیه أشاروفیات، وحسب ما 

ئوي في التهاب ر  )فیروس كورونا(تسبب ،ویالالتهاب تتسبب في استسلام الجسمالضرر،ك ضخمة من
حاد، وینتج عن ذلك ضیق شدید في التنفس، لیصعب وصول الأكسجین إلى مختلف أجزاء الجسم، كما 

یتسبب في ، وقد أنه یمنع الكلى من تنظیف الدم، وبالتالي تزداد فرص الإصابة بتلف بطانة الأمعاء
بعملها مشاكل صحیة أخرى مثل انخفاض شدید في ضغط الدم وعدم قدرة أعضاء الجسم على القیام 

أیضاً یتمكن فیروس كورونا من الوصول إلى خلایا الجهاز ، و بشكل صحیح، وربما تصاب بالفشل التام
لدى بعض المرضى، كما یتمكن من   عسر الهضم الهضمي، لیسبب بعض الأعراض مثل الإسهال أو

إذا لم یتمكن الجهاز المناعي من القضاء على الفیروس، فسوف ینتشر إلى كل ، فالدخول في مجرى الدم
في هذا المرض ایضاً یتسبب ، أجزاء الجسم، ویسبب المزید من الضرر لیهدد حیاة الشخص المصاب به

  .33اضطراب نبضات القلبضیق حاد بالجهاز التنفسي و 
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 أوالعجز الدائم الكلي  قد یتسبب للشخص المصاب بسبب ذلك، الوفاة أو فهذا الفیروس الغریب  
 أو الإساءة إلیه المصاب شخصهذا التشویه سمعة الجسم، هذا بالإضافة الى  أعضاءالجزئي في احد  

ولیة التقصیریة یكون ؤ لمسفي نطاق ا، والشواهد على ذلك كثیرة، و راً لخطورة هذا المرض في المجتمعنظ
  .عن الضرر المباشر المتوقع والغیر متوقعالمادي والمعنوي  بالضمانملزماً  )فایروس كورونا(ناقل عدوى 

وانما الى ما یفضي الیه  وقد درج القانون المدني الاردني من النظر الى الضرر الجسدي، لا في ذاته،
للمصاب وسواء تمثل ذلك في ) فیروس كورونا(من نتائج،  فالضرر الجسدي الذي یتسبب به ناقل 

اصابته او في مرضه او في وفاته، كثیرا ما یؤدي في هاتین الحالتین، الى انتقاص قدرات الانسان على 
ل المصاب، وبعضا  من المحیطین به، نفقات علاج تتمثل في الكسب المتأتي من العمل، كما انه ما یحمّ

الخ، وهذا هو الجانب …اثمان الدواء وأجور الاطباء ونفقات المستشفیات والتشخیص والنقاهة والنقل
المادي من الضرر الجسدي، اما الجانب المعنوي من الضرر الجسدي، فیتمثل فیما یحس به المصاب 

طین به من أسى وحزن على ما حل به، كما یتمثل من آلام عضویة ونفسیة وفیما یستشعره بعض المحی
ایضا فیما انتقص من قدرته على المشي او الریاضة او قدرته على ممارسة العلاقات الجسدیة مع قرینه، 

  .34الخ …او ممارسة الهوایات والتمتع بالحیاة
 الشروط لكن یز،التمی المحكمة فیه موضوعیة، لارقابة مسألة أي واقع مسألة الضرر وقوع مسألة وتعتبر
 لرقابة محكمة التي تخضع القانون مسائل ضمن تدخل عنه الضمان وجواز في الضرر توافرها الواجب
 .35التمییز

  العلاقةالسببیة: الركن الثالث
ض القانون المدني الاردني في تنظیمه للفعل الضار لرابطة السببیة في ثلاثة نصوص هي    تعرّ
ویعني ذلك : والضرر )الفعل غیر المشروع(الاضرار قة السببیة بین لعلاوا  .)256،257/2،266(المواد 

أي لولا الفعل غیر المشروع لما حصل الضرر، وفي بعض  ،أن یكون الضرر نتیجة الفعل غیر المشروع
الأحیان قد تكون العلاقة السببیة معقدة إلى حد ما، كأن یحصل الضرر نتیجة عدة أسباب، أو أن ینشأ 

ى أضرار، فعندها یتعین على قاضي الموضوع أن یبحث عن السبب الحقیقي الذي أدّ  عن سبب واحد عدة
  .إلى حدوث الضرر، أو أن یحدد الضرر الذي یرتبط بعلاقة سببیة مع الفعل غیر المشروع

منه  وقع الذي الشخص یكون حتى الفعل الضار والضرر السببیة بین رابطة من اثبات وجود فلابد
وتعرف .)الضمان(في قیام المسؤولیة، وأن یترتب علیها جزاؤها  وأساسفهو ركن هام  عنه، مسؤولاً  الفعل

رط الأول ــــــرر، إذ اعتبرت الشـــــــرار والضــــــاشرة بین فعل الاضـــــــــــلاقة المبـــــــــــلاقة السببیة بأنها العــــــــــالع
  .36للالتزام بالضمان

 وسائل بكافة إثباتها یمكن التي الوقائع والضرر من لفعل الضارا بین السببیة علاقة وتعتبر
 وقائع كلها المسؤولیة أركان، وذلك لأن أنواعهاالإثبات، بما فیها شهادة الشهود والقرائن والخبرات بمختلف 

 المضرور ، حیث انعلى المضرور هاویقع عبء إثبات ،الطرق بجمیع منها واقعة أي إثبات یجوز مادیة
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، أصابه الذي الضرر یثبت أن قبل التقصیریة لدى المحكمة المختصة المسؤولیة في السیر یعیستط لا
كنَي وكذلك  التي تخضع الوقائع هما، ولابین سببیة وعلاقة )الخطأ(الاضرار  وهما الآخرین المسؤولیة رُ
 هي وهل القانونیة ناحیةال من الوقائع تكییف أما محكمة التمییز، رقابة إلى السببیة علاقة قیام منها یستفاد

  .التمییز محكمة لرقابة خاضعة قانونیة مسائل كافیة تعتبر
وقد توسّع الفقهاء المسلمون في دراسة المسائل الفقهیة التي تتعلق بالرابطة السببیة بین الاضرار 

والضرر، وقالوا بأن الضرر اما ان یحصل بالمباشرة او عن طریق التسبب، ووضعوا بعض ) الخطأ(
مثلة على ذلك، ولا خلاف بین الفقهاء المسلمین في وجوب ضمان الأضرار التي تحصل عن طریق الأ

المباشرة لا فرق في ذلك بین العمد والخطأ، اما بالنسبة لضمان الاضرار الناشئة عن طریق التسبب فإن 
مد دون خلافاً قد حصل بین هؤلاء الفقهاء بخصوص ضمانها فمنهم من قصر الضمان على حالات الع

غیرها، وهذا هو رأي الشافعیة والحنفیة، اما بالنسبة للمالكیة فیرون بأن الأضرار الناشئة عن طریق 
همالاً    37.التسبب تستوجب الضمان ولو لم تكن مقصودة بأن حصلت خطأ وإ

اثبات أن فیروس كورونا قد انتقل الیه بفعل ) المصاب(وفي مجال دراستنا، یتوجب على المضرور   
من ) 256(الناقل مباشرة سواء أكان الناقل مصابا به او حاملا له دون اصابة، وفقاً لنص المادة ) خطأ(

قل الیه  انون المدني الاردني، أما اذا انتقل الیه الفیروس بسببه ولیس بفعله مباشرة، فعلیه الاثبات بأنه نُ الق
، و    .من ذات القانون) 257/2(فقا لنص المادة بتعدي أو تعمد المتسبب، أو ان فعله تسبباً قد افضى الیه ضرراً

اما بالنسبة للقانون المدني الجزائري، فیتوجب على الشخص المضرور ان یثبتان الضرر الذي لحق به 
بسبب عدم  عدمأو  من الشخص الناقل بإهمالأو  بامتناعأو  قد انتقل الیه بفعل) بفیروس كورونا إصابته(

من القانون ) 125(وفقاً لنص المادة -كما ذكرنا آنفاً –میزاً شرط أن یكون الشخص الناقل م حیطته
للمسؤولیة شریطة أن  صورته أو درجته فهو منتج فأيّ كانت بین درجات الخطـــأ، حیث لم یمیز 38المدني

  .أن نتیجتها واحدة وهي جبر الضرر، و یكون صاحب الخطأ ممیزا
للرقابة،فقد  خضوعها ومدى المسؤولیة،أركان  إثبات في الموضوع محكمة سلطة على التأكید وفي

 طلب علیه الفعل المؤسس تكییف أن المقررة القواعد من:(حكملها بأنه التمییز في محكمة قضت
 التمییز،إلا أن محكمة الرقابة فیه الموضوع محكمة قضاء التي یخضع القانون مسائل من هو التعویض

 في یدخل مما هو والضرر الخطأ لسببیة بینا علاقة هو ونسبت للمسؤولیة الموجب الخطأ استخلاص
 كان التمییز متى محكمة من ذلك في علیها رقابة دون التقدیریة محكمة الموضوع سلطة حدود

من ومستمدا سائغاً  استخلاصها   .39الدعوى في مقدمة إلیه وبینات تؤدي عناصر ◌ً
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  المبحث الثالث
  )فیروس كورونا(آثار المسؤولیة التقصیریة لناقل عدوى

ذا توافرت أركان المسؤولیة التقصیریة، واستطاع أن یثبت المضرور العلاقة السببیة بین فعل إ
بفعل ) فیروس كورونا(المصاب بعدوى ) المضرور(الاضرار والضرر الذي أصابه، أي اذا اثبت الشخص 

شخص حامل تلك العدوى او بسببه، عندئذ یستحق الجزاء المستحق وهو الضمان كأثر للمسؤولیة 
، )المطلب الثاني(كما یستطیع مرتكب الضرر یدفع بعدم مسؤولیته عن الضرر )الأولالمطلب (التقصیریة 

وسماع ) المطلب الثالث(وبینا حدود الإعفاء الاتفاقي من المسؤولیة التقصیریة لناقل عدوى فیروس كورونا 
  .)المطلب الرابع(الدعوى 

  المطلب الاول
  )التعویض(الضمان 

یحق للمتضرر الحصول على الضمان  - السالف ذكرها–ان المسؤولیة التقصیریةإذا تحققت أرك
، فإذا ثبتت مسؤولیته یكون للطرف الآخر الذي )ناقل فیروس كورونا(من قبل محدث الضرر ) التعویض(

  .الضمان لجبر الضرر الذي تحقق من جراء هذا الإخلال اصیب بالفیروس بسببه،الحق في المطالبة
مان في جمیع الأحوال بقدر ما لحق ر الضّ یقدّ ( :من القانون المدني الأردني بأنه)266(ة المادوقد نصت 

  .)المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن یكون ذلك نتیجة طبیعیة للفعل الضار
عادة المتضرر إلى حالته التي  فالضمان یعمل على إعادة التوازن الذي اختل بسبب الضرر، وإ

عدم تعرضه للفعل الضار بحیث لا تبقى خسارة بدون تعویض ولا كسب یزید عن  سیكون علیها بفرض
  .قیمة الضرر

كل من اتى فعلا ضارا بالنفس من قتل او  …: (من القانون المدني بأنه) 274(وقد نصت المادة 
م، جرح او ایذاء یلزم بالتعویض عما احدثه من ضرر للمجني علیه او ورثته الشرعیین او لمن كان یعوله

  .)وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار
في المسؤولیة التقصیریة یكون عن الضرر المباشر المتوقع وغیر المتوقع، )التعویض(والضمان 

التعویض عن المسؤولیة : [وهذا ما ذهب إلیه القضاء الأردني، ففي قرار لمحكمة التمییز جاء فیه
والقانون هو  .)682/1984تمییز حقوق ( .]عالتقصیریة یلزم عن كل ضرر مباشر متوقع أو غیر متوق

الذي یحدد الضرر الذي یشمله الضمان، وهو قد جعل الضمان شاملاً للضرر المباشر كله، سواء كان 
  .متوقعاً أو غیر متوقع

وقد سار الاجتهاد القضائي على ان مسؤولیة الضمان عن الفعل الضار تشمل الضرر المادي 
المادیة  الأضرارجانب  إلىالجسدیة تسبب للمصاب  الإصاباتي، ذلك ان والكسب الفائت والضرر المعنو 
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، وهذ الآلام الجسمیة الإصابة أحدثتهأضراراً ادبیة كالآلام الجسمیة والآلام النفسیة الت یعانیها نتیجة ما 
 تمییز(و ) 2358/2004تمییز حقوق ( .والنفسیة یتفق الفقه والقضاء الاردني على وجوب التعویض عنها

وغالیا ما تستعین المحكمة بأهل الخبرة الفنیة لتقدیر قیمة الضمان بقدر الاضرار ) 7259/2019 حقوق
  .المادیة والمعنویة التي لحقت بالمضرور

ویتاح للقاضي في القانون الاردني مراجعة مبلغ الضمان الذي سبق الحكم به، واساس المراجعة هو 
الذي یتیح المراجعة هو فقط التغیر باتجاه الزیادة، اما التغیر ان الضرر قد یتغیر بعد الحكم، والتغیر 

باتجاه النقص فلا یسیغ للمسؤول أن یطالب بتخفیض الضمان، اذ تحول دون ذلك حجیة الامر المقضي 
اذا لم یتیسر للمحكمة ان تعین مدى الضمان تعیینا نهائیا فلها ان : (بأنه) 268(به، فقد نصت المادة 

اي للمتضرر من  .40)النظر في التقدیر بإعادةبالحق في ان یطالب خلال مدة معینة تحتفظ للمتضرر 
ناقل عدوى فیروس ان یلاحق الفاعل او المتسبب بالضرر بضمان أي ضرر لحق به حتى بعد اكتساب 

  .الحكم الدرجة القطعیة

یصح ان یكون الضمان مقسطا كما یصح ان . 1[ :من القانون المدني)269(المادة  وحسب نص  
ویقدر الضمان . 2.تقدره المحكمة تأمینایكون ایرادا مرتبا ویجوز في هاتین الحالتین الزام المدین بان یقدم 

الحالة الى ما  بإعادةنه یجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ان تامر بالنقد على ا
وقد نصت .]امر معین متصل بالفعل الضار وذلك على سبیل التضمین بأداءكانت علیه او ان تحكم 

وف، ظرتبعا لل ضیولتعایقة طرلقاضي ا نعیّیُ( :من القانون المدني الجزائري على أنه) 132(دة لماا
ام زلإ نلحالتیا ناتیهفي ز ویج، وتبارمادا رین إویکأن یصح كما ، اطمقس ضیولتعن اویکأن یصح و
  .)تأمیناًر دیقن بأ نیدلما

بفعله  وهذا ما یمكن الحكم به على ناقل عدوى فیروس كورونا، فهو ملزم تجاه الشخص المصاب
لأمور الفنیة التي یطلب من المحكمة او بسببه بضمان الضرر المادي والمعنوي له او لورثته، وهذه من ا

  .الاستعانة بأهل الخبرة لتقدیر قیمة الأضرار المادیة والمعنویة التي لحقت بالمضرور او ورثته

ذا تعدد المسؤولون في المسؤولیة التقصیریة، فإن القانون قرر التضامن ما بین المدینین في    وإ
ولون عن ؤ ذا تعدد المسمن القانون المدني، ا) 265(ة المسؤولیة التقصیریة إذا تعددوا، فحسب نص الماد

، كان كل منهم مسئولا بنسبة نصیبه فیه وللمحكمة ان تقضي بالتساوي او نقل عدوى هذا الفیروس للغیر
ن القاضي نصیب كل منهم بالتضامن والتكافل فیما بینه م، وتكون المسؤولیة فیما بینهم بالتساوي إلا إذا عیّ

  .ى تضامن المسؤولین عن الفعل الضار بحكم القانونفي الضمان، ویتأت
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  المطلب الثاني

 )فیروس كورونا(عن ناقل عدوى  المسؤولیة التقصیریة نفي وسائل
 وبمعنى ،أالخط عن نشأ قد الضرر نأ یفترض الضرر وحدوث الخطأ وقوع المضرور أثبت اإذ  

 یعفي أن ولؤ المس أراد فإذا السببیة، علاقة توافر على قضائیة قرینة فتقوم ضمنا السببیة علاقة تثبت آخر
 من)261(المادة  علیه نصت ما وهذا الأجنبي، السبب وجود على الدلیل إقامة فعلیه المسؤولیة من نفسه

 كآفةٍ  یدله فیه لا أجنبي سببٍ  عن نشأ قد الضرر أن الشخص أثبت إذا[ :أنه على الأردني المدني القانون
 یقضي مالم بالضمان ملزم غیر كان لمتضرر أو فعلا لغیر فعلا أو قاهرة وقوة فجائیأ حادث أو سماویة
  .41]ذلك بغیر أو الاتفاق القانون

من القانون ) 261( المادة حیثأن.…: (جاء فیه 482/2019ففي قرار لمحكمة التمییز الاردنیة رقم   
ن الفعل والضرر لا یكون مبدأ خاص بعلاقة السببیة بمعنى إذا لم توجد رابطة السببیة بیالمدني قررت 

الشخص الذي وقع منه الفعل مسؤولاً وتنتفي علاقة السببیة إذا وجد السبب الأجنبي كآفة سماویة أو 
حادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو فعل من المضرور لأن الضرر في هذه الحالة یكون متصلاً بشخص معین 

من البینات المشار إلیها وعلى وجه وحیث ثبت   ولكن فعل هذا الشخص لم یكن هو السبب في حصوله
الخصوص ما ورد في القضیة الجزائیة بأن الضرر الذي وقع والمتمثل بوفاة مورث الممیز ضدهم 

ناشئاً على فعله ولیس تقصیر من الممیزة وبالتالي تكون غیر ملزمة بالضمان عملاً بأحكام ) المدعین (
  42.)سالفة الذكر) 261(المادة 

التقصیریة، حیث یستطیع الشخص أن ینفي  تنفي المسؤولیة التي الوسائل من لةجم فهنالك وعلیه؛  
وبین الضرر الناجم عنه، وذلك من خلال اثبات ) عدوى فیروس كورونا(علاقة السببیة بین الفعل الضار 

 حامل الفیروس مسؤولیة في هذه العلاقة بین فعل المضرور ذاته وبین الضرر الذي لحق به، أي یمكنن
في نقل العدوى الیه، او ان العدوى انتقلت الى المضرور بفعل  الرئیسي السبب لمضرور فعلا أثبت أن إذا

یجوز ( : من القانون المدني الأردني بأنه) 264(المادة نصت  شخص آخر ولیس بفعله هو، حیث
في  للمحكمة أن تنقص مقدار الضمان أو أن لا تحكم بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله

  .)إحداث الضرر أو زاد فیه
وحیث إن المستفاد من نص .…: (جاء فیه 7197/2019ففي قرار لمحكمة التمییز الاردنیة رقم 

أن المضرور لیس من حقه أن یتقاضى التعویض كاملاً إذا اشترك بفعله في إحداث ) 264(المادة 
المضرور في إحداث الضرر،  الضرر أو زاد فیه ویتوقف مقدار ما ینقص من التعویض بمقدار نصیب

وحیث أن تحدید نسبة مساهمة المدعي في وقوع الضرر اللاحق به یجب أن یستند إلى أسس فنیة لتحدید 
نسبة مساهمة المدعي ویتعین إجراء خبرة فنیة لتحدید ذلك على ضوء بینات الدعوى، وحیث إن محكمة 

ت مساهمة المدعي في إلحاق الضرر بالاستناد البدایة بصفتها الاستئنافیة ذهبت إلى خلاف ذلك واستبعد



 السلام احمد بني حمد عبد              دراسة مقارنةالأردني في القانون ) فیروس كورونا(المسؤولیة التقصیریة لناقل عدوى 

683 

إلى بینات مقدمة من المدعي دون الرد على دفوع المدعى علیها حول ذلك فیكون قرارها سابقاً لأوانه 
  .)ومستوجب النقض

 مالم…(اعلاه والمتضمن ) 261(ومما تجدر الاشارة الیه، ان الشطر الأخیر من نص المادة 
 :من ذات القانون والذي جاء فیها)270(عارض مع ما قضت به المادة یت 43)ذلك بغیر الاتفاق یقضي

فطالما انه لا یجوز ] یقع باطلا كل شرط یقضي بالإعفاء من المسئولیة المترتبة على الفعل الضار[
الاتفاق على الاعفاء من المسؤولیة التقصیریة بنص القانون، فلماذا نص القانون على هذا الحكم في 

فمن المفترض الغائها لأنها .لا اذا كان ذلك سهواً او نقلا دون من مصدر آخر دون تنقیة؟ا) 261(المادة 
  .من ذات القانون) 270(تتعارض مع حكم المادة 

من قانون الموجبات المغربي والذي ) 95(الفصل اما بالنسبة لموقف المشرع المغربي، فقد نص 
اع الشرعي، أو إذا كان الضرر قد نتج عن حادث لا محل للمسؤولیة المدنیة في حالة الدف: (جاء فیه

وحالة الدفاع الشرعي، هي تلك .فجائي أو قوة قاهرة لم یسبقها أو یصطحبها فعل یؤاخذ به المدعى علیه
التي یجبر فیها الشخص على العمل لدفع اعتداء حال غیر مشروع موجه لنفسه أو لماله أو لنفس الغیر 

جواز الاتفاق على (مغربي قد تجنّب في نفس الموضع بعدم ذكر عبارة نلاحظ أن المشرع ال .44)أو ماله
  .من القانون المدني الاردني) 261(الواردة في حكم المادة ) الاعفاء من المسؤولیة التقصیریة

من احدث ضررا وهو في حالة دفاع : (من القانون المدني الاردني على أنه) 262(كما نص المادة 
او عن نفس الغیر او ماله كان غیر مسؤول على الا یجاوز قدر الضرورة والا شرعي عن نفسه او ماله 

وفي مجال دراستنا لیس من المتصور تطبیق حالة الدفاع  .45)اصبح ملزما بالضمان بقدر ما جاوزه
  الشرعي، بان یتذرع بها شخص قام بنقل فیروس كورونا للمضرور

  المطلب الثالث
  )فیروس كورونا(لیة التقصیریةلناقل عدوى حدود الإعفاء الاتفاقي من المسؤو 

لا یجوز كقاعدة عامة الاتفاق على الإعفاء من المسؤولیة التقصیریة، حیث تنشأ المسؤولیة التقصیریة  
وهو الذي یحدد أحكامها، ولذلك لا یجوز الاتفاق على تعدیلها، أو الإعفاء ) 256(المادة (من القانون 

  . العام الذي لا یجوز مخالفته ولو بالاتفاق منها، حیث یعتبر ذلك من النظام
یقع باطلا كل شرط یقضي بالإعفاء [ :من القانون المدني الأردني من أنه)270(وهو ما قضت به المادة 

  .]من المسئولیة المترتبة على الفعل الضار
تستند إلى اذا كانت مطالبة المدعي .…: (جاء فیه 538/2019ففي قرار لمحكمة التمییز الاردنیة رقم 

المسؤولیة العقدیة ولیس إلى الفعل الضار كما أن الشرط الوارد في العقد وفقاً لما اتفق علیه الطرفان وأن 
تتحدث عن ) 270( المادة وأن المدني  القانون من) 216( للمادة إعمال الكلام أولى من إهماله وفقاً 

سؤولیة العقدیة كما أن الأصل في العقد الشرط الذي یعفي من المسؤولیة عن الفعل الضار ولیس عن الم
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فیكون الدفع بأن شرط  من القانون المدني، وعلیه) 213(رضا المتعاقدین وما التزماه في العقد وفقاً للمادة 
عدم جواز المطالبة بالتعویض بسبب إنهاء الاتفاقیة هو شرط باطل وأن محكمة الاستئناف 

 .)دفع مستوجب الرد هو  المدني  القانون  من) 270(  المادة  خالفت

  المطلب الرابع
  سماع الدعوى

من الدفوع التي قد یلجأ الیها المدعى علیه للتخلص من التزامه بالضمان، الدفع بعدم سماع دعوى 
لا تسمع دعوى  -1: (من القانون المدني، والذي جاء فیها) 273(المسؤولیة، وذلك وفقا لنص المادة 

د انقضاء ثلاث سنوات من الیوم الذي علم فیه المضرور بحدوث الضمان الناشئة عن الفعل الضار بع
 . الضرر وبالمسئول عنه

على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جریمة وكانت الدعوى الجزائیة ما تزال مسموعة بعد  - 2
 انقضاء المواعید المذكورة في الفقرة السابقة فان دعوى الضمان لا یمتنع سماعها الا بامتناع سماع

 . الدعوى الجزائیة
ولا تسمع دعوى الضمان في جمیع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من یوم وقوع الفعل  - 3

  .من القانون المدني المصري) 172(ویقابلها نص المادة .)الضار

ظاهر من هذا النص أنه یجب التفرقة فیما یتعلق بعدم سماع دعوى المسؤولیة بین ما اذا كان   
بر انحرافا مدنیا ام انحرافاً جنائیاً، فاذا كان الفعل الضار یرتب المسؤولیة المدنیة فقط، الفعل الضار یعت

فإن دعوى المسؤولیة عن الفعل لا تسمع بعد انقضاء ثلاث سنوات، لا من یوم وقوع الفعل، بل من یوم 
) 15(اء علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه، ولا تسمع في جمیع الاحوال بعد انقض

  .سنة من یوم وقوع الفعل الضار ولو لم یعلم بالأمرین السابقین

اما اذا كان الفعل الضار یرتب المسؤولیة الجزائیة الى جانب المسؤولیة المدنیة، وكانت الدعوى 
الجزائیة لا تسمع الا بانقضاء مدة اطول من ثلاث سنوات، سرت هذه المدة في شأن الدعوى المدنیة، 

  46یجوز سماعها ولو انقضت مدة الثلاث سنواتبمعنى أنه 

ء بانقضا ضیولتعى اوعد طتسق: (على انه) 133(اما في القانون المدني الجزائري فقد نصت المادة رقم 
  . 47)رلضاا للفعع اوقم ووی نسنة م) 15(ة رعش سخم

  الخاتمــــــــــــة
لعودة إلى تكرار النتائج والتوصیات نروم في نهایة المطاف ابعد أن انتهینا من موضوع الدراسة، لا 

نما الغایة هي أن نركز في هذه الخاتمة  أبرز ما على جمیعها التي انطوت علیها تفاصیل هذه الدراسة، وإ
  :   توصلنا إلیه وما نراه من مقترحات، وذلك على النحو التالي
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  ــــج ــــالنتائــــ: أولاً 
  :ولته مباحث الدراسة ومطالبها، یمكن صیاغة النتائج الآتیةبناءً على ما تم عرضه في الدراسة، وما تنا

یمكن أن یجد ) فیروس كورونا(في القانون المدني الاردني التي تقع على ناقل  المسؤولیة التقصیریةان  .1
لزم وفق وهو عدم الإضرار بالغیرأثره في حالة إخلاله بالالتزام المفروض علیه بموجب القانون،  ، إذ یُ

ون بضرورة احترام القوانین والأنظمة والتعلیمات التي تمنع انتقال تلك العدوى للغیر، اما في أحكام القان
سواء أحدثه ) فیروس كورونا(نقل توافــر التمییز لــدى المتسبب في  القانون المدني الجزائري، فقد اشترط

میّز مسؤولیته، حیث  تستوجبحتى  حیطته مدعأو منه  بإهمالأو متناعه ابأو بفعله  ُ بین درجات لم ی
  .شریطة أن یكون صاحب الخطأ ممیزا ،للمسؤولیة صورته فهو منتج فأيّ كانت الخطـــأ

ثبات أركانها،وللمسؤولیة للتعویض أساساً  المسؤولیة اعتماد لایمكن .2 في  التقصیریة إلا بتوفّر وإ
دني الجزائري الخطأ في القانون الم(- دون حق- ضرارالا: وهي أركان القانون الاردني، ثلاثة

 تنفي المسؤولیة التي الوسائل من جملة ، الا ان هنالكوالضرر، ثم علاقة سببیة بینهما) والمصري
) عدوى فیروس كورونا(التقصیریة، حیث یستطیع الشخص أن ینفي علاقة السببیة بین الفعل الضار 

  .وبین الضرر الناجم عنه
 إلى الغیربواسطتها )كورونا فیروس(تي ینتقل فیها ال الافعالتتعدد في القانون المدني الاردني قد  .3

في شتى حالاتها، عندئذٍ تقع علیه ] بالمباشرة[سواء بالمباشرة او بالتسبب،فاذا انتقلت الى الغیر 
اما اذا انتقلت العدوى الى شخص آخر - سوى ان تكون دون حق-المسؤولیة التقصیریة دون شرط 

التعمد او التعدي او ان یكون الفعل مفضیا الى لمسائلته، بأي من حالاته فإنه یشترط ] بالتسبب[
، وعلیه لیس هنالك جدوى من الاخذ )المادي والمعنوي(، مما یستوجب علیه ضمان الضرر الضرر

 .بفكرة الاضرار بالمباشرة او بالتسبب
ذا تعدد المسؤولون في المسؤولیة التقصیریة، فإن القانون المدني الاردني قد قرر التضا .4 من ما بین وإ

، نقل عدوى هذا الفیروس للغیرولون عن ؤ د المسذا تعدّ المدینین في المسؤولیة التقصیریة إذا تعددّوا، فا
ولا بنسبة نصیبه فیه وللمحكمة ان تقضي بالتساوي او بالتضامن والتكافل فیما ؤ كان كل منهم مس

  .مبینه
تقصیریة، حیث تنشأ المسؤولیة التقصیریة لا یجوز كقاعدة عامة الاتفاق على الإعفاء من المسؤولیة ال .5

من القانون  وهو الذي یحدد أحكامها، ولذلك لا یجوز الاتفاق على تعدیلها، أو الإعفاء منها، حیث 
  . یعتبر ذلك من النظام العام الذي لا یجوز مخالفته ولو بالاتفاق

  التوصیــــــــــات: ثانیاً 
أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة، یمكن صیاغة التوصیات  بناءً على ما تم عرضه في الدراسة، وعلى

  :الآتیة
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من القانون المدني، بما یتوافق فعلا مع التطبیق ) 256(ندعو المشرع الاردني الى تعدیل نص المادة  .1
لزم فاعله، ونقترح النص الآتي كل اضرار یلحق بالغیر دون حق : (العملي لها، فلیس كل اضرار یُ

لزم فاعله   .)ولو غیر ممیز بضمان الضرریُ
) 256(من القانون المدني، والاكتفاء بنص المادة ) 257(ندعو المشرع الاردني الى الغاء نص المادة  .2

طالما یوجب الضمان ) المباشرة والتسبب(بعد تعدیلها، فلیس هنالك حاجة في تقسیم الاضرار الى 
، )125(القانون المدني الجزائریفي نص المادة  بكلتا الحالتین اذا افضیا الى الضرر، وكذلك الحال في

عن الضرر ) الضمان(أو أن ینص المشرعان صراحة على ضرورة مراعاة تقدیر قیمة التعویض 
 بین درجات الخطـــأالناتج بالإضرار بالتسبب أو بإهمال منه او لعدم حیطته، فالنص الحالي لا یمیز 

حیث أن ، یة شریطة أن یكون صاحب الخطأ ممیزاصورته أو درجته فهو منتجللمسؤول فأيّ كانت
د صلاحیة المحكمة في تحدید وهي جبر الضرر التقصیریةنتیجتها واحدة بالنسبة للمسؤولیــة  ، ولا یقیّ

 .تلك القیمة
طالما أنه لا یمكن الاتفاق على الاعفاء من المسؤولیة التقصیریة في القانون المدني الاردني بصریح  .3

من ) 261(من ذات القانون، فإننا ندعو المشرع الاردني الى تعدیل نص المادة ) 270(نص المادة 
 عن نشأ قد الضرر أن الشخص أثبت إذا(لیصبح النص ) أو الاتفاق(القانون المدني بإلغاء عبارة

 كان لمتضرر أو فعلا لغیر أوفعلا قاهرة وقوة فجائیأ حادث أو سماویة كآفةٍ  یدله فیه لا ٍ◌أجنبي سبب
وینطبق ایضا هذا الحكم على القانون المدني  .)ذلك بغیر القانون یقضي مالم بالضمان زممل غیر

 الجزائري والمصري
انشاء غرف خاصة داخل أروقة القضاء متخصصة بالنظر في تلك الدعاوى، یشابه الغرف  .4

في هذا المتخصصة الأخرى، وبذات الوقت تعزیز القضاة بالمعارف الطبیة والفنیة الاساسیة اللازمة 
 .المجال، للخروج مع مثل هذه القضایا بأحكام قضائیة خاصة تتوافق مع طبیعتها

ضرورة تكاتف الجهود الدولیة والاقلیمیة وحث الدول فیها على أهمیة التعاون المشترك فیما بینهم، من  .5
ي تكفل خلال صیاغة قواعد وأحكام مشتركة تبین الاجراءات القانونیة المتبعة في هذا المجال، والت

احترام القوانین والأنظمة الساریة، للحفاظ على الصحة العامة،على مستوى مناطق العالم كافة، وبما 
  .ینعكس ایجابا على البیئة الداخلیة لها

سائلین المولى عز وجل ان یرفع هذه الشدّة عن جمیع البلاد العالم، أنه على ذلك لقدیر، راجین من االله 
  .عرض وتحلیل ما ینفعتعالى ان نكون وفقنا في 

  
  
  
  



 السلام احمد بني حمد عبد              دراسة مقارنةالأردني في القانون ) فیروس كورونا(المسؤولیة التقصیریة لناقل عدوى 

687 

  قائمة المصادر والمراجع 
 القرآن الكریم .1
  السنة النبویة .2
  2015عمان، دار الثقافة، ،1المجلد  الجندي،محمد صبري،المسؤولیة عن الفعل الضار، .3
 2005عمان، دار الثقافة، المسؤولیة التقصیریة الالكترونبة، عاید، الخلایلة، .4
 1989،دار الفكر ،دمشق،5دلته،،جالفقه الإسلامي وأ وهبة، الزحیلي، .5
الزحیلي،وهبة،نظریة الضمان،نظریة الضمان أو أحكام المسئولیة المدنیة والجنائیة في الفقه الإسلامي،دار  .6

 2008الفكر المعاصر،بیروت،
   2005السرحان،عدنان،وآخرون،،شرح القانون المدني الأردني،دار الثقافة،عمان، .7
  1964، احیاء التراث العربي،بیروت،1ح القانون المدني،جالسنهوري،عبدالرزاق،الوسیط في شر  .8
  1995الشرقاوي، جمیــــل،النظریة العامة للالتزام الكتاب الاول مصادر الالتزام،دار النهضة العربیة، القاهرة، .9

 1960الصده،عبدالمنعم،مصادر الالتزام،مكتبة مصطفى الحلبي، مصر، .10
، 2004،دیوان المطبوعات، الجزائر،1في القانون المدني الجزائري،ج العربـي،بلحـــاج،النظریة العامة للالتزام .11

  د ط
  2011العرعاري،عبدالقادر،مصادر الالتزامات،الكتاب الثاني،المسؤولیة المدنیة،دار الأمان،المغرب، .12
   2005تناغو، سمیر،مصادر الالتزام، منشأة المعارف،الاسكندریة،  .13
 2006، دار وائل،عمان،1،ج1ذنون،حسن،المبسوط في المسؤولیة المدنیة،ط .14
 1،2005سلطان،انور،مصادر الالتزام في القانون المدني الاردني، دار الثقافة،عمان،ط .15
  2010،دار موفم للنشر الجزائر،2فیلالي،علـــي، الالتزامات الفعل المستحق للتعویض،ط .16
، ط  1992جامعیة، القاهرة،،دیوان المطبوعات ال1مرقس،سلیمــــــــان، الوافي في شرح القانون المدني،مجلد .17

5  ،  
م، 1992، عمان، 3،ط1المذكرات الإیضاحیة للقانون المدني الأردني، إعداد نقابة المحامین الأردنیین،ج .18

  277ص 
المذكرات الإیضاحیة للقانون المدني الأردني، إعداد المكتب الفني في نقابة المحامین  .19

 .م1992،عمان، 1،ج3الأردنیین،ط

 الكتب الأجنبیة 
20. Aubry et rau cours de droit civil francais ,edition, Paris ,1947 
21. Carbnnier  Droit Civil Les Obligation T .4 Paris-1992. 
22. Josserand , cours de droit civil positif Français julliot de imorandiere, Paris -

1959 
23. - RUE.dufourmantelle , la force majeure dans les contrats civils ou 

commerciaux et dans les marchés administratifs. Paris,1920 
24. - Henri LALOU.La responsabilité civile.Principes élémentaires et applications 

pratiques.2édi.Dalloz. Paris.1932. 
25. Mazeud lesons de droit civil,tome troisieme- Paris-1973 



عبدالسلام احمد بني حمد               دراسة مقارنةالأردني في القانون ) فیروس كورونا(المسؤولیة التقصیریة لناقل عدوى   

688 

 محلیة والمقارنةالتشریعات ال  
    1976لسنة ) 43(القانون المدني الأردني رقم  .26
  2008لسنة ) 47(الصحة العامة الاردني رقم قانون  .27
 1992لسنة ) 13(قانون الدفاع الاردني رقم  .28
  1975لسنة ) 75- 58(القانون المدني الجزائري رقم  .29
  1948لسنة ) 131(لقانون المدني المصري رقم ا .30
 وتعدیلاته  1913لسنة ) 12(ربي رقم قانون الالتزامات المغ .31
   1932قانون الموجبات والعقود اللبناني لسنة  .32
 )1804(القانون المدني الفرنسي لسنة  .33

 المواقع الالكترونیة 

34. https://www.bbc.com 
35. https://www.who.int/ar/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-

of-virus- 
36. https://www.webteb.com 
37. https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 السلام احمد بني حمد عبد              دراسة مقارنةالأردني في القانون ) فیروس كورونا(المسؤولیة التقصیریة لناقل عدوى 

689 

 
 الھـــــــــــــوامش 

  
 
1-https://www.who.int/ar/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-
virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations 
2-https://www.webteb.com/articles 
3-https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/infectious-diseases/symptoms-
causes/syc-20351173 

 .215،ص  2005سكندریة، ،الاتزام، منشأة المعارفلالمصادر اسمیر،تناغو، -4

 بیسب، وئهطبخ صلشخاتکبه ریكان یا ا لفعكل (: من القانون المدني الجزائري بأنه)124(دة لمااوقد نصت -5
  . من القانون المدني المصري) 163(ویقابلها نص المادة ) ضیوثه بالتعودسببا في حكان  نمم زیل رللغیرا رض

 

محمد صبري،في المسؤولیة الجندي،: وراجع/233،ص مرجع سابقتزام، لالمصادر اسمیر،تناغو، - 6
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 )یسأل المرء عن الضرر الناجم عن إهماله أو عدم تبصره كما یسأل عن الضرر الناشئ عن فعل یرتكبه:(بأنه 
،  5، ط  1992القاهرة،دیوان المطبوعات الجامعیة ، ،1الوافي في شرح القانون المدني،مجلدسلیمــــــــان، مرقس،-9

 ،احیاء التراث العربي ،1الوسیط في شرح القانون المدني،ج الرزاق، عبد وانظر السنهوري،/ 182ص 
  1960،541،مصر ،مكتبة مصطفى الحلبيمصادر الالتزام، المنعم، عبد ، الصده،779ص1964بیروت،

،المكتب الفني بمحكمة 1316المنشور على الصفحة   22/6/1967تاریخ  200/1967نقض مصري رقم -10
 .النقض

، دیوان المطبوعات الجامعیة 1ج. في القانون المدني الجزائري  للالتزامبلحـــاج، النظریة العامة  ،العربـي -11
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،ص 1995القاهرة،،دار النهضة العربیةم،الالتزامصادر ،1الكتاب للالتزام،النظریة العامة ،الشرقاوي،جمیــــل -12
516 
 .72، ص 2، ط2010دار موفم للنشر الجزائر،،الفعل المستحق للتعویض الالتزاماتعلـــي، فیلالي،-13
 المصريمن القانـــون المدني  )164/1(وتقابلها المادة -  14
في حالة دفاع شرعي عن من احدث ضررا وهو (: من القانون المدني الاردني بأنه) 262(لمادة فقد نصت -15

نفسه او ماله او عن نفس الغیر او ماله كان غیر مسؤول على الا یجاوز قدر الضرورة والا اصبح ملزما 
  ) بالضمان بقدر ما جاوزه

یضاف الفعل الى الفاعل لا الآمر ما لم یكن مجبرا على ان . 1( : من ذات القانون) 263(المادة كما نصت 
ومع ذلك لا یكون الموظف العام مسئولا عن . 2.صرفات الفعلیة هو الاكراه الملجيء وحده الاجبار المعتبر في الت
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عمله الذي اضر بالغیر اذا قام به تنفیذا لامر صدر الیه من رئیسه متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة علیه او 
وكان اعتقاده مبنیا على اسباب كان یعتقد انها واجبة واقام الدلیل على اعتقاده بمشروعیة العمل الذي وقع منه 

  .معقولة وانه راعى في عمله جانب الحیطة والحذر 
  

الجواز الشرعي ینافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا : (من ذات القانون على انه) 61(كما نصت المادة  -
دني الجزائري، من القانون الم) 130-128(المواد : وانظر ایضا .)مشروعا لا یضمن ما ینشا عن ذلك من ضرر

  مدني مصري) 168- 165(والمواد 
كل عمل من أحد الناس ینجم عنه ضرر غیر :(من قانون الموجبات اللبناني بأنه ) 122(المادة حیث نصت 

مسؤول عن الأعمال غیر  الأهلیةوفاقد . مشروع بمصلحة الغیر، یجبر فاعله إذا كان ممیزاً على التعویض
  .المباحة التي یأتیها عن إدراك

ذا صدرت الأضرار عن شخص غیر ممیز ولم یستطع المتضرر إن یحصل على التعویض ممن نیط به أمر  وإ
المحافظة على ذلك الشخص، فیحق للقاضي مع مراعاة حالة الفریقین، إن یحكم على فاعل الضرر بتعویض 

  )عادل
 وما بعدها 420سابق،صالجندي،محمد صبري،في المسؤولیة التقصیریة،مرجع : وفي الفقه الاردني راجع-

 
 

م، 1992، عمان، 3،ط1المذكرات الإیضاحیة للقانون المدني الأردني، إعداد نقابة المحامین الأردنیین،ج-16
 277ص 
إعلان العمل بقانون الدفاع حول صدرت الإرادة الملكیة السامیة بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، حیث -17
من  ١٢٤لنص المادة  ، استناداً 2020آذار 17، اعتبارا من بلادال، في جمیع أنحاء 1992لسنة  13رقم 

 من قانون الدفاع) الثانیة(من المادة ) أ،ب(والى الفقرة الدستور، 
 من القانون المدني المصري) 163(ویقابلها المادة -18

19-Article 1382:Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, 
oblige celui par la faute duquel ilest arrivé à le réparer. 
 - Article 1383 :Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par 

son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. 
ً بأنھ) 1383(كما نصت المادة  سأل عن الضرر الذي یسببھ لیس فقط بفعلھ كل شخص یُ : (من نفس القانون أیضا

ً بإھمالھ أو بعدم تبصره :في الفقھ الفرنسي راجع) الدائن(، وحول خطأ المضرور ) وإنما أیضا  

Josserand Droit Civil, T.11.p.p.240.”La faute df la victim”. 

 277المذكرات الإیضاحیة للقانون المدني الأردني، مرجع سابق، ص -20
 304مصادر الالتزام في القانون المدني الاردني، مرجع سابق،ص انور، سلطان،-21
 حسن، ذنون،: وانظر .86المسؤولیة عن الفعل الضار،مرجع سابق،ص–الجندي،في المسؤولیة التقصیریة -22

  .142ص ،2006 ،عمان،دار وائل ،1ج ،1ط المسؤولیة المدنیة،المبسوط في 
  .194:آیة سورة البقرة،-23

 



 السلام احمد بني حمد عبد              دراسة مقارنةالأردني في القانون ) فیروس كورونا(المسؤولیة التقصیریة لناقل عدوى 

691 

 

 دار الفكر،5،جالفقه الإسلامي وأدلته،الزحیلي،وهبة،: ذي والنسائي، راجع أیضاً أخرجه الترم-24
  .752،ص1989،دمشق،

  .87الجندي، مرجع سابق،ص: راجع-25
من ) 96(اما المشرع المغربي فقد نص الفصل / المصريمن القانـــون المدني  )164/1(وتقابلها المادة - 26

ویطبق . القاصر عدیم التمییز لا یسأل مدنیا عن الضرر الحاصل بفعله: (قانون الالتزامات والعقود  المغربي بأنه
وبالعكس من ذلك یسأل القاصر عن ، الحاصلة في حالة جنونه نفس الحكم على فاقد العقل، بالنسبة إلى الأفعال

 )الضرر الحاصل بفعله، إذا كان له من التمییز الدرجة اللازمة لتقدیر نتائج أعماله
لا محل للمسؤولیة المدنیة، إذا فعل شخص بغیر : (بأنه) 94(الفصل موجبات المغربي فقد نص اما قانون ال27

غیر أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضرر .قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله
حق، فإن المسؤولیة فادح بالغیر، وكان من الممكن تجنب هذا الضرر أو إزالته من غیر أذى جسیم لصاحب ال

  . المدنیة تقوم إذا لم یجر الشخص ما كان یلزم لمنعه أو لإیقافه
 

العرعاري،عبدالقادر،مصادر الالتزامات،الكتاب الثاني،المسؤولیة المدنیة،دار : راجع28
 وما بعدها 78،ص2011الأمان،المغرب،

  .408ان،صالسرحان،عدنان،وآخرون،،شرح القانون المدني الأردني،دار الثقافة،عم29
  .133،ص2مرقس،سلیمان،الوافي في شرح القانون المدني،ج30
 

31-Carbonnier, Droit Civil Les Obligation,1992,p232/Mazeud lesons de droit 
civil,tome troisieme- Paris1973,p1350/Aubry et rau cours de droit civil francais T.4 
P.P 166-167 edition,1947 

/ وما بعدها 122،ص2005دار الثقافة،عمان، المسؤولیة التقصیریة الالكترونبة، عاید، لایلة،الخ:راجع-  32
  وما بعدها 108عبدالقادر،مصادر الالتزامات،مرجع سابق،ص العرعاري،

33https://www.bbc.com/arabic/interactivity-52107902 

 وما بعدها 548ص/مرجع سابق الجندي،محمد صبدي،: راجع-34
 ، منشورات قرارك1305/2004قرار محكمة التمییز الاردنیة رقم : انظر وایضا-  35
  ، منشورات قرارك393/2019قرار محكمة التمییز الاردنیة رقم : انظر وایضا-  36

 

 هم المسئولیة المدنیة والجنائیة في الفقنظریة الضمان أو أحكانظریة الضمان، وهبة، الزحیلي،: راجع-37
 .وما بعدها 26ص ،2008بیروت، دار الفكر المعاصر، ،الإسلامي

 المصريمن القانـــون المدني  )164/1(وتقابلها المادة -  38
 ، منشورات قرارك1305/2004قرار محكمة التمییز الاردنیة رقم : انظر وایضا 39
ي ذلر ارلضا نع ضیولتعى ادلقاضي مر ادیق:  لمدني الجزائريمن القانون ا) 131(دة لمااوقد نصت -40
 تقوه ـل ریتیس ملن فإ، لملابسةوف اظرلة اعاارم ع مر رمک 182و 182 نتید لمام ابقا لأحکاطب لمصاا قلح
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معینة ة دمل خلا بالطیأن في  قبالحور رللمض ظیحتفأن فله ، بصفة نهائیة  ضیولتعى ادمر دیقأن  ملحکا
  .ریدلتقافي  دیدج نم ظربالن

 

من القانون المدني ) 165(ویقابلها نص المادة / من القانون المدني الجزائري) 127(ویقابلها نص المادة -41
 المصري

  وما بعدها 120العرعاري،عبدالقادر،مصادر الالتزامات،مرجع سابق،ص : وراجع
  : وفي الفقه الفرنسي راجع

- RUE.dufourmantelle , la force majeure dans les contrats civils ou commerciaux et 
dans les marchés administratifs. Paris,1920,p32 

- Henri LALOU. La responsabilité civile. Principes élémentaires et applications 
pratiques. 2 édi. Dalloz. Paris.1932.P164 
 

  

لما كانت امانة عمان باعتبارها .…: (جاء فیه 4370/2019وفي قرار آخر لمحكمة التمییز الاردنیة رقم -42
المسؤولة عن إنشاء وصیانة المناهل لتصریف میاه الأمطار في الشوارع الواقعة ضمن منطقة الأمانة وفقاً لأحكام 

ر أو الاحتجاج بقرا  المدني القانون  من) 261( المادة من قانون البلدیات وبالتالي فلا وجه لتطبیق) 5/6(المادة 
إذ إن الضرر الذي لحق بالمركبة موضوع الدعوى لم ینشأ عن سبب أجنبي   )238/2015(محكمة التمییز رقم 

همال بإنشاء المناهل وصیانتها نما نشأ عن تقصیر وإ میاه   لتصریف  أو عن آفة سماویة كما تدعي الممیزة وإ
  .)الأمطار وعدم إنشاء الأرصفة للشوارع لمنع انجراف التربة

 

  ./من القانون المدني المصري) 165(والمادة /من القانون المدني الجزائري) 127(ابلها نص المادة ویق-43
 

اما في قانون الموجبات اللبناني، فإنه عند استعراض احكام المسؤولیة عن الفعل الشخصي لمیتم ذكرها، بل -44
جواز الاتفاق على الاعفاء من (ة استعرض حكمها في المسؤولیة عن فعل الاشیاء والحیوان ولم یتم ذكر عبار 

وتلك التبعة الوضعیة لا : (من قانون الموجبات اللبناني بأنه) 132(حیث نصت المادة ) المسؤولیة التقصیریة
یثبت الحارس أنه لم  أنولا یكفي . على وجود قوة قاهرة أو خطا من المتضرر البرهانتزول إلا إذا أقام الحارس 

ن وجود تعاقد.یرتكب خطأ سابق بین الحارس والمتضرر لا یحول دون إجراء حكم التبعة الناشئة عن الأشیاء  وإ
  .)إلا إذا كان في القانون نص على العكس

 

من القانون المدني ) 166(والمادة / من القانون المدني الجزائري) 128(ویقابلها نص المادة -45
 من قانون الالتزامات والعقود المغربي) 95(والفصل /المصري

 347مرجع سابق،ص انور، سلطان،:راجع-46
إن دعوى التعویض من جراء جریمة أو شبه : (من قانون الالتزامات المغربي بأنه) 106(وقد نص الفصل - 47

جریمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فیه إلى علم الفریق المتضرر الضرر ومن هو 
 )بمضي عشرین سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر جمیع الأحوال وتتقادم في. المسؤول عنه
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  الملخص

لا تعاقب القواعد العامة في قانون العقوبات على السلوك الخاطئ طالما لم یترتب علیه أي نتیجة ،وهذا 

الصحي القول یجد مجاله الخصب في السلوكات الخاطئة التي یرتكبها الأشخاص الخاضعین لتقیدات الحجر

تدابیر الوقایة الى تعریض الآخرین لخطر عدوى فیروس كورونا احترامالمنزلي ، إذ یؤدي خرق هذا الحجر وعد 

) covid19(ولان وباء كورونا . المستجد مع إفلاتهم من المسألة الجنائیة بسبب عدم تحقق النتیجة الإجرامیة 

وعلیه فإن كل من .واحتوائهأجل التصدي للفیروس یشكل تحدیا عالمیا یتطلب من كل شخص سلوكا مسؤولا من 

یخالف تدابیر الحجر الصحي المنزلي الذي یمثل بوابة للقضاء على الفیروس في ظل غیاب تلقیح أو دواء له 

یعرض حیاة الآخرین للخطر بنقل العدوى تستوجب مسألته جنائیا ، تجد هذه المسائلة أساسها في سیاسة التجریم 

.على أساس منع التعریض للخطر قبل إلحاق الضرر بالمصالح المحمیة قانوناالوقائي المبنیة

طر ــــــــــدوى ، التعریض للخــــــــــــــ، نقل الع19حي ، كوفید ــــــالحجر الصجریم الوقائي ،ــــــــالت:الكلمات المفتاحیة

.الجنائیة،المسائلة
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Abstract

General rules in the Penal Code do not penalize wrong behavior as long as it does not 
have any result, and this saying finds its fertile field in the wrong behavior committed by 
people subject to the restrictions of domestic quarantine, as breaching this stone and the 
promise of respecting preventive measures exposes others to the risk of corona virus infection 
The newcomer with escaping the criminal matter because the criminal result has not been 
achieved. And because the Corona epidemic (covid19) poses a global challenge that requires 
each person a responsible behavior in order to address the virus and contain it. Accordingly, 
everyone who violates the measures of domestic quarantine that represents a gateway to 
eliminate the virus in the absence of vaccination or medicaments that endangers the lives of 
others at risk by transmitting the infection requires criminally, this issue finds its basis in a 
preventive criminalization policy based on the prevention of endangering before harming 
legally protected interests

KEY WORDS:  preventive criminalization, quarantine, Covid 19, infection transmission, risk 
exposure, criminal accountability  

  مقدمة 

وباء عالمي ، ) covid19( على أن فیروس كورونا2019أعلنت منظمة الصحة العالمیة في نهایة 

تدابیر وقائیة وإحترازیة لمنع وبمقتضى لوائح الصحة الدولیة فإن إعلان الوباء تقضي من الدول أخذ 

مرسوم تنفیذي یقضي بتدابیر 2020مارس 24وبمقتضى ذلك أصدرت الجزائر في . تفشي الفیروس

تكمیلیة للوقایة من إنتشار فیروس كورونا ومكافحته، ومن بین التدابیر التي جاء بها هذا المرسوم هي 

كورونا في ظل عدم وجود تلقیح أو دواء له ، تدابیر الحجر الصحي كألیة فعالة للحد من إنتشار فیروس 

وعلیه فإن عدم الالتزام بتدبیر الحجر سیعرض حیاة الاخرین للخطر وإفشال محاولة الدولة في الحد من 

الوباء والقضاء علیه ، وفي ظل السلوكات السلبیة لخارقي تقیدات الحجر الصحي تأتي سیاسة التجریم 

  .على أساس تعریض الغیر والصحة العمومیة للخطرابعة هؤلاءالوقائي كألیة یمكن من خلالها مت

من منطلق هذا القول فإن إشكالیة هذا الموضوع تدور حول الأساس القانوني للمتابعة الجنائیة 

  في قانون العقوبات الجزائري ؟ 19كوفیدلعدوىلمخالفي تدابیر الحجر الصحي وتعریض الاخرین 

مبرر 19ة على مخالفة الحجر الصحي وخطر إنتقال عدوى كوفیدالاثار المترتب: المحور الاول 

  لسیاسة التجریم الوقائي

حیة ، ــــــلا یقتصر على حق الشخص في تلقي العلاج والرعایة الصإن مضمون الحق في الصحة  

دیني وأخلاقي وقانوني في مكوثه في عزلة لحین تماثله للشفاء لا إلتزاموإنما یقع على عاتقه أیضا 

كان مصابا بمرض معدي كما هول الحال بالنسبة لفیروس كورونا وهذا ما تقتضیه الأنظمة سیما إذا
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الصحیة المتعارف علیها قانونا خوفا من ، ومنعا لإنتقال العدوى وإنتشارها بین الأصحاء، لذلك فإن تدابیر 

یجة لإعلان الحجر الصحي تعتبر الامان في حمایة الغیر من خطر العدوى ،وتأتي هذه التدابیر كنت

، وتمثل مخالفة التدابیر الاحترازیة التي ترمي لمنع تفشي الوباء والقضاء علیه، )أولا(فیروس كورونا وباء 

  ).ثانیا(سلوكا سلبیا یعرض حیاة الآخرین للخطر، ومن منطلق ذلك تجد سیاسة التجریم الوقائي مبررا لها

  یة جائحة عالم19الاثار المترتبة على إعلان كوفید : أولا

، ووفقا للوائح الصحة - جائحة–أعلنت منظمة الصحة العالمیة على أن فیروس كورونا وباء عالمي 

  :الدولیة فإن إعلان الوباء یترتب علیه جملة من الاثار تتمثل فیما یلي

تعرف منظمة الصحة :إعلان فیروس كورونا جائحة عالمیة وإدخاله ضمن قائمة الامراض المعدیة - 1

إنتشار "فهو-الجائحة–أما الوباء العالمي "إنتشار مرض بشكل سریع في مكان محدد " باء بأنه العالمیة الو 

وتصنیف مرض معین على أنه وباء یترتب علیه إدخاله ضمن خانة "الوباء بشكل سریع حول العالم

حجر الإمراض المعدیة التي تستوجب تدابیر إحترازیة لمنع تفشیه كفرض قیود على السفر ، تدابیر ال

  .الصحي العام أو الفردي وغیرها من الاجراءات التي تحول دون إنتقال العدوى بین الافراد

بین النتائج المترتبة على إعلان من:وجوب إبلاغ السلطات المختصة بوجود إصابة بفیروس كورونا - 2

  .فیروس كورونا وباء یترتب على ذلك وجوب إبلاغ السلطات المختصة بوجود إصابة بالفیروس

بمقتضى لوائح الصحة الدولیة فإن إعلان الوباء : إتخاذ السلطات المختصة تدابیر الحجر الصحي- 3

العالمي یستوجب إتخاذ الدول لتدابیر وإجراءات الوقایة من أجل منع تفشي الوباء والقضاء علیة، ومن 

تعني كلمة "ولیة على أنهجملة هذه التدابیر إجراءات الحجر الصحي ،هذا الاخیر عرفته لوائح الصحة الد

الحجر الصحي تقید أنشطة أشخاص لیسوا مرضى یشتبه في إصابتهم أو أمتعتهم أو حاویات أو وسائل 

تطبق تدابیر الحجر .1..."نقل أو البضائع عن بطریقة تؤدي الى الحیلولة دون إمكانیة إنتشار العدوى 

ادمین الى الجزائر یتم وضعهم في الحجر الصحي على المسافرین والمقیمین ،فبالنسبة للمسافرین الق

یوم بالنسبة لفیروس كورونا وهي أقصى مدة لظهور أعراض الفیروس 15الصحي لمدة معینة حددت ب

أما بالنسبة للمقیمین فیهدف الحجر الى تقید أنشطة وحركة ،على حامله من أجل تفادي إنتقال العدوى

ل الحیلولة دون إنتشار الوباء وتعریض الصحة الاشخاص یشتبه في إصابتهم بفیروس كورونا من أج

  .العامة للخطر

  :19مبررات إقرار التجریم الوقائي لمخالفة تدابیر الحجر الصحي وخطر نقل عدوى كوفید : ثانیا 

الوقائي من المفاهیم الحدیثة في السیاسة الجنائیة المعاصرة ، یهدف الى حمایة أفراد التجریم 

  .ریض حیاتهم للخطر المجتمع والحیلولة دون تع
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هو التجریم الذي یتم بموجبه إسباغ :"عرف الفقه التجریم الوقائي على أنه : تعریف التجریم الوقائي- 1

، حصر هذا 2"الحمایة الجزائیة لحقوق الافراد في الحیاة والسلامة الجسدیة للحیلولة دون تعریضها للخطر

راد وهو أمر طبیعي على إعتبار أن المفاهیم الاولى في التعریف التجریم الوقائي في السلامة الجسدیة للأف

بید أن إتساع . بدیة ظهور هذا النوع من التجریم كانت منصبة على حمایة السلامة الجسدیة للأفراد 

مجال الأخطار أدى الى توسیع مفهوم التجریم الوقائي الى حمایة جمیع المصالح والحقوق الجدیرة 

التجریم الذي یتم بواسطته إسباغ الحمایة "عرف التجریم الوقائي على أنه بالحمایة ، ومن هذا المنطلق

حتاج لمنع تعریضها للخطر قبل ــــــــــالجزائیة لجمیع الحقوق والمصالح التي یرى المشرع الجزائي أنه ت

  .3"إلحاقها بضرر

الوقائي أهمیة كبیرة في التجریم یكتسب : ممیزات التجریم الوقائي وأهمیته في زمن الأوبئة والكوارث - 2

السیاسة الجنائیة المعاصرة ، كونه یقدم حمایة متقدمة للمصالح المحمیة جنائیا والحیلولة دون إصابتها 

هذه الاهمیة للتجریم الوقائي تظهر جلیا في زمن الاوبئة والكوارث الطبیعیة ،حیث تتضاعف جهود الدولة .

لذلك تبذل الجزائر جهودا لمنع تفشي وباء كورونا في حمایة حیاة الاشخاص وسلامتهم الجسدیة ، 

المستجد شأنها شأن معظم دول العالم ،بید أن جهود الدولة لوحدها غیر كاف للحد من إنتشار الوباء في 

غیاب روح المسؤولیة للأفراد في عدم عدم إحترام تدابیر الحجر الصحي والتدابیر الوقائیة الاخرى المعلن 

  .لق تظهر أهمیة التجریم الوقائي كرادع للمخالفین لهذه التدابیر من هذا المنط. عنها 

وأهمیة التجریم الوقائي تظهر من خلال العناصر الممیزة له ،إذ یتمیز بعنصرین أساسین الاول 

  .یتعلق بالخصائص الممیزة للسلوك الاجرامي ، والعنصر الثاني بالخصائص الممیزة للنتیجة 

هناك معیارین یرتكز علیهما :في التجریم الوقائية للسلوك الاجرامي من حیث الخصائص الممیز - 1- 2

المشرع في التجریم الوقائي ،الاول معیار الخطورة الاجتماعیة ویتعلق بالجریمة ، والثاني بالخطورة 

الاجرامیة وتتعلق بالجاني ، فبالنسبة للخطورة الاجتماعیة فهي معیار یقوم على أساس مساس الفعل 

، ولما كان الفرد هو قوام المجتمع فإن جریمة تعریض حیاة الغیر وسلامته 4كیان المجتمعالاجرامي ب

الجسدیة للخطر تهدف الى حمایة الفرد وسلامته جسدیا من تعریضه للخطر في المقام الاول ، ویأني في 

ذر وتوجیه سلوكهم المقام الثاني مواجهة سلوك الانانیة والاهمال لدى الافراد المخالفین لواجب الحیطة والح

،ویدخل هذا الاخیر في المعیار المتعلق بالجاني ، فهذا المعیار یعبر عن حالة تتوفر لدى الشخص 

الجاني تفید أن لدیه إحتمالا واضحا نحو إرتكاب الجریمة مستقبلا ، هذه الحالة تظهر في عدم مبالاته 

  .5بحیاة الاخرین وبسلامتهم الجسدیة

النتیجة الاجرامیة في جریمة : میزة للنتیجة الجرمیة في التجریم الوقائيمن حیث الخصائص الم-2-2

تعریض الغیر للخطر هو تعریض مصلحة محمیة قانون للخطر ، وبمجرد قیام الجاني بمخالفة القانون أو 
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النظام تتحقق النتیجة الجرمیة المتمثلة في تعریض حیاة الغیر وسلامته الجسدیة للخطر ، ومثال ذلك 

فة تدابیر الحجر الصحي والتدابیر الوقائیة لمكافحة وباء كورونا المستجد ، فبمجرد حدوث السلوك مخال

الخاطئ والمتمثل في مخالفة واجب الحیطة والحذر تتحقق النتیجة حتى ولو لم تنتقل العدوى ، لأن غایة 

روع في هذا النوع ـــــــــــا المنوال فلا یتصور الشان الامر على هذــــــــــــلخطر، ولما كــــــــــــــالمشرع هو التعریض ل

  .6من الجرائم

  وتطبیقاتها في قانون العقوبات الجزائري 19تعریض الغیر للخطر بنقل عدوى كوفید: المحور الثاني 

وجوب دراسة الطبیعة القانونیة 19تقتضي دراسة جریمة تعریض الغیر للخطر بنقل عدوى كوفید 

  ر للخطر أولا ، ثم تطبیقات هذه الجریمة في قانون العقوبات الجزائري ثانیالجریمة تعریض الغی

  الطبیعة القانونیة لتعریض الغیر للخطر : أولا   

ثار خلاف فقهي حول الطبیعة القانونیة جریمة تعریض الغیر ، هل هي من الجرائم العمدیة أم 

من 1- 223فة العمد في نص المادة الجرائم غیر العمدیة ، وأساس الخلاف هذا یرجع الى ورود ص

مكرر من قانون العقوبات الجزائري المستحدثة بموجب المادة 290قانون العقوبات الفرنسیو تقابلها المادة 

كل من "...والتي جاء فیها على أنه 7المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائري06-20من القانون 8

شرة للخطر بإنتهاكه المتعمد والبین لواجب من واجبات الاحتیاط یعرض حیاة الغیر وسلامته الجسدیة مبا

، بالاضافة الى الاهمال أو عدم الاحتیاط البسیط الذي ..."أو السلامة التي یفرضها القانون أو التنظیم

  .، نتج عن هذا الخلاف ثلاث إتجاهات فقهیة19968ماي12جاء به قانون العقوبات الفرنسي  في تعدیل 

الى أن التشریع الجنائي الفرنسي قد قنن فكرة القصد الاحتمالي في 9ه الفقهي الاولیذهب الاتجا

من قانون 1- 123صورة جریمة تعریض الغیر للخطر ، حیث أن التعدیل الذي ورد على نص المادة 

العقوبات الفرنسي قد أبرز التفرقة بین تعریض الغیر للخطر وهو القصد الاحتمالي وبین مجرد الاهمال 

دم الاحتیاط والتبصر فوضعهما في نقطتین مختلفتین ، ویذهب هذا الاتجاه الى القول بوجوب التفرقة وع

في الجرائم العمدیة بین الخطأ غیر الواعي وبین الخطأ الواعي ،ففي الخطأ الواعي فإن الخطأ الذي ینسب 

الخطأ جسیما یقترب من القصد الى الجاني یعد نتیجة للإرادة الواعیة المتعمدة لسلوك الخطر ، ویكون هنا

كالشخص المصاب بفیروس كورونا ویخالف تقیدات الحجر الصحي مع عدم 10أكثر منه من الخطأ

وضعه الكمامة في الاماكن العمومیة فبمجرد عطسه ینقل العدوى للذین من حوله ، وینصرف الامر حتى 

، فهذا 19مكان یعالج فیه مصابوا كفید بالنسبة للشخص السلیم كالطبیب الذي یهمل إجراءات الوقایة في 

أما الخطأ غیر الواعي فیجد مجاله في عدم الانتباه والرعونة .الشخص أیضا یعرض حیاته للخطر

والاهمال ، ویسأل الشخص عن عدم التبصر ، كما یذهب هذا الفقه الى القول أن جریمة تعریض العیر 

  .11للخطر تمثل صورة خاصة من القصد الاحتمالي
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فیذهب الى القول أن جریمة تعریض الغیر للخطر لیست بجریمة عمدیة ولا 12الاتجاه الثانيأما

  .جریمة غیر عمدیة ، وإنما هي طائفة من الجرائم التي تقع بین الخطأ والعمد 

،فیرى أن جریمة تعریض الغیر للخطر لا تعد من قبیل القصد 13أما الاتجاه الفقهي الثالث

یمة غیر عمدیة ،بالرغم من أن السلوك الخطأ مصدره إرادة متعمدة إحداثه ، فهي الاحتمالي ،وإنما هي جر 

  :صادرة عن عدم الاحتیاط الشدید أي خطأ جسیم للأسباب التالیة 

یرجع الى أن المشرع الجنائي عند نصه على جریمة التعریض للخطر قد أوردها في :السبب الاول 

سلامة والاحتیاط یفرضه القانون أو النظام ، والمخالفة في إطار الحدیث عن الاخلال  بإلتزام خاص بال

حال تعریض الغیر للخطر تتم بقدر كبیر من الجسامة ، ولم یترتب علیها ضرر یمكن من خلاله إنزال 

العقاب بالجاني الذي لم یراعي واجباته المنصوص علیها قانونا ، ولجسامة هذه المخالفة في حال تعریض 

  .ن الملائم فرض عقاب على هذا الخطأ الذي لم ینتج عنه ضررالغیر للخطر یصبح م

یرجع السبب الثاني في كون جریمة تعریض الغیر للخطر لیست من الجرائم العمدیة :السبب الثاني 

هو كون الجاني تعمد إحداث الخطر ولم یرد النتیجة ، فالقصد الجنائي یقوم على قصد إلحاق النتیجة 

كما لا یمكن أن تعتبرها صورة من صور القصد .، لا على مجرد التهدید بها الاجرامیة بالمجني علیه 

الاحتمالي ، لأن القصد الاحتمالي یقوم على توقع الجاني لنتیجة سلوكه الخاطئ وقبوله لهذه النتیجة ، بید 

ل أن جریمة تعریض الغیر للخطر فإن الجاني وإن كان خطأه واعیا إلا أنه لا یمكن الجزم بأنه قد قب

یتوافق هذا القول مع مخالفي تدابیر الحجر الصحي وتدابیر الوقایة بتعریض الغیر .14النتیجة من خطئه

، فهذا المخالف إرادته إنصرفت الى تعمد مخالف القانون 19للخطر عن طریق نقل عدوى كوفید 

  .لفیروس والتنظیم ولم تنصرف لتحقیق النتیجة المترتبة على المخالف والمتمثلة في نقل عدوى ا

الى جانب الإشكالات الفقهیة حول خصوصیة القصد الجنائي في جریمة التعریض للخطر، هناك 

إشكال فقهي أخر یتمثل في الوصف المادي للجریمة فهل تعتبر هذه الجریمة من قبیل الجرائم الشكلیة أم 

ریض الغیر للخطر الى القول أن جریمة تع15المادیة ؟ وللإیجابة على على هذا الاشكال ذهب الفقه

ثارت  هذه الجریمة ومن جانب أخر أ. لیست جریمة شكلیة على إعتبار أن النتیجة تتحقق بوجود الخطر 

إشكال حول ما إذا كانت من الجرائم الوقتیة أم أنها من الجرائم المستمرة ؟في هذا المجال ذهب البعض 

الى القول أن جریمة تعریض الغیر للخطر هي من قبیل الجرائم الوقتیة ، بینما ذهب آخرون الى القول 

نه یجب الاخذ بعین الاعتبار إنتهاك الالتزام أكثر أنها جریمة مستمرة ، بینما ذهب إتجاه ثالث الى القول أ

هاك الالتزام ، وتعتبر مستمرة إذا إستمر ــــــــــریمة تكون وقتیة لحظة إنتــــــــوعلیه فإن هذه الجمن الخطر ،

  .16ذلك الانتهاك
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  19أركان جریمة تعریض الغیر للخطر بنقل عدوى كوفید: ثانیا 

والمتضمن تدابیر الوقایة من فیروس كورونا ومكافحته وأیضا 70- 20أحال المرسوم التنفیذي رقم 

الاحالة الى تطبیق الجزاءات على المخالفین القناع الواقي المتضمن إجباریة إرتداء...المرسوم التنفیذي رقم 

من 8الى أحكام قانون العقوبات وبالرجوع الى هذا الاخیر نجد أن المشرع إستحدث بموجب المادة 

مكرر والتي تضمنت  والتي نصت على أنه 290المعدل والمتمم لقانون العقوبات  المادة 06- 20نالقانو 

دج 60.000أشهر الى سنتین وبغرامة من 6یعاقب بالحبس من : تعریض الغیر وسلامته الجسدیة للخطر :"

د والبین لواجب دج كل من یعرض حیاة الغیر وسلامته الجسدیة مباشرة للخطر بإنتهاكه المتعم200.000الى 

سنوات الى 3تكون العقوبة الحبس من . من واجبات الاحتیاط أو السلامة التي یفرضها القانون أو التنظیم 

دج إذا أرتكبت الافعال المذكورة أعلاه خلال فترة الحجر 500.000دج الى 300.000سنوات وغرامة من 5

  ..."الكوارثنالصحي أو خلال وقوع كارثة طبیعیة أو بیولوجیة أو غیرها م

وفقا للمادة المذكورة أعلاه فإن مخالفة تدابیر الحجر الصحي والتدابیر الوقائیة یعرض حیاة الغیر 

وسلامته الجسدیة للخطر بنقل عدوى فیروس كورونا ، ومن منطلق هذا النص تتكون جریمة تعریض 

  .والركن المعنوي الى ركنین أساسیین وهما الركن المادي19الغیر للخطر بنقل عدوى كوفید 

المعدل والمتمم 06-20من القانون 8بعد إستحداث المشرع الجزائري لنص المادة : الركن المادي - 1

لقانون العقوبات  والمتضمنة تعریض الغیر وسلامته الجسدیة للخطر ،أصبحت هذه المادة هي القاعدة 

ئیة وتعریض الغیر للخطر بنقل عدوى الاساسیة لمتابعة مخالفي تدابیر الحجر الصحي والتدابیر الوقا

، ویقوم الركن المادي لهذه الجریمة على عنصرین الاول یتمثل في وجود إلتزام خاص بالسلامة 19كوفید 

  والاحتیاط الذي یفرضه القانون أوالتنظیم ، وثانیا أن یترتب على مخالفة ذلك الالتزام تعریض الغیر للخطر 

تضي الركن المادي في یق:والاحتیاط یفرضه القانون أو التنظیم وجود إلتزام خاص بالسلامة - 1- 1

جریمة تعریض الغیر للخطر وجود إلتزام بالسلامة والحیطة یفرضه القانون أو التنظیم ، وإذا كان القانون 

لا یثیر أي إشكال لأنه مقنن كقانون المستهلك ، قانون الصحة وغیرها من القوانین ، بالمقابل فإن كلمة 

ظیم تثیر بعض الاشكال  ، حیث أن الخطأ یقع على واجب مفروض بالقانون أو التنظیم ، من هذا التن

المنطلق تم تفسیر النظام بمعناه الواسع لیشمل جمیع التصرفات الاداریة ذات النطاق العام بما فیها قرارات 

  18، ویستبعد من مفهوم النظام النظام الداخلي للمؤسسات17البلدیة

- 20من القانون 1مكرر الفقرة290تنص المادة : اة الغیر وسلامته الجسدیة للخطرتعریض حی- 2- 1

كل من یعرض حیاة الغیر وسلامته الجسدیة "المعدل والمتمم لقانون العقوبات  السالف ذكره على أن06

الاساس المادي لجریمة تعریض الغیر للخطر ، لأن هذه " تعریض" ومنه تشكل كلمة " مباشره للخطر

خیرة لا تقوم على حدوث النتیجة ، وإنما على مجرد التعریض للخطر ، والغیر هو المستهدف من الا



دراسة -19بنقل عدوى كوفیدبنقلالتجریم الوقائي كألیة للمسألة الجنائیة  لمخالفي تدابیر الحجر الصحي وتعریض الغیر للخطر 

  على ضوء مستجدات قانون العقوبات الجزائري

          بن دریس حلیمة

700

الخطر ، ویقصد به كل شخص موجود في طریق الفاعل أي عموم المواطنین ولیس شخصا محددا بذاته 

  .19وأن یكون التعریض مباشر والمقصود بذلك عدم إنقطاع سلسلة السببیة. 

فید الاحتمال أكثر ولیس التأكید ، ویستوجب في الخطر أن یكون حالا أي فهي ت" خطر"أما كلمة 

وجود تقارب في الزمان بین إنتهاك النص القانوني والخطر ، وأن یقع هذا الاخیر على الانسان ، إذ لا 

. یستهدف من جریمة تعریض الغیر للخطر الاموال والممتلكات ، ویجب أن یكون الخطر فوریا ومؤكدا 

أن أن ینتج الخطر مباشرة عن الخطأ الذي یتزامن مع إحداث الضرر الذي یوجد منذ لحظة كما یجب

  .السالف ذكرها06- 20مكرر من القانون 290إرتكاب الخطأ وهذا ما یظهر في نص المادة 

السالف الذكر على 06- 20مكرر من القانون 290نص المشرع في المادة : الركن المعنوي -2

والبین لواجب من واجبات الاحتیاط أو السلامة التي یفرضها القانون أو التنظیم ، ومنه الانتهاك المتعمد 

وفي . فإن سلوك الجاني یصدر إرادیا ودون إكراه بمخالفة واجب الاحتیاط والسلامة التي یفرضها القانون 

الجریمة تتجه لیس إطار تبیان الطبیعة القانونیة لجریمة تعریض الغیر للخطر قد تم ذكر أن النیة في هذه

لك دخلت النیة في الرأي القائل ومن ذ20لقبول النتائج الاجرامیة المحتملة ، ولكن لقبول المخاطر المحتملة

بأن الجریمة غیر عمدیة لأن إرادة الجاني تتعمد مخالفة القانون أو التنظیم ولا تنصرف الى إحداث 

بفرنسا في حكمها الصادر Duai  محكمة  إستئناف النتیجة المترتبة على المخالفة ، وهو ما ذهبت إلیه

إذ بنت أحكامها على إستبعاد البحث المتعمد على النتیجة الضارة وتعاقب   199521جانفي 11بتاریخ 

  .فقط على عدم الاحتیاط ، على الرغم من أن الجاني قد قبل الخطر الناجم عن تصرفه بصورة عمدیة 

  الغیر للخطرالعقوبات المقررة عن تعریض: ثالثا 

المشرع على العقوبات الجزائیة المقررة لجریمة تعریض الغیر للخطر، وهذه العقوبات تتفاوت نص 

بین الشخص الطبیعي والمعنوي ، وأیضا تتفاوت بین إتیان المخالفة في الظروف العادیة وفي الظروف 

  .لفة وأیضا تتفاوت هذه العقوبة بین وصف الجریمة جنحة أو مخا.الاستئثنائیة 

من 8إستحدثت بموجب المادة : العقوبات المقررة لجریمة تعریض الغیر للخطر بوصفها جنحة- 1

فنصت مكرر والتي تتضمن جنحة تعریض الغیر وسلامته الجسدیة للخطر  290المادة 06- 20القانون 

ي دج للشخص الطبیع200.000دجالى 60.000أشهر الى سنتین وبغرامة من 6على عقوبة الحبس من 

الذي یعرض حیاة أو السلامة الجسدیة للخطر بإنتهاكه المتعمد والبین لواجب من واجبات الاحتیاط أو 

  .22السلامة التي یفرضها القانون أو   التنظیم

تشدد العقوبة المذكورة أعلاه إذا تم إتیانها خلال فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة طبیعیة 

غیرها من الكوارث ، وفي هذه الحالة تكون العقوبة المقررة للشخص الطبیعي أو بیولوجیة أو تكنولوجیة أو

  23.دج 500.000دج الى 300.000سنوات والغرامة من 5سنوات الى 3هي الحبس من 

  عاقب وفقا للأحكام المخصصة له في قانون ــــــــبالنسبة للشخص المعنوي الذي یرتكب هذه الجریمة فی
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دئیا الغرامة وتبلغ أضعاف تلك المقررة للشخص الطبیعي ، بالاضافة الى العقوبات والتي تكون مب

  .24العقوبات التكمیلیة التي تكون إما بالمنع النهائي أو المؤقت للنشاط الممارس

أخذت العقوبات المقررة لجریمة تعریض حیاة الغیر وسلامته الجسدیة للخطر بوصفها مخالفة - 2

مكرر ، ووصف 290الجسدیة وصف الجنحة في أحكام المادة جریمة تعریض حیاة الغیر وسلامته 

یعاقب بغرامة من "، ونصت هذه المادة على أنه 25من قانون العقوبات459المخالفة في أحكام المادة 

دج ویجوز أن یعاقب أیضا بالحبس لمدة ثلاثة أیام ، على الاكثر كل من 20.000دجالى 10.000

ذة قانونا من طرف السلطة الاداریة إذا لم تكن الجرائم الواردة بها معاقب یخالف المراسیم أو القرارات المتخ

  ". علیها بنصوص خاصة

تطبق أحكام قانون العقوبات المذكورة أعلاه على المخالفین للمراسیم التنفیذیة والقرارات الاداریة 

  127- 20لتنفیذي رقم المتضمنة إجراءات الوقایة من إنتشار وباء كورونا ومكافحته ، ومنها المرسوم ا

ومكافحته،والذي تضمن إجباریة إرتداء 19المتضمن التدابیر للوقایة من إنتشار وباء فیروس كورونا كوفید

  القناع الواقي كوسیلة للوقایة من إنتشار فیروس كورونا 

  خاتمة ال

انون العقوبات یعتبر التجریم الوقائي أو التجریم العام الذي جاء به المشرع الجزائري في تعدیل ق

،من أهم التجدیدات في المجال الجنائي التي ) المعدل والمتمم لقانون العقوبات 06- 20القانون(الاخیر 

ستحدثة مكرر الم290جاء بها ، تزامن هذا التعدیل مع ظهور جائحة كورونا ، ومنه أصبحت المادة 

القانوني الذي یتابع على أساسه المعدلة لقانون العقوبات الاساس06-20من قانون 8بموجب المادة 

، بإنتهاكهم لواجب الحیطة مخالفي الحجر الصحي ومعرضي حیاة الاخرین وسلامتهم الجسدیة للخطر 

ومن منطلق هذا . والحذر الذي یطلبه القانون أو التنظیم في إطار مكافحة تفشي وباء كورونا المستجد

  :القول فإن أهم نتائج هذه الدراسة هي كأتي 

جائحة –لنتائج المترتبة  على إعلان منظمة الصحة العالمیة لفیروس كورونا وباء عالمي من ا- 

هي وجوب إتخاذ الدول التي تظهر فیها هذه الجائحة التدابیر الوقائیة للحیلولة دون إنتشار –

الوباء

أخذت الجزائر جملة من التدابیر الوقائیة منذ ظهور الحالات الاولى لفیروس كورونا في - 

والمعدل بموجب المرسوم  70-20، هذه التدابیر كانت بموجب المرسوم التنفیذي رقمزائر الج

المتضمن الوقایة من فیروس كورونا ومكافحته ، وبموجب هذا المرسوم تم    127- 20رقم 

.إقرار تدابیر الحجر الصحي وإلزامیة إرتداء القناع الواقي كإجراءات للوقایة من تفشي الوباء
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المترتبة على خرق تدابیر الحجر الصحي والتدابیر الوقائیة الاخرى ،هو تعریض من الاثار - 

، هذه الجریمة وجدت 19حیاة الغیر وسلامته الجسدیة للخطر عن طریق نقل عدوى كوفید

أبریل 28المؤرخ في 06- 20ضالتها في تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون 

ي المستجدات التشریعیة في المجال الجنائي والذي وبهذا التعدیل واكب المشرع الجزائر .2020

.یعتبر التجریم الوقائي إحدى هذه المستجدات في السیاسة الجنائیة المعاصرة

الحمایة الجنائیة لتعریض الغیر للخطر قصرها المشرع على حیاة الاشخاص وسلامتهم - 

بتهدیدها للحقوق الجسدیة دون أن تمتد الى الاموال والممتلكات ، وتتمیز هذه الجریمة 

.والمصالح المحمیة قانونا لذلك لا مجال للبحث فیها عن علاقة السببیة بین الخطأ والنتیجة 

جریمة تعریض الغیر للخطر ،هي جریمة یتعمد فیها الجاني خرق القانون أو النظام دون أن - 

.یتعمد إحداث النتیجة ، وتبعا لذلك فلا یتصور الشروع فیها

  :ئج فإن هذه الدراسة تقدم التوصیات التالیة على ضوء هذه النتا

تجاوب المشرع مع المستجدات الجنائیة في مجال التجریم الوقائي ، ونص على التجریم العام - 

لتعریض حیاة الغیر وسلامته الجسدیة للخطر ، ویعتبر هذا الامر إیجابي ونحن نمر بأزمة 

حیاة الغیر وسلامته الجسدیة للخطر بید أن المشرع أورد في الفصل المتضمن تعریض . وباء 

مكرر، وعلى وصف المخالفة في 290التي إستحدثت المادة 8وصف الجنحة في المادة 

المعدل والمتمم لقانون 06-20من القانون 9المعدلة بموجب المادة 459أحكام المادة 

مراسیم التنفیذیة العقوبات ، ومنه فإن الاحالة الى تطبیق قانون العقوبات فیما یخص مخالفة ال

لتدابیر الوقایة من فیروس كورونا تجعلنا أما جنحة ومخالفة في أن واحد فكیف یتم التعامل مع 

هذا الوضع ؟ ومنه كان ولا بد الاشارة الى المادة الجزائیة التي تطبق في حالى المخالفة إما 

  .إلزامیة وضع القناع الواقيلتدابیر الحجر أو لتدابیر 
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بسبب فیروس كورونا المستجدالخطأ للطبیب الناشئة عن  المسؤولیة الجزائیة  
 The criminal responsibility of the doctor arising from the error due to the 

emerging corona virus 
 

   2رحیمة لدغش  ،1  سلیمة لدغش

  ladgchesalima@yahoo.fr، )الجزائر(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجلفة  1
   drrahimala@gmail.com، )الجزائر( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجلفة 2

  30/05/2020:  تاریخ الإرسال 14/07/2020:تاریخ القبول 2020جویلیة : تاریخ النشر
 

   :الملخص
، فهو الصحیة سن الرعایةوح هنيمن بدیهات العمل الطبي أن یتقید الطبیب بشكل دائم بالسلوك الم

، وفي ظل تفشي فیروس كورونا المستجد قد تقوم المسؤولیة الجزائیة للطبیب مسؤول عن كل عمل معني بالقیام به
نتیجة عدم الإبلاغ  عن حالة مصاب بالفیروس أو نتیجة نقل العدوى للغیر عن طریق الخطأ بسبب الإهمال وقلة 

 المحافظة على الصحة العامة تعني مكافحة جمیع مصادر عدم السلامةن أ تأكیدلیهدف هذا المقال  .الاحتراز
أهم إجراء طبي في الوقت الحالي هو أن  إلیها النتائج المتوصلوتتمثل أهم  ،التي من شأنها أن تهدد حیاة الناس

القانونیة  الضوابطو  الإجراءاتوالالتزام ب للمتعاملین معه، لتفادي انتشار العدوىن اعزل المصاب في مكان أم
  .هة هذا الوباءوبقرارات السلطات المختصة لمواج

.المسؤولیة الجزائیةالخطأ الطبي؛  العلاج؛ الطبیب؛ فیروس كورونا المستجد؛: الكلمات المفتاحیة  

Abstract: 
It is an alternative to medical work that the doctor permanently adheres to professional 

behavior, and in light of the outbreak of the emerging corona virus, the doctor may be 
criminally responsible as a result of not reporting a person with the virus or as a result of 
accidentally transmitting infection to others due to negligence and lack of precaution. 
This article aims to confirm that maintaining public health means fighting all sources of 
insecurity, and the most important findings are that the most important medical procedure is 
to isolate the injured person in a safe place in order to avoid the spread of infection to his 
clients, and to abide by legal procedures and controls. 

Key words: Doctor; Novel coronavirus; Treatment; Medical error; Criminal responsibility. 
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  :مقدمة
 ب ماإلا أنها من المهن المعقدة والخطیرة وذلك بحس ،ن مهنة الطب مهنة إنسانیة في الأساسإ

وارث تمس حیاة الإنسان بشكل مباشر وقد تفضي إلى الوفاة في بعض كیترتب على الخطأ فیها من 
 كبیر لأن باهتمام ىعد موضوع المسؤولیة الجزائیة للطبیب من الموضوعات التي تحضی، لهذا الأحیان

ما یسمى  ي وهوالأمر یتعلق بصحة الإنسان وحیاته، فالطبیب أثناء قیامه بمهامه قد یرتكب خطأ مهن
للأصول العلمیة والفنیة الثابتة، وعدم الحیطة والحذر احترامه بالخطأ الطبي الذي یرتكبه نتیجة عدم 

  .المفروضة علیه

 نظراً  من أخطر الإصابات في الوقت الحاضر المستجد كورونا بفیروستعتبر إصابة الإنسان و 
تتعدد ف، توفر علاج فعال له حتى اللحظة لسهولة وسرعة انتقاله بین البشر، إذ تكمن خطورته بعدم

یر عن طریق الخطأ، فالنقل غیر العمدي للفیروس هو الأكثر غال إلىحالات التي ینتقل فیه الفیروس ال
یكفي أن نشیر إلى حالة الطبیب الذي یعمل بالمستشفى ولا یتخذ الاحتیاطات  إذشیوعا في مجال العدوى، 

، وقد یكون هذا الغیر هو زوج المصاب الذي لا یعلم ها إلیهه من انتقاللوقایة غیر و العدوى  لتجنباللازمة 
، كما قد یكون الغیر هو المریض الذي )وهو ما حدث في الواقع في الجزائر على سبیل المثال( بحالته

  .ینتقل إلیه الفیروس من الطبیب  الذي یحمل هذا الفیروسو یتردد على عیادة طبیب ما، 

) الأطباء(ما بذله الجیش الأبیض في ظل تفشي هذه الجائحة، حیث أنهم ومع تقدرینا وشكرنا ل
 هووفعال لمجابهة الوباء، حتى أن الكثیر منهم توفي و  دور مهم لهمو كانوا ولا یزالوا في الصفوف الأولى، 

خلاص؛ إلا أن هذا لا ینفي إمكانیة   ظةإخلال الطبیب بواجبه في بذل العنایة الیقیؤدي عمله بكل تفاني وإ
  .كما أننا لا نتطرق لحالة بذاتها كون هذا الفیروس عالمي .خاصة في مثل هذه الظروف

  :لمقالنا العدید من الأهداف والتي تتمثل في :مقالهداف الأ
  . الراهنة الأحداث عر تسافي ظل  الإنسان ألا وهو الحق في الصحة من حقوق حمایة حق أهمیة التأكید على/ 1
   .أ الطبيبالخط دالمقصو  نبیا/ 2

الأوحد هدفها الوقائیة لبقیة المواطنین والمقیمین  أوالأوامر والتعلیمات العلاجیة للمصابین أن  توضیح/ 3
  . الحفاظ على الصحة العامةهو 

المحافظة على الصحة العامة تعني مكافحة جمیع مصادر عدم السلامة، التي من شأنها أن  لتأكیدا/ 4
  .أن تهدد حیاة الناس

، من الموضوعات المستحدثةوتوضیح أنها  من طرف الطبیب بهذا الفیروس جریمة نقل العدوىة دراس/ 5
عدم معرفتنا القبلیة بهذا الفیروس، وبالتالي التطرق لما تثیره من مشاكل طبیة وقانونیة ناتجة عن وهذا 

  .أن تخضع للمراجعة والتعدیل ینبغيقانونیة  ترسانةلوجه من أوجه مواجهته في ظل 
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في حال عدم  الطبیبومعاقبة هذا الفعل ما مدى تجریم  :ومما تقدم نطرح الإشكالیة التالیة :شكالیةالإ
هذا للحامل ا للطبیبئیة زاالمسؤولیة الجعن وماذا  ؟المستجد المصاب بفیروس كوروناحالة الإبلاغ عن 

  ؟للتقصیر والإهمال ةً خطأ في نقل العدوى للغیر نتیجبالفي حال تسببه  )انتفاء علمه بهمع (الفیروس

بسبب فیروس كورونا الخطأ للطبیب الناشئة عن  المسؤولیة الجزائیةموضوع إن دراسة : مستخدممنهج الال
 لحق في الرعایة الصحیة ومبدأ الوقایة، وهذا عند  التطرق لالمنهج الوصفيإلى استخدام   قادنا المستجد

وشرح  ، صور الخطأ المفضیة للمساءلة الجزائیةضافة لبالإ الضرر والعلاقة السببیةو ، الخطأ الطبيوكذا 
 اعتمدنا على المنهج التحلیلي عند تحلیل مضمون النصوص القانونیة كما ،كل ما له صلة بالموضوع

الطبیب في ظل تفشي خطأ حالتا عند توضیح  الاستقرائيكما تم استخدام المنهج  ،الواردة في هذا المجال
  . فیروس كورونا المستجد

  :هما مبحثین المطروحة تم تأسیس المقال وفق للإجابة على الإشكالیة :اور المقالمح
  وتجنب الخطأ الطبي الرعایة الصحیة الطبیب بین ضرورة تجسید: المبحث الأول
  في ظل تفشي فیروس كورونا المستجد له لمسؤولیة الجزائیةن اانسبتالطبیب لخطأ حالتان : المبحث الثاني

  وتجنب الخطأ الطبي الرعایة الصحیة طبیب بین ضرورة تجسیدال :المبحث الأول
، فالأعمال التي یقوم بها تعد بالدرجة الأولىتعتبر العلاقة بین الطبیب والمریض علاقة إنسانیة 

منعطفا خطیرا یبلغ قدرا كبیرا من الأهمیة، بحیث یتعین على الطبیب أن یكون على قدر كبیر من المهارة 
أن یمارس عمله في إطار احترام القواعد القانونیة  یهیب الطبیة الحدیثة، ویجب علفي استعمال الأسال

   .الرعایة الصحیة وتجنب الخطأ الطبيمعادلة ، وهذا ما یحقق المقررة والمنظمة لمهنة الطب

  الطبیب  من طرفالرعایة الصحیة تكریس  :المطلب الأول
نبثق عن ی ة الموجودة في علم الطب، وهذایجب أن یكون متفق مع الأصول الفنی عمل الطبیبإن 

مهنة أن الأثناء مزاولته  یهیجب عل إذ ،حال مباشرته لأعماله الطبیة هالالتزام العام الذي یقع على عاتق
مسعى هو ولیس لدینا أدنى شك في أن هذا . واجبات الحیطة والحذر في هذا الشأن یراعي ما تقضي به

  . كل طبیب
  الرعایة الصحیة ومبدأ الوقایةالحق في : لفرع الأولا

وأعداد المصابین في تزاید مستمر نتیجة لسرعة انتشاره،  المستجد منذ بدء تفشي فیروس كورونا
یعتبر من الفیروسات التي تصیب الجهاز التنفسي لدى الثدیات، ولقّب بهذا ، حیث وتعدد طرق الإصابة به

 ،1فیروساتاله التاج، وقد ظهرت عدة أنواع من الاسم بسبب التنوعات الموجودة على سطحه والتي تشب
إلا أن فیروس كورونا المستجد هو آخر هذه الأنواع، ولا شك أن هذه الفیروسات ظهرت في عصور 
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ه ألا وهو الحق في الحیاة، ولخطورة هذا وققحتهدده في أسمى  الإنسانمختلفة، وهي أوبئة خطیرة على 
ر الصحي جیة بأنه فیروس خطیر وقاتل أعلنت دول العالم الحالفیروس ومع إقرار منظمة الصحة العالم

   .2كإجراء وقائي لتفادي تفشي هذا الوباء الخطیر

ــــوتعدد طرق الإص ــــ ــإذ یمكن أن یحدث التعرض نتیجة الس ، ابة بهــ ـــ ــــ ــــ، أو الع عالـــ ، أو  طســـ
ــــالمص ـــــ، ویمكن أن ینتقل الفی افحةـــ ـــ ـــضاً عن طریق ملامسة شيء لمسه شخص مصروس أیـ ــــ ــــ اب ثم لمس ـ

  . أو العینالفم، أو الأنف، 

یفترض أن  في مجال الصحة ه الطبیببم و قیإن التصرف الذي ف وعموما وفي مثل هذه الظروف
لم  تلمازا هماالعلاقة بین، فرغم أن الرعایة الصحیة ومبدأ الوقایةیوازن فیه بین أمرین هامین؛ ألا وهما 

فما من شك أن مثل هذا التقارب بین الصحة كمبدأ ذي قیمة دستوریة،  تأسس بشكل كاف، ومع ذلـكت
، بحیث یمكن أن یفضي إلى هیاكل هامة، یمد أحدهما ماعلى أهمیته ومفهوم الوقایة یبرهن باستمرار

وتلك هي الأركان  ،والشرعیة، الفردي والجماعي، الوقائي والعلاجي الآخر في المجال الصـحي بـالقوة
  . 3الصحة الأربعة التي یقوم علیها الحق في

وفي وقتنا الراهن ومع ،  الحق في الصحة یرتكز على البعد الجماعي أكثر منه البعد الفرديف
والذي من أسالیب تجسیده  في وقتنا الحالي ،  انتشار فیروس كورونا المستجد اتضح دور البعد الجماعي

یحتمل  إبعاد وعزل الأشخاص الذین خالطوا المصابین بالأمراض أو بهیقصد  ، والذي  الحجر الصحي
، فقد یكون الشخص السلیم حاملاً لفیروس أو مسبباً للمرض لكن لا تظهر علیه  إصابتهم بالمرض

ویكون بذلك قد ساهم في نقل  ،  تبدأ أعراض المرض تظهر علیهالعلامات والأعراض لكن بعد فترة 
ویتم خلال الحجر الصحي تقدیم مجموعة من الإجراءات الطبیة لوقف . الأشخاص للكثیر من رضالم

رضى الأمراض ــــجر الصحي یقصد به منع اختلاط محفال. اـــــالعدوى بین الناس بمرض م ارـــــــانتش
  .4المعدیة بجمهور الأصحاء

 هما یكن التعریف الذيوم هنا أن البعد الوقائي للقانون في غالب الأحیان مهمل، غیر أننا نسجل
نما حق فـي العـلاج  ؛یعطى للصحة فإن الحق لا یمكن أن ینظر إلیه على أنه حق في الصحة فقط وإ

 فإذا أخدنا هذا المصطلح فإنه من السهل القول أن العبارة خالیة من محتواها، ذلـك أن لا أحـد ،كذلك
مما یعني أن الحق هنا هو الحق  ن،الطبیبمنأى عن المرض، فالأمر في الواقع یقتضي الحق في العلاج 

نص ت 5 2016 ي لسنةستور التعدیل الدمن  66فالمادة  في العلاج رغم أنه یتضمن الوقایة من المرض
من الأمراض الوبائیة والمعدیة تكفل الدولة بالوقایة الرعایة الصحیة حق للمواطنین ت«: أن على

أولا وقبل كل شيء،  والتأمین من المخاطر، فحمایة الصـحة، والرعایة تعني الحفاظ والحمایة »وبمكافحتها
  .الطبي أخطلویتحقق هذا بتجنب ا .6هي العمل على عدم التعرض للأذى
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  العلاقة السببیةو ، الضرر الخطأ الطبي: الثاني الفرع

  :یلي ،  كماوالعلاقة السببیة، الضرر الخطأ الطبينبین في هذا الفرع معنى كل من  

تقصیر في مسلك الإنسان لا یقع من شخص یقظ وجد «: ذا كان تعریف الخطأ بأنهإ :طبيالخطأ ال :أولا
 تقصیر في«: عرف على أنهفإن الخطأ الطبي یٌ  ؛»في نفس الظروف الخارجیة التي أحاطت بالمسؤول

   .7»لمسؤولا مسلك الطبیب لا یقع من طبیب یقظ وجد في نفس الظروف الخارجیة التي أحاطت بالطبیب

إخلال الطبیب بواجبه في بذل العنایة الوجدانیة الیقظة الموافقة للحقائق "عتبر خطأ طبیا كما ی
   ." 8العلمیة المستقرة

كل مخالفة من الطبیب في سلوكه على القواعد والأصول الطبیة التي یقضي : "رف أیضا بأنهوعٌ 
أو إخلاله بواجبات الحیطة  بها العلم، أو المتعارف علیها نظریا أو علمیا وقت تنفیذه للعمل الطبي

والیقضة التي یفرضها القانون متى ترتب على فعله نتائج جسیمة، في حین كان في قدرته وواجبا علیه أن 
  .  9"یتخذ في تصرفه الیقظة والتبصر حتى لا یضر بالمریض

ـــــة مــــن قبیــــل الالتــــزام الطبی ةتعتبــــر ممارســـــة المهـــــنف المعیار الذي اعتمده المشرع الجزائري أما عن
فإنــــه  المعیــــار المعتمد، لم یبینو  ةصحال انونفــــي قهذا المشـــرع الجزائـــري لـــــم یحــــدد   ، ورغم أنبعمــــل

فـــي الالتــزام بعمــل إذا "  :منـــه نجـــده نـــص علـــى أنـــه172 فـــي المـــادة  10المــدني القــــانونبـــالرجوع إلــــى 
أن یحــــافظ علـــى الشـــيء أو أن یقــــوم بإدارتــــه أو أن یتــــوخى الحیطـــة فـــي  كـــان المطلـــوب مـــن المــدین

یـــة كــل مـــا یبذلـــه قـــد وفـــى بـــالالتزام إذا بـــذل فـــي تنفیــذه مـــن العنا فإن المـــدین یكــــون تنفیـــذ التزامـــه،
هـــذا مــــا لــــم یـــــنص القــــانون أو الاتفـــــاق علـــى  ،المقصـــــود ولو لـــم یتحقــق الغــرض الشـــخص العـــادي،

لاتفــــاق أو اســـتوجبت الالتـــزام بعمــــل إذا نــــص ا فــــي" :علـــى أنـــه 169كمــــا أكـــدت المــــادة  ،"خــــلاف ذلـــك
باستقراء .  "أن یرفض الوفاء من غیر المدین جاز للـــدائن طبیعـــة الـــدین أن ینفـــذ المـــدین الالتـــزام بنفســـه،

كل جهده   وأن یبذل هاتین المادتین یتضح لنا بأنه في الالتزام بعمل یجب على المدین القیام به بنفسه،
في  أما المعیار الذي اعتمده المشرع فق علیه سواء كان بذل عنایة أو تحقیق نتیجة،لتنفیذه بالشكل المت

   .11تقدیر ذلك هو المعیار الموضوعي

 )الطبیب(یعني اعتماد نموذج عملي مماثل لقیاس مسلك الطبیب، أي مقارنة فاعل الضرر مما
  . والمستوى والخبرة ةت المتوفر الطبي المتمثلة في الإمكانیابطبیب مماثل له في التخصص وظروف العمل 

المسؤولیة الطبیة  الركن الثاني من الأركان المكونة لمسؤولیة الطبیب فلا یتصور قیامهو : الضرر: ثانیا
  .12المجني علیه القانونیة في حق الطبیب دون أن یترتب على خطأ یقع منه ضرر یصیب
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 یمكن مساءلة الطبیب جزائیا حتى لو مسؤولیة الطبیب الجزائیة وبدونه لا والضرر هو ركن لقیام
فلابد من إثبات الضرر وأنه ناتج عن الخطأ الطبي، والضرر هو المقیاس لقیاس  ،كان هناك خطأ

ضرر  لا تترتب المسؤولیة الجزائیة على الطبیب ما لم ینشأف ،الطبیب مهما بلغت جسامة الخطأ مسؤولیة
رر عدم شفاء المریض نتیجة العلاج الذي أجراه لا یقصد بالض و .13حال أو مستقبلي محقق الوقوع

هو أثر الخطأ الذي وقع فیه نتیجة عدم اتخاذ الحیطة والحذر الضروریین في  بل المقصود به ،الطبیب
  .الحالات مثل هذه

مما التزامه بالواجبات المفروضة علیه بموجب القانون ب الطبیب إخلالیتحقق في حال  هنا الضررف
هذا الفیروس الغریب قد یتسبب ف -لا قدّر االله–الوفاة  إلىومعنویاً بالغیر، وربما یفضي  ضرراً مادیاً  ألحق

إذ أثبتت (  الجسم أعضاءحد أالجزئي في  أوأو العجز الدائم الكلي للشخص المصاب بسبب ذلك، الوفاة 
التنفسي ، تبقى آثار المرض على  جهازه نه حتى بعد تعافي المریض من هذا الوباءأبعض الدراسات 

وكذلك أضرار تصیب ، والحركة متمثلة في أضرار تصیب الرئتین وصعوبة في التنفس خاصة عند المشي
  .تشویه سمعة هذا الشخص المصاب أو الإساءة إلیه إلىهذا بالإضافة  ،)... الكلى

كبه ـــــــأ الذي ارتــــــطاشرة ما بین الخــــــود رابطة مبـــــــیقصد بالعلاقة السببیة وج :العلاقة السببیة :ثالثا
وع ـــــالذي أصاب المریض، أو أن یكون خطأ الطبیب هو السبب الذي أدى إلى وق الطبیب والضرر

 ا،ـــأو ترك ،لوك الإجرامي فعلا كانــــاشرة بین الســــــهي العلاقة المب خرىارة أـــــبالمریض، بعب ررــــــالض
   .14رتبة عنهــــوالنتیجة المت

أن  نه لا یكفي لقیام جریمة القتل والإصابة الخطأ عن طریق نقل عدوى فیروس كورونا المستجدأ إذ
في الرعونة أو الإهمال أو  ةالمتمثلمتمثلا في إحدى الصور  ،یثبت وقوع سلوك خاطئ من جانب المتهم

سلوك الخاطئ وبین النتیجة التي ولكن لابد أن تتوافر علاقة سببیة بین ال ...عـــدم انتبـــاه وقلـــة الاحتـــراز
صر مادي متمثل في العلاقة بین الفعل والنتیجة وعنصر نوعلاقة السببیة هذه تتكون من ع. حدثت

أخذ بالعواقب العادیة لسلوكه و  خروج الجاني فیما یرتكبه بخطئه عن دائرة التبصر"معنوي متمثل في 
بمعیار السببیة  د ذهب القضاء إلى الأخذوعلى ذلك فق ،من أن یلحق عمله ضررا بالغیر الاحتیاط

  .15الملائمة لإحداث النتیجة، أي دون تتدخل عوامل شاذة أدت لحدوث النتیجة

  والعقوبات المقررة لها المفضیة للمساءلة الجزائیة صور الخطأ :المطلب الثاني

، كما نوضح ةئیزاالمساءلة الج اي تترتب علیهتالو  غیر المقصود في هذا المطلب نبین صور الخطأ
  :، كما یليالعقوبات المقررة لها
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  صور الخطأ المفضیة للمساءلة الجزائیة  : الفرع الأول
لقد أخضع المشرع مسؤولیة الطبیب الجزائیة للقواعد العامة المقرر في قانون العقوبات والقوانین 

قوم عند مخالفة الشخص هي المسؤولیة التي ت":بأنها المسؤولیة الجزائیةفإذا كان تعریف  .المكملة له
لقاعدة قانونیة آمرة أو ناهیة، یرتب علیها القانون عقوبة في حالة مخالفتها، وهذا یعني قیامه بفعل یشكل 

 للطبیب المسؤولیة الجزائیةوم فهم فإن؛  16جریمة هي أصلا منصوص علیها في القانون تعریفا وعقوبةً 
التي و فتتم مساءلة الطبیب عن الأفعال التي یرتكبها،  ،لمسؤولیة الجزائیة ل خرج عن المعنى العامتلا 

   .17تشكل جریمة في القانون، وقد تكون صفة الطبیب عاملا مسهلا في ارتكابها

الصحة  العقوبات وكذا قانون قانون انتهاكى لقدم ععندما یٌ  للطبیب المسؤولیة الجزائیةقوم تف
جزاء الذي یقرره لویخضع ل هیتحمل تبعة أفعالف ،الإجرامیة الواقعة بارتكابهنة الطب هوالمراسیم التنظیمیة لم

  .القانون بموجب حكم قضائي

  :، والمتمثلة فيعموماخطأ لعلى عدة صور ل18قانون العقوباتمن  288المادة ولقد نصت 
یجــــة تصــــرف قــــام بـــه الشـــخص نت فهيوبـــذلك  .مفهوم الرعونة سوء التقدیر والخفة عنيی :ةالرعون/ أ

ســــواء لخفـــة أو طــــیش أو لجهـــل المعلومـــات التــــي یفتـــــرض علمـــــه بهــــا  ،نقـــص مهارتــــه أو ســــوء تقـــدیره
قیام الطبیب بعمل وهو یعلم أنه لا یملك  فيالرعونة في المجال الطبي تتمثل و  .كقلـــة الخبــــرة والكفــــاءة

مة لإنجاز هذا العمل بالشكل الصحیح والمتفق علیه مع الأصول الثابتة في علم الطب، ولا المهارة اللاز 
یمتلك المهارة العلمیة لتجنب مخاطر قد تنشئ نتیجة هذا الفعل، مثل قیام الطبیب بإجراء عملیة  

عملیة، وبالتالي لاستئصال اللوزتین، على الرغم أنه لم یكتسب المهارة الفنیة والعلم الكافي للقیام بهذه ال
   .19تحمل عواقب ما سوف تؤول إلیه من نتائجیفإنه 

ویقصد بالإهمال بشكل عام إغفال الجاني عما كان یجب علیه اتخاذه من واجبات الحیطة  :الإهمـــــال/ب
فالطبیب في هذه   ،20 ةوالحذر، وما تملیه علیه قواعد الخبرة الإنسانیة، من أجل منع وقوع نتیجة ضار 

زاما مفروضا في مسلكه ویتوانى ـــــــــــام بما هو واجب علیه ویترك التـــــــــلبیا عن القیـــــــة یعتمد موقفا سالصور 
ویتم . 21ائل الضروریة والمناسبة لتفادي وقوع الفعل الإجراميــــــــــوالوس اطـــوالاحتیعن اتخاذ التدابیر 

 ونابـــــــــمص هؤلاء ازل وهو یعلم بأنـــــــــــأدوات الآخرین بدون ع الـــــــــباستعم الطبیبالإهمال مثلاً بأن یقوم 
  .كورونا المستجد بفیروس

اصطلح على تسمیته في الفقه الخطأ غیر العمدي البصیر، أو الخطأ  :عـــدم انتبـــاه وقلـــة الاحتـــراز /ج
الحیطــة المســتمدة مـــن الخبــرة العامـــة، ویكـــون الخطـــأ إخــلال بـــالتزام مـــن التزامـــات  وهو ،22مع التوقع

هنـــا بامتنــــاع الفاعـــل عـــن القیـــام بنشـــاط ایجـــابي یتســـم بعــدم الحــذر وتــدبر عواقـــب الأمور، حیــث لا 
ـذ الوســــائل الوقائیــــة اللازمـــة لـــدرء هـــذه یتوقــــع الأخطــــار التــــي قـــد تــــنجم عـــن عملــــه، ولا یتخــ
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أنـــه بـــالرغم  1946/12/12وقـــد جـــاء فـــي قــرار محكمـــة الـــنقض الفرنســیة الصـــادر بتـــاریخ  .23الأخطـــار
مـــن الممكـــن ممارســـة متابعـــات نــه أإلا  مـــن اعتبـــار مســــؤولیة الأطبـــاء والقـــابلات ذات طبیعـــة عقدیــة،

 جزائیــة ضــدهم عنــدما یكـــون ســــبب الوقــــائع رعونــــة أو عــــدم انتبــــاه أو عـــدم احتیــــاط أو عـــدم مراعــــاة
  . 24العقوبات انونمن ق 320و 319للأنظمـــة المنصـــــوص علیهــــا فــــي المادتین 

اعل طبیعة العمل الذي یقوم ــــــــــقُصد به الخطأ بتبصر، حیث یعلم الفیو  :القـــوانین والأنظمـــةمخالفـــة /د
أ ــفهذه الصورة من صور الخط .25یترتب علیه من خطر ورغم ذلك یمضي في فعلهن به، ومـا یمكـن أ

نما تتحقق بـــــــالا أو تقصـــــــــكل إهمــــمستقلة بذاتها لا تش ررها ـــــــــاعدة الآمرة التي تقــــــــــالفة القــــــــــــمجرد مخیرا وإ
   .26القوانین والأنظمة

ویقصـــد بهـــذه الصــــور عـــدم مراعــــاة ومخالفــــة الطبیــــب للقواعــــد التشـــریعیة أو التنظیمیــــة الـــــواردة 
مخالفــــا بـــذلك واجـــب الحـــذر  ،ـــة المتعلقــــة بمهنـــة الطـــب ومتطلباتهـــافــــي القـــــوانین اللـــــوائح والأنظم

   .27نظـــام المهنـــة قبــل ممارســـتها والحیطــــة الـــذي یفرضـــه

 الخطأ، ولكن في حال توافرت لإثباتالقوانین والأنظمة واللوائح لا یكفي وحده  إتباعإن عدم 
علیه أن  ن القاضي هو الذي یقرر توافر الخطأ، وبالتالي یتعینإف ؛الإهمال وقلة الاحترازالصورة العامة ك

   . 28الخطأیثبت توافر التوقع ووجوبه على الفاعل لكي یتوافر 

ذا ما تفحصنا قـانون حمایـة الصـحةو ومن خلال استعراض هذه الصور   42، نجد المادة 29وترقیتها إ
أحد أهم مقومات منظومة  عد الوقائي، الأمر الذي جعل أهمیة الوقایة الصحیةمنه وما یلیها تؤكد على الب

من الأخطار، والتكفل  لوقایةاأي " الأمن الصحي"یتوسط البعد الوقائي والعلاجي فكرة ه فیعلو  .الصحة
الأخطار  أمن الأشـخاص ضـدفیتحقق بذلك الأمن الصحي ، وهو ما یكرس  ؛-بالعلاج في حالة الإصابة

وهذا والعلاج،  التشـخیصو العمـل الوقـائي، و ضیة بكل أنواعها، كالأخطار المرتبطة باختیار العـلاج، المر 
الأخطار  عن طریق الاستغلال الحسن لها، لأن تدخلات وقرارات السلطات الصحیة تهدف إلى تخفیف

  .30الوبائیة، والحوادث المرتبطة بالعلاج، والتشخیص كحل وقائي

  لصور الخطأ المفضیة للمساءلة الجزائیة عقوبات المقررةال:  ينالفرع الثا

ن التشریعات التي حددت عكثیر ال لم یختلف عنائري ز المشرع الج من خلال ما تقدم یتضح لنا بأن
  288 ئیة، إذ وردت هذه الصور في المواد زاالمساءلة الج االذي تترتب علیه صور الخطأ غیر المقصود

حیث عَبر المشرع فیها عن مختلف صور الخطأ الطبي  ،ائريز الج اتقانون العقوب من442 و289 و
إذا ما فوالأنظمة،  تتمثل في الرعونة وعدم الاحتیاط أو قلة الاحتراز والإهمال وعدم مراعاة القوانین والتي

  .ة الجزائیةاءلأفضت للقتل الخطأ أو الجرح الخطأ فیتعرض الطبیب للمس
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یعاقب باستثناء الضرورة الطبیة المبررة، " :على أنه 11- 18 حةصانون المن ق 413صت المادة فن
كل مهني الصحة عن كل تقصیر أو خطأ  قوباتعانون المن ق2/442 و 289و 288طبقا لأحكام المواد 

ممارسة مهامه أو بمناسبة القیام بها ویلحق ضررا بالسلامة البدنیة لأحد  یرتكبه خلال تم إثباته، مهني
  ."حیاته للخطر أو یتسبب في وفاته یعرض یحدث له عجزا مستدیما أو بصحته أو الأشخاص أو

ارتكبت في  ویكفي لتحقیق الجریمة توافر صورة واحدة فقط من صور الخطأ، وبالتالي فإنه متى
انون العقوبات من ق 288على إحدى صور الخطأ وقعت تحت طائلة المادة  المجال الطبي جریمة بناءً 

أو عدم انتباهه أو  من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتیاطهكل : "التي تنص على أنه
  دج1000 سنوات وبغرامة من الأنظمة، یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث تهإهماله أو عدم مراعا

  ." دج20.000 إلى  

) 6(یعاقب بالحبس من  :"ما یليعلى  31 06-20مكرر من القانون رقم  290نصت المادة كما 
یعرض حیاة الغیر أو دج كل من  200.000دج إلى  60.000وبغرامة من ) 2(أشهر إلى سنتین 

بانتهاكه المتعمد والبین لواجب من واجبات الاحتیاط أو السلامة التي للخطر  مباشرة سلامته الجسدیة
  .یفرضها  القانون أو التنظیم

دج  300.000الغرامة من و  سنوات )5(خمسسنوات إلى  )3(ثلاثمن الحبس العقوبة  وتكون
خلال فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة الأفعال المذكورة أعلاه  إذا ارتكبت  دج، 500.000إلى 

یعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب الجریمة . طبیعیة أو بیولوجیة أو تكنولوجیة أو غیرها من الكوارث
  ".لیها في هذا القانونالمنصوص علیها في هذه المادة وفقا للأحكام المنصوص ع

أیام على الأقل إلى ) 10(یعاقب بالحبس من عشر: "قوباتعانون المن ق 2/442المادة  نصتو 
  :دج 16000دج إلى  8000على الأكثر وبغرامة من ) 2(شهرین

كل من تسبب بغیر قصد في إحداث جروح أو إصابة أو مرض لا یترتب علیه عجز كلي عن  - 2
أشهر وكان ذلك ناشئا عن رعونة أو عدم احتیاط أو عدم انتباه أو إهمال أو ) 3(ةالعمل لمدة تتجاوز ثلاث

  .....".عدم مراعاة النظم،

على  تم النص فیهمیجد أنه  قوباتعانون المن ق 2/442و مكرر 290و 288د واإن المتفحص للم
واللوائح،  عاة الأنظمةعدم مراو لخطأ الطبیب كالرعونة، عدم الاحتیاط، الإهمال وعدم الانتباه،  عدة صور

المقررة في قانون  وعلیه یكون المشرع الجزائري قد أخضع مسؤولیة الطبیب الجزائیة للقواعد العامة
  .العقوبات والقوانین المكملة له
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الجسدیة  ومن خلال هذه النصوص یتبین أن المشرع الجزائري جرم الأفعال المضرة بالسلامة
وعدم احتیاطه وعدم  الفاعل نیة إحداث النتیجة لكن بسبب عدم تبصرهلم یكن لدى  للإنسان وبروحه، ولو

   .32انتباهه حدث ما لم یكن متوقعا

فیروس كورونا  ظل تفشي فيله  لمسؤولیة الجزائیةا ناتنسبالطبیب لخطأ حالتان  :المبحث الثاني
  المستجد
وبالتالي  ،في ظل تفشي فیروس كورونا المستجد الطبیبلخطأ حالتان  نبینهذا المبحث  من خلال 

؛ عدم تبلیغ الطبیب عن حالة مصاب بفیروس كوروناالأولى تتعلق ب ،الحالةله  لمسؤولیة الجزائیةا قیام 
  .من طرف طبیب حامل لفیروس كورونا المستجد  العدوى نقلأما الحالة الثانیة فتكمن في بیان 

  حالة مصاب بفیروس كورونا عدم تبلیغ الطبیب عن :مطلب الأولال
بهذا الفیروس، أو عدم التبلیغ عنه الإصابة جرم إخفاء  الطبیبرتكاب لا نتطرق في هذا المطلب

مع تدفّق المرضى وهو ما حدث بالفعل وعلى سبیل المثال في فرنسا وایطالیا حیث و ، للسلطات المختصة
عبء معنوي ضخم هو ما شكل ظة و باتت المستشفیات مكت، ووجود معدات محدودةعلى المستشفیات 

، مما جعلهم یوجهون المرضى المصابین بأعراض الأمر أشبه بالوضع في أوقات الحربف .الأطباءعلى 
  .تسكین الآلام فقطبسیطة إلى منازلهم و 

وسائل التواصل الاجتماعي والجهات الصحیة المختصة ساهمت في و  الإعلاموسائل فرغم أن 
، وبالتالي كورونا المستجد فیروسبالتي تظهر على المصاب راض المرض لأع تعزیز ومعرفة الأشخاص

للمریض وقیام هذا الأخیر بالتحالیل  الطبیب بعد فحصفترض معرفة الإجراءات الواجب إتباعها؛ إلا أنه ی
زمع تطبیقه ومخاطره والخیارات أو  بكل ما یتعلق هم بإعلامو قأن ی اللازمة، بحالته المرضیة وبالعلاج المُ

الطبیب ملزم مبدئیا بإعلام مریضه صراحة بحالته المرضیة، باعتباره وسیلة ف .البدائل الأخرى إن وجدت
الأخیر على بینة من وضعه، ولیستطیع الموازنة بین التدابیر العلاجیة التي  لیكون هذا )الإعلام( ضروریة

   .34ن إعلام المرضى لیس ممكنا في جمیع الأحوالأ مع .33یمكن أن یتبعها

یجب على الطبیب إعلام  وفي حالة فیروس كورونا المستجد والأمراض المعدیة بصفة عامة
كذلك المریض بأخطار العدوى التي یمكن أن یتسبب فیها أي سلوك لا یحترم التدابیر الوقائیة المقررة، و 

 صحى، سواء كان المریض هو الذي أفالمصابض یمر ال حالةإخبار المصالح الصحیة ب یجب علیه
امتثال هذا المریض للتدابیر الوقائیة ، وبالتالي یمنع علیه تجاهل عدم من طرفه لمرض، أو تم تشخیصهبا

  .والإجراءات المتبعة

قانون  من 417المادة وفق  الطبي وعدم إفشائه السر كتمانتقتضي بضرورة  القاعدة العامة نإ
والمهني یعرض صاحبه للعقوبات عدم التقید بالتزام السر الطبي " :التي نصت على 18-11 الصحة
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من قانون العقوبات  301نصت المادة ف ".من قانون العقوبات 301المنصوص علیها في أحكام المادة 
دج الأطباء  5000إلى  500رامة من ــــــــــاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغــــــــــــــیع: " على

فة ــــــوظیـع أو المهنة أو الــــــــــــواقـؤتمنین بحكم الــــــالأشخاص المادلة والقابلات وجمیع ـــــوالجراحون والصی
ون ــــــــــالحالات التي یوجب علیهم القان ر أدلى بها إلیهم وافشوها في غیرة أو المؤقتة على أسراــــــالدائم
   ..."اءها ویصرح لهم بذلكـــــــإفش

الثقة  نشوءالأول هو أن كتمان السر الطبي یؤدي إلى  :أمران )الطبي السر كتمان(مبرر حیث أن 
والأمر  ،لامه وأسرارهبآ والطمأنینة لدى المریض وحثه على طلب العلاج لدى الأطباء، والإفضاء لهم

الثاني هو أن الطبیب لیس من حقه الكشف للغیر عن نتائج التحلیل والفحص الطبي والعلاج بما أن ذلك 
تا غیر أن السر الطبي لا یعني عدم الكشف بتا ؛طائلة المتابعة الجزائیة به تحت یعتبر سرا لا یمكن البوح

  .بشرط أن یتم طبقا للمبادئ العامة للقانون  القیام للطبیب عن أحوال المریض الصحیة، بل من الممكن

لیغ عن الأمراض اریة في كل من التبــــــــــحالات الإفشاء الإجبزائري ــــــــرع الجــــــــالمشحصر لقد و 
 ریحــــــــــــــوالتص اصة ببعض الأمراض غیر المتنقلة،ـــــــــــــومات الخـــــــــــــــالمتنقلة، وتسجیل وحفظ المعل

    .والتبلیغ عن الوفیات لولادات،با

واجبات الطبیب الذي یكتشف حالة إصابة بفیروس كوونا المستجد إعلام المصاب به وعلیه فمن 
ع العامة وخصها جتمملفي هذه الحالات قدم المشرع مصلحة اف .ح بذلك لدى السلطة الصحیةوالتصری

 التي مراضع وحمایته من مختلف الأجتمملالمریض، وذلك للحفاظ على ا برعایة خاصة عن مصلحة
لتي ه الحالات الاستثنائیة تبررها ضرورة وضع تبلیغ محكم للمعلومات الطبیة، واهذ"تهدد استقراره وأمنه 

                                                                                                                             ".یستطیع القانون وحده إقامتها
یجب على : "على أنه 18-11من قانون الصحة  39تنص المادة  الأمراض المتنقلةففي مجال 
لتصریح فورا للمصالح الصحیة المعنیة بكل حالة مشكوك فیها أو مؤكدة من الأمراض كل ممارس طبي ا

ت باأعلاه، تحت طائلة العقو 38 الأمراض ذات التصریح الإجباري المذكورة في المادة ة الواردة في قائم
 خ الصادر عن وزارة الصحة بتاری176 القرار رقم من  3وتنص المادة   ."علیها في القانون المنصوص

على الطبیب الإبلاغ والتصریح الإجباري بكل مرض معد شخصه، تحت :" على أنه ،1990نوفمبر 19
 ت الإداریة والجزائیة، سواء كانت حالات مشكوك في أمرها، أو متوقع وجودها، وأن هذاباطائلة العقو 

القانونیة یتضح  ومن خلال هذه النصوص. "الالتزام یمتد حتى للمسؤولین عن المخابر الخاصة أو العامة
أنه یقع على الأطباء واجب إخبار المصالح الصحیة بكل مرض معد أو متنقل، سواء كان المریض هو 

أما عن كیفیة التبلیغ فتتم بواسطة . من طرفهم وعاینوا وجوده لمرض، أو تم تشخیصهبا صرحالذي 
، أو عن طریق )همن القرار المذكور أعلا 4حسب نص المادة ( محاضر معدة على شكل مطبوعات

  .)من نفس القرار 7المادة (أخرى ة  التلكس والهاتف أو أي وسیل
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تحدد قائمة الأمراض المتنقلة "...: على 18-11من قانون الصحة 38/2ولقد نصت المادة 
هذه  على المستجد كورونا فیروسیمكننا قیاس و ".الخاضعة للتصریح الإجباري عن طریق التنظیم

الأمر الذي جعل العالم كله یتفق على تصنیفه  ،والانتشار اركها في الخطورة والعدوىالأمراض باعتباره یش
  .الأوبئة بین أوبئة العصر وذلك لإعطائه ذات الحكم القانوني لهذه من

عدم التبلیغ عنه للسلطات  بهذا الفیروس، أوالإصابة إخفاء ورغم أننا نؤكد عدم تعمد الطبیب 
لتالي تسلیط باللمساءلة الجزائیة، و  تعرضه التبلیغلالتزام بعدم باالطبیب  لیترتب عن إخلا، فإنه المختصة

فیما عدا " :الجزائري قانون العقوبات 181المادة  ت التأدیبیةبالإضافة إلى العقو بات جزائیة، باعقو  علیه
 لحبس من سنة إلى خمس سنواتبا یعاقب91 الحالات المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة 

لشروع في جنایة أو با هاتین العقوبتین كل من یعلم ىإحد دینار أو  10.000إلى  1000وبغرامة من 
  ."السلطات فورا بوقوعها فعلا ولم یخبر

من هذا  39یعاقب كل من یخالف أحكام المادة : "على  18-1من قانون الصحة  400ونصت المادة 
  ".دج 40.000دج إلى  20.000ي بغرامة مالیة تتراوح من القانون، المتعلقة بالأمراض ذات التصریح الإجبار 

 الامتثال لوصفات العلاج أو لإجراء الحجر الصحي لا یمكن للطبیب أن یحتج برفض المریض كما
تعلیمة بخصوص رفض بعض الأشخاص الامتثال لوصفات العلاج أو لإجراء  أصدر الوزیر الأولفقد 

وجهت هذه التعلیمة حیث  ،ومكافحتهالمستجد یروس كورونا الحجر الصحي في إطار الوقایة من وباء ف
لى كافة ولاة اإلى وزیر الداخلیة و  لجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة، ووزیر العدل حافظ الأختام وإ

بوباء فیروس  إصابتهعندما یرفض الشخص المشتبه في "تسخیر  إجراءووضعت التعلیمة ، الجمهوریة
الحجر الصحي،  لإجراءاب به، الامتثال لوصفات العلاج الطبي أو الكشف أو أو المص المستجدكورونا 

  . "أو عندما یقطع الشخص علاجه أو یغادر مكان الحجر الصحي مهما كانت طبیعته

یتعین على مصالح الأمن المختصة أو المؤسسة الصحیة المعنیة أن تشعر "وأمام هذه الوضعیة 
وأن تطلب بهذه الصفة تسخیرة من  ،الشعبي البلدي المختصین إقلیمیافورا والي الولایة أو رئیس المجلس 

یجب أن یكون طلب التسخیرة "، حسب ما جاء في تعلیمة الوزیر الأول، التي تشیر أنه "هاتین السلطتین
  . "مرفوقا بشهادة طبیة أو بتقریر طبي یعدهما الطبیب المعالج طبقا للقانون

أو  المستجدوباء كورونا فیروس إصابته بشخص المشتبه وفي حالة صدور التسخیرة في حق ال
فإنه یكون بذلك على علم بأنه قد أصبح معرضا لعقوبة الحبس من شهرین إلى ستة أشهر "المصاب به، 

المؤرخ  156-66من الأمر رقم   187دج طبقا للمادة 100.000دج إلى  20.000وغرامة تتراوح من 
  . "قوباتالمتضمن قانون الع 1966جوان  08في 
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   من طرف طبیب حامل لفیروس كورونا المستجد نقل العدوى :المطلب الثاني
لا أن ذلك لا یحول دون إ، فیروس كورونا المستجدبالرغم من الدور المتمیز للطبیب في مجابهة 

فرض علیه لجملة من القواعد القانونیة الساریة المفعول، حیث یٌ  شخص آخرخضوعه مثله مثل أي 
الواجبات سواء عند فحصه للمصاب بفیروس كورونا أو عند إصابته هو نفسه بالفیروس، من  مجموعة

بهذا  للطبیب الجزئیةتختلف المسؤولیة ، و ویترتب عن الإخلال بتلك الواجبات إثارة مسؤولیته الجزائیة
عمدا أو  الغیر بحسب توافر قصده الجنائي بنقل العدوى لغیره إلى الفیروسالمرض المعدي عند نقله لهذا 

والوصول  .بإصابته بالمرض أو انتفاء علمه به لطبیبانقله بطریق الخطأ، وتختلف كذلك بحسب علم 
ثیر إشكالیات  ُ إلى وصف جرمي محدد قد یكون به صعوبة نوعا ما، كما أن البحث في القصد الجرمي ی

من الیسیر الإجابة  كورونا المستجد لیس فیروسأخرى، ولذا فإن التكییف الجرمي لنقل العدوى بمرض 
ولذلك سیتم التكییف بناءً على القواعد العامة في  ،بنص إلامبدأ لا جریمة ولا عقوبة في ظل علیه 

  .التجریم والعقاب
 المستجد العدوى بفیروس كورونا لطبیبانقل  إمكانیة طرحوعموما فإننا ومن خلال مقالنا هذا ن

بسبب عدم ظهور أیة أعراض علیه كونه یتمتع بصحة  ،وهو لا یعلم به ولم یتوقعه على الإطلاق للغیر
والتدابیر  تإلا أنه أهمل اتخاذ الاحتیاطا جیدة وبمناعة قویة یستطیع من خلالها مقاومة الفیروس،

، منها على سبیل المثال استعمال كمامة لیست من النوع الجید، بل أكثر من ذلك أنه في بعض اللازمة
  .وباء تم استخدام ألبسة لا تمنع انتقال العدوىالدول خاصة في بدایة تفشي ال

ولقد أخضع المشرع مسؤولیة الطبیب الجزائیة هنا للقواعد العامة المقرر في قانون العقوبات والقوانین 
  . من قانون العقوبات مشتملة على عدة صور لخطأ الطبیب 288المادة فكما سبق شرحه فإن المكملة له، 

ه في الحالة الأولى یتمثل في إمكانیة تدهور حالة المصاب الذي لم فیما یخص ما أثرنا الضررو 
یقوم الطبیب بالإبلاغ عن حالته وما تتسبب فیه هذا الخطأ من أثار ربما تمتد لأشخاص آخرین، أما في 

نقل العدوى للأصحاء بسبب عدم اتخاذ الطبیب المصاب بهذا المرض الحالة الثانیة فیكمن في 
ومن ثم وقایة غیره من العدوى، وقد یكون الضحایا هم  ،یر اللازمة لوقایة نفسه أولاً الاحتیاطات والتداب

  .  أقرب المقربین له مثل الزوج والأولاد

فعل وضرر  بوجودالمسؤولیة الجزائیة للطبیب  فلا بد من قیام الخطأ الطبي إثباتولكي یمكن 
ارتكب الطبیب أحد الأخطاء التي  إذا إلاوم قلا ت هنا فالمسؤولیة الجزائیة المذكورة ،بینهما سببیةة قوعلا

على ذلك ضرر للمریض ناتج عن تلك العناصر، فإن یترتب  أنیجب بحیث أشرنا لها من هذه الدراسة، 
مسألة إثبات الخطأ الطبي أهم ف. 35لم یقع  أي ضرر تتم متابعة الطبیب على أساس الخطأ التأدیبي فقط

ى المریض عبء إثبات وقوع الخطأ ومن ثم وقوع الضرر، ومعها مسألة في مراحل الدعوى ویقع عل
  .العلاقة السببیة بینهما
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المدعي،  یقع على عاتق المریض الخطأ الطبي إثباتعبء لا خلاف في الفقه والاجتهاد على أن و 
طأً یثبت أن خ أن ،اللازمة بذل العنایةبیلتزم فیها الطبیب  لا فیتوجب على المریض في كل الحالات التي

فلا  ،رالطبي المستقالعمل كأن یقیم الدلیل على إهماله أو انحرافه على أصول ، 36من الطبیب قد ارتكب
  . 37یجوز إذن افتراض الخطأ الطبي، بل هو واجب الإثبات

إلى الغیر عن طریق الخطأ  فیروس كورونا المستجدإذا ترتب على نقل فإنه ، لما تم دراستهوكنتیجة        
الذي نقل العدوى  )الطبیب(یسأل عن التسبب بالوفاة، وأن الجاني )الطبیب( ني علیه فإن الجانيوفاة المج

بطریق الخطأ لا یستطیع أن ینفي مسؤولیته الجزائیة عن القتل الخطأ بحجة  أنه لا یعلم أنه مصاب، إذا 
     .38كان عدم علمه بحقیقة مرضه راجعا إلى خطأ شخصي من جانبه

   :الخاتمة
العموم وفقا  على وجه العلاجخطأ الطبي لا یمكن إلا أن یكون إخلالا بحق المریض في ن الإ

في طبیبه تارة أو الإخلال  لقواعد المهنة المتفق علیها، كما أنه إخلال بتلك الثقة التي وضعها المریض
م وصحة دون إحداث أضرارا في جسالعلاج بالثقة التي وضعها الطبیب في نفسه معتقدا أنه قادر على 

تفشي فیروس كورونا المستجد ومع عدم  ظلوفي  ،وهو أیضا إخلال بواجب قانوني ،المریض تارة أخرى
فإن أهم إجراء طبي في الوقت الحالي هو عزل المصاب في مكان  ؛إیجاد علاج فعال أو لقاح خاص به

لقانونیة وبقرارات السلطات ا الضوابطو  الإجراءاتوالالتزام ب للمتعاملین معه، لتفادي انتشار العدوىن اأم
  .السلامة العامةالصحة و للحفاظ على هة هذا الوباء، المختصة لمواج

  :وبعد دراستنا لهذا الموضوع نقترح ما یلي :الاقتراحات
ضرورة أخذ الحیطة والحذر والتدابیر الوقائیة والعلاجیة اللازمة في ظل هذه الجائحة حرصا على   /1

  .سلامة الجمیع

  .طاء أهمیة للمسائل القانونیة بتدریس قانون المسؤولیة الطبیة في كلیات الطبضرورة إع/ 2
توثیق الأخطاء الطبیة كخطوة أولي للوقوف على أسبابها، من أجل العمل على إعداد أنظمة لتلافي / 3

  .تكرار هذه الأخطاء في المستقبل
  . حاجة المواطنین ویواكب التقدم العلمي خدمیزیادة كفاءته بما  و إلى الاهتمام أكثر بقطاع الصحة، الدعوة/ 4
عادةتطویر و / 5   .القوانین والتشریعات الموجودة لتواكب المستجدات الطبیة والمجتمعیة ةصیاغ إ
  .العمل على إقامة ملتقیات وأیام دراسیة حول المسؤولیة القانونیة في المجال الطبي/ 6
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   :الهوامش
إلى فیروس  یدزالإسبانیة إلى ونزا الإلیرا إلى الجدري إلى التیفوس إلى الأنفالنازفة إلى أوبئة الكول حمىمن  - 1

  .نفلونزا الخنازیر إلى فیروس إیبولاأالسارس إلى 
، مجلة القانون والأعمال مصطفى، تأثیر فیروس كورونا على الالتزامات التعاقدیةالفوركي  أمینة ورضوان  - 2

   .317ص  ،2020ل ، سطات، المغرب، أفری27الدولیة، العدد 
مجلة دفاتر السیاسة والقانون،  –دراســة تحلیلیة مقاربة -الحق في الصحة في القانون الجزائري ، ندلي رمضانق - 3

  .229ص  ،2012، 6العدد 
4 -  La quarantaine est le fait de mettre à l'écart des personnes, des animaux, ou des végétaux durant 

une cer taine période. Cet isolement sanitaire forcé avait pour but d'empêcher la transmission de 
maladies supposées contagie uses et est toujours utilisé en cas de suspicion de ce type de maladies. 
Elle désigne aussi au figuré la condition d'une personne mise volontairement à l'écart." 

على . للمصابین بأمراض معدیة في سیاق مكافحة  جائحة كورونا المستجد الحجر الصحي، المختارالعیادي 
  .1/5/2020:تاریخ الاطلاع www..marocdroit.com :الرابط

، 2016مارس  06، المؤرخ في 01- 16 ، الصادر بموجب القانون2016 لسنة الجزائري التعدیل الدستوري - 5
  .14، العدد 2016/03/07الجریدة الرسمیة المؤرخة في 

6 -  Au long du XXème siècle, la médecine préventive (Pasteur applique pour la première fois le 

vaccin à l’homme en 1881) puis curative (découverte de la pénicilline en 1936) suppléent 
progressivement l’hygiène comme fondement de la politique de santé…l’opinion publique, souvent 
encouragée en cela par les milieux médicaux, est portée à croire que l’extraordinaire amélioration en 
un siècle de l’état de santé de la population est principalement le fruit des progrès de la médecine 
curative. V, LiseCasaux Labrunée : Le Droit à la Santé ; 9éme édition, Dalloz, France, 2005, p.699 

  .227، المرجع السابق، صندلي رمضانق 
یة كل‘‘ قانون المسؤولیة المهنیة،‘‘مالكي وازنة، إثبات الخطأ الطبي أمام القضاء المدني، مذكرة ماجستیر،  - 7

  . 16، ص 2010-2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  . 13، ص1995الطبیة، مجلة القانون، العدد السادس، الأردن،  ةمنذر الفضل، المسؤولی - 8
، دار دراسة مقارنة في الإسلام والقانون الوضعي، القاهرة -أسامة عبد االله قاید، المسؤولیة الجنائیة للأطباء - 9

   .224، ص 1987النهضة العربیة، 
المتضمن القانون المدني، المعدل  26/09/1975الموافق لـ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  75/58الأمر -10

 .26/06/2005، الصادرة في 44جریدة رسمیة العدد ، 20/06/2005المؤرخ في  05/10ون والمتمم بالقان
دكتوراه علوم  أطروحة ، ة من مخاطر النشاط الطبي والصیدلي في الجزائرالحمایة القانونی، العمري صالحة -11

 . 157ص  ،2016/2017، جامـعـة  بسكرة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، في الحقوق تخصص قانون أعمال
دار الفكر الجامعي،  الخطأ الطبي في مجال المسؤولیة المدنیة والجنائیة، حمد شعبان محمد طه،أ -12
   .158، ص2015، كندریةالإس
  .نفسهالمرجع  -13
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، منشورات 1علي حمادي الحلبوسي، الخطأ المهني والخطأ العادي في إطار المسؤولیة الطبیة، ط إبراهیم -14
  .35، ص2007الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

محمـود عن  نقلا .151، ص دار النهضة العربیةمیل عبد الباقي الصغیر، قانون العقوبات جرائم الدم، ج -15
مقال منشور على الانترنت،  .المسئولیة الجنائیة الناشئة عن نقل عدوى فیروس كورونا المستجد، عمـر محمـود

  29/04/2020: تاریخ الاطلاع
منصور عمر المعایطة، المسؤولیة المدنیة والجنائیة في الأخطاء الطبیة، الریاض، مركز الدراسات  -16

  .39، ص 2004والبحوث، 
  .نفسهمرجع ال -17
الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  66/156قانون العقوبات الجزائري الصادر بالأمر رقم  -18
رمضان عام  5مؤرخ في  06-20، المعدل والمتمم بالقانون رقم 49، الجریدة الرسمیة العدد 08/06/1966

  .2020أفریل  28الموافق  1441
دراسة مقارنة بالشریعة - ي التشریع الفلسطیني ومسؤولیة الإدارة المترتبة عنهالخطأ الطبي ف، معاذ جهاد محمد درویش - 19

  .62ص ، 2018، غزة- الجامعة الإسلامیة ،كلیة الشریعة والقانون ،في القانون العام ماجسِتیِر، مذكرة - الإسلامیة
ط  ،عمال الطبیة، دراسة مقارنةالمسؤولیة الجنائیة عن الأ، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال الطبیة، صفوان شدیفات - 20
  .60رجع السابق، صالم، معاذ جهاد محمد درویشنقلا عن  .204، ص 2011، دار الثقافة ،عمان، 1

  .130، ص2007الجزائر، هومة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الخامسة، دار ،أحمد بوسقیعة -21
، دار النهضة العربیة، القاهرة  ،"المسؤولیة الجنائیة"، الخطأ الطبي والصیدلي مصطفى عبد المحسن -22

  .62ص  ، المرجع السابق،معاذ جهاد محمد درویش نقلا عن .122، ص  2000
  .المرجع نفسه -23
قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة وبالثقة العامة والواقعة  علي محمد جعفر، -24

  . 133، ص2006المؤسسة الجامعیة الجدیدة، للبنان،  على الأشخاص والأموال،
مذكرة  - دراسة فقهیة مقارنة - مسئولیة الطبیب الجنائیة في العملیات الجراحیة، محمد رمضان العرعیر -25

  .53، ص 2013، غزة- الجامعة الإسلامیة ،كلیة الشریعة والقانون منماجستیر في الفقه المقارن 
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    :الملخص

خلقــت الأوضــاع الصــحیة الراهنــة، نوعــا مــن الارتبــاك، وعــدم الاســتقرار فــي الوضــع الاجتمــاعي؛ ظهــر جلیــا 
فــي منــاحي الحیــاة المختلفــة، وخصوصــا فــي الشــق التشــریعي منهــا؛ حیــث فتحــت جائحــة كورونــا البــاب بمصــرعیه  

ذیــة، لتــدلي بــدولها فــي میــدان التجــریم والعقــاب، إلــى جانــب وظیفتهــا الأساســیة، فــي تقریــر تــدابیر الســلطة التنفی أمــام
الحمایــة والوقایــة مــن فیــروس كورونــا؛ فتبلــور كــل ذلــك فــي جملــة مــن النصــوص التــي أثــرت فــي توجهــات السیاســة 

  .یات خاصة في التجریمالجزائیة العامة؛ بأن أقرت احكاما جزائیة ممیزة، وفق آلیات وتقن

.؛ السیاسة الجزائیة؛ الوضع الصحي؛ جرائم الصحة العامة؛ فیروس كورونا19كوفید : الكلمات المفتاحیة  

Abstract 

The current health conditions have created confusion and instability in the social 
situation; they have been evident in different areas of life, particularly in the legislative aspect 
; The Corona pandemic opened the door to the executive branch, with its States in the field of 
criminalization and punishment, together with its primary function, in the determination of the 
protection and prevention measures of the Corona virus; all of this was reflected in a number 
of provisions that influenced the general penal policy orientations; By establishing special 
penal provisions, in accordance with special mechanisms and techniques in criminalization. 
Key    

Key words: Covid 19; Criminal policy; health status; public health crimes; Corona virus. 
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   المقدمة
تتسم الحیاة الاجتماعیة بنوع من المرونة وعـدم الثبـات، تبعـا للتحـولات التـي تشـهدها الانسـانیة؛ فكـان 

ع تلــك التحــولات، وأن تتماشــى مــع التغیــرات الناجمـــة لزامــا علــى الهیئــة الاجتماعیــة، أن تتجــاوب وتتــأقلم مــ
           عنهـــــا؛ وهـــــو الأصـــــل العـــــام، والغالـــــب الأعـــــم؛ غیـــــر أنـــــه قـــــد تطـــــرأ علـــــى الدولـــــة، وعلـــــى المجتمـــــع جملـــــة 
  مـــن الظـــروف، التـــي قـــد تحـــول دون إطـــراد ودوام ســـیرورة واقعهـــا، وأنشـــطة أفرادهـــا، لأي حائـــل كـــان، ســـواء 

خاصــة متــى كانـــت تلــك الظــروف تمـــس أحــد أعمـــدة  1علــى المســتوى المهنـــي،  علــى المســتوى الفـــردي، أو
الأمن الاجتماعي العـام، وهـو عنصـر الصـحة العامـة؛ وهـو مـا یفـرض علـى التشـریعات الجزائیـة، أن ترصـد 
  تلــك التحــولات وأن تتصــدى لهــا، بالمعالجــة والتنظــیم؛ غیــر أن هــذا لا یبــرر أن تــتم تلــك المعالجــة بارتجالیــة

بنـــي سیاســـة وایدیولوجیـــة تشـــریعیة مدروســـة، بـــل یفـــرض أن یـــتم ذلـــك بنـــوع مـــن الرشـــادة والحكامــــة ودون ت
  .التشریعیة؛ حتى لا تعالج مشكلة اجتماعیة بأزمة تشریعیة

ویظهـر للمــتمعن والمـتمحص فــي التنظـیم الجزائــي والعقـابي فــي المنظومـة التشــریعیة؛ ویلاحـظ ظــاهرة 
      بالنصــــوص العقابیــــة الأصــــلیة للقــــوانین الجزائیــــة، وهــــو مــــا أدى  فــــي غایــــة الخطــــورة؛ وهــــي عــــدم الاكتفــــاء
متخـــذا  امهــا؛ لتتجســـد بــذلك ظـــاهرة التفریــع فــي التشـــریع الجزائــيإلــى تفــرق تلـــك المنظومــة، وتنـــاثر فــي أحك

     من التنـاثر والتشـظي، علـى النحـو الـذي یصـعب معـه جمـع النصـوص الجزائیـة ذات الصـبغة الموحـدة  شكلا
واحـــد؛ وهـــذا مـــا یعـــرف فـــي السیاســـة الجزائیـــة المعاصـــرة بتشـــظي الـــنص فـــي النظـــام التشـــریعي  فـــي تقنـــین

ن كانت تلك المفردة على غیر درجة كبیرة من الذیوع   .الجزائي، وإ

ــــة؛ ك لتطــــور السیاســــة  ،أحــــد الأوجــــه الســــلبیةظــــاهرة تشــــریعیة یعــــد والتشــــظي فــــي النصــــوص الجزائی
اتهــا، ولعـــل أهــم هـــذه الأخیــرة مـــا تفرضــه متطلبـــات حفــظ التماســـك فــي مقتضـــیاتها ومبرر  تحـــولالالجزائیــة، و 
بعناصره المختلفة؛ وأبرز تطبیقاتها الحالیـة الأزمـة الصـحیة العالمیـة، التـي فرضـت علـى أغلـب  ،الاجتماعي

الأنظمـة التشـریعیة، التـدخل لمواجهتهـا، بحركـة مـن التقنـین فـي مسـتویات التشـریع المختلفـة؛ لیصـح فـي هـذا 
ح إشــكالیة یتمحــور جوهرهــا حــول أثــر جائحــة كورونــا فــي حركــة التشــریع الجزائــي، والتــي یمكــن الســیاق طــر 

  : صیاغتها على النحو الآتي

وبمعنـى  ؟ كیف یمكن لجائحة كورونا أن تؤثر فـي توجیـه السیاسـة الجزائیـة فـي القـانون الجزائـري
علـى نجاعـة وفعلیـة وفعالیـة  تـأثیر سـلبي 19هل لحركة التشریع المرصودة لمواجهـة وبـاء كوفیـد : آخـر

ذا كان الأمر كذلك  نصوص التجریم ؟   فهل یمكن تشخیص ذلك على مستوى التشریعات المستحدثة ؟ وإ
وللإجابــة علــى هـــذه الإشــكالیة وأخــرى، یتعـــین ســلك مســـلك التحلیــل، كآلیــة منهجیـــة، تســتهدف تقیـــیم 

ج العلمیـة المتوائمـة مـع الطـرح العلمـي مضمون النصوص الجزائیة محل البحث، باعتبار التحلیل من المناه
لهـذا العمـل، والــذي یسـتهدف ضــبط جملـة مــن المفـردات البحثیــة، وتقیـیم آثارهــا علـى نجاعــة وفعالیـة سیاســة 
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للحـــــد مـــــن تفشـــــي وبـــــاء كورونـــــا فـــــي الأوســـــاط  -كأحـــــد آلیـــــات الضـــــبط الاجتمـــــاعي  –التجـــــریم المتخـــــذة 
  .الاجتماعیة، ومحاولة ضبط وحصر آثارها

  :حقق باتباع خطة عمل مقسمة على النحو الآتيوهذا یت
 :توجیه تدابیر الوقایة في سیاسة التكیف الجزائي مع جائحة كورونا .1

  ؛تكییف التدابیر الوقائیة مع الوضع الصحي الاستثنائي -.11
  .التحول عن التقنیات المألوفة للتجریم - 2.1

 :مظاهر تأثیر جائحة كورونا في المنظومة الجزائیة .2

  ؛لجائحة كورونا القانوني لتكییفا -1.2
  .التدابیر الجزائیة المتخذة للحد من انتشار فیروس كورونا -2.2

  .توجیه تدابیر الوقایة في سیاسة التكیف الجزائي مع جائحة كورونا -1
ــــأن أحــــدثت  - الســــائد مــــؤخرا -نعكســــت خصوصــــیة الوضــــع الصــــحي ا ــــى الصــــعید التشــــریعي ب        عل

تصــدعا فـــي الهیكــل العــام للتشــریع الجزائــي، بــأن خلقـــت  -وضــاع الاســتثنائیة كغیرهــا مــن الظــروف والأ –
ذلـك التشـریع، وتحـولا نمطیـا فـي سیاسـة تقریـر المخالفـات من التناثر في مضمون  -غیر محمودة  -صورة 

مــن الســلطة التنفیذیـــة؛ ولمناقشــة أبــرز مظـــاهره؛ یكــون مــن الحســن تقســـیم ومعالجــة مضــمون هـــذا  الجزائیــة
  : من الفقرات الآتیةالمحور ض

تعــــد الآلیــــات والتــــدابیر الوقائیــــة       : تكییــــف التــــدابیر الوقائیــــة مــــع الوضــــع الصــــحي الاســــتثنائي -.11
ــــة، وأبــــرز أســــالیبها، إ ــــى الضــــبط مــــن أهــــم أدوات السیاســــة الجزائی ــــة القائمــــة والمشــــرفة عل ذ تمــــنح للهیئ

شـــأنها، ترقـــب الوقـــائع غیـــر المشـــروعة الاجتمـــاعي، متســـعا مـــن الوقـــت، وتنوعـــا فـــي التقنیـــات التـــي مـــن 
  على القمع الجزائي؛   للحیلولة دون وقوعها، بوصفها تدبیرا سابقا

ــــة . أ ــــدابیر الصــــحیة الوقائی ــــد : مفهــــوم الت ــــة، لاب ــــدابیر الصــــحیة الوقائی ــــد المفهــــوم الشــــامل للت        لتحدی
 ریرها؛من صیاغة مفهوم شامل لها، بتحدید تعریف جامع لمضمونها، وتحدید مبررات تق

ینصــرف مــدلول التــدابیر الوقائیــة الصــحیة؛ إلــى جملــة التــدابیر  :تعریــف التــدابیر الصــحیة الوقائیــة -
ذها المشــرع أو الســلطة القائمــة بالتشــریع، أو الهیئــة والاجــراءات الاحتیاطیــة، اللازمــة والاســتثنائیة، التــي یتخــ

مخالفـات الصـحیة، ومواجهـة الأسـباب المؤدیـة الموكل لها تنفیذ القانون للحیلولة دون وقوع الجـرائم وتفشـي ال
لـى نتشـارها، واسـتمراریة العـدوى بهـا، ویعنـي تظـافر الجهـود الإداریـة والتنفیذیـة، لتحدیـد العوامـل التــي  إلیهـا وإ

تتـــدخل فـــي حـــدوث جائحـــة كورونـــا، وانتقـــال الفیـــروس الحامـــل لهـــا، وتعـــزز احتمالیـــة وقوعهـــا، واتخـــاذ جـــل 
وهـو المسـلك الأولـى الــذي  2ا، حمایـة للأفـراد والتجمعـات البشــریة مـن تلـك الجائحـة، التـدابیر اللازمـة لإزالتهـ

لتجســیده ســعیا لتخطــي انتشــار الوبــاء، فــي الأوســاط  –ممثلــة فــي الــوزیر الأول  –ســعت الســلطة التنفیذیــة 
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لمخولــة الســكانیة، واتخــاذ كــل الاحتیاطــات، التــي مــن شــأنها أن تطوقــه، حــال انتشــاره، كغیرهــا مــن الهیئــات ا
 .بذلك، في الأنظمة المقارنة

وتفشــیه یمكــن  19بتتبــع البعــد الزمنــي لظهــور فیــروس كوفیــد  :الوقائیــة الصــحیة مبــررات التــدابیر -
قبــل التوجــه نحـــو  ،التــي دعـــت لاعتنــاق مــذهب الوقایــة الصـــحیة ،الوقــوف علــى جملــة الأســـباب والمبــررات

ــــیمكن أ ــــدابیر الوضــــع الوقــــائي الســــائد، ل ــــدفع، للتركیــــز تجــــریم مخالفــــة ت       یجــــاز الأســــباب والمبــــررات التــــي ت
على التدابیر المذكورة، كآلیة ناجحة لتطویق الانتشـار المـذهل لفیـروس كورونـا؛ مـن حیـث كونهـا، واعتبارهـا 

      علـــى اصـــلاح ومعالجـــة  -فقـــط  -الوســـیلة المثلـــى، للحیلولـــة دون اتخـــاذ مواقـــف جزائیـــة ســـلبیة، والتركیـــز 
  ئع الجرمیــة الماســة بالصــحة العامــة، بوصــفها حــدثا جزائیــا معــزولا عــن الحیــاة الاجتماعیــةمــا نــتج عــن الوقــا

خاصــة وأن هـــذه الوقـــائع الصـــحیة أكثـــر اضـــررا، مـــن غیرهــا، ولهـــا مـــن المخلفـــات مـــا یجعلهـــا اكثـــر انتشـــارا 
ت وتهدیـــدا للأمـــن الاجتمـــاعي، والصـــحي منـــه تحدیـــدا، ولعـــل كـــل هـــذا التبریـــر هـــو مـــا ركـــزت علیـــه الجهـــا

والهیئــات المشـــرفة علــى مواجهـــة كورونــا، والوقایـــة منهـــا، باعتبــار هـــذه العملیــة الأخیـــرة، تنبنــي علـــى اتخـــاذ 
القمعیـة اللاحقـة، التـي یمكـن أن تعجـز  خطوة أو خطوات، سابقة على وقوع الجرائم الصحیة، تفادیا للتدابیر

هــا بحــال مــن الأحــوال أن تحــد عــن اصــلاح أضــرار تلــك الجائحــة علــى الصــعید الاجتمــاعي، بحیــث لا یمكن
 .  من آثارها على الصحة العامة

  ذة مـــن طـــرف الدولـــة الجزائریـــةلیســـت التـــدابیر الوقائیـــة، المتخـــ: أبعـــاد التـــدابیر الصـــحیة الوقائیـــة . ب
، وتطویــق انتشــاره، محــض احتیاطــات صــحیة خالصــة؛ بــل تأخــذ أبعــادا أخــرى 19لمجابهــة فیــروس كوفیــد 

  قتصادیة والاجتماعیة؛الا: أكثر تخصصا، لعل أهمها

ذ تــدابیر الوقایــة الصــحیة بعــدا اجتماعیــا، متــى ســعت مــن خــلال سیاســاتها وتأخــ :البعــد الاجتمــاعي -
  فــي الحـــدود التــي تتماشــى والوضـــع الصــحي الاســـتثنائي، الــذي أثـــر  ،إلــى تحقیــق رغـــد المعیشــة، وتحســـینها

ة، وتظـافر مقوماتهـا، بمخاطبـة الضـمیر على جل مناحي الحیاة، وهـو مـا یمكـن مـن تشـدید البنیـة الاجتماعیـ
، اعمــــالا للتـــــدابیر 19الجمــــاعي، وتقویــــة الجبهــــة الاجتماعیـــــة، للوقــــوف صــــفا واحــــد فـــــي مواجهــــة كوفیــــد 

ــــدة فــــي مضــــمونها،  ــــداخلي  3الاجتماعیــــة المفی ــــى الصــــعیدین ال لتعزیــــز التعــــاون والتعاضــــد الاجتمــــاعي عل
واجتمــاعي، تســتهدف تحقیــق الایجابیــة الاجتماعیــة وایجــاد لجــان وهیئــات ذات طــابع جمــاعي  4والخــارجي، 

ــاء وجـــــدان الأفـــــراد، وتحقیـــــق روح الجماعـــــة، ســـــعیا لإثـــــارة فكـــــرة الـــــوعي  وتعـــــزز القیـــــادة الجماعیـــــة، بإحیـــ
      الاجتمـــاعي؛ لتقصـــي مـــا تحققـــه هـــذه الأخیـــرة، مـــن أهمیـــة فـــي مجـــال الحـــد مـــن الفیـــروس، وهـــو مـــا یظهـــر 

      میــــة، التــــي باشــــرتها الســــلطة التنفیذیــــة فــــي أولــــى أیــــام تفشــــي الوبــــاء فـــي عدیــــد الخرجــــات المیدانیــــة والاعلا
          فـــــي الجزائـــــر، وفــــــي أكثـــــر مــــــن مناســـــبة بعــــــدها، مخاطبـــــة الجمهــــــور والمجتمـــــع الجزائــــــري، ومحفـــــزة إیــــــاه 

 . على الامتثال واحترام تدابیر الحجر الصحي المنزلي
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یة، بعــــدا اقتصــــادیا؛ یتجلــــى فــــي تبنــــي الدولــــة وتأخــــذ التــــدابیر الوقائیــــة الصــــح :البعــــد الاقتصــــادي -
لاســتراتیجیة اقتصــادیة نفعیــة، تســري بالحــد الأدنــى مــن الخــدمات، ومحاولــة تــوفیر بیئــة اســتهلاكیة معتدلــة 
وموزونــة، مــن شــأنها أن تحــول دون تشــنج الوضــع الاقتصــادي، بســبب الأوضــاع الصــحیة الطارئــة، ببنــاء 

علـــى  ییســـر ویســـاعد علـــى تخطـــي الوضـــع الصـــحي الاســـتثنائي؛فكـــرة البعـــد الاضـــطراري للاقتصـــاد، بمـــا 
المســـتویین الفـــردي والجمــــاعي، باعتبـــار العجلــــة الاقتصـــادیة هــــي صـــمام الاســــتقرار الاجتمـــاعي، وتخطــــي 
      الاضـــطرابات التـــي یمكــــن أن تلحقـــه، ویظهــــر ذلـــك جلیــــا؛ فیمـــا اتبعتـــه الــــوزارة الأولـــى مــــن حلـــول تــــرى أن 

    .الاستهلاكیة، والخدمات الضروریة في حدها الأدنى أن تحقق الحاجات من شأنها

یفــرض مبـــدأ شــرعیة التجــریم والعقــاب، أن تلتـــزم : التحــول عــن التقنیـــات المألوفــة للتجــریم - 2.1
  سلطات الدولة الثلاث بحدودها الدسـتوریة فـي مجـال التعامـل مـع النصـوص والقواعـد الجزائیـة؛ سـنا وتطبیقـا

والتـي تعبـر ، علیهـا ودا فـي القواعـد الجزائیـة؛ بإعمـال تقنیـات التجـریم المتعـارفمحققا في غالب الأحوال جم
    عن الآلیات والأسالیب التي تعملها السلطة القائمة بالتشریع، في سبیل خلق النصوص الجزائیة؛

   یتســم الوضــع الاجتمــاعي بمیــزة التجــدد المســتمر؛ حیــث : التخفیــف مــن جمــود النصــوص الجزائیــة . أ
ذي یحـتم نوعـا علـى النحـو الـ 5 بالثبـات المطلـق؛ بـل بالثبـات النسـبي، –بحال من الأحـوال  –ته لا یمكن نع

 من الاستقرار في القواعد والنصوص الجزائیة ولیدة البیئة الاجتماعیة؛

تعد النصوص الجامدة عـن واحـدة مـن أهـم أسـالیب : مضمون خاصیة الجمود في القواعد الجزائیة -
    ذي لا یــدع مجــالا للــتكهني تعبــر عــن التعیــین الشــامل للحكــم القــانوني بالشــكل الــالصــیاغة التشــریعیة، والتــ

  مـــن عدمـــه أو التخمـــین؛ فینطبـــق علـــى المخاطـــب بـــالنص، متـــى أراد أن یتبـــین خضـــوعه للحكـــم التشـــریعي
ذي یجـد نفسـه ملزمـا بتطبیــق الحكـم بشـكل آلـي، علـى الشـاكلة التـي یتحقـق معهــا وعلـى القاضـي الجزائـي، الـ

ن كــان التوجــه التشــریعي المعاصــر –ذلك تبعــا لــ –فتســلب منــه  6نمــوذج القــانوني، الأ   ســلطته التقدیریــة، وإ
  یجعـــل مـــن فكـــرة الجمـــود هـــذه ملازمـــة لشـــق التـــأثیم أو التجـــریم مـــن الـــنص العقـــابي، دون شـــق الجـــزاء منـــه

الــت أصــوات جــل فیضــفي علــى هــذا الأخیــر درجــة كبیــرة مــن المرونــة، وهــو توجــه محمــود فقهــا، بعــد أن تع
  7 .والتیارات الفقهیة، وقالت بضرورة مراعاة الجوانب الذاتیة والشخصیة للجناةالفكریة المدارس 

  ذا كانـت الصـیاغة الجامـدةإ: ضرورة التخفیف من جمود الـنص الجزائـي لمواجهـة جائحـة كورونـا -
وقـــائع والـــدعاوى محـــل تضـــمن الاســـتقرار والثبـــات فـــي النصـــوص والقواعـــد الجزائیـــة، وتیســـر الفصـــل فـــي ال

النظر، وما یحسب لها أیضا فـي سـبیل تحقیـق قاعـدة التوقـع المشـروع، كـأهم مقومـات الأمـن القـانوني، غیـر 
أن الوضـع الـراهن یمـنح سـلطات الدولـة، قـدرا مـن الســلطة التقدیریـة، بمـا یمكنهـا مـن تأدیـة وظائفهـا المقترنــة 

ة، ومواكبـة التطـورات والمسـتجدات الراهنـة، والظـروف بالضبط الاجتماعي، وحمایة الصحة العامة فـي الدولـ
القـــاهرة والطارئـــة، التـــي تســـتدعي ســـرعةً فـــي التـــدخل، وتقنیـــة وتخصصـــا فـــي المعالجـــة؛ بـــأن یمـــنح المشـــرع 
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ــیح لهــــا معالجــــة كــــل ظــــرف أو حالــــة مــــن شــــأنه أن یمــــس باســــتقرار الوضــــع  للســــلطة التنفیذیــــة تفویضــــا، یتــ
   .  االاجتماعي عموما، والصحي منه خصوص

علــى الــرغم مــن حالــة الثبــات والاســتقرار التــي : حــدة مبــدأ شــرعیة التجــریم والعقــابمــن التخفیــف  . ب
ا المبدأ بمعناه الضـیق یرتـب عدیـد النتـائج ذیضمنها ویحققها مبدأ شرعیة التجریم والعقاب، إلا أن التمسك به

ك التخفیــف مــن غلوائــه، لتخطــي ذلالســلبیة التــي تحــول دون تحقیــق غایــات السیاســة الجزائیــة؛ فیجــب تبعــا لــ
 : عیوب حالة الجمود، التي یمكن أن تعتري نصوص التجریم والعقاب، ویتحقق ذلك بـ

یقصـد بفكـرة التجزئــة فـي القواعــد الجزائیـة، الحالــة التـي تعجــز فیهـا المــادة : تجزئـة القواعــد الجزائیــة -
     علـــى أكثـــر  نهـــا إلـــى تفریقهـــا وتوزیعهـــافیعمـــد المشـــرع حی الواحـــدة، عـــن اســـتیعاب القاعـــدة الجزائیـــة بأكملهـــا،

  ذا الوضــع؛ اصــطلاح الــنص غیــر الكامــل، أو غیــر المســتوعب للقواعــد الجزائیــةمــن مــادة، ویطلــق علــى هــ
انفـراد الــنص بتحدیــد أحـد مقــومي الــنص الجزائـي، دون الآخــر؛ قــیمكن تحقیقــا  - بمعنــى أدق -ویعنـي ذلــك 

یم دون العقـــاب، أو العكـــس بـــالعكس؛ وقـــد وصـــف الفقـــه لهـــذا الغـــرض، أن یقتصـــر الـــنص علـــى شـــق التجـــر 
    الـــنص العقـــابي بـــالتجریمي، متـــى اقتصـــر علـــى بیـــان واحتـــواء شـــق التجـــریم دون العقـــاب، فـــي حـــین أطلـــق 

التـي یحتـوي فیهـا الـنص علـى شـق الجـزاء ویكتفـي بـه، دون شـق التجـریم؛ تسـمیة  –المخالفـة  – على الحالة
  توجــــه فــــي الوضــــع محــــل البحــــث، فــــي كثیــــر مــــن النصــــوص التجریمیــــةذا الویظهــــر هــــ 8 الــــنص الجزائــــي،

 والتفویضـات التشـریعیة، التــي قضـت بتجـریم كــل المخالفـات التــي تمـس تـدابیر الحجــر الاجتمـاعي والصــحي
 9. ذ التعلیمات الصادرة في شأنهوتحول دون نفا

ریم بصـــفة ه التقنیــة عــدم صــدور شــق التجــذومــؤدى هــ :اعمــال تقنیــة بیــاض الــنص فــي التجــریم -
 10 قطعیـة، غیــر أنــه مــن المـأمول صــدوره فــي القریــب غیـر الأجــل، فــي نــص تـال یحتــوي علــى شــق العقــاب

ذا الطــرح، یــذهب الفقــه الجزائــي، إلــى القــول بــأن اعمــال فكــرة بیــاض الــنص فــي التجــریم، تنبنــي ولتوضــیح هــ
ـــة التـــي یلتـــزم فیهـــا المشـــرع بوضـــع العقـــاب فـــي الـــنص الجزائـــي، ویحیـــل ع         لـــى عنصـــر التجـــریم علـــى الحال

في قانون آخر، یكون نافذا فعلا أو قد یحتاج بعض الوقت لنفـاذه؛ ومـؤدى هـذا الطـرح  –في ذات الوقت  –
  أن التجــریم الــذي تســتقیم بــه القاعــدة علــى بیــاض، یجــب أن یكــون موجــودا فــي ثنایــا قــانون آخــر –أیضــا  –

  عــن قوتــه –أیضــا  –یــر جزائــي، وبغــض النظــر بغــض النظــر عــن طبیعــة هــذا الأخیــر؛ أكــان جزائیــا أم غ
بمعنـى أنـه یسـتوي فـي ذلـك أن یكـون قانونـا بمعنــاه الضـیق، أو تنظیمـا، طالمـا كانـت أغلـب الدسـاتیر تشــرك 
الســـلطة التنفیذیـــة فـــي العملیـــة التشـــریعیة، ولا تحصـــرها فـــي الســـلطة التشـــریعیة إطلاقـــا، بـــل ترســـم أوضـــاعا 

   11. ع السلطة التنفیذیة، ببعض صلاحیات التجریم والعقابمختلفة وظروفا خاصة، تمكن من تمت

          إلــــى جانــــب تــــأثیر جائحــــة كورونــــا: مظــــاهر تــــأثیر جائحــــة كورونــــا فــــي المنظومــــة الجزائیــــة -2
وفــي الجانــب الاحتــرازي للسیاســة الجزائیــة؛ ظهــرت مخلفاتهــا جلیــة فــي الشــق القمعــي  ،فــي التــدابیر الوقائیــة

   ك بعد الوقوف على التكییف القانوني لتلك الجائحة؛منها، ویمكن تشخیص ذل
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 الأولـــى الفتـــرات ومنـــذ - والقضـــاء الفقـــه مـــن ســـعى كـــل :لجائحـــة كورونـــا القـــانوني التكییـــف -1.2      
لباســـها قانونیــــا، تحلــــیلا الجائحـــة هــــذه تحلیــــل نحـــو -كرونــــا  جائحــــه لتفشـــي  لتحدیــــد الصــــحیح، الوصــــف وإ
 محـل الجائحـة علـى السـائدة، القانونیـة الـنظم وانـزال النظـر، علیهـا؛ بإمعـان قالتطبیـ واجبـة القانونیـة المبادئ

  مـــن الاطـــر طائفـــة ضـــمن كورونـــا فیـــروس إدراج تســـتهدف متوالیـــة، ذهنیـــة عملیـــات بممارســـة 12 التكییـــف؛
 ضـــبط وقبـــل 13 التطبیـــق؛ واجبـــه الأصـــول القانونیـــة لتقصـــي المقاربـــة والمعمـــول بهـــا؛ القانونیـــة والنظریـــات
الرجـــــوع إلـــــى آراء الأطبـــــاء  والوقـــــوف علـــــى تكییفهـــــا الصـــــحیح؛ یتعـــــین الجائحـــــة، لهـــــذه القـــــانوني الوصـــــف

والعمـل  ذا الوبـاء وظیفة تقصي وتتبـع تفشـي هـ بها تناط التي الدولیة، الصحة وتقریر هیئات المتخصصین،
  ؛على مكافحته والحد منه

 طــارئ، صـحي ظـرف أو ادیة بحتــة،ـــــــم واقعـة لیســت كورونـا جائحـة: التوصـیف التقنــي لجائحـة كورونــا. أ
ـــت هــي بــل ـــفیزیول غیرــــ ـــمجه وجيـــ ـــبشــــال والبنیــة الإنســانیة، الــذات یلحــق ري،ـــ  الســوي الحیــاه فیهــدد نمــط ریة،ــ

ـــــالمؤث بمجمــــل  فیهــــا ـــــاضط فتنشــــئ تصــــیبها، التــــي والأعــــراض راتـــ ـــــوظیفی راباــــ ـــــالجه مســــتوى علــــى ا،ـــ  ازـــ
ذلـك اة؛ ولتوضـیح ــــــوفــــال إلـى مؤدیـا كلیة، بصفة العمل عن عجزه الى قد ینتهي والذي 14 شري؛ــــالب التنفسي

ـــمــن ال لابــد ـــوهــــوقوف علــى الملامــح الجـــ ـــریة للتشــخیص الطبــي لهــذه الجـــ ـــائحة، ومـــ ـــوقف منــ ظمة الصــحة ـــ
  -:المیة منهاـــــالع

 للإشــارة 19 وكوفیــد كورونـا مصــطلحا فیــروس یسـتخدم امــ غالبــا :التشـخیص الطبــي لجائحــة كورونــا -
 أمراضـا بعضـها یسـبب الفیروسـات، مـن عائلـة الحقیقـة فـي تشكل كورونا فیروسات أن إلا العدوى، ذات إلى

  الحــالي الوقــت فــي قلقــا بالغــا یثیــر الــذي والفیــروس فــي ذلــك، الآخــر الــبعض یتســبب لا حــین فــي للإنســان،
 النــوع مـن والشـدیدة 15الحــادة  التنفسـیة بالمتلازمـة المــرتبط كورونـا، روسفیـ وأ " SARS-COV-2:" یسـمى

 ؛2003 عـام منـه متخـوف الجمیـع كـان الـذي السارس، مرض فیروس وبین بینه الخلط یجب ولا 16الثاني؛ 
 الصــحة منظمــة أطلقتــه الــذي الاســم هــو ذا الأخیــر؛ وهــ19 الكوفیــد مــرض یســبب الــذي هــو فیــروس أن إذ

 العـــادة فـــي مصــحوبا ویكـــون كورونـــا، فیــروس یســـببه الــذي المـــرض علـــى ،2020 فبرایــر 11 فـــي العالمیــة
 الحـــالات بعـــض تكـــون وقـــد أخـــرى، تنفســـیة مشـــاكل الـــى إضـــافة والجـــاف، الحـــاد والســـعال العیـــاء بـــالحمى،
 أول فیــه اكتشــفت الــذي العــام إلــى إشــارةَ  19 الــرقم إضــافة تــم وقــد الوفــاة، إلــى تــؤدي شــدیدة، بــه المصــابة

ــــة، الصــــحة منظمــــة توصــــلت وقــــد 17 بــــالفیروس، ةإصــــاب  بنــــاء علــــى عملیــــات التوصــــیف هــــذا إلــــى العالمی
 وتقنیــة معالجــة فنیــة تضــمنت والتــي باشــرتها الفــرق الطبیــة المتخصصــة التابعــة للمنظمــة، التــي التشــخیص
 لجتـهمعا وطـرق لـه، المسـببة والعوامـل ،المـرض هـذا طبیعة تلك الفرق حول علیها تحصلت التي للمعلومات

   18. منه والوقایة
ــق الجائحــة والحــد منهــا - اتجهــت منظمــة الصــحة العالمیــة   :سیاســة منظمــة الصــحة العالمیــة لتطوی

وبنــاء علـــى المعطیـــات البیوطبیـــة المقدمــة إلیهـــا، مـــن مخابرهـــا المتواجـــدة فــي مدینـــة ووهـــان الصـــینیة، التـــي 
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افیـا وزمنیـا، إلـى اعتبـار جائحـة كورونـا واجهت وتاخمت الفیروس عن كثـب، منـذ بـوادر ظهـوره الأولـى؛ جغر 
  مـــن قبیــــل الفیروســـات التــــي تمـــس الصــــدر البشــــري، مصـــنفة إیاهــــا مـــن قبیــــل الفیروســـات الناقلــــة والمعدیــــة
  والأكثـــر فتكـــا بالحیـــاة البشـــریة، فكـــان لزامـــا علیهـــا أن تســـعى جاهـــدة للوقایـــة مـــن منـــه، والتصـــدي لانتشـــاره

  الصـحیة الأنظمـة قـدرات وتعزیـز العامـة، الحمایـة تـدابیر مـن جملـة ملتها على اتخـاذحفشجعت دول العالم و 
 وتخطــي 21والمثبتــة،  المؤكــدة الحــالات وتحــري 20 الوقــائي، والعــلاج 19الوقائیــة،  جــراءاتالإ علــى والتأكیــد

 وتكثیــف الصــحیة، التــدابیر تعزیــز مــع 23 الاصــابات، منحــى تســطیح بغــرض 22 الكاذبــة؛ الســلبیة شــاراتلإا
 الحجـــر نظـــام نحـــو والتوجـــه  25الشخصـــیة، الوقایـــة معـــدات اســـتعمال علـــى والتأكیـــد 24 روس،الفیـــ اختبـــارات
      المضــــاد المصــــل الــــى الوصــــول تســــهیل بغــــرض 27الســــریریة،  بالتجــــارب العنایــــة اذوكــــ 26 العــــام، الصـــحي

  الأولـــى المرحلـــة فـــي 28 بالأكســـجین العـــلاج واخضـــاعها المصــابة، بالحـــالات العنایـــةفیـــه  تجـــب الوقـــت فــي
ـــــدات ـــــالكلوروكین، التـــــداوي لبروتوكـــــول لإخضـــــاعها مهی  30 الوبـــــائي التخفیـــــف اســـــتراتیجیات تبنـــــي مـــــع 29 ب

  .الوباء انتشار من للحد متاحة مثلى كخطوات

 الـذي الطبـي التشـخیص ضوء على: التوجهات الفقهیة والآراء القضائیة في تكییف جائحة كورونا. ب
 وأجهـزة القـانون، فقهـاء عكـف العالمیة، الصحة منظمة تهقدم الذي التقني والتوصیف الصحة، خبراء طرحه
 جـــادة محاولـــة فــي القائمـــة، التشـــریعیة والمنظومــة 19 كوفیـــد فیـــروس بــین التقـــاطع نقـــاط إثــارة علـــى العدالــة
لباسه علیه، السلیم الوصف لإضفاء   الصحیح؛ القانوني الوصف وإ

بـین اعتبارهـا مـن قبیـل  ؛یـف جائحـة كورونـان تكیأتباینت الآراء الفقهیة في شـ :على المستوى الفقهي -
ن كــان هــذا الــرأي الأخیــر محــل تحفــظ؛ والــراجح لــدى الفقــهالطارئــة لــةالحاوصــف أو مــن  ،القــوة القــاهرة     ، وإ

ــــه فــــي القــــانون الموضــــوعي ،أن تلــــك الجائحــــة تعــــد مــــن قبیــــل القــــوى القــــاهرة   وفقــــا للمفهــــوم المتعــــارف علی
ي تقوم بها أو علیها تلـك القـوة، وفیمـا یتعلـق أیضـا بأحكامهـا مـن حیـث الت ،بالخصائص والشروط المعلومةو 

 جانـب یقـر ؛ حیـثخاصـه فیمـا یتعلـق بالآجـال والمواعیـد القضـائیة ؛والاثار الإجرائیة المترتبة عنها، الاثبات
  التعاقدیـــة العلاقـــات علـــى یطـــرأ عــذرا تكـــون أن إلا تعـــدو لا كرونـــا جائحــة بـــأن الأول، الـــرأي صـــاحب الفقــه

 تلـــك أن جانـــب إلـــى والتعـــاملات، العلاقـــات تلـــك تنفیـــذ عـــن عـــاجزین فیجعـــل أطرافهـــا المالیـــة، والتعـــاملات
 فــي دفعهــا؛ أو دفعهــا، أو توقعهــا، یمكــن فــلا بالحســبان، تكـن لــم مألوفــة، وغیــر عامــة، حالــة تشــكل الجائحـة

 خارجیـا ظرفـا أو فعـلا عتبارهـابا تكییفهـا ویؤسـس - الجائحـة أي -فیبنیهـا  توجهاتـه الثاني، الرأي یبرر حین
  التكییــف فــي التبــاین هــذا أن المتوقعــة؛ غیــر المســائل مــن لیســت نهــاأ جانــب الــى فیــه، للإنســان یــد لا حــالا،

 هـــذه وفـــي ،التعاقدیـــة العلاقـــات فـــي منحصـــرة آثـــاره كانـــت طالمـــا الجزائـــي، المســـتوى علـــى اثـــر أي یرتـــب لا
  31 .النظامین بین التمییز جدلیه تثار -وحدها  – الأخیرة

    باعتبـــاره صـــاحب الریـــادة  ،ینـــت الآراء القضـــائیة فـــي القضـــاء الفرنســـياتب :علـــى المســـتوى القضـــائي -
وبــین اعتبـــار غیــاب المصـــل ، بـــین اعتبــار الجائحـــة فــي ذاتهــا قـــوة قــاهرة فــي ولــوج موضـــوع هــذه الجائحــة؛
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      الاســـتناد خـــلال مـــنوالارجـــح، هـــو الاصـــوب ول، ن كـــان هـــذا الـــرأي الأإ و  المضـــاد لهـــا هـــو القـــوة القـــاهرة،
 والتـي - فقهـا علیهـا المسـتقر - شـروطها تحقـق لاكتمالـه یفتـرض والـذي التقلیـدي للقـوة القـاهرة، المفهـوم لىإ

 مــست فقــد بالعمومیـة، اتســامها جانـب إلــى ، الوقــوع نـادر اســتثنائیا، حادثـا بوصــفها كرونــا؛ جائحـة فــي تتـوفر
 المتوقــع غیــر للطــابع تجاهــل غیــر مــن الأخــرى، دون فئــة أو رقعــة علــى مقتصــرة ولیســت العــالم، دول جــل
 -كــان  شــكل وبــأي - بالإمكــان یكــن فلــم ذلــك، یثبــت والواقــع ، محالــة لا محقــق شــرط وهــو الجائحــة، لتلــك
  32 .المالیة والتعاملات العقدیة الالتزامات إمكانیة تنفیذ تقییم ضرورة جانب لىإ بها، والتكهن حدوثها توقع
اتجهـت الدولـة الجزائیـة توجهـا صـریحا  :للحد من انتشار فیـروس كورونـاة ذالمتخ دابیر الجزائیةالت -2.2

الخــروج ، و وقمـع كــل مـن تسـول لـه نفســه المسـاس بالصـحة العامـة ،ذا الوبـاءیقضـي بـالوقوف فـي مواجهــة هـ
  عن تدابیر الوقایة المرسومة لذلك؛ 

فــي الشــق الموضـــوعي مــن النظـــام  19 تجلـــت مخلفــات كوفیـــد :ات الطـــابع الموضــوعيذالتــدابیر  -  أ
التـــي والجزائــي منــه خصوصــا، حیـــث تبلــورت العدیــد مــن المواقــف التشــریعیة،  ،التشــریعي الجزائــري عمومــا

 : ذلك صراحة فيتوحي بتأثر المشرع الجزائي بتلك الجائحة، ویظهر 
 ظهـــور قبـــل المشـــرعة والعقـــاب التجـــریم نصـــوص بهـــا ویـــراد :القائمـــة الجزائیـــة النصـــوص اعمـــال -

 بالحمایــة ةر الجــدی بالمصــالح العنایــة بــاب مــن 33 ،الجزائــري المشــرع رصــدها والتــي ،19د كوفیــ وبــاء وتفشــي
 یمكـــن التــي ،النصـــوص مــن ةجملــتتبلـــور  ،القــائم يالعقـــاب تقنــینال نصــوص وباســـتقراء ؛وتنظیمهــا ،الجزائیــة
 إلىفـ ،تفشـیه مـن والحـد كرونـا ءوبـا مـن الوقایـة تـدابیر تصـاحب التـي ة،مشـروعال غیـر الوقائع على تطبیقها
 كــــل ،الجزائــــري العقوبــــات قــــانون میجــــر  34 ،الجســــدیة وســــلامتهم شــــخاصالأ بحیــــاة الماســــة الجــــرائم جانــــب

 435 إلـى 429 المـواد مـن 35 ،منـه الرابـع البـاب بموجـب ،المغشوشـة الطبیـة المعـدات فـي التعامل عملیات
 المشــكلة ائعــــــالوق ةامــــــوجس ورةــــــوخط مئتــتلا ؛جنائیــة ىر ـــــخأو  ة،جنحیــ جــزاءاتائع ــــــالوق لــكتل قرأفــ ؛مكــرر
ـــــالج لتلــــك ـــــج لــــىإ ،رائمــ ـــــالفــــالمخ تجــــریم انبـــ ـــــالمتع اتــــ ـــــبالنظ لقةـــ ـــــوالم ،العمــــومي امــ ــــى ةرتكز ـــ ـــــمخ عل  ةالفـــ

ا علیهــا ـــــاقبــــمع بهـا الـواردة الجـرائم كنــــت لـم متـى ،الإداریـة السـلطة مـن اـــــانونـــق المتخـذة راراتــــــوالق راسیمـــــالم
  36 .ةخاص نصوص وجبـــبم

ذ آلیـــة اســـتحداث النصـــوص الجزائیـــة الجدیـــدة، نمطـــین وتتخـــ :اســـتحداث نصـــوص جزائیـــة جدیـــدة -
علـى تحیــین الأحكــام الجزائیـة القائمــة، وتعـدیلها بمــا یتماشــى والوضـع الصــحي الســائد   الأولیقــوم أساسـیین؛ 

المنظومـة الجزائیـة القائمـة   وتقـويثاني على سن قواعـد جزائیـة جدیـدة، مـن شـأنها أن تعـزز في حین ینبني ال
الـذي  37 06 - 20بموجـب القـانون ، یـین قـانون العقوبـاتتحفـي  ،یظهـر الـنمط الأول وفي موضوع البحـث

دا اســـتهدف وبصـــورة مباشـــرة تجـــریم بعـــض الأفعـــال، ذات العلاقـــة بتـــدابیر مواجهـــة فیـــروس كورونـــا، وتحدیـــ
  والقاضــي بتجــریم الشــائعات والأخبــار الماســة بــالأمن والنظــام العمــومیین 38،تعــدیل الفصــل الســادس مكــرر

الــــذي یجــــرم التزویــــر بغــــرض الحصــــول علــــى الاعانــــات  ،إلــــى جانــــب الفصــــل الثــــاني، مــــن ذات القــــانون
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مــع نقــل فیــروس والتــي تتماشــى فــي فحواهــا  40وكــذا تلــك الأحكــام المتعلقــة بالقتــل الخطــأ،  39 ،الاجتماعیــة
ســبقت تعــدیل  41بموجــب نصــوص تنفیذیــة متوالیــة، التــي نظمــت كورونــا، ومخالفــة تــدابیر الحجــر الصــحي؛ 

         فیظهـــــر ،لمـــــذكور، فـــــي نصـــــوص وتنظیمـــــات متفرقـــــة؛ أمـــــا فیمـــــا یتعلـــــق بـــــالنمط الثـــــانيقـــــانون العقوبـــــات ا
ــــدة للتجــــریم، والتــــي تضــــمنت الجائحــــة،  التــــي فرضــــتها ؛فــــي الأحكــــام المتمیــــزة والجدیــــدة         ومنهــــا قواعــــد جدی

الــذي قضــى  127 – 20: مــن المرســوم التنفیــذي رقــم 03مــا جــاء بــه نــص المــادة  –علــى ســبیل المثــال  –
، حیـــث 2020مـــارس  24: المـــؤرخ فـــي 70 – 20: مـــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم 17بتعـــدیل أحكـــام المـــادة 

  لقنـاع الــواقي، وقواعــد التباعــد الاجتمــاعيوارتــداء ا ،إخضــاع كــل شـخص ینتهــك تــدابیر الحجــرنصـت علــى 
   . لأحكام قانون العقوبات

ــة - ب ــدابیر الإجرائی ـــه التــدابیر أنهــا لیســت إجرائیــة بــالمعنى الضــیق، بــل أنهذومــا یمیــز هــ :الت ا قواعــد ــــ
اق ــــــــحق، وأمــــع حفـــظ الصــــحة العامــــةتهــــا ابعة الجزائیــــة، وموازنـــــــراءات المتـــــــــــرشید إجــــــــتنظیمیـــة تســــتهدف ت

    :في وتظهر اتها ــــــضمان
أثـرت جائحـة كورنـا تـأثیرا ظـاهرا فـي العمـل القضـائي، وفـي منظومـة العدالـة  :تقیید العمل القضـائي -

التـي اتخـذتها  التنظیمیـةذلك في جملة المواقـف عموما، وفي التقاضي في المادة الجزائیة خصوصا؛ وتجلى 
وتبلـور ذلـك  ،ل القضائي على مستوى المحاكم والمجـالس القضـائیةوزارة العدل، حیث عمدت إلى تقیید العم

والتــي قضــت فــي مجملهــا، بتقییــد  ،فــي عدیــد التعلیمــات التــي الصــادرة عــن المصــالح المركزیــة لــوزارة العــدل
  العمــل القضـــائي وموائمتـــه مــع الوضـــع الصـــحي الـــراهن تنظـــیمو  العمــل القضـــائي بضـــوابط وشــروط وقائیـــة،

ائیة علـــى القضـــایا المجدولـــة، وقضـــایا المحبوســـین والتوقیفـــات، والتحـــول عـــن نظـــام وقصـــر الجلســـات القضـــ
  المحاكمــة التقلیــدي، واعتنــاق نظــام التحاضــر عــن بعــد كآلیــة للتقاضــي، والاحتكــام إلــى التــدابیر المعلوماتیــة

  ائــيفـي مباشـرة إجـراءات التقاضـي، فـي سـابقة فریـدة مــن نوعهـا فـي العمـل القضـائي؛ خاصـة فـي الشـق الجز 
ن كانت ه ه التدابیر قد أقرت من قبل بوصفها آلیـة لحمایـة الشـهود والخبـراء فـي بعـض القضـایا والملفـات ذوإ

  42 .الجزائیة الخاصة
      مرافـــق القضـــاء الجزائـــي، تعبیــــر  :البـــدائل العملیـــة لاســـتمراریة واطــــراد مرافـــق القضـــاء الجزائــــي -

راد طبـــا ،وظائفـــهیـــؤدي و  ،یتعـــین أن یمـــارس أنشـــطته ،باعتبـــار الفضـــاء مرفقـــا عامــاو عــن جهاتـــه، وهیاكلـــه، 
  لمــا لــه مــن صــلة وثیقــة بــالحقوق والحریــات الفردیــة –كمــا هــو متعــارف علیــه فــي المــادة الإداریــة  - وانتظــام

لزاما علـى وزارة العـدل بوصـفها الجهـة القائمـة یكون لواقترانه بالضابط الزمني لضمانات المتابعات الجزائیة، 
  أن تــولي هــذه المســائل غایــة اهتمامهــاذها، ســة الجزائیــة العامــة، والســهر والحــرص علـى تنفیــعلـى رســم السیا

كمـا تمـت الإشـارة  –منذ بوادر الوباء الأولى؛ بـأن أقـرت نظـام التقاضـي عـن بعـد وهو المسلك الذي سلكته، 
  لــربط العلاقــة  اهــمنفــي محاولــة  ،عتنــاق الســبیل التكنولوجیــة فــي مباشــرة إجــراءات التقاضــياب –إلیــه أعــلاه 

تضــبط هــذه یر التــي تــنظم و لــبعض التــداب امــن حیــث تنظیمهــ ؛الجزائیــة المتابعــةوقواعــد  ،الــنظم التقنیــةبــین 
مؤسســـة هـــذا التوجـــه علـــى الأحكـــام الإجرائیـــة  ،بشـــكل أكبـــر حفـــظ الصـــحة العامـــة ومســـتهدفة 43 ؛العلاقـــة



    رؤى بلغیث/ عادل بوزیدة                                الجزائري التشریع في الجزائیة السیاسة توجیه في كورونا جائحة أثر

732 
 

الرامیــــة إلــــى حمایــــة  44؛  الجزائیــــةالــــذي لحــــق قــــانون الإجــــراءات  02 – 15المســــتحدثة بموجــــب التعــــدیل 
         ولعـل هـذا التوجـه هـو أنجـع الحلـول الممكنـة والمتاحـة الشهود والخبـراء فـي نمـط وأنـواع خاصـة مـن الجـرائم؛

            .بین الحقوق والحریات الفردیة ومتطلبات المتابعة الجزائیة تحقیق التوازنل
  
  
  

   الخاتمة
ر ومخلفــات جائحــة كورونــا فــي المنظومــة الجزائیــة القمعیــة، وفــي ه الدراســة توصــیفا لآثــاذتضــمنت هــ

وخرجـت بجملـة  ،كأحد أركان السیاسة الجزائیة، وقـد توصـلت إلـى العدیـد مـن النتـائج ،سیاسة وتدابیر الوقایة
  :من التوصیات؛ یمكن بیانها كما یأتي

 :النتائج -
یرهـا مـن دول العـالم، وقـد سـعت لحـق الجزائـر كغأو فیروس كورونا، وضـع صـحي اسـتثنائي،  19كوفید 

ذ أول بــوادر ظهورهــا فــي بعــض المنــاطق منهــا؛ بــأن أو الفیــروس منــه الجائحــة، ذالجزائــر جاهــدة لتطویــق هــ
  والآلیات الوقائیة والقمعیة؛اتخذت جملة من التدابیر، 

 فهــا إلــى اتخــاذ جملــة مــن التــدابیر الوقائیــة وتكییت الســلطة التنفیذیــة، مــدع: علــى المســتوى الوقــائي
مع الوضع الصحي الراهن، باتباع نهـج اجتمـاعي وأخـر اقتصـادي، یتماشـى والجائحـة محـل المواجهـة، وقـد 

     بخصوصـــیة الوضـــع وصـــعوبة اصـــلاح الأضـــرار حـــال تفشـــي الوبـــاءعمـــدت إلـــى ذلـــك مبـــررة توجههـــا هـــذا 
ـــة مـــن النصـــوص التشـــریعیة، بإعمـــال تقنیـــة التفـــویض التشـــریعي، والإحا   التجریمیـــة لـــةإلـــى جانـــب ســـن جمل

ـــة مـــن غلـــواء مبـــدأ شـــرعیة التجـــریم والعقـــاب، بســـن قواعـــد مطوعـــة بـــذلك جمـــود النصـــوص الجزائیـــة،  ومقلل
 ؛تجریمیة مجزأة وأخرى على بیاض

 أو  نحو تجریم كل السلوكات ،هذا المستوى فيتوجهت السلطة التشریعیة : على المستوى القمعي
ول دون، سریان ونفاذ تدابیر الحمایة من فیروس كورونا ومواجهته، المواقف الایجابیة والسلبیة، التي یمكن أن تح

 ؛أو نصوص وأحكام خاصة ،و باستحداث نصوص جدیدة في التقنین العامأبتحیین النصوص الجزائیة القائمة، 
 علـى هـذا المسـتوى توجهـت وزارة العـدل إلـى اتخـاذ جملـة مـن التـدابیر أهمهـا  :على المسـتوى القضـائي

      .وهي الحلول المتاحة والممكنة في هذا الوضع لقضائي، والتوجه نحو تقنیة التقاضي عن بعد،تقیید العمل ا
 :التوصیات -

بناء على النتائج المتوصل إلیها سـابقا، یمكـن التركیـز علـى مقتـرح رئـیس ومهـم، وهـو ضـرورة العنایـة 
أكبـر مـن الحریـة علـى النحـو الـذي ذیة قدرا ومنح السلطة النفیسیاسة التجریم في ظل الظروف الاستثنائیة؛ ب

یصــعب علــى بــاقي  ،وقنیــا الأوضــاع التــي تســتدعي تــدخلا تقنیــا یمكنهــا مــن اتخــاذ كــل مــا تــراه مناســبا فــي
فكـرة  بإنفـاذطات الدولـة تقییمـه والتجـاوب معـه؛ سـواء فیمـا یتعلـق باتخـاذ تـدابیر الوقایـة، أو فـي مـا یتعلـق لس

م التقاضـي التقلیـدي، باتبـاع عقاب، أو فیما یتعلـق بـالتحول عـن نظـاالتفویض التشریعي في مجال التجریم وال
  .في العمل القضائي دیدة ومستحدثةیب وآلیات جأسال
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   الهوامش

لــة فــایزة مــدافر، أثــر جائحــة كورونــا فــي علاقــات العمــل، مداخ. دو  أمــال بــن رجــال. د: راجــع فــي تفصــیل ذلــك - 1
القــوة القــاهرة وأثرهــا علــى حركــة التشــریع والقضــاء؛ جائحــة : مقدمـة ضــمن فعالیــات المــؤتمر الــدولي الإلكترونــي حــول

  .وما بعدها 03: ، ص2020أفریل  09كورونا أنموذجا، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، 
، ظــاهرة تشــظي النصــوص العقابیــة فــي السیاســة الجنائیــة معــالي حمیــد ســعود الشــمري: أنظــر فــي هــذا المعنــى - 2

  .241: ، ص2019المعاصرة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة النهرین، العراق، 
  .   139: معالي حمید سعود الشمري، المرجع السابق، ص - 3
أفریـــل  26لــــ  الموافـــق 1441رمضـــان  03المـــؤرخ فـــي  104 – 20: راجـــع فـــي تفصـــیل ذلـــك، المرســـوم رقـــم  - 4

  .، المتعلق باستحداث منحة خاصة لمواجهة جائحة كورونا2020
  .182: معالي حمید سعود الشمري، المرجع السابق، ص - 5
ـــــانون . د - 6 ـــــو الســـــعود، المـــــدخل لدراســـــة الق ـــــة  -محمـــــد رمضـــــان أب دار الجامعـــــة الجدیـــــدة،  –القاعـــــدة القانونی

 .236: ، ص2009الإسكندریة  
  .184: عود الشمري، المرجع السابق، صمعالي حمید س - 7
ــة التشــریعیة كآلیــة خاصــة للتجــریم فــي القــانون الجزائــي الاقتصــادي، المجلــة الجزائریــة . د - 8 عــادل بوزیــدة، الإحال

 .78: ، ص2020جانفي ، 01، العدد، 05المجلد للأمن الإنساني،
، المعــدل لقــانون 2020ابریــل  28: وافــق لـــالم 1441رمضــان  05: المــؤرخ فــي 06 – 20القــانون  :راجــع فــي ذلــك -  9

  .   2020بریل أ 29: الموافق لـ 1441رمضان  06: المؤرخة في 25العقوبات والمتمم له، الجریدة الرسمیة العدد 
  .191: معالي حمید سعود الشمري، المرجع السابق، ص - 10
  .194: معالي حمید سعود الشمري، المرجع السابق، ص - 11
محمــد عبــد ربــه القــبلاوي، التكییــف فــي المــواد الجنائیــة، دراســة مقارنــة، دار الفكــر . د: ا المعنــىأنظــر فــي هــذ - 12

  . 03: ، ص2003الجامعي، الإسكندریة، 
  .04: محمد عبد ربه القبلاوي، المرجع السابق، ص. د: أنظر في ذلك - 13
ــا؛ بــل یــرتبط - 14 ــا غیــر أن مصــدره لــیس بشــریا بحت ــا طبی  مــرض وهــي التنفســیة، الاوســط الشــرق بمتلازمــة وعلمی

ـــا، فیـــروس یســـببه ـــوان مـــن ینتقـــل - حیـــواني فیـــروس وهـــو كورون  لآخـــر شـــخص مـــن ینتقـــل لا -الانســـان  الـــى الحی
  .بطبیعته قاتل محدودا، إلا أنه انتقاله كان وان المصاب، الشخص مع المباشر الاتصال عاده یتطلب اذ بسهولة،

  الربــاط والعلــوم، والثقافــة للتربیــة العربیــة المنظمــة ،19 كوفیــد حاتمصــطل معجــم مــؤلفین، مجموعــة: انظــر فــي ذلــك 
 .38 :ص ،2020 المغربیة، المملكة

 أحـد وهـي"  acute respiratory distress syndrome ( ARDS ):" ویصـطلح علیهـا علمیـا بــ - 15
        الســوائل تجمــع فــي تســببت التــي المختلفــة، الاضــطرابات مــن الكثیــر عــن النــاجم -الرئــوي  - التنفســي الفشــل أنــواع

  .الدم في الاكسجین مستویات وفي انخفاض الرئتین، في
 



    رؤى بلغیث/ عادل بوزیدة                                الجزائري التشریع في الجزائیة السیاسة توجیه في كورونا جائحة أثر

734 
 

 

   .09: ص المصدر السابق، ،19 كوفید مصطلحات معجم مؤلفین، مجموعة: أنظر في ذلك -
 تـم وقـد ،19كوفیـد  یسـبب الـذي الفیـروس علـى الفیروسـات، لتصـنیف الدولیـة اللجنـة اطلقتـه الـذي الاسـم وهو - 16

 علـى ،2003 عـام فـي سر السـا مـرض تفشـي عـن المسـؤول بـالفیروس ،وبائیـا مـرتبط لأنـه فیـروس الاسم هذا راختیا
  . مختلفان الفیروسات أن من الرغم

    .52 :ص المصدر السابق، ،19 كوفید مصطلحات معجم مؤلفین، مجموعة: أنظر في ذلك

  .   16: ص در السابق،المص ،19 كوفید مصطلحات معجم مؤلفین، مجموعة: أنظر في ذلك - 17
 .17 :ص المصدر السابق، ،19 كوفید مصطلحات معجم مؤلفین، مجموعة: أنظر في ذلك - 18

ــدویكــون  - 19 ــى التأكی ــة الإجــراءات عل      فــرد مــع المحلیــة الصــحیة الســلطات أو للدولــة المنــتظم بالتواصــل الوقائی
         محــــددة أمــــاكن إلــــى مكــــان أو ســــفرهم ســــجل بســــبب للفیــــروس، تعرضــــوا أنهــــم یحتمــــل الــــذین ،مجموعــــة الأفــــراد أو
 غیـر مـن ،الفـرد المعنـي إصـابة باحتمـال الصـحیة السـلطات إبلاغ یتم حیث ،مؤكدة حالات مع المباشر تواصلهم أو

    .وتنقلاته تحركاته على قیود أیة فرض
 .46 :ص المصدر السابق، ،19 كوفید مصطلحات معجم مؤلفین، مجموعة: أنظر في ذلك -

 إضـافة ،19 كوفیـد أعـراض علیـه تظهـر حـین فوریـا، طبیـا علاجـا الشـخص بإعطـاء الوقـائي العـلاجویتحقق  - 20
  .العدوى انتشار ومنع الصحیة، حالته لتحسین به، المتصلة المضاعفات متابعة إلى
 . 47: ص المصدر السابق، ،19 كوفید مصطلحات معجم مؤلفین، مجموعة: أنظر في ذلك -

 قیـــد لیوضـــع اللازمـــة،والشـــروط  المعـــاییر جمیـــع الشـــخص فیهـــا یســـتوفي التـــي الحالـــة هـــي :كـــدةالمؤ  الحالـــة - 21
نتیجـــة اختبـــار العینـــة  وتكـــون ،19 كوفیـــد بمـــرض الخاصـــة والعلامـــات الأعـــراض ذلـــك فـــيبمـــا  والتتبـــع، الفحـــص
   .إیجابیة منه المأخوذة

  .15: ص سابق،المصدر ال ،19 كوفید مصطلحات معجم مؤلفین، مجموعة: أنظر في ذلك -
 أن مـن الـرغم علـى سـلبیة أنها تبین التي الطبي الفحص اختبارات نتائج على الكاذبة السلبیة الاشارات وتدل - 22

  .19 كوفید بمرض مصاب الشخص
  .23 : ص المصدر السابق، ،19 كوفید مصطلحات معجم مؤلفین، مجموعة: أنظر في ذلك -

    الحـــالات، للحـــد مـــن الضـــغط  عـــدد ذروة لتخفــیض الفیـــروس، رانتشـــا ابطـــاء هـــو :الاصـــابات منحـــى تســـطیح - 23
   . على المستشفیات، والمراكز الصحیة، بسبب التفشي الواسع للوباء، أو تقهقر البنیة الصحیة التحتیة

    .24:ص المصدر السابق، ،19 كوفید مصطلحات معجم مؤلفین، مجموعة: أنظر في ذلك -

رســـالها الحلـــق، وأخـــرى مـــن الأنـــف، مخـــاط مـــن عینـــة خـــذأ فیـــه یـــتم راختبـــا هـــو :كورونـــا فیـــروس اختبـــار -24        وإ
  العینـــة مـــن المســـتخرجة الجینیـــة الفیروســـیة المـــواد مســـتخدما البلمـــرة، المتسلســـل، تفاعـــل یجـــري الـــذي المختبـــر، لـــىإ

   .19 كوفید بمرض الإصابة نفي أو لتأكید
 . 16: ص المصدر السابق، ،19 كوفید مصطلحات معجم مؤلفین، مجموعة: أنظر في ذلك -
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ــة الشخصــیة معــدات - 25 ــالمواد الاتصــال لمنــع تســتخدم التــي المتخصصــة، المعــدات أو الملابــس، هــي :الوقای  ب
 وتشـــمل كورونــا، لفیــروس التعـــرض مــن -الصــحي  المجـــال فــي كالعــاملین -الخطــرة، وحمایــة مرتـــدیها  او المعدیــة
    .الواقیة اتالنظار  والملابس الجراحیة، والاقنعة القفازات

 . 45: ص المصدر السابق، ،19 كوفید مصطلحات معجم مؤلفین، مجموعة: أنظر في ذلك -
 وعـزلهم ،19 كوفیـد لمـرض المعرضـین الأشـخاص حركـة وتقییـد المـواطنین، بین الفصل هو :الصحي الحجر - 26
    .المرض حضانة فترة خلال الأصحاء، الأشخاص عن
 . 48: ص المصدر السابق، ،19 كوفید مصطلحات معجم مؤلفین، مجموعة: أنظر في ذلك -

           الجراحیـــــة أو الدوائیـــــة، أو العلاجیـــــة، التـــــدخلات بتقیـــــیم تهـــــتم علـــــى دراســـــات: الســـــریریة التجـــــاربوتـــــدل  - 27
 مجموعـة :الأولـى المجموعـة علـى یطلـق عشـوائي، بشـكل مجمـوعتین، إلـى المرضـى تقسـیم طریقـي عـن الغذائیة؛ أو

 الـدواء بأخـذ تقـوم التجربـة، مجموعـة فـإن مـا، لـدواء یـتم الاختبـار كـان فـإذا المراقبـة؛ مجموعـه :الثانیـة علىالتجربة، و 
    .العلاجیة التجربة لتقییم النتائج، مقارنة تتم ثم فعالیة بلا مادة المراقبة مجموعة تأخذ بینما - التجریبي - الجدید

 .13: ص المصدر السابق، ،19 وفیدك مصطلحات معجم مؤلفین، مجموعة: أنظر في ذلك -
         تــــؤدي التــــي الصــــحیة، المشــــاكل بــــبعض الإصــــابة حــــالات معالجــــة :إلــــىبالأكســــجین  العــــلاج ینصــــرف - 28
 یتســـبب وقـــد والتعـــب، والارتبـــاك، التـــنفس، بضــیق شـــعور عنـــه ینـــتج ممـــا الــدم، فـــي الأكســـجین نســـبة انخفـــاض إلــى

 الحـالات الحاجـة بعـض فـي یسـتدعي قـد ممـا الجسـم، بخلایـا الضـرر لحـاقإ فـي الـدم، في كسجینالأ نسبة انخفاض
 أسـطوانة علـى تحتـوي خاصـة أجهـزة طریـق عـن الأكسـجین، مـن كافیـة بكمیـات الجسـم علـى تزویـد یقـوم عـلاج، لـىإ

  .الأكسجین تولید جهاز استخدام طریق عن أو الغازي، أو السائل الأكسجین من
  . 43: ص المصدر السابق، ،19 كوفید صطلحاتم معجم مؤلفین، مجموعة: أنظر في ذلك -

 مضــــاد المصــــاب دواء علاجــــي یقــــوم علــــى إعطــــاء نظــــام اتبــــاع :بــــالكلوروكین بروتوكــــول العــــلاج ویعنــــي - 29
ـــ نالآ حتـــى معـــروف للفیروســـات ـــا، ةبمحارب ـــوروكین، ویســـتخدم الملاری ـــدواء أو الكل ـــه المشـــتق ال     هیـــدروكلوروكین من

 بــرزأ مــنDidier Raoult  الفرنســي المعدیــة مــراضالأ خصــائيأ ویعتبــر ،19 كوفیــد حــالات بعــض عــلاج فــي
  .الفیروس ضد فاعلا علاجا اعتبار هذا البروتوكول على المدافعین

  . 13: ص المصدر السابق، ،19 كوفید مصطلحات معجم مؤلفین، مجموعة: أنظر في ذلك -
  الفیــروس انتشـار ومنــع لإبعـاد المجتمـع، تبعهــای أن یمكـن التــي الاسـتعدادات، :التخفیــف اسـتراتیجیات وتعنـي - 30

 وبـــاء مــن والوقایــة للحــد والعاجلــة الضـــروریة، التحتیــة البنیــة إنشــاء عــن فضـــلا للخطــر، المعرضــین الافــراد وحمایــه
  .19 كوفید

   .39 :ص المصدر السابق، ،19 كوفید مصطلحات معجم مؤلفین، مجموعة: أنظر في ذلك -
ـــــدة و . د - 31 ـــــة فی. دعـــــادل بوزی ـــــة؛ دراســـــة تطبیقی ـــــق العدال ـــــي ســـــیرورة مرف ـــــا ف ـــــر جائحـــــة كورون ـــــدري، أث          صـــــل ب

ـــدولي الإلكترونـــي حـــول ـــات المـــؤتمر ال ـــة مقدمـــة ضـــمن فعالی ـــة، مداخل ـــد الإجرائی ـــاهرة وأثرهـــا : علـــى المواعی ـــوة الق     الق
امعـــة محمـــد بوضـــیاف علـــى حركـــة التشـــریع والقضـــاء؛ جائحـــة كورونـــا نموذجـــا، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، ج

 . 05: ، ص2020أفریل  09المسیلة، 
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  . 07: فیصل بدري، المرجع السابق، ص. دعادل بوزیدة و . د - 32

  1966 ســنة یونیــو 08 :لــ الموافــق 1386 عــام صـفر 18 :فــي المــؤرخ 156 - 66 الأمـر بموجــبالصـادر  - 33
 قـانون المتضـمن، 1966 سـنة یونیـو 10 ـلـ الموافـق 1386 عـام صـفر 20 :فـي المؤرخـة 48 عـدد الرسـمیة الجریدة

   .المعدل والمتمم العقوبات،

  .الخطأ والجرح الخطأ القتل تجرم والتي منه بعدها وما 288 المواد وتحدیدا - 34

ــدلیس الســلع بیــع فــي الغــش:" عنــوان تحــت الــوارد - 35      بــالأمر والمســتحدث"  والطبیــة الغذائیــة المــواد فــي والت
  .والمتمم المعدل 1975 سنة یونیو 17: في المؤرخ 47 - 75

  .الجزائري العقوبات قانون من 459 المادة: أنظر - 36
 - 66: رقــم الأمــر ویــتمم یعــدل ،2020 ســنة أبریــل 28: لـــ الموافــق 1441 عــام رمضــان 05: فــي المــؤرخ - 37

، الجریــدة العقوبــات قــانون المتضــمن 1966 ســنة یونیــو 08: لـــ الموافــق 1386 عــام صــفر 18: فــي المــؤرخ 156
  .2020 سنة أبریل 29: لـ الموافق 1441 عام رمضان 06: المؤرخة في 25: الرسمیة عدد

  ثــلاث لــىإ )01(ســنة واحــدة  مــن بــالحبس یعاقــب -:" نأبــ قضــت التــي مكــرر 196 المــادة اســتحدث الــذي - 38
 نبــاءأ وأ اخبـارا عمــدا یـروج وأ ینشـر مــن كـل جزائــري دینـار 300.000 إلـى 100.000 مــن ةوبغرامـ سـنوات )03(

  ؛العام والنظام العمومي بالأمن المساسمن شأنها  للجمهور ضةمغر  وأ ةكاذب
  ". العود حاله في العقوبة تضاعف -

 18: فــي المــؤرخ 156 - 66: رقــم الأمــر، الثــاني الجــزء مــن الثالــث، الكتــاب مــن ، البــاب الأول حیــث تمــم  - 39
       :هعنوانـــ ربفصـــل ســـادس مكـــر  ؛العقوبـــات قـــانون المتضـــمن 1966 ســـنة یونیـــو 08: لــــ الموافـــق 1386 عـــام صـــفر

 "  مكرر 196المادة :" یتضمن مادة وحیدة بترقیم " نشر وترویج أخبار وأنباء تمس بالنظام والأمن العمومیین "
ـــ الموافــق 1441 عــام رمضــان 06: فــي المؤرخــة 25: عــدد الرســمیة الجریــدة: ذلــك فــي أنظــر -  ســنة أبریــل 29: ل

  . 11:ص ،2020
  الثــاني الجــزء مــن الثالــث، الكتــاب مــن الثــاني، البــاب مــن الأول، الفصــل مــن الثالــث، القســم تحیــین تــم بــأن - 40

ـــ الموافــق 1386 عــام صــفر 18: فــي المــؤرخ 156 - 66: رقــم الأمــر  قــانون المتضــمن 1966 ســنة یونیــو 08: ل
 " للخطـر الجسـدیة وسـلامته الغیـر حیـاة ریضوتعـ الخطـأ والجـرح الخطـأ القتـل:" عنـوان تحـت وتحریره ؛ العقوبات
 .مكرر 290 المادة بنص وتعزیزه

ـــ الموافــق 1441 عــام رمضــان 06: فــي المؤرخــة 25: عــدد الرســمیة الجریــدة: ذلــك فــي أنظــر -  ســنة أبریــل 29: ل
   13. :ص ،2020

    :الخصوص وجه علىو  ،ذلك في راجع - 41
المتعلــــق  ،2020مــــارس  21:الموافـــق لـــــ 1441رجــــب عــــام  26 :المـــؤرخ فــــي 69 - 20: المرســـوم التنفیــــذي رقــــم

 26: المؤرخـة فـي 15 :ومكافحتـه، الجریـدة الرسـمیة عـدد 19 بتدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس الكورونا كوفیـد
  ؛2020مارس  21 :لـ الموافق 1441رجب عام 
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المعــــدل ، 2020مــــارس  28: ـالموافــــق لــــ 1441شـــعبان عــــام  3 :المــــؤرخ فــــي 70 - 20: المرســـوم التنفیــــذي رقــــم
   19الـــذي یحـــدد التـــدابیر التكمیلیـــة للوقایـــة مـــن فیـــروس كورونـــا كوفیـــد 127 - 20: والمـــتمم بالمرســـوم التنفیـــذي رقـــم

  ؛ومكافحته
ــــ 1441رمضـــان  27: المـــؤرخ فـــي 127 - 20: المرســـوم التنفیـــذي رقـــم المتعلـــق  ،2020مـــایو  20: الموافـــق ل

  ؛ومكافحته 19كوفید ء فیروس الكورونا بتدابیر الوقایة من انتشار وبا
المعـــدل  ،2020مـــارس  28الموافـــق 1441شـــعبان عـــام  03 :المـــؤرخ فـــي 72 - 20 :المرســـوم التنفیـــذي رقـــم

 ؛بعض الولایات فيالمتضمن تمدید إجراء الحجر الجزئي المنزلي  92 - 20 :والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم
المتعلـق بتمدیــد  ،2020بریـل أ 02: لـــ الموافـق 1441شـعبان  8 :فـي المــؤرخ 86 - 20 :المرسـوم التنفیـذي رقـم

  .ومكافحته 19كوفید  من انتشار وباء فیروس كورونا الأحكام المتعلقة بتدابیر الوقایة
  . 09: فیصل بدري، المرجع السابق، ص. دعادل بوزیدة و . د - 42

  علـى ضــوء قــانون الإجـراءات الجزائیــة الجزائــري ، دور الشـهادة الإلكترونیــة فــي الإثبـات الجزائــيعـادل بوزیــدة - 43
  . 135: ص، 2016مجلة النبراس للدراسات القانونیة، العدد الأول، المجلد الأول، سبتمبر 

ـــ الموافــق 1436 عــام شــوال 07: فــي المــؤرخ 02 – 15 بــالأمرالصــادر  - 44  المعــدل 2015 ســنة یولیــو 23: ل
ـــ الموافــق 1386 عــام صــفر 18 فــي المــؤرخ 155 – 66 رقــم للأمــر والمــتمم  والمتضــمن 1966 ســنة یونیــو 08: ل
ـــ الموافــق 1436 عــام شــوال 07: فــي المؤرخــة 40 :عــدد الرســمیة الجریــدة الجزائیــة الإجــراءات قــانون  یولیــو 23: ل
  .2015 سنة
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  :الملخص

هو حدث قوة قاهرة أم لا ومراجعة الشروط  COVID-19تهدف ورقة البحث هذه إلى بیان ما إذا كان 
دخال بعض المفاهیم حول كل من حدث القوة ال ومرض قاهرة العامة التي یتم تطبیقها على حدث القوة القاهرة وإ

ا تسلیط. فیروس كورونا المترتبة عن العقد  الآثارى كحدث قوة قاهرة عل COVID-19الضوء على تأثیر  وأخیرً
 .الأطراف لتزاماتابما في ذلك أداء 

وكذلك حدث القوة القاهرة من  COVID-19الأفكار الرئیسیة حول فیروس كورونا  أهم ستتم مناقشة
التي جاءت  الأفكار إلى أهم سنتطرقوبعد ذلك ، موضوع بحثي عالجوالعلماء الذین أراء ودراسات الخبراء واخلال 

العقد بشكل عام وأداء سریان وتأثیره على  COVID-19الاتجاهات الدولیة حول  في هذا الصدد من خلال
  .بشكل خاص هم تزاماتلإالأطراف 

.لعامة ، التنفیذ ، العقد، القوة القاهرة ، الحدث ، الشروط ا19-كوفید: الكلمات المفتاحیة  

Abstract:  
This research paper is aiming to state whether COVID-19 is a Force Majeure Event or not 

and reviewing the general conditions which are applicated on the Force Majeure Event and 
introducing some concept about both Force Majeure Event and Corona virus disease, finally 
shading a light on the impact of COVID-19 as a Force Majeure Event on the duties result from 
contract, including the performance of the parties’ obligations. 

 The main principle ideas about the Corona virus as well as the Force Majeure Event will 
be discussed through thought of experts and scholars those who wrote about my paper’s topic, and 
then we will have some ideas about the international trends about COVID-19 and its impact on 
the contract in general and the performance of contracts’ obligations in particular. 

Key words:  COVID-19, Force Majeure, Event, General conditions, Execution, Contract. 
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Introduction:  
 Because of the spread of COVID-19 and the continuing of the restrictions and controls 

in the governments’ policy,1 there was a rise of a number of contractual issues to take into 
account, for both reasons, the first one is to reviewing risks related to the performance of the 
parties obligations, and the second the reviewing of the issue of liability resulting from the 
non-execution of the duties contract because of the corona virus (COVID-19). 

The majority of Jurists over the World posed the same question: shall we consider 
COVID-19 as a Force Majeure Event? 

The references which are cited below refer to those scholars who wrote about my 
paper’s issue: 

In Corona virus and Force Majeure,2 David Metzger discusse why the corona virus 
should be considered as a Force Majeure Event, in addition, he shows that laws require two 
primary conditions to state whether the Covid-19 Is a Force Majeure Event or not. 

Another jurist, Sam Song shows in his article Corona virus Disease (Covid-19) : Is it 
Force Majeure or Something Else ?,3 how the corona virus touch the legal system, including 
the performance of contract. 

My aim in this article is to go on suggest that Corona virus (COVID-19) is similar to 
case that represent the Force Majeure, but it has its own characteristics that make it a special 
Force Majeure Event. 

I devote the first part of this paper to discusse a general provisions about Force 
Majeure Events, whereas the second part will be devoted to talk about the impact of COVID-
19 as a Force Majeure Event on the performance of the contract. 

1- What is a Force Majeure Event? 
Before we discuss the general conditions of a Force Majeure Event, we use to know 

the definitions of this new disease which touch almost the whole world especially Europe and 
United Stated of America (1), and then we try to track the general conditions that are applied 
on the Force Majeure Event (2). 

1.1- The concept of Force Majeure Event: 

Since the COVID-19 is an event beyond the authority of contractans, we will try to 
shade a light on the definition of a Force Majeure Event (1), and then we try to provide a 
technical definition of Corona virus (2). 

1.1.1- Definition of Force Majeure: 

A Force Majeure clause is a contractual terms by which one or more of the contractans 
is entitled to suspend performance of their obligations to claim whether an extension of time 
to perform or exemption from their obligations.4 
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It is also considered as a circumstance beyond the parties’ control which can render 
performance of a contract substantially more onerous or impossible.5 

Others scholars say that the Force Majeure clause is an event that can touch the ability 
of parties contract to perform their duties in a given contract, and which may release then 
from the execution of their obligations. 

Furthermore, the Force Majeure or irresistible force is acts of god or a third person 
outside of the control of the party’s contract.6 

1.1.2- Technical definition of COVID-19: 
According to certain scholars,7 corona virus causes respiratory infection including 

pneumonia, cold, sneezing and coughing while in animals it causes diarrhea and upper 
respiratory disease. 

The first appearance of Corona virus was in 1960, at that period it was treated like a 
simple virus, but in 2003, this virus touches several persons over the worlds, and it began with 
a respiratory syndrome which killed over 1000 persons.8 

This virus beats another time in Hong Kong in 2004 and in Saudi Arabian in 2012; in 
the late of 2019 COVID-19 was identified in Wuhan, in china.9 

This new disease is spherical; single stranded, enveloped RNA and covered with club 
shaped glycoprotein.10 

In addition, it has been defined as substances of human origin (SOHO) include human 
blood, blood components, tissues reproductive and non-reproductive cells and organs, 11 and 
all these substances when they are used as starting materials of the manufacture of medicinal 
products. 

According to certain scholars,12 corona virus causes respiratory infection including 
pneumonia, cold, sneezing and coughing while in animals it causes diarrhea and upper 
respiratory disease. 

Corona viruses are a wide range of viruses that may cause disease in animals and 
humans. It is known that a number of corona viruses cause human respiratory diseases in 
severity ranging from common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory 
Syndrome (MERS) and severe acute respiratory syndrome (SARS). The newly discovered 
Corona virus causes Covid-19 disease. 13 

1.2- Force Majeure Conditions: 

Since the Force Majeure take a variety of forms, we cannot determine all the cases that 
can be considered as a Force Majeure Event, but there are some conditions must exist to 
consider an event as a Force Majeure. 
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In this part of study we will try to know these conditions through the Algerian law (1), 
and then we shade a light on the international trends about this issue (2). 

1.2.1- Force Majeure Conditions under Algerian Law: 

If we look to the Algerian civil law we don’t find a definition of Force Majeure Event, 
but the Algerian Supreme Court had provided a definition to Force Majeure as below: 

« An event caused by a Force that surpasses the man’s power, as it lasts one cannot 
avoid or Control it, and it is known by its nature of man’s ability to expect. »14 

Another decision runded from the Supreme Court has provided a definition of the 
force majeure event, when it states that: « Force Majeure is an unexpected natural disaster 
which cannot be dealt with escapes human observation. » 15 

However, our legislator referred to the force majeure event as a foreign cause exempt 
from responsibility when he states: « if the person proves that the damage was caused by a 
reason in which he has no hand, such as a sudden accident, a force majeure, a line issued by 
the victim, or a mistake from others, he was not obligated to compensate for this damage 
unless there is a legal text or agreement contrary to that. 16 

1.2.2- Force Majeure under the International Trends: 

For both English and French law, we have notice the same trend of these two 
legislators on the Force Majeure issue. 

If we refer to English Law, we do not find a prescribed definition of Force Majeure 
Event, because it is considered as contractual terms which are under the will of the parties’ 
contract. 

However, the English Courts have held that where clauses provide that a Force 
Majeure Event must: 17 

- Prevent: which means that the Force Majeure Event must prevent parties’ contract from the 
performance of their obligation in contract. 

The event should make the contractans unable to perform their obligations. 

But the English Courts insist on the fact that the event must take the parties’ 
performance impossible and not only more difficult or costly. 18 

-  Hinder: The Force Majeure Event must delay party from being capable to execute their 
obligations, but the English Courts require from the party who seeks to rely on Force Majeure 
as a convincing reason to suspend or avoid the performance of their duties in contract, to 
providing proves that : 19 

* The Force Majeure Event had strong impacts on the performance of contracts. 
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* The non performance of party’s obligation due mainly to a reason that are beyond 
his capacities. 

* There was nothing could be avoid or mitigate the impact of the Force Majeure Event.  

 Furthermore, according to English Courts the Force Majeure clauses in contracts 
allocate the risk of non-performance due to unforeseen or uncontrollable events and may 
excuse or suspend a party’s duties to execute under the terms of contract in some cases. 

       However, the French legislator has given a concrete concept about Force Majeure 
Event in his article 1218 of the Civil Code when he state: “There is Force Majeure in 
contractual matters when an event beyond the control of the debtor, which could not have 
been reasonably for seen at time of singing of the contract and whose effects cannot be 
avoided by appropriate measures, prevents the performance of its obligation by the debtor”. 

       Through this previous article, three conditions had been required to qualify an event as 
a Force Majeure:20 

- The event must be external beyond the will of parties’ contracts; 
- The  event should be unforeseeable while signing the contract; 
- The impact of this event cannot be mitigated even if the parties’ contracts have done 

all measures to avoid the effects’ event. 

       Moreover, the French legislator has distinguished between two types of Force Majeure 
Events: 21 

          The first type: is a temporary Force Majeure where the performances of the obligations 
are suspended unless the resulting delay justifies termination of the contract. 

        The second type: is a final Force Majeure Event, in this case the contract is terminated 
and all parties are released from their duties. 22 

  Furthermore, the French Court of Cassation had provided a definition of the concept of 
Force Majeure, and it states that: “It is an independent incident of a human will, which cannot 
be expected or pushed.” 

On the contrary, we notice that the Moroccan law of Obligations and contracts define 
force majeure in Article 269 as: 

“It is everything that a person cannot expect, such as natural phenomena, floods, droughts, 
fires, enemy raids and the act of authority, and it would make the implementation of the 
commitment impossible.” 

The same definition has been adopted by The Tunisian legislator under the civil 
section law of Commitments and Contracts. 23 
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Whereas, The Egyptian legislator did not provide definition of the Force Majeure 
Event, but the Egypt Appeal Court define it as: “It is something that could not be expected 
and would not be met and would make fulfillment of the commitment impossible.” 24 
2- The Impact of COVID-19 on Contract 

The majority of jurists say that Corona virus has a strong impact on the performance 
of contract, that’s why several contractans ask to be exempted from their duties in these 
contracts. 

We will see the impact of COVID-19 on the contract according to the World Health 
Organization (1), and then we will see these impacts according to the contract’s terms (2), and 
finally we analyze this impact through legislators (3). 

2.1- According to World Health Organization (WHO): 

  According to the definition of WHO to a Force Majeure Event, it had been 
mentioned that: “It is an extraordinary event which is determined: 

(i) To constitute a public health risk to other States through the international 
spread of disease, and 

(ii) To potentiality require a coordinated international response. 25 

The WHO has commented what does mean by “an extraordinary event”, by saying: 

“Implies a situation that: is serious, unual or unexpected; carries implications for public health 
beyond the affected state’s National Borders; and may require immediate international action.” 26 

This new comment make COVID-19 an event that constitute a Force Majeure, in 
addition; all jurist state that Corona virus is a real case of Force Majeure similar as: riots, war, 
fire, government regulation, disaster, medical epidemic, strikes, terrorism or threat of 
terrorism, civil disorder, curtailment of transportation, etc. 

Furthermore, there were two provisions cited in WHO report which may consist a real 
Force Majeure Event, “epidemic” and pandemic, these two events can touch the ability of 
contractans to perform their obligations or carry on, that’s why all experts were agree to say 
that COVID-19 may be considered as a Force Majeure Event that can touch the performance 
of commercial contract as well as civil contract.27 

Thus; the World Health Organization (WHO) has declared on January 30 th, 2020, the 
outbreak of Corona virus (COVID-19) was a Public Health Emergency of International 
Concern which is known as PHEIC. 

2.2- According to contract’s term: 

The majority of jurists say that if we try to apply the previous conditions of Force 
Majeure Events on the Corona virus (COVID-19), the issue should be determined on the 
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terms of contract itself, thus; if the contract has mentioned in their content some words which 
refer to “epidemics” or “diseases” or any similar word. 28 

According to those jurists, we can consider COVID-19 as a temporary Force Majeure 
Event which last for a limited period, but it can be a final Force Majeure Event when we are 
in front a particular contract which the time is of the essence. 

This qualification touch the duty of the parties’ contract, either with the suspension of 
their obligations if we consider COVID-19 as a temporary Force Majeure Event, and as a 
result we delay the performance of the contract, or we exempt parties from their obligations 
because their duties became impossible to be executed. 29 

If we  look beyond the contract and its parties, we notice that the government actions 
about COVID-19 has obviously affects the contractual obligations, thus; it is clear that even 
measures that are taken from governments to face the Impact of Corona virus are considered 
at least as a sudden event that cannot be excepted from the contractans. 

 So if we refer to contract’s term we can use any interpretation to state whether these 
actions taken from the Government are a direct result from the Covid-19 or not.30 

This statement is decisive about the compensation issue, because judge cam exempts 
the debtor from compensation if he states that these governmental actions are a direct result of 
this Novel Disease.31 

But if the contractans didn’t specified in contract’s term whether the pandemic or 
epidemic can be considered as Force Majeure Event, the contract will be under the Legal 
jurisdictions and the interpretation of language used in the redaction of contract. 

2.3- According to legislators:   

If we refer to our legislator, in the article 107 of the Civil Code, the Algerian legislator 
require from a debtor to provide a proof that he initiate to execute his obligation but some 
event happened and make the performance of this duties impossible. 

 The same statement has been adopted by the French legislator, in the article 1231 of 
the French Civil Code, he provide that: 

“The debtor is condemned, if the payment of obligation, or because of the non-fulfillment of 
the obligation, or because of the delay in the execution, if he does not justify that the 
execution was prevented by Force Majeure.” 32 

 However, in its decision, the Court of appeals of Colmar, in France has decided that 
Corona virus (COVID-19) is not a Force Majeure Event.  33  

 In addition, the same Court state those two issues can be considered as Force Majeure 
Event: 
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(i) The fact that there is no medicine to cure this new disease; 
(ii) This disease is contagious, and it can touch every one with a simple touch. 

According to this tribunal, if we consider the Corona virus as a Force Majeure Event, 
there will be legal effects, including: 

 Effects on procedures: this leads to three effects: 
- A suspension of the deadlines. 
- The breaking down of the jurisdictions. 
- The breaking down of sentences. 
 Effects of the contracts’ obligations: 

- Miss fulfillment of commitment obligations   
- No compensation. 
- Inability to implement the obligations. 

This provision was also adopted by the English Courts when they state that: 

“The party claiming Force Majeure relief is usually under a duty to show it has taken 
reasonable steps to mitigate the effects of the Force Majeure Event.” 34 

If we come back to the virus “SARS”, it was stated at that time in china that: 

“…disputes caused by the government and relevant departments’ administrative measures to 
prevent the SARS epidemic that directly result in the contract being unable to perform, or due 
to the impact of SARS epidemic, the parties to the contract being unable to perform at all, 
should be dealt properly in accordance with the provision of Article 117 and 118 of the 
contract law.”.35 

 The same disposition was expressly stated in the article 17.1 of the Construction 
Engineering contract in China when be listed “epidemic” as one of the acknowledged Force 
Majeure Events.  

 Similarly, the Commission of legislative Affairs of The National people’s congress in 
china, had response the public queries about whether COVID-19 is a Force Majeure or not,  
and it states that: “…the type of epidemic prevention and control measures taken by local 
governmental departments that make a party unable to perform its obligations constitutes a 
force majeure event, being one which is unforeseeable, unavoidable and insurmountable.” 36 

Discussion: 

It is relatively simple to say that Corona virus (COVID-19) is a Force Majeure Event, 
if it is the main cause of the non-execution of parties’ contract. 

However, Some scholars say that one must be careful before considering the COVID-
19 a Force Majeure Event, they state that we must ask the following questions before we say 
that COVID-19 is a concrete event of Force Majeure: 
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1- Is it COVID-19 which makes the contractans unable to perform their obligations? 
Or 

2- Is it the restrictive governments actions enacted to face the effects of COVID-19? 
3- Is it something beyond control of the practice but which is linked directly to 

COVID-19? 

Furthermore, one must know that there are some contracts take a long time to be 
executed, thus, judge must examine the ability of debtor during the whole period of execution, 
and then he states whether COVID-19 as an event touch the ability of destor , or not. 

In the context of contracts’ obligation, it is important to mention that the debtor can 
provide proof that a new event happened and make his accomplishment impossible, so we do 
not need to qualify this new event as a Force Majeure but one focus on the fact that it was a 
convincing reasons make the execution of the contract impossible. 

That’s why they require the relativity of the application of Force Majeure effects on 
the contracts, they ask to be limited in time in order to perform other obligations in the future 
after the Corona virus. 

Conclusion:  

At the end of this humble paper, it seems obviously clear that the question of whether 
the Corona virus is a Force Majeure Event or not depends on at least four factors which is: 

- We must take into consideration the official interpretation of governing laws about 
the restrictions and controls which were declared over the world including Algeria. 

- The contractans both of them must claim Force Majeure relief to be prevented 
from the impact of the non-execution of duties’ parties. 

- One must known that judges when they want to interpretate contracts must focus 
on the contract’s terms and see whether the contractans has mentioned the destiny 
of contract if a Force Majeure Event happened during the performance period or 
not. 

- One of the features’ Corona Virus is that it is a temporary event even if according 
to some experts it takes a long time to be solved. 
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  :الملخص

انتشار فیروس كورونا  هااستحدثالتي لآثار الاقتصادیة لالقانونیة  ستجابةالابحث تهدف هذه الدراسة إلى       
توقع المنظمة الدولیة للطیران المدني  تراجع أعداد ت على قطاع الطیران المدني العالمي و العربي، إذ 19 -كوفید

مما فرض عدة شواغل قانونیة  .ملیار دولار 273ملیار مسافر، وفقدان عائدات بقیمة  1.5المسافرین جوا بنحو 
على المسافرین الذین تضرروا من جراء  الإغلاق و ألغیت رحلاتهم، و كذلك فرض تحدیات قانونیة لحمایة 

 يتعافأن مدة  شركات الطیران التي تظهر نتائج الدراسة أن الأزمة تهدد بإفلاس بعضها، و بینت النتائج أیضا
مما كلفة الطیران، ي قطاع الطیران سوف تكون طویلة في ظل توقع الإحجام عن السفر، والارتفاع المتوقع ف

و بما یضمن الحمایة القانونیة لحقوق  في المدى المتوسط الدعم تعافي قطاع الطیران حكومي یتطلب تدخلا
  .المسافرین و حمایة شركات الطیران

 شركات الطیرانمسؤولیة ، حمایة المسافرین جائحة كورونا ، الطیران المدني، :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

This study aims to discuss legal response of the economic effects that the spread of 
Corona-Covid-19 virus has had on the global and Arab civil aviation sector, as the IATA 
expects the number of passengers to decline by 1.5 billion, and the loss of revenues of $ 273 
billion. which imposed several legal concerns on passengers who were affected by the 
Lockdown and cancelled their flights, as well as imposed legal challenges to protect airlines, 
which show the results of the study that the crisis threatens to bankrupt some of them, and the 
results also showed that the recovery period of the aviation sector will be long under 
Anticipate the reluctance to travel, and the expected increase in the cost of aviation, which 
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requires government intervention to support the recovery of the aviation sector in the medium 
term and to ensure legal protection of the rights of passengers and the protection of airlines. 

Key words: Corona pandemic, civil aviation, passenger protection, airline responsibility 

Introduction: 
The output of the aviation sector in the world is about 2.7 trillion $, equivalent to 3.6% 

of the world GDP, and the global aviation industry contributes to 65.5 million jobs 
worldwide, either directly or indirectly. Unlike the direct jobs that the air transport industry 
itself provides, the sector supports Millions of indirect jobs in global supply chains serving 
the industry. It also contributes to creating millions of jobs in the tourism sector, with an 
estimated 36.5 million jobs. On the other hand, the aviation sector supports international 
trade, transporting goods valued at about 6.0 trillion$ annually.  

Inthe Arabcountries, air transport provides about 2.4 million direct and indirect jobs, 
representing about 3.3 % of the total employment in the region. In addition, the aviation 
industry in the region contributes about $ 130 billion to economic activity, equivalent to about 
4.4 % of the region GDP. 

The aviation sector was greatly affected by the Covid-19 virus crisis, while the rapid 
spread of the epidemic remains, the declaration of a state of emergency in many countries to 
confront it, and the imposition of total or partial closings in countries of the world, which 
forced airlines around the world to suspend or reduce the number of flights significantly, 
Especially with regard to passengers transport flights, which threatens many of these 
companies with bankruptcy. 

As a result of the virus outbreak, the theories of force majeure and emergency 
circumstances became dominant in the legal scene in contractual transactions and legal 
legislations to stop laws and be replaced by other laws in light of the application of the 
emergency law. 

The main problematic presented by the study can be formulated as follows: 

What are the legal challenges to the economic effects of the Corona Covid 19 pandemic on 
the civil aviation sector globally and Arably, and what are the scenarios for responding to 
legal concerns in light of possible recovery policies? 

In order to take into account the specific situation of legal concerns,the research is based 
on the descriptive analytical approach, with the application of various statistical indicators 
that allow analyzing and measuring the impacts of the crisis on those countries. 

1-The implications of the Corona virus crisis on the aviation sector 

Despite the precautionary measures taken by many countries, the Covid-19 virus spread 
widely throughout the globe on March 2020 .In the second half of March, the borders were 
closed and flights were stopped on a large scale in most countries of the world, and all 
Airlines has few flights to transport stranded passengers, which has increased the economic 
burden facing the aviation sector. 
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1.1-The impacts of the crisis on the passengers’ air transport  

At the level of expectations for the performance of the passengers air transport sector in 
2020 and with a view to assessing the implications of the virus spread on passenger air 
transport, the International Civil Aviation Organization has estimated the potential effects of 
the spread of the virus according to three hypotheses and according to possible recovery that 
depend on the length of the virus’s spread and the time needed to recover from its impacts. 

The first hypothesis is a recovery path that takes the form of a curve (V), meaning that 
the world will witness a short period of  Downturn  followed by a rapid recovery at the end of 
May 2020, which represents the most optimistic hypothesis, while the second hypothesis is in 
a path characterized by the prolonged period of virus spread and gradual recovery Of its 
effects during the third quarter of the year according to  the curve (U), the third hypothesis, 
which is the most pessimistic, is an extended path of economic stagnation according to the 
curve hypothesis (L).1Based on the above hypotheses, the organization expects: 

- Passenger air traffic declined by 39 % for the optimistic hypothesis, and 72 % for the 
pessimistic hypothesis. 

- The number of passengers carried by air decreased by 872 million passengers for the 
optimistic hypothesis, and 1,540 million passengers for the pessimistic hypothesis. 

- Passenger air transport revenue decreased between $ 153 billion for the optimistic 
hypothesis and  273 billion$ for the pessimistic hypothesis, 

Graph ( N°1) .The possible effects of the spread of corona virus on the Air passenger 
transport industry worldwide during 2020 

Source: The International Civil Aviation Organization ICAO (2020), Economic Impacts of 
COVID-19 on Civil Aviation, ICAO, P: 19. 
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 In this context, the negative repercussions of the Corona virus on the passenger air 
transport industry appeared clear during March of 2020, in light of the decrease in the total 
revenues of air passenger transport sharply at the global level, including domestic flights, as it 
decreased by 52.9% compared to March 2019. This was expected in light of the decline in 
these revenues during February 2020. The decline recorded during March is the largest 
recorded decrease in the level of revenue for passenger air transport since the events of the 11 
Th, September 2001.2 

Regarding the air transport of passengers through borders, revenues decreased by 55.8 
% on March 2020 compared to the corresponding month of last year. This is mainly due to the 
large-scale closure of international borders, and travel restrictions imposed in many countries, 
revenues in all regions have sharply decline in this regard. 

At the level of airlines in the Arab countries recorded a decrease of about 45.9 % in the 
number of international passengers on March 2020 compared to the corresponding month of 
the previous year. 

The Arab countries were the only region that witnessed an increase in aviation sector 
revenues during the month of February and was also the only one globally to have recorded 
revenue growth in 2019. 

Gragh( N°2). The percentage of change in air passengers transport revenues at the 
regional level (%) 

 

Source: IATA (2020), IATA Monthly Statistics, IATA, on: www.iata.org 
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1.2-The impacts of the crisis on the cargo transport  

       On the other hand, the impact of the crisis on the cargo air transport   is relatively less 
than the passengers’ air transport sector in light of the continuing cargo transport flights 
between countries of the world, especially in light of the urgent need to continue the flow of 
goods and medical devices supplies to fight the pandemic. 

Nevertheless, data on March 2020 indicate that international trade traffic was affected 
by the spread of the COVID-19 pandemic, which was reflected in the movement of air freight 
of goods worldwide, which declined on March by 15.1% compared to March 2019.3 

These developments deepened the scale of the crisis in the air cargo since November 
2018 due to global trade tensions, especially between the United States of America and China 
(which exacerbated the decline in air cargo movement). This decline in Air Cargo has 
continued to the 12th consecutive month, and it is the longest continual decline since the 
global financial crisis in 2008. 

The decline included most of the geographical regions in the world, while Asia and the 
Pacific region, Europe and North America, registering a decline of 18 % year on year basis. 
On the other hand, the decline in Africa was relatively limited, reaching 2.1 %, as a result of 
the decision to completely close the aviation market in that region later in March, compared to 
other places in the world. 

It should also be noted that the continued outbreak of COVID-19 led to pressure on 
global supply chains as restrictions imposed on borders, and the closure of factories, and 
interruption of transportation networks resulted non-compliance with deadlines for supply. In 
March, the highest level of delay was achieved in global supply chains since 2004, due to 
prolonged factories closures. 

The data also indicated that the volume of air cargo, reported by airlines in the Arab 
countries, decreased by 14.1% on year basis, after a growth of 4.3 % in February. 
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Gragh( N°3) .Changes on Air cargo index by regions 

 

Source: IATA (2020), Air Cargo Market Analysis: Air cargo plunges in March as COVID-19 
spreads globally, IATA, P32. 

 

1.3-Responding to legal concerns worldwide to support the aviation sector 

Globally Many companies operating in the sector face significant economic risks. The 
government's support for the aviation sector at this stage is necessary to prevent the 
bankruptcy of about 85% of these companies by the end of this year, according to expert 
Sector estimates.4 

In this context, the estimates of the International Air Transport Association (IATA) 
show that   international airlines need of more than 200 billion dollars to face the 
repercussions of the spread of the new Corona virus after several countries stopped flights. 
These developments led to huge losses for the shares of international airlines in light of a 
number of investors implementing sales waves for the shares of these companies. 

In Britain, airlines have warned that they will not survive the consequences of the 
epidemic without full financial support from the government. For example, Virgin Atlantic 
airline announced cut 3,150 jobs in a plan to reduce costs in order to enable it to obtain 
support from the British government or private investors.5 

In the United States of America, companies such as “American Airlines” and “Atlantic 
Airlines” have tended to adjust passenger transport planes so that they can be used to 
transport goods in a move that aims to overcome operational losses benefiting from low fuel 
prices and from the lower number of flight crews required to transport goods compared to 
Transporting passengers.6 
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This comes at a time when airlines employing about 750,000 people in the United States 
of America are facing severe difficulties threatening their survival, which prompted the US 
Senate to agree on the end of last March to support the American aviation sector by about $ 
85 billion, which is allocated Half of it to cover the salaries of 750 thousand employees. 

In Italy, the country is studying the nationalization of the airline "Alitalia", which was 
facing financial difficulties even before the spread of the Corona virus, while the 
repercussions resulting from the virus accelerated the direction of the government to find an 
urgent solution and provide a financial rescue package of 600 million Euros to support the 
aviation sector, and the establishment of a New company  managed by the Ministry of 
Economy and Finance holds the largest stake in the company "Alitalia".7 

For its part, the German airline "Lufthansa" has implemented since the beginning of the 
crisis many measures to reduce costs, including the reassessment of all new jobs and their 
suspension or postponement to later date, and the granting of employees leave without pay, in 
addition to expanding options for part-time work in the context of Collective negotiation 
agreements. However, those policies did not work and the company announced that it 
incurred huge losses estimated at two million Euros every hour.8 

This prompted the company to negotiate with the German government represented in 
the Economic Stabilization Fund for a $ 10 billion bailout package. Pursuant to this deal, the 
company will obtain a guaranteed loan from the German government, and an increase in the 
capital by a share of the government in the capital of the company that qualifies it to vote in 
what is known as a “silent share” estimated at 25 % of the shares. 

The company, with the aim of ensuring the continuity of the company in the future for 
the benefit of its customers and employees. In this regard, it is indicated that the German 
“Economic Stabilization Fund” is a government mechanism whereby government support is 
provided to support private companies facing financial difficulties within the framework of 
support packages, some of which end up the German government owning a share in the 
capital of these companies similar to what happened in the aftermath of the crisis Global 
Finance. 

2- The impacts of the crisis on the Arab aviation sector 

The Corona virus crisis has cast a shadow over the Arab aviation sector, which 
contributes to important part in the gross domestic product in some countries, job 
opportunities, because of the strategic location of the Arab countries, and their linkages with 
global aviation routes. 

2.1-The expected effects of the virus on airlines in the Arab countries 

 The companies operating in the sector witnessed a big operational challenges in light 
of the almost non-existence of air passengers, which caused the stop of revenues flow to Arab 
airlines. 
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In this context, the Arab Civil Aviation Organization (ACAO) indicated the difficult 
economic conditions facing these companies, which no matter how they try to reduce costs, 
will not survive the financial liquidity crisis without emergency support from the governments 
of the region to preserve their important economic role, and the continuity of air transport 
movement in a way that supports the process Economic recovery in the medium term. 

In terms of the repercussions of the Covid-19 crisis on the Arab aviation sectors, the 
organization pay attention to the financial challenges resulting from the stoppage of aviation 
in the Arab countries due to the precautionary measures taken by the countries to fight the 
outbreak of the Corona pandemic, and directed its call to the countries of the region to 
provide appropriate financial packages for the sector. 

Undoubtedly, the Covid-19 virus crisis affected the aviation sectors in a large number of 
Arab countries. Nevertheless, the impact seems to be much deeper with regard to three Arab 
countries in particular, including Egypt, which is the first country in the countries of the 
Middle East region, to start operating flights 88 years ago, specifically in 1932 with the 
establishment of the first national airline and the seventh company to be established. 
Worldwide.9 

Gragh( N°4) .The expected decrease in the number of passengers in the Arab countries in 
2020 (individual) 

 

 
Source:Prepared by researchers based on: The Arab Civil Aviation Organization 

ACAO (2020), Support for airlines in the region is necessary in light of the 
worsening corona implications, ACAO, on : https://acao.org.ma/news.php?id=360 
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 In addition to the United Arab Emirates, where the aviation industry has witnessed 
remarkable growth since the mid of 1980s, and its national carriers have become a strong 
competitor on the world level, which boosted expectations for the aviation sector to contribute 
about 45 % of the gross domestic product of the Emirate of Dubai in2030.10 

On the other hand, the aviation sector in Saudi Arabia occupies a distinguished position 
among the economic sectors that contribute to the gross domestic product in light of the influx 
of millions of travelers annually to the Kingdom to perform the worship of Hajj and Umrah. 

Based on the foregoing, the IATA expects a decrease in the number of passengers in 
nine Arab countries in which the aviation sectors play a prominent role including the UAE, 
Saudi Arabia, Egypt, Morocco, Kuwait, Algeria, Qatar, Tunisia, Oman (about 114 million 
passengers in 2020) Among them, the expected decrease in the number of passengers in three 
countries, including the UAE and Saudi Arabia, and Egypt, by 70 % of the total expected 
decrease in the number of passengers in the Arab countries.11 

While the spread of the virus is expected to lead to an expected loss in the number of 
jobs in the aviation sector in these countries by about one million jobs, a decline in the sector's 
revenues by about 23 billion dollars, and a decrease in its contribution to the gross domestic 
product of the nine Arab economies mentioned above by about 60 billion dollars on 2020. 

Gragh( N°5) . The expected jobs losses in thousands  

 

Source: Prepared by researchers based on: The Arab Civil Aviation Organization 
ACAO (2020), Support for airlines in the region is necessary in light of the 

worsening corona implications, ACAO, on : https://acao.org.ma/news.php?id=360 
Gragh( N°6). Expected losses in aviation sector revenue and GDP in Billions USA dollars 
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Source:Prepared by researchers based on: The Arab Civil Aviation Organization 
ACAO (2020), Support for airlines in the region is necessary in light of the 

worsening corona implications, ACAO, on : https://acao.org.ma/news.php?id=360 
 
 

2.2-Responding to legal concerns by Arab governments to support the aviation sector 

 In light of the emerging Corona virus crisis, Arab airlines have taken a number of 
measures since the beginning of the crisis towards reducing costs and mitigating the financial 
effects accompanying the crisis, in light of the large decrease recorded in their revenues, 
which affected the ability of these companies to cover costs, and threatening its continuity in 
light of the liquidity crisis it faces since the start of the epidemic globally. 

In order to support the ability of these companies to overcome the aforementioned 
challenges, a number of Arab governments have provided financial support to airlines - most 
of which are state-owned - with the aim of compensating them for the severe decline in 
revenue and liquidity levels. In addition Arab governments granted some of airlines with a tax 
exemptions and postponing the payment of loans installments. 

In Egypt, the Egyptian Cabinet coordinated between the Ministries of Petroleum, 
Mineral Resources, Tourism, Antiquities, and Civil Aviation regarding the controls and 
proposals for implementing the Aviation Incentive Program By reducing fees and costs for 
airports and aviation fuel. It was also agreed to present a new initiative to stimulate domestic 
tourism. Also, the Egyptian Presidency directed to provide support for the civil aviation sector 
with a grace period of two years. On the other hand, it is being studied that the Ministry of 
Finance will bear some of the burdens of the civil aviation sector to deal with the implications 
of the current circumstances. 12 
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In Morocco, with a view to reducing the impact of the Corona pandemic on the aviation 
sector and the attendant loss of jobs, the Moroccan government approved a draft law relating 
to "establishing a legal framework that allows travel, tourism, and air transport service 
providers for passengers to offset the sums owed to their customers in the form of a voucher 
that proposes a similar service Or equivalent, without any price increase.13 

At the end of March 2020, the UAE announced the intention of the Dubai government 
to support the capital of the National airline Company of Dubai by injecting liquidity into the 
company to enable it to meet the challenges resulting from the emerging Corona virus.14 

3-Responding to legal challenges through recovery policies 

It is expected that the aviation sector, internationally and regionally, will witness 
profound challenges after the end of the Corona crisis, especially with regard to the air 
transport of passengers in light of the many economic consequences resulting from the spread 
of the virus, as well as the unprecedented transformations that the sector is expected to 
witness, as follows: 

3.1-Reluctance to travel and protection of passengers 

Looking to the future, even when travel restrictions and closures are lifted, it is expected 
that consumers ’desire to travel by air will remain limited at first globally. 

According to a poll conducted by the International Air Transport Association (IATA) in April 
2020, 30 % of respondents indicated that they would wait about six months or so before 
traveling. And about 10 % of the respondents indicated that they had not traveled by air at 
least a one year before. 

Gragh( N°7).Result of traveler confidence survey for the expected period before taking 

A decision to travel by air 

 

Source: IATA (2020), IATA Monthly Statistics, IATA, on: www.iata.org 
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3.2-A Deep changes in the aviation industry 

It is expected that the aviation industry after the end of the Corona virus pandemic will 
differ radically from before, as the procedures used to travel before the spread of the Corona 
virus are now considered unsafe in light of the rapid spread of the virus. 

In contrast to the efforts made by airlines before the crisis to increase the capacity of the 
aircraft as much as possible, it is now necessary to make a fundamental change in the method 
of travel used to maintain the health and safety of passengers in terms of travel procedures 
used within the airports or inside the aircraft itself, which will reduce The ability of airports 
and airplanes to receive the same number of passengers. 

Many countries around the world have announced their tendency to radically change 
procedures inside airports, starting from not allowing any traveler to board the plane unless 
there is a certificate stating that the traveler is free of the Corona virus, passing through 
equipping the airports with cameras that indicate the body temperature, until the application 
of social distancing procedures. When completing travel procedures and on airplanes as well. 

The major challenge facing the world's airports is that they are not equipped in terms of 
the availability of the huge areas necessary to implement the measures of social distancing 
properly, especially in the large airports that receive large numbers of travelers daily. In 
addition to the criticism leveled at these temperature-checking cameras for their 
ineffectiveness and usefulness in detecting people with the epidemic, which will lead to the 
continued fear of some travelers from air travel. 

As for the health safety measures expected to be followed on the aircraft, it is to leave 
an empty space between the passengers to apply the principle of social separation between 
them by removing the middle seat. And focus on the procedures to periodically renew air in 
aircraft to reduce the spread of the virus among passengers. In addition to adopting all health 
methods in terms of sterilization and not dealing directly with passengers by the hospitality 
crew, to maintain the safety and health of these passengers. 

With regard to the measures announced by the Arab countries, if travel around the 
world is permitted again, some Arab countries have announced similar measures. For 
example, Egypt announced that strict controls will be established once foreign tourism begins 
to return to Egypt, such as not allowing any tourist to board a plane and enter the country 
unless there is a certificate that is free of Corona virus, through a recent analysis of the virus 
that did not pass 48 hours ago. Arab airports have also started implementing new 
precautionary measures to prepare for receiving passengers in the wake of the end of the virus 
outbreak. 

3.3-Expected rise in prices 

It is expected that the new procedures for air transport will be reflected in the cost of 
travel, which will increase the prices of flights tickets. 
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In this context, it is expected that the precautionary measures related to the measures of 
social distancing, and the consequences that some airlines remove the middle seat will reduce 
the maximum load factor to 62%, which is much less than the average "separation factor" in 
the industry, which unit costs increase dramatically by between 43 and 54 %, which will 
reflect heavily on ticket prices and lead to lower levels of demand for aviation.15 

There fore, the International Air Transport Association does not support the procedures 
for removing the middle seat, but rather prefers the commitment of travelers to wear masks. 

3.4-Reduced demand in light of the entrenching "telework culture" 

The emerging crisis of the Corona virus will result in a prolonged decline in the levels 
of travel demand over the coming years, whether due to reluctance to travel in light of 
worrying and fear of movement in these circumstances, or the expected increase in the cost of 
flight tickets, or even because of the large changes that have left their mark on patterns And 
labor markets around the world. 

There is no doubt that the Corona virus crisis will be followed by major transformations 
that affect travel trends worldwide in light of the gradual consolidation of the "telework". 
Evidence for this is numerous, including the increase in teleworking levels by nearly 90 % 
over the past decade16, not to mention the increase Record in the levels of telework and 
teletraining under the Coronavirus crisis. 

It is expected that many companies and governments in the aftermath of the crisis will 
lead to a significant reduction in travel expenses for their employees in light of the possibility 
of holding many telemeetings and teleconferences. This will greatly reflect the demand for 
travel for business, training and contract deals. 

The same is confirmed by the estimates of the International Labor Organization, which 
indicate some future transformations that are expected to witness in the labor markets, which 
will reflect negatively on the global aviation sector in the aftermath of the Corona virus crisis. 

Businessmen make up about 12 % of aircraft seats and contribute about 75 % to the 
airline's annual profit.17And in the event that these people prefer to rely on and in the 
mechanisms of telework and teltraining for them and their employees, the job market in the 
aviation and travel industry will shrink dramatically during the coming years. 

3.5-The challenge of digital transitions 

On the other hand, the aviation sector is facing other challenges as a result of the digital 
transformations that would lead to the widespread abolition of jobs in the sector and its 
support sectors. The procedures for automating reservations and ending passenger boarding 
operations electronically, and carrying out baggage and cargo handling works through robots 
and air freight of some goods through drones are all transformations that will affect the 
traditional business models of airlines and will pose significant challenges to them. Their 
profitability levels and will force them to significantly cut future employment. 
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Conclusion:  
 The aviation sector recovery is an essential pillar to ensure a smooth recovery of 
economic activities in the wake of the end of the emerging Corona virus crisis, in light of the 
governments ’need to ensure the continued flow of international trade and the movements of 
individuals and tourists those support levels of output and employment. 

It is expected that the recovery of the Arab aviation sector from the repercussions of the 
emerging corona virus crisis will be long and may require at least three years. In this context, 
it is important that the sector's recovery policies in the medium term should focus on the 
following themes: 

1. Ensure the provision of the necessary credit and support liquidity of airlines 

It is appropriate for governments of the region to intervene urgently to alleviate the financial 
burdens faced by airlines, whether by granting them access to easy lines of credit and 
facilities to support liquidity, as the IATA data indicates that the levels of liquidity available 
in most airlines around the world do not enable them On average, it only covers its expenses 
for no more than three months, at the latest. 

Available liquidity levels vary from one company to another according to their financial 
positions, but in general the recent repercussions require urgent support for the credit and 
liquidity lines of these companies to avoid the bankruptcy of these companies. 

2. Reducing financial burdens on airlines to save airlines from bankruptcy 

It is of great importance that Arab governments seek to support airlines by reducing the 
financial burdens imposed on them, whether by postponing the payment of the due loans  , or 
postponing payments of it, or bearing full or part of the wages of their employees so that they 
can exceed this period without having to resort to large layoffs. 

3. Stimulating restructuring, rationalization and merger laws to protect airlines  

In light of the pressures that Arab airlines are currently experiencing and the future challenges 
they face in the post-Corona world, these checks should adopt broad programs to reduce and 
rationalize expenditures, exempt only the expenditures necessary to restore operational 
operations in the medium term in order to maintain their profitability. Further, merger options 
may be among the options available for Arab airlines to promote its revenues and ability to 
overcome the financial difficulties that will characterize the next stage. 

4. New laws to encouraging low-cost and domestic flight 
There is a good opportunity for Arab countries to benefit from encouraging airlines to reduce 
the cost whose activities have witnessed during the past years a significant growth in a 
number of countries in the region, registering an increase of 9.3 % in 2019, which helped to 
increase their share of the total seating capacity in the countries of the region from 14.9 % in 
2018 to 16.5 % in 2019.  
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Résumé

Les États sont impuissants à faire face isolément, par le seul recours à des mesures 
nationales, à la propagation internationale de la pandémie de COVID-19. Ce phénomène ne 
peut être appréhendé efficacement que par une coopération internationale au sein des 
différentes organisations internationales, qui est un outil indispensable au succès de la 
préparation et de la riposte aux épidémies et aux pandémies.

Cet article vise à examiner la portée et les limites de l’édifice juridiqueétabli par les 
organisations internationales encadrant la coopération internationale en situation de crise 
sanitaire mondiale.

Cette contribution montre tout d'abord les différents instruments et mécanismes mis en 
place par les organisations internationales pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Il 
s’agit ensuite d’examiner les défis que pose la mise en œuvre de ces instruments et 
mécanismes sur le terrain.

Mots clés :Organisation Mondiale de la Santé, Pandémie de COVID-19, Règlement 
sanitaire international de 2005, Urgence sanitaire mondiale, Coopération internationale.

Abstract
States are powerless to deal with the international spread of the COVID-19 pandemic in 

isolation, through the use of national measures alone. This phenomenon can only be grasped 
effectively by international cooperation within the various international organizations, which 
is an essential tool for the success of preparedness and response to epidemics and pandemics.

This article aims to examine the scope and limits of the legal edifice established by 
international organizations framing international cooperation in situations of global health 
crisis.

This contribution first shows the various instruments and mechanisms put in place by 
international organizations to fight the COVID-19 pandemic. It is then a question of 
examining the challenges posed by the implementation of these instruments and mechanisms 
on the ground.

Keywords: World Health Organization, COVID-19 pandemic, International Health 
Regulations (2005), Global health emergency, International cooperation.
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Introduction

Depuis décembre 2019, la communauté internationale fait face à une maladie inouïe et 
qui est entrain de se propager partout à travers le monde en partant de la Chine. Cette maladie
a été dénommée « maladie à coronavirus dit COVID-19». Ayant déjà tué de milliers de 
personnes à travers le monde, cette maladie est devenue une urgence sanitaire mondiale qui 
implique tous les Etats1.

Le virus responsable de la maladie est un coronavirus, du latin corona et virus, 
littéralement « virus à couronne ». Il tire son nom de l’apparence que lui confèrent les 
protubérances entourant son enveloppe. L’Organisation Mondiale de la Santé (ci-dessous
OMS) l’a baptisé SRAS-CoV-2 ou coronavirus 2 du Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (en 
anglais Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 ou SARS-CoV-2). Le chiffre 2 
permet de le différencier du virus SARS-CoV, responsable de l’épidémie de SRAS de 2002-
2003 2.

Le SRAS-CoV-2 est le septième coronavirus découvert infectant l’homme. Quatre 
d’entre eux causent des rhumes avec fièvre et maux de gorge sans gravité (229E, NL63, OC43 
et HKU1). Les trois autres, le SARS-CoV, le MERS-CoV et le SRAS-CoV-2, provoquent 
potentiellement des infections graves. La première pathologie sévère à coronavirus a été 
découverte en Chine en novembre 2002 et a été éradiquée en juillet 2003 après avoir fait 774 
décès. Elle a été nommée Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (en anglais Severe Acute 
Repriatory Syndorme), SRAS en abrégé (en anglais, SARS), et a été causée par le virus 
SARS-CoV. La deuxième est apparue en 2012 en Arabie Saoudite et a été appelée Syndrome 
Respiratoire du Moyen-Orient à coronavirus (en anglais Middle East Respiratory Syndrome 
Coronavirus) ou MERS. Le premier cas rapporté de la maladie infectieuse coronavirus  est un 
patient de 55 ans tombé malade le 17 novembre 2019 en Chine. Vu le nombre de pays 
touchés, l’épidémie a été requalifiée par l’OMS en pandémie le 11 mars 2020 3.

Le coronavirus est transmis par des personnes porteuses du virus. La maladie se 
transmet principalement d’une personne à l’autre par le biais de gouttelettes respiratoires 
expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu’une personne malade tousse, éternue ou parle. 
Ces gouttelettes sont relativement lourdes, ne parcourent pas de grandes distances et tombent 
rapidement au sol. Il est possible de contracter la COVID-19 en cas d’inhalation de ces 
gouttelettes. Ces gouttelettes peuvent se retrouver sur des objets ou des surfaces autour de la 
personne malade (tables, poignées de porte et rampes, par exemple). On peut alors contracter 
la COVID-19 si on touche ces objets ou ces surfaces et si on se touche ensuite les yeux, le nez 
ou la bouche4.

Les symptômes les plus fréquents de la COVID-19 sont la fièvre, la toux sèche et la 
fatigue. D’autres symptômes moins courants peuvent également apparaître chez certaines 
personnes, comme des courbatures et des douleurs, une congestion nasale, des maux de tête, 
une conjonctivite, des maux de gorge, une diarrhée, une perte du goût ou de l’odorat, une 
éruption cutanée ou une décoloration des doigts de la main ou du pied. Ces symptômes sont 
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généralement bénins et apparaissent de manière progressive. Certaines personnes, bien 
qu’infectées, ne présentent que des symptômes très discrets5.

Face à cette urgence sanitaire mondiale, la réponse ne peut qu’être globale. Un État 
isolé ne peut pas lutter efficacement contre une telle pandémie. Une coopération entre États 
est seule de nature à permettre d’endiguer la propagation du virus. Il est alors nécessaire de 
mobiliser le droit international pour offrir un cadre juridique solide et efficace aux actions 
entreprises par les acteurs de la société internationale, qu’il s’agisse des États, des 
organisations internationales et de la société civile.

La mobilisation internationale actuelle contre la COVID-19permettrait la création d'un 
système sanitaire mondial coordonné, dans lequel chaque acteur de la communauté 
internationale a un rôle spécifique à jouer pour assurer une lutte efficace contre ce virus.

La lutte contre la pandémie de coronavirus  revient principalement à l'Organisation 
mondiale de la santé (ci-dessous OMS)  qui joue le rôle de chef de file dans le domaine de la 
santé, plus précisément la lutte contre la propagation internationale des maladies  (I). 
L'Organisation des Nations unies (ci-dessous ONU) peut également jouer un rôle important 
dans la lutte contre le coronavirus, s’agissant de déclencher et de coordonner l’action 
mondiale visant à contrôler et à contenir la propagation de cette pandémie (II), sans oublier le 
rôle des organisations régionales qui peuvent jouer un rôle crucial pour faire face à cette 
pandémie (Organisation de l'Union européenne comme modèle) ( III).

I – Le rôle de chef de file de l’OMS dans la lutte mondiale contre la 
pandémie de COVID-19

L’OMSa été établie en avril 1948 en tant qu’institution spécialisée des Nations Unies 
dans le domaine de la santé. L’objectif principal de l’OMS est l’atteinte du niveau de santé le 
plus élevé possible pour tous (article 1 de la Constitution de l’OMS) 6 . L’OMS hérita non 
seulement de l’expérience et des méthodes des organismes sanitaires internationaux qui 
l’avaient précédées et dont elle a pris la relève dans les domaines de la quarantaine 
internationale, de l’information épidémiologique, de la standardisation biologique,... Elle 
bénéficia d’un champ d’activités beaucoup plus vaste que celui couvert par les organismes 
internationaux précédents7. 

L’une des principales responsabilités – et aussi une responsabilité historique – de 
l’OMS a été d’administrer le régime mondial de lutte contre la propagation internationale des 
maladies. Aux termes de ses articles 21 a) et 22, la Constitution de l’OMS confère à 
l’Assemblée mondiale de la Santé autorité pour adopter tels Règlements destinés « à 
empêcher la propagation des maladies d’un pays à l’autre » qui, une fois adoptés par 
l’Assemblée de la Santé, entrent en vigueur à l’égard de tous les Etats Membres de l’OMS qui 
ne les ont pas expressément refusés dans les délais prescrits8. Ils fixent ainsi un cadre général 
au sein duquel l’Organisation exerce une surveillance épidémiologique avec le concours des 
États membres et de ses partenaires. C’est l’objet du Règlement sanitaire international de 
2005 (ci-dessous RSI 2005), qui trouve pleinement à s’appliquer dans la lutte contre la 
pandémie actuelle (A). Dans ce cadre juridique international destiné à protéger le monde 
contre les menaces pour la santé publique, des mesures et recommandations peuvent être 
adoptées pour faire face à une crise sanitaire particulière comme c’est le cas dans la lutte 
cintre la pandémie de COVID-19 (B).
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A- Le RSI (2005) et la pandémie de COVID-19

Le RSI, adopté par l’Assemblée de la Santé en 1969, succédait au RSI adopté par la 
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 19519. Compte tenu du développement des 
voyages et des échanges commerciaux internationaux, et de l’émergence ou de la 
réémergence de nouvelles menaces internationales pour la santé et d’autres risques pour la 
santé publique, la Quarante-huitième Assemblée mondiale de la Santé a appelé en 1995 à une 
révision substantielle du Règlement adopté en 1969. Après d’importants travaux préliminaires 
sur la révision menés par le Secrétariat de l’OMS en consultation étroite avec les Etats 
Membres de l’OMS, des organisations internationales et d’autres partenaires intéressés, et 
compte tenu de la dynamique créée par l’émergence du syndrome respiratoire aigu sévère (la 
première urgence mondiale de santé publique du XXIe siècle), l’Assemblée de la Santé a 
constitué en 2003 un groupe de travail intergouvernemental, ouvert à tous les Etats membres 
et chargé d’examiner et de recommander un projet de révision du Règlement à l’Assemblée 
de la Santé. La Cinquante-huitième Assemblée mondiale de la Santé a adopté le RSI (2005) le 
23 mai 2005 10 Le RSI (2005) sera contraignant pour tous les États membres à partir de son 
entrée en vigueur le 15 juin 2007.

Le RSI (2005) est un cadre juridique international destiné à protéger le monde contre les 
menaces pour la santé publique ayant un potentiel de propagation internationale. En effet, 
dans l’article 2 du Règlement il est stipulé que « l’objet et la portée du présent Règlement 
consistent à prévenir la propagation internationale des maladies, à s’en protéger, à la 
maîtriser et à y réagir par une action de santé publique proportionnée et limitée aux 
risques qu’elle présente pour la santé publique, en évitant de créer des entraves inutiles 
aux trafic et commerce internationaux.»11. Il s’agit là d’une portée englobante, qui 
incorpore un nouveau système de surveillance et de réponse en santé publique érigé sur la 
base des principales capacités au niveau local, national et international. La portée plus large 
du RSI (2005)  fait du Règlement l’un des projets les plus ambitieux dans le domaine de la 
santé mondiale12, et la forme la plus structurée de la coopération internationale en matière de 
santé puisqu’il formalise et généralise un système de droits et de devoirs pour la sécurité 
sanitaire à l’échelle mondiale13.

Le RSI (2005) se traduit par un léger abandon de souveraineté de la part des États 
signataires, en contrepartie d’un renforcement de la sécurité sanitaire au niveau mondial, 
notamment face au risque épidémique. Ce renforcement se caractérise par des exigences de 
signaler à l’OMS tout événement survenu sur son territoire pouvant constituer une urgence de 
santé publique de portée internationale, et par la mise en place d’une série de mesures visant à 
accroître la sécurité sanitaire : identification dans chaque pays d’une structure chargée de la
coordination avec l’OMS à propos du RSI (2005), surveillance épidémiologique et 
biologique, mesures de contrôle sanitaire aux points d’entrée portuaires et aéroportuaires14.

Une fois que l'OMS aura déterminé qu'un événement donné constitue une urgence de 
santé publique de portée internationale, le RSI (2005) lui fait obligation, sur demande, de 
prendre des mesure "en temps réel" pour faire face à cette urgence. Sur la bases des détails 
spécifiques à chaque urgence, le Directeur général de l'OMS recommandera des mesures à 
mètre en œuvre par l'Etat concerné ainsi que par d'autres États. Ces recommandations 
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temporaires sont communiquées aux États, puis rendues publiques. Selon les données 
disponibles, les mesures recommandées peuvent ensuite être modifiées ou annulées15. 

Dans le cadre ainsi tracé par le RSI (2005), l'OMS a indiqué des mesures nécessaires 
pour lutter contre la propagation de la pandémie de COVID-19à travers le monde.

B- Les mesures pour lutter contre la pandémie de COVID-19
La pandémie de COVID-19 nous a démontré de nouveau que les Etats ne sont pas 

toujours enclins à respecter le droit international auquel ils ont pourtant accepté de se 
soumettre. Le fait que la Chine ait considérablement tardé à notifier les premiers cas de 
COVID-19 illustre cette hypothèse. Le RSI (2005) est pourtant très clair et précis sur le sujet. 
Son article 6 impose à chaque État d’évaluer les événements qui surviennent sur son territoire 
au moyen d’un algorithme et de notifier à l’OMS, dans les 24 heures suivant l’évaluation, tout 
événement pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale, ainsi 
que toute mesure sanitaire prise face à ces événements. Le texte du Règlement indique 
expressément que le coronavirus responsable de la pandémie de COVID-19 fait partie de la 
catégorie des maladies à déclaration obligatoire, qui doivent automatiquement être notifiées à 
l’OMS. Pourtant, la Chine a attendu plusieurs semaines avant de notifier les premiers cas de 
COVID-19 et de révéler sa transmission interhumaine16.

Le 29 janvier 2020, vingt pays touchés, près de 10 000 personnes infectées et plus de 
200 morts. Le bilan de l'épidémie du nouveau coronavirus, ne cessait de s'alourdir. Le 30 
janvier, trois semaines après l'identification du virus17, Le Directeur générale de l’OMS
convoque le comité d’urgence au titre du RSI (2005), pour déterminer si la flambée constitue 
une urgence de santé publique de portée internationale18, le comité d’urgence parvient à un 
consensus et considère, dans l’avis qu’il transmet au Directeur général, que la flambée 
constitue une urgence de santé publique de portée internationale19. 

L’activation de cette dernière signifie qu’il existe une crise de maladies infectieuses 
susceptibles d’avoir une portée internationale. Celle-ci fonctionne donc comme un « signal 
d’alarme » pour l’ensemble de la communauté internationale, annonçant qu’une grave crise 
sanitaire susceptible de se propager au-delà des frontières existe et qu’il faut urgemment y 
faire face 20.

Très vite, l’OMS adopta un Plan stratégique de préparation et de riposte à la COVID-19  
(ci-dessous PSPR) le 3 février 2020 21. Le but principal de ce plan est que tous les Etats 
maîtrisent la pandémie en ralentissant la transmission et en réduisant la mortalité associée à la 

COVID-19.

Les objectifs stratégiques mondiaux du PSPR  sont les suivants 22 :
- Mobiliser tous les secteurs et toutes les communautés pour s’assurer que chaque 

secteur du gouvernement et de la société adhère et participe à la riposte et à la prévention des
cas par l’hygiène des mains, le respect des règles d’hygiène en cas de toux ou d’éternuement 
et la distanciation physique au niveau individuel.

- Maîtriser les cas sporadiques et les clusters et prévenir la transmission locale en 
identifiant et en isolant rapidement tous les cas, en leur fournissant des soins appropriés, ainsi 
qu’en recherchant tous les contacts, en les plaçant en quarantaine et en leur apportant un 
soutien.

- Éliminer la transmission locale par des mesures de prévention et de lutte contre l’infection 
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adaptées au contexte, des mesures de distanciation physique au niveau de la population, et des 
restrictions appropriées et proportionnées des déplacements nationaux et internationaux non 
essentiels.

- Réduire la mortalité en fournissant des soins cliniques appropriés aux personnes 

touchées par la COVID-19, en assurant la continuité des services sanitaires et sociaux 

essentiels et en protégeant les travailleurs de première ligne et les populations vulnérables.

- Développer des vaccins et des traitements sûrs et efficaces qui peuvent être 
administrés à grande échelle et qui sont accessibles en fonction des besoins.

Le PSPR comprenait des recommandations adressées aux gouvernements, qui doivent 
diriger et coordonner la réponse en faisant abstraction des frontières politiques afin de 
permettre à tous les individus et à toutes les communautés de s’approprier la réponse à travers 
la communication, l’éducation, l’engagement, le renforcement des capacités et le soutien. Les 
gouvernements doivent également réorienter et mobiliser toutes les capacités disponibles dans 
les secteurs public, communautaire et privé afin de renforcer rapidement le système de santé 
publique pour rechercher et tester, isoler et soigner les cas confirmés (que ce soit à domicile 
ou dans un établissement médical), et identifier, suivre, placer en quarantaine et soutenir les 
contacts. Dans le même temps, les gouvernements doivent apporter au système de santé le 

soutien nécessaire pour traiter efficacement les patients atteints de COVID-19 et maintenir 

d’autres services sanitaires et sociaux essentiels. Les gouvernements peuvent être amenés à 
mettre en place des mesures générales de distanciation physique et de restriction des 
déplacements proportionnelles aux risques sanitaires encourus par la communauté, s’ils ont 
besoin de plus de temps pour mettre en place les mesures ci-dessus 23.

L’OMS a par ailleurs assuré un rôle d’encadrement technique et de soutien opérationnel 
aux Etats de manière à mettre au point et à administrer rapidement des thérapies et des 
vaccins contre la COVID 19.  Elle collabore avec des chercheurs issus de centaines 
d’institutions pour mettre au point et tester des vaccins, normaliser les épreuves et les 
approches réglementaires pour de nouvelles conceptions des essais et définir les critères de 
priorisation des vaccins candidats. Une fois que ces vaccins sont  jugés sans danger et 
efficaces, puissent être acheminés jusqu’aux milliards de personnes qui en ont besoin 24.

Malgré tous les efforts déployés par L’OMS pour lutter contre la propagation de 
COVID 19, sa gestion de la crise a fait l'objet de vives critiques, notamment des États-Unis.
Pour le président américain Donald Trump, l’OMS est coupable d’avoir commis de 
nombreuses erreurs sur le coronavirus et d’être trop proche de la Chine. Le 14 avril 2020, 
après avoir régulièrement critiqué l’OMS dans ces discours, le président américain a annoncé 
le gel du financement américain, sachant que Les États-Unis sont le premier contributeur de 
l’OMS avec plus de 400 millions de dollars par an 25.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a vivement critiqué cette initiative, 
jugeant que ce « n’est pas le moment de réduire le financement » des organisations 
combattant la pandémie. Ainsi que L'Union européenne, l’Union africaine, de nombreux pays 
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et organisations internationales ont également condamné cette initiative de Washington26.

II- Le rôle insignifiant de l’ONU dans la lutte contre la pandémie de 
COVID-19

Au sein de la Charte des Nations Unies, l’interdépendance entre le maintien de la paix et 
de la sécurité internationales et la protection de la santé publique est clairement soulignée par 
son article 55 qui déclare qu’ « En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être 
nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques […], les Nations Unies 
favoriseront […] la solution des problèmes internationaux dans les domaines […] de la 
santé publique […] .

Depuis le début de la crise de COVID-19, l'ONU s'est mobilisée afin d'aider au plus vite 
les autorités à mieux se préparer en matière de santé publique et à mettre au point des plans de 
réponse.

Le Secrétaire général ne ménage pas ses efforts, depuis l’irruption de la crise sanitaire 
en cours, pour alerter la communauté internationale quant au caractère global de la crise. Ce 
dernier a d’ailleurs appelé le 23 mars au cessez-le-feu mondial : « [l]e monde entier affronte 
aujourd’hui un ennemi commun : la COVID-19. […] La furie avec laquelle s’abat le virus 
montre bien que se faire la guerre est une folie. C’est la raison pour laquelle j’appelle 
aujourd’hui à un cessez-le-feu immédiat, partout dans le monde. L’heure est venue de laisser 
les conflits armés derrière nous pour concentrer nos efforts sur le véritable combat de nos 
vies »27.

Dans le cadre des efforts de l'ONU pour lutter contre la pandémie de COVID-19, Le 
Conseil de sécurité a échoué à s'entendre sur une résolution commune depuis le début de la 
crise (A). À la différence du Conseil de sécurité,  l'Assemblée générale a réussi à adopter deux 
résolutions relatives à la pandémie (B).

A- La paralysie du Conseil de sécurité face à la pandémie de COVID-19
La communauté internationale est confrontée à d’énormes obstacles juridiques, 

commerciaux et financiers dans sa lutte contre les crises sanitaires. Le seul organe doté du 
pouvoir de contraindre unilatéralement les membres de la communauté internationale est le 
Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce dernier est l’organe principal du maintien de la paix 
et de la sécurité internationale. Il  dispose d’une palette importante de pouvoirs s’il constate 
une menace ou une atteinte à la paix et à la sécurité internationale28.

Il est clair que le Conseil de sécurité n’est pas un « Conseil de la sécurité sanitaire 
internationale », qui serait de ce fait amené à réagir à l’égard de toutes les préoccupations de 
santé publique. Ce serait d’ailleurs incompatible avec son mandat et avec la répartition de 
compétences entre les différents organes des Nations Unies. En vertu du chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité n’intervient que lorsque les situations en 
cause présentent, ou ont atteint, un certain seuil de dangerosité29.

Cependant, le Conseil de sécurité est resté silencieux et n'a pris aucune mesure concrète 
sur la question de COVID-19 depuis le début de la crise, bien que cette pandémie constitue 
une urgence de santé publique de portée internationale et représente « L'un des plus grands 
défis auxquels l'ONU font face de [leur] histoire », comme l’a indiqué le Secrétaire général de 
l’ONU Antonio Gutteres30.
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Le silence du Conseil de sécurité sur la crise sanitaire mondiale engendrée par la
COVID-19 reste décevant. Sachant que ce dernier a généré, par sa pratique depuis 1945 et du 
fait de ses  fonctions, un horizon d’attente justifiant cette déception. C’est ainsi parce qu’il 
existe de nombreuses raisons de penser que le Conseil de sécurité devrait se saisir voire aurait 
dû se saisir bien plus tôt de la question de COVID-19 pour imposer un plan d’action 
mondialement coordonné, que son silence parait assourdissant. Ces raisons sont, 
principalement, au nombre de trois31.

En premier lieu, le Conseil de sécurité manque rarement une occasion de « prendre 
note » d’une situation mondiale, même lorsqu’elle n’est que susceptible d’entrer dans son 
champ de compétence, ce qui est souvent salué par la communauté internationale. Les drames 
humanitaires ont pu faire l’objet de résolutions du Conseil, faisant d’ailleurs usage du 
Chapitre VII de la Charte qui lui permet de prendre des mesures pouvant aller jusqu’à 
l’autorisation du recours à la force ; l’on pense aux « actes de trafic de migrants et de traite 
d’êtres humains » en Méditerranée saisis sous l’angle de la situation en Libye (Résolution 
2240 du 9 octobre 2015). Plus récemment, l’organe principal du maintien de la paix a encore 
pu prendre note de l’effet de catastrophes naturelles, de risques de telles catastrophes ou du 
changement climatique sur certaines situations sécuritaires en Somalie (Résolution 2472 du 
31 mai 2019), au Mali (Résolution 2480 du 28 juin 2019) ou encore en République 
démocratique du Congo (Résolution 2502 du 19 décembre 2019).Tous ces exemples 
confirment dans l’absolu, surprenant que le Conseil de sécurité n'a adopté aucune résolution
visant à lutter contre la crise provoquée par la pandémie de Coronavirus, le chaos régnant au 
sein de certains État touchés par la COVID-19 étant vraisemblablement de nature à menacer 
de délicats équilibres sécuritaires32.

En deuxième lieu, ce silence officiel est assourdissant car il y existe des précédents 
remarquables. Le Conseil de sécurité est intervenu au début des années 2000, avec le débat 
sur « l’impact du Sida sur la paix et la sécurité internationales ». Si, à cette occasion, le 
Conseil n’a pas considéré le VIH/SIDA comme une menace contre la paix, il a tout de même 
relié les mandats et la formation des opérations de paix à la prévention de la propagation du 
VIH/SIDA (Résolution 1308 du 17 juillet 2000). De plus, en 2011, le Conseil de sécurité a 
consacré une autre de ses résolutions, toujours en dehors du chapitre VII, à la question du 
VIH/SIDA (Résolution 1983 du 7 juin 2011)33.

Le Conseil de sécurité a élargi de manière créative son intervention en matière de santé 
publique, en septembre 2014 à la suite de la crise d'Ebola en Afrique de l'Ouest, précisément 
en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. En un mois, la crise régionale est devenue une crise 
de sécurité globale, le Conseil de sécurité ayant, par la résolution 2 177 du 18 septembre 
2014, juge « que l’ampleur Extraordinaire de l’épidémie d’Ebola en Afrique constitue 
une menace pour la paix et la sécurité internationales »34. C’est pour la première fois que
le Conseil de sécurité considère une épidémie de portée internationale comme une menace 
contre la paix et la sécurité internationales35.

Compte tenu de ces précédents, nous avons attendu l'intervention du Conseil de sécurité 
pour lutter contre la pandémie de COVID-19, d'autant plus que cette dernière est plus 
dangereuse que L'épidémie d’Ebola, dont le Conseil de sécurité est intervenu  au titre du
chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Cette dangerosité est due aux raisons suivantes:
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- L'épidémie d'Ebola de 2014 a touché une partie particulièrement 
vulnérable du monde (Afrique de l'Ouest), contrairement au  COVID-19 qu’est une 
pandémie qui affecte le monde entier.

- Par d'autres mesures, la pandémie de COVID-19 est hautement 
contagieux et plus létal que  l'épidémie d'Ebola, le coronavirus a tué plus de 
personnes en quelques semaines que toutes les épidémies d'Ebola36. Le danger de 
la pandémie  de COVID-19 est qu'elle peut submerger l'infrastructure nationale des 
soins de santé dans les différents pays touchés par cette maladie. Pour ralentir la 
vitesse de transmission et en essayant ainsi d'alléger la charge pesant sur les 
établissements de santé, les États ont pris des mesures importantes pour réduire les 
déplacements et l'interaction avec le public. Ceci, à son tour, a entraîné l'arrêt de 
grandes parties de l'économie mondiale pendant que les citoyens de nombreux 
pays se mettent en quarantaine37.

En dernier lieu, ce silence est assourdissant car certains pouvoirs ne peuvent être 
exercés que par le Conseil de sécurité. Bien que, très exceptionnellement et en cas de blocage, 
l’Assemblée générale des Nations Unies puisse remédier à la carence du Conseil qui ne 
dispose que de la responsabilité principale, et non exclusive, du maintien de la paix et de la 
sécurité, seul ce dernier dispose de la légitimité politique, de la puissance institutionnelle et 
des outils juridiques pour organiser une réponse mondiale forte à cette pandémie38.

Le Président du Conseil de sécurité pour le mois de mai 2020 et Représentant 
permanent de l’Estonie, M. Sven Jürgenson a qualifié La paralysie du Conseil de sécurité 
de l’ONU face à la pandémie de COVID-19 d’une « honte», «…C’est vraiment une honte que 
nous n’ayons pas été capables d’exercer notre responsabilité…»39.

La possibilité que le Conseil de sécurité adopte une résolution sur la pandémie de   
COVID-19dans un proche avenir reste difficile, à cause du différent entre deux membres 
permanents du Conseil, la Chine et les Etats-Unis. Certains responsables chinois ont accusé 
l'armée américaine de créer et de diffuser le virus, tandis que Le président américain Donald 
Trump, à son tour, a décidé d'appeler le virus et la maladie le «virus chinois», et les Etats-
Unis font pression pour qu’une éventuelle résolution mentionne la responsabilité ou à tout le 
moins l’origine chinoise de la crise.

B- Un rôle plus actif de l'Assemblée générale face à la pandémie de COVID-19
Les Etats membres de l'Onu se sont – finalement – accordés sur un premier texte depuis 

le déclenchement de la pandémie de COVID-19. L’Assemblée générale des Nations Unies a 
adopté le 02 avril 2020  la  résolution 74/270 « Solidarité mondiale dans la lutte contre la 
maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)  »40 , dans laquelle elle réclame une intensification 
de la coopération internationale pour contenir, atténuer et de vaincre la pandémie, notamment 
par l’échange d’informations, de connaissances scientifiques et de bonnes pratiques, et par la 
mise en œuvre des directives que recommande l’OMS en la matière41.

L’Assemblée générale a demandé au Secrétaire général de l’ONU, de travailler avec
tous les acteurs concernés afin de mobiliser une réponse mondiale coordonnée à la pandémie 
et à ses effets sociaux, économiques et financiers négatifs sur toutes les sociétés42.
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La résolution a souligné que les droits de la personne doivent être pleinement respectés 
et qu’aucune forme de discrimination, de racisme ou de xénophobie n’a sa place dans l’action 
contre la pandémie43.

La deuxième résolution de l'Assemblée générale de l'ONU n° 74/ 274 a été adopté le 20 
avril 2020 par consensus44, elle réclame une « Coopération internationale visant à assurer 
l’accès mondial aux médicaments, aux vaccins et au matériel médical pour faire face à la 
COVID-19 », et réaffirmeque le système des Nations Unies joue un rôle fondamental en 
coordonnant la réponse mondiale qui vise à maîtriser et à contenir la propagation de la 
maladie à coronavirus (COVID-19) et en soutenant les États Membres et, à cet égard, 
considère que l’OMS joue un rôle moteur crucial45.

L’Assemblée générale encourageles États membres à travailler en partenariat avec 
toutes les parties prenantes concernées afin d’accroître le financement de la recherche-
développement de vaccins et de médicaments, de tirer parti des technologies numériques et de 
renforcer la coopération scientifique internationale nécessaire pour lutter contre la COVID-19 
et pour renforcer la coordination, notamment avec le secteur privé, afin que soient 
développés, fabriqués et distribués rapidement des diagnostics, des médicaments antiviraux, 
des équipements de protection individuelle et des vaccins, dans le respect des objectifs 
d’efficacité, de sécurité, d’équité et d’accessibilité et à un coût raisonnable46.

La résolution appelle le secrétaire général de l'ONU à prendre les mesures nécessaires 
pour coordonner et suivre efficacement, en étroite collaboration avec l’OMS, les efforts 
déployés par le système des Nations Unies pour promouvoir et assurer l’accès mondial aux 
médicaments, aux vaccins et aux équipements médicaux nécessaires pour faire face à la 
COVID-19 et, à cet égard, d’envisager de créer, dans la limite des ressources existantes, une 
équipe spéciale inter institutions, et de l’informer de ces efforts, selon qu’il conviendra47.

L'adoption de ces deux résolutions par l'Assemblée générale des Nations Unies 
confirme la volonté des États membres de l'ONU d'établir une coopération internationale 
efficace pour lutter contre cette pandémie. Bien que ces résolutions ne sont pas juridiquement 
contraignantes, selon les dispositions de la Charte des Nations Unies, mais elles ont quand 
même une forte valeur politique en fonction du nombre de pays qui les approuvent lors d'un 
vote ou les co-parrainent lors d'une adoption par consensus.

III- Le rôle pratique de l’EU face à la pandémie de COVID-19
Quelques mois après l'apparition de la maladie en Chine, la COVID-19a désormais 

atteint tous les continents. Une pandémie dont l'Europe est devenue l'épicentre, entraînant de 
lourdes conséquences pour la santé et la vie quotidienne de ses citoyens.

Pour faire face à cette pandémie l’UE, à travers ses différentes institutions 
(Commission européenne, Conseil de l’UE et Parlement européen), a favorisé une 
collaboration et faire preuve de solidarité entre les Etats,  pour protéger la population 
européenne et faire face à la crise ensemble.

La première initiative a été prise le 1er février, avec la mobilisation par la Commission 
européenne de 10 millions € pour la recherche. Le 24 février, la Commission a annoncé un 
paquet de 232 millions € pour la recherche, l’OMS, la Chine et les pays partenaires en 
Afrique ainsi que le rapatriement des européens de Chine. Le 2 mars, après le dépassement du 
seuil de 2 000 cas en Europe, la Présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a mis 
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en place une « équipe de réponse » composée de cinq commissaires, tandis que le Conseil a 
déclenché le mode « activation totale du dispositif intégré de l'UE » pour une réaction au 
niveau politique dans les situations de crise (IPCR)48.

Toutes ces mesures n’ont pourtant pas empêché une impression d’inaction et de 
confusion, tandis que l’Europe devenait le foyer de la pandémie et que le nombre de morts sur 
le continent dépassait le bilan enregistré en Chine. Par conséquent, l’UE a pris de nouvelles 
mesures pour coordonner ces efforts en matière de santé publique, protéger  les personnes et 
atténuer les effets socio-économiques de la pandémie et promouvoir la solidarité. Les plus 
importantes de ces mesures sont les suivantes:

- Ralentir la propagation du virus : afin de contribuer à limiter la transmission du 
virus en Europe et au-delà, l'UE a fermé ses frontières extérieures pour les déplacements non 
essentiels, tout en veillant à ce que les biens de première nécessité continuent à circuler dans 
l'ensemble de l'UE grâce à la mise en place de voies réservées. En outre, les citoyens 
européens sont incités à ne pas se déplacer en dehors de l'UE49.

- Assurer la fourniture d'équipements médicaux : L'UE collabore avec ses États 
membres pour assurer la fourniture d'équipements de protection individuelle et d'équipements 
médicaux dans toute l'Europe au moyen:

de la passation conjointe de quatre marchés publics représentant un montant collectif 
total de 1,5 milliard d'EUR pour des masques et autres équipements de protection 
individuelle.

 de contacts étroits avec l'industrie européenne pour convertir la production et accroître 
la fourniture de tous les équipements nécessaires.

 d'exportations réglementées d'équipements de protection individuelle depuis l'UE pour 
assurer l'approvisionnement de tous les États membres.

 de voies prioritaires pour faciliter la libre circulation des marchandises et des 
personnes qui doivent franchir les frontières.

de normes européennes harmonisées et librement accessibles en matière de matériel 
médical afin de faciliter l'augmentation de la production50.

- Promouvoir la recherche d'un vaccin : Le programme de recherche Horizon 2020 de 
l'UE finance 18 projets de recherche et 140 équipes dans toute l'Europe pour aider à trouver
rapidement un vaccin contre le COVID-19. L'objectif est d'améliorer le diagnostic, l'état de 
préparation, la gestion clinique et le traitement51. 

- Soutenir l'économie et Protéger l'emploi : L'UE propose un programme d'aide à 
hauteur de 540 milliards d'euros pour faire face à la crise et soutenir les travailleurs, les 
entreprises et les États membres. En outre, la Banque centrale européenne mobilise 750 
milliards d'euros pour soulager la dette publique pendant la crise, ainsi que 120 milliards 
d'euros d’assouplissement quantitatif et 20 milliards d'euros de rachat de dette.

L'UE met 37 milliards d'euros provenant de ses fonds structurels existants à la 
disposition des pays de l'UE en 2020 pour faire face à la crise du coronavirus et soutenir le 
secteur des soins de santé, les entreprises et les travailleurs. Pour veiller à ce que les employés 
puissent conserver leur emploi lorsque les entreprises cessent leurs activités en raison de la 
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crise du coronavirus, l'UE s'emploie à déployer un mécanisme de soutien temporaire (SURE) 
d'un montant maximal de 100 milliards d'euros pour soutenir les dispositifs mis en place au 
niveau national52.

Conclusion
Sur la base de ce qui précède, il est certes évident que le rôle desorganisations 

internationalesne constitue pas une réponse, en tant que telle, à la pandémie de coronavirus,
mais elles offrent un cadre juridique à la lutte entreprise par les acteurs intéressés à travers 
divers instruments et mécanismes mobilisés.

En effet, lors d’une sérieuse menace à l’ordre public sanitaire à connotation mondiale, 
les instruments et mécanismes créés par les différentes organisations internationalesdevraient 
êtresérieusement respectées. Cependant la gestion de la crise sanitaire mondiale provoquée 
par la pandémie de COVID-19 a conduit à un repli des États-nations par la reconnaissance 
prioritaire de la souveraineté  ce qui constitue un obstacle  aux efforts de coopération et de 
solidarité promus par les différents instruments, tandis que la coopération devrait favoriser la 
prise de mesures concertées et une meilleure protection des populations et de leurs droits 
humains.

La rivalité sino-américaine attisée par la crise du COVID-19a une incidence sur la 
collaboration entre les États membres des organisations internationales, notamment au sein du 
Conseil de sécurité des Nations Unies, qui reste totalement silencieux sur la réponse mondiale 
à apporter au COVID-19, depuis le début de la crise

De toute évidence, la lutte contre la pandémie deCOVID-19qui coûte la vie à tant de 
personnes et porte atteinte à toute la communauté internationale, requiert la solidarité el la 
coopération intergouvernementale qui sont les conditions principales à l’effectivité des 
mécanismes et instruments établis par les organisations internationalespour atténuer la 
vulnérabilité de l’être humain à la menace que fait peser la maladie de coronavirus en termes 
de morbidité et de mortalité.
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Résumé 
Dans cet article, nous tentons de mettre en lumière le recours au télétravail en raison de 

la pandémie de COVID-19. Grâce aux TIC et la contribution du capital humain de 
l’entreprise, il est maintenant possible de travailler partout et à toute heure. En effet, 
l’évolution du télétravail  et l’usage accélérés des divers outils technologiques font 
certainement  appel à de nouveaux savoirs et savoir-faire. Depuis le confinement plusieurs  
salariés vont découvrir le télétravail soudainement dont des milliers d’entre eux vont devoir 
travailler depuis chez eux. Un changement brutale auxquelles les entreprises doivent faire face   
Notre étude aura comme principale objectif d’entrevoir l’intégration des maillons humains et  
technologiques pour aller au télétravail  dans un contexte exceptionnel et d’examiner le rôle  
relative des deux facteurs cités (les TIC, capital humain) sur l’organisation du télétravail.

Mot clé: Technologies de l’information et de la communication (TIC); Capital humain; 
télétravail; la pandémie de COVID-19.

Abstract

In this article, we try to highlight the use of telework due to the COVID-19 pandemic. due 
to the ICT and the contribution of the company's human capital,. it is now possible to work 
anywhere and at any time. Indeed, the evolution of telework and the accelerated use of various 
technological tools certainly call for new knowledge and skills. Since the confinement, a lot of 
employees will suddenly discover teleworking since it is an unexpected scenario, an extraordinary 
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situation in which thousands of employees will have to work from home. A brutal change that 
companies have to face overnight.

Our main objective will be to see the integration of human and technological links to 
practice telework in an exceptional context and to examine the relative role of the two mentioned 
factors (ICT, human capital) on the organization of telework

Key words:  Information and communication technologies (ICT) ; human capital; telework; 
COVID 19 pandemic.

  Introduction

La pandémie de coronavirus a paralyser l'économie mondiale ainsi que la vie sociale, 
tous les pays  sont touchés y compris les entreprises qui n'ont pas pu s'échapper. La crise 
causée par l’épidémie mondiale de COVID-19 a marqué l’apparition de l’intérêt pour le 
télétravail.

Depuis le confinement certains salariés vont découvrir le télétravail soudainement 
puisque c’est une situation inattendue , une situation hors norme dont des milliers de salaries 
vont devoir travailler depuis chez eux . 

Un changement brutale auxquelles les entreprises doivent faire face du jour au 
lendemain, le télétravail a donc été envisagé comme une solution à ce problème: les employés 
travailleraient à domicile afin d’éviter au maximum le contact avec les autres. 

Grâce aux avancées majeures des TIC et la contribution du capital humain de 
l’entreprise , il est maintenant possible de travailler partout et à toute heure. En effet, 
l’évolution du télétravail  et l’usage accélérés des divers outils technologiques font 
certainement  appel à de nouveaux savoirs et savoir-faire 

De nombreux entreprises ont met en place des solutions pour travailler depuis la maison 
, en effet, le télétravail est favoriser au maximum en cette période d’épidémie mondiale de 
COVID-19. Dans ce contexte, nous tentons de répondre aux questions suivantes : dans quelle 
mesure les TIC et le capital humain contribuent-ils à assurer un bon fonctionnement du 
télétravail ? et quel est le rôle des TIC et du capital humain dans l’organisation du télétravail 
des salariés ?

Dans un premier temps, nous commencerons notre recension des écrits par un bref 
exposé sur la notion des TIC et du capital humain et du télétravail . Après avoir défini ces 
concepts, nous aborderons l’importance du télétravail à l’heure du Covid-19 , nous 
examinerons ensuite  le rôle  relative des deux facteurs cités (les TIC, capital humain) sur 
l’organisation du télétravail  . À la fin de notre article nous discuterons sur l’impact des TIC 
sur la reconfiguration du télétravail.
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1- TIC, capital humain et télétravail:  définitions  de base

1.1- Que sont les TIC ? 

Les TIC se réfèrent à un ensemble d’outils nécessaires pour le traitement de l’information, 

et particulièrement des ordinateurs et des logiciels, mais aussi d’autres dispositions techniques 

utiles à la gestion et au stockage de l’information dans les formats technologiques qui permettent 

de diffuser, d’échanger, de chercher et de retrouver l’informatio1.

Pour l’OCDE2,    le secteur des TIC comprend trois sous-secteurs encore appelés filières 

: le sous-secteur informatique, le sous-secteur des télécommunications et le sous-secteur 

électronique de télécommunication qui regroupent l’internet, l’utilisation de l’e-mail, les 

systèmes d’information dans la prise de décision, le réseau intranet, extranet, etc 3

De nos jours une part importante de la croissance provient non plus de bien matériels,  

mais d’un élément moins tangible : l’information . Et la forme qu’empreinte cette information 

– disque dure d’un ordinateur,  lecteur MP3 ou transmission par satellite – importe peu . cela 

reste toujours un langage composé de 1 et de 0.4

Toutefois,  les TIC et l’Internet en particulier place les entreprises devant trois défis 

majeurs5: 

1. celui de l’information, en leur ouvrant l’accès à des bases de données 

multiples et à des sources très diversifiées, grâce à des moteurs de recherche très 

puissants, 

2. celui de la promotion, à travers les sites qu’elles peuvent y créer, leur 

permettant de faire connaitre leur offre et leurs préférences à un niveau mondial,

3. celui de l’interaction, en mettant à profit les capacités de dialogues et de 

repérage des prospects qu’offre ce réseau virtuel

    Selon le rapport issu par la Banque Mondiale « Les TIC au service du développement 

2009 », l’accès aux télécommunications et à l’Internet stimule la croissance économique 

mondiale et, pour les pays en voie de développement, à chaque augmentation de 10% dans les 

connexions Internet à haut débit correspond une augmentation de 1,38% dans la croissance 

économique6
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Figure N° 1: Taux d’accès aux TIC                                     

Source : Document préparé par la Commission sur L’Économie Numérique de l’ICC 
L’Impact d’Internet et des TIC sur la création d’emploi et sur la croissance économique, 
Outil de Synthèse des Politiques, International Chambre of Commerce, 2012, p 03.

  D’après cette figure il convient de remarquer que la connexion à large bande a une 
rentabilité plus importante que la simple connexion Internet qui, à son tour, a une rentabilité 
plus importante que la connexion de base fixe ou mobile. Dans ce sens McKinsey & Co. 
estiment qu’ « une augmentation de 10% dans le taux de pénétration de la connexion à large 
bande dans les ménages correspond à une augmentation du PIB d’un pays, comprise entre 0,1 
et 1,4% » 3 . Booz & Co. ont également trouvé qu’ « une augmentation de 10% dans le taux 
de pénétration de la connexion à large bande, pour une année donnée, est corrélée à une 
augmentation de 1,5% dans la croissance de la productivité de travail sur les cinq années 
suivantes »7.

Sauf que cette technologie ne pourra jamais avoir lieu sans la compétence humaine,  ce 
qui nous amène à s’interroger sur la notion du capital humain dans l’entreprise.

1.2- Qu’est ce que le capital humain ?

Le développement de la Gestion des Ressources Humaines GRH (initiée dès le début 
des années 80), a transformer en un sens, le regard porté sur l'Homme en entreprise. Il s’agit 
d’un nouveau modèle de société et d’économie, un paradigme informationnel qui décrit le 
projet d’un homme nouveau dans une nouvelle société8 reconnue sous le nom de société de 
connaissance .

Le terme de capital humain est particulièrement utilisé, depuis les années quatre-vingt 
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dix, tant par des organisations mondiales que dans le milieu des entreprises, pour 
désigner les compétences d’un individu ainsi que ses caractéristiques personnelles pouvant 
être optimisées au sein de la société9.

Dans cette logique, l’OCDE affirme que la notion de capital humain souligne avec force 
l’importance des personnes dans les économies sur le savoir et les compétences. Ce qui 
s’intègre totalement dans la logique de valorisation d’actifs non matériels, tant pour le monde 
de l'entreprise que pour l'économie en général, à travers la reconnaissance d’une dimension 
invisible 10qui va prendre de plus en plus de place dans la production.

Au sens large, le capital humain regroupe l'ensemble des connaissances, des 
qualifications, des compétences et des caractéristiques individuelles qui facilitent la création 
de bien-être personnel, social et économique 11

Au sens strictement économique, c'est l'ensemble des connaissances et des compétences 
mobilisées par l’individu pour produire des biens et services12. Le capital humain au niveau 
macroéconomique serait donc un facteur de productivité qui permettrait d'augmenter la 
croissance et l'emploi . Le capital humain regroupe donc les connaissances tacites acquises 
grâce à l'expérience et l' apprentissage sur le terrain, ainsi que les connaissances explicites 
acquises par l' éducation formelle 13 ou même à travers la formation qui est une sorte 
d’investissement immatériel,   dans ce cadre l’entreprise à  l’ère du numérique est confrontée 
à une réalité prononcée par l’économie de connaissance pour se trancher soit s’investir dans 
du matériel ou dans l’immatériel ou bien les deux en même temps .   

1.2- Qu’est ce que le télétravail ?

Le télétravail est « une forme d’organisation ou de réalisation du travail, utilisant les 
technologies de l’information dans le cadre d’un contrat de travail et dans laquelle un travail, 
qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces 
locaux de façon régulière ». 

Si on accole souvent le télétravail à la figure exclusive du travail à domicile, c’est très 
certainement, comme le rappellent Rey et Sitnikoff 14 , lié historiquement à la figure classique 
de la couturière travaillant chez elle et pouvant articuler tâches domestiques et familiales. Cet  
article nous amène a la  découverte du télétravail, un mode d’organisation qui nous permet de 
travailler en dehors des locaux de son employeur et qui a connait un éclatement ces dernières 
années  grâce aux TIC.

Avec la diffusion des TIC, le terme de « télétravail » renvoie aujourd’hui à des 
situations et des critères variés  : 

• les télétravailleurs à domicile, de façon exclusive ou en partie ; 
• les travailleurs nomades, les « sans bureau fixe », comme ils sont 

familièrement nommés, ou « sans lieu fixe »15: des personnes dont l’activité 
nécessite de nombreux déplacements, et pouvant néanmoins disposer 
occasionnellement d’un « bureau de passage » ;
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• le travail en télé centre, « tiers-lieu », dans lequel peuvent se rendre les 
salariés ;

• le travail en réseau : le salarié est localisé dans un site géographique 
mais relevant d’un manager localisé sur un autre site, voire travaillant dans une 
équipe géodistribuée ; ce type de configuration organisationnelle recouvre 
l’appellation « d’équipe virtuelle »16

Le télétravail  consiste donc à effectuer des tâches professionnelles à distance, via 
Internet, est l'une des mesures adoptées pour faire face à la crise. Certaines entreprises et 
organisations ont réussi à le mettre en œuvre de manière fluide car cela fait partie de leur plan 
de gestion des risques, c'est le cas des multinationales, des opérateurs télécoms et de certaines 
PME. D'autres étaient déjà là parce qu'ils sont nés et vivent dans le monde numérique, y 
compris certaines entités virtuelles qui n'existent que sur le web, c'est le cas des startups et des 
organisations de presse. Il existe différentes formes de télétravail parmi elles: 

• Le nomadisme : Concerne les travailleurs qui exercent un métier mobile 
(ex : commercial) et qui exécutent des taches à distance sans se rendre à 
l’entreprise tous les jours.

• Le travail à domicile : 100% du travail est effectué à la maison.
• le travail sédentaire altéré ou travail pendulaire : Le salarié travaille 

quelque jours par semaine dans l’entreprise et le reste du temps à l’extérieur selon 
un rythme définit à l’avance et par contrat.

Comme le souligne Di Martino, que «le travail à domicile et le télétravail présentent 
peut-être certaines caractéristiques communes, mais il est évident que le télétravail relie les 
travailleurs par voie électronique à leur employeur, alors que ce n’est pas nécessairement le 
cas pour le travail à domicile» 17

Toutefois, les progrès du travail à distance ou « hors les murs »est  important, dont les 
TIC assurent  l’accompagnement des télétravailleurs depuis leurs domiciles à travers  L’usage 
courant et régulier de la messagerie électronique, de l’Internet et des connexions à distance au 
réseau de l’entreprise.

Du fait de Covid-19 , le télétravail est un moyen pour surmonter cette crise pandémique 
et sanitaire, les entreprises se retrouvent dans une situation paradoxale avec l'obligation de 
satisfaire deux exigences contradictoires: libérer les salariés en tant que citoyens concernés 
par un confinement total ou partiel exigé par leurs gouvernements, et assurer la continuité des 
activités pour assumer leurs responsabilités, ce qui nous amène à s’interroger sur l’importance 
de télétravail au moment de crise.

2- Importance du télétravail à l’heure du Covid-19

Depuis l’arrivée du Covid-19 en Algérie et partout ailleurs dans le monde, le télétravail 
est devenu le nouveau mode d’organisation du travail. le travail en présentiel fait l’exception 
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en cette période de crise sanitaire. Les entreprises ont été obligées d’organiser massivement 
leur activité en télétravail pour les postes éligibles.

Pire crise mondiale depuis la deuxième guerre mondiale, la pandémie de COVID-19 
continue d’affecter gravement la santé publique et cause des perturbations sans précédent 
dans les économies et les marchés du travail. Une crise sans précédent qui à engendrer des 
changements organisationnelles par la suite.

Depuis la parution de la deuxième édition de l’Observatoire de l’OIT le 7 avril dernier, 
les infections au COVID-19 ont plus que doublé dans le monde, pour atteindre près de 2,6 
millions le 22 avril 2020, tandis que le nombre de décès avait plus que triplé, approchant les 
180 000 à l’échelle mondiale. La pandémie évolue et, avec elle, les mesures prises par les 
gouvernements pour y faire face. La deuxième édition de l’Observatoire de l’OIT constatait 
qu’au 1er avril 2020, 81 pour cent de tous les travailleurs vivaient dans des pays où existent 
des mesures de fermeture obligatoire ou recommandée des lieux de travail.18

Selon la dernière version de « The Oxford COVID-19 Government Response Tracker», 
le 3 avril dernier la fermeture des lieux de travail n’était plus obligatoire en Chine mais 
recommandée, et le 9 avril la recommandation a été totalement levée. jusqu’à une proportion 
(encore frappante) de 68 pour cent. Ce déclin est principalement imputable à la levée des 
fermetures de lieux de travail en Chine début avril3. Cependant, la situation s’est aggravée 
ailleurs, et 64 pays supplémentaires ont adopté des mesures de fermeture recommandée ou 
obligatoire depuis le 1er avril, pour la plupart en Afrique, en Europe et Asie centrale, et dans 
les Amériques

Le recours au télétravail  est extrêmement urgent, il est aujourd’hui beaucoup plus facile 
et accessible à un plus grand nombre de travailleurs, grâce à divers outils technologiques: 
sites Intranet, réseaux privés virtuels, connexions Internet à très haut débit, conférences 
téléphoniques, visioconférences, centres d’appels virtuels, téléphonie sur protocole Internet 
(VoIP), nuage informatique, Wi-Fi, ainsi que les puissants dispositifs numériques de plus en 
plus omniprésents.19

Bien que le télétravail existe déjà avant la pandémie du Coronavirus seleon Deloitte 
Access Economics fait observer que, en 2006, 7 pour cent des travailleurs canadiens, y 
compris les travailleurs indépendants, considéraient leur domicile comme leur principal lieu 
de travail. Si l’on exclut les travailleurs indépendants, l’estimation chute à environ 3,5 pour 
cent. En 2008, 11,2 pour cent de tous les employés déclaraient travailler à domicile au moins 
une partie du temps.20

Cependant depuis le moi de mars dernier le monde du travail est profondément touché 
par la pandémie mondiale du Coronavirus. Outre la menace que cela représente pour la santé 
publique, les bouleversements économiques et sociaux menacent les moyens de subsistance et 
le bien-être à long terme de millions d’individus. En effet le recourt au télétravail  au moment 
de crise et dans un contexte de confinement lié à la pandémie est devenues une réalité, dont 
plusieurs gouvernements ont imposés le télétravail comme étant le mode d’organisation du 
travail à mettre en œuvre dans les entreprises, dès lors que c’est possible. La survenue de la 
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pandémie Covid-19 a obligé les entreprises et les salariés à mettre en œuvre cette organisation 
très rapidement et parfois sans réelle préparation technique, organisationnelle et sociale.

Défini comme « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait 
également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de 
ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la 
communication  » le télétravail apparaît comme la solution adaptée en cette période de 
confinement pour poursuivre l’activité économique déjà très impactée par la crise sanitaire.21

Se fondant sur les travaux de Craipeau 22‒ qui estime que le télétravail est engagé dans 
un processus «de mutation» et que la grande diversité des TIC et la généralisation de l’accès 
Internet permettent le travail dématérialisé sur des appareils plus petits et plus puissants, tels 
les smartphones et les tablettes ‒, Messenger et Gschwind proposent un cadre analytique du 
concept de télétravail s’étendant sur trois générations: initialement le bureau à domicile, puis 
le bureau mobile et enfin le bureau virtuel.

Rares sont les pays qui colligent systématiquement des statistiques officielles pour 
répertorier et mesurer le développement du télétravail, parce que ce dernier constitue plus un 
mode d’organisation du travail qu’une forme d’emploi ou une nouvelle catégorie 
professionnelle. Certains auteurs soulignent également la difficulté de tirer des conclusions 
des diverses bases de données publiques sur le travail effectué à domicile ou à partir de celui-
ci: «Les données existent, mais il est impossible de les extraire» 

La plupart des rapports sur l’importance du télétravail sont essentiellement des 
estimations ‒ parfois très approximatives ‒, car elles sont souvent fondées sur des études 
universitaires ou commanditées par un secteur d’activités, selon une méthodologie 
extrêmement variable: échantillonnage, catégorie de population ciblée, lieu d’exécution du 
télétravail, rigueur méthodologique et analytique, définitions et cadre théorique.23

L’importance de télétravail réside dans ce qu’il apporte  comme avantage aux employés 
et aux employeurs. Selon une enquête récente de Glassdoor 24, l’un des plus grand site 
d’emploi et de recrutement au monde, étudiant les perceptions et les défis liés au travail à 
domicile. Elle révèle que le sentiment à l’égard du télétravail est globalement très positif, plus 
des trois quarts (79 %) des personnes interrogées déclarant être favorables au télétravail 
imposé en raison de l’épidémie de coronavirus.

L’enquête, réalisée par Censuswide pour le compte de Glassdoor, a porté sur 1 001 
employés de bureau français entre le 13 et le 16 mars 2020. La moitié des répondants est 
convaincue que le coronavirus imposera un assouplissement de la politique télétravail de leur 
entreprise.

Avec le développement important des technologies, des vidéoconférences et des 
plateformes de messagerie instantanée au cours des 5 à 10 dernières années, pratiquement les 
deux tiers (65 %) des personnes interrogées déclarent que la technologie leur permet d’être 
flexibles quant à leur lieu de travail, tout en faisant du bon travail. Cette perspective nous 
amène à s’interroger sur le rôle des facteurs liés au lancement du télétravail technologies de 
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l’information et de la communication et le capital humain, Nous développerons cet aspect 
dans le point suivant.

3- le rôle  relative des deux facteurs cités (les TIC, capital humain) sur 
l’organisation du télétravail

Le passage brutal au télétravail  n’a pas donner l’occasion aux  salariés de le découvrir 
convenablement, une situation inattendue qui implique en effet moins d’échanges directs 
entre eux et leurs collaborateurs, alors, chacun doit faire un effort supplémentaire pour bien 
s’adapter à cette situation dont le télétravail est devenu une réalité pour la majorité des 

salariées d’où vient l’importance des TIC pour rester en communication et en interaction 

étroite avec les collègues de travail, dans l’établissement principal de l’employeur ou en tout 
autre endroit en prenant en considération l’aspect sécuritaire. 

Dans ce sens plusieurs entreprises et gros groupes ont imposer à leurs employés 
l'utilisation d'une connexion sécurisée aux Extranets et la solution la plus simple est le recours 
à un VPN par exemple qui chiffre les données. Pour les ses entreprises, la connexion aux 
serveurs à distance peut représenter un risque de voir les des données récupérées par des 
pirates et exploitées par la concurrence ou simplement divulguées sur la toile. Toutes ne 
traitent pas de données sensibles, mais la précaution est de rigueur.25

Selon plusieurs auteurs « l'impact le plus sensible se situe, sans aucun doute au niveau 
de la distribution des connaissances, au quotidien, l'amélioration des moyen de 
communication dans l'organisation facilite l'accès partagé aux données de base donc la 
diffusion des connaissances factuelles élémentaires. De manière plus ambitieuse et plus 
ciblée, les systèmes d'aide à la décision, les systèmes experts…en incorporant une 
connaissance explicite dans les logiciels multiplient les savoir faire spécifiques et élargissent 
ainsi le champ des compétences individuelles».26

Les mutations résultant de la globalisation de l’économie affectent selon le modèle 
PREST, trois dimensions clés de l’entreprise27: 

1. la dimension socio-économique qui détermine l’évolution qualitative et quantitative 
de ses marchés ; 

2. la dimension politico-réglementaire qui est essentielle pour l’expansion (ou la 
rétraction) de ses marchés, comme pour ses produits et son processus de production et de 
distribution;

3. la dimension technologique, capable de transformer sa position concurrentielle, sa 
structure de coûts et son organisation.
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L'étude de l’impact des TIC sur le télétravail ou bien même son importance d’aller vers 
le travail a distance serait incomplète si il ne s'accompagnait pas d'une compréhension du 
capital humain les télétravailleurs et leurs façon d’adhérer cette nouvelle forme d’organisation 
de travail avec toute ses particularités. Dés lors on développe dans le point suivant la 
contribution du capital humain au passage au télétravail dans un contexte de crise, dans 
l’objectif de comprendre les transitions individuelles  des salaries entre statuts sur le lieu de 
travail c’est- à-dire dans l’entreprise à un autre à l’extérieur  de l’entreprise.

Transitions individuelles entre différentes situations d'emploi et lieu de travail  sur une 
période exceptionnelle celle  du Covid19 dont l’organisation du travail à distance reste 
cependant difficile pour ces entreprises qui n’étaient vraiment pas préparées, un changement 
qui est donc fait dans la précipitation et l’urgence. 

Ce travail à distance doit, soit émaner d’une entente formalisée par tous moyens entre le 
salarié et l’employeur soit d’un accord collectif en référence à la convention collective. Le 
salarié en période de crise ou de pandémie comme actuellement peut demander à en 
bénéficier lorsque son type de poste le permet. mais ne peut en aucun cas l’imposer.28

Il apparait que ce sont fondamentalement les compétences innées ou acquises via 
l'éducation, l'expérience ou la formation du capital humain qui interviennent pour expliquer 
les transitions entre l’entreprise et hors l’entreprise.

Dans ce contexte la maitrise des TIC révèle très importante comme le souligne David de 
la Croix et autres dans leurs ouvrage : Capital humain et dualisme sur le marché du travail que 
la  mise en évidence que certains critères pouvaient engendrer des contradictions entre des 
objectifs peu hiérarchisés. Ainsi, le critère d'innovation, interprète à le plus souvent dans une 
veine techniciste (formation aux nouvelles technologies) a pu entrer en tension avec le souci 
de s'adresser à des publics faiblement qualifiés. Tel opérateur choisissait, par exemple, de 
développer un CD-Rom, inaccessible matériellement ou culturellement à des travailleurs peu 
qualifiés, tant sur le lieu de travail qu'a domicile.29

Une première caractéristique  du capital humain est le niveau de qualification. La 
variable « qualification » est construite  sur l’usage des TIC comme une variable extrêmement 
importante pour assurer le passage au télétravail. Face à ce changement imprévu et inévitable, 
ce sont les initiatives et les compétences qui remplacent les stratégies et les organigrammes 
hiérarchiques et c’est le cas de nombreuses entreprises.

Néanmoins, le capital humain est un concept complexe, comme le précise 
Woodhall 30:« Le concept de capital humain fait référence au fait que les êtres humains 
investissent en eux-mêmes, par l'éducation, la formation ou d'autres activités, ce qui augmente 
les revenus futurs en augmentant leur revenu à vie » Dans cette perspective, le concept de 
capital humain est surtout lié aux qualifications et habiletés d’employabilité de l’individu sur 
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le marché du travail : « Le capital humain fait référence aux ressources, aux qualifications, 
aux compétences et aux connaissances disponibles et acquises par les individus pour 
maximiser leur propre employabilité ».31

Certainement que le télétravail implique une certaine préparation mais la période de 
crise causée par le Coronavirus   est singulièrement marquée par  passage brutal au télétravail 
dont les compétences et  les  qualifications des travailleurs sont fortement recommandées 
pour s’adapter au nouveau mode d’organisation du travail celui du télétravail. 

Un développement sans précédent du télétravail qui a connait l’entreprise  pas 
seulement grâce aux TIC mais également grâce au capital humain qui est un élément central 
de la capacité de changement de l’entreprise. Il est responsable de la conduite de changement 
immatériel et les rapports entre l’usage des TIC et la façon de s’adapter aux situations de 
crise.

Dans un contexte marqué par un développement sans précédent du télétravail, les TIC 
s’articulent aussi aux évolutions des organisations du travail en matière d’autonomie et de 
contrôle du travail : les télétravailleurs et plus largement les utilisateurs avancés de TIC sont 
plus autonomes que les autres et encore plus que les modalités d’organisation des espaces, 
c’est la notion même de norme collective du temps de travail que les TIC contribuent à
brouiller. Au-delà de la maîtrise des usages des TIC, il importe surtout que l’organisation du 
travail confère aux salariés des marges de manœuvre accrues en termes de gestion de leur 
temps de travail.32

En effet, dans ce sens l’aspect de révolution permanente des TIC à  faciliter et élargir le 
recours au télétravail . la diffusion générale de la technologie enveloppe en réalité une 
multitude de révolutions qui, en permanence, sape les bases technologiques et 
organisationnelles des gains potentiels de productivité.33

La société de la connaissance,  vise la diffusion des technologies d'information et de 
communication et le développement des nouvelles technologies à forte composante de capital 
humain. Les mesures à prendre dans ces domaines sont multiples : incitants à la R&D dans les 
entreprises un effort considérable en matière de réseau Internet, etc34

L’enjeu alors de ces évolutions est une circulation facilitée des technologies, source de 
gains de productivité dans l’économie en général, et dans les activités d’invention en 
particulier. D’un côté, la diffusion plus large des savoirs permet en effet aux entreprises de 
mettre en œuvre des technologies plus efficientes ; de l’autre, elle permet une division plus 
approfondie du travail de recherche.35

Certain auteurs comme William Watson s’oppose à l’utilisation de l’expression « 
économie du savoir » pour décrire la nouvelle économie dont les TIC sont le moteur. Son 
argument est  de soutenir que les idées de nature technologique ont été la force motrice de 
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toutes les croissances à long terme de l’économie au cours de l’histoire. L’expression « 
économie du savoir » utilisée pour décrire la nouvelle économie actuelle renvoie au 
phénomène voulant qu’une partie beaucoup plus grande du stock total de capital de 
l’économie - capital qui inclut la connaissance des nouvelles technologies - soit incluse dans 
le capital humain plutôt que dans le capital matériel.36

Le  capital humain et les TIC sont tous les deux des facteurs majeurs de la capacité 
d’absorption des innovations par les entreprises, sont également des éléments essentiels du 
développement du télétravail.

4- l’impact des TIC sur la reconfiguration du télétravail

Certaines caractéristiques de l’impact des TIC sur le contenu du travail n’en 
ont pas moins été établies. Elles dessinent des tendances qui s’exercent dans des proportions 
variables mais souvent importantes37 : 

 la remise en cause des cadres traditionnels de l’espace et du temps de travail, illustrée 
notamment par le télétravail et le travail nomade ;

 l’abstraction liée à la dématérialisation des tâches ou à l’emploi d’interfaces homme-
machine numérisées qui voient disparaître les supports ou les interventions physiques;

 la transparence et la traçabilité : toute activité sur un réseau peut être mémorisée et son 
enregistrement accessible à des tiers ;

 l’abondance de l’information, celle qui concerne directement l’entreprise grâce à ses 
bases de données interrogeables ou ses tableaux de reporting, ainsi que l’information 
accessible par les réseaux ouverts vers l’extérieur : Internet, Extranet, échange de données 
informatisé (EDI) ;

une interactivité plus grande des utilisateurs, rendus beaucoup plus accessibles et 
rapidement « sollicitables » ;

un recours accru à l’écrit, qui constitue l’essentiel des échanges d’informations 
numérisées entre utilisateurs ;

une dynamique de changement produite par la fréquence de l’évolution du système 
d’information et du renouvellement de ses outils.

Pour chacune de ces tendances, les effets produits sur les conditions de travail peuvent 
être favorables ou négatifs mais rarement neutres. Ils sont apparus au fil de la diffusion des 
technologies nouvelles dans les entreprises, en se cumulant. Des interrogations ont pu se faire 
jour en dépit d’un regard globalement positif sur les TIC.

LAFITTE .M  résume l’apport des technologies de l’information et de la 
communication en cinq points38:

1. Compression du temps : La vitesse de traitement se chiffre en millions d’opérations par 



l’information et de la communication et du capital humain dans la Le rôle des technologies de 
à l’heure du Covid19guration du télétravail reconfi

    Fellag AhmedSaoudi Asmaa                                                                                         

793

seconde, ce qui permet de réaliser dans un temps plus court des opérations auparavant 
effectués manuellement; 
2. Compression de l’espace : Ceci facilite la transmission quasi instantanée, 

assimilable à la vitesse de la lumière sur des réseaux accessibles de partout; 
3. Capacité de stockage : La technologie magnétique et optique permet de stocker 

de grandes quantités d’informations dans un volume réduit; 
4. Flexibilité d’usage : La numérisation des données permet de leur appliquer 

différents traitements et de les restituer sous des formes et sur des supports divers.
5. Efficacité : Celui qui utilise ces technologies est indépendant et expéditeur en 

même temps. Les TIC structurent l’échange entre partenaires et permettent un gain en 
autonomie

Selon une nouvelle note d’orientation de la Banque mondiale, La connectivité au 
service du travail dans le monde : comment les TIC élargissent les perspectives 
professionnelles, trois tendances sous-tendent cet essor mondial des emplois dans les TIC39:

 le développement de la connectivité – plus de 120 pays affichent désormais un taux de 
pénétration de la téléphonie mobile supérieur à 80 % ;

 l’informatisation accrue de l’activité professionnelle – le télétravail et 
l’externalisation sont devenus des pratiques banales de nos jours dans le monde ;

 la mondialisation des compétences – grâce à leur maîtrise de l’anglais, l’Inde et les 
Philippines sont deux pôles majeurs pour l’externalisation des tâches et font des émules, car il 
s’agit d’un secteur porteur de croissance.

En moyenne, le temps de travail sur écran tend à augmenter. Parmi les utilisateurs de 
l’informatique, la proportion de salariés travaillant plus de 3 heures par jour sur matériel 
informatique est passée de 53 % à 62 % entre 1998 et 2005 (voir le tableau suivant).

Table N°1.  Durée d’utilisation des matériels informatique par jour

Proportion de salariés utilisant du matériel 
informatique plus de 3 heures par jour (En pourcentage)

1998 2005

Cadre et prof. 
Intellectuelles sup.

52.0 72.5

Professions intermediaires 47.1 58.1
Employes 67.3 70.7
Ouvriers 29.2 33.5
Ensemble 53.0 62.3
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Source : Yves Lasfargue , L’impact des TIC sur les conditions de travail, Centre 
d’analyse stratégique, 2012, Paris, p76.

D’après le tableau la progression est très spectaculaire chez les cadres dont la proportion 
a grimpé de 52 % à 72 %, ce qui les place devant les employés (71 %). Cet accroissement 
considérable, dû en grande partie à l’utilisation de la messagerie électronique et des outils de 
bureautique (traitements de textes et tableurs en particulier), explique le phénomène de « 
secrétarisation » des cadres que ressentent certains d’entre eux.

Les usages des TIC pour des raisons professionnelles en dehors de l’entreprise se sont 
fortement développés ces dernières années. C’est vrai pour les « TIC mobiles de 
communication » mais aussi pour le matériel informatique plus traditionnel. C’est ainsi que la 
proportion de salariés qui utilisent à leur domicile un ordinateur pour leurs activités 
professionnelles est passée de 6,5 % à 12 % de 1998 à 2005 (voir le tableau). Chez les cadres, 
la proportion est passée de 25 % à 37 % en sept ans. Notons toutefois qu’utiliser un matériel 
informatique à domicile ne veut pas dire être télétravailleur.40

Par rapport aux entreprise, les TIC contribuent à transformer les normes de disponibilité 
avec une pression du temps réel et de l’immédiateté, qui s’intègrent dans une évolution 
globale de notre rapport au temps et de l’espace, les TIC contribuent à l’évolution des espaces 
collectifs de travail : le télétravail, la numérisation et la vitalisation, l’entreprise numérique 
permettent une restructuration des bureaux, le modèle du « sans bureau fixe » étant la pointe 
émergée de ce phénomène.41

Conclusion

Pour conclure Il est important de savoir que Les  entreprises ont un rôle déterminant à 
jouer pour réduire les risques surtout au moment de crise, un contexte auquel les innovations 
en matière des TIC, notamment les outils de mobilité et le télétravail, et encore le savoir-faire 
du capital humain de l’entreprise contribuent de façon déterminante dans l’accomplissement 
des taches professionnelles,  c’est  le cas de cette  période d’épidémie mondiale de COVID-
19.

Mais l’enjeu  aujourd’hui ce n’est pas seulement le recours au télétravail mais sur la 
préparation  du capital humain et des télétravailleurs pour des situations similaires à l’avenir 
et d’encourager ce types de travail porteur de croissance même aux moments de crise sachant 
que celui-ci, rend en effet possible la poursuite des activités, tout en préservant la santé des 
salaries. A travers une lecture de la plupart des littératures managériales sur le sujet de notre 
article on constate que:  

•L'épidémie de Coronavirus qui sévit sur le globe entraine un changement dans les 
activités et le recours au télétravail est désormais privilégié dans de nombreux pays ayant 
imposé un confinement des citoyens.
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•Le télétravail, est un phénomène très répandu  au moment de crise et qui continue de 
progresser, avec de profondes répercussions dans le monde du travail. 

•Le télétravail fait partie des processus facilités par les TIC qui regroupent un ensemble 
vaste d’outils permettant de traiter des informations et/ou de communiquer d’une manière très 
efficace au paravent

•La période de confinement imposée dans la pluparts des payes entraine un recours 
important au télétravail qui lui même provoque une véritable explosion du recours aux TIC. 
Le télétravail joue un rôle primordial dans la lutte contre la pandémie en garantissant la 
sécurité des personnes ainsi que la viabilité des entreprises et des emplois.

•C’est au capital  humain de s’adapte aux changements émancipés  non seulement avec 
les TIC mais aussi face au changement organisationnel imposé par une situation assez 
exceptionnelle pour l’entreprise et les salaries celle du « menace épidémique» ou même pour 
un éventuel contexte, l’intégration des maillons humains est toujours nécessaire afin d’assurer 
un bon fonctionnement du télétravail

En effet, il est urgent de renforcer les stratégies de prévention qui s’imposent 
particulièrement en période de crise sanitaire bouleversant les habitudes tant des entreprises 
que des particuliers ainsi d’une véritable politique publique coordonnées de lutte contre les 
cyber menaces. Cela suppose de repenser les méthodes de gestion et d’organisation de travail 
surtout au moment de crise , et de s’intéresser davantage au télétravail  

Le télétravail peut être une solution à la condition de ne pas négliger les risques qu’il 
induit y compris au niveau psychosocial, entre isolement et addiction. Dans ce sens le recours 
au télétravail et l’usage des TIC peuvent également avoir des effets néfastes sur les relations 
interpersonnelles au travail et donc nuire au bien-être des employés.

Pour terminer on peut s’interroger sur l’avenir du télétravail : L’entreprise continuera-t-
elle de faire recours au  télétravail même après la crise épidémiologique ? Est-il- possible 
d’encourager le recours  au travail à distance au-delà des crises ?
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 Résumé  

La pandémie Covid-19 représente encore une urgence de santé publique de portée 
internationale, avec des retombées humanitaires et sociaux-économiques très néfastes. En 
dépit des nombreux appels de l’ONU et de l’OMS au renforcement du multilatéralisme pour 
lutter contre cette crise, certaines entités se focalisent plutôt sur la question des responsabilités 
internationales, essentiellement celle de la Chine, territoire à partir duquel le virus s’est 
propagé. Le droit international impose aux Etats des obligations en cas de pandémies afin de 
garantir la sécurité sanitaire collective, et dont l’inobservation pourrait engager leur 
responsabilité internationale. Cependant, la responsabilité de la Chine - même si la question 
parait encore prématurée - ne pourra être engagée que si elle a commis des faits 
internationalement illicites en matière de gestion de la crise Covid-19.  

Mots clés : Covid-19 - Chine-obligations internationales - fait internationalement illicite - 
responsabilité internationale. 

Abstract  

The Covid-19 pandemic continues to be a public health emergency of international 
scope, with very negative humanitarian and social-economic fallouts. Despite the UN’s and 
WHO’s numerous calls for unity and support for strengthening multilateralism to fight against 
this crisis, certain entities focus on the question of international responsibilities, essentially 
that of China, the territory from which the virus has spread. The international law imposes on 
States obligations in the event of pandemics in order to guarantee collective health security 
and whose non-observance could engage their international responsibility. However, the 
responsibility of China - even if the question still appears premature - can only be addressed if 
it has committed internationally wrongful acts in the handling of the Covid-19 crisis. 

Key words: Covid-19 - China- international bonds - Internationally Wrongful Act -
international responsibility. 



Pandémie Covid-19: Quelle Responsabilité Internationale Pour La Chine Dans La Propagation 
Du Virus ? 
Sassi Selma   

 

800 

Introduction  
Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclarait que l'épidémie 

de Coronavirus, dont l'épicentre se trouvait à Wuhan en Chine constituait une urgence de 
santé publique de portée internationale1. 

Le 11 mars 2020, le Secrétaire général de l’OMS, soulignait que l’épidémie de 
Coronavirus Covid-192, qui a contaminé plus de 110.000 personnes dans le monde depuis fin 
décembre, pouvait être qualifiée désormais de « pandémie3 »4. 

« Epidémie », « pandémie », « urgence de santé publique de portée internationale », il 
est en effet du ressort de l’OMS de jouer un rôle central dans la gestion des questions de 
sécurité sanitaire internationale, conformément au principe de spécialité des organisations 
internationales ; Sa Constitution5 lui fixe comme but d’amener tous les peuples au niveau de 
santé le plus élevé possible6, et ce, essentiellement, en agissant en tant qu’autorité directrice et 
coordonnatrice, dans le domaine de la santé et des travaux ayant un caractère international. 
Mais en réponse au développement exponentiel des voyages, du commerce international et de 
l'émergence de maladies et d'autres risques pour la santé, 194 Etats (aujourd’hui 196) à travers 
le monde ont adopté le Règlement sanitaire international (RSI) le 23 mai 20057, entré en 
vigueur le 15 juin 20078. L’objet et la portée du RSI (2005) consistent à « prévenir la 
propagation internationale des maladies, à s’en protéger, à la maîtriser et à y réagir par une 
action de santé publique proportionnée et limitée aux risques qu’elle présente pour la santé 
publique, en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux », 
représentant de la sorte un des mécanismes dont la mise en œuvre permettra d’assurer le droit 
fondamental qu’est « le droit à la santé ». 

La pandémie Covid-19, comme avant elle le Sida/VIH, l’Ebola, le SRAS, le MERS, le 
H1N1 ou le H5N1, vient rappeler aujourd’hui une fois de plus, la nécessité et l’importance du 
multilatéralisme dans la gestion des crises sanitaires internationales, et que les États sont 
impuissants à faire face isolément, par le seul recours à des mesures nationales, à la 
propagation internationale des maladies infectieuses9.  

En effet, pendant très longtemps, la protection de la santé a relevé presqu’uniquement 
de la compétence étatique, entrant dans le champ du « domaine réservé » de l’Etat. 
Aujourd’hui, avec la mondialisation, le contexte a radicalement changé. Cette dernière 
« réalise une forme très néfaste de l’« interdépendance objective entre les peuples » »10, 
menaçant la sécurité sanitaire de l’Etat, et nécessitant donc une « internationalisation de la 
protection de la santé publique ». 

En 1945 déjà, la Charte des Nations Unies (NU) consacrait une conception large de la 
sécurité dans son article 55 qui disposait qu’« en vue de créer les conditions de stabilité et de 
bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales, les 
Nations Unies favoriseront la solution des problèmes internationaux dans les domaines 
économique, social, de la santé publique et autres problèmes connexes ». En 1946, la 
Constitution de l’OMS énonçait dans son préambule, que « la santé de tous les peuples est 
une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité ». 

En  1979 , l’Assemblée générale des NU  considérait que «  la coopération  entre  les   
nations  sur les   problèmes  essentiels de  la santé   peut  être une contribution  importante à  
la paix »11. 



Pandémie Covid-19: Quelle Responsabilité Internationale Pour La Chine Dans La Propagation 
Du Virus ? 
Sassi Selma   

 

801 

En 2005, l’ancien Secrétaire général des NU, affirmait que : « Au XXIe siècle, les 
menaces pour la paix et la sécurité ne sont pas seulement la guerre et les conflits 
internationaux… Il faut compter aussi avec la pauvreté, les épidémies mortelles et la 
dégradation de l’environnement, tout aussi lourdes de conséquences »12. 

Mais c’est surtout le Conseil de sécurité de l’ONU qui va, de par son action, consacrer 
« la santé en tant qu’élément de la sécurité collective ». Le 23 novembre 2011, le Conseil 
tenait une réunion sur les « nouveaux défis à la paix et à la sécurité internationales », parmi 
lesquels figuraient expressément les pandémies13. Par la suite, à travers sa Résolution 2177 
(2014) sur l’Ebola, le Conseil va procéder à une « chapitre-septisation » de la santé, ainsi que 
souligné par le Professeur Latty : « dans sa résolution 2177, dans laquelle il a jugé que 
l’ampleur extraordinaire de l’épidémie d’Ebola en Afrique constitue une menace pour la paix 
et la sécurité internationales, le Conseil a fait rentrer de plein-pied une question sanitaire dans 
le champ de la sécurité collective, en recourant à la qualification de l’article 39 de la Charte 
des Nations Unies, celui qui ouvre le chapitre VII »14. 

Partant de ce constat, la santé, devenue objet d’une gouvernance globale pilotée par le 
Conseil de sécurité, représente dès lors un « bien international », « un bien commun », « un 
bien public global »15 à protéger par la communauté internationale dans son ensemble, 
essentiellement pour parer aux défaillances des autres acteurs16. 

Afin d’assurer la sécurité sanitaire internationale, les Etats, en premier lieu, vont se voir 
contraints de respecter un certain nombre d’obligations, dont l’inobservation pourrait 
permettre l’engagement de leur responsabilité internationale, le droit international, aussi bien 
conventionnel que coutumier, ayant établi l’essentiel d’entre elles. 

Mais alors même que la crise sanitaire de portée internationale Covid-19, à laquelle est 
confronté le monde aujourd’hui demeure17, (au 12 mai 2020, plus de 280.000 décès, et plus de 
4 millions de contaminations dans plus de 215 pays et territoires18) des Etats ainsi que 
d’autres entités privées se focalisent plutôt sur la question -certes importante mais prématurée 
encore à notre sens - des responsabilités internationales, plus particulièrement celle de la 
Chine, territoire à partir duquel le virus s’est propagé. Une responsabilité soulevant, par la 
même, la question épineuse des réparations des dommages subis, essentiellement sur le plan 
économique et financier. 

D’ailleurs, depuis plusieurs semaines, des actions variées provenant aussi bien de 
particuliers que d’Etats, tentent de mettre en cause la responsabilité internationale de la Chine.  

Toutefois, en droit international, la responsabilité d’un État ne peut être engagée que s’il 
a commis un fait internationalement illicite, c'est-à-dire, par la violation d’une obligation 
internationale, quelque soit son origine ou sa nature. Ce n’est qu’à partir de là que des 
réparations des préjudices, matériels ou moraux, pourraient être réclamées. 

Dès lors, cette réflexion se propose d’analyser dans un premier temps les différentes 
obligations qui incombent à la Chine en matière de santé publique en cas d’urgence sanitaire 
de portée internationale, si elles existent bien évidemment (I). Si la réponse est positive, la 
Chine les a-t-elles respectées? La responsabilité internationale de la Chine dans la propagation 
du virus Covid-19 ne pourra être établie que s’il est prouvé que cet Etat a réellement violé ses 
obligations en la matière, des violations pouvant être qualifiées de « faits internationalement 
illicites » (II), au sens du Projet d’articles de la Commission du droit international sur la 
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responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite de 2001. Soulignons d’emblée que 
l’objet de cette étude n’est en aucun cas la proposition d’un quelconque sanctionnement 
contre la Chine, mais plutôt d’établir une vision prospective et susciter des réflexions sur la 
prévention des prochaines urgences de santé publique de portée internationale. 

1- Les obligations internationales de la Chine en matière de sécurité 
sanitaire internationale : entre obligations de résultat, obligations de 
comportement et obligations de due diligence 

Il y a près de quinze ans déjà, le Professeur Christian Duval écrivait: « c’est une 
évidence, la mondialisation accroit le risque de propagation internationale des maladies 
infectieuses. Certes, celles-ci ont toujours ignoré les frontières, mais la considérable 
multiplication des échanges et des contacts humains ou matériels facilite une contagion 
planétaire. Malgré cela, quelques Etats restent tentés par l’option d’un protectionnisme 
sanitaire totalement inadapté. La seule solution est internationale. Elle réside dans l’adoption 
d’un dispositif de prévention et d’action favorisant le traitement de ces « crises sanitaires » au 
moyen de mesures multilatérales »19. 

Dès lors, le droit international s’est saisi de la question et a établi une série d’obligations 
à la charge des Etats en la matière. 

Elles sont aussi bien spécifiques aux situations d’urgence de santé publique de portée 
internationale, issues du droit de l’OMS, (A), que plus générales, relevant plutôt du droit 
international des droits de l’homme (B). Elles découlent pour l’essentiel des instruments 
conventionnels auxquels la Chine est partie, mais également d’instruments de soft law, ou de 
la coutume internationale (C).  

1.1- Des obligations spécifiques relatives à la sécurité sanitaire afin de répondre à une « 
urgence sanitaire d’intérêt international » 

Institution spécialisée des NU aux termes de l’article 57 de la Charte, créée en 1946, 
l’OMS a pour but d’ « amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible », 
ainsi qu’énonce l’article premier de sa Constitution. C’est ce que le Professeur Gostin qualifie 
de « global solidarity » en matière sanitaire, qui « demands equal partnerships where all 
actors – domestic and international – do their fair share to assure the conditions for people 
everywhere to be healthy and safe »20. Ainsi, s’il est incontestable que l’ État a d’abord une 
responsabilité envers la santé de ses habitants, Gostin considère néanmoins que « States’ 
duties are not limited to caring for their own people, but also extend to fostering a 
functioning, interdependant global community in which mutual survival is a matter of 
common concern »21. 

Véritable texte contraignant, la Constitution de l’OMS impose dans ses articles de 61 à 
65 aux Etats membres, plus particulièrement, de faire rapport annuellement à l’Organisation 
des mesures prises et des progrès réalisés pour améliorer la santé de sa population, ainsi que 
des mesures prises en exécution des recommandations préconisées par l’Organisation et en 
exécution des conventions, accords et règlements. 

Chaque Etat membre doit également communiquer rapidement à l’Organisation les lois, 
règlements, rapports officiels statistiques et épidémiologiques importants concernant la santé.  
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La Chine, membre fondateur de l’OMS en 194622, et Partie contractante à sa 
Constitution, est donc dans l’obligation d’en respecter les dispositions. 

Consciente que la menace d’une pandémie est constante et que nul pays ou individu 
n’en est à l’abri et ne peut agir seul contre celle-ci, et afin d’encourager la collaboration 
internationale en matière sanitaire23, l’OMS adopte en 1951 le Règlement sanitaire 
international (RSI) qui fera l’objet d’une révision profonde en 200524.  

le Règlement sanitaire international, RSI (2005), dont l’objet et le but sont de « prévenir 
la propagation internationale des maladies, à s’en protéger, à la maîtriser et à y réagir par une 
action de santé publique proportionnée et limitée aux risques qu’elle présente pour la santé 
publique, en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux » 
(article 2), instaure  un  équilibre entre les droits souverains des Etats parties et l’engagement  
partagé de prévenir la propagation  internationale des maladies25. 

Véritable instrument universel, le RSI est obligatoire pour ses 196 Etats parties, ce qui 
en fait « un élément clé du succès de la lutte contre les épidémies et les pandémies puisque la 
non-participation d’un seul Etat est susceptible de mettre en péril les efforts de tous les 
autres »26. 

Il définit d’abord l’ « urgence de santé publique de portée internationale » comme « un 
événement extraordinaire dont il est déterminé, comme prévu dans le présent Règlement, i) 
qu’il constitue un risque pour la santé publique dans d’autres Etats en raison du risque de 
propagation internationale de maladies; et ii) qu’il peut requérir une action internationale 
coordonnée » (art. 1, Définitions). 

Suite à sa révision et son élargissement à une liste non exhaustive de maladies27, le RSI 
(2005) prévoit à la charge des Etats parties certaines obligations spécifiques en matière de 
sécurité sanitaire pour faire face à une urgence sanitaire de portée internationale. Elles 
consistent essentiellement en des obligations de surveillance, de détection, d’évaluation et de 
notification de tout événement survenu sur leurs territoires pouvant constituer une urgence de 
santé publique de portée internationale. 

En vertu de l’article 5 du RSI, tous les Etats Parties doivent, dès que possible mais au 
plus tard dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du Règlement à leur égard, acquérir des 
capacités de surveillance des maladies infectieuses sur leur territoire. Chaque Etat doit être 
capable de détecter, dans toutes les zones de son territoire, les événements impliquant une 
morbidité ou une mortalité supérieure aux niveaux habituels pour la période et le lieu 
considéré, les risques de propagation internationale, risque de restrictions internationales, 
besoin d’assistance du pays touché...28 Une fois les cas détectés, l’Etat doit les évaluer29 pour 
savoir si l’événement peut être qualifié d’urgence de santé publique de portée internationale. 
Si c’est le cas, l’article 6 du RSI dispose que l’Etat partie doit obligatoirement notifier à 
l’OMS, par les moyens de communication les plus efficaces dont il dispose, par 
l’intermédiaire du point focal national RSI, et dans les 24 heures suivant l’évaluation des 
informations de santé publique, tout événement survenu sur son territoire pouvant constituer 
une urgence de santé publique de portée internationale, ainsi que toute mesure sanitaire prise 
pour faire face à cet événement. Après une notification, l’Etat Partie continue de 
communiquer en temps voulu à l’OMS les informations de santé publique exactes et 
suffisamment détaillées dont il dispose, si possible y compris la définition des cas, les 
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résultats de laboratoire, la source et le type de risque, le nombre des cas et des décès, les 
facteurs influant sur la propagation de la maladie et les mesures sanitaires utilisées ; et 
indique, si nécessaire, les difficultés rencontrées et l’aide dont il a besoin pour faire face à 
l’éventuelle urgence de santé publique de portée internationale. 

Par ailleurs, si un Etat Partie dispose d’éléments indiquant la survenue d’un événement 
inattendu ou inhabituel sur son territoire, quelle qu’en soit l’origine ou la source, qui peut 
constituer une urgence de santé publique de portée internationale, il est dans l’obligation de 
fournir à l’OMS toutes informations de santé publique pertinentes.  (Article 7). 

Il est à souligner que le Règlement sanitaire international (2005), contient dans son 
appendice 1 la liste des Etats parties. La Chine y figure. Il est entré en vigueur à son égard le 
15 juin 2007 (article 59 du Règlement). La Chine, en acceptant le RSI, l’a également assorti 
d’une déclaration30. Le Règlement étant contraignant juridiquement au même titre qu’un 
traité, la Chine est donc tenue d’en respecter les dispositions, ce dernier prévoyant que la 
responsabilité de son application incombe à tous les Etats parties et à l’OMS. 

1.2- Des obligations plus générales relatives à la protection du droit à la santé, en tant 
que droit fondamental de la personne humaine 

Le droit à la santé est un élément fondamental des droits de l’homme et de la conception 
d’une vie dans la dignité. De nombreux instruments universels et régionaux le consacrent, 
seuls, les principaux seront évoqués dans cette étude. 

Ainsi, en 1946 déjà, le droit à la santé est consacré pour la première fois dans la 
Constitution de l’OMS, dont le préambule déclare que «la possession du meilleur état de santé 
qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, 
quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou 
sociale». 

La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, dans son article 
25, reconnait également la santé en tant que partie intégrante du droit à un niveau de vie 
suffisant.  

Le droit à la santé est par ailleurs reconnu comme un droit de l’homme par les Pactes 
internationaux du 16 décembre 1966.  

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans son article 6, garantit 
de manière très générale « le droit à la vie », tandis que le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, beaucoup plus précis, après avoir reconnu  « le droit qu'a 
toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable 
d'atteindre », prévoit dans son article 12 que « Les mesures que les Etats parties au présent 
Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures 
nécessaires pour assurer : c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, 
endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies ». Ce Pacte est 
d’ailleurs considéré comme étant celui qui contient l'article le plus complet consacré dans le 
droit international des droits de l'homme au droit à la santé31. 

D’autres traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, ont également reconnu ou 
évoqué le droit à la santé ou certains de ses éléments, notamment le droit aux soins 
médicaux32. 
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Il est à souligner par ailleurs que ces dernières années, le droit au meilleur état de santé 
possible a suscité un intérêt croissant33, notamment de la part des organes de suivi des traités 
relatifs aux droits de l’homme, et du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, qui, en 
2002, a créé le mandat de Rapporteur spécial sur le droit qu’a toute personne de jouir du 
meilleur état de santé physique et mentale possible.  

Plus particulièrement, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans son 
Observation générale n°14 du 11 août 200034, a détaillé les différentes obligations aux Etats 
parties issues du droit à la santé : des obligations de le respecter, de le protéger et de le mettre 
en œuvre. L'obligation de respecter le droit à la santé exige que l'État s'abstienne d'en entraver 
directement ou indirectement son exercice, alors que l'obligation de le protéger requiert des 
États qu'ils prennent des mesures pour empêcher des tiers de faire obstacle aux garanties 
énoncées à l'article 12. Enfin, l'obligation de mettre en œuvre le droit à la santé suppose que 
l'État adopte des mesures appropriées d'ordre législatif, administratif, budgétaire, judiciaire, 
incitatif ou autre pour en assurer la pleine réalisation. 

La Chine, à l’instar de nombreux Etats, a ratifié ou au moins signé un nombre important 
de ces textes qui assurent une protection du droit fondamental à la santé. 

Elle a d’abord fait partie des Etats qui ont participé à l’origine à l’adoption de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948. 

Le Pacte international relatif aux droits civils et politique du 16 décembre 1966, a été 
signé par la Chine le 5 octobre 1998, mais n’a fait à ce jour l’objet d’aucune ratification de sa 
part35. 

Dès lors, faisant partie des instruments nécessitant une procédure supplémentaire après 
la signature pour qu’il soit obligatoire pour les Etats (article 48 du Pacte), la Chine n’est donc 
pas tenue du point de vue juridique de se conformer aux dispositions du dit Pacte, sa seule 
obligation consistant à « s’abstenir d’actes qui priveraient un traité de son objet et de son 
but », selon l’article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités conclus entre Etats, 
du 23 mai 1969. 

A contrario, s’agissant du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels, ce dernier a été signé par la Chine le 27 octobre 1997, puis ratifié le 27 mars 200136. 
Elle se doit par conséquent de le respecter et d’exécuter ses dispositions de bonne foi suivant 
les règles générales qui régissent le droit des traités internationaux. 

1.3- Une obligation internationale coutumière de prévention relevant de la due diligence 

L’obligation de prévention relevant de la due diligence consiste dans le fait que 
lorsqu’un Etat a connaissance d’un quelconque risque, il doit déployer tous les moyens 

raisonnablement à sa disposition afin de prévenir sa réalisation. 

L’origine de cette obligation, ainsi que le souligne Maljean-Dubois37, se trouve dans 
l’interdiction faite à l’Etat de laisser utiliser son territoire aux fins d’actes contraires aux droits 
d’autres Etats, en tant que principe fondamental de coexistence, de bon voisinage, et de 
respect des souverainetés territoriales. 

En dépit de l’intérêt et de la pertinence du standard de due diligence, confirmé par sa 
sollicitation de plus en plus croissante dans la pratique internationale et juridictionnelle38, ce 



Pandémie Covid-19: Quelle Responsabilité Internationale Pour La Chine Dans La Propagation 
Du Virus ? 
Sassi Selma   

 

806 

dernier n’est cependant pas cité expressément dans le Projet d’articles sur la responsabilité de 
l’Etat pour fait internationalement illicite, élaboré par la Commission du Droit International 
des Nations Unies (CDI) en 2001, qui se contente de l’évoquer dans ses nombreux 
commentaires sous différentes appellations : obligation, devoir, norme, standard…  

Néanmoins, les obligations de due diligence sont depuis longtemps d’origine 
coutumière, et cela a été largement reconnu par la jurisprudence internationale. En 2010, la 
Cour Internationale de Justice (CIJ), dans l’affaire des Usines de pâte à papier sur le fleuve 
Uruguay, observait que « le principe de prévention, en tant que règle coutumière, trouve son 
origine dans la diligence requise (due diligence) de l’Etat sur son territoire.  Il s’agit de 
« l’obligation, pour tout Etat, de ne pas laisser son territoire aux fins d’actes contraires aux 
droits d’autres Etats » (Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), Fond, arrêt, CIJ Rec. 
1949, p.22 »39. 

S’agissant des obligations due diligence incombant aux Etats en matière de santé 
publique, elles pourraient aussi bien couvrir des obligations générales de moyens,  puisque en 
définitive on ne requiert pas d’un Etat des résultats d’empêcher les pandémies, mais plutôt de 
les gérer du mieux qu’il peut en utilisant le maximum de moyens à sa disposition, que des 
obligations de résultat telles la notification rapide et la communication d’informations avec 
les autres Etats et l’OMS sur tout évènement risquant de constituer une urgence de santé 
publique de portée internationale. 
2- Une responsabilité internationale sur la base de la violation d’une 
obligation internationale ? 

Rappelé dès 1923 par la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI) dans l’affaire 
du Vapeur Wimbledon40, puis plus tard dans celle de l’Usine de Chorzow41 ou celle des 
Phosphates du Maroc42, le principe de la responsabilité internationale des Etats apparait 
comme un mécanisme régulateur essentiel des relations internationales. Droit largement 
coutumier, la question de la responsabilité internationale des Etats a été largement débattue au 
sein de la CDI, avant d’aboutir en 2001 à un « Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat 
pour fait internationalement illicite »43, dont l’article premier dispose que « tout fait 
internationalement illicite d’un Etat engage sa responsabilité internationale ». La 
responsabilité est engagée indépendamment de ses conséquences, elle est générée par un fait 
objectif, et résulte d’un manquement à une obligation internationale. 

Dès lors, pour que la Chine soit « responsable » internationalement de la propagation du 
Coronavirus, il faudrait que certains de ses « faits », dans la gestion de la crise sanitaire, 
soient « internationalement illicites » (A). 

La responsabilité internationale de la Chine, si elle est engagée, aura comme 
conséquence l’obligation de réparation des dommages subis par les victimes des violations, 
en ayant recours à différents modes, théoriquement envisageables, mais concrètement, très 
peu probables (B). 

2.1- Notification des premiers cas du Covid-19 à l’OMS, communication d’informations 
exactes, détaillées, et pertinentes sur le virus : quels faits internationalement illicites ?  

Selon le projet d’articles de la CDI de 2001, tout fait internationalement illicite d’un 
Etat engage sa responsabilité internationale, le fait international étant lui-même un 
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« comportement », action ou omission, attribuable à l’Etat en vertu du droit international, et 
« constituant une violation d’une obligation internationale de l’Etat » (Art.2).  

L’article 12 précisant qu’ « il y a violation d’une obligation internationale d’un Etat 
lorsqu’un fait dudit Etat n’est pas conforme à ce qui est requis de lui en vertu de cette 
obligation, quelque soit l’origine ou la nature de celle-ci ». Suivant les commentaires de la 
CDI, une violation par un État d’une obligation internationale qui lui incombe engage sa 
responsabilité internationale, cette violation consiste dans le manque de conformité entre le 
comportement requis de l’État par cette obligation et celui qu’il a effectivement adopté. Cela 
peut être exprimé de différentes façons : des comportements « compatibles ou non avec les 
obligations d’un État », des actes « contraires à » ou « non conformes à » la règle en question, 
et des « manquements aux obligations conventionnelles »44. 

Dès lors, le seul moyen pour engager la responsabilité de l’Etat chinois pour sa gestion 
de la crise Covid-19 sur son territoire, serait par la qualification de certains de ses 
comportements de « faits illicites », c'est-à-dire « en violation de ses obligations 
internationales », telles que présentées précédemment. 

Selon l’annexe 2 du RSI (2005), intitulée « Instrument de décision permettant d’évaluer 
et de notifier les évènements qui peuvent constituer une urgence de santé publique de portée 
internationale », il est indiqué expressément que le SRAS (Syndrome respiratoire aigu sévère) 
fait partie de la catégorie des maladies qui nécessitent une notification obligatoire et 
immédiate à l’OMS, quelque soit le contexte dans lequel le cas est survenu, et sans qu’il y ait 
besoin de recourir à l’algorithme45. Or, comme son nom l’indique, le Coronavirus responsable 
de la pandémie de Covid-19 est le SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome 
CoronaVirus 2)46. La Chine, au vu de ses obligations internationales, devait donc notifier à 
l’OMS les premiers cas dans les 24 heures suivant l’évaluation des informations. 

Au regard des informations disponibles aujourd’hui, selon le Rapport de la Mission 
jointe OMS/Chine sur le Covid-19 (16-24 février 2020)47, constituée d’experts et de 
scientifiques de différents pays, le 30 décembre 2019, des échantillons ont été prélevés chez 
un patient atteint de pneumonie d'étiologie inconnue (pneumonia of unknown etiology) à 
l'hôpital de Wuhan Jinyintan. Les analyses ont indiqué que le virus avait des caractéristiques 
typiques de la famille des coronavirus48. Par ailleurs, le document rapporte qu’à Wuhan, les 
tests Covid-19 effectués sur des échantillons de grippe (20 par semaine) en novembre et 
décembre 2019 et au cours des deux premières semaines de janvier 2020, n'ont trouvé aucun 
résultat positif en novembre et décembre, 1 adulte positif la première semaine de janvier, et 3 
adultes positifs au cours de la deuxième semaine de janvier49. 

Selon le site officiel de l’OMS50, la Chine a notifié au Bureau de l’OMS Chine, le 31 
décembre 2019, la présence d’un cluster51 dans la ville de Wuhan, concernant un nouveau 
Coronavirus-SRAS. Dès lors, le Comité central du Parti Communiste Chinois et le Conseil 
d'État lancent une réponse d'urgence nationale. Un groupe central de direction pour la réponse 
aux épidémies (Central Leadership Group for Epidemic Response) et un mécanisme conjoint 
de prévention et de contrôle (the Joint Prevention and Control Mechanism) sont également 
créés52. 

Au début de l'épidémie, la principale stratégie a consisté à empêcher l'exportation de cas 
de Wuhan et d'autres zones de la province du Hubei et à empêcher l'importation de cas par 
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d'autres provinces; l'objectif global était de contrôler la source de l'infection, de bloquer la 
transmission et d'empêcher une nouvelle propagation.  

Le 3 janvier 2020, des informations sur l'épidémie sont notifiées à l'OMS, et à partir de 
cette date, des données quotidiennes sont communiquées à l’organisation.  

Le 11 janvier 2020, la Chine communique publiquement pour toute la communauté 
internationale la séquence génétique du virus du Covid-19 et la partage avec l’OMS53.  

Le 20 janvier 2020, la Chine confirme à l’OMS et à la communauté internationale la 
transmission interhumaine du nouveau Coronavirus. 

Le 20 et 21 janvier 2020, l’OMS envoie une mission à Wuhan, qui, en collaboration 
avec les autorités sanitaires chinoises, travaillera sur terrain, et rendra des conclusions selon 
lesquelles les résultats auxquels est parvenu le gouvernement chinois, suite à l’identification 
rapide du virus et au partage de la séquence génétique, aideront certainement les autres Etats à 
mieux détecter le virus. De plus, selon la mission de l’OMS, les experts chinois ont partagé 
avec elle une gamme de protocoles qui seront utilisés pour l’élaboration de directives 
internationales54. 

Le 22 janvier, ladite mission publie une déclaration indiquant que des données 
probantes attestent d’une transmission interhumaine à Wuhan mais que de plus amples 
investigations sont nécessaires pour comprendre toute l’ampleur de la transmission. Il faudra 
souligner néanmoins dans ce contexte que le 14 janvier 2020, relayant la position des 
autorités chinoises, l’OMS avait déclaré qu’il n’y avait aucune preuve claire de la 
transmission interhumaine du Covid-1955. 

Le 23 janvier, les autorités chinoises déclarent le confinement intégral de la ville de 
Wuhan. 

Des mesures sont mises en œuvre pour réduire la circulation des personnes, des 
informations sur l'épidémie et les dispositions de prévention et de contrôle sont régulièrement 
publiées, des communications publiques sur les risques et l'éducation sanitaire sont renforcées 
et de nouveaux hôpitaux sont construits afin d’assurer une prise en charge optimale de 
l’épidémie56. 

 Le 29 janvier 2020, le Secrétaire général de l’OMS, lors d’un point de presse suite à sa 
mission à Wuhan, souligne que « La Chine a identifié l’agent pathogène en un temps record et 
communiqué immédiatement les informations qui ont conduit à la mise au point rapide 
d’outils de diagnostic. Elle s’est engagée à assurer une pleine transparence, tant à l’interne 
qu’avec l’extérieur, ainsi qu’à collaborer avec les autres pays qui ont besoin de son appui »57. 

Cependant, il faudra souligner que certaines analyses, des médias, des ONG ou des 
lanceurs d’alertes, mettent en doute, d’une part, la véracité des statistiques communiquées par 
les autorités chinoises quant au nombre des contaminations et décès du Covid-19, ainsi que 
son origine, et d’autre part, la neutralité et l’indépendance de l’OMS58. Elles avancent par 
exemple, (sans citer de source fiable ou officielle, se référant la plupart du temps à des 
documents non publiés, « confidentiels » du gouvernement chinois), que le 17 novembre 
2019, un premier cas d’infection au nouveau Coronavirus est détecté à Wuhan.  

Dès lors, en « tardant » à notifier les cas de Coronavirus jusqu’au 31 décembre 2019, ne 
se conformant pas aux dispositions du RSI (2005) auquel elle est partie, la Chine aurait ainsi 
violé ses obligations internationales, commettant de la sorte un fait internationalement illicite. 
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« Une telle attitude, qui pose une grave menace pour la sécurité sanitaire mondiale, s’explique 
en partie par la crainte de l’État de voir son image politique dégradée sur la scène interne et 
internationale. Elle s’explique aussi par le risque de pertes économiques auquel la notification 
des cas expose inévitablement l’État qui fait preuve de transparence, du fait des mesures de 
protection que ne manqueront pas d’adopter les autres États souhaitant rassurer leurs 
populations. Ces craintes conduisent l’État touché à se persuader qu’il parviendra à endiguer 
rapidement la flambée et que celle-ci passera finalement inaperçue »59. 

Aussi, à la lumière des données officielles disponibles aujourd’hui, telles que présentées 
- mais qui pourraient aussi bien changer dans le futur-, il semble difficile d’affirmer un 
quelconque manquement de la part de la Chine à ses obligations internationales en matière de 
sécurité sanitaire lors de l’urgence sanitaire du Covid-19. Et il n’est guère évident que les 
« faits » de la Chine, actions ou omissions, puissent être qualifiés juridiquement de « faits 
internationalement illicites », surtout qu’il s’agit dans ce cas de figure, entre autres, 
d’obligations de due diligence.  

La notification des premiers cas de Covid-19, d’après les autorités chinoises, l’OMS, 
ainsi que le Rapport de la mission jointe OMS/Chine (seuls documents officiels et publiés 
aujourd’hui), semble avoir été faite dans les délais requis par le RSI (2005). Les parties 
prétextant le contraire devront apporter des preuves tangibles. 

Par ailleurs, suivant la chronologie établie précédemment, la Chine semble avoir 
respecté son obligation de communiquer à l’OMS les informations de santé publique 
suffisamment détaillées dont elle dispose sur le Covid-19, ainsi que son obligation plus large 
de prévention de l’épidémie par la mise en place d’un système sanitaire adéquat et capable de 
faire face à des situations d’urgence. 

2.2- Mise en œuvre de la responsabilité internationale de la Chine aujourd’hui : entre 
difficulté et quasi impossibilité ? 

Comme rappelé précédemment, pour qu’un Etat lésé puisse invoquer la responsabilité 
d’un autre Etat, il faudrait que ce dernier ait commis un acte internationalement illicite, qui lui 
soit attribuable, consistant en une violation par cet État d’une obligation internationale 
existant à sa charge, qu’elle soit conventionnelle ou autre, et quelle que soit sa nature. 
La victime, « l’Etat lésé », aura à apporter la preuve de l’existence d’un fait illicite 
internationalement, par la mise en évidence de l’écart qui existe objectivement entre le 
comportement effectif de l’Etat et la teneur de son obligation internationale60. 

Evidemment, si la responsabilité internationale d’un Etat est engagée, cela comportera 
des conséquences juridiques, consistant non seulement dans la cessation et la non-répétition 
du fait illicite, mais surtout dans l’obligation de réparation61. Le contenu de cette obligation a 
été maintes fois précisé par la justice internationale. Dans son arrêt du 31 mars 2004 à 
l’occasion de l’affaire Avena, la CIJ déclarait que : « le principe général applicable aux 
conséquences juridiques d’un fait internationalement illicite a été énoncé par la Cour 
permanente de justice internationale dans l’affaire de l’Usine de Chorzow, en ces termes : 
‘‘c’est un principe de droit international que la violation d’un engagement entraine 
l’obligation de réparer dans une forme adéquate’’ (CPJI, 1927, Usine de Chorzow, 



Pandémie Covid-19: Quelle Responsabilité Internationale Pour La Chine Dans La Propagation 
Du Virus ? 
Sassi Selma   

 

810 

compétence, série A, n°9, p.21). Quant à savoir ce qui constitue « une réparation dans une 
forme adéquate », cela dépend, manifestement, des circonstances concrètes de chaque affaire 
ainsi que de la nature exacte et de l’importance du préjudice, puisqu’il s’agit de déterminer 
quelle est « la réparation dans une forme adéquate » qui correspond à ce préjudice »62. La 
réparation du préjudice causé par le fait internationalement illicite peut prendre la forme de 
restitution, d’indemnisation ou de satisfaction, séparément ou conjointement, selon chaque 
cas. 
Quant à la question de la prétendue invocation de la responsabilité internationale de la Chine 
dans la propagation du Covid-19, à la lumière des données présentes aujourd’hui, elle semble 
très difficile et parfois même quasi impossible à mettre en œuvre.  

D’ailleurs, depuis plusieurs semaines, des actions variées provenant aussi bien de 
particuliers que d’Etats, tentent de mettre en cause la responsabilité internationale de la Chine. 
En Grande-Bretagne par exemple, début avril, la Henry Jackson Society63 publiait un rapport 
évaluant à plus de 3.500 milliards d'euros les dommages subis par ce pays à cause du manque 
de transparence dans la gestion de la crise sanitaire par la Chine, l’accusant ouvertement 
d’avoir « violé le droit international », et devant donc « réparer »64. 
Aux États-Unis, le 21 avril 2020, l’Etat du Missouri a saisi un tribunal civil, demandant à 
Pékin une indemnisation pour compenser les pertes économiques qu'il a subies depuis le 
début de la pandémie. Selon le Procureur général du Missouri, la Chine a dissimulé la 
dangerosité de ce virus, a fait preuve de négligence et ainsi favorisé la contagion du Covid-
1965. D’autres actions similaires sont en cours dans d’autres Etats des Etats Unis (Floride, 
Nevada, Texas) et même dans d’autres pays, comme au Nigéria, où un collectif d’avocats a 
porté plainte, le 27 avril 2020, contre la Chine, devant la Haute Cour Fédérale de Justice au 
Nigéria, réclamant 200 milliards de dollars de dommages pour « pertes en vies humaines, 
désastre social, désorientation et perturbation de la vie au Nigéria », suite à la non action de 
l’Etat chinois pour stopper la propagation du virus Covid-1966. Des plaintes ont même été 
déposées contre des dirigeants chinois devant la Cour pénale internationale (CPI) pour 
utilisation intentionnelle d’arme biologique, en tant que crime contre l’humanité et crime de 
génocide67. 

Pour l’ensemble de ces actions, il faudra non seulement produire des preuves, ce qui 
n’est guère une tache facile, comme permet de le constater la pratique et la jurisprudence 
internationales, mais des procédures et des modes d’engagement devront également être 
suivis. Ces derniers, comme nous tenterons de le démontrer, s’ils sont envisageables 
théoriquement68, semblent en pratique avoir des chances très minimes d’aboutissement. 
L’engagement de la responsabilité internationale de la Chine pour manquement à ses 
obligations internationales dans la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 sur son territoire, 
pourrait être envisagé par voie juridictionnelle ou par voie non-juridictionnelle. 
S’agissant de l’engagement de la responsabilité internationale de la Chine par voie 
juridictionnelle, les parties lésées auront le choix entre la justice internationale ou bien 
interne. 

Concernant la justice internationale, plusieurs voies sont possible: d’abord, des plaintes 
pourront être portées contre la Chine devant l’organe judiciaire principal des Nations Unies, 
c'est-à-dire la Cour internationale de Justice. Selon son Statut annexé à la Charte de l’ONU, 
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seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour69. Les autres entités, personnes 
physiques ou morales, ne pourront donc pas accéder à cette Cour pour porter plainte contre la 
Chine. Autre obstacle de taille, la compétence contentieuse de la Cour est facultative, et le 
consentement des parties au différend, soit sur une base permanente (déclaration 
d’acceptation de la juridiction obligatoire) soit ad hoc (compromis), est essentielle à la 
compétence de la CIJ70. Or, et pour le moment, la Chine ne fait pas partie des Etats qui 
reconnaissent la compétence obligatoire de la Cour71, et elle n’a conclu aucune convention 
spéciale pour accepter la compétence de la Cour en cas de différends relatifs à la gestion de la 
crise sanitaire Covid-19. Dans ces conditions, la CIJ ne peut pas être compétente. La seule 
possibilité pour la Cour de se saisir de l’affaire serait qu’un Etat porte plainte contre la Chine 
pour non respect des dispositions de la Constitution de l’OMS relatives à la transmission 
d’informations, rapports ou statistiques importants. En devenant partie à cette Constitution, la 
Chine, selon l’article 7572 de cet instrument, a reconnu la compétence obligatoire de la CIJ -
sous certaines conditions- pour tout différend relatif à l’application ou l’interprétation de la 
Constitution de l’OMS. Mais une telle éventualité si elle est possible, nous parait néanmoins 
peu probable, d’abord, parce qu’il n’y a pas eu de précédents lors d’anciennes pandémies, 
mais surtout parce que les Etats sont assez réticents face à des recours pareils qui pourraient 
créer des précédents et leur être appliqués plus tard si une pandémie se déclarait sur leur 
propre territoire. 

Une autre piste, peu probable aussi, mais théoriquement réalisable, serait qu’un Etat ait 
recours à l’arbitrage international en démontrant que la Chine a commis un acte 
internationalement illicite. Le RSI (2005) auquel la Chine est partie, prévoit dans son article 
56 relatif au règlement des différends une procédure de recours à l’arbitrage obligatoire si les 
Etats y consentent. Or, il est peu probable que la Chine accepte de le faire. 
S’agissant de la justice interne, des actions contre la Chine commencent à être entreprises au 
niveau de certaines juridictions nationales, ayant toutes pour objet des demandes 
d’indemnisations. Selon les règles générales établies par le Projet d’articles de la CDI sur la 
responsabilité de l’Etat, l’indemnité couvre tout dommage susceptible d’évaluation financière, 
y compris le manque à gagner dans la mesure où celui-ci est établi (Art.36§2). Il est important 
de noter dans ce sens que la réparation financière concerne aussi bien le dommage matériel 
qu’immatériel (moral), la sentence arbitrale du 30 avril 1990, rendue dans l’affaire Nouvelle-
Zélande contre France, avait réfuté l’allégation française selon laquelle la satisfaction est la 
seule réparation adéquate à apporter à un dommage immatériel73. Le principal obstacle à ces 
actions intentées contre la Chine est le principe fondamental en droit international d’immunité 
de juridiction de l’Etat74. Ce principe, d’origine coutumière, permet à un Etat étranger de se 
soustraire à la compétence des juridictions internes d’autres Etats, selon les termes de l’article 
5 de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs 
biens75. Et même si la Chine n’est pas partie à cette convention, elle bénéficie tout de même 
de ses dispositions puisqu’elles sont d’origine coutumière et donc obligatoires pour tous. Le 
seul moyen pour qu’un Etat ne puisse pas invoquer son immunité de juridiction serait qu’il 
consente expressément à l’exercice de la juridiction du tribunal étranger. Or, vu la relation 
entre ce principe et celui de la souveraineté, il est très peu probable que la Chine donne son 
consentement à une telle compétence, pour qu’elle soit jugée en dehors de son territoire, par 
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des juridictions internes étrangères, pour des prétendues manquements à ses obligations 
internationales.  

Enfin, certains analystes avancent l’idée selon laquelle la responsabilité internationale 
de la Chine pourrait être mise en œuvre en recourant à une voie non-juridictionnelle, plus 
probable, celle des contre-mesures, prises unilatéralement, ou par plusieurs Etats.  
Abordées dans les articles de 49 à 53 du Projet de la CDI de 2001, les contres mesures 
peuvent être prises par l’Etat lésé à l’encontre de l’Etat responsable du fait internationalement 
illicite pour l’amener à s’acquitter de ses obligations. Ces actions doivent être proportionnées, 
respecter un certain nombre de conditions, et cesser dès que l’Etat responsable s’acquitte de 
ses obligations, au risque d’être qualifiées elles-mêmes d’« illicites »76. L’État désirant 
adopter de telles mesures doit établir la violation des obligations internationales de la Chine, 
et démontrer qu’elle a commis un « fait internationalement illicite ».  

Les contre-mesures contre la Chine, comme le souligne le Professeur Fleury-Graff, 
pourront prendre la forme de mesures économiques telles les restrictions aux exportations 
vers la Chine ou aux importations en provenance de celle-ci, le rétablissement ou hausse de 
tarifs douaniers…, ou financières, comme les gels ou saisies d’avoirs notamment. Elles 
peuvent également consister en des restrictions à la circulation des personnes, telles que des 
interdictions de territoire pour certains responsables politiques ou hommes d’affaires 
chinois77. 

Conclusion : 
Le 19 mars 2020, le Secrétaire général des NU déclarait que l’organisation fait face à 

l’un des plus grands défis de son histoire en affrontant cette pandémie : « nous sommes dans 
une situation sans précédent et les règles normales ne s'appliquent plus. Nous ne pouvons pas 
recourir aux outils habituels en des temps aussi inhabituels. La créativité de la réponse doit 
correspondre à la nature unique de la crise - et l'amplitude de la réponse doit correspondre à 
son ampleur. Notre monde fait face à un ennemi commun. Nous sommes en guerre avec un 
virus »78. 

Le 3 avril 2020, l’Assemblée générale de l’ONU adoptait la Résolution A/RES/74/27079 
dans laquelle, après avoir redit son «  attachement à la coopération internationale et au 
multilatéralisme », demandait « que la coopération internationale soit renforcée en vue de 
contenir, d’atténuer et de vaincre la pandémie, y compris par l’échange d’informations, de 
connaissances scientifiques et de bonnes pratiques, et par la mise en œuvre des directives que 
recommande l’Organisation mondiale de la Santé en la matière ». 
La pandémie du Covid-19 a par ailleurs démontré la place prépondérante du droit 
international qui se présente comme « un outil indispensable au succès de la préparation et 
de la riposte aux épidémies et aux pandémies »80, les Etats, quel que soit le degré de leur 
puissance, ne pouvant faire face, de manière unilatérale, à de tels défis, comme le prouve 
l’actualité quotidiennement. 

Concernant la Chine, puisque l’OMS a déclaré que l’épicentre du virus se trouvait à 
Wuhan, nous avons essayé dans cette contribution de brosser un tableau de ses différentes 
obligations internationales en cas d’urgence de santé publique de portée internationale, 
comme c’est le cas du Covid-19. La difficulté principale était par la suite de pouvoir 
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répondre à la question épineuse de savoir si la Chine a respecté ses engagements, ou au 
contraire, les a violés, commettant « un fait internationalement illicite », pouvant engager 
sa responsabilité internationale. 
Le manque de documentation officielle à ce stade, mais aussi l’abondance d’accusations 
contre la Chine, sans réels fondements juridiques, ont été problématiques et n’ont pas 
facilité l’étude. Partant des données officielles et des différentes communications de 
l’OMS -qui reste en dépit des nombreuses critiques contre elle durant cette pandémie, 
l’autorité directrice et coordinatrice en matière de santé publique-, être le premier Etat à le 
signaler ne fait pas de la Chine l’origine du virus. De plus, cette origine n'a pas encore été 
identifiée, le traçage étant une question purement scientifique qui doit être résolue par les 
scientifiques et experts médicaux. 

Quant aux allégations relatives à la notification tardive, au manque de 
communication et d’information, mais aussi à la dissimulation des premiers cas, selon les 
données disponibles, il semble que s’agissant d’un nouveau virus, inconnu et inattendu de 
la part de l’homme, cela nécessitera du temps pour l’étudier et le comprendre avant de 
pouvoir se prononcer.  
La Chine, en ce qui la concerne, affirme qu’elle a été totalement ouverte et transparente 
sur ses données du Covid-19 et qu’elle a fourni au monde entier des informations en 
temps réel, opportun et de manière responsable81. 
Du point de vue du droit international, la responsabilité internationale de la Chine, semble 
donc difficilement engageable. 

En définitive, la question des responsabilités semble à notre sens encore prématurée, la 
priorité étant pour le moment de stopper la propagation de la pandémie, de sauver les vies 
humaines, et d’atténuer les conséquences humanitaires et sociaux-économiques du virus. 
Certes, des études, des enquêtes, des analyses devront être menées pour comprendre comment 
une telle maladie est apparue et s’est propagée aussi vite dans le monde entier, et comment 
des personnes, des autorités, ou des entités ont réagi face à la crise. Des enseignements 
devront nécessairement être tirés pour lutter plus efficacement si des défis similaires se 
présentaient à l’avenir, mais « ce n’est pas le moment maintenant », comme l’a souligné le 
Secrétaire général des Nations Unies, qui insiste sur la nécessité de la coopération, la 
solidarité et l’unité entre tous pour venir à bout de cet ennemi commun qu’est le Covid-1982. 
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Résumé
Pour faire face à la crise sanitaire du covid-19 , l’Algérie a choisi d’une part de ne pas 

décréter  officiellement un état d’urgence et de limiter ,d’autre part, l’instrument juridique de 
gestion de cette crise au décret exécutif sans avoir recours à la promulgation d’un texte  à 
valeur législatif  spécialement destiné à la prise en charge de toutes les questions qu’elle 
engendreraient. Le droit pénal étant toujours en première ligne en période de crise du fait que 
la justice pénal est un service public dont la continuité doit être assurée en toutes 
circonstances mais aussi parce que l’outil répressif sert à faire respecter les mesures de 
circonstancen’a  pas été adapté aux circonstances. L’Algérie  a donc choisi de faire face à la 
crise avec son droit pénal ordinaire. Cette article se propose d’étudier  la pertinence de ce 
choix au regard des solutions apportées aux problèmes de droit pénal inhérents à la crise.  

Mot clé: état d’urgence sanitaire-justice pénale- mesures répressives

Abstract:
To cope with the covid-19 health crisis, Algeria has chosen, on the one hand, not to 

officially declare a state of emergency and, on the other hand, to limit the legal instrument for 
managing this crisis to executive decree without having recourse to the promulgation of a text 
with legislative value specially intended to take charge of all the questions which it would 
generate. Criminal law is always at the forefront in times of crisis because criminal justice is a 
public service, the continuity of which must be ensured in all circumstances, but also because 
the law enforcement tool is used to enforce the measures of circumstance. not been adapted to 
the circumstances. Algeria has therefore chosen to face the crisis with its ordinary criminal 
law. This article aims to study the relevance of this choice with regard to the solutions to the 
criminal law problems inherent in the crisis.

Key words:  health emergency state – criminal justice – repressive measures

INTRODUCTION

   Qualifié par le directeur général de l’OMS12 de pandémie, le Covid-19 apparu  en 
Chine en novembre 2019 et peut-être même avant,  s’est  abattue massivement sur la quasi-
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totalité des régions de  notre planète, causant des centaines de milliers de morts,  en l’espace 
de trois mois. Confrontés à cet ennemi invisible, tous les pays du monde ont été contraints 
d’entreprendre des mesures de lutte contre la propagation de ce virus, reposant 
essentiellement, en l’absence d’un traitement médical adéquat, sur un principe de 
distanciation sociale3. L’Algérie dut à son tour après l’apparition des premiers cas de Covid-
19 dès le mois de février 2020, prendre de multiples dispositions pour lutter contre sa 
propagation.

   La première mesure décidée par le président de la république   en date du 12 mars 
2020, fut de fermer le jour même tous les établissements scolaires, universitaires et autres 
établissements y assimilés  jusqu’au 5 avril de la même année, date prévue pour  la fin des 
vacances de printemps.

   Par ailleurs et à compter du 21 mars 2020, des mesures de prévention et de lutte contre 
la propagation de ce virus ont été édictées par de nombreux décrets exécutifs et autres textes 
règlementaires ; mesures qui ont évolué en fonction de la circulation du virus sur le territoire 
national. 

   Force est de constater, partant  de ces dispositifs juridiques pris par les autorités 
publiques, que l’Algérie a opté  pour un cadre légal « ordinaire »  pour gérer la crise sanitaire 
générée par le Covid-19. Il convient de souligner qu’il s’agit là d’une gestion juridique de 
crise inédite, contraire à celle choisie pour faire face au terrorisme dans les années 1990 ou 
encore  à  la situation de crise née du séisme dévastateur d’EL-Asnam (Chlef actuellement) en 
1980.  Dans l’un comme dans l’autre cas un dispositif législatif de circonstance avait été mis 
en place. A cet effet, le législateur pénal avait soutenu  cet arsenal juridique de crise par un 
durcissement des dispositions pénales en adéquation avec  la gravité de la menace terroriste 
ou le développement d’une criminalité opportuniste dans les zones affaiblies. 

   Ainsi donc, dans les circonstances actuelles, l’absence de règles juridiques 
spécifiques, à même de gérer le contentieux pénal prescrit  l’application des règles de « droit 
ordinaire ».   Ce constat nous interroge d’autant, que la justice pénale revêt une importance 
primordiale  en temps de crise, en sa qualité de gardienne de la préservation et du maintien de 
l’ordre public. 

   Il est également avéré que le bon fonctionnement de cette justice  commande  la 
comparution personnelle des parties et de leurs conseils dans des audiences publiques, sauf 
exceptions ; ce qui à l’évidence, s’oppose à un respect strict des mesures de distanciation 
sociale requises pour la lutte contre la propagation du Covid19. Ceci étant, la question se pose  
du bien-fondé de la suspension totale même provisoire des règles régissant le contentieux 
pénal, tant les enjeux sécuritaires sont liés, d’une manière ou d’une autre, au principe de 
continuité du fonctionnement du service public de la justice pénale. 

   En effet, la préservation de la santé des citoyens constitue certes,  une préoccupation 
majeure des autorités publiques, mais cela justifie-t-il  qu’il faille sacrifier le principe de la 
continuité du service public dont la justice pénale fait incontestablement partie ? Ne devrait-
on pas plutôt chercher à concilier cet impératif avec les mesures de lutte contre la propagation 
du Covid-19 ?

   Il s’agit là d’une équation exceptionnelle, appelée à être gérée avec un droit pénal 
« ordinaire » auquel on assigne de surcroit un rôle crucial dans la lutte contre le Covid-19.  
Ce dispositif  sera-t-il en mesure de répondre à ces attentes ? Faut-il se réjouir de l’absence de 
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toute législation d’exception pour gérer le contentieux pénal, afin  d’éviter toute forme de 
restriction aux droits et libertés ?  Devrait- on plutôt s’en inquiéter du fait de la possible 
inaptitude du « droit ordinaire » face à cette crise sanitaire extraordinaire que nous vivons?  
La réponse à ces questionnements exige au préalable,  une analyse du cadre légal du 
fonctionnement de la justice pénale en cette période de crise( I), avant de passer en revue les 
dispositions répressives spécifiques, dédiées à la   lutte contre le Covid-19 (II).

1- LA JUSTICE PENALE A L’EPREUVE DU COVID-19 
Aux fins de comprendre et d’analyser les répercussions du covid-19 sur le 

fonctionnement de la justice pénale, il  est nécessaire en premier lieu, de procéder à une 
évaluation qualificative du contexte général dans lequel il se déroule (A)  avant de mettre en 
exergue la spécificité des choix prévalant à l’encadrement de cette justice (B).

1.1- Les enjeux de l’application du cadre juridique général 
   Face à toute situation exceptionnelle, les autorités publiques sont contraintes de 

prendre les mesures nécessaires pour y faire face avec un souci multiple de maintien de 
l’ordre public, de préservation des institutions de l’Etat et de protection des personnes et des 
biens. Ces mesures varient  selon le choix opéré quant à la qualification de la situation 
exceptionnelle d’une part (1) et aux instruments juridiques utilisés pour la gérer d’autre 
part(2). 

1.1.1- Un état d’urgence sanitaire non décrété
Bien que la plupart des pays touchés par le Covid-19, notamment les plus proches de 

l’Algérie4, aient décrété sous  une forme ou une autre d’état d’urgence, pour installer et 
justifier des mesures de lutte contre la pandémie pouvant engendrer des restrictions aux droits 
et libertés, l’Algérie a fait le choix de la situation « ordinaire » , évitant ainsi le recours aux 
états exceptionnels prévus par la Constitution. C’est ainsi que, la nécessité impérieuse, le péril 
imminent menaçant les institutions du pays, son indépendance ou son intégrité territoriale, 
sont autant de causes prévues par la Constitution, aux fins de légitimer la déclaration par le 
président de la république de l’état d’urgence, de siège ou d’exception5.

Il est intéressant de remarquer que la constitutionnalisation par la majorité des Etats du 
recours à ces états d’exception est d’origine jurisprudentielle6 ; elle est justifiée par 
l’inadaptation du droit « ordinaire » face aux périls et danger exceptionnels, menaçant l’Etat ; 
et partant, par la nécessité de lui substituer  une légalité d'exception, à même de rétablir la 
paix, et la stabilité dans le pays78. Ces mesures sont définies par la doctrine comme « des 
procédés destinés à faire face à des situations d'exception, de caractère national ou local, se 
traduisant par un assouplissement ou une mise à l'écart, pour une durée plus ou moins longue, 
de la légalité des temps ordinaires »9. 

En Algérie,  aucun de ces états exceptionnels n’a été déclaré jusqu’à ce jour. Cependant, 
face à l’ampleur de la pandémie du Covid-19, et dans le but d’éviter sa propagation, les 
pouvoirs publics ont été amenés dès le mois de mars, à prendre des mesures exceptionnelles 
visant à réduire le mouvement de circulation des personnes. Il s’en est suivi, entre autres, une 
paralysie totale des établissements scolaires  et universitaires, la suspension de toutes les 
activités de transport de personnes, la mise en congé de plus de la moitié des effectifs des 
institutions et administrations publiques, la réduction de l’activité commerciale aux seuls 
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produits de nécessité…Cet état des lieux appelle à se demander, s’il n’y a pas là, matière à  
considérer  la menace suffisamment grave pour justifier le recours à la déclaration d’un état 
d’urgence ? 

    L’inactivation de ces « pouvoirs de crises »10 constitutionnellement reconnus pourrait 
trouver explication dans une volonté d’apaisement et de relativisation du danger encouru face 
au Covid-19 dont la propagation est jugée relativement faible. En sus de cet argument, il 
convient de remarquer l’absence d’une loi organique prévue par l’article 106 de la 
Constitution, organisant l’état d’urgence ou l’état de siège. Cette entrave aurait pu être levée 
dans l’urgence,  comme cela a été fait, pour la modification du code pénal dont il sera 
question plus loin. 

   Par ailleurs, nous noterons, qu’au début des années quatre-vingt-dix, l’Algérie, face à 
la menace terroriste,  a eu recours aussi bien à l’état de siège11 qu’à l’état d’urgence12 ;  et ce 
en l’absence de toute loi organique définissant leur organisation13. 

   Enfin, une dernière raison pouvant justifier ce choix, consisterait en la protection des 
droits et libertés qui auraient incontestablement subi des restrictions si un état exceptionnel 
avait été décrété. Mais alors, qu’en est-il de ces droits et libertés dans le choix de réguler la 
situation née du Covid-19 par décrets exécutifs et autres textes  règlementaires ?

1.1.2- Gestion de la crise sanitaire par des textes règlementaires
Bien que la gestion de la situation générée par le Covid-19 ait été à l’ordre du jour de tous 

les conseils des ministres qui se sont tenus depuis l’apparition du virus sur le territoire 
national, contre toute attente, c’est au premier ministre qu’est revenue la charge de fixer les 
mesures de lutte contre le virus dans le cadre de son pouvoir règlementaire tel que consacré 
par les articles 99-4° et 143(2) de la Constitution.  

Ce sont tout d’abord des mesures de distanciation sociale applicables sur le territoire 
national qui ont été instaurées par le décret exécutif n° 20/68 du 19 mars 202014 pour une 
durée de  14 jours. Il s’agit  notamment, de la suspension des activités de transport des 
personnes, de la fermeture de lieux recevant le public, ainsi que de la mise en congé 
exceptionnelle et rémunérée, de près de la moitié des travailleurs. 

Cinq jours plus tard, le décret exécutif 20/70 du 24 mars 2020 fixant des mesures 
complémentaires de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-
19)15 a expressément restreint la liberté de circulation des personnes dans les wilayas d’Alger 
et de Blida ; tout en  instaurant un  dispositif de confinement partiel pour la première wilaya et 
total pour la seconde plus durement touchée. 

Ces mesures sont  étendues à d’autres wilayas en vertu du décret exécutif 20/72 du 28 
mars 2020 portant extension de la mesure de confinement partiel à domicile à certaines 
wilayas16. Un autre décret exécutif signé le 2 avril 202017 a édicté la prolongation de 
l’application des  mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus 
jusqu’au 19 avril 2020 ; pareillement, le confinement partiel est étendu  à d’autres wilayas du 
pays.

Jugées certainement insuffisantes, les mesures de confinement sont de nouveau 
renforcées par le décret exécutif 20/92 18 en imposant leur application sur tout le territoire 
national. Le dispositif de prévention et de lutte contre le Covid-19 est reconduit trois fois, 
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d’abord pour une période allant jusqu’au 29 avril19 ensuite pour une autre période de 15 jours 
à compter du 30 avril20 et enfin pour une autre periode de 15 jours à compter du 15 mai21.

   Bien que l’opportunité des mesures précitées ne peut être discutée sur le plan 
sanitaire, eu égard au danger que représente la propagation du Covid-19, en revanche, leur 
légalité nous interroge à plus d’un titre.

En effet, le pouvoir règlementaire reconnu au premier ministre ne peut être exercé qu’en 
application d’un texte à valeur législative22 ; le domaine des droits et libertés relevant du 
pouvoir législatif, comme l’exige l’article 140-1 de la Constitution23. En conséquence, le 
premier ministre ne peut ordonner des mesures de restrictions aux droits et libertés que sur la 
base d’une délégation législative expresse. Celle-ci doit en outre, déterminer les mesures 
susceptibles d’être prises.  A titre de comparaison, pour gérer la situation exceptionnelle de 
sinistre causée par le séisme qui a frappé en octobre 1980 la wilaya d’El Asnam (Chlef 
actuellement) et ses alentours, le président de la République avait  promulgué l’ordonnance 
80/02 du 13 octobre 1980 portant mesures applicables à la suite du séisme survenu dans la 
région d’El Asnam, pour autoriser à titre exceptionnel le gouvernement, d’une part, à 
entreprendre toutes mesures nécessaires au sauvetage, au secours et à l’assistance aux 

populations touchées et d’autre part, à assurer dans les meilleurs délais possibles, le 
retour à une vie normale24. Ces mesures pouvant consister en des restrictions aux libertés 
telles qu’il ressort de leur énumération dans l’article 1 de l’ordonnance 80/02. 

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le décret présidentiel 92/44 du 
09/02/1992 portant instauration de l’état d’urgence a expressément accordé dans son article 
6 au ministre de l’intérieur et des collectivités locales le pouvoir de restreindre et d’interdire la 
circulation des personnes et des véhicules sur des lieux et selon des horaires déterminés. 

Paradoxalement, aucune loi relative à la crise sanitaire actuelle n’a été promulguée pour 
pourvoir  les décrets exécutifs portant mesures de lutte contre le Covid-19 d’un cadre légal. Il 
est également remarquable, que ces textes réglementaires, se réfèrent  dans leurs préambules à 
des lois générales, n’ayant aucun lien avec la situation exceptionnelle  qui les a imposés. 

Pourtant, les mesures de confinement  exposées ci- dessus, préconisées pour la lutte 
contre le Covid-19 portent atteinte  aux droits et libertés des citoyens, en restreignant  en 
violation de l’article 55 de la Constitution(1)25, la liberté de circulation des personnes. 
L’irrégularité formelle de ces prescriptions est confirmée  par des arrêtés dans lesquels 
certains walis ont  ordonné de sanctionner la violation des mesures de confinement ; par 
notamment, le retrait des permis de conduire du contrevenant ainsi que de la mise à la 
fourrière des véhicules impliqués pour une durée de trente jours, avec l’obligation de 
paiements des redevances y afférentes26 . La légalité de ces textes réglementaires est remise en 
cause par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 17 du décret exécutif 20/70 qui ne prévoit 
que les « peines prévues par le code pénal » excluant ainsi toute sanction administrative27. 
Nonobstant leur justification par le souci d’une réponse rapide et efficace à la menace que 
constitue le Covid-19, ces irrégularités pourraient toutefois, faire l’objet de recours en 
annulation devant le juge administratif28.

Le choix du règlement comme instrument de gestion de la crise du Covid-19 a 
déterminé  la sélection des instruments propres à la gestion des services publics. C’est ainsi 
que le fonctionnement de la justice dans ces circonstances exceptionnelles est régi par  des 
actes d’administration émanant du ministre de la justice et non par une loi spéciale. En effet, 
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en date du 16 mars 2020, une première note ministérielle dénommée  « Note concernant la 
prévention de la prévention du Corona virus » est adressée aux présidents de cours, procureurs 
généraux, présidents des tribunaux administratifs et commissaires d’état auprès de ces 
tribunaux, juges d’application des peines et directeurs des établissements pénitentiaires. Ce 
texte comprend onze mesures, dont sept concernent les juridictions pénales, et trois les  
établissements pénitentiaires. En date du 21 mars 2020,  une note complémentaire intervient, 
suivie par une troisième  du 13 mai 2020, laquelle a réduit  les mesures ordonnées dans les 
précédentes, tel que cela sera démontré ci-après. 

D’autres courriers ministériels ont été adressés  aux juridictions soit pour reconduire 
l’effet des deux premières notes, ou pour traiter de questions ponctuelles telles que 
l’application de l’article 322 du code de procédure civile et administrative. Une analyse des 
mesures dictées par ces différentes notes ministérielles va permettre d’apprécier leur 
pertinence et leur efficacité à gérer les difficultés afférentes au fonctionnement de la justice 
pénale à l’ère du Covid-19.   

1.2- Les mesures d’aménagement de la justice pénale en question

Bien que les mesures d’aménagement du fonctionnement de la justice pénale face au 
Covid-19 n’aient eu pour base qu’un acte d’administration du ministre de la justice et point de 
texte législatif, elles ont été d’un effet conséquent sur l’activité des organes de justices pénale 
(1) sans pour autant résoudre certaines problèmes liés au ralentissement de cette dernière (2).  

1.1.1- Les mesures relatives aux organes de la justice pénale

Les mesures d’aménagements de la procédure judiciaire face à la crise du Covid-19 
découlant des notes du ministre de la justice ont été adressées à titre principal, aux organes de 
la justice pénale. Le  juge d’instruction a été, quant à lui destinataire  d’une unique  mesure 
relative à l’extraction des détenus dont il sera question ci- après Nous axerons notre étude sur 
les mesures intéressant d’une part, l’activité des parquets (a) et d’autre part,  les juridictions 
de jugement(b).

a- Réduction de l’activité des parquets : une mesure prioritaire de gestion de la crise

Dans un souci de distanciation sociale, les procureurs de la république ont été 
destinataires de trois mesures. Il leur a été tout d’abord demandé de rationaliser le recours à la 
procédure de  comparution immédiate. Cette  condition de rationalité du recours à la 
procédure de comparution immédiate qui vient s’ajouter aux conditions légales prévues à 
l’article 339 bis du code de procédure pénale, gagnerait à être explicitée, afin d’écarter un 
usage et une interprétation relatifs et inégalitaires de la part des parquetiers. Nonobstant son 
caractère règlementaire et son inopposabilité à l’impératif de la règle juridique, ce 
conditionnement de l’application de l’article 339 bis pourrait être considéré comme mesure 
dérogatoire à une règle de procédure pénale à vocation ordinaire. Dérogation  au demeurant 
acceptable dans ce  cas précis, l’opportunité  du recours à la procédure de comparution 
immédiate étant  laissée à la libre appréciation du procureur de la république et pouvant donc  
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faire l’objet d’une directive de politique pénale élaborée par le ministre de la justice. Ceci 
permet d’entrevoir une esquisse  de politique pénale de circonstance. 

Concernant les présentations aux parquets, la note ministérielle les limite aux seuls 
suspects sous le régime de la garde à vue. Le choix de ce critère de sélection, semble de prime 
abord avoir été  dicté par la préoccupation de respecter l’expiration du délai maximum de la 
garde à vue.  Mais dans ce cas, la libération d’un suspect en garde à vue  intervient de plein 
droit. Elle et n’est  aucunement soumise à la condition de présentation au parquet ; ceci, sous 
peine de poursuite de l’officier de police judiciaire pour détention arbitraire29. Par ailleurs, la 
garde à vue étant possible, sauf exception expresse, pour tous les crimes et délits punis d’une 
peine privative de liberté, elle ne constitue point  un indice fiable de mesure de la gravité des 
faits  reprochés au suspect. Il apparait alors, que la présentation au parquet limitée aux seuls 
suspects en garde à vue, constitue  une entrave à la poursuite de personnes beaucoup plus 
dangereuses.

Quant à la mesure d’ajournement provisoire de l’exécution des peines privatives de 
liberté pour les condamnés non incarcérés, elle est certainement motivée par la volonté de 
désengorger les établissements pénitentiaires et d’assurer leur protection contre la propagation 
du virus. Un confinement du milieu carcéral est ainsi mis en place, en vue d’empêcher 
l’introduction du virus par l’admission de  tout nouveau prisonnier. Néanmoins, la légalité de 
cette mesure pourrait être contestée au regard de l’article 163 de la Constitution aux termes 
duquel : « Tous les organes qualifiés de l'Etat sont requis d'assurer en tout temps, en tout lieu 
et en toute circonstance, l'exécution des décisions de justice. Toute entrave à l'exécution d'une 
décision de justice est punie par la loi. ».

b- suspension de l’activité des juridictions de jugement : une mesure controversée

Sachant que le juge ne doit obéir qu’à la loi30, et que toute intervention dans le cours de la 
justice est proscrite par l’article 166(2) de la Constitution, le fonctionnement de la justice ne 
peut en conséquence être suspendu que par un texte de loi. Néanmoins, dans la perspective 
d’éviter les contacts humains, les trois premières mesures préconisées par la note du ministre 
de la justice du 16 mars 2020 ont dicté la suspension de certaines audiences y compris des 
audiences statuant en matière pénale. A ce propos, une distinction a été faite entre les 
juridictions criminelles et les juridictions correctionnelles. Ainsi, une suspension d’audience 
sans condition a été décidée pour les tribunaux criminels de premier et second degré. En 
revanche, les audiences correctionnelles tant au niveau des tribunaux que des cours ont été 
suspendues. Il convient toutefois de préciser que les affaires préalablement enrôlées  
concernant des prévenus en détention suivent leur cours, en présence des parties et sans 
public. Cette distinction suscite quelques questions quant à sa cohérence, d’autant que la 
grande majorité des accusés traduits devant les juridictions criminelles se trouvent en 
détention ; et sont de ce fait, en droit, au même titre que les prévenus relevant  des  
juridictions correctionnelles, d’être jugés dans les plus brefs délais. Il est à remarquer enfin 
que la note ministérielle ne fait aucunement référence aux tribunaux de simple police, ce qui 
suppose que ces juridictions  sont exclues de la mesure de suspension ; alors même que le 
maintien des affaires contraventionnelles ne ne se justifie pas et va au contraire à l’encontre   
des mesures de distanciation sociale ; ce qui expliquerait peut-être, l’application de la mesure 
de suspension par les chefs de ces juridictions. 
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Quant au recours au procès par visioconférence, la note ministérielle a fait preuve de 
réalisme en le soumettant à la condition de possibilité, car peu de juridictions et 
d’établissements pénitentiaires sont dotés des moyens techniques nécessaires à la réalisation 
d’une telle procédure. Ces difficultés ont conduit au partage d’un même dispositif technique 
entre plusieurs  juridictions et établissements pénitentiaires tandis que  d’autres n’y ont pas eu 
du tout accès.  Il s’en est suivi donc un usage inégalitaire et parfois contraignant de la 
visioconférence.

Ce constat d’une large suspension de l’activité judiciaire semble en contradiction avec 
le principe de continuité du service public car bien que le service public de la justice ne se 
limite pas à la tenue d’audience, c’est bien au cours de celle-ci que la justice est rendue au 
nom du peuple31. Il est donc aberrant de parler de continuité du service de la justice si les 
audiences sont suspendues dans les différentes juridictions. Et c’est bien pour assurer ce 
principe de continuité que nombre de législations étrangères ont préféré à la suspension 
d’autres mesures. C’est ainsi qu’en France, bien que certains auteurs soient en faveur du 
renvoi des affaires non urgentes32, l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant 
adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 
2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 s’est abstenue de toute suspension 
d’audience ; mais a plutôt introduit des dérogations aux règles de fonctionnement de la 
justice. Ainsi l'article 7  de l’ordonnance permet au président de la juridiction d'ordonner la 
publicité restreinte ou le huis clos si les conditions de protection de la santé ne sont pas 
garanties. L’article 8 de ce même texte va plus loin, en admettant même la suppression de la 
collégialité devant toutes les juridictions , dans le cas où un  décret  établit le constat que la 
persistance de la crise sanitaire est  de nature à compromettre le fonctionnement des 
juridictions.

Un retour au respect du principe de continuité, a été marqué par une nouvelle note du 
ministre de la justice datant du 13 mai 2020 reconduisant la première jusqu’au 29 mai 2020 
mais la modifiant en ordonnant, entre autres, la reprise des audiences civiles et administratives 
dans le respect de certaines conditions de prévention. Bien que cette décision de reprise de   
l’activité judiciaire permette la continuité du service public, il n’en reste pas moins, qu’elle a 
passé sous silence, la reprise des audiences en matières criminelle et correctionnelle pour les 
non détenus.

1.1.2- Des questions de justice pénale non résolues
Ajoutées aux mesures de restrictions de circulation des personnes décidées par le 

premier ministre, les mesures prises par le ministre de la justice, notamment celles visant à 
suspendre une large partie de l’activité judiciaire, ont impacté les droits des justiciables d’une 
manière générale ; et plus particulièrement, le bon déroulement des affaires pénales, tant sur 
les questions relatives à la liberté individuelle, que sur les problèmes procéduraux affectant 
l’action publique et les droits des parties .

a- Une prise en charge limitée de la question de la détention

Les efforts des magistrats à veiller au respect des libertés individuelles, n’ont pas réussi 
à régler le problème de la prolongation  des durées de détention. En effet la question de la 
détention n’a été abordée que pour les cas soumis à une durée limitée à l’issue de laquelle et 
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faute de procédure adéquate, les personnes emprisonnées auraient été libérées d’office. C’est 
ainsi qu’il  a été demandé aux juges d’instruction de suspendre l’ordre de toute extraction de 
détenus sauf cas de nécessité extrême en rapport avec la détention provisoire. Le maintien des 
audiences correctionnelles des détenus dont les affaires étaient enrôlées a sans doute été  
motivé par la crainte de l’application de l’article 429 du code de procédure pénale édictant la 
libération de plein droit des détenus lorsque la première audience est programmée plus de 
deux mois après l’appel. Force est de constater à cet égard qu’en matière criminelle, le 
prolongement de la durée de détention résultant des suspensions d’audiences dans les autres 
cas, notamment en matière criminelle, comme cela  a été souligné plus haut, n’a pas fait 
l’objet d’un intérêt particulier.  A titre de comparaison, Il est à noter que le législateur français 
a, dans l’ordonnance  n° 2020-303, opté pour une  prolongation expresse des délais de 
détention provisoire pour toutes les détentions en cours ou commençant à la date de la 
publication de cette ordonnance le 26 mars. La persistance des effets de ces prolongations  
après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, a fait dire a certains auteurs, qu’il 
s’agit là .d’un « effondrement des garanties du procès équitable »33.

Quant au silence de la note de notre ministre de la justice, autour d’une question aussi 
importante que la liberté individuelle, il n’est certainement pas délibéré mais  s’explique 
plutôt  par le fait que seuls des textes législatifs peuvent apporter des dérogations aux droits et 
libertés. Cependant, cette règle fondamentale suscite des interrogations quant à la pertinence 
des  mesures dont ont été destinataires les juges d’application des peines ; notamment celles 
relatives à la suspension de l’application,  du régime de la semi-liberté, des congés de sortie 
ainsi que des chantiers extérieurs. 

   En d’autres termes, c’est l’application des régimes impliquant la circulation des 
personnes  dans les établissements pénitentiaires qui a été proscrite ; ce qui renforce, le 
décalage entre le caractère légitime  de la mesure sur le plan sanitaire et sa déviation sur le 
plan légal, en ce sens que nous sommes en présence d’une note ministérielle qui édicte la 
suspension de l’application d’une loi.

   En sus de ces questions soulevées par les mesures liées à la détention, d’autres non 
moins importantes, ont été totalement passées sous silence.

b- Incertitude autour d’actes de procédures tenus par des délais :
   Les mesures de confinement ayant bloqué, ou  au  moins largement ralenti le 

mouvement des personnes, certains justiciables se sont retrouvés dans l’impossibilité de se 
rendre aux différentes juridictions pour exercer leur droit au recours contre des décisions de 
justice qui les ont déboutés . Les voies de recours étant soumises à des délais, tout recours 
exercé par une personne à l’expiration de ces délais l’expose à son rejet. C’est  ainsi que 
l’application des dispositions normales de procédure pénale en période de confinement, 
engendrerait de fait une violation de ce droit de recours . C’est sans doute pour cette raison 
que le ministre de la justice a adressé en date du14 avril 2020 une note aux présidents de 
cours, aux procureurs généraux, aux présidents de tribunaux administratifs et aux 
commissaires d’Etat près de ces derniers leur demandant de mettre en application l’article 322 
du code de procédure civile et administrative. Il s’agit, d’autoriser les présidents de 
juridictions à écarter la déchéance du droit de recours, en cas de force majeure ou de 
survenance d’évènements de nature à perturber notoirement le fonctionnement normal du 
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service public de la justice . Cette note précise  que les mesures prises  pour lutter contre le 
Covid-19 ont perturbé le cours normal du fonctionnement des différents services des 
juridictions, empêchant éventuellement les justiciables d’exercer leur droit de recours dans les 
délais légaux.

Cette note, bien que dépourvue de tout effet obligatoire, a le mérite de garantir aux 
justiciables la protection de leur droit de recours ; avec cependant la possibilité d’un refus 
d’application de l’article 322 de la part de certains juges chaque fois, qu’ils estimeraient que 
les conditions de son application   ne sont pas réunies.

Par ailleurs, l’applicabilité de l’article 322 en matière pénale suscite quelques 
interrogations. En effet, cette matière est régie par les lois de procédure pénale qui ne 
comportent pas un texte équivalent à l’article 322 et qui ne renvoient pas non plus à ce 
dernier34.

Il en résulte que les parties aux actions pénales ne pourront pas bénéficier d’une 
prolongation des délais de recours sur la base d’un texte exprès ; en revanche,  il appartiendra 
aux juges de faire preuve de compréhension et oeuvre de  génie pour appliquer la théorie de la 
force majeure aux fins de   suspendre les délais de recours35. Mais que l’on soit dans le cas de 
l’application de l’article de 322 du code de procédure civile et administrative ou dans le cas 
de la jurisprudence pénale, les solutions  pourraient diverger sur la question des limites des 
prolongations de délai. C’est pour palier à ces difficultés que le législateur français a résolu la 
question  des délais de recours dans l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant 
adaptation de règles de procédure pénale, en les augmentant expressément. Ainsi, l’article 4 
de cette ordonnance prévoit le doublement des délais fixés par le Code de procédure pénale 
pour l’exercice d’une voie de recours, sans que ces délais puissent être inférieurs à 10 jours. 
Bien que la suspension des délais de recours durant la crise sanitaire aurait pour certains été 
préférable36 il n’en reste pas moins qu’une disposition légale expresse de prolongation des 
délai de recours est une garantie de l’exercice de ce droit37.

La question des délais de recours, nous renvoie  à celle des délais de prescription de 
l’action publique ; suscitée par le ralentissement de l’activité judiciaire, pouvant interrompre 
la prescription, et partant, menacerait l’action publique d’extinction, sauf à décider de 
considérer la crise sanitaire comme  cause de suspension de prescription. Mais en l’absence 
d’un texte explicite, le principe de légalité procédurale pourrait s’opposer à cette dernière 
solution. C’est pour cela, encore une fois, que l’ordonnance française n° 2020-303 du 25 mars 
2020 portant adaptation de règles de procédure pénale a réglé cette question en prévoyant 
dans son article 3 que les délais de prescription de l’action publique et de prescription de la 
peine sont suspendus à compter du 12 mars 2020 jusqu’au terme fixé par l’article 2, c’est à-
dire jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état 
d’urgence sanitaire – soit le 24 juin 2020 si tout va bien. En l’absence de dispositions légales 
pour régler les questions de délais abordées la sécurité juridique est grandement menacée.

Le droit pénal étant également interpelé durant la crise sanitaire générée par le covid-19 
en tant que moyen de lutte contre les agissements qui pourraient entraver les mesures de 
prévention et de lutte contre l’épidémie, il sera question dans la deuxième partie de cet article 
de l’efficacité de l’outil répressif dans cette lutte.
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2- Des dispositions pénales ordinaires au secours de la lutte contre 
le  Covid-19

   Depuis l’entrée en vigueur du décret exécutif n° 20-69 relatif aux mesures de 
prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus et de ses textes modificatifs, bon 
nombre de contraventions aux mesures de distanciation  sociale et de confinement ont été 
enregistrées par les services de maintien de l’ordre, contraints de recourir à la verbalisation 
des contrevenants comme outil de sanction mais surtout dans un but de dissuasion. C’est dans 
la recherche de cet objectif qu’ils se sont heurtés à l’absence de toute qualification pénale 
spécifique à la situation de crise actuelle  (A). Pour pallier à cet état de fait des modifications 
du code pénal ont dû être adoptées dans l’urgence(B).

2.1/ Le dispositif pénal ordinaire initial
   Les pouvoirs publics ayant décidés de gérer la crise du Covid-19 par les législations 

ordinaires, c’est donc dans les règles de droit pénal ordinaire que seront puisés les bases 
légales de poursuites des personnes entravant les mesures entreprises pour lutter contre le 
Covid-19, il s’agira tout d’abord des contrevenants aux mesures de confinement (2.1.1) et 
ensuite des personnes qui refuseraient de se soumettre aux mesures sanitaires (2.1.2).

   2.1.1- L’efficacité de la qualification pénale en question
   Les premières mesures de distanciation sociale destinées à prévenir et à lutter contre la 

propagation du Coronavirus (COVID-19), à savoir la suspension des activités de transport des 
personnes, la fermeture de lieux recevant le public, et la mise en congé exceptionnel rémunéré 
de près de la moitié de la population, ont été fixées par le décret exécutif 20/68 sans que ce 
dernier n’établisse de sanctions spécifiques à l’encontre des contrevenants à ces mesures, 
renvoyant tacitement aux règles générales applicables en la matière. Mais le décret exécutif 
20/70 du 24 mars 2020 fixant les mesures complémentaires de prévention et de lutte contre la 
propagation du Coronavirus, a remédié à cette lacune dans son article 17  aux termes duquel : 
« Sans préjudice des poursuites pénales prévues par la loi, tout contrevenant aux dispositions 
du présent décret s’expose aux sanctions administratives de retrait immédiat et définitif des 
titres légaux d’exercice de l’activité. Les personnes enfreignant les mesures de confinement, 
les règles de distanciation et de prévention et les dispositions du présent décret, sont passibles 
des peines prévues par le code pénal ».

Il ressort de la lecture de cet article, que le législateur a voulu dans son alinéa premier, 
tout d’abord confirmer la possible qualification pénale du non-respect des mesures prévues 
par l’ordonnance 20/68 et ensuite prévoir une sanction administrative de retrait immédiat et 
définitif des titres légaux d’exercice de l’activité. L’alinéa deux quant à lui ne prévoit que les 
poursuites pénales à l’encontre des personnes enfreignant les mesures de confinement, les 
règles de distanciation et de prévention et les dispositions du décret 20/70 et point de 
sanctions administratives.

   Bien que les services chargés de constater les infractions ainsi que les autorités de 
poursuite aient recherché des qualifications pénales aux agissements des contrevenants aux 
mesures de lutte contre le Covid-19, la seule qualification possible, ayant fait l’unanimité, est 
celle de la contravention prévue à l’article 459 du code pénal qui stipulait38 que : « Sont punis 
d’une amende de trente (30) à cent (100) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement 
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pendant trois (3) jours au plus, ceux qui contreviennent aux décrets et arrêtés légalement pris 
par l’autorité administrative lorsque les infractions à ces textes ne sont pas réprimées par des 
dispositions spéciales ». La légalité des décrets et arrêtés portant mesures de prévention et de 
lutte contre le Covid-19 n’ayant pas été soulevée, c’est bien cette « faible » contravention 
punie de 3.000 DA à 6OOO DA39  et d’un emprisonnement n’excédant pas les trois jours qui 
fut jusqu’à la modification récente du code pénal le seul recours40. A ce stade les sanctions 
administratives, nonobstant leur légalité41, ont été plus efficaces que la sanction pénale.

  2.1.2-  Le recours à l’article 187 bis du code pénal contre le refus des mesures de 
soin

   La sécurité sanitaire étant un objectif fondamental fixé par les autorités, la liberté de 
choix du malade est écartée  lorsque la santé publique pourrait être menacée par son refus de 
soin42. Le Covid-19 causant des complications respiratoires aigües a été qualifié de syndrome 
respiratoire aigu sévère (SRAS) ; et donc considéré comme entrant dans les maladies à 
déclaration obligatoire sous surveillance internationale tel qu’il ressort de la liste des maladies 
à déclaration obligatoire fixée par arrêté du ministre de la santé 43. Le caractère fortement 
transmissible de cette maladie astreint les personnes qui en sont atteintes et les personnes en 
contact avec celles-ci, susceptibles de constituer une source de contamination,  aux mesures 
de prévention et de lutte au sens de l’article 38 de la loi loi n° 18-11 du 2 juillet 2018 relative 
à la santé. A cet égard, ce n’est plus à des mesures générales de distanciation sociale ou de 
confinement que doit faire face la personne atteinte du Covid-19 ou celle suspectée de l’être 
mais plutôt doit à une obligation de se conformer aux mesures de soins commandées par 
préconisées selon son état. Mesures pouvant aller jusqu’à son placement en confinement 
sanitaire. Mais au regard de la réticence, même si compréhensible, des citoyens à se soumettre  
à cette obligation, le premier ministre a ordonné aux walis  dans une instruction   du 28 mars 
202044 d’accorder des réquisitions aux services de sécurité afin de faire respecter l’obligation 
de traitement du Covid-19. Cette instruction fait  notamment  référence à l’article 38 de la loi 
relative à la santé permettant d’astreindre aux mesures de prévention et de lutte appropriées 
les personnes atteintes de maladies transmissibles et les personnes en contact avec celle-ci. 
C’est d’ailleurs, au titre de refus d’obtempérer à ces réquisitions que des poursuites pénales 
peuvent être engagées  sur la base de l’article 187 bis du code pénal. En effet, le refus 
d’obtempérer à un ordre de réquisition établi et notifié dans les formes règlementaires, est 
prévu et sanctionné par l’article 187 bis du code pénal d’une peine de d’emprisonnement de 
deux à six mois et d’une amende de 20.000DA à 100.000DA45 Il constitue ainsi,un instrument 
supplémentaire du dispositif juridique pénal dédié au  respect des mesures de lutte contre le 
covid-19, par les personnes atteintes du covid-19 ou suspectées de l’être, qui refuseraient de 
recevoir les soins ou d’être placées en confinement sanitaire.   

   Les procureurs généraux furent également destinataires d’une correspondance 
émanant de la direction générales des affaires judiciaires et juridiques du ministère de la 
justice datée du 29 mars 2020, leur demandant de veiller à faire respecter les mesures qui ont 
été décidées à l’encontre des personnes récalcitrantes au traitement du Covid-19 ou au 
confinement sanitaire. Cette correspondance a précisé les personnes auxquelles s’applique la 
mesure de réquisition, les services habilités à la demander, en l’occurrence, les services de 
sécurité compétents ainsi que l’établissement de santé concerné et enfin les personnes 
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habilitées à la délivrer, le wali ou le président de l’assemblée populaire communale 
territorialement  compétents. 

   La réquisition est exécutée par les services de sécurité, par l’usage de la force si 
nécessaire,  après avoir informé le concerné qu’il est tenu de se soumettre à l’exécution de 
cette réquisition,  sous peine de poursuite pénale, sur la base de l’article 187 bis du code 
pénal. 

Confrontés aux  limites de ces deux qualifications pénales, le législateur a décidé 
d’apporter des amendements au code pénal au profit de la lutte contre le Covid-19.

  2.2-  Un effort législatif de renforcement des dispositions pénales

  Les défaillances constatées en matière de qualification dissuasive des actes de 
contraventions aux mesures de lutte contre le Covid-19 durant les premiers jours d’application 
de ces mesures ont décidé le gouvernement à greffer sur un projet de loi initié avant 
l’apparition du Covid-19, deux  amendements pour pallier à cette carence ; ainsi la loi n° 
20/06 du 28 avril 2020 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66/156 du 8 juin 1966 portant 
code pénal est venue  aggraver la sanction des faits punis en vertu de l’article 459 (1) et 
introduire l’infraction de mise en danger d’autrui(2)

   2.2.1-  Aggravation de la sanction de violation des décrets et arrêtés

La contravention prévue et punie par l’article 459, ayant été considérée comme peu 
dissuasive de par sa faible sanction, le législateur s’est empressé d’augmenter  le montant 
minimum de l’amende prévue par ce texte à 10.000 DA et son maximum à 20.000 DA, tout 
en maintenant la même peine d’emprisonnement qui est de trois jours maximum. Il a par 
ailleurs introduit un article 459 bis disposant de la possibilité d’extinction de l’action publique 
pour cette contravention par le paiement d’une amende forfaitaire de 10.000 DA tout en fixant 
un délai de dix (10) jours, a compter de la date de  notification de l’avis de contravention, 
pour le versement du montant de l'amende. Une aggravation de la sanction  en cas de récidive 
a également été prévue par la modification de l’article 465, établissant un maximum de 5 
jours d’emprisonnement et de 30.000 DA d’amende pour les contraventions mentionnées au 
chapitre III dont fait partie l’article 459.

   L’aggravation de peine est un instrument de politique pénale témoignant d’une 
volonté de sévérité déterminée par un affaiblissement du pouvoir de dissuasion attaché à une 
peine existante. Cet échec peut avoir été constaté après une longue période d’application de 
cette sanction mais il peut également  survenir dans un laps de temps très court, lorsqu’il 
s’agit de faire face à une situation d’une gravité exceptionnelle, comme cette période de crise 
sanitaire due au Covid-19. Il est utile de remarquer que l’Algérie a eu recours en 1980 à 
l’instrument d’aggravation de peine pour faire face à une criminalité apparue dans les zones 
sinistrées suite au séisme d’El Asnam. L’aggravation ne s’est pas faite par une modification 
durable du code pénal mais par la promulgation d’un texte pénal, à savoir l’Ordonnance 
80/0346, comprenant des dispositions pénales de  répression des infractions commises en 
liaison avec le sinistre de la zone d’El Asnam, caractérisées par l’aggravation de peines allant 
jusqu’à la peine capitale à l’encontre des auteurs d’infractions commises dans les zones 
sinistrées telles que le pillage et le vol.
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  2.2.2-  Introduction de l’infraction de mise en danger d’autrui

Ainsi qu’il ressort du paragraphe 2 de l’exposé des motifs du projet de la loi 20/06, la 
reforme issue de cette dernière « a pour objet également de combler le vide juridique qui 
caractérise notre cadre normatif dans le domaine de la gestion des crises résultant de certaines 
circonstances exceptionnelles et urgentes rendues nécessaires notamment par la protection de 
la sécurité, de l’ordre et de la santé publics ». C’est à ce titre que l’infraction de mise en 
danger d’autrui a été insérée dans ce projet de loi. Le législateur a introduit la nouvelle 
infraction dans l’intitulé même de la section III du Chapitre relatif aux crimes et délits contre 
les personnes :  « Section III Homicide, blessures involontaires et exposition de la vie d’autrui 
ou son intégrité physique à un danger ». Il a également inséré  dans cette section, un  article 
290 bis aux termes duquel : « Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois a deux (2) ans et 
d’une amende de 60.000 DA a 200.000 DA, quiconque, par la violation délibérée et manifeste 
d'une obligation de prudence ou de sécurité édictée par la loi ou le règlement, expose 
directement la vie d’autrui ou son intégrité physique a un danger. La peine est 
l’emprisonnement de trois (3) ans a cinq (5) ans et l’amende de 300.000 DA a 500.000 DA, si 
les faits suscités sont commis durant les périodes de confinement sanitaire ou d’une 
catastrophe naturelle, biologique ou technologique ou de toute autre calamite. La personne 
morale qui commet l’infraction prévue par le présent article, est punie conformément aux 
dispositions du présent code ». Sans en faire une infraction de circonstance particulière, le 
législateur a prévu dans l’alinéa deux de ce texte une aggravation de la peine, allant jusqu’à 5 
ans d’emprisonnement et 500.000 DA d’amende, lorsque l’infraction est commise en période 
de confinement sanitaire ou de catastrophe naturelle, biologique ou technologique ou de toute 
autre calamite. Mais si la sanction prévue par ce texte semble dissuasive, qu’en est- il  de son 
applicabilité aux contrevenants aux mesures de confinements et de distanciation sociale ?  
Evidemment, on pourrait convenir à l’instar du Doyen de l'École de droit de Sciences 
Politiques ,Christophe JAMIN,  reprenant les paroles du processualiste  René JAPIOT que: «
dans l'interprétation des textes, il ne faut point imposer aux juges les mêmes restrictions qu'en 
temps de paix ; ce qui doit l'emporter, ce sont les notions de but et d'équilibre des intérêts sur 
celles d'ordre public, de prohibition ou d'obligation »47.

En effet, Il faut  admettre qu’une application stricte du principe de légalité pénale 
pourrait entraver le recours inconditionnel à l’article 291 bis. L’analyse détaillée de 
l’infraction de mise en danger d’autrui, dépasse le cadre de ce travail ; il nous parait 
cependant, utile de signaler, à titre de comparaison,  certaines de ces entraves relevées dans la 
jurisprudence française  depuis  que cette infraction a fait son apparition dans le code pénal 
français en 199248.

Il convient à cet égard de noter que la transgression des règles de distanciation sociale 
et de confinement est juridiquement qualifiée de violation d'une obligation de prudence ou de 
sécurité édictée par la loi, par les différents décrets exécutifs promulgués en la circonstance, 
ou encore par des décisions d’autorités administratives49.   Il s’agit au préalable, d’établir le 
caractère délibéré et manifeste de la violation, le délit de mise en danger d'autrui supposant un 
agissement volontaire de la part de l'auteur. La Cour de cassation française exige 
l’établissement de cette volonté au stade de la violation de l'obligation, sans qu’il soit 
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nécessaire de rechercher la volonté d'exposer autrui à un risque, car il ne s’agit pas d’un délit 
intentionnel50. 

Une autre question pourrait se poser quant à l’interprétation du terme « directement » 
utilisé pour qualifier le lien de causalité entre le comportement délictuelle et le résultat qui est 
la mise en danger de la vie d’autrui ou de son intégrité physique. D’une part, du fait que 
l’Algérie n'a pas entrepris de dépistage général du Covid-19 au sein de sa population, il n’est  
pas certain qu'une personne interpellée pour avoir violé les mesures de confinement ou de 
distanciation sociale soit porteuse du virus. Ce faisant, la condition d’exposition d’autrui au 
risque ne peut résulter du simple fait du non-respect de ces mesures. Il faudra établir que la 
contamination au Covid-19 du contrevenant soit antérieure à l’infraction. Il apparait ainsi, que  
c’est à juste titre, que l'absence de cette information empêche la réalisation du délit, faute de 
l'un de ses éléments constitutifs51. En outre, et comme le souligne le professeur Philippe 
CONTE « à lui seul, le fait de quitter son lieu de confinement en sortant dans l’espace public 
et en bravant les interdictions n’engendre aucun risque : une personne ne peut transmettre le 
virus à quiconque si elle arpente la rue, serait-ce en se sachant contaminée, en toussant à 
chaque pas, sans éternuer dans son coude et en crachant par terre, du moment qu’elle a vérifié 
qu’aucun quidam ne s’y trouve… »52. Dans le même ordre d’idées et à supposer que le 
contrevenant a contaminé autrui, il y’a lieu de caractériser le risque qu’il fait encourir au 
contaminé . En d’autres termes, le virus par lui transmis aux autres portera t-il atteinte à leur 
intégrité physique, et quel sera la teneur du préjudice subi ?  Les données épidémiologiques 
du Covid-19 font état de réactions différenciées au virus dépendant en grande partie de la 
vulnérabilité de la personne contaminée53, de la capacité de son système immunitaire à 
combattre la maladie et de son aptitude à répondre aux traitements utilisés. Les questions 
mentionnées et peut-être d’autres pourraient donc rendre difficile l’application de l’article 290 
bis aux contrevenants aux mesures de confinement. 

Conclusion
Même si le choix fait par l’Algérie de ne pas recourir à la promulgation de  législations 

d’exception pour gérer la crise sanitaire du Covid-19 peut être justifiée par la  volonté d’éviter 
un instrument généralement restrictif des droits et des libertés, il n’en reste pas moins que les 
difficultés apparues tant dans le fonctionnement de la justice pénale que dans l’insuffisance 
des textes répressifs ordinaires à faire face aux infractions ayant entravé l’application des 
mesures de lutte contre le Covid-19 témoignent bien du mal qu’a le droit pénal ordinaire à 
faire face aux problèmes nés de la crise sanitaire. Ce droit  garant tout à la fois du bon ordre et 
des libertés aurait gagné à être soulagé par des dispositions légales  spécifiques qui 
viendraient apporter des solutions à ces problèmes. Ceci aurait évité également que des actes 
règlementaires viennent se substituer à la loi  par nécessite de combler un vide juridique 
circonstanciel. L’heure est encore à la réflexion sur la pertinence d’une intervention 
législative pour gérer la situation du processus de déconfinement.
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